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درجت قوانين العقوبات بصفة عامة على ان تتضمن قسمين تنناول 
في اولهما الاحكام العامة فى القانون من حيث التعريف بالجريمة وتحديد 
المجرم المسئول وأساس مساءلتة جناثيا م العقو بات آو الشداير التى بواحه 
بها المجتمع الجريمة » ويشمل القسم الأخر الانواع المختلفة من الجرالم مبينا 
آركانها والعقاب الذى بعدره المشرع عند وقوعها ٠ء‏ وتختلف التشريعات فى 
تقسيمهاا لهذا الجزء » وهى عادة تضم الجرائم التى يجمع ينها عنصر 
مشسترك ‏ حو فى الغالب المصلحة التي يراد من النص حمايتها ‏ ويضعهما 
تمحت عنوان واحد ٠‏ وفى الحقيقة ان التقسيمات التى تنشتهجها التشريعات 
بصدد القسم الخاص من قانون العقوبات لا تعدو أن تكون انعكاسا لتقسيمات 
نغلرية » ونادرا مأ يكون لها من آثر فى التطبيق العملى الا حيشثما يريد القاضى 
أن يستدل على غاية المشرع من أحد نصوصه آو حين يشوب النص غموض أو 
شور حول تفسيره لقاش وجدل ٠‏ آما الأمر الغالب فهو آن القاضى ‏ حين 
تعرض عليه واقعة معينة ليعمل حكم القانون - ينظر فى أركان الجريمةوفقا 
للنص الذی بنطوی تحته ليبحث توافرها من عدمه قان تکاملت نطق بالعقاب 
الذى يراه مناسبا فى حدود ما وضبعه المشرع ٠‏ 

ونشداول فى هذا المؤلف بعض الجرالم ذات الأهمية العملية ٠‏ 


والله ولى التوفيق ؛ 
الاسکندرية ‏ نایر ۱۹۷۸ ٠‏ 
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لما فامت الدول أوجبت' ضرورة بقائها واستمرارها زعابة مصبالع 
إلمواطديل فى مختلف نواحى حياتهم وننظيم شثونهم ٠‏ ووقع هذا العبء عى 
عاتق آولثات الذين قاموا على شئون الدولة ٠‏ واذا كان بمغدور الحااكم فى 
العصور المتقدمة آن بنولى بنفسه. تنظيم تلك المهام . فان نشاة الدوله وانستاع 
نطاقها وتعداد الآفراد فيها وتنوع مصالحهم اقتضى آن تواجد الى جوازر الحا كم 
حهات تعاو نه فی آداء مهملنه ٠۰‏ ولتد آحخذت تلك الحيات شعدد تبعا ا لازدہاد 
اذعباء وتنوعها ٠‏ ومع مرور الزمان كثرت الخدمات. التى تقدمها الدواة 
٠‏ أرعاباها وصضار من الضرورى وجود بعض الأفراد الذين توليهم الدولة يعض 

سباظاتها تحقيقا لزسالتها . هم الموظفون ٠‏ 


واذا كانت الدولة تمنع بعض سناطاتها لموظفيها فانها تهدف بهذا انى 
إن تستتخدم السلطات فى النطاق الذى رسمه القانون تحقيقا للمصلحة اللى 
تر تعجي و حفاظا عل حقوق الافراد والمسباواة بينهم أمام القانون ٠‏ وهی س 
اناحية آخرى تعطى الموظف مقا بلا للعمل الذى يقوم به » وهو الوضسع الطبيعى 
بالنسبة الى کل من يحصل من آخر على بغض خدماته ٠‏ 


والاصل فى الموظف اذا منح سلطانا معينا أن يستعمله فى حدود 
القانون وتحقيقا لما ابتغاه . لان الخروج على تلك الضرابط بؤدىق الى الاخلال 
بالمصلاحة الثى آراد القانون حمايتها بما قد يترتب على هذا من إاضطراب يقح 
فی نظام المختمم ۰ على أ هذا ل يمع من وقوع لك المخالفاث وی ‌ظاهرة 
بشرية ۷ بخلو منها أى نظام آو قانون * وفيئ محاولة من التشريعات لتفادى 
تلك المخالفات انفرر 'جزاء! اداريا عند وقوعها طا تحدته من اضطراب فى 
سير العمل -بالجهة الثى يعمل "فيها الموظف + وقد بقف الأآمر عند حد هذه 
المساءلة ٠.‏ 


عل أن الال الموظةى دو ابات وظىفته قد بصل فى سض الصبور ن 


ت 


+۱ س 


درجة يضطرب فيها نظام العمل › ويفقد آفراد الجمهور الثقة بالموظف وتبعا 
بالاعمال الحكومية ما يزدى اذا استشرى الام الى فساد الإداة الحكومية ‏ 
وفى هذه الحالة لا يقف المشرع عند الجزاء الادارى وحده بل يقرر عقوبة. 
جناثية من أجل ذلك الاخلال مهددا بها کل من تسوله نفسه ارثکاب احدی 
الجرائم التى يحددها وتتصل بعمل الموظف ء٠‏ ولا شك أن من أخطر صور 
الاخلال بالوظيفة الاتجار بها » أى تقاض المقابل على أية صورة لقاء تحقيق 
مصلحة لبعض الافراد » ومن هنا كان الاساس فى تنجريم أفعال الرشوة ٠‏ 
فا لمجثمع يرى فى الرشوة ظاهرة خطيرة جديرة بالمكافحة لائها تؤدى الى 
أمرين خطيرين ٠‏ أولهما أنها تسفر عن فقدان الأفراد للثقة بالسلطة التي 
أودعتها الدولة بين بيدى الموظف » اذ يمكن تخطى الحدود المرضوعة بمجرد 
دفع المغابل لذلك ٠‏ فان امتد الامر الى أعمال ومرافق كثرة لاختل الجهاز 
. الحكومى وفقدت الدولة مقدرتها على رعاية مصالع آفرادھا بما قد پؤدی الى 
انهيارها بعد أن يشيع الفساد فيها ٠‏ والامر الاخر أن الرشوة في ذاثها 
تؤدى الى التفاء العدالة » اذ فى مقدور الفرد أن يحقق ما يبغيه اذا استطاع. 
دفع مقابل لذدلك > وفى هذا قد تختلف مقدرة الائراد عن بعضهم ٠‏ .فمن 
كانت لديه القسدرة وصل إلى مبتغاه ومن عجز عن ذلك تعطلت أموره ٠‏ 
ويوصل الاحساس بائتفاء العدالة الى ولد الإحقاد وهى بدورها من الآفات 
الخطرة التى قد تهدد المجتمع بالانهيار ٠‏ 


وللمادة - لا سيما فى العصر الراهن ‏ اغراء خاص يؤثر على كثير مسن 
ضعاف النفوس ء وقدتؤدى أحيانا فى ظروف معينة الى ضعف فى الارادة. 
أمامها ٠‏ ومن أجل التغلب على القوة التى لها كان منطقيا آن يتدخل المشرع 
بإنصوص تقرر العقاب على الرشوة فيحمى الوظيفة العامة من الاتجار بها 
ریحمی المىطف من أن پخضحع لقأثر المادة ٠‏ 


وقد بدا سلطان المادة قويا واضحا وذا تأثير كبير فى نفوس الأفراد. 
فى أعقاب الحرب العالمية الثاغية حين اختل كثير من القيم الاجتماعيسة 
وإضطرب كث من الموازين الاقتصادية » وأصبحت الادة بذاتها هدفا يسعى 
ليه الكثيرون ٠‏ وتنكب البعض الطريق السوى وسلك سبيل الجريمة التي, 
من بين صورها الاتجار بالوظيفة ٠‏ وكانت لهذه الاوضاع مظاهر متنوعة فى 
الجماعة حين ظهرت صور عديدة تمكن الشخص من الافادة بوجه غير مشروع 
من الوظيفة العامة التى يباشر مهامها دون أن يقع فعله تحت نص-وص 
التجريم » التى ما عادت تحيط بنواحى التطور الحديث فى المجتمع » واستغل 
البعض مبداً أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص للافلات من أحكام القالون + 


ا 


والظاصرة الاخرى أن الرشرة لم تعد قاصرة على الاتجار بالوظيفة العامة » پل 
ذات صله بخدمات لا يستغنى عنها آفرأد الجماعة تيس للعاملين بها الافادة 
من الانجدار شلك الاعمال یما يۆدى الى الاضرار بالحماعة فی اليا سه ۰ 
والظطاهرة الاحرة ولعلها اودر ها تمشل فی شستب استاس الءحە يسور 
یمای مناشاخ الرشوة لنظم المجش ٤‏ فسا أن کان ألمر تشى بعك نی نغلر المجتمع 
مر تيا للخطيثه أصبح الافراد يشسعرون بأن دقع متابل لانجاز بعض أعمالهم 
لا يعتبر رشوة ء بل لا سللقون عليه هذا اللفظ وائما يتخرون العبارات التي 
حمل فی داطتها محا وله اسسساغ لمسة من المشسروعية ی التصرف ۹ 


هذه المظاهر بدت تمثل خطورة على التظام أمور الافراد في المجتمع 
ورآي الشرع كما هو شأنه عادة أن یجابپها بنصوص جناثية. اعتقادا منه أن 
التهديد بالعقاب من شاآنه ان يقدل من انتشار هذا الداء ء٠‏ ولذلك تتلاحق 
التعديلات المشريعية أما لتشديد العقوبة المقررة للجرائم القائمة فى القانون 
أو تجريم يعض الافعال التى ما لانت لاطوى تحت النصوص السابقة » بل 
إن المشرع قد لجا الى اسشعمال عبارات واسعه هى من المرونه بحيت يستطيع 
القاضي عند تطبيقها ان لا يفلت اى اتحار بالوظيفه من العقوبه » رغم أن سذه 
العبارات الواسعة ذات الدارول غي المحدد تشكل خطررة على الحرية الغفردية؛ 
كما أن المشرع رأى أن مسسئولية الدولة تجاه تنظيم حياة لافراد لا تقف بها 
عند الموظف العام بل مد نطاق الحماية الى الموظفين فى نطاق الاعمال الخاصة 
يشروط بعينها نتمشى مع حكمة تجريم افعال الموظف العام ٠‏ 


ورغم كل الجهود التي تبدل فى سبيل مكافحة الرشوة فان التشسارها 
لم يقل » بل لقد زادت جرائمها على مر الايام . ويرجع السبب فى هذا الى 
صعو به الكشف عنها وصعروبة ايقافها » ففضالاا عن آنها تتم فى الخغفاء 
كالشأن فى غالبية الجرائم ‏ الا آنها تتميز بأن كل مساهم فيها بحساول 
من جانبه اخفاء معالمها ٠‏ فالموطف الرتشى - بوصفه المتجر بالوظيفة - لسن 
يكشسف عن أمرها ابدا » ومن ناحية أخرى تقضى مصلحة الراشى اخفاء معاآم 
الجر بمة خشبية أن تمتد المساءلة الجنائية اليه ورغبة منه فى انجاز المعلسحة 
التى يبغيها من الموظف » بل انه قد يتردد فى كسف أعمال الموظف ‏ ان 
كان طاب الرشوة من جانبه ‏ حتى لا يفقد بأقى الموظفين الثقة فيه ويعطلون 
أعماله ٠‏ هذا فضاا عن أن الرشوة آصبحت تتمئل فى منافع ظاهرها البراءة 
اتجعل من العسير اقامة الدليل عليها ٠‏ ومن ثم لا يجنى من يبلغ عن أمرها 


ا 


الا عداء الموظف وكل من يسائده . لا سيما والمشأهد فى الاونه الإخرة ان 
الرشوة لم تعد عملا فرديا يقتصر على الموظف المرتشى بل انخدت الجريمه 
صفة التنظيم يساهم فيها عدد كبر من الموظفين الذين تترابط اختصاصاتهم 
فى العمل ببعض مصالح الجماصير . فيرسمون السبيل الذى يسيرون فيه ولا 
کف عن أعمالهم ۰ 


ولعل خاصية الخفاء فى جريمه الرشوة هى التى دفعت المشرع الى أن 
بغرى الراشى ويشجعه على الكشسف عنها . بتقرير اعغائه من العقوبة اذا أخبر 
السلطات العامة بها ٠‏ على أن عذا الحل معيب من ناحيتين ١‏ الاولى تتعلق 
بالموظف اذ تجعله فى يعض الصور فريسة اشخاص فعاف النفوس 
بحاولون الاضرار به ان يسايرهم فى رغشباتهم والاستجابه لطالبهم وذلك 
بافتعال حر دمة الرشوة » ويهسذا يصيب الموظف من القلق وما قد يجعله 
تصرف بعض جهده للتحوط والتحفظ ضد کل مساس به . وهو صب 
المحسلحة العامة بالضرر ٠‏ والناحية الاخرى تتعلن بالراشى لفسه لان الاعف 
المشسار اليه يفتضى ابتداء أن ينجع فى اقامة الدليل على ارثكاب الموظف لجريمة 
الرشوة » وهذا أهر غير ميسور له فى كل الاإحوال ٠‏ وهو ان فشيل فيسه 
اسنجلب عليه نقمة الموظف فضلا عن زملائه بما يضيع مصالحه ٠‏ 


وفضلا عما تقدم فان الحياة العملية تكشف عن ظاهرة فريدة فى نوعي 
بالنسبة الى جريمة الرشوة ٠‏ فما لا شك فيه أن الرشوة تتفشى فى المجتمع 
بصورة خطرة وبين كل طبقاته » وهى لتنوع وفقا لمخثلف الظروف الخاصه 
بالراشى والمرشى ٠‏ وكلما كان للمرنشى نفوذه ومكانته فى المجتمع كلمسا 
كانت الرشوة فى اصور لا يستطيع القانون ملاحقدها وتكاد تستحيل اقامه. 
الدليل عليها » وهى فى غالبية الاحوال يكون محلها منافع ضخمة يحصل 
عليها الموطف ١‏ أما اذا كان المرتشى موظفا صغرا فالامر بيختاف اذ تكون 
قيمة الزشوة بسيطة وامكان ضنبطها واقامة الدليل عليها يسيرا ٠‏ ومراجعة 
مجموعات الأحكام القضاثية يكشف عن هذه الحقيقة التى تعكس ظاهرة 
أخرى وهى أن اعمال القانون بصدد جريمة الرشوة يكاد يكون قاصرا على 
بعض صغار الموظفين وبعض المتعاملين معهم ٠‏ 


فالرشوة اذن منثشرة فى المجدمع والعلاج التشريعى لن يكون سيلا 
كافيا لمكافحتها وانما هى آفة اجتماعية توجب أن يعاد النظر اليها عل هذا 
الاساس . ومحاولة يحث مختالاف الاسباب الدافعة ايها والعمل على ٿلافيها . 


ا 


وذلك لانه ما دام الداء قاتما فلن يكون الجزاء الجشاٹى هو العلاج الناجع ٠‏ بل 
كلما اتسع نطاق التشريع الجناتى كلما أمكن التهرب من احكامه ٠‏ 


ومع هذا فاللاحظ بالنسبة الى مختلف التشريعات آنها تسر فى طرق 
العلاج التشسر سى فن طريق الجزاء الجناثى » وذلك بتنوسيع نطاق الافعال النى 
تأخد حكم الرشوة والاعمال التى يراد بالنص حمايتها عامة أو خاصهة . 
رتشديد العقاب على مراتكب تلك الجرائم ٠‏ واذا آردنا أن نضرب لهذا منلا 
فأنبا نجد أن التشريع الفرنسى قد مد عقاب الرشوة الى الاتجار بالنفوذ 
بموجب القانون الصادر فى ٤:‏ وليو سنة ١ ۱۸۸١‏ ثم أصبحت الرشوة 
مغاقبا عليها ولو تعلقت بأعمال مستخدمى المحلات التععارية٠‏ والصناعيةوذلاك ' 
بموجب القانون الصادر فی ۱١‏ فبرایر سنة ۹٩0۱۹۱ء‏ والتشريع المصرى 
كذلك سار فى نفس الاتجاه . ففى ٠١‏ فبراير سسنة ۱۹۲۹ صدر المرسوم 
بقانون رقم ١۷‏ الذى مد حكم الرشوة الى أعضاء الهيئات النيابية الديسن 
بتجر ون بنغوذهم لدى السلطات العامة ٠‏ ثم عدل الباب الخاص بالرشوة فى 
قالون العقوبات تعاديلا كاملا يموجب القانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹١١‏ وتناول 
صسورا كثشرة من الاجرام كانت تفلت من العقاب > ثم القانون رقم ١١۲‏ .لسنة 
۷ ء»ء» وبموجب القانون رقم ٠۲١‏ تسنة ۱۹٦۲‏ لحق العقاب الرشوة فى 
محال الاعمال الخاصة ٠‏ 


و تسم الدراسبة بالنىسمة ل حر يم الرشوة اى مو اضیح لاله ء آو لها 
عن جريمة الرشوة والثانى عن المكافأة اللاحقة والاخر عن استعمال النفوذ ٠‏ 


المبحت الاؤل 
جريمة الرشوة 


جريمة الرشوة هي فى أساسها عيارة عن اتجار الموظف بأعمال 
وظيغنه ٠‏ بمعنى أن الموظف يتخذ من القيام باعمسال وظيفته أو الامتناع عن 
أداثهاً آو الاخلال بواجباتها سببا للحصول على فائدة من أى نوع كانت ٠‏ 
والوضع العادى لهذه الجريمة أن يكون لها طرفان أولهما المرنشى والآاخسر 
الراشی > وقد يوجد الى جوارهما أحيانا شخص تالث هو الوسيط ٠‏ وما 
كان الراشي هو صاحب المصلحة فى اتجار الموظف بوظيفته ويقدم له مقابلا 
لذلك العمل فقد أطلق عل فعله الرشوة الاإيجابية » وأآما الموطف وهو الذى 
يتلقى المقايل فقد أطلق على تصرفه الرشوة السلبية » والاصسل فى جريمة 
الرشوة أن لا تقع من طرف واحد أى من الموطف يمفرده »> ومع هذا نجد أن 
التشريع يجعل من مجرد طلب الموظف للرشوة جريمة فى ذاته › ولو لم تلق 
هذه الرغبة بأخرى من جاتب الشخص صاحب المصلحة ٠‏ 


ولقد آثار وجود طرفين فى الرشوة التساؤل عما اذا كالت تعتير جريمة 
واحدة آم جريمتي » بمعئثى هل تسند الى الراشى والمرتشي جريمة واحدة 
ويعتبر النشاط المادى فيها واحدا » أم يعد كل نشاط يصدر من أحسد 
طرفيها مستقلا عن الآخر ومكونا لجريمة على حدة لها أركانها الخاصة بها ؟ 
والاخذ باحدى وجهتى النظر يژدى الى اختلاف التكييف القانونى للافعال 
المستدة الى الراشى والمرتشى ٠‏ فان اعتبرت الرشوة جريمة واحدة كان كل 
منهما فاعلا فيها أو اعتبر الموظطف فاعلا على أساس انجاره بوظيغته والآخر 
شريكا له ٠‏ آما ان كون نشاط كل متهما جريمة مستقلة لاستتبع ذا 
استقلال مسثولية كل منهما » فلا تتوقف مساءلة الراشى أو المرتشى - ولا 
تؤثر - فى مساءلة الآخر بما يترتب على هذا من خلاف فى النتائم مسن 
ناحيتى الشروع والاشتراك ° 


واذا رجعتا الى الأحكام التى وردت فى المادين ۳ و ۱۰۷ مکررا صن 
قائون العقوبات نجد أن المشرع يأخذ بفكرة انفصال جريمة الراشى عن جريمة 
المرتشى ٠‏ فهو قد جعل مجرد طلب الموطف فائدة بغية الاتجار بوظيفته جريمةء 
وقصر المادة ٠٠١‏ على جريمة الموظف العمومى بينما أورد الحكم بالدسبة الى 


س 0( ~~ 


الراشى فى المادة 1١۷‏ مكرر رغم انوحيد العقوبة فى المادتين ٠‏ ويژدى هذا الى 
الكلام عن جريمة الم تشى وجريمة الراشى وجريمة الوسيط ٠‏ 


( ولا ) 
جريمة المرشى 


پبین من نصوص المواد ۱۰٩‏ و ٠١١‏ مکرر و ٠۰١‏ و ۱۰١‏ مکرر و ۱۰٩‏ 
و ٠١١‏ مكرر و ٠١١‏ من قانون العقوبات أن جريمة المرتشى تنطلب لتوافرها 
أرکانا تلاتة ء الأول الصفة الخاصة للمرتشى والثانى الکن المأدى وهو 
الطلب ار القبول أو الاخذ والاخير هو الركن المعنوىي أو القصد الجنائثى # 
ونتکلم عن کل من هذه الأركان ۰ 


١‏ - الصفة الخاصة للمرتشى 


ان الرجوع الى الاصل التاريخى لجريمة الرشوة فى مصر يكشف عن 
أنها تی عام 0Y‏ کانت نهدف ال حماية الوظيفة العامة من الاتجار بها » 
ولذا اقتصرت المساءلة بالنسبة للمرتشى على الموظف العمومى ٠‏ وكان يعتبر 
کالموظفین العموميين المأمورون والمستخدمون والخبرون والمحخكمون وكل 
السان مكلف بخدمة عمومية ء » كما يؤخذ بحكم الرشوة من كانت له صفة 
تيابية عامة ء وا ا ریق الاننخاب م بغیره ۰ ولکن نظرا 


e‏ ت الى آن نمتد اکا الرشوة ال غ الؤطغین 
f‏ م 


العموميين ۽ قحد حکمهم فعض الأفراد وأمكن وقوع أفعال الرشوة" من جاتب 
ار الموظمين عئی الوحه الاتی بيانه ۰ 


َ ى الموظف العمومى : 


تطلب المشسرع فى المواد من ٠١١‏ الى ٠٠٠١‏ من قانون العقوبات أن يكون 
المرتشى موظفا a‏ () » وهو مأ پطلق عليه ا و الركن 


J‏ العامة ء » وهذا امعنى قت ق بوقى الى أن يتيادر لذن آنه توسغة تعنافى 


›» مكررا من قانون العقو بات‎ ٠١۹ يلاحظ أن المشرع بستعمل عبارة موظف عام قي المأادة‎ )١( 
۰ ولا فرق بینها وین اصطلاح موطف معمومی‎ 


a 


ا سا پنیغی آن پکون عله التفسير فې اال جشية ان پل 
اسجريم الى ضور لم تنصرف اليه ارادة لمشي ٠‏ ولكن الرد على عذاميسو 
ذذلت ان المسلم به وجوب أن تفر ا الخنائىة شکل غار میق 'اوعر 
موس والما وده کاشفه عن إرادة متفرع ۰ والمشرع قد اراد ال ناا 
«العقاب دل من يقدم عل ارتکاب جر يمة الرشوة من الموظفين فتنعلىق 
احخام الرشورة على الموظفين بمعنى .الكلمة ٠ ٠‏ ٠أى‏ على من بندنون مباشرة من 
السلطة العامه للادارة أو الحكم . كما تنطبق على جميع مستخدمى. المصسالع 
إالساهة سوا آکانوا' بعملون لدی ' حه اقضائية او ادار يه اد E E‏ 
المصالع التجاريه التابعة للحكومة > وانما يشرط أن کون اللجانسى ممن 
انجری غلیهم احکام الانظمة واللوائع الخاصة بخدمة الحكومه () وقد قضى 
بان المقصنود من عبارة موظفى الحكومة هم موظفو. الدولة العموميون بالمعنى 
الواسع فيد حل فیهم موظفو السلطة التنفيديلاً لمر رة والساكلات ار کر به 
الاداريه والمحاية والثقافية والمؤسسات العامه ر") ٠‏ وأن أحكام الرشوة 
نطق على کل شخص له نصبب من الاشتر اك فی ادارة اعمال الحكومة مهما 
کان نصيبه فى ذلك صغيرا » ويشستزط فيه 'بجائب ذلك اُن. کون ممن تجرق 
علیيم احکام. ٠‏ الانظمة واللواثح الخاصة يخدمة الحكومة' ٠‏ وقانون الموظفين أحد 
هذه الإنظمه › وناك اة الخرى خاصة برحال الحيشس والشرطة ٠‏ وعلى هذا 
,دحل فی حکم الموظفين العموميين المامورون والمستخدمون ورحال. الجبشس 
والشرطة وموظفو الوزارات والمصالع ومستخدموها. عل اختلاف‌طہقا ته ر(؛) 
افالغامل فى أحد المصانع الحربية بعتبر. من عمال الحكومة الذدين تربطهم بها 
علامة تنظيمية وبالتالی پدخل فی ٠‏ طائفة المستخدمين العموميين (د) ٠‏ 


روما كانت الغاية من تجريم افعال. الرشوة هى محازبة الاتجار بأعمال 
الوظيفة العامة فان النتيجة المنطقية التى لثرالب عل هذا هى أنه خنن يكون 
العمل “الى يباشره الموظف غير متصل بوظيفته وان كان فى مقدورء‌القيام 
به » فان مباشرته له وتلقى مقابل عن هذا العمل لا يجعل من الام جريمه 
رشوة ٠‏ وقد عرضت هذه الصورة على القضاء فحكم بأآن مناط انطباق دواد 


(۲) المىسوعة الجثائية ؛ جندي عبد الملك » ج > ص ٠ ٠١‏ أحمد:أميل شرح قانون العفى بات 
المصری ص ۷ »> على راشد > الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ٠۹١۸‏ ص ۷ ٠‏ 

(۴) محكمة القضاء الاداری ۱۹٤۸/۱۲/۱‏ مجموعة عاصم ج ٣‏ ص ٠ ١‏ 

۰ ۸٩۱ ق‎ ١۰١ نقض ۱۹۰۹/۲/۲۰ آحکام النقضش س‎ )٩( 

() نقض ٠۹٥۹/۲/۸‏ أحكام الثقض س ٠١‏ ف ۰ 


ےک 


الاتهام .أن يکون المتهم مكلفا بخدمة عامة و يتحر فی وظيفته سعیا و المال 
أو نفع دصيبه هو أو غاره ٠‏ فاذا كان الثابت أن امتهم ت ك ان آم عمله 
الیحکومی - قام باصلاح التليفون قبل منتصف الساعة الرادعة اء اد حر 
للمنزل وقبل قيامه بعمل الاصلاح نبه المسترك أن يسلك أحد طريقين 
بينهما > فاما أن بلجا للمصلحة آو قوم بالاصلاح بعد ساعات عمله نظر آجر 
بشقاضاه » فصلة المتهم بالصلحة هنا ليست صلة موظف ينجر فى وظيفته بل 
عامل في شير أوقات العمل (1) * 


الموظف الفعل : 
نبد د الانظمة التى تتناول القو اعد العامة فى الوظاتف المدنية والقواعد 
الخاصة بمختدلف الوظائف الاخرى الشروط الى يلزم توافرها فی الشخص 
حتی ا ما اعا الوظيفة الى السك اله وهسده 
الشروط تكون عل أحد نوعین الاول تتعلق بذات الشخص المرشح لشغل 
الوظيفة ار سن معينهة وجنسية الدولة ومۋهل ميحدد آو خبرة خاصة ٠‏ 
والنوع الاخر خاص بالاجراءات التى يلزم تمامها لتولى الوظيفة . e‏ 
الكثسف الطبى وصدور قرار بالتعيين 'من الحهة المختعلة وحاف‌اليمين القانو نبة 
فى يعض الاحوال ٠‏ والغالب من الامر أن تتوافر الشروط جميعها بالنسبة الى 
الموظف قبل مباشرته لاعمال وظيفته ۰ ولکن حذا لا يمنع من آن پباشر فرد 
تلك الاعمال دون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ء كما اذا لم يكن حاصلا 
على المؤعل العلمى المطلوب أو قبل أن تستوفى الاجراءات الشكلية كضورة 
عدم حلب اليمين ٠‏ واذا حدتث واتجر مثل هذا الشخص بوظيفته بأن قسام 
عض أعمالها أو امقغع عن القيام. به لقاء فأائدة معيدة محصل علیها ۲ هسل 
وخ بحکم الرشوة ولا يوئر على هذا انتفاء شروط شغل الوظيفة » عل 
لا بعلر موظفا ومن ت بشتغی أحد الشسروط اللازمة للتجر یم PEt‏ و حوب 
توافر صفة الموظف العام فى الجانى ؟ 3 


e‏ الفقه ا اتسمية ا فی هذه س پاس ا آو 


N SS 


)١(‏ المحكمة الحسكرية العليا بالقاهرة فی ١ ٠۹۰٤/۲/۱‏ رفعت خغفاجى » جراتم الرشوة 
۷ ص ۲۹۸ :2 


~~ A 


يفقد بسببه شيئا من مظاهر السلطة التى تسبغها عليه وظيفته . فان ذلك 
لا يمع من تطبيق آلخكام الرشوة عليه ٠‏ فكاتب المحكمة الذى لم بحلف اليمين 
القانو نية قبل لقلد وظيفته عاقب بعقوبة الرشوة اذا باشر عمله وقبل عطاء 
من أحد أرباب القضايا لاداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عن عمسل 
كذلك ۰ والحالة لاخر ی اذا كان النقص بحیث يمتنع معه قیام الموظت باعمال 
الوظيفة حال فلا پمکن أن تطبق عليه أحکام الرشوة لانعدام الركن الاول 

من أرکان الجريمة وهو الصفة ٠‏ فاذا انتحل فی هذه الحاله صفة الموظف 
العمومى وآخذ مقابلا لقيامه بعمل يزعم أنه من اختصاص وظيفته فلا مانع من 
معاقبته فى هذه الحالة بعقوبة النصب اذا توافرث آارکانه (۷) ۰ 


و بذهب رأى الى الفول بأنه بلزم بداهة لاكتساب صفة الموظف العام 
أن يكون قرار اتعيين فى الوظيفة صحيحا بصدوره ممن يملكه طبقا للاوضاع 
التى يحددها القائون ٠‏ فبطلان القرار الصادر بتعيس الموظضف يحول دون 
تطبيق أحكام الرشوة عليه » منى أخذ آو قبل آو طلب فائدة آو عطية مقابل 
القيام بعمل من أعمال وظيفته (۸) » كما لو صدر قرار من وزير العسسدل 
بتعييل قاض فى حي يتطلب القانون صدور مرسوم ٠‏ ولكن عدم استيفاء 
.الشرط اللازم لمباشرة الشخص العمل المعين له لا يمنع من تطبيق أحكام 
الرشوة متى كان تعيينه صحيحا ٠‏ فالقاضى يرتكب جريمة الرشوة قبل آداء 
اليمين اللازمة لمباشرة القضاء )١(‏ فصفة الموظف لا يمنع من توافرها وتطبيق 
أحكام الرشوة أن يكون قيام الموظف بعمله مشوبا بعيب شكلى لم يحل دون 
ممارسته بالفعل ذلك العمل بعد أن صارت له صفة الوظيفة بناء على تسين 


اصحيح (*) ۰ 


وفى رأينا أن الامر يدور حول الحكمة من تعجر یم المشرع لفعل الارانشاء 
والغاية 'لتى يهدف اليها من وراء ذلك ء وهو ما يدعونا الى القول بعدم اتخاذ 
قواعد القانون الادارى مقياسا فى حذه الحالة »> فشروطر الموظف وشروطل 


pre tpt 


صلاحيته لمباشرة العمل هى أمور تتعلق بالجهة التى تنختص بنعيينه ومن ثم 


(۷) أحمد أمين ص ۸ ؛ الموسوعة الجثائية ج ٤‏ ص ١ ١١‏ على راشد ص ٠١‏ > وقارن فتحى 
سرور ب ال جرائم المضرة بالمصلحة العامة ۱۹7۴ ص ۷١‏ » ورفعت اجى ص ۲)۸۸ ١‏ 

(۸) عمر السعيد رمضان ء شرح قانون العقربات ء 9 ص ۴۳ *ء 

+ ۴ ص‎ ۱۹٦٤ » محرد مصطفی ؛ شرح قانون المقوبات‎ )٩( 

() رمسيس هنام ؛ القسم الخاص من قانون العقوبات ۱۹۵۸ سس ۱۷ ۰ 


کک 


لا محل لحت مفهوم المحوظف الفعلى أو الواقعي و حکم انصرفاته من و نظر 
القانون الادارى ومدى ما بيترتب على هذا من علاقات قا نو نية ما الوظيفه 
ذاتها باعتبارها السبيل الى خدمة الجمهور فانه ن نکون محل ثقته والا 
اضطار بیت مصا لح آفراده ۰ ولیس من انول آن يفلت الشخص من العقاب 
على الارتشاء لأن قرار تعيينه قد صدر باطلا » ما دام هو قد باشر فعلا مهام 
الوطيفة » ولا بمكن أن يطلب من أفراد الجمهور التحقق من مصلحة تعيين كل 
موظف تدعوهم مصلحنهم لمباشرة بعض الاعمال معه » بل ان مثل هذا الشخضص 
یکون اولى بالعقاب من غره ٠‏ وعلى هذا الاساس فكل شخص يقوم بأعباء 
الوظيفة العامة يعتبر من وجهة نظر قانون العقو بات موظغا عاما »> مهما شاپ 
تعيينه من عيوب » وبهذا نكون قد حفظنا للوظيغة العامة الدقة التى ينبغى ن 
تنو افر الها > وتسد كل باب لمحاولة الاتجار بها ٠‏ وتختلف هذه الصورة عن 
أخرى يدعى فيها الشخص صفة المىظف التى لم تكن له أصلا ويتوصل عن 
طريقها الى الاستيلاء على بعض مال الافراد » اذ تسند اليه جريمة النصب 
متی توافرت آرکا نها و ناحية أخرى لا يمكن القول بأن الفرد الذى 
ی بالصورة نفة البيأن يتحمل عض الوزر لمشاركته فى الام 
بتقديم الرشوة أو الوعد » لان هذا السبب لا يبرر افلات المرتشى من العقاب 
ومنحه حماية لا يرتضيها القانون الذى ابتغى صون الوظيفة العامة ٠‏ 


وهناك صورة أخرى عرض فى مناسية الكلام على توافر صفة الموظف 
العام »> منها حالة الموظف الموقوف عن العمل حتى يفصلٍ فى بعض الوقائح 
المسندة اليه والمفروض آنه خلال فترة الوقف عن العمل لا يبْاشر أى من مهام 
وظیفته 4 فرض آنه ارم هذا توصل ل الحصول على رشوة کک 
مل اورا ی ٠‏ لي ال ١‏ لادان او 


ا 


8y 


والحل, واحد اذا کان الموظف ذ ي آجازة سوا اعتبادية آم مرضيۀ ۰ 
ويختلف الرضح اذا كان الشخص قد أحيل الى التقاعد أو فصل من عمله اذ 
فی ھاتین الحالتين اتف عنه اطلاقا صفة الموظف آلتیى پنبغی ان انوافر أنناء 


)۱١(‏ داجع لقض قضائٹی ۱۹۰۹/۲/۹ ا رقم ۱۸۷١‏ سئة ۲۸ ف ٠.‏ لم ينشر »> أشار 
اليه فتحى سرور ص ٠ ۷١‏ 


»¥ 
-“ مسد 


مقارفته الجريمة ٠ )١١(‏ على أنه من ناحية أخرى قد بسند اليه ارتكابجريمة 
النصب أذا توافرت أركانها ٠‏ 


o a velg 


لم يسا المشرع أن يقب فى جريمة الرشوة عند تعريف الموظف العمودى 
على الوجه آنف البيان » بل انه تمشيا مع الغاية التى هدف اليها فى جريمة 
الرشنوة من حماية 'الاعمال التى تتصل بمصالع الجماهير من آن تكون محاا 
لنجارة من يقومون بها نجده قد تناول فريقا من الأفراد نص علبهم فى المادة 
١‏ من قانون العقوبات وعدهم فى حكم الموظفين ٠‏ فقد نصت الادة المشار 
اليها المعدلة بالقانون رقم ۱١۲‏ لسنة 1۹٥۷‏ والقانون رقم ۱۲۰ لسنه ٠۹٩۲‏ 
على أن « يعقر فى حكم الموظفين فى انطبيق نصوص هذا الفصسل 


)١(‏ المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة نحث 


رقابتها ۰ 
) أعضاء المحالس التيابية العامة أو المحلية سواء أكالوا منت 
) : ا يه سو نوا منتخبين 
أو معنن 


() المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحسراس 
القضائيون . 

+ A9 +44 )&( 

)٥(‏ کل شخص مکلف e‏ ة 


tenuate aro “reng 


(WY‏ أعضاء مجالس_ _ادارة ومد یږد ومساخدمو الش ر كات و 
والمنظمات والمنشات اذا ا الدولة أو احدی الهيئات العامة تا کی 
مالها بتصيب ما بأية صفة كانت »۰ 


(۱۲) محمود مصطفی ص ۲۲ ء على راشد ص ۲۲ ۰ 

)١١(‏ ألحى اليد ( ٤‏ ) بموجب القائون رقم ١١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ ء وكان نصه قبل الالفاء 
« الأطباء وال جراحون والقابلات بالنسبة الى ما يعطونه من يانات أو شهادات بشان حبل أو 
هرض أو عاهة أو وفاة ٠ » ٠٠١‏ ولا يعلى هذا الالغاء رفع صغة النجريم فى الحالة المنصوص 
عليها الما هر أمن اقتضاء التدسيق بين التصوص درفع كل لبس معها ٠ء‏ وقد أفصحت عن ذلا 
الماكرة الإيضاحية للقانون ركم 1١١‏ 'لسنة ٠ ۱۹١۷‏ وراج المادتین ۲۲۲ و ۲۹۸ من قالون 
العقوبات . 


— إ١‎ 


وعلى هذا الأساس بعتير موظفو ومستخدمو مصلحة السكة الح ديد 

ممن تشسملهم المادة ١١١‏ عقوبات ٠ )١١(‏ والاصل ان لا يعتبر من الموظفين 

.العموميين الخبراء والمحكمين » الأم الذى دعا المشرع الغرنسى الى النص عليهم 

2 فى المادة 1۷۷ عقوبات » وكذلك فعل المشرع المصرى عام ۱۹١‏ .وديك 

لان ارتشاء الخبار أو المحكم لى لیس اقل خطرا ع المصالح العامة من ارتشاء 

انقاضی فالاول بعاون القضاء فی احفاق الحق والثانى يقوم مقام القاضفى فی فض 
المنازعات س الناس (٥ا)‏ ۰ 


وقد عرفت محكمة النقض المكلف بخدمة عمومية بأآنه كل شخص قوم 
بخدمة عامة لصالح المجتمع ولو لم پکن من طاثفة _ الموظفين آو المآمورين او 
لخدن العمومسين ما 2 أن هذا الشخص قد کاف بالعبل. کک 
هذا التكليف ٠ )١1(‏ ويعتبر مكلغا بخدمة عامة مشسايج الحارات (۷ا) > 
شسونة دنك التسليف )١(‏ ء٠‏ وتنصيب الطاعن ‏ وعو موظف فى 
الصناعة _ تابعا للحارس على الشركة الموضوعة تحت الحراسة ممن بملكه 
للسهر على شاط الشركة واخضاعها لرقابة الدولة بعد تكليفا بخدمة عامة 
.ويعتبر كالموظفين العمومييل فى حكم الرشوة (1۹) ٠‏ 


وقد دل الشسارع بالادة 1/١١١‏ عقوبات على اتجاهه الى التوسع فى 
تحد يد مدلول الموظضف العام و(راد معاقية جمیع فئات العاملين ف اليحكومة 
والجهات التابعة لها فعلا والملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وآيا كانت 
درجة الموظطف أو من فى حكمه »ء وأيا كان موضوع العنل المكلف به ٠ )"٠(‏ 
.واذا كان الإاصل أنه تنبغى التفرقة بن موظفى وعمال المؤسسات العامة الذين 
يعتبرون فی حکم الموظفين العمومييس الثابعن للدولة » وس موظفى وعمال 
الشہ کات إلا بعة لها الذين دعتبرون فی حکم العمال وتر بطهم بش رکا نهم 


٠ ۲٤۷ ق‎ ٩ احکام النقض س‎ ۱۹٥۸/۱۲/۲ تقض‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ آحمد آمینل ص ٩‏ ۰ وسو پرى أن عبارة لل انسان مكلف بخدمة عمومية الثى وردت 
:قى التشى يع المصرى تدسع لشضىمول الحبراء والمححكمين ' 

)۱٩(‏ نقض ۱۹۹۷/۶/۲۰ أحكام النقض س ١۸‏ ف ١١١‏ ء وفى القضية كان المتهم عضوا 
عى اللجنة الى شكلها المكئب التنفيذى للانحاد الاشتراكى العربى الحاصة بشصفيه الإقطاع ٠‏ 

(۱۷) نقض ۱۹۰۸/۱۰/۷ احکام النقض س ٩‏ ف ۱۸۸ ۰ 

(۱۸) نقض ۱۹41/۳/۱۳ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ٤ال ٠‏ 

TDS نقض ۱۹1۱/۰/۱۱ احکام الثقض س‎ )٩( 

(۲۰) نقض ۲۹۷۰/4/٩‏ أحكام الشقفض س ٣۹‏ ق ۲۸ا ٠‏ 


س ک٣‏ س 


العلاقة التعاقدية ء فانه تيعين مراعاة ما تنص عليه المادة 1/١١١‏ عقوبات فى 
شان مستخدمى الشركات الني تساهم الدوله في مالها بنصيب ما راآ) ٠‏ 
ولقد ارأى الشارع إعتيار العاملين بالشركات المؤممة فى حكم الموظفين آد 
المستخدمين العامين » فاذا كانت العلاقة القانونية النى ربطت بي العامل 
والشركة هى علاقة عمل لتوافر خصيصتى النبعية والاج اللثين تميزان عقد 
العمل فائه يكون فى حكم الموظفين العامين فى مجال الرشوة » ويستوى فى 
هذا الخصوص أن يكون عقد العمل محدد المدة أو غير محددها (١؟) ٠‏ 


وعلى الاساس انف البيان لا محل في تحديد صفة من هو فى حكسم 
الموظف العام للاستناد الى المادة 1۳ اجراءإت جتائية التى أسبغت حمايهة 
خاصة على الموظفين العموميين فى شأن رفع الدعوى الجنائية عليهم والاسندلال 
بها على انحسار صفة الموظف العام على موظفى الشركات ١‏ اذ المناط فى قيام 
هذه الصفة هو الموطن الذى إنصرف اليه مراد الشارع ولا يمتد الى غيره ولا 
قياس فی هذا الصدد (٣؟)‏ * 


ج ى العاملون فى محيط بعض الهيثات : 


جاء بالمدكرة الايضاحية للقانون رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹۱۲ آنه «فى يوليو 
ئة ١‏ صدرتعدةقواني بتأميم بعض الشركات والنشآت وباسهام 
الحكومة فى بعضها الاخر » إستهدف بها بناء المجتمع الاشتراكى الديمقراطى 
التعاونى » وكان لايد أن يساير التشريع هذا للمنهج الجديد وان يقوم بدور 
نعال فى سبيل تحقيق هذه الاهداف وتأمين الحمابة الكافية لها » ٠‏ وتمشبا 
مح هذا الهدف عدلت بعض مواد قانون العقوبات كما استحدثت مواد جديدة 
لاحفاظ عل أموال الدولة والمؤسسات والشركات والحمعسات والنظمات 
والمنشآت التى تسهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب 
ما بأية صفة كانت ٠‏ « وقد اقتضى ذلك التسوية بين جرائم الرشوة 
والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الجهات المذكورة وبين تلك التى 
تصيب آموال الدولة آو احدى الهيثات العامة مادام أن الدولة تساعم بمالها 


(۱) تقض ۱۹۹٤/٩/۱۱‏ احكام الئقض س ٠١‏ ق ۹ ٠‏ 
)¥( نقضس اسکام النقض س ۲٣١‏ ق ٠. ٠١۳‏ 
(۴۷) تقش ۱۹۷۰//٩‏ سکام الناض س ۴۱ ق ۱۲۸ ٭ 


— ۷ 


بنصيب في آموال تلك الجهات ٠‏ كما اقنضى الامر تغليظ العقوبة فى جراثم, 
الرشوة والاختلاس والتزوير التى تقع على أموال الشركات المساهمة أو 
الجمعيات التعاونية أو النقايات المنشاة طبقا للقواعد المقررة قأنونسا أو 
المؤسسات آو الجمعيات المعتبرة قانو نا ذات نفع عام لأن أموالها وان تكن آموالا 
خاصة » فان اتصالها الوثيق بالاقنصاد القومى للبلاد يقضى من الشاادع. 
رعابة أوفى » ۰ 


وقد اعتبرت الادة ۱٠١۰١‏ مكرر ( آ ) عقوبات مرتشيا كل عضو بمجلس. 
ادارة احدى الشركات المساهمة آو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات 
المنشسآة طبقا للاروضصاع امقر رة قانونا أو باحدي الؤسسات آو الحسنات 
المعتبرة قانونا ذات نفع عام » وكذلك كل مدير أو مستخدم فى احداهاء 
وذلك اذا توافرت فی حقه پاتی آ ر کان جريمة الرشوة ٠‏ و الجر يمة ھرںا وان 
کافٹ اة الا أن عقو بتها قل من غقوبة رشوة الموظفب العام ١‏ ويستتیم. 
هذا وجوپ مراعاة آن يخرج من تطبيق نص الادة ٦‏ ۰ مکرر ( آ ) من‌قانون 
العقوبات من تنطبق فى حقهم المادة ۱ عقوبات ویعتبرون فی حکم الموظفین 
العموميين »> سمواء لاعتبار الجا تى ملفا بخدمة عامة أو عضوا فی محلس 
ادارة أو مديرا آو مستخدما فی المۇسسات وانشرکات والمنظمات والجمعيات. 
والمنشاآت اذا كانت الدولة آو احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب. 
بأية صفة كانت (") ٠‏ 


دس المستخدم الخاص 


لم يقف المشرع لاعتبار الاتجار بالوطيفة مكونا لارشوة عند الموطف 
العمومى وحده على ما رأينا » پل اعتبر أشخاصا اخرين فى حكم الموظفين. 
العموميين دموحب الادة ١١١‏ عقوبات » كما تناول العاملين فی محيط بعض . 
الهيئات على ما سلف البيان ٠‏ 


ولقد اراد المشرع أن یحمی الاعمال الخاصة من أن تمئد بد العسسث 


والاتجار بها الى المستخدمين فيها ؛ فنص فى المادة ٠١٠١‏ على آن «كل مستخدذم, 
طالب لنفسةه آو لغبره أو قيل آو أخذ وعدا أو عطية بغر علم مخدومه ورشاقه. 


(۲) راجم المدكرة الإيضصاحية للقانون رقم ٠۲١‏ لسبة ٠٠ ۹7١‏ 


کر ت 


لاأداء عمل من الأعمال المكلف بها آو للامعناع عله يعتبر مرلشيا › ويعاقې 
بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن ماننی جنيه ولا تزید عل 
-خمسماتة جنیه آو باحدی هاتین العقوبتین »(*") ۰ 


ونطاق هذا النص قاصر على محيط الاعمال الخاصة » والنشاط فى 
الجريمه المنصوص عليها فيه هو الذى بكون فعل الرشوة بوجه عام ؛ وكل 
ما فى الامر اله بقع من أحد المستخدميل بتلك الإاعمال ٠‏ على أن هذه الصورة 
نفترق عن باقى صور الرشوة فى أن علم المخدوم ورضاءه بطلب الوعد او 
العطية ينفى عن الغعل صفة الجريمة ء وذلك تقديرا من المشروع اله لن بلحفه 
ضرر يل ان الفائدة التى قد پحصل علیها ر سا ندفعه الى خسن آداء ما هي 
معللوب منه ة 


٢‏ الرکن الادی 


الركن الثاني فی جر دم ا لمر تشى فی صورة من النتاسش U‏ آولاهما 
الطلب والاخرى E‏ أو عطية . 
و نعرضس فما يل اللطلب ثم للقبول .وأخيرا لموضوعهما ٠‏ 


( آ) الطلٻ 


چ المشدررع من محرد طلب الف فا تد معيدة للاتچار بالوظيفة أو 
الحمل جريمة () › د هو البادىء بعرض e‏ معينة لاء مقابل 
,بحصلل عایه ۰ ومن ثم فاه لا پشترط أن ياقى الطلب قبولا من جانب صاحب 
المصبلحة ٠‏ 'واذا كانت عملية الزشوة تقتضى فی وجود طرفي الرأشى 
ك تعتبر الجريمة قد تمت » فانه 
ربثراتب على صدا ن مجرد الطلب من جائب المر شى آو ارقن ن حانب 


(*؟) وقد ورد في المدكرة الايضاحية للقانون رقم ١‏ لسلة ۲ انه قد اص فى المشروع 
على عقاب مستخدمى البيوت التجار ية أو الصلاعية أو المالية وغيرها » وكل مستخدم آخر عسلى 
الرشوة لاداء عمل عن أعمال وطائفهم آو للامتثاع عن عمل من هذا القبيل ' 

ء٠۲۴۵ فض ۱۹۹۷/۱۱/۹ احکام النقض س ۱۸ ق‎ )۲١( 


E 


اأراشى لعتر شروعا فی زر شوه أن لم بلق اھا نولا ٤‏ ع ان Ea‏ رای 
فی تصرف المرتشى ما يمثل خطورة بدانه فجعله جر ية مستقلة e‏ شمف 
عن مدی عسثه دمام وظفته وانخذها موضوعا للائحار مما قد ر تت عله 


افغاد فة الناس فی رعاية مصالحهم لو حه حق * 


ولقد قضى بان جريمة الرشوة تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد 
عللیپا ٠‏ وفى قول الحكم بحصول هذا إلطلب من جانب الماهم وتبوت ذلك دى 
حقه ما نتحفق به حكمه معاقبته(۷١) ٠‏ وآن الرشوة تتحقق بمجرد الطلب ‏ 
وهو آمر لو قيس بنظا ثره فی الجرالم الاخرى لاعتبر شروعا ‏ لان الموظف انما 
يخون الامانة التى أودعتها الهيئة الاجتماعية بين يديه » وهى الوظيفة لانه 
وكيل عن هذه الهيئة )١(‏ ولذلك بكون حكم النقض لم يصاحبه التوفيق 
حبنما قرر أن نتم جر يمه اة دمحرد طلب الرشوة من حانبپب الموظف 
والقبول من جالب الراشى . وها ا المبلن ياك ذلك اا نيجه لا تم الاتفاق 
عليه بينهما(۲۹) ٠‏ ذلك لانه على ما سبق القول تعتبر جريمة الموظف قد تمث 
يمحرد العللب دون حاحة الى قبول ('؟) + وليذا قفی آنه اذا توافرت ار کان 
SE ELS a O SEES E‏ 
القبض عل الطاعن وهو بشسلم الرشوة ‏ وهي واقعة لاحقة لطلب الرشوة ‏ 
تكون صحبحة » والقول بأن الاذن قد صدر عن جريمة رشوة مستقبلة بكون 
بعيدا عن محجة الصواب(١) ٠‏ 


واعتبار الطلب وحده من جانب المرتشى مكونا لجريمة الرشوة هو اتحاه 
جديد فى التشر يعات » بسبب ما كشف عنه سوء استغلال الوظيفة أوالعملء 
فق آدخل فى التشریع الفرنسی عام ۱۹٤۳‏ وفى التشریع المصری عأم ٠ ۱۹٥۳‏ 


(۷) نقض ۱۹۵۷/۱۱/۲۰ أحکام النقض س ۸ ق ۲۵۷ ۰٠‏ وراجع نقض ۱۹٦۰/۳/۸‏ س 
۷ ل 0 حيٿ کم بادالة ضا بعل بمکلپ حماية الآداب كلف يا جراء تحر یات عن مشزل دار 
للدعارة فطلب من صاحبه ميلغا لقاء حفظ الشكاوى النى لديه ضده والمحالة اليه من النيابة 
العامة ٠‏ 


(YA).‏ عسكرية عليا الاسكندرية ٠٠١/١١/۲١‏ > عبد الوماب مصطفی > حرام الوظيغة 
العامة ۱۹٩۲‏ ص ۲۲ ٠‏ 

(۲۹) نقض ۱۹٩۱/1/۱۳‏ آحکام النقض س ۱۲ ق ٠ 1١١‏ 

(۳۰) راجع نقض ۱۹۹۷/۱۱/٩‏ احکام النقض س ۱۸.ق ٠ ۲۲١‏ 

° ١٤۷ ف‎ ۲١ أحکام النقض س‎ ۱۹۷۰/٤/۱۹ تقش‎ )۳١( 


Ns 


ولیس بذات أهمية الصورة التى يتم بها الطلب والغالب آنٰ يتم شفاهة. 
على أنه لامانع من حصضوله كتابة ان صيخ فى عبارة تؤدى الى ذلك ولو لم 
تحرر فى صراحة ٠‏ وقد يبدى الطلب فى صورة اشارة تصدر من المرتشى : 
کمن يفتح درج مكثبه ويشير الى داخله لوضع بعض النقود فيه وكايماء 
امتهم باستعداده للتغاضى عن المخائفة الجمركية ازاء ما يبدل لهر٠؟) ٠‏ وكل 
ما يلزم هو أن يقتنع القاضى من وقائم الدعوى والادلة المقدمة فيها بصدور 
الطلب من جانب المرتشى » على آن يكون استنتاجه متفغا مع المنطق والمقبول 
ومع ما جاء بأوراق الدعوى ٠‏ 


وكما يحدث أن يتم الطلب من جانب المرتشى نفسه يجوز أن قوم 
شخص آخر بمباشرته باسمه » وتتحدد مسئولية هذا الشخص حسب وقائع 
کل دعوى » ونوا أو عدم توافر القصد الجنائى لديه ٠‏ فقد يعد وسيطا فى 
الرشوة اذا كان على علم بها أو تنتفى مساءلته إن حمل رسالة المرتشى 
بحسن نية معتقدا مديونيته لصاحب المصلحة ء٠‏ على أن متثار البحث هو ما 
اذا كان مجرد تكليف المرتشى للوسيط بطلب الرشوة من صاحب المصلحة 
يكون الجريمة أم يشترط أن ننتقل هذه الرغبة الى الأخير ٠‏ وياتى بعد هذا 
النسارل عما اذا كان فعل المىرتشى يعد مشروعا فى الصورة الاولى من عدمه ٠‏ 
وفى رأينا أن الوسيط ‏ سواء آكان حسن الئية آم سيئها ‏ يعتبر ممثشلا 
للمرتشى وتبعا لهذا لا يكون الطلب الى تلك اللحظة قد تم » ولا يعد شروعا 
فى جريمة الرشوة » اذ الركن المادى فى الشروع هو الفعل التنفيذى الموصل 
مباشرة الى تمام الجريمة منتف ومن ثم فلا جريمة فى الام ٠‏ ولا يزيد ما وقع 
من مجرد كشف نية اجرامية لدى المرتشى والقائون لا عاقب على النيات ۰ 


(ب) القبول : 


يقتضى قبول الرشوة من جانب المرنشى سبق عرضها من جانب صاحب 
المصلحة آى صدور ايجاب منه ء٠‏ وبثاء على هذا لا تتم الجريمة الا اذا التقى 
القبول مع الايجاب على موضوعها ٠‏ ويشر هذا بحث مدى اشتراط جدية 
العرض من جانب الراشى حتى بعتبر القبول الى بلحقه مكونا لجريمة 
الرشوة ٠‏ فعرض الرشوة قد يقصد به من جانب الراشى العبث بأاعمال 


س 


۲ تقض ۱۹۵۹/۱۲/۱ آحکام العقض س ۱۰ ق ۹۹ ۰ء 


س ۷ س 


الوطيفة آو الخدمة > فلا نير القبول الصادر من الشخص آبة صعوبة ٠‏ وفى 
صورة اخرى فد لا يكون العارض للرشوة جادا ولكنه يبغى فقط كشف اتجار 
الشخص ناعماله > فهلل يتر هذا فى اسناد الجريمة الى الستص اذا ما فبل 
العرض ۰ ان الرآی فى هذه الصورة مر تبط بأمرين أولهما حكمة لنقريرالعقاب 
لجريمه رشوة الموظف العمرمى ومن جرى مجراه » وهي حماية النقة 
العامة فى أعمال الوظيغة آو العمل ومجازاة كل من ينجر بها ٠‏ وهى بغر جدال 
متحققه فى الفرض المطروح ٠‏ والامر الاخر ان المشرع اكتفى بمجرد صدور 
القبول من جانب الم تشى › بمعنى آله لم يشسترط التلاقى الجاد للارادئن ٠‏ 


ولقد استقر قضاء النقض على هذه القاعدة ٠‏ ففى صدد الموظف 
العمومى قضي يأنه پسشوی أن کون الراشی الذى تعامل مع الموؤظف جادا فيما 
عرضه عليه او غیر جاد متی کان عرضه الرشوة جدیا فی ظاهره وکان الموطف 
قد قبله على آنه جدى منتويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى » ذلك 
لان العلة التي من آجلها شرع العقاب على الرشوة تتحقق بالنسبة للموظف 
بهذا القبول منه »› اذ أنه فى الحالتين على السواء یکون قد اتجر بوظیفته 
وتکون مصلحة الجحماعة .قد شددن فعلا بالضرر الناشىء عن العيث بالوظيفة 
التى اتشمنت عليها الموظطف ليردى أعمالها بناء على وحى من ذمته امارد 
لیس الا(؟؟) + ولكن اذا وعد شخص موظفا پاعطا ته کل ما ملك فی نظر 
قيامه بعمل له فان هذا القول لا يفيد أن هناك شروعا منه جديا فی اعطاء 
رشوة اذ هو لم يعرض فيه شيا معينا عل الموطف بل عرضّته ”أشنبه ”بالهزل 
منه بالجد (ک) ۰ 


رلکن پنبغی آن لا يكون العرض ‏ فى حالة عدم جديته ‏ نوعا مسن 
التحريض على (رتكاب الجريمة والا اتصف بعدم المشروغيّة بما يبطل‌آلدليل 
المستلمد مله ء وفرق بین التجر بض ` وبي خاد الندايين اللازمة الضبط الجر يمة 
فھی ان تمت لا تر ټپ عل مباشر نها لانها السسيل الاضل ال لشفي + ولا 
قضی بأنه لا يؤر فی قيام أركان جريمة الرشوة آن تق نيه تذبير لضبط 
الجريمة ولم یکن الراشى جادا فيما عرضه عل‌المرتشى + می كان‌عرضهالرشوة 
جلا ذی ظاهرہ وګان الموظف قد قبله على أنه جدى فدتوبا العيث امقتضیات 


(۲؟) تقض ۱۹۲٤/٤/١۹‏ مجمرعة القواعد القائرنية ب ٣‏ ق ١١ل‏ ` 
(۴) نقض ۱۹١۲/٤/۲١‏ مجموعة القواعد القالوئية جه ۲ قى ٠ ٤٣١‏ 


— A 


وظيفنه اصلحة الراشى أو لمصلحة غرره(١٠) ٠‏ وفي حكم حديث تعرضت 
محكمة النقض لصوره الشحريض على اركاب الجر يمة واعتبرتها غر مشوافرة 
مثى كانت ارادة المتهم حرة طليقة وقت الجريمة فقالت اله يجب على مآمورى 
الضبط القضاثى بمفتضى قانون الاجراءات الجناثية أن بقوموا بالبيحث عن 
ومرتكبيها وجمع الاسندلالات الئى تلزم للتحقي والدعوى ٠‏ فيدخل 

الختصاصهم (اتخاذ ما لزم هن الاحتياطات لا کنشاف الجراتم وضعل 
ا فیا . ولا تثریب عليهم فيه پقومون به من التحرى عن الجراتم بقصد 
التشسافها » ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانشتحال الصفات حتى 
پانس الجانی لهم ومن جانبهم ولیتمکنوا من آداء واجبهم . ما دام أن اراده 
الجانى تبقى حرة غير معوقه ٠‏ فاذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد اوماً 
للضابط من بادىء الامر بما كان ينبغى عليه من التقدم اليه مباشرة دون 
تداخل المنهم الآحر اى ادهو واه اليه لتدذليل ما بعترض مسردر 
السيارة من عقبات › الام الذى فسرته المحكمة ‏ پحق أنه اپماء من الطاعن 
ياسىشعدادە اللتغاضى عن المخالفة اخم نة لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة 
بعد ذلك عر على مبلغ الرشوة وقبضه فعلا وضببط بعضه في جيبه . وان ذلك 
کله حدث فی وقت كانت اإرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان الزلاقه السى 
اركاب الحريمة وليدة اراد تامة » فيكرن تجا ها لض اله الحم من 
اَن تحر ضا عل الجر نمة لم يقح من جانب ر جل الضبط القضسسالى .(تا) ٠‏ 
والامر الصادر من النيابة لضبط المنهم متليسا بجريمة الرشوة لم يقصد به 
المحنى الذى. ذهب اليه الدفاع ‏ وهو أن يكون الضبط مقيدا بقيام حالة 
اللي كنا ى مروف به فى انقانون - وواقع الحال آنه انما قصد بهذا 1 
ضبط المتهم آتر ئسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ ؛ ذلك بان 
حر بمة الرشوة قد إنعقدت بذلك الاتفاق الذى تم بين الراشى والمرتشى . 
ولم سق زلا اقام الدليل عل هذا الاتفافق وتنفيد مقتضساه يسام المبلغ د 
وهو ما هدف اليه وکیل النيابة بالامر الذدى آصدره )٣۷(‏ ' 


أوكما قلنا بالنسبة الى الطلب لا يشسترط أن بقع فى صورة معينة فالامر 


ج ب پچ د 


(۴۵) تفعض ۱٣٥۳/۹۸/۱۷۱‏ احکام النقض س : ق ۳٥۴‏ ؛ ۱۹1۱/1/۱۲ س ۱۲ ق ۱۳١‏ ؛ 
4 س ۱۸ ق ٤١‏ ء۰ 

)۴١‏ نقض ۱۹۵۹/۱۲/۱۷ احکام النقض س ۱١‏ ف ۱۹۹ ۰ء 

٩1 آحکام النفض س ۱۰ ق ۱۸۰۵ . ۱۹۹۰/۱/۱۱ س ١ا ق‎ ۱۹۵۹/۱۱/۱٩ نقض‎ )۴۷( 
. V0 J 1۹ س‎ ATE o FE û ° YE 


ا 


كذلك بالنسبة الى القبول ٠‏ فقد يحدث بمجرد قول يصدر عن المرتشى » كما 
,صح تمامه تصرف مادی من جانیه ۰ ومثال هذا قبضه لمبلغ املال اء 
العبت بالوظيفة آو العمل ٠‏ ولعل هذا ما دفع الشارع الى النص صراحة 
على صورة اخذ المقابل ٠‏ 


على آن الصعوبة تثور حيل تقدير الموقف السلبى الذى بتخذه الشخص 
بصدد عرض يقدمه صاحب المصلحة » وتدق المسالة حين يكون العرض بوعد 
ولا بكون فى قيام الموظف أو من يجرى مجراه بالعمل المطلوب منه أيه مخالفه 
للقانون » فهل يعتبر السكوت قبولا منه ؟ فى هذه الصورة تطبق القواعسد 
العامه فى الاثبات فى المواد الجنائية ٠‏ بمعنى إن القاضى يستشف الحفيقة فى 
لل واقعه على حدة › على آنه ينبغى التحوط كثرا اذا ما أريد اعتبار السكوت 
دليلا على القبول » فعند أى شك بكون تفسير الواقعة لما فيه مصلحة المتهم 
ذفد بحدت آن عبر السگوت عن عدم الاعتداد بالتصرف الصادر من مقدم 
الرشوة ٠‏ 

واذا كنا قد قلا انه لا پشترط أن يكون العرض من جانب الراش‌حادا 
بل یکفی أن تخد مظاهر الجدية فالامر على العكس بائنسبة الى القبول الذي 
بنبغي آن يقوم الدلبل على جديتة > فقد یحاری الشسخص ت المصلحة شيت 
حدينه دون آن پنوى الاتجار فى وظيفته أو عمله آو اقتضاء المقابل < سما 
فى صورة الوعد » فاذا كان الشخص الذى؛ قدمت له الرشوة قد تظاهر 
بقبولها ليسهل على آولى الامر القبض على الراشى متليسا بجريمته فان القبول 
الصحيح الذى تنم به الجريمة بكون منعدما فى هذه الحالة ولا يكون فى 
المسألة أكش من ايجاب من الراشى لم يصادف قبولا من الموظف() ٠‏ 


محل الطلب والقبول : 


الرشوة كما سلف القول هى انجار بالوظيفة أو العمل فلابد فيها من 
مقابل بتقاضاه الشخص وهو ما ذکره المشرع بفوله وعدا اد عطية أو a‏ 
التى أشار اليها فى المادة ٠١۷‏ عقوبات ٠‏ والمقابل قد ينم عل صورة من الندين 
فهر ما ان يکون معجلا أو مۇجلا > فأذا كانت الرشوة معجلة فان سذ پعنی أن 


(۳۸) نقض ۱۹۳۳/٤/۲١‏ مجموعة القواعد القانرنية ج ٣‏ ق ١١ل ٠‏ 


CD 


المر تشى تقاض الما بل قبل التصرف الذى يصدر مله متعلقا باعماله : واما 
الرشوة المؤجلة فاقتضاء المقابل بحصل دعد اتمام التصرف ۰ و پلاسال فی 
هذا الصدد أب تقسیم 7 رشوة ال ەەجلة ومۇسعلة ل تعلق اتاب الجر يم 
ذاتپا وانما پدلییلی الاثبات فقط a ٤‏ الطلب وحد aS‏ رانا کفسی 

ا ا الر وة وفي صورة الفبول' نعحقی الجر دمه تمحرد e‏ 
بالا یچاپ وکل 2 صل بعد هذا بعد من نتالې جريبة ا (؟) ۰ 


والمقايل نی جر دمه الرشوة ‏ وان عبر عله المشرع دوعد او عطية آو 
فاد سے قد پكون مالا أو منفعة ٠‏ والمال هو کل شیء یمکن تقویمه ‏ فلا 
يتصرف اللقظل الى النقود وحدها ۰ فیندرج تحته مثلا أنواع الهدايا المختلفغة 
انها معا ما یمکن تقو مها + ويستوی آن تکون حيازة الال مشروعة 0 
غير مشروعة كقطعة مخدر مثلا > ولا يهم مصدر هذا الال ٠‏ ولذا قضى بآنه 
لا یغار من وصف فعل الموظنت انه ارتشاء ان کون ما قىضه من مال حرام جر ءا 
مما استولى عليه الراشى بدون وجه حى من مال الدولة › عام ذلك أو لم 
يعلم » أو أن يكون الراشى موظفاً متله . لاله لا ينظر وصف الوظيفة الا الى 
الم تشى وحده ٠ )٤١(‏ 


. والمنفعة هى كل ما بعود بالفائدة على الشخص ١‏ وهناك آنواع مين 
المنفعة يمكن تقويمها وتيعا عدها من الاموال » ومن هذا القبيل 'عطاء تصار یح 
مجانية فى وسائل المواصلات ٠‏ وعلى كل حال تعد منفعة كل ما يعود على 
المر شى من ميزة ما كان يحصل علبها لولا اتجاره بوظيغنه أو عمله » عل 
سبيل المثال الحاق ابنه بعمل من الاأعمال ٠‏ 


ويعبر المشرع فى الادة ٠١۷‏ عقوبات عن المنفعة ‏ التى بعتبرها من 
قبيل الوعد أو العطية ‏ بانها الفائدة التى يحصل عليها المرتشى آبا كان 
أسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية ٠‏ وقالت 
المذكرة الايضاحية وذلك ليقع تحت طائلة العقاب الموظف المرتشى السذى 


(۴۹) يستوى الحالى أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتناع أو الاخلال أو أن يكون 
لاحقا عليه ما دام الامتتاع أو.الاخلال كان تنفيذا اتفاق سايق » اذ أن نية الاتجار بالوظيفة فى 
هذه الحالة نكرن قائبة مند بداية الأمر بدلالة تعمد الالال پواجباتها ( تقض ۱۹۹۱/۲/۲۰ 
اكام النقض س ١۲‏ ق ؟؟ ) ٠‏ 

(۰) نقض ۱۹۹۷/۹/۱۲ سکام النقض س ۱۸ ق ۱١۲‏ ۰ 


E 


يقوم بعمل وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها مقابل حصوله على خدمة 
لا تقوم بمال » كالحصول على توظيف أحد أقاربه أو السعى فى ترقيته آو 
تار ذلت من ص ور الغا ةرا ۰ 


وقد آثير الببحث حول المواقعة الجنسية هل تعنبر من قبيل المنفعة التى 
يحصل عليه الت خص ٠‏ فذهب رأى الى القول بأن انذى يواقع امرآة ليقضى 
لها حاجتها من أعمال وظيفته لا بحعل الرشوة متحققة فى حقه الإ اذا كانت 
قابلة لان نقدر لها قيمه مادية ٠‏ فى حي ذهب رأى آخر الى ان المواقعة 
الجنسسية لعد فالدة بالمعنى الذى بحقق الرشوة » لان القانون اذ جعل من 
الفاثدة ركنا فى هذه الجر يمة ترك النص عليها عاما بغار تخصيص »> فلا معنى 
لتحديد نوعها على نحو لا ساس له من القانون (١ة) ٠‏ وقد قضي بانه يعتبر 
من فبيل الفاثدة غر المادية اتفاق الموظف مع أمرأة على ارتكاب الزنا معها 
أبقضى لھا آمر أ من الأمور آر لیخل دوا حب من واجبات الوظيفة لصالحها(٤)) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لا يشترط المشرع حدا معينا لقدر الال آو المنفعصة 
الذى عحصل عليه المر انشى »> حبث لا بعد التحد رد رکا فی الحر دمة > نارکا 
تقد بره للقاضيى حسبما يستخلصة من وقاشم کل دعوی عل حدة + وهو فی 
تقدیره پنبغى أن يراعى مدى دلالة المقابل على الاتجار بالوظيفهة أو العمل ٠‏ 
غان كان ما أعطى وان أمكن تقويمه الا أنه ينتفى التناسب بينه وبي العمل 


)5١(‏ وكانت المادة ٠٠١‏ من قائون العقوبات الصادر سنة ۱۹۴۷ تنص على أن « تعد من فبيل 
العطية والوعد الفائدة الخصوصية التى تحصل للموظف أو غيره من بيع متاع أو مقار بثمن أزيد ' 
من قيمنه آو شرائه بثمن أنقص منها أر من أى عمد حصل بين الراشى والمرانشى > ٠‏ ولا شك 
مى الفائدة الخصوصية فى هذه الصورة يمكن عدها مالا > اذ يمكن تقويها بقشدر ما حمسل 
عليه المىظلف من لمن زائد عند البيع وما توف له من مبالغ عند الشراء > وبالاقل يمكن آن 
تعد منضفعة ٠‏ ومع هذا كالت تبدو عناية المشرع بالنصس عليها حتى لا يتذرع الموظف بأنه لم 
ينجر بوظيفته وانما يباشر عملية البیع والشراء کآی فرد عادی » على آله یجب .ان ثبت عسل 
ما سسئرى توافر القصد الجتائى ؛ واشارة المشرع الى أى عقد خر حى لا يحص التجريم فى 
صسور معيئة ومن هذا القبيل عقود الاإيجار والمقايضة ٠‏ ولم يعد هتاك محل للتص بهته الصورة 
بعد التعميم الذي جاء بالمادة ٠١۷‏ عقوبات ء٠‏ ويعبو البعض عن هذه الصورة بالرشوة سیر 
المباشرة ( الموسوعة المنائية ج ۶ ص ٠ )١١‏ 

۰ داجع رمسیس ص ۱؟‎ )٤۲( 

)٤(‏ المحكمة العسكرية العليا بالاسكندرية ٠۹٠١/١١/۲‏ موسوعة التعليقات ؛ سسسيد 
لقال ص ١ء۲‏ + 


۲ 


الذى بباشره الشخص فلا يمكن عده مقابلا ٠‏ ومثال هذا نقديم لفافة تبغ آو 
قطعة حلوى آو كوب شراب الى موظف على سبيل المجاملة(؟) ٠‏ 


فاذا كانت إاستجابة الموظف لصاحب المصلحة بغر مقابل ء فالاصل 
آن لا تقوم جريمة الرشوة ويكون قيام الشخص بالفعل أو الامتناع عنه 
نتيجة لرجاء أو توصية لا بشكل جريمة » وهو أمر لا جدال فى أنه يخل 
بالثقة الى يضعها الحمهور فى الشخص وقد لوجد الاضطراب فى سي الاداة 
الحكومية ٠‏ ولهذا نجد أن المشرع قد آدخل سنة ۱۹٥۲۳‏ نصا يعاقب كسسل 
موظی عمومی قام يعمل من .أعمالل وظيفته أو امننع عن عمل من اعمال 
وظیفته او آخل بواجباتها نتیجحة أرجاء أو توصية أو وساطة . بالسجن 
ديغرامة لا تقل عن ماثتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جديه ( م ٠٠١‏ مكررا 
من قانون العقوبات ) ٠‏ 


المقابل للمرشى أو لغره : 


اله وان كان الأضل أن اتجار الشخص بوظيفته أو عمله ببغی به تحقيق 
نفع له شخصيا ‏ على أآبة صورة کان فانه مع هذا قد يدف الى تحقيق نفع 
للغير » ومن ثم وجب أن بلحقه العقاب على أية حال والا كان فى مقدوره 
الافلات من حکم القانون ٠‏ ولذا تساوى النشريعات عادة فى التجريم 
والعقاب بين طلب السخص الرشوة لنفسه أو لغيره » ومن ثم فلا مصلحة 
للموظف من التحدى بانه لم يطلب الرشوة لنفسه(٥)) ٠‏ وقد نص المشرع 
على هذا صراحة فی المواد ۱۰۲ و ۱٠١‏ و ٠١٤١‏ مكرر من قانون العقوبات › 
وكذلك صدر المادة ٠١١‏ حبث نص على أنيكون من قبيل الوعد أو العطية 
کل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به أو 
وافق عليه ۰ 


ولا يشنترط فى هذا الغير أن يكون على علاقة خاصة بالمرتشى كالقرابة 
متلا » فقد پکون ابنا له أو زوجا أو صديقا أو شخصا لا تربطه به رابطة وانما 


)¢3 رمسیس ص ۲۲ ۰ 
)٥(‏ القض ۱۹۰۸/۱/۷ احکام النقض س ٩‏ ق ۳ + ۱۹٩۱/۹/۲۹‏ س ۱۲ ق ۰۱۲١‏ 
۷/۰ س ۱۸ ق ۲۴۵ 1 


E 


پیدف الى ان بحقق من ورائه لفعا معينا ٠‏ وكل ما فى الامر يتعين قيام الدليل 
على العلاقة بين التصرف الذى قام به المرتشى وأن الفائدة التى وصلت الى 


a‏ > فقد :قبل الزوجه هديه وتخفى 
امر سا ع زوجها ۰ 


وقد بحدت الاتفاق سلفا بين الراشى والمرتشى على. تحديد الشخصس 
الذى يشفأضى الفائدة.؛ على آنه ليس نمه ما يمنع من ان بعطى الفائدة لشسخصس 
معیں تم بعلم المرتشی بامرہا ویسکت علیها فی مقابل تحقیق مصلحه‌الراشی > 
ی ان وم الدليل المقنح لدی القاضی بوجود الرادطة بن العبث باأوظيغة أو 
العمل و تسلیم الغر للرشوة »> وهو ما شار اليه المشرع في نص الادة ١١۷‏ 
سالف البيان ٠‏ 


اما الخير فانه ان التفى لديه العلم اطلاقا بوجود الرابطة بين ما أعطى 
له وما قام ده المرتشى فلا مسشولية عليه ا الجنا ئي ء كما اذا 


تىسساىم هد ره ھ ن الراشی عل آنھا مرسلة البه من شی و كانت سلاد مناسيهة 
TS‏ ان کان على علم بالامر o‏ 
ہما نص ي المادة ١١۸‏ مكررا من قالون العقوبات فى قولها « كل شخص 


خان لاد ج آو الفائدة RP A Be‏ 
ذلك مع علمه بسببة بعاقب قب بالحيس مدة لا قل عن سنه وبغرامه مساوية 


یہہ س مت ہے بیو یتیس ہیں ت 


لقیمه ما | سی او وعد به ٠‏ وذلك اذا لم بکن قد توسط فی الرشوة» ” 


أعمال الوظيفة : 


U‏ کائت حكمة اجر م أفعال الرشوة هى مكافحة کل اتحار دالوظيفه 
أو العمل عملا على ابقاء الثقة فى أعمال الموظفين O e‏ 
بحصل عليه الشخص من مال أو منفعة و وعد بدلكهو مقابل لتصرف 
يصدر من جائيه » اقتضى هذا أن بكون 'لامر متعلقا باعماله ٠‏ ولا كان 
الاسباس هو :وضع الثقة. فى أعمال الموظفين. وغيرهم وآنهم ما ,تولوا أعمالهم 
الا خدمة لمصالح الجمهور » وهم من أجل هذا بتقاضون فى الغالب أجرا لقاء 
ذلك ۰ فان آی مقايل بحصل عليه الشخص : يزعزع تلك 'التقة حثى .ولو كان 
التصرف الصاذر' منه مطا رقا للقانون > وحتثی ولو کان 2 :على NEE‏ 


ع الوحه' القانو لى عند قىضبة المقابل 
م ا ست العقو دات الاس 


کک 


وقد عرض المشرع لصورتين الاولى أن يدخل العمل فى اخاصاص 
الموظف والاخری آنه لا پدخل فی اختصاصه ولکنه پزعم انه داخل فيه او 
يعتند ذلك خطا ٠‏ وينطبق ذلك أيضا بالنسبة الى من يعد فى حكم الموظب 
العمومى . وأكذلك م يعمل فی محيط بعض الهيشات العامة ٠‏ أما بالنسبة 
الى المستخا مين الخصفوصيي ثالامر بقف عند الاعمال التى لاحل فى 
إاختصاصهم فقط والمكلفين بها ( المادة ٠١١‏ عقوبات ) ٠‏ ولذا ان كنا نتكلم 
فیما ہی على الموظف الا أن كلامنا بنطبق بصدد المادة من ٠١١‏ مكررا او ١إ‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ 


( أ ) الاختصاص بالعمل : 


تقضى طبيعة الامور وحسن التظام سر العمل ان يحدد لكل موظب 
الاعمال التى تفرضها عليه الوطيفة وتبعا بحق له مبأشرلها . فيسيل على 
تلل صاحب مصلحة أن يتعرف السبيل المىصلل الى انجاز #عماله ؛ ويمكن 
.من ناحية أخرى وضع الضوابط لحدود مساءلة الموظف حين مباشرته لمهام 
الوظيفة ٠‏ على آن هذا لا ينع من تعديل ثلك الاختثصاصات وفقا لنطامات 
المصلحة فيما بعد ٠‏ 


و دستوی آن يکون اختصاص الموظف بالعمل قد استماده e‏ القانون 
مباشرة آو شن ز تیش أضدر يه كليغا صحيحا. ' فالقانون. ل حم ان کون 
غین اعمال اأوظة بمقتض قانونٍ أف لالحة › ولیس فی القانون ما بمنح 
ن أن دحل , في اعمال الموظف العمومى کل عمل برد عليه تکلیف' صحیج 
عادر من رئيس مختص (۱+) ۰ ویکفی آن يصدر الف امن شفوی من 
اليه لام بالعمل(۷٤)‏ ۰ فادا کان الحكم ق قد دلل ندلیلا ستائغا على 


e 


(7) نقض ۱۹١٤/١١/۲‏ أحكام النقض س ١‏ قق ٠١‏ ء ولا يقدح فى ذلك أن بكون هثاك 
رار وزاری بسنظيم نوزيع العمل بين الموظفين لأن ذلك اجراء تنظيمى لا يهدر حق رئيس الادارة 
ھی اتکلیف موظف عمل خاس بادارة آخرى ٠‏ فاذا كان الطاعنان لا يجحدان آن الموظف المعروض 
عليه الرشوة مو رليس قسم الشئون الغلية الذى يدخل فى التصاصه التفتيش على فسسم 
ا ملأت المعهود اليه باستخراج شهادات التامين » فان هذا ما يجعل له اختصاصا فى مدد 
استنخراج هذه الشهادات ( نقض ۱۹۹۹/1/٩۹‏ آحكام الثغض س ۲١‏ ق ۷۴ ٠ ٠‏ 

(5۷) نقض ۱۹۰۸/۱۰/۷ أحكام النقض س ۹ ق ۱۸١۹‏ ° 


E 


أن عمل السساعى بقتضى الثردد على المكان اذى تحغظ به ملفات الممولن 
للمعاونه فى نصفيفها وانه قوم بنقل المافات بناء على طلب موظفى مأموري 
الضراثب وهم رو ساؤه فان التحدى يا نعدام آحد ارکان حر بمة الرشوة کون 
على غير أساس (۸*) ٠‏ واذا استندت المحكمة فى تحديد اعمال الموظب سهم 
بالرشوة الى أقواله وأقوال الشهود وكتاب الوزارة التى يعمل بها فلا تشريب 
علیپا في ذلك (ا٤)‏ ۰ 


وېستوی فی الاختنصاص بالعمل آن بنفرد به شخص واحد ا أت دشعكد 
a‏ فی نصیب کل واحد منهم جزء سنن 
الإختصاص ٠‏ لان الاتجار بالوظيفه وفقدان الثقة بها متوافران فى كلت 
الصو ر تين ' وع هذا استقر القضاء ٠‏ فقد قضى بأن القانون لا بتطاب لاعتبار 
.العمل المتعلق بالرشوة داخلا فى اختصاص وظبفة المرنشى أن بكون ورحده 
الملختص بالقيام به » بل يكفى آن يكون له نصيبا من الاختصاص سمح له 
بتنفيذ الغرض من الرشوة ('*) ٠‏ وأن يكون قد 'تجر مع الراشى فى هذا 
اللصيب (اه) ٠‏ فاذا كان الحكم قد آدان الطاعن بالرشوة لانه بصفته موظفا 
٬عموميا‏ ( كونستبلا من رجال الضبط القضاثى ) قد أخذ مبلغا من النقشود 
من متهم فى واقعة يباشر ضبطها ولحرير محضرها على سبيل الرشوة ليژدى 
عملا من أعمال وظيفته هو تنفيذ الامر الخاص باخلاء سبيله وتسليمه السيارة 
المضبوطة ولوجيه اجرإءات الضبط فى الدعوى الى غا ية مر سومة ء هذا الحم 
ا پکون قد آخطاً فی شیء(۲٥) ٠.‏ راذا كان الحكم قد ألثبت فى حق الطاعن 
آله مختص بتجميع ٠‏ العطاءات ودراستها وعرضھا عل المختصين ومعابنة ما يتم 
,امشصناعه من الااعمال والتوقيح على سند الصرف » فمقتضى ذلك ولازمه أنله 
انصيبا من الاختصاص بالعمل يسمح له بشنفيذ الغرض من الرشوة(۲) ٠‏ 
-فاذا كان الثابت آن مفتش التأمسنات هو الذى حرر المحضر الذى عرضصت 
عليه الرشوة لتغيره » وأن هذا المحضر لم يكن قد بت فيه نهائيا من جانب 


r n 


٠ ٠١ ق‎ ١١ أحکام النقض س‎ ۱۹٩۹/۱/۲۰ نقض‎ )٤۸( 

(5۹) لقض ۱۹٤۷/۳/١١‏ مجموعة القراعد القانونية ج ۷ ق ۴۲۸ ٠‏ 

٣١ س ٤ا ق‎ ۱۹٦۳/۲/۰ › ق۳۴‎ ٩ لقض ۱۹۰۸/۱/۷ احکام النقض س‎ )٥۰( 
NY Bd 1A w AWAIT < £ 1۲ ww NITY 

(۰۱) تقض ۱۹۰۳/۹/۱۱ احکام النتض س ٤‏ ف ۱۹۷۰/٤/۱۹ ٤ ٣٥۳‏ س ۲٣۱‏ ق ۱٤۷‏ 
// ۷° ق ٩‏ ۲ ۹/1/۹ س ۴۰ قى ۰۸ ۹14/0٩۹‏ ق ۴ ۰ 

۰ ۱۷۷ أحكام اللقض س > ق‎ ۱۹٩۲/۲/۲ لقض‎ )٥۲( 

(۵۳) تقض ۱۹۹۹/1/۱۹ احگام النقض س ۲۰ ق ۱۷۸ ٠‏ 


کا 


المصلحة التابع لها هذا الموظطف وقت عرض الرشوة عليه ٠‏ وهو ما يشوافر 
به الاختصاص الذى سمح له بشنفيد ال افو ما 
الحكم المطعون فيه اذا قضى ببراءة المتهمين استنادا الى أن اختصاص الموظف 
قد اننهى بمجرد رفع محضره الى رئيسه يكکون قد اخطاً فى تطبہیق 
القالون (اه) ٠‏ 


ویکفی أن پکون اختصاص الموظف فاصرا عل مجرد اء المشسورة ل 
لان كل ما افر طه التانون هر أن تون الحبل عن اقمال الوظيفة وما دام ا 
كلمة عمل_جاءت مطلفة فهى ل تتقيد بقدر العمل ولا بنوع مخص وص 
منه (رەد) ۰ فن وع فی ارشاء طاه مستخدم فی ماسجا تاع ع مجلس ا 
كيلا يبلغ عن الاغذية الرديئه التى بقدمها له بحق عقابه راش ولو لم يکن 
هذا الطاهى عضوا فى اللجنة المختصة بتسلم الاغذية . لاله بحکم وطيفنته اول 
من بتبيل حالة تلك المواد من الحودة آو الرداءة ٠‏ وعليه أن ينيه زا ای 
حقيقة الام کا اقنضت الحال )١(‏ ۰ 


ولقد ذهبت محكمة النقض الى آبعد من هذا فاكتنفت يان تکون للموظفب 
علاقة بالعمل الذي باشره > وقررث آنه لیس ضروریا فى جريمة الرشوة 
اَن کن الأعمال الى يطلب من الموظف أداوّهأ داخلة ضمن حدود وظيفته 
مياشرة › بل كفي آن تکون له بها علاقه (۷) ٠‏ فاذ! كان العمل قد حرى 
فی المحاكم عل أن يقوم إلكتاب الاول ٴ بأمر رۆسساتهم شجد بد الحلسات حشی 
ينتظم العمل في دوائر المحاكم المنعددة فان ادانه المنهم بجريمة عرض الرشوة 
على كاتب آول محکمة للاخلال بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات ولم 
تقبل منه أن کون صحیحا فی القانون(# ۰ 


ولم برسم القانون طر يقا معنا لتحديد اختصاص الوظف وانما برجم 
فى ذلك الى كل واقعة على حدة ٠‏ ويجحب على المحكمة أن تنثبت من اختصاص 


. ٠ه نقض ۱۹1۸/۱/۱۸ آحکام النقضش س ۱۹ نف‎ )٥٤( 

(هه) نقض ۱۹۲۸/١١/١۲‏ مجموعة القواعد الغانولية.ج 4٤‏ ق ٠ ۲٠١‏ 

۰ ۲۱۳ المحاماة س 1 ق‎ ۱۹۲١/۱/١ نقض‎ .)۵٩( 

(۵۷) نقض ۱۹۹۹/۱/٩‏ أحکام النقض س ۲۰ ق ۱۷۳ ۰ ۱۹۱۸/۱۰/۹ س ٩‏ ف ۱۸8 ؛ 
۹ س ۱۲ ق ۱۲۰ ۰ ۱۹۹۷/1/۲1 س ۱۸ى ۷5 ۰ 

(5۸) لقض ۱۹٥۸/۱۰/۷‏ احکام النقض س ٩‏ ق ۱۸۹ ۰ 


a ¥ 


الموظب على الصورة أنفة البيان وآن تثبت ذلك فى حكمها » اذ حو ركن من 
ار کان الجريمة  )٥(‏ لا سيما حينما تحصل المنازعة حوله ٠ )٠١(‏ فعلىالمحكمة 
اذا عاقبت موظفا يتكر اختصاصه بالعمل آن تبي الدليل الى استمدت منه 
هذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه ومؤداه والا كان حكما قاصرا(اا) . 
وتوافر عتاصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من أحله 
بد رعا القاضى عى آن کون نقد یرہ ساتغا مسشندا الى أصل صحیح ابت ۰ 
دی الاوراق (1) ۰ 


فاأذا كان التابت أن العمل الذى عرضت الرشوة من أجله لا يدخل 
فى اختصاص الموظف التفى أحد أركان الجريمةر(؟١)‏ » مهما كان التصرف 
بذاته منافيا للاخلاق » هذا الا اذا كان هناك زعم بالاختصاص من جالنسب 
الموظف آو اعتقاد خاطیء بالاختصاص ۰ ویښستوی أن کون عدم اختصاص 
الموظف مرجعه آن العمل لا يدخل أصلا فى وظيفته أم ستيب اله هسو 
بمقتضی نظام تعيينه ‏ ليس له آن يقوم به فى الجهة التى يباشره فيها(ةة) ٠‏ 
فاذا كان دفع النقود من المنهم لينناول المبلغ عن البلاغ بعد بدء التحقيق فيه 
بمخفر البوليس مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى فدمت اليه فان إدإنة 
امتهم فى جريمة الشروع فى رشوة لكون خطاً ٠ )1١(‏ 


واذا کان الغرض من دفع الال هو محرد سعی ال خص لدی موظفب 
لا شان له بالعمل فلا قيام لهذه الجريمة (1) ٠‏ هذا الا اذا انطبقت شروط 
الادة ١١‏ مكرر انيا من قانون العقوبات الخاصة عرض آو قبول الوساطة 
فى الرشوة والتى سيأنى الكلام عليها ٠ ٠‏ 


٠ ۸۸ مجموعة القواعد القانولية ج ۷ ق‎ ۱۹١١/١/٠١ نقض‎ )٥۹( 
نقض ۱۹1۸/۱/۲۹ -أحكام النقض س ۹ ز. »ن‎ ۰ 

٠ ١۷١ مجموعة القراعد الفانونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤١/١/۲۷ نقض‎ )1١( 
٠ ۲۰۶ آحکام النقض س ؟۱ ف‎ ۱۹٩۱/۱۲/۱۲ 'نقض‎ )۹۲( 

٠ ٥٥ نى‎ ١۲ حکام النقض س‎ ۱۹٩۱/۳۲/۸ نقض‎ )٩( 

٠ ٤/١ مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق‎ ٠۹٤١/۲/١ نقض‎ )٦٤( 
٠ مجمرعة القراعد القاونية ج ۷ ق أك‎ ۱۹٤۷/١۲/۸ نقض‎ )٠( 
٠ ۸۳ مجموعة القواعد القائونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤۷/١١/۷ تقض‎ )١١( 


~ YA — 


الغرض من الرشوة : 


ي طبمعة عمل الموظف آن بباشر أعمالا معبنة رفی احبان اخری, 
تو جب عة الإمتتاع عن ا الأعمال وضذا وذلك پکون مطا تا للقأنون ” 
وا لاصسل ی اة آن نون لار تکاب مور ماله لا شعي عل المىظنى ان 
تصرف عل أساسه ۰ بمعنی ان بخالف مقاضی اعيات وظيفته ۰ ولکن. 
اله وقوف با لعج م علد صلی الصورة لا يمع مع الانجار بالوظيفه اذ پستطيم 
الوظطب سطيل مصالح الحمهور با خاد الموقف السأبى في عض لوال 
بل هو بستطيع أن بيستغل هذه الوظيفه بالحصول على آية فائدة رغم انتفاء 
نيمه فى مخالعه واجبات الوظيفه ٠‏ ولا كان من : شأن هده الصور العست 
بالوظيفة واهدار الثقة فيها من جاتب الجمهور ١‏ عنى المشترح باعتبار هذه 
الصور جميعا داخلة فى نطاق الرشوة ٠‏ فهو بعاقب على الرشوة فى مقابل. 
قیام الشخص يعمل من أعماله أو الامتناع عن عمل من «عماله أو الاخسلال 
بواجباته قفن حالة الزعم بالاختصاص آو الاعتقشاد ظا بالاختصاص ۰ 
وّكذلك ا مو ي القيام بالعملل أو عدم الامتناع عله او عدم 
خلال مواجبات الوظيقة )* 1° eg‏ داو و 2 مکررا 
عقو دات ( وپستوی فی ذا أن کون العبل أو الامتناع ا جا أو غیر. ح ۰ 


و أعمالا N‏ السابقة قضى اانه یکفی فی جربمه الرشوة ان بكون 
الداقع ايها عملا من عمال" الموظف ولو م یکن فيلا ما پسنافی مع الذمه 
وؤاجبات الوظيفهة Te‏ ا حفيقة- الواقع فغع القستيم بأ e‏ 
اللين. المقدمة لاتحليل والتى قدمت يشسآنها الرشوة ليس -فيها غش؛ . فذلك: 
ا تائ لة فى قيام الجريمة (هى' . وما دام الغرضي الثى فن اجله قبل الموظ 
( کونستابل ) المال هو عدم تحرير محضر لمن قدم اليه الال » وما دام تحر در 
مشل هذا المحضر يدخل فى الختصاص هذا الوظف , فانه LR‏ ولو لم 
يكن هناك أي وجب الشحرير المحضر الى دفع الال لعدم انحريره(1) ' 
فجريمة الرشوة قي دي قل از تي ال حو اا بل ا عن ل ن 
عمال وظيفنه ولو ظهر آنه غير حق (۹) * وتقع جريمة الرشوة ثامة سحرد 


٠ ۲١١ نقض ۱۹۳۸/۱۲/۱۲ مجموعة القواعد القانوئية ج ؟ ق‎ )٩۷( 
٠ مجيرعة القواعد القائونية ج ۷ ق إا‎ ۱۹5۸/١/۲ نقض‎ )٩۸( 


کے 0ے 


طاسب الموظف الجعل او آ ده أو قيوله ولو کان العمل الذدى يدقع البحعن 
لتنفیده عار حق ۰ ود بستطیعه الموظف او لا پنتوی الغيام ا لخالعنه لاحدم 
لدا نون + la‏ دام العمل المعللوب فی ذاه و اهس ورة دجردة دخلا فی اختصاص 
ارقف (۷۰)» ۰ والاصل آله متی کان الموظف مخنصا ا فان الجا نى 
و على الرشوة يغض النظر سما اد ڏان العمل او الامنناع المطلوب من 
واشت م اف عير حق ۰ ومن م پلا محل لا نره الطاعن من ان عرض مبلغ 
ا کان اك درء عسل ظالم فام به المخبران لضستلهما له فستاي 
ار ر اله دی غر اداحوال المصرح با فی القانون(ا۷) ٠‏ 


وبعاقب الالو نعل الرشيوة :ولق ا العمل المحقصود د منھا بکون چریمة 
ھا دامت االر وة فدمت' ا الموظنت Fs‏ بقارفها فی آتداء تآدبة وظیفته وقی 
دإترة الا ختصاأاص السيدييبا لهده" الوظيفه » وضو ما لوكاده المساأادة ١٠۸‏ 
عو دات )Y۷(‏ ۰ 


ولم يقتصر ع عل ور ی القيام بعمل من اعمال الوظيغة أو 
الامتناع عن عمل من اعمالها بل أضأاف الها ضورة ٠‏ الاحلال بواجبسات 
الوظيفه ( م £ عقو بات عند AG‏ عام 1o‏ ا وفالت محكمة النقضن 
5 الاخلال E‏ الوظيغد, اء مطلقا بحیٹ کے مدلوله لاسسستيعاب u‏ 
عبٿث پمس الاعمال التى يقوم بها الموظف وکل ت رف او ساوت انب ال 
ذه الأعمال" و يعد واجباً من واجہات آدائها 8 الوجه الق الذى بکفل لہا 
دالا ان تجری عل سنن 2 ۰ ف استهدف المترع ع من اض عر اة 
واختات الوه امور ن ضور ال كوة مدلولا. عامة أوستح من الاعمسال 
| تشصس علبها القوانين واللوائح والتعليماب بحہث تشمل أمانة الوظيغة 


ايا فكل انحراف عن واجب من هذه الواجبات أو امشناع عن القيام به 


(۷۰) فض ۱۹٩۹/۱/۸‏ آحکام النفض س ۲۰ فى ۸ ٠‏ 
(۷۱) تقض ۱۹۹۸/1/۲ أحکام النقض س ۱١‏ ق ۱۹٦۷/۲/۲۸ , ۱۲١‏ س ۱۸ ق ٩۷‏ ء 
۷۲ ۰ س ۱١‏ قف ۱۸ ۰ ۰ 

(۷۲) نغض ۱۹٦۰/٤/٤‏ احكام النفض س ١١‏ ق ٠ ٦۲‏ فيعاقب القانون على الرشوة ولو 
كان الحمل المقصود مثها يكون جريمة ما دامث انرشوة قدمت الى الموظف بقصد افساد ذمته 
الیقارف جريمة دس مخدر فى مزل آخر آثناء قيامه بشفسيشه بناء على البلاغ المقدم منه لكتب 
البوليس الحربى الذى يعمل فيه من قدمت له العطية ( فض 5/6 ٠۰‏ احاام النفض 
س ١١‏ ق ١Y‏ ) “» 


پجړی ‏ عابیه وصف الاخلال بواجبات الوظيفه الذي عناه المشرع بالنص (ال) ٠‏ 
ردن هرذ| القبيل عبت الموظاب المنهم بالارراق المنوط به حفغلھا سسب 
وظیفته بان انتزعها من مکانهار(٤۷) ١‏ وعرضس الرشرة على الموظنف اا ۰ 
للامتناع عن أداء واجب التبليع عن الجريمة التى يعلم دا ناء تاديه عمله او 
سیب لادينه () *۰ وعرضصس ى من النقود على حاجب النيابة لسرقه احدى 
القضا با التى كان عمله بقتضى نقل القضا ا ما بي الموظفين وهو قدر من 
الاختصاص پسمع له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة )۷١(‏ 


وقد نصت الادة ٠١١‏ عقوبات على عقاب «كل موطف عمومى طلبلنفه 
أو لغیره أو قبل آو آخذ وعدا آو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو 
للاخلال بو AS‏ أو لكافأته عل ka‏ وقع منه من ذلك » » وصورة الكافاة قد 
ورد النص عليياأ درة آخری فی الادة ٥‏ عقو بات ١‏ ودذهت محكمة النقضس 
ان التفرقة بن الصو ر تین على آساس أن الكافأة فى حالة الادة عقو بات 
تون لاتفاق ساق بین الراشی والمر تشی؛ عئی عکس الحالة الاخرى الواردة 
کی المادة ٥‏ حيتت بنتفي الأتفافق وتات الكافاة عد تصرف الموظف (۷۷) 
وهو ما تعرض له عند الكلام على المكافاة اللاحقة ٠‏ 


(۷) تقض ۱۹۹۸/٤/۱‏ احکام النقضش س ۱۹ ق ۷٤‏ » ۱۹0۸/۱۰/۷ س ٩‏ ق ۱۸۷ 
وفي الواقعة عرضت الرشوة على العسكرى فى سبي حمله على ابداء أثوال جديدة غر ١ا‏ سبق 
أن أبداه فى كيفية ضبط المنهمة أو ظروف هذا اعبط والميل به الى أن يستهدف من فلات 
مصلحتها لتدجو من المسئولية . ۱۹۷۰/۲/۱ س ۲١‏ ق ٩‏ وفى الواقعة فقيل الموطف روء 
مقا لی نفل قصب مملو ل لدیتهم بالسيارة الحكومية شیادالهد ۰ 

(۷) نقض ۱۹۵۸/۱/۱۲ اجام النقض س ۹ت ١٣ا ٠‏ 

(۷۵) نقض ۱۹۹۹/۹/۱ احکام النقض س ۱۰ ق ۱۳۱ ۰ ۱۹1۷/۱۱/۲۰ س ۱۸ ف ۲٥۴‏ ۰ 

(۷) نقض ۱۹7۲/4/۲۲ احکام النقض س ۱2 ق 1۷ . ۱۹1۸/٤/۱‏ س ۹ فى ۷١‏ , 
7 س ۲١‏ ق ۱٩‏ ۰ 


۰ 4۸ ف‎ ١ أحكام الفقض س‎ AV THT نمض‎ (VV) 


E 
الزعم بالاختصاص أو الاعتقاد خطاً بذاك‎ )١ 


حرمت المادة ٠٠١۴‏ مكررا من قانون العقوبات رشسوة الموظف اذا كان 
العمل ا حعل امقابل لاداته او للامتناع عته لا يدخل ف ی اختصساص 
وظيفته › متی زعم آر اعتقد خطا آنه e‏ فيه * وهذه الفقرة تعد منھها 
الصورة التي کون للموظف فيها e‏ من الاختصاص > فعلى ما ريشا بکفی 
eT‏ لصپہسسا صغر أكبر كبر حتى تتحقق مساءلته U‏ 
لا تنطبق اذا لم تكن للشخص صغة الموظف العام اطلاقا » على آنه لا مانع من 
إعتبار الواقعة نعسا اذا نوافرت آرکانه ۰ فقد اششرط السارع أن کون زعم 
لموظب باختصاصه بالعمل الذى٠‏ طلب الجعل أو آخذه لاداثه أو للامتتاع غنه 
صادرا على أساس أن هذا العمل من أعمال وظیفته الحقيقية > ما الزعم القائم 
علي انتحال صغفة وظيفية منبنته الصلة بالوظيفة التى بشغلها اجان فلا 


نتوافر فى ذإ الزعم حر دمه الرشوة i)‏ 


والصورة المعروضبة تتمثل فى موظف بوجد فى نطاق العمل الذى يراد 
منه آدازه أو الامتناع عثه » ولكن لم بخول الاختصاص به سواء نموحب 
قانون أو لاثحة أو أمر رئيس مختص » فينتهن فرصة حاجة صاحب المصلحة 
ويدعى آن العمل المطلوب الامتناع عنه من اختصاصه أو بعثقد ذلك خط > 
فهو الى جوار حعسوله على الفائدة قد أففد الثقة فى الوظيفة العامة بما 
بستوحجب عفقابه ٠‏ وقد اعتير المشر ع هدا الفعل مکونا لحر يمة ارتشاء من 
حا نپ المي بف ٤‏ رذلك خی 9 يحعل من عدم الاختصاص سبیلا للائات هن 
العثاب ول۷ سما مح احتمال عدم نو افر آرکان حر يمة .النصب 4 


ولا شك فى الوافسن عدا الصورة اذا هناك تصرف ابجابی من 
NS E‏ ال e‏ ابی E‏ ال 
أل ا ت لاوط آن صتاعحب المضكهة ال آحد 
الموظفين ‏ معتقدا انه الموظف المختص ‏ عارضا عليه مبلغا من المال قيقبله 
ذا تار کا الاول . فى اعتتقاده الخاطىء قد پو حی لفطل ازعم الوارد بالنصس 
اشتراط التصرف الایحابى ولکنا رى آن هذا تضييق لا مبرر له ولا يتفق 

(۷۸) نقض ۱۹۷۲/٩/۲۱‏ أحكام النقض س ۲١‏ ق 1۸ ٠‏ وفى الواقعة التحل المنهم وظيفة 


ملاحظل بالبلدية للاشراف على الاشتشراطاث الصحية والرحص الاصة بامحلات العامة فى .بن أن 


رقلېغته الحقيقية ھی رپس کا سيس بالمحافظة 4 


ت 


مع غاية المشرع من الحفاظ على التقة بالوظاثف العامة . ولا مالع من أن يكون 


الزغسسم صراحة آو فا وضسوفی الصسسورة الاسرة يلوافر محرد 


وقد قضى بأن الجريمة تتحقق ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة 
دشر طط أن تقد الموظف طا انه من عمال وظیفته أو بزغم ذلك کسذبا > 
صرف النظر عن اعتقاد الراشى فيما زعم الموظف أو اعتقد . والزعسم 
بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصع عنه الموظف أو صرح به اذ بكفى مجرد. 
ابداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذى لا بداخل فى نطاق اختصاصسه 
لان ذلك السلوك منه فد ضمنا زعمه ذلك الاختصاص('۸) ٠‏ اذ هو حييئذ 
پجمع بين أمرين الاحثيال والارتشاء(ا۸) ٠‏ وزعم الاختصاص بكفى لقبسام 
الجريمة لان تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركنا فى الجريمة ولان 
الشارع سوى فى جريمة الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال 
الثفة النى تفرضها الوظيغة فيه وذلك عن طريق الإتجار فيها . وان الشمادع 
قرر أن الموظف لا بقل استحقاقا للعقاب حن بشجر فى أعمال الوظيفة ع 
آساس موهوم عنه حين پنجر بها على أساس من الواقع اذ هو يجمع بين 
ائمين هما الاحتيال والارتشاء (۸۲) ۰ 


(۷) ومع ھا یذهب رای الى ضرورة النشط الا يجا بی من جانب احوظف للایهسام يانه 
مختص ٠‏ وهو يستنك فى هذا الى عبارة الادة ۰۴ عقو بات التى ورد بها لظا الطلب رالاشسد 
دون القبرل ( على ٠راشد‏ ص ٠٠١‏ » عم السعيد ص ٠ ). ٠٠١‏ وقد قفي بأآن الزعم بأن السسمل 
الذى يطلب إلجعل لاداله يدحلن فى أعمال وطيغة المئهم, هو مطلق القول ‏ دون اشبتراط 
افثرانه بعتاصر آخرى. أو وسبائل احتيالية ( نقض ۱۹۷۰/۱۰/۲۹ أحسكام النقض س ١ب‏ 
ق ۲٤٤‏ ) ۰ وکل ما يطلب فى هذا السدد هو صدور الزعم فعلا من الموطف ودون أن بكرن لذلك 
ثاثر فى اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص ( نقض ٠۹1١/۲/۲٣‏ احكام النقض س ١۷‏ 
ق ۸ د ۱۹7۰/۱/۲۹ س ۱۱ ق ۴١‏ ) * ود ورد بالكم الأخيس أيضا « استحدت المشرغ لس 
المادة ٠١١‏ مكررإ مستهدفا به القرب على أيدى العابثين عن طريق الترسع فى مدلول الرشرة 
وشمولها من يستغل من الموطفين العمومييل والدين ألقهم الشارع بهم في هذا الباب وظيفته 
للحصول من وراتها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على ساس الاختصاص المزعوم » ٠‏ 


(۸۰) نقض ۱۹۹۷/۱۲/۱۹ آحکام النتض س ۱۸ ق ۲١۰‏ : ۱۹۹۷/1/۱۲ ق ۱۹۲ ۰ 
(۸۱) تقض ۱۹۹٦/۱۱/۲۱‏ سکام النقضش س ۱۷ ق ۲۱۲ ٠‏ 


(۸۲) تقض ۱۹۹۹/۱/١‏ احکام النقض س ۲١‏ ق ۸ ۹۹1۹/٤/۲۸‏ ق ۲۵ا ۰ 


ي 
۲ الر كن المعنوى : الفقصد الجلانى 


حر بم الرشوة جريمة عمدية بتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائسى 
فهل پکفی قيام الأقصد الجنائى العام آو ینبغی أن . بشوافر قصد خاص ۰ 
ف القصد العام هو توعیه الجانی لارادته انحو ارتکاب فعل أو الامتناع عن فعل 
پعلم ان القانون يقرر من أجله العقاب ٠‏ والقصد ا درطل فيه فضلا 
ع دواقن القصد العام لپوت النية نحو و تحقین هدف . معین پیحد ده آلقانون ۰ 
وذحب دآی وکوت ا ۰ قصكد خاص لدی المر تشي هو الاتحار بالوظيفة 
ا E‏ > فالاید آن پکون الغرضص من الطلب أو القيولى سر العطية أو الوه 

مقابل ما o‏ وه أو ما شيمتنع عن القيام به من أعماله » فالمشرع بلا سیل 
هذا الباعث القريب ألذى حمل الشخص عل التصرف آو بعبارة أخرى الغاية 
الى رادها من هذا الطلب أو القبو ل(؟۸) ۰ 


وفی رایدا أنه پکغی فی جريمة المرتشى لوافر القصد الجنائى العام > 
وذلك بتو جیه الجاني لارادته انحو تصرف يعلم آن. فڀه معني الائڄاز بالوظيغة 
آو العمل > وهو الام امعاقب عليه قانونا ٠‏ وآية هذا آن المشرع لا اقيم 
ا E‏ "یل چړم: فمل ولو کان ایی لی 
الجريمة حت لو کان عازما عل عدم الف ا اذى عاب ل الفيام به أو ع 
لم الامتناع عن العمل الذى وعد بالامتناع عنه ۰٠‏ فقد نصت علي E‏ 
الماد ت ۰ مکررا عقوبات فی قولها « کل:موظف عمنومۍ طلب لنفسه أو 
لغره او قبل “أو آخذ وعدا أو عطية لاداء عمل من أعمال و ظيفته آ أو اا 
خطا او ر أنه من. فال وظيفته › »> عاقب بعتقو بة ا E‏ 

ف اد اللات السابقة جسب آلاخؤال“: خحلى ولو کان قصد e ie‏ 


ذلك العمل آو عدم الامتناع عنه آو عام الاخلال بو آجبات" وظسغاه .۲ ( ° هادا 
صت الادة 1/٩۰ ۰٦‏ مکررا فی نھاہتها ۰ 


وقد قضی ان القصد الجناثيٍ فی الرشوة يتو افر لمرد علم ا 
عند طلب أو قبول الوعد آو االعطبة آذ الغائدة انه قعل هذا لاء القيام تعمل 


عباہ المهيمن بک شرح قانون الا ات القسم. اا ۹14 س E‏ غل رأاشدك س إ۶ ٠‏ 


E LE 


أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة آو. للاخلال بواجباتها وأنه تمن 
لاتجاره بوظيغته أو استغلالها » ويستنتج هذا الركن من الظروف واللابسات 
التى صاحیت العمل آو الامعناع أو الاخلال بواحسات الوظيفة (خ۸) ٠‏ والموظفي 
الذى بخل بواجہات وظيفنه مسثول جنائيا حثى ولو لم لوجد لديه ليسسهة 
الاتجار بها . لاله يكفى مجرد 'ستغلال الوظيفة لالحصول على فائدة غير 
مشروعة من وراٹها )۸٥(‏ 


وعلل هذا الاساس قفرم القصد الجنالى فى صورة الطلب بمجرد أن 
يبدى الشخص رغبنه فى مال أو منفعة أو وعد ٻشيء من ذلك عن علم تأنه 
مقابل الانجار بالوظيغة أو العمل ٠‏ فاو قيل بأن القصد الخاص هو تة 
الاتجار بالوظيقة آو العمل لدعا الامر الى التساؤل عن القصد العام الذى 
بلبغى توافره ابتداء . فلا نجسسده الا فى مجرد طلب الال أو المنفعه وهسو 
لا پعنی شيعا ٠ ٠‏ 


والقصد الجناٹى ی صورة القبول بتوافر بدوره بكشف المرلشى عن 
موافقته علي العرض الذى تقدم به الراشى عاها آله مقابل الاتجار بوظيفته أو 
عبله ۰ وهو 9 قوم إلا اذا كان لر تک حادا! فی قبوله » ما ان کان هازلا 
أو متمشسيا مع الراشى لكشف أمره ؛ فينتفى فى حقه القصد الجنائى ٠‏ اذ لم 
تطابق موافقته العرض الذى تقدم به الراشى 


وفى صورة الزعم بالاختصاص يقوم القصد الجنائى بنوافر العلم لدى 
الجاني بأن التصرف الصادر منه بطلب أو قبول يعلق بأعمال تخرج عن 
اختصاصه ٠‏ وكذلك يتوافر القصد الجدائى مثى. لبت آن المرتشى حين طلبه 
5 قبوله للرشيوة کان بعتغقد عن خطاً أن العمل أو الامتناع داخل فى 
ا وظیفته آو عمله ۰ ۰ 


جر دمة المرتشى هى من نوع الجرائم الوقغية › ولهدا يجب أن دشن 
قيام القضد الجناث وت متنارفة الجاني لنشاطه ١‏ ربعو الحال التعرض ل 


فروض. O a‏ 
آ وف ا الوعد علمه بانه مقابل الاتجار بوظيفثه آو عمله » فان ثبت أن 


(۸) تقض ۱۹۷۱/۱/۲۰ احکام النقض س ۲۲ ی ۱۱۹ ۰ء 


0 


طلسه للمال على سبيل القرض تم عرضت مصلحة للداثن امأامسه تتعلی 
بو ظفته او عمله فآداها لا تقوم جريمة ال حتی .ولو کان العمل. النى 
قام به مخالفا للقانون ٠‏ وفی حاله القبول أيضا يتعين أن E‏ المتخسكن 
وقنذاك عالا بان الال أو المنغعة آو ما ,وعد به هو مقابل الاتجار بالعمل ٠‏ 
ولذلك ان حاء القبول غب مرتبط ا العلم وفاش الفتن عملا تعلق 
lS‏ > بغي علمه بسبب الال أو المنفعة لا تقوم الجريمة ( ٠‏ 


فالشخص الذى بقيل هدية _ سواء لنقسه آو لغبره ‏ معتقدا اهسسا 
مرسله اليه هن أحد ذوی قر باه » تم تبي بعد آيام اَن مرسلها هو أحجد 
'الافراد الذي له تة اة تعلق باعماله وببقيها رغم هذا r.‏ 
لا يسال عن جريمة الرشوة مهما كان التصرف الصادر منه فى عمله . ذلك 
آله لا يمكن القول بقيام الجريمة وقت قبول الهدية لانتفاء الق الجنائى ٠‏ 
ومن لاحية أخری هو غیر مكلف بردھا الک ا ٠‏ والعبث بالوظيفة 
بعنبر نتيجة للرشوة و بحب أن نتم قبل دلت ۲ وتمامها کون بالقبول 
وهو هدا قد جاء عل غر الاپچاب الحقيقى ٠‏ وهناك ری يذهب أل اه ذ1 
اكتبشف الموظف. بعد نقديم العطيه له أن الخرض منها غير برىء وقام همع 
ذلك بالعمل آو الامتناع المطلوبس منه بنسااء عليها ومن أجلها وقعت منهة 
الجريمة لتوافر ركنها المعنوى فور علمه بالغرض من العطبة واقراره هذا 
الغرض ر( ۰ 

والزعم بالاختصاص بدوره بجحب أن پتوافر فيه القصد الجنائى وقت 
حدوثه › وكذلك ان کان المر شى بعتقد خط انه يخثصٍ, ا السذى ظلب 
مله › وطلب الرشوة مقابل ذلك ٠‏ 


وقيام القصبد الجنائى أو انتغاؤه مسالة مر جعها الى وقائع کل دعسر 
على حدة ٠‏ يستنعجها القاغى مما بعرض عليه Cg‏ 


اليه اطق اميد من الوقائم المطروحة مامه ء ولم پر سم القانون” ن قا 


م اہ د س ی 


(۸7) محمود مصطقی ص ٤۲‏ » اغمر السعيد ض ۲۸ ء فتحی سرور ص SN‏ 


(۸۷) رمسیس ص ۲٢‏ ۰ 


س اڭ س 
خاصا للوصول الى اقعداع القاضى (۸#) ٠‏ 
الشروع فى جريمة المر فى 


قد تقع جريمة الرشوة E‏ 
المشرع لصا خاصا بالنسبة الى المرتشى في حالة شروعه فى الجريمة ؛ ا 
فعل بالنسبة الى الراشى فى المادة 1٠٠۹‏ مكررا من قانون العقوبات ٠‏ ومسو 
بهذا قد ترك الأم للقواعد العامة فى الشروع المنصوص عليها فى المادتين 
٦‏ من قالون العقوبات ٠‏ هذا ومما تنبغى مراعاته ان الجر يمهة 

لمنصوص علیها ئی المأدة ١ ٠٦‏ عقوبات هى من نوع الجنح ولم ينص الشرع 
ع ا 


والركن المادى فى الشروع هو البدء فى التنفيذ ٠‏ وهو بهذا يتصل 
بان ركن المادى فى جريمه الارنشساء ٠ )۸٩(‏ وقد قلنا إن الشاط الذى بصدر 
من المرتشى يكون على صورة من النتين الاولى الطلب والاخرى القبول ٠‏ 
ولا شك إن الطاب بمجرد ابداله تتم به الجريمة » وكل ما يسبقه من 
نصرفات لا تخرج عن دور التفكير فى الجريمة ٠‏ على :اله يمن تصور الشروع 
ادا حرر المي تشى ما بيغى الحصول عليه من مال أو مثفعة فی محرر ۰ 
ديستشسف من الوقاتع الملابسة له أن الطلب فى مقابل الاتجار بالوظيفة او 
العمل ٠‏ وعندما أراد تسليمه لصاحب المصلحة فيض عليه »> وهى صسورة 
الجر يمة الموقوفة ٠‏ وقد يتوافر الشروع فى الطلب فى صورة جريمه خاأية 
إذا أرمسل المحرر بطريق البريد وفقد قبلم وصوله الى الشخص المقصود (ا) ' 


ا اورم ی ی 


(۸۸) تقض ۱۹٩۱/۱۲/۱۲‏ احکام النقض س ١۲‏ ف ٠ ٠٠١۶‏ وعلم الشهود بألهم يدفعرن 
للبتهم أموالا غير واجبة الآداء لا يعفيه من المسئولية ؛ بل هو ما بتحقق به جريسة الرشوة 
ما دام المطاء لى يكن الا مله على الاخلال بواجبات وظیفنه ( لقض ۱۹٩۱/۲/۲۰‏ أحكام النقض 
س ۱۲ ق ۳۹ ) ۰ 

)۸٩(‏ لا صحة لا انضمله الطعن من أله يشسترط للعقاب اختصاص الوطب بالعمل موشوع 
المساومة فى حالة الشروع فى الرشوة ؛ لإأن الشروع مو بدء فى افيد الجريمة بأركانها المعرلة 
بها فى القانون وما دام الاختصاص أو الزعم به شرطا فى الجريمة التامة فالأمر لإ يختلف فى 
حالة الشروع ( نقض ۱۹۱۱/۲/۱ أحكام النقض س ١١‏ ق ١ء‏ ) ٠‏ 

)٩٠(‏ يذهب رأي الى القول بان الشروع فى الجريمة الثى تقع من جانب الموظف المرنشى 
لبس له سورى سورة واحدة وهى أن يطلب الرشورة الى تسه فلا يجاب الى طلبه ( أحمد أمبن 
۲٣‏ ) ۰ 


¥ 
ES 


وقد قلنا أن القبول يتم بأية صورة ونيس له شكل معن . فند بحدث 
.شمغاهة أر تصرف يدل عليه وهو آن تم شفاحية لا يتصور فيه الشروع(ا») ۰ 
ولكن فى اتصور الاخرى يمكن تنصور الشروع صورتيه الجريمة الخائبة 
والجريمه الموقوقة والاولی مثالھا ان‌یقدم الراشی مظروفاً الى المرتشى على 
آله بحوی مالا فبتسلمه الأخار واد پفضه لا بجد به سوی آوراف بضاء + 
والاخری مثالا أن يتم القبض عل ال مر تشى وهو يمد بده لاخد المال اذى يقدمه 
الراشى ٠ء‏ 


الغقوبة 


اذا تبتت الجريمة فى حق المرتشى حقت عليه العقوبة ولا ٹر فی هذا 
ندمه آو عدوله » کرد الهدية او العطيه لاراشی او عدم انجازه ما وعد 
٠ (AT) 4‏ كنا لا يؤر فى قيام أركان جريمة الرشوة عدم ضبط الرابى 
ما دام الموظف قد قبل الرشوة منتويا العبث بمقلضيات وظيفنه لمصلحة 
الراشی ) ۰ 


وقد جعل المشسرع عقوبة الموظف المرتشى هى الاشغال الشناقة الوّيدة 
وغرامة لا تقل عن لف جنه ولا تزيد على ما أعطی أو وعد به ى حال اداأء 
عمل من أإعمال الوظيفة ١‏ م ٠١١‏ ) أو الزعم. والاعتقاد الخاظىء بأنه من 
أعمالها ( م ٠١١‏ مكررا ) »> وتضاعف الغرامة المشسار اليهاا آنفا فى حالة 
الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها آو الكافآة عل 
ما وقع من الموظب (م ٠ )٠١١‏ وتحيل على العقوبات انفة البيان المأدة ٠٠١١‏ 
اهكررا فى حالة عزم الموظف عدم القيام بالعمل أو عدم الامشناع عن العمسلل 
أو اعدم الاخلال بواجبات الوظيفة ٠‏ ۰ 


)٩١(‏ جريمة الارانشاء من الموظطف مى قبول الوعد أو أحذ الهدية لأداء عمل من أعمال 
.وطيفته ٠‏ وفى هذا الدلالة على E RE‏ ما د ن ر 
العطية الى الراثى ء كما لا بلتفت الى عدم آداء العمل الذى من أجله آخحذت العطية ؛ فلا بعفى 
من العقاب المبير الذى بعد أخد مٻلغ مالة جيه رشوة قت تقريره لمملحة الراشين قم 
تقر يره ضدهم ورد المنهم هذا المبلغ ر نقض ۱۹1۷/١/۸١‏ المجموعة الرسمية س 1۸ ص 3۷ ) ٠‏ 

(۹۲) نقض ۱۹۳۷/١/۸‏ المجموعة الرسمية س ۲۸ ف ۱۸ ۰ ۱۹۱۷/۱/۸ س ۹۸ س ١۷‏ 
السالقة الاشارة البه فى الهامش السابق ٠‏ 

٠ ١١4 احکام النقض س ۲۰ قى‎ ۱۹1۹/٤/۲۱ تقض‎ )٩( 


۸ س 


والغرامة التى بحكم بها فى جريمة الرشوة تسمى بالغوامة النسبية ٠‏ 
آی ھی تنسب فی قدرھا الى ما آعطی للمرتشی أو ما وعد به (ا١)‏ ۰ فاذا تعدد 
المرتشون تحدد اتغرامة حسب ما استولى عليه كل منهم ٠ )٠(‏ ومن السهإ 
تحديد هذه الغرامة مثى كان المقابل مبلغا محددا من الال ٠‏ على أن الامهسر 
دق فى الصور الاخرى ٠‏ ولا شك أن على القاضى نحديدها لانها نوع من 
الجزاء لا يجوز لغيره تقديره ٠‏ 


وقد أشرنا عند الكلام على صفة الرتشى الى من بعتب فى حكم الموظب 
العمومى › والى ما أضافه المشسرع بالمادة ٠١١‏ مكررا أ فى شأن رشوة أعضاء 
مجالس الادارة والمديرين والمستخدمين باحدى الشركات المساهمة أو احدى 
الجمعيات .التعاونية أو .النقابات المنشسأة طبقا للأوضاع المقررة قائونا أو باحدى 
المؤسسات أو الهيئات المعثبرة قانونا ذات نفع عام ٠‏ وقد جعل المشرع العقاب 
فى هذه الحالة فى كل الصور هو السجن لمدة لا تزيد على سبع سني . 
وغرامة لا تقل عن خمسمالة جنيه ولا نزيد على ما أعطى أو وعد به ٠‏ 


ونزل المشرع بنوع الجريمة الى مرتبة الجنحة فى حال رشوة المستخدم 
الخاص المنصوص عليها فى الادة ٠١١‏ عقوبات » وجعل اتعقوبه الحبس مدذ 
لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن مائنی جيه ولا تزيد على حمسمائه 
جنیه أو احدی هاتیل العقوبتين . 

وقد نصت الادة ٠۸‏ ۱/۱ من قالون العقوبات على أنه « اذا كان الغرض 
من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوية أشد من العقوبة المقررة 
للارشوة » فيعاقب الراشى والمىنشى والوسيط بالعقوبة المقررة نذلك العلل 
مع الغرامة المقررة للرموة ٠ ٠ ٠١‏ 


و تنص الادة ١٠١‏ عقو بات علي آن « بحکم فی جمیع الاحوال يمصسادرة 
ما يدفعه الراشى آو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة » ٠‏ 
وتطبيق هذا النصن مرتبط بالمادة ٠١‏ من قانون العقوبانت ٠‏ ولذا قضى بأن 
حكم المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات يجب أن يفهم فى ضوء ما هو مقزر فى 


)۹١(‏ الخرامة الواجب الحكم بها على مقتضى صريع 'ألنص هى غرام» لسبية تحدد حسب 
مقدار ما اسشول عليه کل من المرتشین ( نقض ۱۹۰۱/۱۲/۲۰ احکام' النقض س ۴ ق ٠۲١‏ ) . 
)۹٥(‏ نقض ۱۹۵۱/۱۲/۲۰ احکام النقض س ٣۳‏ فی ٠١‏ ۰ 


O E 


الفقرة الاولى من المادة ٠١‏ منه الى توجب كأصل عام حماية حقوق الغسسي 
حسن النية ٠‏ ويندرج تحت معنى الغبر كل من كان أجنبيا عن الجريمة ٠‏ 
و يجب نصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شينا وقع ممن يصدف, عليه 
و ص الراشى أو الوسسيط ر( ٠‏ 


ر انيا ) 


جريمة الراشي والوسيط 


ا کان الأساس في تعجر رم الرشوة الاتحار بالوظيفة ي ل 
بما يشرتب على هذا من اخلال الفقة مها ٠‏ كان E‏ تمت يد القانون 
الى کل من ساحم فيها ؛ وسبق آن اشنا الى آن للرشوة طرفي المر تى 
والراشی > وقد يوجد بینھما شخص يجمع بین الرغبتين اه القااتون 
الوشيل + قشلنس الأدة ۷١ء١‏ مکررا من قانون العقو :اٹ عل أن » E‏ 


اراي وارد دالعقو يه المحقررة للمر شئ » 
١١‏ - حزيمة الراشى' 


ترط لتوافر هذه الجريمة .رکنان الأرل فنا وهو اللسادى 2 
بتقد يم مال أو منفعة أو وعد 1 لمر تشى اللقيام تعمل مر من. الاعمال المكلف د 
أو الامتتاع عن عمل من الأعمال الك كودة آو الاخلال بواحباتها ۰ ر هو 


الر كن المعنوى. ی القصد الجنائى ٠‏ 
أ - الركن الماد 


يشمثل الركن المادى للجريمة الراشى فی نشباط يصدر منه هو تقديم. 
مال أو منفعة أى وعد الي المر تشى, ٠‏ فهو كما يتحقق فى ,صورة من بقدم لآخر 
مظروفا به مبلغ من الال يتم أيضا فى حالة الوعد الشفوى بدفع المبلغ عند 
اجراء ما بتفق عليه أو بنحقيق أية منفعة آخرى ٠‏ 


وقد سيت لنا بيان المغصود بالمال أو المنفعة أو الوغد عند بحث جريمة 


() نقض ۱۹۹۷/۱۰/۹ آحکام النقض س 1۸ ف ۱۹۲ ۰ 


اندي ۰ ولم کي ال الغرض اذى من اجله تقد م الرشوة للمر شى 
غل اَن ا آمر و اضسح من المواد التي دلت آن اة مقا دل القبام بعمل 
من آعمال وظيفة الموظف أف من بحری میخر اه أو الامشناع عن عمل ن الإعمال 
المذدكورة آو الاخلال بواجباتها » ذلك أن المادة ٠١١‏ شارت الى المرتشى . 
وهو لا يكون الا بنوافر حالة مما سلاف لنا بيانه عند الكلام على المرتشى ٠‏ 


ولابد أن يحصل القہول من جانب المرتشى » بمعنى ان هذه الجريمسة 
لا تشم الا اذا التقى الاإيجاب من الراشى مع القہول من المرنشى › فان لم يتحقق 
القبول وقت الجريمة عند حد الشروع الذى وضع له المشرع نصا خاصا هو 
المادة ٠١۹‏ مكررا من قانون العقوبات الثى سياتى الكلام عليها ٠‏ وبحصل 
قبول المرلشى بابة صورة. من الصور التى ذکر ناها عد الكلام عل جر له 
المى شى و قوم الدليل عليه من وقائع الدعوى وفق ما يستتخاصه القاضى غىلى 
أن يكون استنتاجه مبنيا على الواقع ومتفقا مع المنطقر۷١) ٠‏ 

ولا كانت الجريمة لا تنم الا بالقبول من جانب المرتشى استوجب هذا 
آن يکون حادا »> يمعلى أن يعبر الغبول عن انعقاد ارادتى الراشى والمر تشي 
على ندفيذ ما تم الاتفاق عليه بيبهما(#٠) ٠‏ ففى الحالة التى بتظاهر بها الموظطف 
مثا بالقبول ابتغاء تسهيل القبض على الراشى لا تتحقق الجريمة كاملة ولكن 
تقف عند حد الشروع الذى وضع له المشرع حکما خاصا فی المادة ٠١۹‏ مكررا 
عقوبات ٠‏ وينضح من هذا آن المشرعغ جعل عقاب اتراش فى هذه الصورة هو 
عقاب المرتشى لما يؤدى اليه هذا التصرف من الاتجار بالوظيغة أو العمل ٠‏ 


ولذا فانه عندما پننغى هذا المعنى - آى عذر عدم ا ای عبث بالعمل 
الوطيغى نزل بعقاب الراشى ولم يترك الاس للاحكام العامة فى الشروع ٠‏ 


ولقد قضى بأآن جريمة الرشوة لا تنم قالونا الا بايجاب من الراشى 
وقبول من جانب المرتشى » ابجابا وقبولا حقيقيين » فاذا كان الشخص الذى 
قدمت اليه الرشوة قد تطاهر بفبولها ليسهل على أولى الأمر القبض على 
الراشى متلبسا بجريمته » فان القبول الصحيح الذى تتم به الجريمة بكون 


(۹۷) قضى بآن جريمة الرشرة تنعقد بالاتفاق الدی پیم بی الراشی والمی نشی . ولا بغ 
بعد ذلاك الا اقامة الدليل على هذا الاتفاق ولنقيد مقلضاه بتشسليم المبلغ ( نقض ۱۹٦۸/١1/۲:‏ 
أحکام النقض س ۱۹ ق ٠ ) ٠١۲‏ 

)٩4(‏ ل تقحقق جلاية الرشوة بالنسبة للراشى الا فى حالة قبرل المىوظف قبولا جديا دون 
حالة تطلاهره بالقبول » وهر فير جاد فيه ( لقض ۱۹٤۳/١/١۹‏ مجموعة القواعد الفائولية ب £٤‏ 
س ۷1۰ ) ۰ 
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منعدما فى هذه الحالة ولا تكون المسالة أكثر من ايجاب من الراشى لم 
يصادف قہولا من الموظف فهو شروع فى رشوة () ٠‏ 


ب الفصكد اخناٹی 


جر يمة اتراشى جريمة عمدية ولذا وجب آن بنوافر فيها القصد الجنائى ٠‏ 
وقد رأينا أن القصد الذى بثطلبه القائون بالنسبه إلى المرتشى هو القصسد 
العام . وهو الخال أيضا بالنسبة الى الراشى(“٠٠) ٠‏ فيكفى فيه ان يوج 
ارادته نحو نشاط بعالم آن من شانه اتجار المرنشى باعمال وظيفته ٠‏ 
تعتبر الرغبة في a‏ المرتشى بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن ر 
من أعماليا قصدا خاصا » ولكنه انباعث على ارتكاب الجريمة ولا آثر له عل 
نوافر أو عدم توافر القصد النائى(١٠') ٠.‏ 


عرض الرشوة 


تنص المادة 1 ٣‏ مکررا من قانون العقو بات المعدلنر بالقانون رقم ° 
لسنة ۱۹1١‏ على أن « من عرض رشوة ولم تقل منه يعاقب بالسحن وبيغرامة 
ا تقل عن خمسمائة جنيه و اثزبك 3 آلف جنيه وذلك اذا کان العرضش 
حاصلا لمو ظف عام > فاذا کان العرض حاصاد ر مو ظف عام نکون العقو به 
ا حبس لمدة لا نزيد على سنتين وغرامة لا تقجاوز مالقى جتيّة » ٠‏ وبهدا النص 
تناول المشرع صورة الشروع فی الارشاء ٠‏ ولولإا ذا الخص. لطبقت المادتان 
٥‏ و ١‏ من قانون العقو بات الخاصتن بالشروع . ٠ ٤‏ ولکن شرع اي ن 
الجريمة فى حاتة الشروع ليست من النطورة التى ف ی 
العامة » ومن لم لزل بالفقات أل الد المشمار البه ٠‏ وفيماً عدا هذ تطقی 


٠ ١١١ ق‎ ٣ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۳۳/۹/۲١ نقض‎ )٩٩( 

)٠٠٠١(‏ يشحقق القصد الجنائى فى جريمة الرشوة بمجرد علم الراشى بصفة المرتشى » وان 
الرشوة التى عرضها أي قدمها اليه مقابل ' الجار الأخير بوظيفته ( نقض ٠۷٠١/۲/١‏ أحكام 
النقض س إ٣‏ ف ٤4‏ ) ' 

)۱۰۱٩(‏ ۰ ری أحمد اميل إن الذى يدفع جعاله ليشخلص من عبل ظالم قام به موظف أو 
شرع فى القيام به لا ييغى بذلك جر معنم ولا شراء ذمة موطف وانما بريد الحملاص من شر 
محيقى ردفع مضرة لا پررها القانون فهو جدير بالرآفة والعطف ولا محل لعقابه ادا لم يستطع 
دفع الأذي عن لفسه الا برشوة ااوظف ( ص ۲۷ ) ٠‏ 


0 


الأحكام العامة فى الشروع من ناحية أركانه فيشترط البدء فى التدفية 
والقصد الجنائى وعدم تمام الجريمة لسبب.لا دخل لارادة'الفاعل فيه ٠‏ 


١‏ البدء فى اتشنفيذ : بأخذ القضاء فى تعريفه للركن المإدي فى 
الشروع بالمذهب الشخصى الذى ينىي أساسا على خطورة الجانى التى پستدل 
عليها بالأفعال الصادرة منه ويمختلف الظروف المحيطة بالواقعة واش خصه . 
ويعشسر بدء الشنفيذ متوافرا“ اذا كان من شان النشاط أن يؤدى مباشرة الى. 
ارتكاب:اجريمة ٠‏ 


وعلى هذا پنوافر ركن الماوى بازلسبة ای الراشى یکل فعل من شانه 
آن بۆدى الى عرض . الرشوة على الوط آو غاره ۰ فمثلا پتحقق المد فی 
الددفيذ اذا قدم الراشى فى بده ال الموظف مظروفا يجو مالا آي اسقط فى 
دړې مكتبه مبلغا من الال أو أرسلل هدية الى زوحته آو ابنه(ا٠٠) ٠‏ ولا 
يشسترط القانون لتحقق جريمة عرض الرشوة أن يكون صاحب الجاجة قد 
عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول اتصريع ٠‏ بل يكفى أن بكون قد 
قام الاعظاء أو العرةن دون" أن بتحدث مع الموظف ما دام قصده من هذا 
الاعطاء أ و العرض .اوهو شراء اذمة E E‏ الدعوى 
وقزائن الأحوال فیها ر( ٠ )٠‏ واذا كان امتهم هو الذ سع بنفننه الى مكتب 
الموظف المبئغ تم الى منزله وعزض وقدم مبلخ الرشوة بناء على اتفاق: سابق 
بيتهما فان مغفاد ذلك آنه هو بنفشه الذى' الزئق الى مقارفة الجريمة وكان ذلك 
عن ارادة حرة طليقة ٠‏ ولا يعداو ما يشره فى شأن استدراجه الى منزل الموظاف 
بقصد خلق الجر يمة أن بكون دفاعا. مشعلقا بموضوع الدعوى(٠) ٠‏ 


والثسأن فى الشروع فى الرشوة كالشأن فى الحريمة التامة ١‏ فلابكد أن 
م ای شخص مختص بالعمل الذى يطلب منسسه العبث به ۰ وقد قغی 
بأنه یجب فى الرشوة وفى الشروع فيها أن بكون الغرض منها آداء الوب 


)۱١۲(‏ وسبتق أن آشرنا الى ما قضى به من أنه بجب لسحقق الركن الادى ريمة الشررغ 
فى الرشوة أن یکون العرض جديا » فاذا وعد شخص موظفا باعطانه کل ما ملاك تفر قيسامه 
بعمل له » فان هذا القول لا يفيد أن هناك شروعاءهنه جديا فی اعطاء رشوة بل #رضه ضس 
أشبه بالهزل ميه بالجد ( نقض ۱۹۴١/4/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق ٠٠١‏ ) . 

(۲) نقض ۹۹۷۲/۲/۰ احکام النفض س ٣۷‏ ق ۹ ۰ ۱۹۷۳/۱۱/۲١‏ س ۲ ق ٠ ٣٣۴‏ 

(۱۰۶) نقض ۱۹۷۰/۱/۱۸ أحكام الئقض س ٣١‏ ق ٠ ٤‏ 
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عملا من أعمال وظيغته أو الامتناع عن عمل من هذه الآعمال ٠‏ فاذا كان 
الؤاضح من الحكم آن دفع النقود من المتهم الما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ 
بعد بد التحقيق افيه بمحضر البوليس ٠‏ نما لاأ دخل فيه لوظيفة العسكرى 


الذي قدمت اليه فان إدانة امتهم فی جر دمة الشروع فی رشوة تون 
خطأ(ه۰٠)‏ : 


على أنه لا يشسترط فى جريمة عرض رشوة أن يكون الموظف ومن فى 
حکمه جادا فی بولا > اذ يكف القيام للك الجريئة عرض الرشوة 
ولا تقبل(١٠)‏ » ولا ب فى قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت 
ا ندبير لضبظها 'وأن بكون المرتشى جادا قى قبوله الرشوة ؛ متی کان 
عرضها جديا فی ظاهره وکان الغرض منها العبث بمقنضیات الوظيفة لمصلخة 
انراشی(۱۰۷) ۰ وقضی بانه پکفی لنوافر الركن المادى لجريمة عرض الرشوة 
أن يصدر وعدا من الراشى الى الموظف آو من فى حكمه بجعل أو عطاء له 
کان هذا العرض جديا » لا يهم فى ذلك نوع :العطاء المعروض + وبقطع النظر 
عن الصورة التى قدم بها ٠‏ وتقديم العطاء الى المجنى عليه يعتبر عرضا للرشوة 
ولو تم بعد تمام العمل الذى قدمت الرشوة من أجل تحقيقة » وهى ابلاغ 
المجنى عليه للمسئولين بمخالفة الطاعن لأحكام قانون الاصلاح الزراعى » لان 
هذا آمر خارج. عن ارادة الطاعن ولا ارتباط له بحرىمته(۸١1)‏ ۰ 


۲ ا القصد الجناٹى : الشروع لا يكون الا فى الجراثم العمدبة ولهذا 
تعن آن پتوافر فی حق الجانى القصد الجناٹى عل الصورة الى سبق لنعا 
بیانها > أى القصد العام وهو ما بقدره القاضي من وقائع الدغوى 7 تطرح 
عله( aA‏ وکما يملح انشفاء القصد الجناثى ء ن قيا الجر يمة فالة يمشاسع 
كذلك من توافر الشروع فيها ٠‏ 


)٠٠٠١(‏ نقض ۱۹٤۷/١۲/۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ قى ٤٤١‏ » وقد سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ : 

(۱۰7) نقض ۱۹7۷/٤/۲۰‏ أحكام النقض تس 1۸ ق ٠ ١١١‏ 

(۱۰۷) تقض ۱۹1۹/٩/۱۹‏ أحکام النقض س ۲۰ ق ٠٠١١‏ . 

(۱۰۸) نقض ۱۹٩۷/2/۲۰‏ آحکام النقض س ۱۸ ق ٠ ۱١٤‏ 

)1٠۹(‏ لا يشترط فالونا لقيام جريمة عرض أالرشوة آن يصح الراشى للموطف بقصده 
من سذا العرض وبانه يريد شراء ذمثه » بل يكفى أن تدل طروف الال على توافر هذا القصد » 
ذلك بآن الركن المعنوى لهده الجناية شأنه شأن الركن المعنوى لاية جريمة أحرى قد يقوم فى 
نفس ال جانى وغالبا ما يتكتبه ٠‏ ولقاغي الموضوع ‏ اذا لم يفصح الراشى عن مقضده بالقول أو 


اھ ت 


٣‏ عدم مام الجريمة : الشروع فى الجريمة بعني عدم تماما . وقد 
عبر المشرع عن ذلاك بالنسبة الى جريمة الراشى فى فوته عن الرشوة « ولم 
نقېل منه » ٠‏ ومثال المريمة الموقوفة الى دستنغد الجا لى فیها النشاطل الد 
اغد لارتکاب الجريمة أن يلقى القبض عل المنهم أثناء تقديمه الال الى الموظفب : 
ومشال الجر يمة الخائبة الشى استنغد فيها الجانى النشاط الذى أعده أن يرسل 
الراشى عدية الى الموظف فى منرزته فرفضها ويعيدها اليه(٠١) ٠‏ 


ولا كانت القاعدة العامة فى الشروع آن العدول الاختيارى 
من المساءلة الجنائية فانها تنطبق أيضا بالسسبة لجريمة الرشوة ان دلت 
الوقائم على ذلك ٠‏ وعلى هذا قضى بأن التسليم بان عرض مبلغ الرشوة قد تم 
من جالب الطاعدين وآن الرفض قد وقع من انب المبلغ , دمنحم من القول 
بامکان حصول عدول اخثیاری دعك ذلك ¢ ولیس بنقضشس ا م أن حفصتل 
الضبط أثناء المهلة التى طلبها الطاعنان للتشساور بعد خلافهما مع المبلغ على 
مقدار الرشوة ورفض قبول المبلغ المعروضس("اا) ٠‏ 


e‏ بالسبة الى الشريك حيث لم يرد نص 
بالاشتراك فی الشروع ؛ ئی رشوة آذ نوافر لذبه القصد الجنائى e‏ عم 
معاقية الفاعل الأصل ادا لم دلوافر بد به القصد الجناٹى(۲١١)‏ ۰ 


موقف الوسبط من الشروع 
قصم المشرع الكلام على الشروع. بالدسبة الى الراشی فى المادة ٠٠۹‏ مكررا 


الكتابةآن يسندل على نوافره بكائة طرق الاثبات وبظروف المطاء وملايسانه (نقضش ۱۹٩1/۱۲/1١‏ 
احکام النقض س ۱۲ ق ٠ ) ۲٠٤‏ 

)١١١(‏ اتقديم قود الى طبيب المى ر يعد e‏ فى رشوة ولو حص ذل عد الكش عل 
امساب واتقديم النش ير الى النيابة ؛ لأن هذا الطرف خارج عن اراد المتهم فلا پمكن آل يستفيد 
مله ما دام قد ام بكل ما فى وسعه من الأعمال المكوئة للجريمة ٠‏ ولا يمكن الاحتجاج بأنه 
بتقديم التقرير أصسبحثت جريمة الرشوة مستحيلة . لأنه فضلا عن أن أعمال الطبيب لا متهي 
بنغديم ,القرير فان هذه الاستحالة مع فرض التسليم بها هى استحالة نسبية لا تمنع من العقاب 
( شين الكوم الجزتية ۱۹۲۸/۰/۱۰ ) عبد الوهاب مصطفى ص ۲۸ ٠‏ 

(۱۱۱) نقض ۱۹۵۹/۱/۲۰ احکام النقض س ۱۶١‏ ق ٠١‏ . 

0. ۲١۹ ق‎ ٦ نقض ۷ مجموعة القراعد القائرلية ج‎ (MIT) 


عقو بات » وتطبق الأحكام العامه فى الشروع بالنسبة الى الموظف لمر تشى 
أما اتوسيط فقد عرض له فى المادة ٠١۷‏ مكررا بالتسبة الى حر يمه الرشوة 
التامة » فما هو موقغه وما هو مدى مساءلته بالنسبة الى الشروع فى اجريمة 
الرشوة وعرھفں الرشوة ؟ ليس هناك من حال غر تطبيق الاحكام العامه 
فی الشروع ۰ رالو بعل دی الرشوة کون رسسول الراشی او رسسول 
المر نشى 


فاذا کان الو سيط وسول 'لراشی نهو شر یاف بالاتغفافی والمساعدة daa‏ ,؛ 
ولولا نص الادة ٠١۷‏ مكررا الذى تناول الجريمه لصحت مسساءلته على 
الاساس السابق ٠‏ وتمشيا مع نفس القاعدة يسال فى حاله الشروع فى 
الرشوة من جاب الراشى لوصفه شر یکا ء فاأذا کان الوسسيط رسول الراشى 
سئل بوصفه شريكا له فى حالة اسناد الشروع فى الجريمة الى الأخر ٠‏ ويژدى 
هذا الي نتيجه تبدو فى الظاعر غير منطقية اذ يكون عقاب الوسيط فى الانهة 
الاولی دعو جس الادة ٠۹‏ مکررا فی حن نها فی الأخرى لمو جب الماد ¥ 
أحر اماه ھن احر ام الفساعل 3 ولا شف في أن الشروع فی الجر بمة عن جا نپ 
الموظف المرتشى أخطر منه اذا وقع من الراش ' 


٣‏ حربمة الوسيط 


شارت المأادة ١٠١۷‏ مکررا من قانون الخقوبات ای عقاب الوس 1 فقد 
رأآی الشارع أن الدور' اذى يلعيه الوسيط' فی جو دمه الرشوة لا يشل ا 
فى احداله النتيجة النى بهدف الى محاربتها وعى الاتجار بالوظيغة آو العمل ' 
ففى كشر من الاحوال بتردد صاحب المصلحة قبل أن يجرو على تقديم الرشوة 
الى الموظف ومن فى حكمه حخشية أن يرفضها الأخر وينتهى الى كشف أمره 
وعقابه ٠‏ ولكن عندما يوجد الوسيط فانه بسهل التعملية وإرقع الخشية من 
قلپ الراشی والمی تشی . اذ لن بظھر أی منہما فی مواحهة الآخر ٠‏ وفضىلا عما 
نقدم فان وجود الوسيط من شاآنه أن بضعف فرص كشف المرتشين > 
واتضيع الحكمة التى ابتغاها المشرع ٠‏ ومن أجل هذا لم يكن غريبا أن يكون 
اجرام الوسيط مساويا فى نظر المشرع لاجرام الراشى والمرتشى فيجعل 
العقاب لهم حميعا واحدا ۰ 

وجريمة الوسيط تنطلب ركني »الأول المادى وهو فعلل الوساطة 

والآخر المعنوى وهو القصد الجنالى ٠.‏ 


س 0 ب 


١‏ س الر كن المادى 

يشخقق الركنْ المادى فى جريمة الوسيط' بكل نشاط يبدله الجالى 
أؤيكون من شنانه العمل" على تلاقى الإياب الصأدر مئ الرأعئ او" ألرتفى مح 
القبول الصادر من المرنشى أو الراشى » ذتك أن الوسيط كما يجوز أن بتقدم 
بالعرض من جانب الشسخص طالب الرشوة الى صأحب المضلخة يصع أن يكون 
عرضه من جا نب الأخير عل الموظف رمن فى حكمه » فلا يتصرف معنى الوساطة 
الى صورة منهما دون الأخرى 


فالوساطة كل فعل يتصل به عرض الرغبسات بين الراشى والمرتشى 
تمهيدا للجمع بينهما » ولا بشترط فيه آن يتم بشنلكل معي . والصبورة 
العادية له هر نقل الأقوال والرغبات شفاحة > على آنھا قد تعرز بمستندات 
تسلم الى الوسيط + وقد تتحقق الوساطة بمجرد الاشارة » كمن يدخل بين 
المؤظف وصاحب المصلحة مشيرا خفية بيده الى الأخیر بما پعنى دفع مبلغ من 
الال فيومىء له بموافتته » فيقوم الوسيط بعرض القابل باشارة من بده علي 
ألرتشى ء والمسألة على كل حال رهينة بقيام الدليل عليها”١٠) ٠‏ ويجب أن 
ينتهى نشساط الوسيط الى النقاء رغبثى الزاشى والمرتشى » بمعنى أن بشحدد 
ما اتفق عليه بينهما من ناحية تصرف الموظف والمقابل الذى بدفعه الراشى . 
ولا أهمية بعد هذا لننغيذ أو عدم تنفيذ ما اتفق عليه » آى لا أهمية لعبث 
الشخص بأعمال وظيفنه آو عمله من عدم العسث بها أو آداء الراشى للمقانل 
أو النكوص عما اتف عليه ٠‏ 


ولا يشسترط لتوافر هذا الركن آن يتلقى الوسيط مقابلا عن لصرفه › 
بل يسثوى الامران لآن هدف المشسرع هو حماية الأعمال التى أراد لها الحمابة 
من العبث بها ٠‏ 


وكانت طبيبة الأمور تفضى باعتبار نشاط الوسيط مكونا لأافعمسال 
أن يجعل من فعله جريمة مستقلة ٠‏ 


)1١(‏ يستوى لتكامل أركان جريمة الرشضوة أن يكون دفع مبلع الرشوة قد تم مباشرة 
ال الحجنی عليه آو عن طر بق وسيمل ( نقض ERZA‏ احکام اللقض س ۱۸ ق ١١٤‏ ) » 


¥ س 


ب الركن المعلوى 


جر يمة الو سبط حر دة عمدية ترط فیها توافر القصد الحداثى 
وبكفى لقيامه انقصد العام » أى توجیه الجانی ارادته نحو نشاط پعلم باه 
يجمع بين رغبتين احداهما للمرتشى والآخرى للراشئ خاب اللصليحة .* 


فيجب آن بتوافر لدى الوسيط العلم بأن المرتشى له اختصاص فى 
عمل يتعلق ٠بمصلحة‏ الطرف الآخر ‏ الراشى ‏ وآن تصرفه يؤدى إلى الثقء 
رغبتیهما فى آن يتلقى الم تشى٠‏ مقا بلا من الراشى للعبث. بأعمال وظيغته ٠‏ وغل 
هذا اذا عمل على الجمع بينهما فى تعارف' بناء على طلب أيهما ثم حصل الاتغاق 
بین ال مر تشی والراشی دون علم "مله .تنتفی مساء لته لانتفاء القصد الجخدالى 


كذلك لا يسال الشخص عن جريمة .الوساطة فى رشوة اذا زعم بأنه 
سيقوم بتوصيل الال الذى تسلمه من صاحب المصلخة الى الموظف المختص 
تم يغتاله ولا بحادت الموظف فى شآنه ء وان وجد احتمال مساءلته عن صر يمة 
النصب اذا ما توافرت آركانها(٤۱٠) ٠‏ 


وقيام الدليل على توافر القصد الجناٹى أو انشفاؤه يقدره القاضى من 
بوقائم الدعوى انى تطرح عليه ٠‏ وبنبغى البحرز عند اباثه » فقد تنصرف 
نية الوسيط الى مجرد تحقق مصلجة الطرف الثالث لدى الموظف دون أن 
اکى داعو ىال فاا مدو الان رة الرماطة الاد او 
الرجاء ء٠‏ ولا تقوم الجريمة اذا کان هناك اتفاق بین صاحب المصلحة والوسيط 
ليقوم .هذا الأخير لقاء مبلغ من المال برجاء الموظف العمومى تحقيق ‏ مصلحة 
الآول ١ءالا‏ اذا توافرت صورة الجريمة المنصوص عليها فى .ال مادة ٠٠٠١‏ مكررا 
من قائون العقوباب الحاصة بقيام الموظف بعمسسل من أعمال وظيفته 
أو الأمتثاع عننه أؤ:الاخلال بواجبانها نتيجة لرجاء و توصية أو وساطة ٠‏ 


)١4(‏ متى كان الام بالا وجه لاقامة الدعوى الجإنائية لم يورد مؤدى الأذلة الى 
استخاص منها عدم وجود مرتش حقيفى وانصراف نية المطعون ضدحنا الى الاحتفاظ بمبلغ 
الرشوة ليفسيهما » فان الأمى يكون هعيبا بالقصور (.نقض ۱۹۷١/١١/۲‏ أحكام التقض 
س ٣١‏ ق ۲۵۶١‏ ) ۰ 


~~ ۸ 


هذا ومساءلة الوسيط عن الحربمة المسندة اليه لا تدور وجودا وعدما 
مع جردمة من توسط حسابه . فمن القواعد المقررة أن كلا يسآل عن فعساه 


عرض الوساطة أو قبولها 


تنص الادة ٠١۹‏ مكرر ثانيا من قانون العفوبات المعدله بالغانون رقم 
٠‏ لسنه ۱۹١۲‏ على آنه « مع عدم الاخلال بأبة عقوبة أخرى بقضى بها قانون 
العقوبات آو أى فانون اخر , عاقب بالحېس وبغرامه لا تقل عن مالنی جنه 
ولا تزيد على خحمسمائة أو باحدى هاتين العقوبتيل كل من عرض آو قبل 
الوساطة فين رشوة ولم ينعد عمله العرض أو القبول ٠‏ فاذا وقح ذلك من 
موظف عموهى فيعاقب إلجالى بالعقوبة المنصوص عليها فى الماد ٠ ٠١:‏ واذا 
كان ذلك بقصد انوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها 
فى المادة ٠١۵‏ مكررا» ٠‏ 


وهذه الجر يمة استحدثها المشرع بمقتضى القانون رقم ١١١‏ لسنة ١۹۵۷‏ 
وجاء بالمذكرة الايضاحية أنه قد دلت أحوال التطبيق أن ذلك الفعل بكون 
بمنجاة من العقاب اذا لم تتوافر فيه آركان جريمة أخرى فى القانون ١‏ فردى 
تجریمه فی كل الصور للاحقة حريمة الرشوة فى مهدها الأول ء٠‏ كما ورد 
بالمذكرة الايضاحيهة للقانون رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹۹۲ آله غلظت العقوبة بشأن 
جردمة عرض الوساطة أو قبولها ملاحقة لجر يمة الرشوة فى مهدها الأول كبحا 
للدوافع الثى ندعو لها وتمهد الطر بق الها ٠‏ وحثى للام ددح العهد وتحققى 
أهدافه بشأن القضاء على الفساد والافساد ٠‏ وقد لوحظ فى النص آن بفرق 
فى العقوبة بين حالة الوساطة من رد عادى لدى موظف عمومى وحالة 
الوساطلة من موطف عمومى لدى آخر » ء 


والجريمة المشار اليها تقابل فى صدرها جريمة عرض الرشوة الذى 
لم یغبل ‏ ولذا فھی تدطلب نشاطا مادیا من جانب الجانی پتمشل فى تقدمه 
لصاحب المصملحة عارضا عليه الوساطة فى الرشوة ٠‏ والصورة الاخرى أن 
بعرض عليه صاحب المصلحة تلك الوساطة فيقبلها ٠‏ ويقف النشاط عند هذا 
الحد فی الصور تين ' 


ولقد قضى بأآن جريمة عرض الوساطة فى رشوة المنصوص عليها فى 
المادة ٠١۹‏ عقوبات تشحقق بتقدم الجانى الى صاحب المحاجة عارضا عليه 


۵۹ ہے 


النوسنط لمصلحنه لدى الغير فى الارتشساء ٠ )٠١١(‏ ولا كان الحكم المطعون فيه 
مد ابت أن الطاعن ‏ وعو موظف عمومى ‏ قد عرض على المجنى عليه ان 
يتو سعط لدى الموظف المختص بمكتب السحل الجنائى لرشوه فی مقابل تسلیم 
البطاقه المحفوظه لديه وتسلم من المجنى عليه جنيهيل ليدفعهما الى الموظف 
وهو ما تتحقق به الجريمة » فلا حاجة للمحكمة بعد هذا للوقوف على اسم 
الموظف الحافظ لتللك الأوراق ٠ )١١(‏ 


ولان عرض الوساطة أو قبولها لا يكون الا قى صورة رشوة الموظف ار 
اهن فى حكمه . فلايد أن تكون هناك صورة من احدى الصور الشى لتوافر 
للمرتشى . ولعل هذا هو ما حدا بالمشرع الى الاحالة فى العقوبات الى المواد 
٠‏ و ٠٠١١‏ مكررا من قانون العقوبات ٠‏ ولعد قضت محكمة النقض بان 
الجر يمة المدصوص عليها فى المادة ٠١۹‏ مكرر ثانيا من قانون العقوبات لا تقوم 
من جاتب العارض آو القابل للوساطة الا اذا كان تة عمل بدخل أصلا فى 
اختصاص الموظف العلوم الذى عرض آو قبل الجانى الوساطه فى رشوله 
إختصاصا حقيقيا آو مرعغوما آو مبنيا عل اعنقاد خاطيء منه بالذات وبالقدر 
المنصوص عليه فى الادة ٠١١‏ وما بعدعا من قانون العقوبات وذئك صرف 
النظر عما يزعمه أو يعتقد الوسيط فى هذا الخصوص ٠‏ اذ لا أثر لزعمه أو 
الاعتقاد التسخصى على عناصر الرشوة(۷١ا) ٠‏ 


وفى حكم حديث لمحكمة النقض قررت أنه لزم لقيام الجريمة المستحدئة 
أن يآتي الجانى فعله فى المهد الآول للرشوة . وهو بعلم بوجود حقيقى لموظطف 
عام أو من فی حکمه ٠‏ ودوحود عمل حقیقی أو ٭زعوم أو مبنى عل اعتقشاد 
خاطىء لهذا الموظف يراد منه أدازه أو الامشناع عنه > وبوجود حقيقى لصاحپ 
حاجة لهذا اتعمل . ويلزم فوق ذلك آن تكون ارادة الجحالنى ‏ على هذا 
الاساس قد انجهت فى الحقيقة وليس بمجرد ازعم الى اتيان فعل عرض 
الرشوة آو قبول الوساطة فيها » وذلك بأنه لو أراد الشارع من الدآثيم فى 
هذه الجريمة الى مجرد الزعم »> لعمد الى الافصاح عن ذلك فى صراحة » على 
رار سننه فى المادة ٠١١‏ مكررا من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال 


(۱۱۵) تقض ۱۹۹۸/۲/۱۹ أحکام النقض س ۱۹ ف ؟؟ ٠‏ 
(۱7) تقض ۱۹۹1/۱۱/۲۱ آحکام النقضش س ۱۷ تق ٠ ۴٠۰‏ 


(۱۷) نقض ۱۹۹۷/۹/۲۹ احکام النقض س ۱۸ ف ۱۷١‏ ۰ 


ES 


وطيفتة + وليس يجوز الفياس أو التوسع افى التفنسي لانه فى مجال 'التاثيم 
میحظور(۱۱۸) + 


عقوبة الراشئ والوسبط 


حعل المشرع عقونة الراشى والوسيط هى ذات العقوبة المقررة بالنسبيه 
الى المرتشى ٠‏ وقد سبق لنا بيان العقوبة في صورة عرض الرشوة المنصوص 
عليها فى المادة ۱١۹‏ مكررا من قأنون العقوباث ٠‏ 


وقد نصت الادة ٠١١۷‏ مكررا من قانون العقوبات فى لهايتها على آنه 
« ومع ذلك يعفى الراشى والوسيط من ,العقوبة اذا خير السلطات بالجريمة 
آو اعترف بها ٠‏ فقد لاحظ المشرع أن جريمة الرشوة لتم فى خفاء شديد 
وآن كشىف آمرها ليس بالشىء اليسير وأن النتشارها بؤدى الى أفسساد الاداة 
الحكومية والأعمال النى تتصل بمصالع الجماهير » ولذلك عملا على افتضاح 
تلك الافعال وحماية للتقة فى موظفى الدولة ومن فى حكمهم عمد الى لشجيع 
الراشى والوسيط على الكشف عن أعمال الرشوة ٠‏ من أجل هذا كان النص 
السايق الذى بقرر صورة من صور الاعفاء من العقاب ٠‏ وقد قصره المشرع 
على الراشى والوسيط للحكمة السابقة ٠‏ آما اعتراف المرتشى فانه ان کان‌قبل 
وقوع الجريمة فلا محل للمساءلة ونقع المسئولية على الراشى ؛ وان تم الاعثراف 
بعد وقوع الحريمة فلا تتحقق الجكمة من الاعفاء ٠‏ 


وقد ورد نص الادة ٠١۷‏ مكررا من قانون العقوبات عاما فی عبار نه 
یشیں الى الراشي والمىتشى هما يؤدى الى سزيائه عل كل صور اترشوة السابقة 
عليه بما فيها الرشوة فى حالة الاعمال الخاضة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ 
عقو بات * ولا شك فی آن الصوارة الأصلية للمادة ۷ عقوبات ما .کات 
تتناول الا رشوة الموظفين ولم يكن فى ذهن المشرع نص الادة ٠١١‏ عقوبات . 
اولكن مع صراحة النصن .لا مجال للاجتهاد . يمعنى سريان المادة ۱:۷ عقو بات 
على كل صور الرشوة ٠‏ 


ا 


(۱۹۸) نقض ۱۹۷۳/۱۱/۱۱ احکام النقض س ۲٤٢‏ ق ۱۹۲ » وقد سبتی آن .آشرنا الى هنا 
الحكم عند الكلام عن الركن المسنوى فى جريمة الوه بيط » وقد طعن فيه للمرة الثائية فصدر 
حكم محكمة النقض الراهن ٠‏ 


١‏ س 


ولقد قررت محكمة إلنقض بحق أن العذر المعفى منعقوبة الرشوة 
مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون 
حالة امنناع الموظف عن قبول الرشوة ٠ )۱١١‏ ذلك ان الراشي أو الوسيط 
بؤدى فيها خدمة للمصلحة العامة باتكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها 
والتعريف عن الموظف الذى ارتكبها وتسهيل اثبات الريمة عليه * وهذه 
العلة التى أدت إلى الاعفاء من عقاب الراشى آو الوسيط مننفية فى حاله عدم 
قبول الموظف للزشوة (٣ا) ٠‏ 

>» قد کون بالنسبة ال الراشى وده اذا اعثرف بالجر يمه‎ e 
وقد يقتصر الاعقاء على الوسبط حتى‎ ٠ سواء أکان ا م نم يکن‎ 
ولو لم بعشرف الوك ايالم يمة » فموقف کل واحد من المهنمين مستقل عن‎ 
٠ غيره ولا يتائر به من ناحية الإعفاءرا؟ا)‎ 


وقد علق المع الاغفاء بالنسبة الى الراشى والوسبط على اماد 
السلطات با جريمة او الاعتراف بها ۰ وعبارة اخبار السلطات فی عمومیا 
تسمح بالتوسعة قي التفسير ها تبحققه من المصلحة ٠‏ وعلى هذا بنصرف لغظ 
ألاخباآر الى الاعتراف » لآنه لا يصدر الا من شخص له ی ات ا ا 
وهو اتذى تقرر له الاعفاء من العقاب ٠‏ وكذلك الراشى ان كان الاعتراف من 
الوسيط ٠‏ فان كان الاعتراف من الراشى فانه يتضمن الاخبار عن المرتشى 
و ٠‏ ولا محل لانطباق الاعفاء ان جاء الاعتراف بالواقعة جزثيا 
لانه لا شد لر > وليل هدا عا تاو من استعمال المشسرع للفظ 
الجريمة آى كما وفعت بكل ظروفهاً (١۲ا) ٠‏ 


ولم يحدد المشيٍع جهة معينة تختص بتلقى الاخبار ٤‏ بل استعمل عبارة 


(۱۱۹) نقض ۱۹۹۹/٦/۱١‏ أحکام النقض س ۲۰ ق ۱۸۲ ٠‏ 

۰ ۸٩۸ ق‎ ١۲ س‎ 11/A > ٣٤ تقض ۹ اكام النقض س ۱۹ ف‎ )۱۲١۰( 

)١۲١(‏ فنع المشرع الاعقاء للراشی باعتباره طرفا فى الجريمة » ولكن. يسح وصفه يانه 
و سبط سواء .کان يعمل من جانب, الراشى ب وهو الغالب ا پعمل من‌ جا نب المرانشى وال 
ما يتصور وقوعه أحيانا ( .تقض 1131/۹ أحکام النقض س ۱۲ ق ۱۲۰ ۰> 1111/۲/۲۱ 
س ۲۰ ق ۸۸ ) ۰ 

)١۲۲(‏ يشسترط فى الاعغاء الذى يؤدى الى إعقاء الراشى أو الوسيط من العقوبة أن يكرن 
صادقا كاملا يغطي جميع وقائع الرشوة الى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون لقص أو تحريف 
( تقض ۱۹۷۰/۲/۱ أحكام النقض س ۲١‏ ق ٤4‏ ) *, 


مہ ۷( س 


السلطات ؛ وذلك حنى يفسح المجال أمام الراشى أو الوسيط فى آيهة مرحلة 
من مراحل الاجراءات ليستفيد من الاعفاء وبكشف أمر الجربمة ١‏ ولذلك 
صح أن بقع الاخبار أمام الشرطة آو النيابة العامة أو المحكمة النساء نر 
الدعوى ٠‏ 


فاذا كان الإخبار والدعوى الحنائية فى مرحلة النحقيق الابتداثى فان 
النيابة العامة تصدر أمرا بحفظ الأوراق بالنسبة الى من اعثرف ٠‏ وان كانت 
الدعوى قد طرحت على القضاء آأصدرت المحكمة حكهما بالاعغاء من العقاب 
أخذا من صريح النص فلا يقضى بالبراءة لأآنها نعنى أن النهمة غير ثابتة أو أن 
القانون لا عاقب عليها أصلا أو أن أركانها غير مثوافرة » ولا تتحقق هنا أيه 
هنورة من عذه الصور ° 


وقد اشترطت محكمة النقض أن يكون الاخبار حاصلا لدى جهة الحكم 
حنى تتحقق فاندنه . فاذا حصل الاعتراف لدي جهة التحقيق ثم عدل عله 
لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الاعفاء أثره ٠ )1١١(‏ وهو أمر يشمشى مع الحكمة 
من الاعفاء وان کان من رآینا آنه لا پمنع من اتاج آثره اذا وقف الام بالراشى 
او الوسيط عند مرحلة التحقيق الابتدائى ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا الى ما تنص عليه المادة ١/٠١۸‏ عقوبات من آنه اذا 
كان الغرض نن الرشوة ارتكاب فعل عاقب عليه القانون بعقوبة أشد من 
العقوبة المقررة للرشوة » فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المغررة 
لذللت اتفعل مع الغرامة المقررة للرشوة . ونصت الفقرة الثانية منها على آن 
« يعضى الراشى آو الوسيط من العقو دة اذا أخبر السلطات بالخريمة طبقا لنعس 
الفقرة الأخارة من المادة 5۸ من هذا القانون » ٠‏ والفرق س أساس الإعفاء 
من العقاب فى هذه الصورة وما نص عليه فى الادة ٠١۷‏ عقوبات على الوجه 
نشف البيان » هو أن الاخبار ينم أساسا عن جريمة أخرى مع جريمة الرشوة ٠‏ 


ولا كانت جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور اانجار 
الموظف بوظيفنه أو إخلاله بواجحب الأآمانة التى عهد بها اليه ٠‏ ولا كان الراشى 
حو أحد أطراف هده الجريمة يساهم فيها بتفديم الرشوة الى الموظف لكى 
قوم آو پمتدع عن القيام بعمل من آعمال وظیفته فانه لا يصح آن پثرثب له 


(۱۲۲) تقض ۱۹۷۰/۲/۱ احکام النقض س ۲۱ ق ٤٩‏ ء 


SA 


حق فى المطالبة بتعويض عن جريمة ساحم هو فى ارتكابها ٠‏ ولا يؤثر فى 
ذلك ما نص عليه القانون من اعفاء الراشى والمتواسعل اذا أخبر السلطات 
بالجريمة أو اعترف بها واذن فاكم للاراشى الذى أعفاه القانون من العقاب 
بتعو يض مدنى وبمبلغ اترشوة الذى قدمه بكون مجانبا للصواب(؟؟ا) ٠‏ 


المعحت الثاني 


المكافاة اللاحقسة 


قلنا إن أساس الشجريم فى الرشوة هو حمابة يعض الأعمال من ان 
بفقد الجمهور لقنه فيها ويدب الغفساد الى أوجه النشاط فى الدولة ٠‏ فالمرتشى 
يتحر بعمله والراشى يسعى الى ذات الغرض ٠‏ ولكن وقائع الحباة لا لقت عند 
هذا الحد . بل فيها من الصور ما قد ببعث فى نفس الممهور ااشسك حول 
تصرفات الموظفين العمومييل آو غارهم رغما عن عدم مخالفتهم لاحکام القانون ء 
ومن هذا القبيلل تلقى الموظف المكافاة من صاحب الشأن لتصرف قام به ۰ فان 
الواقعة فى طاهرعا لثر الشكوك وليس لدى الأآفراد امكانية البحث حول 
اام تصرف الموظف آو همځانفته لواجباته * وحلی لو ا كدت صحه عمال 
الموظف ومطاقتها للقانون ان هذا لا يملع من احساس الجمهور أن مناك 
خدمة خاصة أديت لصاحب الشأن ؛ واذن فهناك فرق بي من يستطيع أن 
بكافىء وبين من ليست لديه القدرة على ذلك ٠‏ 


ولهذا کان من المقبول أن بکافح المشرع هذه الأصورة من التصرف 
فنصت المادة ٠٠٠١‏ من قانون العقوبات المعدلة بالقائون رقم ٠١١‏ لسنة ١۹1١‏ 
عل أن د« کل موظف عمومی قل من شخص آدی له عملا »ن آعمال وظيفنه 
او امائنع عن أداء عمل من أعمالها آر أخل بواجبانها » هدية أو عطية . بعد 
تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيغفته بفقصد الكافاة 
على ذلك وبغر الفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مالة جنيسه 
ولا تزيد على خنمسمائة » ٠‏ وبموجب الادة ٠١١‏ مكرر آ/ ۲ يعاقب إلاتى 
بالسسجن لدة لا نزيد على سبع سيل وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 


٠ ٠۴١ نقض ۱۹۵۱/۱۲/۲۰ أجکام النقض س ۴ ق‎ )۱۲٤( 


زايد على ما. أعطى .أو وعد به اذا .كان الطلب أن القبول: أو الأخذ لإحقا لأداء 
العمل أو للامتناع عنه للاخلال بواجبات الوظيفة وكان بقصد المكافأة عل 
ذلك ويغیر. اتفاق ساق ۰ 


و سس من سا | النصس أن حر دم قبو ل الموظطف العام وهن فی حکمسه 
لمكافأة عن عمله تتطلب ركني الآول منهما مادى هو قبول الموظف الهدية أو 
العطية والآخر المعنوى وهو القصة الجتأائى ٠‏ 


١‏ الركن المادى 


.النشاط الادى e‏ الجانی فی هام الجر يمة هو e‏ 
رضنا ل اوت ا »> ويقتصر ا اا 
بالعمل دون لوغم يه » وآية ذا أنه بتلقى الكافأة عنءعمل قام به فعلاا 
أو امجنع عن آدأئه أو آخلل. بواجبات وظيفته ٠‏ 


وقد يشير نص الادة.١٠٠٠‏ عقوبات التساول عند مقابفه بنص. المادة 
٠٠٤‏ عقوبات التى نصت على أن ١‏ كل موظف عمومى طلب لنفبه أو لغيره 
أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامنناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال 
بواجباتها أو للكافآته على ما وقع منه » »> حيث أن فى كل من البصين صورة 
قبول الكافأة عما وقع من الموظف ٠‏ وقد أوضحت محكمة النقض الفرق س 
الصورتين فى قولها انه اذا توافر اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على 
امتناع الموظف عن أداء عمل أو للاخلال بؤاجبات وظيفته » انطبقت اادج ٠١٤‏ 
عقو بات » پستوی فى ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتساع أو 
الاخلال أو آن يكون العطاء لاحقا عليه » مادام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذا 
لاتفاق سابق ء اذ أن نية الاتجحار. بالوظيغة فى هذه الحالة تكون قائمة منذ 
بداية الامر بدلالة تعمد الاخلال بواجبات الوظيفغة ٠‏ آما اذا أدى. الموظف عمله 
آو امشنع اعنه أو آل بواجبات وظیفته دون أن سببقه الفاق مع الراشی عل 
آداء العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال تم طالب مکاناه انطبقت المادةه. 
عقو بات )۱٠۲٣(‏ 


۰ ٩۸ احکام النقض س ۲۱ ق‎ ۱۹۷۰/۲/۱١ لقض‎ )٠۲( 


00 بے 


ولیس CS‏ ى عبارة ريح اق اصرف 
يفيك معناه E‏ اذا وضح الشسخص ضس آلال فی درج EN‏ فلق ie‏ 
غور ذلك : ولا بشترط فى الق وال e‏ بعطى خض الموظف 
بل يصح آن يون لغر ه ما دام قد ارتضاه عالما بسببه ٠‏ ومثال هذه أن تصضل 
.ديه الى زوجته من صاحب الشأن فہسكت عنها ‏ والغول, بغر هذا ژد 
الي سسييولة الافلات من أحكام القانون ٠‏ وهذا. ما يدل عليه اتحاه المشرخ اوه 
اعام فی جرائم اأرشوة حبتث آورد عبارة صر بحة فى المأدة ۷ ۰ عقو دات ۰ 


وپجب ان ينصب القبول على ما يقدم من هدية أو عطيه ‏ بعريسح 
النص ‏ من الشخص صاحب المصبلحة فى التصرف ٠‏ ومع هذا يدخل نحت 
حكم النص قبول الوعد بهدية أو عطية لاتحاد الحكمه فى هذه الصور جميعا : 
وهو ما اتجه اليه المشرع فى المأادة ٠١۷‏ من قأنون العقوبات ٠‏ وما اقتصار 
النص على الهدية أو العطية الا أخذا بالغالب من الامور ٠‏ ومن هذا الفبيل أن 
بعد شخص الوظف بأنه سبرسل اليه كمية من سلعة ينتجها أو يتجر فيها 
عندما بتواقر لديه صنف معبل منها ٠‏ 


واذا كان موضوع القبول هدية أو عطية فان آى قدر منها بكفى حتى 
تأئى الحلول واحدة بالنسسبة الى جميع الوقائع » ومحاوتة وضع مقياس لقدر 
معن تتحقق به الكاناآة إنافى العدالة ببب اختلاف درجات الوطفين وأهمية 
الاعمال التى بقومون بها ومقدرة دافع المكافأة » الأمر الذى بؤدى تبعا الى 
اختلاف فى التطبيقق من شخص الى أخر ٠‏ على آنه فى الصورة التى افطع 
فها ظر وف الجال دانتفاء ء معنی المكافأة لا تقوم الجر دمة > کمن ققدم أغافة تخ 
الى مو ظة اذ ھی لا تحمل سوی معنی التحية(١٣۱) ٠‏ 


۲ الركن المعنوى 


جر بمة قبول الكافاة اللاحقة جريمة عمدية يحب أن بتوافر فبها 
القصد ا لجنا تى العام فا ةرط قصد خاص ` ۰ ويتحقق القصسد الجائى 


کن سے سسس ہہ می یہ سی وھد ی ر م 


)۱۲١(‏ كما لو قدمت عبرا عن الإعتراف بالجميل آو اظهارا للتقدير والاعجاب على تحر 
حفن الهمم ويشجم سار الموطفين على الاقتداء بالموظف المشكور على حسن ما صنع * وبناء عل 
ذلك لا تترافر الجنابة فى سق سائق لاقطار منحه ال ركاب فلادة » لانه كان على مهارة فأنقة فى 
القيادة نقذ سيا تهم من. كار ثة شبه محقفة ( رمسیس ص ۳۰ ) 2 

۴ م العقوباب ! خاج 


کا 


بتوجيه الجانى لارادته نحو قبول هدية أو عطية بعلم أنه مكافآة على لصرفه 
فى أعمال وظيفته » آى يجب أن ثبت فى حقه العلم بالعلاقة بين ما قبله 
والأعمال التى باشرها فى وظيفته (۷١١ا) ٠‏ 
فان انتغي أى الأمرين فقدت الجريمة أحد ركنيها كما إذا كان شبوله فى 
الظاحر فقط ابنغاء كشف أمر. من يقدم له المال وتسهيل ضبطه.» أو قبل المال 
لا سيما ان كان فى صورة سلعة ‏ معتقدا أنه مما اعتاد اهداءه ااه لعلاقة 
بينهما » فانتفت من ذهنه الرابطة بينه وبي العمل ٠‏ 
وقيام القصد الجنائثى على هذه الصورة أو انتفاؤه مسألة بقدرها القاضى 
من وقائع كل دعو وملاساتها الحاصة » على أن يكون استنتاجه متفقا مسع 
المنطق » ؤمستمدا مما طرح عليه من أدلة ٠‏ 


(۱۲۷) يذهب رای الى آنه يلزم أن يقوم لدى كل من الموظفت ومقدم الهدية أي العطة 
.غاية خاصة هى أن يجسل من الهدية أو العطية مقابلا للقن أو للامتثاع ( رمسيس ص ۴۴ ) ٠‏ 


المبحث الثالث 


استعمال النفو د 


أراد المشرع أن يتمشى مع الحكمة الت من أجلها جرم فعلل الرشنوة . 
.ذلك بحماية ثقة الأفراد بأعمال السلطات العامة وما يأخذ حكمها حنى تسنقيم 
أمورهم فى حدوء واطمئنان فأدخل بعض الأفعال فى نطساق التجريم عندم 
ثناول جريمة الرشوة ؛ ولم يعطها هذا الوصف ولكنه جعلها فی حکم 
الرشوة ٠‏ والذى بميز تلك التصرفات عن الرشوة هي آنها لا تحوى عنصر 
الانجار بالوظيفة آو العمل الذى هو الأساس فى تجريم فعصل المرتشى » 
.ولكنها تتشابه مع الرشوة فيما تؤدى اليه من نتيجة هى اخلال الثقة بأعمال 
السلطات العامة فى حكمها ء٠‏ وهذا ما دعا محكمة النقض الى القول بآن الشارخ 
قدر ان اجانی حن پتجر بالنفوذ على آساس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب 
عنه حين ينجر به على أساس من الواقع » اذ هو حينتذ بجمع بين الغش 
والاحتيال والاضرار بانثقة الواجبة فى السلطات العامة إو الجهات الاضعة 
لاشرافها ‏ ولا يلزم ان کون الزعم بالنفوذ صریحا بل يكفى أن کون سلوك 
الجانى منطويا على زعم بذلك النفوذ ٠ )١(‏ وأن الاركان والعناصر القائونية 
للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ مكرر عقوبات الخاصة ياستغلال 
النفوذ تختلف عن جريمة الرشوة القائمة على الاتجار بالوظيفهة المنصوص عليها 
فى المادتين ٠٠١‏ و ٠١١‏ مكرر عقوبات مما بقتضى تنبيه المتهم الى اللغير 
ومنحه أجلا تتحضر دفاعه بناء على التعديل الجدید(۹؟ا) ٠‏ 


فتنص الادة ٠١١‏ مكررا من قائون العقوبات عل أن « كل من طاب 
لنفسه أو لغيره أو قبل أو آخذ وعدا أو عطية لاسستعمال نفوذ حقيقى أو 
مز عوم للحصرول أو لمحاولة الجصول من أيه سلطة عامة ع عمال أو أوامر 
:أو أحكام أو قرارات آو نيساشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد و 
مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من آى نوع يعد في حكم المرتشى > 
و عاقب بالعقوبة المنصوص عليها فی المأادة ٠١٤‏ من هذا القانون إن كان 


(۲۸) نقض ۹۹۹۷/۱۱/۲۰ احکام النقض س ۱۸ ق ٠ ۲۴۶١‏ 
(۳۲۹) تقض ۱۹۹۸/۱۰/۷ احکام النقض س ۱۹ ق ٠ ٠١۸‏ 


۸ س 


دو شا عموها »> و دباشسس و بغر امه لا تقل عن ما تی جليه ولا تز ند عل حسما له 
نيه أو باحدي مات العقوبتن فقط فى الاحوال الآأخرى ٠‏ ويعتبر فى حم 
الساعله العامة كل نحهة خاضعة لاشرافها » ٠‏ 

وقد وضعت هذه المادة أساسا بموجب القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۲۹ 
وابانت المد كرة الايضاحية حكمتها فى فولها أنه قد عرضت منذ ألشىء النظام 
البر ل انى فى مصر أحوال لم تكن معهودة من قبل كان يعض أعضاء البرلان 
فيها يتجرون بنغوذهم لقضاء مصالح خاصه فيتقاضون أجرا عن بعض ما حر 
منوط بهم من أعمال النيابه أو عن السعى لتحقيق منافع خارجا عن داثرة تلك 
الاعمال او بتقاضون فيما سو من شون مهنتهم أجرا يزيد عن الاجر المأالوف 
لفاء النفوذ المستمد من النيابة ٠‏ والعقاب على هذه الأعمال من شأنه أن يصون 
لياة النيابيه من العبث ويحول دون مظالم ومفاسد تهدد الجباة العامة 
بالاضطراب ٠‏ وقد آصسبع النص المشسار اليه آنفا مند عام ۱۹۵۲ عاما پتناول ' 
دل فرد دون تخصيصه بأعضاء الهيآت النيابية ٠‏ 

و تتطلب جر يمة استعمال النفوذ ركنن » الأول مادى بتمتل فى الطلب 
وما فى حكمه » والآخر معنوى هو القصد الجنائي ٠‏ 


١‏ س الركن المادى 


النشاط المكون للركن المادى يتمشل فيما يصدر من الجانى من طلب 
أو قبول آو اذ للوعد أو للعطية(١١٠) ٠‏ وقد سبق لنا بيان مفاد الطلب أو 
القبول عند الكلام على جريمة المرتشى ٠‏ أما الأخذ فهو عبارة عن حركة مادية 
يتلقى بها الشخص العطية المقدمة البه وهو يتضمن 'نقبول حتما » وكان 
المشرع فى غنى عن ذلك ٠‏ 


ويجب أن ينصب الطلب أو القيول على وعد أو عطية أما الآخذ فموضوعه 
عطية دائما » وبفيد الوعد حصول الجانى على ما ببخيه من مال أو منفعة 
مسنتقبلا أى بعد فترة ما العطية فينلقاها ال جانن معجلا ٠‏ 


اس سس رسس دورس اوی سای 


)١۳١(‏ ساوى الشرع فى هذه الجريمة ( م ٠١١‏ مكرر عقوبات ) بين قبول العطية وأخدها 
وبي طابها . فلا يشترط لتحقها قبول العطية أو أخذما فحسب . بل ان مجرد طلب العطية 
تنوافر بها هذه الجن يمة تامة ؛ ولا .يعتبر: هارا فى سخیحالقائؤن' نها فى نلفيذها أو ناوعا فيهاً 

نقض ۱۹۹۸/۱۰/۱١‏ أحکام النقض س ۱١‏ ق 4٤١ا‏ ) 


ی 


ويستوى أن يكون الجانى موظفا أو غير موظف » والمشرع قد جعل من 
جريمة الأول جتاية والآخر جنحة ٠‏ ويستوى أن يكون من ذوى النغوذ حقيقة 
من عدمه » لأن التجريم يمتد لمن ليس له نفوذ حقيقىي ٠ )٠۴١(‏ والفاعل هنا 
يتاجر بنفوذه الحقيقى أو المزعوم لا وظيفته » وسيان أن يبغى الفائدة لنفسه 


أو لغره کا نه أو زوحته ۰ 


ص 


وقد قضى بأن الشارع استهدف بما نص عليه فى المادة ٠١١‏ مكرر 
عقو بات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل استعمال النفوذ الحفيغى أو 
الأزعوم لالحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلعلة 
عامة ٠‏ وبذلك تتحقق المساءلة حئى ولو كان النفوذ مزعوما ٠ )٠١١(‏ والزعم 
مهنا هو مطلنق القول دون اشتراط اقترانه بعتن أصر أحخرى أو وسال 
احتيالية ٠ )١(‏ ومن قبيل استعمال النفوذ المزعوم زعم الطاعن ‏ وهو 
كالب بهيله التلبفو نات للمجنی عليه آنه پستطیع دوساتله الحاصة ان يحقق 
رغبته في النقل الى القاهرة , وآنه على استعداد لاتخاذ الاحجراءات الى توصل 
الى نقله دون علم المهندس المخثص ؛ وبأمر من إلمهات العليا » وأنه طلب لقاء 
ذلك من المجنى عليه مبلغ خمسة جنيهات أخذه باتفعل وتم ضبعله آلر لمن 
أعد لەر؟٣)‏ 


۲ - الركن المعنوى 


جر يمة استعمال ألنفوذ من الجرائم العمدية بتعيل أن بتوافر فيها القصد. 
الجنائى وهو من الدوع الحاص فيوجه الجانى ارادته لحو نشساط يعلم آله مقابل 


و مسا ای ا 


را٣)‏ راجع نقض ۱۹1۷/۱١/۲١‏ أحكام النغض س ۱۸ قى سالفة الاشارة اليه ٠‏ 
(۱۲۲) نقض ۱۹1۸/۲/۱۹ آحکام النقض س ١۱٩‏ ف ٤٣‏ + 
(۵۳۲ نقضش ۱۹۷۰/۱۰/۲۱ آحکام النقض س ٣١‏ ق ۲٤٤‏ - 


۱ نقض ۱۹۷۰/۱/۱۱ اكام النقض س ٣١‏ قف ١١‏ ۰ 


ت 


استعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم بهدف المحصول أو محاولة الحصول من أية. 
سلعلة عامة على منغعة ما(د٣ا)‏ ء 


فيجب أن ينوافر العلم لدى ألجانى بأن ما يتلقاه من وعد أو عطية هو 
مشابل استعماله لغوذا سواء آكان حقيقيا آو مزعوما(ا؟ا) ۰ ولم بحدد المشرع 
مراده بلفظ اتنفوذ » ویمکن القول بأآنه پعبر عن كل امكانية لها تآثير لدی 
السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لا هر سسواء اکان مر جعهھا 
مكانة رياسية أو سياسية' أو اجتماعية ٠‏ وهو أمر يرجع فيه الى وقائع لل 
دعوی عل حدة حسبما بقدره القاض وصح آنأ يكون النفوذ مزعوما أى, 
غير حقيقى ولا جدال فى انطباق النص .اذا كان منبت هذا الوهم هو تصرف 
من جانب الجانى ء لإنه .فضلا عن افقاد إللقة لأعماى السلطات العامة ينطوى 
على خديعة » ولكن اذا كان الاعتقاد بالنفوذ قد نبت لدى صاحب المصلحة 
تلقاثيا لا ينطبق النص لأنه قد تهاون فى شانه وما ينبغى عليه من الشحوط 
فلا يلوم الا تفه +" ۰ 


. ويتعین آن يكون الباعث لدى الجانى ب وعو القصد الحاص ب عر 
الجصول إو محاولة المصول من أيه سلطة عامة على منفعة آو مزية أيا انت : 
على ما أشار إليه. النص الذى وان أشار الى بعض. الصور فانما على سببيل 
المثال ؛ ولا آحهمية بعد هذا لا اذا كان الجانى قد نجع فى مسعاه أو.٠انتهى‏ الي. 
الفشسل لأن الأمر يدور حول استعمال نفوذ فى سبيل التأثر فى أرادة 
آخرين » وهو ما لا يستطيع ال جانى أن يقطع به سلفا ٠‏ داقر 
حقيقيا أو مزعوما ‏ يبغى به الحصول على آيو منفعة › پسسثوی ان تکون 
مز عة أو ر 'مشروعة لآن التجر يم أسباشه الاخلال. بائثقة فى أعمال السلطات 


ا اھ ا شکب ی ب و چ 


)٠۴١(‏ يذهب رآى الى أن القصد اللمطلوب هو من النوع العام » وآية ذلك أن المشرغ فد 
ساوى بين النفوذ القيقي والمزعيم ہما پعتبر ضمتا آنه انسنوى لديه أن لتجه ية اليالي 
الحفيقية الى استعمال نفوذه المحقيقى ار ألا تتجسه الى ذلك ؛ كما فى حالة التذرع بالنفرذ 
المزعوم » يضاف الى ذلك أن الاسشعمال القع للدفوذ ليس عنصرا فى الركن المادى ( محمورد 
مصطغی ص ۲١‏ ۰ فثحی سرور س ٠ ) ۱۶١‏ 

)۴١(‏ فاذا الخد الفاعل عطية نر سعيه بى الخصول لصاحب المحاجة على المزية المطلوبة 
دون أن شرع في دات انل رة المي .هة العامة كه ن تقى هده اة اه در نکب 


جريمة ( رمسیس س ۴۹ ) ۰ 


إ۷ 


العامة ٠‏ والسلطة العامة فى هذا المحال هى كل جهة تتولى الدولة ادارتها 
عن طريق موظفيها » بل لقد أدخل المشرع فى حكم السلطات العامة كل حهة 
خاضعة لاشرافيا كبعض المؤسسات العامة ٠‏ 


فاذا كانت نية الفاعل قد انصرفت ابنداء الى الاستيلاء على بعض مال 
صاحب المصلحة ولم يتو إطلاقا ولو مجرد محاولة الحصول على المنغعة ء 
انتفى القصد الجنائي فى الجريمة وان جازت مساءلثه عن جريمة النصب ان 
توفرت ارګانها(۱۲۷) ۰ 


س 


(۱۴۷) ذهب رأى الى آنه لا بحول درن قيام الجريمة أن يكون الفاعل غير قاصد استعمال 
لوذه فلا ھی ا لحصول على امن بة المللوبة ( رمسيس ص ۴۸ ) ۰ 


ا 
اختلاس الأآموال العامة 


والاستیلاء عليها غر حق 


تحت عتوان « اختلاس الال العام والعدوان عليه والغدر » تناول 
المشرع فى اتباب الرابع من الكتاب اللائى من قانون العقوبات فى المواد 
من ۱۱۲ حتی ۱۹۹ مكررا الجراتم التى يراد بها إن بلحق العقاب كل" 
من بتجاريی على اختلاس آو اخغاء الاموال العامه او ما يجرى مجحراها . 
أو من أدخلها فى ذمته آو حصل على نغع عن طريقها ٠‏ وقد صدر القانون 
رقم ٩٩‏ لستة ۱۹١١‏ معدلا النصوص اخاصه بالرشوة واختلاس الأموال 
الامترية والغدر لا رؤى من آن النصوص القائثمة وقتذاك لا تحقق الغرض 
المغعنود هن الضرب بشدة على ايدى العايثيل وتارك صورا كلرة من 
الاجر'م والغساد بغر عقاب ۰ وقد ألغیت المواد من ۱۱۲ الى ٠١۹‏ واستعيض 
عنپا بمواد اخری جدیدة ۰ ثم صدر القانون رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹٩1۲‏ معدلا بعض" 
نصوص قائون العقوبات » بعد آن صدرت فى يوليو سنة ۱۹١١‏ عدة قوانين 
بتأميم يعض الشركات والملنشآت وياسهام الحكومة فى بعضها على الآخر . 
وذلك ليساير الثشريع النهج .الجديد وليقوم بدور فعال..في. سبيل .تحقيق 
هذه الأهداف وأأميم الحماية الكافية ليا » وبموجب الفانون المشسار الييه, 
استحدلت الادة ٠١١‏ مكررا من قانون العقوبات ٠‏ وآخرا عدلت أحكام الباب 
الرابع كه بموجب القانون رقم ۴ لسنة ۹۷١‏ المنشبور فى إالجريدة الرسمية 
فى ۳١‏ بولية سسنة 1٩۷٥‏ ۰ ۰ 

ونتناول من بين الجرائم المذكورة فى الباب المشار اليه جريمتى اختلاس. 
الاموا العامة وما فی حکمھا والاستلاء بغار حق علىها * وسو ما ناو لته 
احواد ۱١۲١‏ و٣۱۱‏ و۱۱۲ مکررا و۱۱۸ و۱۱۸ مکررا ا ؛ ب و۱۱۹ و۱۱۹ مکررا 
من قانون العقوبات ٠‏ 


ت 2 ت 


( أولا ) 


اخنلاس الآمؤال العامة 


تنص المادة ١/١١١‏ من قانون المعاقبات المعدلة بالقالون رقم ٠١‏ لسنة 
٥‏ على أن « کلِ موظف اعام اختلس آموالا أو أوراقا أو غر ها وجدت فی 
حیاز نه بعاقب بالاإشغال الشسأقة المؤفتة * وينص صدر الادة VAD‏ مکررا 
ا لفقو بابق المضافة يموجب القانون رقم ٠‏ لسنة ۱۹١١‏ والمعدلة 
بالقانون. رقم 1Y‏ لمبسنة ٥‏ على أن « کل ر ٹیس أو بمجلس ادارة 
احدی شرکات. المسباهمة و مدير أو عامل بها اختلس أموالا آو أوراقا أو غیرها 
وجدت فی جباز ته پسبب وظیفته ۰ (MWe:‏ ° 


وبين من اتنصين آنفی البيان أن جريمة اختلاس الأموال الامة 
تفضیٍ افر ثلالة آرکان کان آولها الف الصفة الحاصة بالغاعل وي ا پطلق متته 5 
أحیانا الركن المغترض ¢ , والثاني ني النشساط الى ,يصدر چ الجاني وو قعل 


0 posat 


الاختلاس“ لدی ب بنصضب عل مال من بن ا حددو الل وجك حبازة 


الموظف . : الاخ en‏ النان خو كم فما يلي عن کل من الاركان. 
الغلائة » 


8 تالز کن الاو ل : الصفة الخاضة للجانى 


ما كانت غابة المشنرع من تتوص انراد و مکزا 

لوباك حى حماية الاموا الثي تونجك بين يدي "الال لذن“ 
عملون .في خدتقة الدولة أف فى شيزكة مسناهة_ فقد اقنضي الأشْر أن يکونا 
الفخائز لوال شق وااحد" امن فد" لوج تلك الأموال نیل ند به e SEY‏ 
وعلى هذا الأساس أشارت اة 2 عقو بات بات ال مؤت ”العام ک د کرس“ 
الادة 1۳ | مکررا رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمدیں ین والعاملن فی‌ش ر کاٹ 


٠ المبناحمة‎ 


)١(‏ الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١١١‏ من قائون العقوبات تخثلف فى اركانها وغناصرها" 
عن جريمة التسهيل للغير الاستيلاء بغر حق على مال للدولة أو احدى الشركات المساهمة الماسوس 
هلها فى المادة ٠١۳‏ من ذلك القانون ( نقض ۱۹۷٤/۳/۲۲‏ احكام النقض س ۴١‏ ق ۷١‏ ) . 


a NO 


ولد كأنت المادة ١١١‏ عقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم لسنة 
29 تنص على أن « يعد موظفون عموميون فى تطبيق أحكام هذا الاب 
الأشخاص المتسار اليهم فی المادة ۱ من هذا القانون » . والذين میق 
الكلام عليهم عند تشاول جريمة الرشوة ٠‏ وبموجب المادة ٠١١‏ مكررا من قائون 
العقوبات الصادرة بالقانون المشار اليه نص على أن « يقصد بالموظف العام في 
حکم هدا الباب : ( أ ) القائمون باآعياء السلطة العامة والعاملون فی الدوله 
ووحد ات الادار ات المحلية(ب) رؤساء وأعضاء المجالس المحليةوالو حدات والتنظيمات 
النشسعسه وعار ها ممن لھم صقه نیا بيه عامة سنو اء کانوا منٽخبين أو معنن - 
(ج) اقراد العوات المسلحه ( د ) لل من فوضته السلطات العامة فى الغيأم 
عمل معبين وذلك فی حدود العمل المفوض فيه (إه) رؤساء وآعضاء ء مچالس 
الادارة والمدېرون وسار العاملي فی الجهات التى اعتبرت أموالها أموالا عأمة 
طبقا للمادة السابقة (و) کل من يقوم بأداء ل بتحمل بالخدمة العامة بناء عر 
نکلیف صادر ايه بمقتضى القوا نين أو النظم المغررة « وذلك باللسية الل 
الذى بشم التكليف به ۰ ویستری آن کون الوظيفة آو الخدمة داٹمة 5 مۇقتة 
آو اجر آو بغر أجر اطواعية أو جرا * ولا حول انتهاء الخدمة أو زوالالصفة 
دون تطسق ا هذا الباب متى وقع العمل اتثاء الخدمة أو تافر" الصفةٴ > 


واکمالا )ا جاء ٹی البثد (ه) بورد نص المادة ۱١١‏ عقو بات‌التی تقکی 
بآن «.يقصد بالاموال العأمه فى. تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله إد 
بعضه ممل وکا لاحدی وت الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها iE‏ ) الدوتة 
ووجذات الادارة المحلية (ب) الهيئات العامة والمۇسىسات . العامة ووحةات 
(لقطاع العام (ج) الاتجاد. الاشثتراكى .والمۇسىسات التابعة له ( د النقابات 
والأتحادات (ه) المؤسسات واليمعيات الحامة ات الف العام زی الات 
التعاو لية رن اترات ولبات والوحدات الاقتصادية والمنشأت لئ 
تساهم فیها احدى الجهات المنصوص عليها فى الغقرات السابقة رح) أية جهة 
آخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة » ٠‏ 


وقد أراد المشرع أن بدخل فی نطاق التحر يم بق بقع من اخنلاس عل 
أموال شرکان المساهمة > فنص علبها صراحة دی نص 11۲ | مکررآً من 
قانون, الفقؤبات * ولك هی آنه اذا کانت احدی الات المنصوص عليها فیٰ 
البنود من آ الى ح ومن المادة ۱١۹‏ عقوبات تساهم فی الش کات المسآهمة فان 


النص الذى تعن اعماله هو المادة 8 عقو اث ۰ 


فلقد دع المشرع على اتجاهه الى النوسع فى لحديد مدلول الموظف العام 


i 


وإراد معاقية جمیع فئات العاملين فی الحكومة والجهات انتابعة لها فعسلا 
والملحقة بها ll.‏ مهما تنوغعت أشکالها وآپا کانٽت درجه الموظنب" او من في“ 
حکمه وآبا کان نوع العمل المكلف YN ° (u‏ فرق دس الموطشف السدالم 
وار ادام و ب ذی الحی فی المعاش ومن لا حق له فيه (۲). ۰ االو 
هيتة الاصلاح الزراعى من الموطغين العمومسين لان العللاقة الت تر 

بالدولة علاقه تنظيمية لاثحية اذ تسری علیهم. القوا ني واللواثح E‏ 
للوطائف العامةرا) ٠‏ والعامل فى آحد المصانع المحربيه يعتبر دن عمال 
الحكومة الدين تربطهم بها علاقة تنظيمية عامة وبالتالى يدخل فى طائفة 
المستخدمي العمومييس (ه) ٠‏ والجندى فى القوات المسلحة بعتير من المكلفن 
بالخدمة العامة ويصبع مسئولا عما يكون تحت يده من أموال أو مهمات سلمت 
اليه بسبب وطيفته(ا) ٠‏ والخفير بنك التسليف التعاونى بعد فى حكم الموظفين 
العمومييل() ' 


وعرضت وقانع عديدة على القضاء قبل صدور القانون رفم تة 
۵ _ لار فيها انبحث حول العاملي بالقطاع العام ومدى اصوانهم لحت 
تعسوص جر بمة الاختلاس ؛ وانتهى فيها الى تطبيق المواد ١١١‏ و 11۹ و ١١١‏ 
»ن قانون العقوبات عليهم فالمؤسسات العامة علي ما ييي من قوانين اصدإرها 
رقم ۲۲ لسنة ۱۹۵۷ و ٩‏ سنه ۱۹٩۳‏ و ۲۲ سنة ۱۹1١‏ .هى مزافق عامة 
يديرها أحد أشخاص القانون العام (۸) ٠‏ وى تخرج بطبيعة نكوينها عن 
نطاق تطبيق المادة ١١١‏ مكررة عقوبات لأن المؤأسسات بحسب الأصل اجهزة 
ادار ية لها شسخصية اعالباربة مستقلة وللشىۇ لۇ هيا الدولة لشباشر عن طر بقها بعش 
فروع تساطها العام » وتتبع فى ادارتها أساليب القانون العام > وتشمشع فى 
ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالغدر اللازم لتحقيق اغراضهارا).. 


(۲) نقض ۱۹۷۰/٤/٦‏ أحکام النعغض س ۲۱ ق ۱۲۸ ٠‏ 
(۳) تقض ۱۹۹۸/٦/۱۰‏ أحکام الثقض س ۱۸ ق ۱۴۸ ٠‏ 
)٩(‏ تعض ۱۹۹۹/۲/۱۷ احکام التقض س ۲۰١‏ ق ۷هد ٠‏ 
(ه) نقض ۱۹۰۹/۲/۹ آحكام النقض س ١١‏ ق ٠ ٦۲‏ 
ا ,تقض ۱۹1۳/٤/۴۲‏ اجام الفغض س ۱٤‏ ق SOS ١ ١١‏ س ٩‏ ق ۲۲۹ ؛ 
(۷) نقض ۱۹۹۷/۱/۳۰ اكام النقض س ۹۸ ق 4 
(۸) نقض ۱۹٩۹/۱/۱۳‏ أحكام القن س i J‏ > وقد اعثيل الموتطب إالمؤسسة العامة 
للمطاحن والمضارب والمخابز في حكم الموظفين العموميين ٠‏ 
)٩(‏ لقض ۱۹۹۹/۱/۱۲ احکام النقض س ۲۰ ت ٠ ٣٤‏ 


NN 


وبقاء الشخصية المعنويه للشركة بعد ضمها للقطاع العام لا يمنع من آن تكون 
اموالها من أموال الدوله النى قصد الشارع حمايتها بالمادة ١١١‏ عقوبات ٠)٠.(‏ 
انع مل فى شرة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد فى حكم الموظب 
.العمومى (١ا) ٠‏ ولا يقدج فى انطباق م 1/١١١‏ أنها لم تتضمن النص صراحةعلى 
موطغي الجمعيات التعاونية ء ذلك يأنه فضلا عن أن الجمعية النعاونية ان هىالا 
منشساة وقد نص الفانون على موظفى المنشآت فان النصوص تمل بعضسيها 
بعضار۲ا) ٠‏ 


و يشمتوط ان نکون صغه ا لم تزل ګن اجانې وقت ارنک رتکاب 
إلحادتث رل أو" 3 ٠‏ واستمرار ەراز اشاش فی مباشرة اعمال وظیفته بالقعل 
بعد انتهاء : عقد عمل لا پدرجه فی عات Ex‏ يدمه عامه مالم ما لم یشتآ ره 
کلف بلجل ٩‏ ممن ملك هذا التكليف ٠‏ اذ لا يكفى ان يكون الشخص قد 
لذي فة لمل من ااال ا 


فاذا لم تكن للشخص -صفة مما سلف بيانه انتفى أحد اركان صله 
الجريمة ٠‏ فاذا كان الجانى قد استلم الال بوصفه عميلا للينك لا موظفا فى 
المشروع الخاص ٠‏ فانه يكون مدينا بهذا المال فحسب » ولا يتحقق بتسلمه 
له جناية الإختلاس رك ٠‏ 


ولا كانت صفة الحانى تعتبر ركنا أساسيا فى الجريمة وجب عسل 
الحتم أن يستنظهرها والا كان معيبا ٠ )٠١(‏ وتمسك للمنهم فى جريمة 
الإاختلاس بانحسار صة الوظيفة عنه ی ناریح معان بعد دفاعا حوهر با 
وأننسبة نا تلا هذا التاريخ من وقالع أسندت اليه » وعل المحكمة عند 
قيام التضارب بالآوراق في هذا الشأن آن تجری تحقيقا یل 4 فة 


سمس ن و 


تقض ۷/ ۹/5 أحكام النقض س ٠١‏ ق ٠١١‏ . 

)0 تقض ۱۹1۹/۱/۲۷ احکام النقض س ۲۰ ق ۲۲۸ ٠‏ 

۰ ٩۸ ق‎ ٣۹ احکام النقض س‎ ANY آ) تقض‎ ٠ 

۰ ٠١ تقض ۱۹۹۷/۱/۹ سکام النقض س ۱۸ ق‎ )۱٩( 

(۱۹) تقض ۱۹1۸/٥/۱١‏ أحکام النقض س ۱۹ لى ٠ ٠١١‏ 

(۱۰) ثقض ۱۹۹۸/۱۱/۱۱ آحکام النقض س ۱۹ ق ۱۹۳ ٠ء‏ وعدم استظهار الحكم آن عمل 
الهم واختصاصه الوظيغى تفتيش نزلاء المحجز وانسلم أموالهم الخاصة والتصرف ‏ فيها عل نحو 
معن طبقا للأنظمة الموضوعة يعيب الحکكم بالقصور ( نقض ۱۹۹۰/۳/۸ احاام التفش س 
اق ۰)7 


~~ VA — 


الأمر(١ا) ٠‏ عل اله لما كانت صفة الجانى أو صفة الوطظيفة بالمعنى الواسح 


هي ال ر کن المغترض فى ا کے ا کے ا 
لا یشترا آن رتبت انکی توافر العم بها یی اتی کپما. یکن مس اهلا 
للمقاب » اعتببارا بأن الشخص يعرف بائضرورة ما ينصف به من 
صفات(۷) ۰ ' 


- ال ركن الثاني ٤‏ قعل الاختلاس 


ا ا ج يہة ا الأموال. العامة پتمثل فی النشاط 
أموال م معينة ا ال e‏ پسبب ب وظيغتة * 


١‏ س قعل الاختلاس 


استعمل مل المشرع فی المادتین ۲ و IY‏ مکررا من قا نون العقو بات 


a RE RAR رسس ی‎ 


لفظ اختلس » ولم ا يوچ تحدید معنا 
eR aarra ° Dia ge tienes a |‏ 
ا 


¥ erg intorraktlarCtmeIBPRYA 


على آن « کل من اختاس منقولا مملو کا ٽغره فهو سارق » ٠‏ كما جاء في صدر 


Ea 


الماد ٣‏ مله عند الكلام عل المجريمة لحري 1 کل من ا أى .اسبتعمل 


ama wi 1es 


TT 


gi ai ttre r YP O rn 


وسوفي نرى فيما بعد عند الكلام. على جريمة السرقة أن خلافا قد 
نار حول الع يف الاختلاس ب بین تفسير موسع لمعنى ا وال 
قفنی. سناد الى حجج محتلفة ۰ ويكود يكون من المستقر علية قضتاء أن 
الاخثلاس جي الاسيتيلاء على الحيازة ال الكاملة لمال الغر ين بغار رضاء حر من چانبه 
آخذا ین اتقسيم حارسون لجار i‏ اة آنواع ا الكاملة النى 


يتوافر فيها. لدى الانز الجانبان الادى والمعتوق والحيازة الناقصة أو أو المؤفتة 
وللشخص فيها الجانب المادى دون المعنوى ٠‏ ۾ فلس من س اصرف فی Jik‏ 


(۷) تقض ۱۹۹۷/۱۱/۲۷ احکام النقض س ١۸‏ ق ؟؟؟ . 


(۱۷) تقض ۱۹۹۸/7/۱۰ أحکام النقض س ۱۹ ق ۱۴۸ ۰ 


— ۷۹ 


الموجود بین يلیه تصرف الملاك ٠‏ والميازة مجرد تمکین اليك العارضة »> ولسس 


me er age ge e u 


وينصرف لفظ اختلس الوارد في الأدة ۲٤١١‏ من قالون العقوبات الى 
'تغيير الحائز للمال لصفته من حائز حيازة مۇقالة الى ا ع كاملة آى 
يتم الاختلاس بتغيير نيثه من مجرد حائز حيازة مؤقتة ليس له حق التصرف 
فی الال > الى مالك له أن ا . ۰ 


ولا كانت هناك مطابقة س صو ر تی الجر يمنين الوارد تین فی الاد تين 
۷ و ٢۲‏ من قانون العقو بات من ناحية وجود مال دن دی الفاعل سبق 
تسلیمه اليه لیبقی فی حیازته N E‏ ار 
فيه تصرف اللاك ء > فان فعل الاختلاس فى صدد جريمة الاس الأموال العامة 
يتوافر بتغيير الحاثز نمال لنيته من حائز حيازة مؤقتة 1 ls‏ ۰ 


فتتحقق حناية الاختلاس بان ضيف ال جانى مال الغار الى ملكه و تناه 
ننه الى اعتباره همل وکا له بی فعل یکشف عن نیته فی تملك هذا امال رهد 
کما اذا انصرفت نية ال جانى الى التصرف. فيما يحوزه بصفة قانونية من مال 
سملم اليه و وجد فی عهدته پسېب وظیفته (۱۹) ۰ حتی وان لم ي بتم' التصرف 
فيه فعلا(۲۰) ومن هذا القبيل تسلم سکر تر ا 
وبصفته كاتبا للنحقيق - من المحقق الماد المخسرة لحر يڙها فاختالسها بان 
E‏ > تتحقق به جناية اختلاس حرز المادة 
الخدرة (ا؟) ٠‏ 


(۱۸) فقض ۱۹۷۲/۱۱/۲۰ احکام النقض س ٣٣‏ ق ۱۹٦۸/٦/۱۰ ۰ ۲۸٤‏ س ۱۹۸ ف ۴۸ا ۰ 

(۱۹) نقض ۱۹۹۹/۱/۱۲ آحکام النقض س ۲۰ ق ٠ ۲٤‏ 

(۲۰) وهده الصورة من الاختلاس هى صورة خاسدة من سور خيانة الآمانة لا ت شبهة نها 
بو بین الاختلاس المنصوص عليه فی المادتین ۳۱۷ و ۳۱۸ عقوبات الذى يتم بالتزاع الال من حيازة 
شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملکه ( لقف ۱۹٩1/٦۱/۲۰‏ أحكام التقض س ۱۷ ق ٠١١‏ »› 


۷ س ٩‏ ق ۲۲٣‏ » وراجم بوجه خاص نقض ۱۹۷٤/1٦/۲‏ آحکام النقض س ۲١‏ 
۱۷ )* 


(۲۱) نقض ۱۹۹۰/۱/۱۲ احکام النقض س ۱۱ ق ٩‏ + 


aS AS 


و لست هناك صور غاد وا بھا فعل الاختلاس("') > لاله 9 
بقرم على مجرد انيه » وهي أمر داخل فى اللضس . وأنما پتآ نی الدليل 
أی تصرف شف عن ¿ تلك النية ٠‏ ستخلصه القاضى من وقائع الدعوى ا 
عرض عليه ٠‏ 3 دلا طلب الاه سیق مطالبة الحائز للمال ارده والامتناع 
عن ذلك . 


ومحر د ر جود عجن فی حستاب الموظف العمومى 5 بمکن اَن کون دلیاا 
على حصبول الاختلاس . لجواز إن يون ذلك ناشئا عن خطاً فى العمليات 
الحسابية أو سسب : والعجز فی موان الذى او تمن عليه 
8 م رە . 


.ب موضوع الاختلاس 

لادد وآنٍ ينصب شاط الفاعل, على موصو ع معن آشارت اليه الأدة 
311 عقو بات فی قولها أموالا آو آوراقا او غرها. واستعملت المادة' ۳ مکررا 
عقو باڻِ ا 1 ولقير ګانتټ المادة AS,‏ ۲ عقو بات قبل انعد یلها بالقا نون 
دق ۸ ت۱۹6 تشر اى الأموال الاميية آو. الخصوصية_ والاوراق ا جار ية 
مجړي اندقود. ار ای غارھا مر من الأوراق والسيسندات والعقود والأمتعه e‏ 
القائوز E‏ اليه أموالا أي آوراقا آي إميعة أو غرها ‏ ورفقت عبارة الأهالعة 
بموجب النص الي الراهن ٠‏ وليس ثمة خلاف بين بين النصوص سوی الايجاز فيالنص 


ا ا a‏ بی 


الفاعل بسبپب وطیفنه * ولد ,سبق أن اأوردنا نص آلادة ۱۹ عقو بات ! 
بينت المقصود باألاموال العامة . 


وقی ريشا ان موضوع حر يمه اخثلاس الإموال العامة لا بختلف عن 
موضوع جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة ‏ الذى بشسارط فيه أن بكون 
مالا منقولا ۰ 

(۲۲) لا يشرط لاثبات جريمة الاختلاس طريقة خاصة من طرق الاستدلال العامة ٠‏ ومن 
ئم قان القرار' المطعون فيه بكرن قد أخطا فيما استلزمه من 'نطبيق قواعد الالسسات الغررة أى 
القانون المد ئى على الواقعة المادية المكؤلة لجريمة الاختلاس ففيما رتبه على هذا الاطر من قيول 
الدفح بعدم جواز الاثبات' بالبيئة لنجاوز قيمة الال المدعى باختلاسه,«التصاب ١النهالى‏ بها ( نقض 
۷ أحكام النقضن س أا ق ٠ ١‏ 

(۲۲) تقض ۱۹۷۳/۱/۲۹ احکام الاقض س ۲٤‏ ق ۲۷ » ۸۹۷۲/۱۱/۱۲ س٣۳٣۲‏ ف 
1/4/۲١ ۰ ۵‏ س ٩۷‏ قي ٩4‏ ۰ 

(۲۶) تقض ۱۹1۸/۲/۱۲ احکام النقش س ۱۹ ق ٠ ۲٣‏ 


— AY — 


فيجب ”أن + تكون مواضوع الجريمة مالا » ومن ثم ”يخرج الانسسان عن 
هذا النطاق ٠ء‏ ولا أهمية للمشروعية أو علاكم مشمروعية حيازة المال(ة) . 
فسحوز أن بكون الال قطعة من مخدر أو سلاح بغر تر خیص ؛» لان التجر م 
فی دہ الحالة له نصوص آخری تچکمه ولا تنفي :عنه صفه الال ٭ کما 
۷ أعمية لقبمة الال کوت ام صغرت , ٤‏ فا لطا بات الخحصسوصية تعتہبر مالا 
بمکن أن کون د وضو عا جر يمة ااش تاين > والمسايه مرجعها وقائع کل 
دعوی على جادة , 


و يتعين آن پکون الال منقوا > وهو أمر مستفاد ' من انض اللادة ٣‏ \\ 
عقو بات سىواء عد انعد يلها آم قبل ذلك » ويتفق مع الحكمة من النجريم' وهى 
المحافظة على ھا بین بد الامين بحكم وظيفته أو أعمله ‏ وهو ما لا يتحقق الا 
بالنسبة الى الأموال المنشولة ا الأموال العقارية فليا فى ثباتها الحماية 
الاق ك واالشرة ف اة الال لرل ونال 0 القابلية 
للنقل من مکان الى آخر بدون تلف » بصرف النظر عن اعتباره فى نظر اتقائون 
المدني » ومن ثم فان العقار بالتخصيص يعتبر من وجهة نظر جريمة الاختلاس 
مالا منقوللا ۰ء 


۴ 


ولا أهمية لعرفة مالك امال ء » بل قد يكون مالك المال مجهولا . لأن 
امسألة لا تعلق بحماية ملكية الفرد لاله ٠‏ وانما هي المحافظة على ا ا 
بوجد بین یدی. اللوظف بحکم وظیفته ۰ 


ولقد اسبتنقر القضاء علي أله پسښوی آن ,يكون الال امال أمريا آو ۽ ممل وكا 
لحد NS‏ لآن العبرة رة هى بشسليم الال أل انی ووجوذه فی e‏ 
تیت سن وف ۰ ra‏ الدولة الخاصضة وأفوال الذولة a‏ فی 
الحالتين .من أموال الدولة التى.قصد الشسارع حماپتها بما نص عليه فى الباب 
الحاص باختلاس الأموال الامربة والغدر(١). ٠‏ ولا يعتبر الال أبا كان وصغة 
الذى پصدق علبه فى القانون قد دخل فى ملك السوئة الإ أذا,كان. قدءآل 


(۲) نقض ۱۹٩١/١/١۲‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٩‏ سابقة الاشارة اليه ٠‏ 
(۲۷) تقض ۱۹۷۲/۲/١‏ آحکام.النقض س ۲۳ ق ۱۹۷۲/٥/۸ » ٩۷‏ ت ۱۵ ۱۹1۹/۱/۱۰ 
س ۲ ق ۲£ ° 1۹1۹/۲ o J (A/V < 3 J‏ ۰ 
(۲۸) نقض ۱۹٩۱/۱/۱۷‏ أحکام النقض س ۱۲ ن ١۷‏ ۰ 


AY 


٠ الببان(؟)‎ 


ويثور التساؤل عن فعل الموظف الذى بيستولى على مال هو أصلا له . 
رکه دایم اليه بسبب وظيغته للمحافظة عليه ؛ فهل يمكن أن تسند اليه 
حر دمه الاختالاس ٠‏ وعلي سيبل المثال امب مخزن بيطت لدبه يعض الادوات 
الممائلة لما هو موجود فی عهدته ‏ وذکر آنھا فی ملکیته ویوجد کثیر منھا فی 
السوق . فأآبقيت ديه الى حي لمام حرد الآدوات الموحودة لديه ‏ فاذا تهرف 
في الادوات المضسبوعلة هلل يسال عن جريمة اختلاس ٠‏ وفى عبارة أخرى هل 
نؤثر ملكيته للمال فى انثفاء ركن الجريمة ؟ نحن نرى أن العقاب لابد وأن 
ير تبعل يالحكمة من التجريم وهى المحافظة على المال الموجود بي يدى الشخصس 
بسب عله والدی سلم اله بمسفته عذه »> وهو ما يوحب القول بقيسام 
الجر يمة فى الفرضن المطروح ٠‏ ولذا فدحن لم نشسترط أن يكون المسال مملوكا 
غر الفاعل 


ج .- التسمليم لمال بسب الوظيغة 


جر الس لر تخثلف في طبيعتها عن حرمة حخيانة امان 
ويشترط فى هذه الأخيرة سبق تسليم الال الى الجانى على وجه من أوجة 
إلأمانة المنصوص علیھا فی E) ak‏ من قالون العقوبات ٠‏ وقد ذكر المشرع 
آن وجود لمال مع الفاعل روق" سیب وظيفته وذلك فی الماد تي ۲ و 11۳ 
مکرر! E‏ العقو بات '. ومن م فان بشسترط آمران » الأول التسسلي 
اا ساب للمال والآخر آن کون ذلك انتسليم سیب ألوظيغة SCE ٠‏ 
0 ا الشابق ١‏ اذا کان الأساس في جريمة اداي ا نملك 

لمال افانه بطریق اللزدم العقلي لابد أن کون امال ی دی انی دسسبب 
سى سنه اله ياوا ا نفو التسليم ١التغي‏ تب ابعال لهذا اح اد اران 


logy Rete aanmeNt r tep,‏ ا 


اجر يهر +( ۴ 
وقد کون تسليم الال ماديا بطريق مناولته من يد الى بد ٠‏ وعو الأمر 


(۲۹) نقض ۱۹۹۸/۱۱/۱۱ آحکام الدقض س ۱۹ ق ۱۹۰ ٠‏ 
)٠٠(‏ ركن التسليم بسبب الوظيغة لا تقوم جريمة المادة ١/١١١‏ عقوبات الا بتوافره 
( نقض ۱۹۹۸/٤/۲۹‏ أحکام النقضش س ۱۹ ن ۹٤‏ ) ء 


— AY — 


الغالب * ولکن قد بتوافر التسليم حكميا بكل تصرف بفتثرض فيه وجسود 
لال د ى اام عر سين اكاز الوه رسفت هدا أن انر 
استعمل عبارة « وجد فى حيازته » » بدلا من عبارة « سلم اليه » »> وذلك 
فى التعديل الذى تم بموجب القانون رقم ٦۳‏ لسنة ٠ ۱۹۷١‏ وقيام الديل 
سی حصول الشسليم حقنقة آو حكما مسالة در جح فیا الى وقاتع اکل دعو 
ع حلبة ٠‏ 

I‏ التسليم سیپ الوظيغة : حکمه العقاب على اختلاس الامسوال 
العامة وما يأخد کا ھی حمایتها ورعاپتها من کل اعنداء عليها ممن توجد 
بسن يده . ونذلك پشسترط آن پکون وجود الال بین پدى الشسخص سیپ 
رظبفنه 


2 


وقد استتخدم المشرع عبارة ١‏ يسبب وظيغنه » كمه مفهوعة > ھی أنه 
لم برد أن يفص العقاب على الصورة التي پوجد فیھا المال بین پدی الموظف 
لدخوله فقث فى اختصاصه الوظيفى المحدد پالقوانین واللوائح r‏ فتنتفی رده 
اجر بمة اذا م يکن ا أصلا بابغاء امال بين يديه ٠‏ ولكن الشسسارع قد 
شى توستعة مقعنودة نتشمل احمابة کل مال ف ال ف الموطف, تواذر 
صىفة الوظيفة فيه » وأنه ما كأن بصل اليه لولا تلك الصفة ٠‏ ولان هده 
العسفة هي التى تععطى الاطلمتتان للآفراة دوجود لال س ا درن نلغم 
حيد بحث ما اذا كان الأمر يدخل فى اختصاصه من غدمه ۰ 


فاط کان وحود لال س دی الشخص تسیب اختھ امه الوظيفى 
المحده قانونا فالمسألة واضحة ۰ اما اذا لم يکن وجود الال بین یدی الشخص 
دسبب اختعاصه اتوظبفی > ولکن حدث هدا کا شین پملکه ولو لم يکن 
اسلا فى نطاق أختصاصه الوظيفى فان هذا الشرع بعد مشوافرا ذ فى الجريمة : 
وقد سبق أن أشرنا الى هذا عند الكلام عل جريمة الرشوة ‏ وبصريح تف الاد 
٩‏ مکررا عقوبات ۰ 


فال جر يمة لا تنحفق إلإ ,اذا كان ۽ تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل 


و دحل فی اختصاص امتهم الوظيفي اسشنادا ا" نظام مقفرر أو ق دار 
عادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللرائح() وېتحةق زکن 


(۴۱) نقض ۱۹۷۲/۲/۰ آحکام النقض س ۲۳ قى ٠ ٦۷‏ 


— AE — 


التسليم سسب الوظيفة می کان امال قد سلم انى الا ہی امن من ل سسا ئه 
ل E‏ 
الاختصاص المقرر اتلوظىغة("؟) ٠‏ وتشحقق , جبابة الاختلاس مت كان الال 
المخثلس مسنلماً ال المنهم پسبب وظيفته. > ولو لم يشت ذلك فی دفاتزە() . 
فالمبانع ال ی تسا لصراف القرية سپ وظیغفته لور يدها الخزانة سسك ادا 
للأموال الأميرية بيقع اختلاسها تحت المادة ۲ عقو بات » ولو کان تسلیمیا 
م پحصل الا بمقتضی ابصالات عر فيه ولم نورد قیمننھسا فی الاوراف 
انرسمية(+؟) ٠‏ أو لم بعط وصولات لمن سلموها(ة) ٠‏ 


ولاب آن ين الحکم أن وجود, الال بړن یدی امتهم کان بمقبضی. وظیفنه 
لا بمناسبتها فحسب ٠‏ وأثها طوعت له تسام الغرامة التى نسب اليه 
الختلاسها ٠‏ ولا بعتي الشرّطى فى المر كز عاملا بغر التحصيل من تلك 
المغتضيات ١‏ وانما هى مناسلبة لا" شأن لها فى ذاتها باقثضاء الغرامة ٠‏ زيكون 
ما وفع من المتهم ‏ اذا انتفى مقنضى الوظيغة _“خيانة آمانة معاقبا عليها بالمادة 
۹ عقو بات را؟) ۰ 


۴ - الوكن الثالث : انفصد الججنائى 


جر يمة الاخثلاس حر دم غعمدبة »> ولذا ”حب "ان بتوافر فيها القصة كد 
الناتی > mE‏ بقوم بعلم الجانى أن من شأن تصرفه 
e a e E ce aS GS a a E‏ 


اف فب ن عام انی أن الال قد وحد لدبه E‏ ظيفنه" وڈلك یاز له 
حيازة مؤقتة » فان دلت وقائم الدعوى عل اتنغاء هذا العلم فقدت المجرنمة 
و المعنوى ای ا قد جنا" ٠‏ 


(۳۲) تقض ۱۹۷۲/۰/۸ أحکام النقض س ۲۲ ا ۱۵۴ ۲ ۱۹7٩/۱۱/۱٤‏ س ۸۷ ق ۲١۷‏ , 
٩‏ س ۲۶ ق ۰۳۰7 14/11/2 .س ۱۹ء ق ۸1 ۰ 

(۲۲) نقض ۱۹۰۷/۱۲/۲۱۷ احکام النقض س ۸ ق ۲۸۰ ۰ 

٠. ۸ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ق‎ ۱۹۴۸/١١/۲١ نقض‎ )۲٤( 

(۲) تقض ۱۹٥٥/۰/۳۱‏ أحکام النقض س ٦‏ ق ۴۰۹ ٠‏ 

. ۱۹۳ آحکام النقض س ۱۹ ف ۱۹۰ ؛ ق‎ ۱۹٦۸/۱۱/۱۷ نقض‎ )۴٦( 


e 


والجريمة لا تقوم الا اذا انصرفت نية الجانى الى اضافة الال الى ملكه 'أى 
نبان حبازته من حبارة ناقصة الى حيازة كاملة ٠‏ ولهذا فان اقتصر الأمر على 
.محرد استعمال الال ى أمرٴ معن نم رده ل تقوم حريمة الاختلاس 


واذا كائت جريمة الاختلاس تقوم بتغير الجانى لنيته من حيازة الال 
-حيازة «مؤقتة الى حيازة كاملة » وكان قيام النية أمرا يتم فى لحظة واحدة 
ولا يتصور فيه التدرح › فان الشروع فى هذه الجريمه لا يتحقق ١‏ أى إن 
الجريمة أما أن تقع تامه أو لاتق اطلاقا حيْث لا تخرح عن نطاق التفكير ٠‏ 


ولا بستطيت امتهم أن بدفع مسئولينه بأن بطع أمر رئيس له . 
ذلك لاآنه لیس عل المر ءوس أن يطيع اللامر الصادر له من رئيسه » بارتکاب 
فعل بعلم هو آن القانون بعاقب عليه ٠‏ ومتى كان فعل الاختلاس واشتراك 
ا متهم فيه الذى أسند اله وأدانته المحكمة به هو عمل غر مشروع و هة الأجرام 
فيه واضحة فلا شفع له ما يدعيه من عدم مسموليته طبقا للمادة 1۴ 
عقو بات (۷؟) ۰ 


ولقد قضى بأن القصد الجنائى بتحقق بانصراف نية الحائز الى التصرف 
فى الال (۲۸) ٠‏ فى الاختلاس بكون الشىء المخثلس فى حيازة الحانى .بصفة 
قانونية ثم تنصزف نية الحائز الى اتتصرف فيه على اعتبار آنه مملوك له 
ومتى تغبرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع يما قارفه من أعمال 
مأدية وحدت جريمسة تامة وتو كان التصرف م تم فعلار) 
ويكفى لنوافر القصد الحناٹى أ ن يكون الموظف المتهم قد تصرف فى المال الذى 
بعهدته على اعتبار آله مملوك له )١(‏ » وأن الاخنلاس بطبيعنة يقتضى إضافة 
المختلس للمال المعهود اليه الى ملكه بنية اضاعنه عل مالكه(ا:) ٠‏ وأن 


(۳۷) وفى الواقعة انصاع الطاعن لأمر رئيسه ونقل المدتد بالسيارة من. حزن الشركة 
ای مخزن المتهم ( نقض ۱۹۷۲/۷/۱۳ أحکام 'النقض س ٣٣‏ ق .۸1 : ۱۹1۹/۱/٦‏ س ۲٢‏ ق1 ) ٠‏ 

(۳۸) نقض ۱۹۵۰/4/۲۱ احکام النقض س 1ق ٠ ۲٣۸‏ 

(۳۹) تقض ۱۹۹۳/٤/۲۲‏ احکام النقض س٠١٤١‏ ق 1٦‏ › ۱۹7۲/۱/۲۹ س۱۴۳۰ ق ۲١‏ ۰ 

٣١ س‎ ۱۹۷4/۱۲/۱١ ۰ ۲٣١ آحکام النقض س ۱۸ ق‎ ۱۹٦۷/۱۰/۳۰ لقض‎ )٤٥( 
۰ AA ف‎ 

٠ ۱۸١ نقض ۱۹۹۸/۱۱/۶ أحکام النشض س ۲۹ ق‎ )4٩( 


Sz AT 


القانون فرض العقاب فى الادة ١١١‏ عقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عايه 
مما پوجد بین يديه پمقنشي وظیغنه بشرط e E sl‏ حائز؛ للمال 
الى التعرف فيه على اعدبار أنه مملوك له ٠‏ وعو م معلی مر کپ من فعل مادی ہے 
هو اتتاسرف فى الال ومن عامل معنوى يقترن بم وهو ليه إاضاعة الال 
لی ر به( ) ۰ 


ولتم جر الاختلاس دمحر د تصرف الموظف' فی اال المعهود اله 
تصرف المالك له ية اضاعته عليه( ) ٠‏ ومن هذا القبيل اخراج الام ما هر 
مؤانمن عليه من مهمات وموآاد م الخزن أو الكان المخصسمں لففلها شه 
الاس ها( :) ١‏ واذا شاهد الطب الممرض اا ڊهر حمل دن ب به 
لفافدن في عر به نحو باب الحروج فاستراب ف ی آمره وآمره دفاحهما فوحد 
بداخلهماً يعض الادوات والميمات الطبية فان جريمه الإختلاس تكون قد 


لمت (دة). ۰ 


وقيام الدليل على توافر القصد الجنائى العبرة فيه بها يقتلع به اتفاضى. 
ولذا لا تكون المطالبة شرطا لتحقق الجريمة (اا)» ٠‏ ولا يلزم ان يتحدث الحكم 
استقلالا عن نية الاختلاس » مادامت الواقعة ا التي أنبتها الحكم تفيد 
بذاتهاِ أن .امتهم قد قصد بفعلله اضافة الال ال ملکه ۹ (N.‏ * واذا کان الحكم 
قد دلل على وقوع الاختلاس من الملهم ولت فى. E aS‏ 
الذى أو تمن علبة تسرف امالك فان ذلك حسبه بیا نا الجناية الاختلاس () ۰ 


اذا نوافرت آركان الجريمة على الوجه آلف البيان حن العقاب على 
الفاعل ٠‏ ولس من شآن رد المبلغ المختلس أن وتر فى مسئوليته عس 


د 


٠ ٩٤ أحکام اللفض س ۱۷ ق‎ ۱۹11/٤/۲۱ نقض‎ )٤۲( 

٠ ۲١١۹ نقض ۱۹۹۹/۱۲/۲۹ آحکام النقض س ۲۰ ف‎ )٤۳( 

٠ ۲٤۷ ق٩ س‎ ۱۹۵۸/۱۲/۲ › ۲۰١۷ تقض ۱۹۹1/۱۱/۱۲ احکام النقض س ۱۷ ق‎ )٤٤( 

() تقض ۱۹۰۸/٦/۲٤‏ أحکام النقض س ٩۹‏ ق ۱۸۲ ٠.‏ 

+ ۱۹۰ نقض ۱۹۰۲/۱/۱۰ أحکام النقض س ۲ فی‎ )٤7( 

(۷) نقض ۱۹۹۹/۹/۷ احسکام النقض س ۲٢‏ ق ۱۰۰ . ۱۹0۹/۰/۱۹ ق ۱4۸4 . 
د ۷/۲۰ س ۸ ق ۲1° ۰ 171| 1£« TE wv AVTANTIYE IAA J Y9‏ 
ق ۲٥۹‏ ۰ 

(4) تقض ۱۹۹۷/۱۲/۲۰ أحکام التقض س ۱۸ ق ۷١‏ ؛ 


AV — 


الجريمه ١ )١(‏ لان الظروف التى تعرض بعد وقوح الجريمةلا ننفىقيامهار:ه) ٠‏ 
ر تحسيل البلديه للضراتب مرة اخرى من الممولين على اساس انهم لم يقوموا 
بسدادها لا يغير من طبيعة الجريمة انى ارنكبت فعلا ولا ينقلها من جناية 
احبالاس ال جنه حبانه امانه (1د) ۰ 


ويجب أن تنتوافر الصفة للغاعل - سواء ك ركن فى الجريمة أو كظرف 
مشسدد ‏ وفمت نسليمه للمال اذ العبرة فى ”تحقق الجنانه عى بالوقت الدى 
سلم فيه الال على هذا الاساس » فاذا کان قد تسلمه اتناء قيامه 'بالخذمه: فى 
جهة معينه . تم نقل منها فاختلس ما كان حصله لالح الوظيغه اند وره 
كان فعله جناية مغلظة فى الحالتين بنص الادة ١١١۲‏ عقوبات ء الا اذا كانت 
يد المتهم فد تغيرت بعد دلك من ونه امينا عأما الى كونه امينا خاصا فللا 
ندرج فعله عند تد تحت هذا الوصف ("ء) ٠١‏ واذا قحم امتهم تفسه فما حو 
خارج عن نطاق اعمال وظيغته فلا يمكن أن تضغى عليه صغه مامور التحصيل 
او المندوب لها مهما استطال به الزمن وهو موغل فى غيه )١(‏ 


وقد اعقد المشرع بظروف مشسددة نص عليها فى المادة ۲/٠١۲‏ عقوبات 
المعدنة بالقانون رقم 1۳ لسدة ٠۹۷١‏ بقوله « وتكون العقوبة الاشغال الشاقة 
الموصتة فى الاحوال الاتىة : 


( أ ) اذا كان الجانى من مأمورى النحصيل آو المندوبين له أو الامناء على 
الوداتح او الصسيارفة وسلم اليه الال بهذي الصغة ٠‏ 


(ب) اذا ارائبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور 


۰ ۲۸٤ ت‎ ٣٣ نقض ۱۹۷۲/۱۱/۲۰ آحکام النقض س‎ )٩( 

(۵۰) تقض ۱۹٩۷/۱۰/۲۰‏ أحكام النقض س ۱۸ ق ٠ ٠٠١‏ وقضى بأنه لا يژثر في مسئولية 
المنهم في جناية الاختلاس ميادرته بسداد العجز » كما لا يفيده الاستناد الى ما ورد فى لالحة 
النقل المسترا ‏ وهى لائحة تنطيمية ‏ من الذار المختلس ومنحه مهلة : لا يغيده الاستناد الى 
ذلك لانه ليس من شأن ما جاء في تلك اللائحة أن .يؤثر فى مسئولية المنهم الجنائية عن الجريمة 
النى ارتكبها متنى توافوت عناصرها القائونية فى حقه ( نقض A0۸‏ أحکام النقض س 
‘(IT ^‏ 

٠ مجموعة القواع القانونية ج :£ فى ۷ء‎ ۱۹۳۷/۲/٠١ نفض‎ )۵١( 

(۵۲) نقض ۱۹۹٩/۱۱/۴‏ آجكام النفض س ,ق ٠ ۲٤١‏ | 

٠ ا٤١ س اق‎ ٠۹١۰/۳/۲۲ ؛‎ ٤۷ ق‎ ٠١ نقض ۱۹۵۹/۲/۱۷ آحکام النقض س‎ )٥٩( 


ANA. —‏ — 
ارتباطه لا يقبل التجزئة ٠‏ 


(ج) «اذا ار تكمت الجريمة فى زمن حرب. وترثب ليها اضرار بس كزالبلاد 
الاقتصادى بمصلحة قومية لها » ء 


ولتحقق . صفة مأمور التحصيل مشی کان السليم, امال للموظف اصلا 
بمشتضی وظیفنه لدو ريده تحساب الحكومة (of)‏ * ولا بشئرف فپه أن يکونمن 
الموظفين المئبنين الذين يسرى عليهم قانون الموظفين(ه٠) ٠‏ ولا أن" پندب بار 
کتابی بل بکفی علد وزيم الاعمال فی الملصلحة الحكومية أن قوم المحوظف 
بعملية .التحصيلل, GO‏ ۰ وان الصضفة ولو کان الموظف فی أجازة 
عرضية. (3۷) ۰ 


ويشمل مندوب التحصيل كل شخص يوكل البه عادة أو عرضا تحصيل 
الاموال (04) ٠‏ ومن هذا القبيلمندوب الحجز بمصلحة الضرالب رهه ٠‏ 


ويراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية آؤتمن 
,پسبب وظيفته أو عمله على مال ٠‏ ول بشترط أن تكون فى زظيفة الشخص 
حفظل الامانات والوداثم ' وات فی ` أن کون ذلك من مقتضيات امال 
وظیغنه › آو كان مكلفا بذلك من روؤساثه ممن تخو لهم وظا تفهم التكلينت نه 
آو ان تکون عهد ته التى ا ن نظمت دأمر کتابی آو اداري )٣(‏ ۰ 
ویشبر هن ذا الشسيال آمین شوالة شك التسلنف ¢ > وکاتب قیودات 
مصبلحة الضراثب بالنسبة الى الارراف التى' پشسنلمها دمقثضی عمله )٣٣(‏ ۰ 
واذا كان المتهم يقوم فعلا بمهمة الامين على المخزن وكان مكلفا بمقتضىلللوائح 
بتسليم ما يرد للمخزن من مخدرات ويقوم بحفظها فنبقى فى عهدته الى أن يتم 


س 


(65) نقض ۱۹٩۱/4/۶‏ آحکام النقض س ٣۲‏ ق ۷۹ ء E‏ س۹ ق ٩۱‏ ۰ 
)۵٥(‏ نقض' ۱۹٥۷/۲/۱۱‏ *حكام الثقض ٠س‏ ۸ ف ٠ ٤١‏ 1 8 
')٥٦(‏ نقض ۱۹۹۱/۲/۲۰ احکام النقض س۱۲ق ۷۹۵۷/٤/۱٥ ١‏ س ۸ ق ۰:۱۱٤‏ 
(۵۷) تقض ۱۹۷۲/۱۲/۲۲ احگام النقض س ۲۳۲ ق ٣٣١‏ . 

(۵۸) نقض ۱۹۰۸/۲/۲۶ اخکام النقض س ٩‏ ق ٠ ٩۰‏ 

(9۹) نقض ۱۸۹۹/۲/۳ آحكام النقض س ٠۰‏ ق ٤1‏ . 

(۰) نقض ۱۹۹۰/۱۰/۲١‏ أحکام القض س ۱١‏ ت ۱۳۸ ١‏ ۹/۱۰/۲۲٤۱۹س‏ ۱ ق ٣۳‏ ۔ 
(1۱) تقض ۱۹۱۸/۳/۹ احکام النقض س ۱۹ ق ۵۸ ۰ ۱۹0۹/۱۰/۹ س ۷۰ ق ۱١۳‏ . 
(۲) تقض ۱۹۵۷/۲/۲۸ احكام النقض س ۸# قى ٦ه.‏ 


— A — 


دللبپا والتصرف فيها فهو من الامناء على الوداتع ولا پچار دن هده اة 
.خالغة قانون المخدرات الذى يمنع وجودها الا فى عيدة طبيب أو صيدلى ٠)١١(‏ 


والصبارفة عم المنوطون بحسابي النقود ۰ وجنا به ااختلاس تسق متی 
کانت الاموال قد سلمت الى الصراف بصفته هذه ولن لم پشیدها فی دار ١و‏ 
نم بعل عنيا وصولات‌ لن سلموها اليه +٠ )١(‏ وسرى النص على مسناعد الصراف 
فك بسح الاحتجاج المصلحته نانه لم الضدر له امر لثأابى يبند به لتاديه عمل 
الصراف ولا بآنه" لر يقدم الضمان” ال الى الذى 'أوجب القانون المالى نعديمه بم 
بجعل اعتباره کصراف اعتبارا غر صتحیح ؛ بل عو ے ما دام موضعا معهودا اليه 
بحساب النقود _ مستول جنائینا عماا یکون تحت ده من ١‏ دموال بموجب 
المادة ١١١‏ عقوباتة رد؛) ٠‏ 


وغالبا ما بر تب الاختلاس بجر يمة تزور "فی الاوراق أو استعمال محرر 
مزور ارتباطا لا يقبل التحزئة 4 ما پو تطبيق المادة X٣‏ ر ؟ 
عن قانون العقوبات يأعمال العقوبة المقررة لأشد الحريمتيل ٠‏ وعموميسة 
عبارة الورقة المزورة تنصرف الى الورقة الرسمية ار الورقة العرفبة ومۋدى 
ذا آن عمال الاحكام العاهة ئ قائون العقوبات بجعل أقصی العقو بات هو 
الاشغال الشساقه. إلؤقنة › ,باعتبارها العقوبة الاشد فى جر یمتی الاختلاس 
والتزوير أو الاستعمال ٠‏ وهو ما 2 المشرع الى رفع اقات المقرر فى صورة 
الار تباط الشار انها بأن حعله الاشغال الشاقة الو بدة ٤‏ نظر ا لمارآه مسلن 
خطوت النشاط الاجرامى فيها ٠‏ 


و لضمنت الفقرة < من المادة ١١٣١‏ ظر فا مشسددا کان زاردا فى الادة'» 
من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۲ بشآن حماية الاموال العامة قبل الغاثه ٠‏ 
ويتوافر هذا الظرف اذا وقع الاختلاس فى زم جرب > ولكن بشرط أن يتر تب 
عليها اضرار بم ركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها » ومعنى هذا آن 
وقوع الجريمة فى زمن حرب وحده لا إكفى ٠‏ وليس منالاماتياس‌مخدد للاضرار 
مر کز اليلاد الاقتصادى أو بالمصلحة إلقومية › الأمر الذى قد بخدلف من واقعة 
الى أخرى ومن وقت الى اجر ومن ثم فان التقدير فيها لقاى الموضوع ٠‏ 


() نقض ۱۹٥٤/۱۰/۲۱‏ اكام النقض س ٦‏ ق 4١‏ . 
)٤(‏ نقض ۱۹٥٥/۰/۲۱‏ احکام النقض س ا ق ۲۰۹ ۰ 
)٠٥(‏ لقض ۱۹۴1/٠/۲١‏ مجبوعة القواعد القائولية ج +٣‏ ق ٤۷۷‏ ء 


ا شاو نا السكهبلنة 


لص المشرع على عقوبات تكميالية وجوبية فى المادة ۱١۸‏ من فانون 
العضوبات ١‏ يمعنى انه يتعين على القاضى الحكم بها والا كان قضازه معيبا ٠‏ كمأ 
نص یی عفو بات دبمیلیه جواریه بس‌عایها فی الاد ۱۱۸ مکررا ونرت نحقامی 
الاحمي ر دى لجخم بها من عدمه ٠‏ 


فتنص المادة ١۸‏ من قانون العقوبات المعدله بالقانون رقم ١‏ لسنه 
۷۵ عى انه « فضلا عن العفو بات المفررة للجراثم المد كورة فى المواد ٠ ۱١.‏ 
و ۱١۲‏ فعرة اول ونالیه ورابعه »> ۱۱۲ مکررا ففرة آولی ۲ :۸۱ ۰ ۰:۱۱۰۵ ۹١۱۱ء‏ 
۱۱ مخررا ۰ ۱١۷‏ فغره الى يعزل الجانى من وظبفته أو لزول صغثه ٠‏ لما 
بحكم .عليه فى الجرانم المذآلورة فى المواد ١١١ > ١١١‏ فقرة اولى ولانيه ورابعه 
و ١١١‏ مکررا فعرة اول ١١١ >: ۱۱3 ٠‏ بالرد وغرامه مساوبه لقبمه 
م اخنلسه او استول عليه أو حصله آو طلبه من مال أو منفعة على آلا تقل عن 
حمسماه حنيه » 4 

والعزل على ماعرفته الماد ١/۲١‏ من قالون اتعقوبات هو الحرمان من 
الوظيغة نفسها ومن المرتبات المفررة لها ٠‏ ويلاحظ بالنسبة الى جرْيمة الاختلاس 
أنه إذا إاوقعت المحكيه عقوبه الحنايه كان الغزل عقوبة تبعنةه عملا بالمادة ا 
من قالون العو بات ٠‏ ذا استعملت المحكمة ظروف الرآفة وظبقت عقوبه 
الجنحة فانه كان ينبي أعمال المادة ۲۷ من قانون العقوبات التى تجعل العزل 
موقو تا بمدة محددة ٠‏ حيث لصت على أن « كل موظف ارتكب جناية مما نص 
عليه فی الباپ الثائث والرابع والسادس والسادس عشر من‌الکتاب‌الثالى من 
هذا الفانون عومل بالرافة نحكم عليه بالحبس بحكم عليه أيضا بالعزل مدة 
لاتنقص عن ضعب مدة الحبس المحكوم بها عليه » ۰ 

والتوفیق بین أحكام هذه المادغ وما جاء بالادة ۸ سالفة البيان بوحب 
القول بان العزل من الوظيفة _ حى تو حكم على المنهم بعقوبة الجنحه - هلو 
ادام فلا يؤقت بمدة معينة ٠ ٠‏ 


ومع هذا قضى فى شأن جريمة الاستيلاء على مال الدولة اله اذا عومل 
ا متهم بجناية الاسنيلاء على مال الدولة بالرأفة وقضى عليه بالحيښ .وجب أن 
تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه اتباعا لحكم المادة ۲۷ عقوبات (٠مكررا) ٠‏ 
٦٥(‏ مکرر) لقض ۱۹۹۷/۱/۲۲ آحکام النافض س ۱۸ ق ۹۹٦۷/۹/۱۹ ۰ ۱٦۰‏ ق ۱۷۱ ۰ 
۸۵۸4 س ۲٤‏ ق ۱٩۱‏ ۰ 


س ۷ س 


وفغيسلا عن العتبوبة الساتبه للحرية المنصوص عليها فى المادتين ١١١‏ 
و ۱/۱۳ مكررا من قانون العقوبات أوجب القانون على انفاضى توقيع عقوبة 
(الغر اجه (لشسبيه التى تساوى قيمة الال المختلس بحد أدلى > فلا ينقص عن 
خمسمائة جنيه ٠‏ واذا كان إلمال المختلس غير محدد نعي على القاطى نغدير 
فیمته فى سيل النعلق بالغ رامةم ٠‏ 

والغرامة المنصوھں عیھا في الادم ١۱١۸‏ عقويات غرامه نسبية يتضامن 
المتهمون ټی ١ا‏ لجر دمام االواحدة .بالالتزام بها طبقا للادة ڈ٤‏ عقو بات فاعلي 
انوا آم ا دون تید پان .کون من حکم عليه بها موظفا أو مسن 
فی حکمه (آا) ۰ تيمل الاشياء المختلسة لا شان له بالغرامة النسبية 
الواجب القهاء بها :(1۷) ١‏ ومتى كان الحكم المطعون فيه اذ دان المطعون 
ضدھما ‏ وجا غب موفهین ا جنا سه 
(ختلاس وعاقبهما بعقوبة:الجناره اتواردة بال ادة ١١١‏ عقو بات مع تطبيسینق 
المادة ٠۷١‏ من القانون المد كور ولم یحکم علبهما تالغرامه النسبيه التى نصبت 
عليها المأدة ۹۹۸ E ssa Ce‏ 


ولا يحكم بالغرامة النسبية اذا وقهت انجريمة عند حد الشروع » غلقد 
قضى بآن شرعية العقاب تقتمی بن لا عقوبة بغير نص » ولم تنص الادة 4٦‏ 
عقو بات الثى لبقتهأ المحكمة على عقوبة الخرامة النسبية التى يحكم بها حالة 
الجريہة التامة فى جراثم الاختلاس رالخكمة من ذلك ظاهرة وهى ان تاك 
الغرامة بہكن تحديدها فى الجريمة التامه على أساس ما اختلسه الجانى أو 
استولى عليه من مال أو منفعة أو ربع وفقا لص المادة ٠١۸‏ عقوبات . أما فى 
حالة الشروع فان تحديد تلك الغرإامة غير ممكن لذاتية الجريمة )1١(‏ + 


وعلى .العکس مما نقدم فان الشروع قی حر مةه الاخغلاس ستو حب 
نعلبيق عقو ية العزل كالشان باأنسبة الى الجريمة التامة ٠ )۷٠١(‏ 


واذا كان الرد يعتبر اعادة الشىء الى أصله قبل اتتجريمة وانه لشم 
بشمرع للعقاب أو الرجر فان الزام المطعون ضده برد قيمة ما استولى عليه 

۱۲۸ س ۲۱ ق‎ ۱۹۷۰/٤/۹ ۰ ۱۰۹ ق‎ ٣۳ تقض ۱۹۷۲/۲/۲۷ احکام النقض س‎ ٩( 
۰ ۱٤۸ س ۲۰ ق‎ 4 

(۷) لقض AV Sf‏ كام النقض س ۲١‏ ق ۸۰ ٠‏ 

(1۸) نقض ۱۹۷۲/۲/۲۷ أحکام النقض س ۲۴ ق ۱۰۹ . 

۰۱۴۰١ احکا مالتقض س ۱1 ق ۱۲۸ ۰ ۱۹۹/۱۰/۱۲ س ۱۱ ق‎ ۱۹۹٥/۱۰/۰ تقض‎ )٩( 
۰ ۰ ۲٤۷ ق‎ ٩ س‎ ۹۸/۱/۲ 

(۷۰) تقض ۱۹١۸/1/۲۹‏ أحکام النقض س ٩۹‏ ف ۱۸۲ ٠‏ 


~A ~ 


عن 'عادة الحال: الى ماكانت عليه قبل الجربمة تعويض الدولة عن مأنها اندى 
أضاعه المنهم عليها٠»‏ وان كان ءظاهره يتضمن معني العقوبة » ومن ثم فان 
الحكم ٬المطعون‏ فيه اذ أمر بوقف التنفيذ *بالنسبه لجميع العقوبات الجنائيه 
المعضى بها بكون قد أخطاً فى صحيح القانون (ا۷) ٠‏ 


والحكم باتزد يفترضن أن المال المختلس لم بضبط ٠‏ ويجب علي المحكمة 
ن تحدد قبمثه * فەجراء الرد دور حع موحبه من رقاء الال المختلس ی ذمنة 
امتهم باختلاسته٠‏ حتى ‏ الحكم عليه ٠‏ فاذا كان .الثابت من مدونات .الحكم إفسه 
أن الطاعن رد ما اختلسه فى اليوم السابق على محاكمنهء فان الحكم اذ قضى 
بالرد پکون معيبا (۲۲) ۰٠‏ واذا کان الحكم قد أثبت أن البنزين بعد الفريغه د 
ضسبط فانه يكون قد أصابه النطبيق القانو ني انسليم - بعدم ا برد الال 
المختلس ٠ )۲١(‏ والحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات 
المحقزرة قاتونا للجريمة التى أدين الطاعن بارتكا بها. تقتفى من الحكم تحديده _ 
بوسكوت الحكم عن بيان مقذار المبلغ الذى قضى ١‏ برده بكون قد جهل احسدى 
العقوبات التى أوقعها مما يقتضى نقضه 9 ٠‏ 


ولا كان الرد يعثبر من بین ,العقوبات التكميلية فأله لا يملح المضرور 
ا المطالبة بتجويضه عما حاف بان شرن ۰ وتذا قضن بأن الحكم 
نی المختلس برد ھا اختلسه وبدفع غرامة مساو ده لمل ذلك ك تمنح الحكومه 
a‏ مجنا عليها من الادعاءيحق مدنی تلمطالية بالضاريت الى نکد تھا 
ب فعلة المتهم للحصول على المبلغ المختلس » رلا يمع من الحكم بهذه 
الظاسات بعد التثبث من صحتها » لان اتغرامة التى نصت عليها" نلك الماد 
هى «عقو به جنائية » أما المصاريف المطلوبة فهى من قبيل التعويض الدنى .. 
ومن لم فلا غبار على الحكم اذ قضى لإحكومة على المنهم بقيمة ما تكبدته مسي 
الصاریف (۲) ۰ 


وبموجب القاون رقم ۳" لسننة ۱۹۷١‏ استحدث المشرع بعد جناية 
العقوبات الثكميلية الجوازبة _ وانكان قد أطلق عليها لفظ ندابير » فنصت 


(۷۱) نقض ۱۹۷۰/۳/۱ اأحکام النقض س ۲۱ ف ۰۸٣‏ 

(۷۲) نق Vo YY‏ اكام النقض س ١۸‏ تى ۴۷! ٠.‏ 

(۷۲) نتش ۱۹1۱/:/۲١‏ أحکام النقض س ۱۲ ق ٠ ٩۰‏ 

٠ > نقض ۱۸1۷/۱/۲۰ اكام النقض س ۱۸ ق‎ )۷٤( 

«(۷۵) نقض ۲۰ / ۱۹٩۳۳٩۹/۵‏ مجموعة القراعد القائونية ج ٣‏ ق ۷۷ء . 


ا 


المادة ١۸‏ ,مكررا. من قانون انعقوبات على أنه « مع عدم الاخلال بأحكام المادة 
السابقة يجوز . فضلا عن العقوبات المقررة .للجرائم المنصوص عليها فى هذا 
الباب الحكم بكل آو بعض التدابير الآتية : 


٠ س الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين‎ ١ 


۲ _ حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت اتحريمة بمناسيشه 
مده لا تز نك عل تلات ستین ‏ 


سوقت الموظف عن عمله بغار مر تسه او لمر الب مخفض لمدة لا لزيد 
على #عىتة. آشهر ٠‏ 

العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اثلاث سني بدأ من نهاية 
تنفيذ العقوبة أو انقضاثها لاى سبب لآخر ٠‏ 

, ۵ شر منطوش الحكم الصادر بالادانة بالوسييلة. المناسببة وعلى نفقة 

اللحكوم عليه ». ٠‏ 

وبااحظ آن العذأبع 'النصوض عليها فى الاربعة ننود الاولى كلها مؤفتة 
ولم ينص المشرع عل حد آدنی لھا فیما عدا السند الرابح :2 

.ولکن التدابير مشار إليها نفا قد يحکم ھا وحدها › آي دون أن تکون 
مسبوقه بعقوبة آصلية فتكملها, ٠‏ فقد اصت إلفقرة الاولى من المادة ١١۹۸‏ (. ) 
على أنه« يجون للمحكمة فى الجراتم المنصوّص عليها فى هذإ الباب وفقا لما ثراه 
من ظروف الجريمة e‏ اذا مرو الجريمة أو ا 
ايا mm‏ دعقو به اجيس آو ډو اجحد أو اکت مں r)‏ اا فی المادة 
السابقة » ٠‏ 

وأعمال هذه الفقرة تتطلب ابشداء أن لا تجاوز قيمة الال موضوع 
الجريمة أو الضرر 'الناجم عنها خمسمائة نيه »ثم ترى المحكمة من ظروف 
الجرمة وملأبساتها آنه من الالْنْشْب عدم توقيع أى من العقوبات المنضوص 
غليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالى من قانون الغقوبات » وغلى سبي المثال 
صغر سن المنهم وقلة خبزانه أو ظروف 'خاطضة مرك به ٠‏ وحيتثد يكون للمحكمة 
آ کشر من اكان المنصوصضن عليها" فی امادة 1A‏ مکزرا من قانون ا 0 

على آنه مع هذا ی فل ا و » أن تقضى فضلا عن ذلك 


کا 


بالمصادرة والرد ا کان لما محل ٍ وبغرامة مساو به لقبمة ما. تم اخثلاسه 
والاستيلاء عليه من مال آو مانم نحقيقه من منغعة آو ربع » ( ۲/۱۱۸۲ مکررا 
آ من فائون العقوبآت ) ء 


الإعفاء هن العقاب : 


ان الكشف عن جراتم اخنلاس الال العام والعدوان عليه والغدر ليس 
من الامور اتسهلة > حبث لا يدو للعبان بسبب عدم و جود مجلی عليه مجدد 
آکثر E E‏ سسثر أمرعا ٠‏ 


ولذلك كان طبيعيا أن يغرى المشرع لبعض المساهمين فيها للكشف عن 
مرها بتفرير ميزة ليم هى الاعفاء من العقاب عن الجريمة التى ساهموا فيها ٠‏ 
ولغد اندي المشرع بالفكرة الواردة فى المادة ٤۸‏ من قانون العقو بات الخاصة: 
بالانفاقات الجنائية » بيد أن حاننها فى بعض آحكامها على ما نعرض له ٠‏ وقد 
اسنحدثت هذه الاحكام بموجب القانون رقم ٠۴‏ لسنة ۱١۹۷١‏ ۰ 


تنس الادة ١١۸‏ مکررا (ب) من قالون العقوباث عل أن « بعفی همین 
العفو بات المقررة تلجراثم ر المنصوص عليها فى هذا الباب .كل من بادر مسن 
الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية 
أو الادارية بالجريمة بعد نمامها وقبل اكتشافها ٠‏ 


يجوز الإاعفاء من العقوبات المد كورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف المجريمة 
وقیل الحكم النهاٹى فیھا ¢ + 


ويستافت النطر فى هذا النص أن المشرع ذكر عبارة « الشركاء فى 
الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها » ٠‏ ومؤدى هذا أن لا يستفيدمن الاعغاء 
الفاعل الاصلى فى الجريمة » لأن لفط الشريك لا ينصرف الا لن كان دوره 
نانو یا فی باحر بض آو انفافق أو مساعدة : فاذا كان المشرع قفد 
استبعد من الاعفاء المحرضين على ارتكاب الجريمة » فان اعمال النص بتصرف 
فط ١ا‏ ى الشركاء بطر بقى الاحربض آو الاتفافق ٠‏ ولعل ما يوند هذا النطسر 
أن المشرع لم يعلق الاعفاء فى اتفقرة الثالية على القبض عل المساهمس فسى 
الجريمة . كما هو الشأن مثلا فى جربمة الاتفاق الجنائى 


0 


ومن ناحبة أخرى حعل المشرع الاعغاء وجو با فى الففرة ن الاولی وجواز یا فی 
الفقرة الثانية ١‏ لعلة هى مقدار الفائدة التى يحصل عليها من الابلاغ » ففى 
الغقرة الاولى يكون الاعغاء من العقاب لابلاع عن الجريمه بعد تمامها وقبسل 
أكنشافبا . أما فى الثانية ميكون بعد اكتتساف الجريمة وقبل صدور الحكم 
النهائى فيها ء٠‏ والايلاغ على آى الصورتين بؤدى الى سهولة الومول الى الحناة 
ر نوف العقاب علیهم 


على أن المشرع علق الاعفاء فى الحالتيل السابقتين على تحقق رد المأل 
موضسو ع الجريمة ٠‏ فنصت الفقرة. الثالثة من المادة ١١۸‏ مكررا (ب) على انه 
لا يجوز اعغاء المبلغ بالجريمة من العقوبه طبقا للفغر تيل السابقنين فى الجرانه 
المنصوص علیها فی للمواد ۱۱۲ ۰ ١١١ . ۱١۳‏ مكررا اذا لم يود الابلاع الى 
د الال موضوع الجر يمة » ۰ 


وتمشسيا مع ذات إلهدف الذى ببغيه المشرع من اعادة ال مال موضوع الجريمة 
دست الغقرة الاحرة من المادة 1١۸‏ مكررا رب) على أله يجوز أن يعفى من العغاب 
ذل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرالم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا 
آبلخ عنها وادى ذلك الى اكتشافها ورد کل أو بعض الال المتحصلل عنها » ٠‏ 


(تایا) 
الاستلاء عل لال العام 


ں الماد ٤ : NT‏ عقو بات المعدله بالقانون رقم ١‏ لسنة د۹۷ 
ع أن « ل موظف :عام اسول بغر حق ع أ د أوراق أوغرها لاحدی 
الجهات البينة فی المادة ۱ :۰ او سهل ل ية طريقة كانت E rE‏ 
بالاغال الشاقة المؤقنة أو الجن ٠‏ ويعاقب بالعقو بات المنصوص علنها 
الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولی غير نحق على مال عن 
آو ارراق آر غبر ها تحت يد احدی الجيات' النصوصض علها ا الاد" ۹ او 
سهل ذلك لغاره بأية طريقة كانت » ء٠‏ وتنص الادة ۱١١‏ مكررا المعحدلة بالقانون 
المشسار انيه نفا عل أن « كل ر تيس أو عضو مجلس ادارة احدى شركات المساهمة 
آو. مهبر آو عامل بها اخثلس أموالا › أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته 
مسب وظیفنه أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيه بأية طريقة كانت 
يعاقب بانسجن مدة لا تزید على خمس سنيل » ٠‏ 


و تنطلب جر دمة ل۷ سثیلاء على مال الدولة لغار حیٰ نوافر ارګان اة 


- ٩1 


الأول الصفة الخاصة فی الفاعلل ٤‏ والثانی الركن المادي, شمشل ئی 
النشاط الذى صر 'من 'لفاعل ؛ والاخار هر القص اللاي 


ولقد سبق لنا الكلام على الركن الاول وهو الصفة الخاصة فى الجانى 
عند الكلام عل جرايمة" اختلاس الاموال العامة + وبلاحظ هنا آن الجرسة تتوافر' 
ولو لم يكن المال فى 'حيازة الفاعل آو لم يكن الجاني من العاملين فى الجهات 
المكورة قانونا ٠ )۷١(‏ ويكفى لتأليم استيلاء الموظطف علل مال مملوك للدولة 
باعنباره جناية مجرد توافر الصفة اتعمومية فى البجانى وكونه موظفا عاما أو من 
نی حکمه بصرف التظر عن الاختصاص الذى ' بخوله الاتصال بال مال موضوع' 
الأاستبلاء (۷ ۰ 


ونقكام فيما بى على الركنين الادى وامعنوئ. 
١‏ س الركن المادى : 


يتمشل الركن المادى خن جريمة الاستيلاة علي مال الدولة فى صورتين » 


أ س الاستیلاء 
rinda‏ 

استعمل المشرع لفظ_ اسيلا “في الاد 1۳ عقوبات ؛ ولم يستعمل 
أل ل الاختلاس بإتدي ورد E‏ الماد .۹ ¢ واستعمل الفظى الاختلاس 
والاستيلا ی المادة E‏ مکړرا عقو بات“ ٤‏ با فيد انه ينغي من الاستلاء 
معئی مغایړا اللاختاریں ¿ ۰ وآذا كان الشرع قد آردير بعد إلكلام عل إلاستيلاء 
فی المادتین ٩۳‏ و ١١١‏ مكر من قائون العقوبات صورة ما اذإ كان الإستيلاء 
غر مصحوب بنية التملك وخفف فيهاً العقاب ء فان مفاد اد هذا بالضرورة أن 
فعل الاستيلاء تتوافن فيه تاتا نبة انلك ٠‏ ت 


(۷) تقض ۱۹٦۷/۱/۳۰‏ احکام النقض س ۱۸ ق ۱۸ ۱۹٦۹/۱۱/۱۰ ٢‏ س ۲١‏ فی ۲٤٤‏ 

(۷۷) تقض ۱۹۹۷/۹/۱۲ احکام التقض س ۱۸ ق ۱۹۲ ۰ ۱۹1٤/٥/۲‏ س ۲ا ی ٩۸‏ ۰ 
والفين فى شركة تابعة للقطاع العام الملوك للدولة يعد من الموظغين العمرمييل » يسثوى فى ذلك 
آڼ یکون عقد عمله محدد المدة أو غير محدد لها ( نقض ۱۹۷۲/۰/۲۸ أحكام النقض س ١٤؟‏ 
قأ اا ) “› 


a 


ویمکن تعر ف الاستيلاء دأله کل نشاص يسدر من الشسخص ويۇدى 
ا إدخال الال موضسو عه فی جپازته ٠‏ ویستوی أن کون الخبازة. تب ذلك 
كاملة ناقصبة »> حېث لا بفترق إلالنان الا فی مقدار العقاب ۰ ولابد أن ي 
من هذا الال واقعة سبق تسبليمه .الى اشخص سبب وظيفته . والا دخلا فی 
نطاق تطبيق المادة ۲ عقو بات أو صدر المادة ١١١‏ مكزرا منه ٠‏ 


ولقد ورد فى المذكرة الاإيضاحية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹7۲ انه 
« لل تقوم جريمة المادة ۲ من القانون القا نم 1 اذا کان الاستيلاء على المال 
مصطحبا بنية . تملكه ؛ وفى قصر العقاب على هذه الحاله ما بتهدد أموال 
الدولة » الأمر الذى اقتضى تجدیل النص دما يضمن عدم استغمال ٠‏ الموظفين 
اأعموميين ل الدولة فی صا لحهم الخاصة و ا ملو ا فیه‌الرد 
مع تقرير عقو بة الجناية فى البحالة الارلى ر الواردة فى الاولى ) وألاکتفاء 
دعقو بة ال حاله عدم ا بالفقرة الثانية من 
المادة ) ٠.‏ وواضح.آنه إذا کان محل الجريمة نقودا وتم ا ء عليها بنية 
انفاقها فی مصلحة خاىة م ردها بالتالى, > فان الاستيلاء قق هذه الصورة 
يكون مجقةا للتملك. بالنسسية ن استول علیها وباتتال مدرجا تحث الفغرة 
الارل من الادة دون الفقرة الثائية منها »ء وكذلك الشأن فی غیر. النقود من 


الإاشياء الأاخرى القابلة للاستهلاك آى الثى تملك بمجرد اسمتعمالها « 
والاستلاء ل تتصور الا بفعل اپجابي ,صدر ر من الشخص > وذتك بتناوله 


امال أو وضح اليد عليه > مستوی في هذا ان کون الامر ف م بتصرف منه 
أو ك آلة فی پام ٠‏ ك ا e‏ 


gerr! 


ES i RE 


ولقد قررت محكمة النقض أن الاستيلاء مال الدولة i‏ باننراع 
ااال خلسة أو حلة 1 عنوة يقصد ضياع الال ریه (۷۸) » آما اتضال 
الجانى أو لجانى أو الجتا بعد ذلك الال المستولى عليه فهو امتداد لهذا الفعل وأثر 
ن تازه () ۰ ولا بشتر مل لقيام هذه الجريمة ما يشسترط فىجريمة الاختلاس 


(۷۸) مکرر) نقض ۱۹۷٤/۱۰/۱۲‏ آحكام النقض س ه٠‏ ق ٠. ٠١١‏ 
)۹( نقض BT HA‏ أحکام النقض س ۲١‏ ق A‏ ° 


م ۷ - العقو بات اللخاص 


( بص رص عليها فی الادة ۱۲ عقو بات ان کون الال مس مما للمو ظفب سسب 
الوظيفة )٠١(‏ وأنسه .يكفى اتحقق الاركان القانونية للجريمة المنصوص 
علييا في المادة ١١١‏ عقوبات أن بيستولى الموظف بغير حن علي مال للدوله 
قاصدا حرمانها منه ولو لم يكن هذا المال فى حيازته (ا۸) ٠‏ فسرقة موظف 

ی للتار الکهر باٹى اتدى تنتجه 'دارة الغاز والكهرباء بعتير ( اختلاسا) 
لاسرال أميرية منطويا تحت الادة ١١۳‏ عقوبات (۸۲) ٠‏ واذا كان الثابت ان 
اندعرى الجنائية رفعت على الطاعن بنهمة اختلاس المواد البترولية المسلمة اليه 
دسبب وظيفته » وانتهت المحكمة الى أن الطاعن بصىفته موظفغا عموميا استولى 
بغر حق على المواد.البعرولية المملوكة للجمعية التعاونية طبقا للمادة ١١١‏ 
عقوبات ‏ ها بأن لها أن المواد المختلسة لم تكن قد سسلمت للطاعن بحكموظيفته. 
فان E O E‏ ن غ و عاتم جد غبرالت ی کانت اساسا للدعوی 
ار ضوعة > دون أن تضيف المحكمة اليه جديدا مما يستآهل لغت نظر الدفاعر۸۲) 


فجنابة الاإستيلاء لقضی وجود المال فى ملك الدولة آو احدي الحهات 
المذكورة فيي اماد ۲١۹‏ عقوبات ثم قيام موظف عام او من فی حکمه بانتراعه ‏ 
منها خلسة آو حلية أو عنرة ٠‏ ولا يعتبر لمال أيا كأن الوصف الذي يصدق 
عليه قد دخل ‏ فى ملك آلْجهة ألا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح لاقل للملك 
ومن ثم فان ملكية الدولة أو ما فى حكمها تلمال يجب على المحكمة آن تحسم 
أمره. وخاصة عند المنازعة فيه (۸8) ٠‏ والتحدث استقلالا عن. ملكيۀ المال ليس 
شرطا لازما أصحة الحك بالادانة فى جريمة الاستپلاء بغير حق على مأل للدولة. 
میا دمت مدو نات الحكم تكشف عن ذلك بہا دتحقق به سلامة التطبينقالقانو نى 
انذى خاص اليه وما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة يلتزم الحكسسم 
بمو اجهتها )۸٥(‏ ۰ 


وقد استحدث المشسرع الفقرة الرابعة من الادة ١١١‏ عقوبات بموجب 
القانون رقم ٦١‏ لسنة ۱۹۷١‏ › وحي لا تفترق عن الفقرة الاولى مها الا فى أن 
هذه الأخبرة تتطلب ملكية الدولة و احدى الجهات المبينة في المادة ۱١۹‏ عقوبات 


(۸۰) تقض 4۹۷۰/۱۱/۲۴۲ آحکام النقض س ۲٣‏ ق ۱۹۹ ۰ ۱۹۷٤/۳/۳۱‏ س ۲١‏ ق ۷٦‏ ۰ 
() نقض ۱۹۹۲/٤/۱١‏ احکام النلض س ۲۴ ق ٩٩‏ .۰ 

(۸ نقض ۲۹٥۹/۱/۲‏ امام النقض س ٠١‏ تق ٠ ١١١‏ 

(اک) لقض ٨۹۷۰/۱۰/۰‏ احکام النشفی س ۲۹ ف ۲۲۸ ٠‏ 

(۸6) تقض ۹۹۷۰/۹/۲۲ احکام النقض س ٣۱‏ ق ۲٩۸‏ ۰ 

(۸) تقض ۱۹٩4/۹۰/۲١‏ احگام النقضش س ۱۹ تق ۲۷۰ ٠‏ 


کے 


للمال موضوعها ٠‏ فى حين أن الفقرة الرابعة تقنصر على الصورة الثى تننقى 
فيها الملكية ولكن الال يوجد تحت يد تلك الجهات لاى سبب كان ٠٠‏ ومشال 
حذا مال متنازع عليه أودع لدى المحقق » فيستولى عليه أحد .المىظفين ٠‏ 


ولا بثسترط فى المال موضوع الجريمة أن يكون مالا منقولا بل يتصور 
أن يكون عقارا وآية هذا أن المرع أطلق لفظ المال دون قيد » وهو بيده 
الصسورة بنصرف الى المنقولوالى العقار (۸1) ٠‏ وسياق المادة ۱١۲‏ عقوبات 
يعر بأنه ينبغى حماية الاموال المنقولة حيث يحصل فيها اتتسليم > خلافا 
لعمومية نص الادة ١١١‏ عقوبات ٠‏ وفضلا عن هذا فان المشرع فى المادة 
۳ مكررا الئى جمعت صورتى الاختلاس والاستيلاء بغر وجه حق عل 
«ال بعض الهيئات ذكر عند الكلام على الاختلاس ذإت العبسارات التى 
وردت فى المادة ۱١١‏ عقوبات ‏ الثى فيد سياقها الاموال المنقوله ‏ تم 
آردف عند الكلام على الاستيلاء على الال بغار وجه حق عبارة « مال لها » ء 
بما فيد التعميم ٠‏ وعلل هذا الاساس فان من يستولى على قطعةه أرض أو 
عقار مبنى فى ملكبة الدولة بنطوى فعله تحت نص القانون ٠‏ 

وقد سبق لنا القول بآن الشروع لا يتصسور عملا فى جريمة اختلاس 
الإموال العامة ٠»‏ حيث بقوم بمجرد تغيير نية الحيازة من مؤقتة الى كاملة › 
وعلى العكس من هذا تطبق القواعد العامة فى«الشروع على جريمة الاسثيلاء 
على مال الدولة آو الهيثات الاخرى › مع مراعاة أن الحالة المنصوص عليها فى 
المادة ٣ / ۱١۳‏ من قانون العقوبات هى من نوع الجنج التى لم يعاقب على 
الشروع فيها ٠‏ 

تتم جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة يمجرد اخسراج الفاعل 
للمال من اكان اذى بحفظ فيه بنية امتلاكه ٠‏ فاذا كانت واقعة الدعوى 
التى آتبتها الحكم قد دلت على أن القماش والادرات موضوع الجريمة ضبطت 
مخبآة في مأكينة السيارة قيأدة ا متهم عند خروجه من باب الشركة فان الجريمة 
تكون قد تمت (4۷) ٠‏ واذا كان المنهم قد أحضر المواتورات الثلائة الى جوار 
فتحة سور المصنح الذى يعمل به تمهيدا لاخراجها من تلك الفتحة وآنه انتوى 


ز۸7) قضى بان عبار الأموالى أر الأوراق آو الأمتعة أو غيرما الواردة بالمسادة ١١١‏ 
مکررا من انون العقو بات سیت بالغاظ عامة دحل فی مدلولھا ما پمکن تقویمه باال وما کون 
له قبمة ادببة آو اعتبارية ( لقض ۱۹۷2/۲/۲۱ الام النقض س ٣١‏ ق ٠ ) ۷١‏ 

(سں تفش ۱۹٦۸/١ ۲١‏ اعکام اللققن س ۸ ق ۱۷۰ ۰ 


کے 


سرقتها » فانه بذتك پکون قد دخل فعلا فې دور التنفيذ بخطوة من ¿ الخطرات 
المؤدبة حالا ال ارتکاب الجريمة و الغا فان ما ارنکبه سابقا عل عله اع 
شر وعا دی جنا به الاستيلا ء علي 1 ل المملوك للدوته )١۷(‏ مكرر ) ' 


ب - نسهیل الاستیلاء 


استعتمل المشرع فى المادتین ٠۱۳‏ ى ١١١‏ مكررا من قانون العقوبات 
a‏ وذلك حتی لا فلت الموظطف من حكم القانون 
اذا لم پصذر منه شخصيا فعل الاشنيلاء » لانه حينئذ بغير العبارة امسار 
اليا تقتصر مساءنته عل محرد الاشتراك مع الفاعشل فى الحر يمه التى قد 
تعد ال (۸۸) ۰ 


و بقصند بتسهيل الاستيلاء E‏ 
او يده على المال إلذى ستو کی کا ف ال یول د ان 
کون عقارا آو منقولا ٠‏ وعلي هذا يعتير من آفعال” التسهيل مباشرة يعض 
الاجراءات لالبات وضع بد شخص على أرض مملوكةللدولة ٠‏ 


وقد قضى بانه اذا كان الثابت أن الال المستولى عليه بغر حق هو 
قيمة الفرق بین ما وردم الت الغالث بالفعل و 0 للدولة 
ا و ll‏ استیلاء امتهم الثالت على ss e‏ 
إالدولة وهو لا ستحق سوی قىم ما ورده بالفعل مله u‏ ویکون الفرفق ما 
خالصا نها سهل المتهم الثانى للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغر وجه نحق 
بما انتوافر معه جريمة انسهيل الاستيلاء على مال الدولة ٠ )۸١(‏ 


۲ ن الركن المعثوى 
جريمة الإستيلاء على الال بغير حق أو تسهيل ذلك للغر عشبر جريمة 


(۸۷ مکرر) نقض ۹۹۹۸/۱۱/۱۱ احکا النقضش س ۱۹ ق ۱۹٩‏ ۰ 

(۸۸) يتحقق الاشتراك بالمساعدة بندخل الشريك م الل دخلا مقصودا پتجاوب سداد 
مح فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ار تکاب الجريمة الذى" جعله الشارع مناطا لعقاب الريك 
( تقض ۱۹۹۹/۱/۱۳ اكام النقض س ۲٢‏ ق 

۰ ۴٩ أحکام النقض س ۱۲ ق‎ ۱۹٩1/۲/١ نقض‎ )۸٩( 


س )ا س 


عمد ية > ومن تم يحب أن بتوافر فيها القصد الجنائى > الذى يتحقق بعلم 
الجان آنٰ هن شان قعل تخر مان الأحية اة الال مله > سواه دصبفة داتمة 
أو صفة مؤقنة . وسواء كان ذلك لصلحته الأخاصة أو للمصلحة الغر ٠‏ والقصدء, 
الجنائى فى هذه الحريمة من نوع القصد العام ٠‏ ولا يغير من هذا النظر 
مغايرة المشسرع للعقاب حي ثوافر نية تملك الال أو التفائها . لان هذا آحر 
خارج عن نطاق الجريمة ويقتصر أثره على قدر العقاب ٠‏ 


ويثور التسارّل عن مراد الشارع بالعبارة الثى أوردها في نص 
المادتين ۳ و ۱۱۳ مکررا من قانون العقوبأات . وهى «يخر حق » ۰ وفی 
رآيدا أن المشرع قد أراد أن ينفى بها صورة الجريمة اذا ثبت أن لمن استولى 
على المال حقا فى ذلك برغم أن المال أساسا لم يكن يملكه ٠‏ وعسلى سبيل 
المغال من يده على أرض من طرح البحر ويقوم بزراعتها ويقوم الموظف المختص 
تحصرها ور بط الضريبة عليها » ويكون هذا مستندا له قيما بعد لتمليك الارض 
دید دفع قيمتها ٠‏ 


ومن قبيل الاستلاء عل مال الدونة غار حق ما قضى به من أنه اذا 
استمر الطاعنان ‏ وحما من الموظفين العوميين ‏ رغم وفاة والدتهما فى 
صرف العاش الذق كان مستحقا لها من وزارة الخزانة فان هذا الفعل بكون 
جريمة الاستيلاء على مال الدولة بغر حق )١(‏ وان جلاية الاستيلاء 
بغر خق على مال تتحقق بمخرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد 
ضياع الال على ربه > وما آتاه الطاعن تلحصول عل العلف المستولى علب 
من اصطناغخ المجررات المزورة قد انطوى على حيلة توصل بها الى الاستيلاء 
عليه وحرمان الجمعية المحنى عليها منه . ولم يكن اداؤه الثمن ‏ فى خصوص 
واقعة الدعوى ‏ الا وسيلة للوصول الى الاستيلاء ء علي العلف بغار حق (ا١)‏ ۰ 


و یجب عل الحكم آن يسثظهر فى مدوناته توافر القصد الجناثي وقت 
ارتكاب الفعل المادى ٠‏ ذلك عل ما قضت به محكمة النقض - أن الجريمة 
لا تقع الا اذا انصرفت نية الجانى وقت الاستيلاء على الال الى تملكه وتضييعه 
على ربه » فاذا قصر الحكم في استظهار هذه النية فانه بكون معيبسا 
بالقصور ٠ )١(‏ ولا بلزم أن بتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد 

٠ ۷۷ سکام النقض س ۲۰ ف‎ ۱۹۹۹/۳/۲١: نقض‎ )٩۰( 


٠ ٠١١ ق‎ ۲١ نقض ۱۹1۹/۰/۸ احکام النغض س‎ )٩۱( 
٠ ۲۲۹ ق‎ ۲۰١ آحکام النقض س‎ ۱۹٩۹/۱۰/۲۷ نقض‎ )۹۲( 


¥ 


الجنائى فى جريمة تسهيل الاسنيلاء بغر حق على مال للدولة » بل بكفى 
أن پکون فیما آورده من وقائم وظروف ما پدل على قیامه )٩۲(‏ ۰ 
العقوبة 

اعتبر المشرع جريمة الاستيلاء على مال للدولة أو احدى الجهات المذكورة 
فى المادة ۱1١۹‏ عقوبات آو موضوع تحت يدها جناية » وبعاقب عليها بالاشغال 
الشسافة المؤقنة أو السجن ٠‏ ويعاقب على جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى 
المادة ۱١١‏ مكررا عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين » وهى خاصة 
بشسركات المساهمة ٠‏ فاذه كان الاستيلاء بخير نية التملك كانت العقوبة فى 
الصورة الارلى هى الحبس والغرامة التى لا تزيد علي خمسمائة جنيه آو احدى 
هاتين العقؤبتين ( م١٠٠/٠‏ عقوبات ) ٠‏ وفى الصورة الاخرى العقوبة هى 
الحبس مدة لا تزيد على اسنتين والغرامة النى لا تزيد على مائنى جنيه أو احدى 
هائیل العقوبتین » (م ۲/۱۱۳ مکررا عقوبات ) ۰ 


وقد اأعتد المشرع بظروف مشمددة سبق لنا بيانها عند الكلام على جريمة 
الخحتلاس المال العام ٠٠‏ فنصت المادة ۲/٠١١‏ عقوبات على أن « تكون العقوبة 
الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارئيطت الجريمة بجريمة تلزوير أو 
استعمال محرر مزور ادتباطا لا يقل التجزئة أو اذا ارتكبت الجريمة فى زمن 
حرب وارلب علبها اضرار بم ركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها » ٠‏ 


۰ ۲۹۰ تقض 114۹/1/1 احکام النقض س ۰ ق‎ )٩۲( 


النصلالثاك 
التزوبر فى المحررات 


اول المشرع التزوير يصغة عامة فی الباب الشادس عشر من" الكتاب 
الثانى من قانون العقوبات فى المواد من ۲٠٠‏ الى ۲۲۷ » وتكلمت على لزور 
المعحررات الرسمية والعرفية المواد ۲٣١‏ و ۲۱٣۳‏ و ۲۱۳ و ۲۱٤‏ و ۲١۶‏ مكررا 
و ٣٣١‏ و ۲۲١‏ وهو ما لشناوله فیما پل ۰ فتکلمت الادة ۲٣۱‏ عن التزوير 
المادی فى محرر رسمى بقع من موطف عمومى » والادة ۲١١‏ عن التسسزوير 
فى المحرر الماسار اليه الذى بقع من أفراد الناس > والمادة ۲١١‏ عن التزوير 
المعتوى الذى بقع فى محور رسمی من موظف عمومى › والمادة ۲١٤١‏ عن 
استعمال الاوراق المشار اليها نفا » والمادة ۲١١‏ مكرر عن التزوسر 
والاستعمال لمحررات لحهات خاصة > والادة ٠٠١‏ عن التزورر فى الحررات 
العرفية والمادة ۲۲١‏ عن حكم بصمة الاصبع فى صدد التزوير ٠‏ ولقسد 
وردت فی المواد من ۲۱١‏ الي ۲۲١‏ صور خاصة لجرائم التزوور قرر لها انشع 
عقوبة أقل مما جاء فى الاحكام العامة » ومن ثم فهى استثناء لا رصح التوسع 
فی تطبیق أحکامھا عل وقائے .لا تتناولھا نصوصھا أو بما پمند به حکمها أل 
نوع آخر من أنواع التزوير الغر منصوص عليه فيها (1) ' 


ويمكن تعريف التزوير فى عبارة مختصرة بآنه تغيير الحقيقة فى محرر 
بقصد الغشس ٠‏ وبهذا بدو أن عناك تقاربا بين جريمتى التزوير والنصب › 
ذلك لان مناهما الاس آمور غا حقبقية ئو ا بوهم اأنها.منادقة » أى اهما 
تقومان على الكذب ٠‏ ومع هذا فبينهما عدة أوجه للخلاف ء فالكذب..المجرد 
رحده لا يقوم به الركن المادى فى جريمة النصب فى حن أله قد يكفى فى 
جريمة التزوير ء وحذه الجريمة الاخرة لابد أن تقع على محرر وهو أمر غير 
لازم فى جريمة النصب بل انها تتم فى الغالب عن طريق الاقوال ؛ وقد حدد 
المشسرع الطرق التى بتم بها تغيير الحقيقة فى جريمة الزوير وأطلقها بالتسبة 


(۵ نقضی ۱۹۷۲/۲/۲۰ احکام النقض س ۲٣‏ ق ٠. ٩1‏ 


شت 


EAE 


الى جر يمة النصب وذلك يسبب الاختلاف فى طبيعة الجر يمتين وقدر ما يمنلان 
من خطورة على آمن الجماعة تدعو الى تدخل المشرع ٠‏ ولكن هذه الشسروق 
لا تمنع من أن نجتمع أحيانا فى نشاط واحد جريمتا النصب والتزويسن 
وحينئذ تطبق أحكام التعدد المقررة قانونا ٠‏ 


ولجريمة التزوير ركنان مادى ومعنوى ٠‏ والاول يتطلب غير الحقيقة 
فى محرر باحدى الطرق التى نص عليها القانون تغييرا ةن شآنه أن بحدث 
ضررا وال ركن الاخر هو القصد الجنائى ٠‏ 


ال ركن الاول : خير الحقيقة فی محرر 


ان مبنى جربمة التزوير هو تغيير الحقيقة ويجب أن يحصل التغيير فى 
محرر باحدى الطرق التى نص غليها القانون ويكون من شآله اثر تيب الضرر. 
وھذه كلها شروط بقتضی الركن ال)ادى نوافرها لقبامه > و شكلم عٰی کل منیا 
فما بى ٠‏ 


۹ تغب 8 قبقة 


ان الاساس دی التزدير هو تخار الحقيقة امعلنی اظهار أمر معان فی غ 
ان ورة التى حب ان کون عاےها ٠‏ فهو من هذه الناحية ماف لاله 
الواشعبة التى ينبخى آن تكون نه لو لم يندخل نشباط الجانى فيه ٠‏ والعبرة : 
دوجود الشغيار من عدمه هی بمتغارنة الصورة التى انٹھی الها نشاط الشخص 
بالصورة التى كائت قوم لو لم يحدثت هذا التصرف »> فان كانت مغايرة لها 
رحد لغار الحقتقة ٠‏ آما إن کانت مطا بقة فلا غبار و انعا لا تزور ۰ ومؤدى 
سذ۱ الاعتداد بواقع الامر بصرف النظر عما دحل فی عقيدة الشخصس 


وعلى هذا الاساس ان غير الشخص بيانا فى محرر بقصد غش صاحب 
المصلحة فيه ثم تبين أن ما أجراه كان مطابقا للمواقع فلا جريمة ٠‏ فاذا تمت 
محاسبة بين شخصين وتبين أن أحدهما بداين الاخر فى مبلغ معين وأرادا 
ادراجه فى محرر فأتبت المدين به فى غفلة من الدائن مبلغا أقل » وكان هذا 
المبلغ بمشل حقيقة الدين لان القدر المتفق عليه عند المحاسبة جاء لتيجة خطاً 
حسابى فلا بوجد تغيير فى الحقيقة وتبا لا تزوير بصرف النظر عن سوء لية 


ے ۵ س 


المدين . ذلك أن توافر أحد ركنى التزوير لا يغنى عن توافر الركن الاخر › 
ولا يعد تغييرا فى الحقيقة التوقیع على محرر باسم شخص آخر منی کان هذا 
فى حدود اذن صادر من الاخير (") ٠‏ ولا برتكب تزويرا من يستبدل بورقة 
مخالصة صادرة مله بخطه وامضاثه وتوقیع شاهدين. ورقة آخرى › مثى 
كانت هذه الورقة الثتانية قد حررت بخطه هو نفشه ونوقيعه وأفضى عليها 
الشاهدان الموقعان على المخالصة الاولى بنفسيهما ٠‏ ولكنه يعد مغيرا للحقيقة 
اذا كانت المخالصه الثانية تخالف الاولى بان كان بوقيع الشباعدين؛ ليس 
بيخطيما ولكن بخط المنهم وذلك رغم كونها صورة مطابقة للمخالصة الاولل ‏ 
وتغیار الحقيقة فى هذه الصورة هو لزوير بوضمع امضاءاث مزورة بقصد 
تسو به دنیل صاحب المخالصمة وايقاع الضرر به (؟) ٠‏ 


ولا يعثبر كل تخبير فى الحقيقة تزويرا ٠‏ ففى الصور التى يحق 
للشخص قانونا اجراء التخيبر لا يمكن اعتبار ما وقع منه جريمة لا سيما حين 
لا بتعلق بالورقة حن للغر ٠‏ ومن ¿ هذا القبيل ها حكم به من آن عريضة 
الدعويى المك نيه ملك لصاحها له آن دمحو وشت فيها ما شتاء ولو حصل عد 
تقديمها تكاتب المحكمة لتقديم الرسم والاعلان . ولا يعتبر هذا تزويرا لا فى 
ورقة رسمية مادام التغير قد حصل قبل الاعلان ورسييه هذه 'لورقه 
لا تشبت الا باأعلانيا فعلا » ولا فى ورقة عرفية لان هذا التغير الما حصل 
أخذا يح > اذ كاتب الحلسة لسن من وظمغتنه التحكم على دوی الشأن فی 
الح رد الحلسات بل هو اذا صار توسيطه فى هذا قعليه أن يحدد ناريخ 
الجلسة الى يمليه عليه الطالب (*) ٠‏ بعكس ما اذا كان تعلق بتلك 
الورقة ولو قبل اعلانها حق لغ المعلن اليه »> كالحق الذى بثبت للحكومة 
قيما بتعلق بمقدار الرس المستحق عل الاشيااء المطلوب اسثردادها » فلا 
شك أن کل عبسٽ دا لعر «ضه دز باد الاشياء الواردة بيا عن أصلها وحع ل 
النقدير الذى سبق االعأشير به کأنه نسحب عل هذه الزبادة » مشل هلا 
العبتث بالبيان الوارد فى صلب العريضة بكون بغر شك لزويرا فى محرر 


رسمی (°) 


٠ ۱۴١١ بند‎ ٤ جارو ج‎ › ۲٣۳ المىسوعة الجنائية ج ۲ ص‎ )١( 

(۴) تقض ۱۹۳١/١/۲۲‏ «جموعة القراعد القانرنية ج ٣‏ ق ٠ ١١١‏ 

٠ ۸١ مجموعة القواعد الغالونية ج ۲ ق‎ ۱۹۳١/٠١/٠١ نقض‎ )٤( 

)٥(‏ نقض ۱۹۲٤/١/١‏ ءجموعة القواعد القانوتية ج ١‏ ق ۱٩۳‏ » 1۹۳۹/۳/۱۳ ج ة 
ق ۹ ۰ 


NY 


ولا كان من حق الشخص أن بغر في الحقيقة ما دامت قاصرة عليه 
رحده ولا بتعلق بها حق للغر » فقد درج الفقه على يحت ‌حالتى الصورية في 
العقود والاقرارات الفردية ليان تطاق التغبر الذى لا بدخل تحت أحكام 
التزوير ٠‏ والذى دعا الى هذا البجث أن التغيير يتم بصدد أمور مدسوبة الى 
من قوم به فهی غير مسندة الى أشخاص آخرین ۰ 


أ - الصورية فى العقود 


هذا قد تدعو بعض الحالات العملية الى أن يتم الاتفاق بين طرفى العقد على 
ادراج أمور بالمحرر ا طا دی الواقع ايتغاء قي غابة اهما ۰ وهن هاا 
القبيل أن يرفع المتعاقدان لمن الازض البيعة حثى يتقاعس الجار. عن المطالبة 
بآخذها بالشفعة NCEE‏ ایسب ماله لاحد آولاده فرغ الهية فی صنورة عقك 
ا کذلاف هن يصطنح مع آخر بتار بح متأحر .عقد انح منقولات ايشغاء افاات 
ديا د النن#سد عدیها جموا . فکل a‏ تست فی المحر رات بالامثلة السابقة بغار 
الحقرقة ¢ فيل عد هرا نزو درا ەستو جا الشاب ۹ اوآساس لديف 


العقد وليد ارادة الماعاقدين وهو دليلهما فيما ارتضياه عن العلاقة 


٠‏ هو. تعرف نطاق التغيير فى الحقيقة الذى يعشبر غشسا فيتدرح نحت جريمة 
التر دير + 


قد ردد النظر بين وجهنين » الاولى منهما اعتبار تغيير الحقيقة تزويرا 
فی كل الحالات لان من شأنه أن يمس بحقوق الغير ولو بطريق غير مباشر ؛ 
وتشسسع عبارة القانون فی عمومیتھا تهذا التفسير دون ان کون فيه خروج 
على .النص (ة) ١‏ على أن هذا الرآى وان بدا منطقيا وظاهر الوجاهة الا آن 
سنالك مسا لتین دحب خت هما فی الإعتبار » أولاإهما أن العقد ملك لمشعاقد ين 
لھما أن پتفقا بمطلق حریتهما على ما پریدان ادراجه به ولو جاء مغاپرا للواقم 
مادامت مصسلحتهما وفقا لتقد رهما تقتضی ذلك ء والا فاننا نضعھما شی 
الحرج يبن اثبات الحقيقة وفيه ضرر لهما أو لغيرها فيلاحقهمسا قالون 
العقو بات (۷) ٠‏ والمسسالة الاخری أن الثزوير فی استاسه کذب في محرر › 
والمشرع لا يتدخل عادة بالنسبة الى الكذب الا حينما يصل الى درجة تمشل 


۰ پد ه۳‎ ٣ راج بلانش دراسات فی تانرن العقوبات ج‎ (Y) 
۰ ۳۷٩۹ بند‎ ٤ ز۷) حارو عقر بات ج‎ 


~~ ¥ ~~ 


خطورة عل أمن. المجتمم و نظامه وهو آمر منتف فى الصورة المطروحة ٠‏ هذا 
قضلا عن أن هياك من السبل العى-يسهدالتلىن »ا يمكن صاحب الممتنحة ' 
من الدفاع عنها ۰ وهذه هی وحهة النظر الاخرى التي تنفق ولا شك مسح 
صفهوم اتتزو ير فى المحررات 


وقد عرضت عدة وقائع على القضاء اعتبر نغير الحقيقة فيها تزويرا » 
على آنه بلاحظ فيها أن التغيير قد تم بعد أن تعلق حق للغير بالعقود المحررة 
بين المتعاقدين ٠‏ فقد قضى بأن تغيير حدود الارض المبيعة. وكميتها الحاصل 
باتفا المتعاقدين فى عقد بيع عندما کون ابت التاريخ بوتا رسميا والمراد 
من ذلك مح سوء القصد رمان الغير من حقه فى الشفعة » تعدا تو برا فی 
أوراق عرفية () ٠‏ واذا عمد صاحب العقد العرفي الى تغيير الشمن بعد أن 
أ تبث تاریخ العقد بقصد الاضرار بالخزانة عد ذلك انزو يرا في ررقۀ عرفية 
لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغخير »> لان من حق قلم الكتاب آن بستند فى 
تقدير الرسوم الى التمن الوارد فى العقد اذا رأى. أن من مصلحة الخزانة 
اللاخذ به () ٠‏ واذا آثبت المتهم - وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى - 
بتو اطئه مع آخر ف اسشمارة من استمارات البنك اعد لاقر اض المزارعين 
نقودا مقابل رهن محصولاتهم عنده » أنه استلم على خلاف الحقيقة مقدارا من 
اقمع وأدخله شولة البنك ليمكته من قبض سلفة عليها فهذه حريمة لزديش 
منهما ءولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس الا من قبيسل 
الصورية التى لا عقاب عليها » فان الاقرار الذى كته المستخدم فى حدود 
ما له من اختصاص على خلاف الحقيقة اضرارا بمخدومه بالزامه بأمر يعد 
نزویرا ('ا) ۰ 


الاقرارات الفردية 


يستعمل مصطلح الاقرارات الغردية ألدلاثة على الاحوال الئى کون 
ا انت ایر جا الق واا 4 وجه ب لے غر 
أن بباشره يسبب المعلومات المتعلقة به ٠ء‏ ومن هذا القبيلى اثبات المدين لقدر 
الدين يما يقل عما فى ذمته أصلا > وتقدم اقفرارات لمصلحة الحمارك آر 


(۸) قض ٠۹٠١/١/۹‏ المجموعة الرسمية س ٤‏ ق ٠ ٩١‏ 
)٩(‏ نقض ۱۹۳۸/١۲/١‏ مجموعة الغواعد القانونية ج ٤‏ ق ٠ ۲۹٩‏ 
)٠١(‏ لقض ۱۹٤١/١/۲١‏ مجبوعة الفواعد الغانولية ج ١‏ ق 1۸۸ ٠‏ 


— °٩۸ 


الضرائب فيها مخالفة للحقبقة » والابلاغ عن ميلاد شخص أو وغاته على غير 
الوافحع ٠‏ وتخيير الحقيقة فى الاهرارات الفردية قد هح فى محرر عرفى أو فى 
ورقة رسمية ٠‏ 


وتقضى القاعدة العامة بأن لا يعد غير الحقيقة فى الاقرارات الفردية 
تزويرا لانها نخضع لراقبة من صدرت لصالحه أو لفحض ومراجعة من قدمت 
له ٠‏ فمن حرر الاقر'ر لصالحه بحب عليه أن يعنى بمراقبة صحة ما ورد به 
والا تحمل النتيجة وحده » فليس من المقبول أو يبسط المشرع الحمايةا جداثية 
حول کل آوجه شاط الافراد فی الحياة العادية ٠‏ والحكمة واحدة بالنسبة 
اى الاقرارات الفردبة المقدهة لى الموظفي العمومين . لان مقتضيان الوطظيغة 
توجب عليهم مراجعتها والتحقق من مطابقنها للواقع وقد منحهم القانون 
السبل الموصلة لذتك ٠‏ ونشيجة لهذا فانه فى الحالات الثى يستحيل فيها 
على الموظف أن يتحرى الحقيقة - وحى الثى يعتبر فيها المغر فى مقام الشاهمد 
لانه المصدر الوحيد للمعلومات المطلوبة - يعتبر تغيير الحقيقة لزويرأ ‏ وهو 
لا يكون الإ بالنسبة للارراق الرسمية > ومن هذا القيبل الابلاغ عن الموابيد 
والوفيات ٠‏ 


وقد أخذت محكمة النقض بهذه القواعد مقررة أن تحرير المدين على 
نفسه سندا بالدین الذى فى ذمته لداثنه لا يعدو آن نكون اقرارا فرديا من 
جانب محرره وهو خاضح فى كل الاحوال أرقابة من حرر لمصلحته وحر 
الدائن » وفى هذه اترقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن . 
فان قصر هو فى حق نفسه بأن آممل مراقبة مدينه عند الحرير سند المديونية 
فلا يجوز له أن بستعدى القانون عليه بححة انه ارانكب تزويرا فى سند 
الدين بشغيير الحقيقة فيه » اذ ليس فيما "بقع من المدين من هذا القبيل شىء 
من معنى الشزوير ذلك بأن غير الحقيقة فى الاقارير الغردية لا بعد انزوير! 
الا فى أحوال خاصة كأن يكون المحرر رسميا ويكون مركز المقر فيه كمركز 
الشاهد » لأن الحقيقة المراد الباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن الباتها 
فيه على وجهها الصحيح الا عن طريق ذلك المر ٠‏ فى مثل هذه الاحوال 
بفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يشبثه فى المحرر الرسمى »› فاذا 
غار الحققة فی اقراره حق عله العقاب باعتیاره مزورا ٠‏ ومثال ذلك ما بقح 
من الاقارير فى دفائر فيد المواليد والوفيات وقساثم الزواج والطلاق ٠‏ فمن 
يقر كذبا فى دفثر الموالبد أن طفلا ولد له من إمرآة وهى ليست أمه الحقيقيهة 


ت 


عد مزورا ووجب عقابه على ما اقترفه من تغيير الحقيقة (١ا) ٠‏ والقول بأن 
االاقرارات الفردية ‏ على اطلاقها _ لاعقاب على تغير الحقيفة فيها هو نقرير 
قآنو نى خاطىء ٠ )١'(‏ وان الطلب المقدم لنسجيل ميلاد. ساقط _ القيد لا يعدو 
كونه مجرد اقرار فردى لا جناح على المقر اذا عمد الى.الكذب فيما بثبته من 
پیا نات فيه ؛ ولا بعك فعله انزو يرا فى صحيح القانون وانما هي عن 
الدعوى التى تخضصمح للتحقيق والتى لا يعبر الكذب فيها نزو برا (0 ۰ 

المنفق عليه اجماعا آن تغيير الحقيقة فى مثل هذا الاقرار لا بعد من ا 
التزوير فى القانون » لان الاصل هو عدم إاعتباره أو التعويل عليه الا بعد 
التثبت من صحة بياناته ولانه ليس فيه نبسبة أمر بعينه إلى شخص آخر كما 
آنه لا پصلح آن کون سندا يحت به على الغير ٠ )١*(‏ 


۲ المحرر 


الشسرط الثانى من شروط النركن المادى هو آن بقع التزوير فى محرر » 
والمحرر هو كل مكتوب NT‏ ' فقد أراد المشرع 
أن يضفى الحماية على المحررات باعتیارها فى الغالب دلبل اثبات لعاملات 
الافراد ومصالحهم : و قم دة الحكمة لا الوحد قیود خاصة أو شروط 
معينة بالنسبة الى ار الذى پستوی فيه أن کون عرفيا آو e‏ ۰ 


وكل مادة تصلح لاثبات الكتابة عليها يجوز أن يدخل علیها التزوير > 
فیسشوی ان تکون من ورق أو خشب أو جلد › ومهما کان شكلها أو 
مساحتها أو طريقة صنعها ٠‏ ولا أهمية للمادة المستعملة فى اللتابة فسيان 
كونها حبرا عاديا أو حبرا جافا أو مكتوبة بالقلم الرصاص » وان كان هذا 
قد بكون له أثره بالنسبة الى اثبات واقعة التزوير دذاتها فى بعض الصور ۰ 
وها دامت الكتابة قد ألبتت فى محرر فقد تكون ن هجررة بخط اليد أو على 
الآلة الكاتية أو مطبوعة فى مطبعة > بل قد بکون الملحرر كله مطبوعا وبه 


)١١(‏ نقض ۱۹۳۲/١/۲۷‏ مجمرعة القراعد القائونية ج ۲ ق ۳۱۳ ۰ ۱۹١۹/۱۰/۲۱‏ أحكام 
التقض س ٠١‏ ف ٠ ١۷١‏ 

(۱۲) نقض ۱۹۹۷/٤/۲۰‏ آحکام النقض س ۱۸ ق ۱١۳‏ ۰ 

(۱۴) استتناف علیسا الگریت ۱۹۹۸/۱/۱۱ الطعن رقم ۱٤۳‏ سنة ٠۱۹٩۹۸‏ جنايات 

٠ جدايات مستتائفة‎ ۱۹٩0۸ سغة‎ ١۶١ الطمن رقم‎ ۱۹٦۸/۲/۲۱ استتناف علیا الکو یت‎ )١8( 


RK 


بعض الغراغات التي تملا بخط اليد أو بالإئة الكاتبة ٠٠‏ واذا كانت الكتابة 
قد حررت بخط اليد فلا پوّثر فى صفتها كمحرر أن بكون الخط رديثا او على 
درجة من الجودة ء٠‏ وأآية لغة انسشخدم في المحرر لا تمئع من صلاحيته لان 
إرتكب فيه تزوير ؛ وانما يجب أن نكون اللغة موجودة فعلا وان تعسذرت 
قراءتها بالنسبة إلى بعض الافراد ٠‏ ويجوز أن يقع التزوير فى بعض الرموز 
الى تعطى معآنى معينة اذ أن من شأن النغير فيها اخراج المحرر عن المضمون 
الذى أريد له > ومن هذا القبيل محو النأشير الوارد فى لذكرة ثرام واثہات 
غبره ٠ )٠١(‏ وعلى هذا فالقطع المعدليبة التى پتخذها يعض الثجار آساسا 
للمحاسبة مع عمالهم لا انعد محررا ولا يعد العبث فيها نزويرا ۰ 


والصورة الغالبة آن بوجد المحرر أصلا لم بيقع التغيير فيه » ولكن يجوز 
آن لا کون للمحرر وجود أصلا فيصطلعه المزور آى بقوم بانشساء المحرر ابتداء 
ولا يمع هذا من قيام جريمة التزوير ٠‏ 


ولا يسترط أن تكون الورقة الى يحصل التغيير فيها سندا مثبتا لحق 
أو لصفة أو لحالة قانولبة »› فکل محرر الغار الحقيقة فيه يصح آن بکسون 
موضوعا لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشاأ عله ضرر أو 
احتمال ضرر للغر ٠ )١١‏ ويتصور حصول التزوير فى الرسائل البرقية أو 
التليفونية » وفى الحالة الاولى قد يكون تغيير الحقيقة فى البرقية بمعرفة من 
خدمها الى الموظف المختص » وقد بكون التغيير من الموطف الذى أرسل البرقة 
أو الموظف الذى تلقاها بصرف التظر عن الطريقة التى تنتقل بها البرقيية 
انها تنتهى فى النهاية الى صورة المجرر »> والآمر واحد بالنسبة للرسائل 
التليفونية ٠ )١۷(‏ 


وعلى ساس ما تقدم اذا نصب لغيير الحقيقة على جزء من المحرر لا يعد 
كتابة فيه لا تقوم جريمة التزوير ٠‏ فقد قضى بآنه اذا وضع شخص صورته 
الشمسية على رخصة رسمية ليست له محلل صورة صاحب الرخصة 
الحقيقى فهذا الفعلوان كان يترثب عليه تغيير حتمى فى معنى الرخصة 
الا آنه تغيير غير مباشر لم بقع على نفس المسسطور ولم يحصلل باحدى 


۰ ۲۲۸ الاسکغدریة الاعدائیة ۱۹۲۷/۰/۲۹ امحاماة س ۸ ق‎ )٥( 
٠ ۱9۸ ق‎ ٦ مجصوعة القراعد الفائوثية ج‎ ۱۹۲١/٠/٣١ تقض‎ )١ 
۰ ۱۸٩ احم آمل ی‎ .)۷( 


اا 


انطرق الميينة فى القانون للتزوير المادى اذ أن المتهم لم يمس كتاية الرخصة 
ونم یدخل علیها آي تغیر مادی › فهو اذن تغییر من نوع خاص بعید عمسا 
رسمه القانون فى باب التزوير وتدلك لا پمكن اعتباره تزويرا جنائيا لعسدم 
جواز الغوسح فی تأويل أحكام قانون العقوبات » ولا يصح أن يقاس 
التغيير الذى يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذى يحصل 
فى علامة واردة بالمحرر أو فى رقم أو ترقيم فيه اذ العلامات والارقام والترقيم 
ليست الا آجزاء من المحرر فالتغيير فيها تغخبير فى ذات المحرر » أما الصورة 
الشسمسية فلا يمكن إعتبارها جز من المحرر لانها ليست من نوع الكتابة 
المخروفة ولا إيمكن ادخالها تحت نص من نصنوص التزوير (۸) ٠‏ ويختلف 
الحال لو وضعت على الصورة بصمة خثم سواء آأكان مزورا ام حقيقيا اذ تتوافر 
للورقة صفة المحرر ٠‏ 


وفى واقعة اسند فيها الى امتهم اصطناع صحيفة اقامة لمدة خمس 
سنوات فی جواز سفر بان دفع لاخر مباغا من الال مقابل صحيفة من جواز 
سفر يتضمن تأشيرة الاقامة لم الحق هذه الورقة بالجواز المضبوط ليوحى 
بآنها من الاصل من أوراقه » قررت المحكمة آنه لا كأن ما أتاد المتهم فى هذا 
الشأن انه ضم الورقة التى تشمل تأشيرة الاقامة والحقا بجوازه ليوحى بأنها 
من صفحاته وكان التزوير لا يكون بغير الكتابة فكل فعل لا يعد منها لا يكون 
هذه الجريمة » وكان التزوير بالاصطناع فضلا عن ذلك لا يقم الا اذا اصطنع 
الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم بصدر منه » وهو ما لم بتحقق فى صورة 
هذه الدعوى فان دعوى التزوير بالاصطناع كما جاء فى وصف التهمة لايكون 
آها من سند ف القانون ٠ )۱١(‏ وقضى بالبراءة فى واقعة أسند فيا الى امتهم 
آنه ارتکب تزویرا فی محرر رسمی هو جواز سفر » فأدخل تغيیرا علیسه 
بحذف بعض ألفاظه بأن نزع منه بعض الصفحات المثبت فيها ابعاده عسن 
البلاد بقصد استعماله على نحو بوهم بانه مطابق للحقيقة وكان المحرر بعد 
تغيبره صالحا لان يستعمل على هذا النحو (") ٠‏ 


ولا عا تزويرا تغير الحقيقة الذى بحدث بقول أو فعل وان قام احتمال 
إنطواء الدشساط تحت تنصوص أخرى قى الشجريم » كجريمة الشىهادة زورا 


(۸) تقض ۹۳٤١/۷/٠١‏ مجمرحة القواعد القانونية ج ۲ ق 1۸¥ ٠‏ 
۱% استتناف علیا الکویت ۱۹۹۸/٩/۲١‏ الطمعن رقم ٠٤١‏ سلة ۱۹٩۸‏ جتايات 
(۲۰) استشناف علیا الگویت ۲۹1۸/1/۲۰ الطغن رقم 1۹٩‏ سنة ۱۹٩۸‏ جچسسايات 


۷ 


أو جريمة النصب أو لزيبف المسكوكات ٠‏ فاذا كانت الواقعة موضوع 
الدعوى محصلها ان ادارة الحبش الريطانى قد اصدرت تصرحا بدخول 
المعسكرات البريطانية باسم زيد وسلم الى ,بار بناء على تقديمه ايصال 
تحقيقق الشسخصية الصادر باسم زد , فهذه الواقعة لا عقاب عليها باعبارها 
ورقة عرفية ما دام أنه ليس هناك اقرارات قد ألبتت على غي الحقيقه فسسى 
أوراق إعدت لهذا الغرض (ا") ٠,‏ 


ولا بشسترط للقضاء بالادانة فى جريمة التزوير أن يضبط المحرر أو أن 
يكون مطروحا تحت نظر المحكمة عند الفصل فى الدعوى »› اذ تنطبق القواعد 
لمغررة للاثبات فى الموإد الجنائية وتقوم اساسا على تناع القافى واطمتنانه 
الى حصول الواقعة بشرط أن بكون اسشخلاصه مستمدا من أوراق الدعوى 
ومنفقا مع المنطق ٠‏ فاتلاف الورقة أو العدامها لای سب كان لا يبرر فى 
حد ذاته القول بصغفة عامة باستحالة تحقيق التزوير الماعى به اف أن التزوير 
همكن البائه ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود )١١(‏ * وعدم وجود المحرر 
الزوں لا پشو تب عليه. حثما عام ثبوت جريمة. الثزوين والامر فى هذا مرجعه 
الى امكان قيام الدليل على حصول النزوير ولسبله .الى . امتهم ٠‏ ولليحكمة أن 
تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الانبات ولها أن. تأخد بإالصورة الشمسية 
للورقة كدليل فى الدعوى اذا ما اطمأآنت الى صحتها ٠ )١(.‏ 


۴ طرق التزوبر 


رسم المشرع طرق الشزوير فى المحررات وهى تجمع فى نوعين الاول 
التزوير المادى والاخر النزوير المغنوى › والفرق بين الالنيل پتمشل فى أن 
أولهما بدك صورة مادية ملموسة بينما الاخر على العكس مبه کون قاصرا 
على مضمون المخرر ١‏ على آنهما بجتمعان فی کونهما بشمللان على غير 
للحقيقة ٠ )٠“(‏ وطرق التزوير التى نص عليها ندرج كلها تحت مطل 


(۲۱) نقض ۱۹٩۲/۲/۱۸‏ آحکام النقض س ۲ ق ۱۸٤‏ ۰ 
() لقض ۹۹٤١/٥/١‏ مجموعة القواعد القانونیة جا د ق ۱۹۰۲/٤/۲۹ . ۲٥۲‏ أحكام 
النتض س ۲ ف ۲۲۲ ٠‏ 

(۳) تقض ۱۹1/۱۱/۲۲ أحکام النقض ج ۱٠١‏ ق ۱۴۷ . ۱۹١١/١۲/۲۷‏ مجمرعة القراعد 
القانونية ست ١‏ ق ۸١‏ ء 


BR 


التعبير بتغيير الحقيقة الذي عاقب عليه القانون ٠,‏ ولم يمين الشارع بين 
طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعا فى الحكم ٠ ,)٠١(‏ 


وپکون ابات اتتزویر بای طريق من الطرق التي نص عليها القانون 
و خض للقواعد العامة للاثيات فی اواد الجناثيه > فلم پر سم القانون طر ينا 
خاصا لاثبانه ۲٥(‏ مکرر ) وذلات" صرف النظر عن قيمه المال موضسورع 
الجر يمه (اا) ٠‏ والعبرة فی ذلك یما تطمشن اليه اة وھی ل لزم قانو نا 
بان نعین خبیرا فی دعوی التزویر متی کان الامر اہتا لدیھا مما یقدم فی 
الدعوی من ادنه اخرى (۷؟) ٠‏ وليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الور 
الشمسية اساسا للمضاهاة ٠ )١۸(‏ والمحكمة غير ملزمة بالاطلاع على الاحراز 
ما دام المتهم لم يطلب منها ذلك (۳۹) * ومع ذلك قضی ان اغفال المحكية 
الاطلاع على الورقة محل ٠‏ عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة 
لان اطلاع المحكمة ينفسمها على الورقةه المزورة اجراء جوهرى دن اجراءان 
الحاكمه فى جرانم ا بقنضبه واجبها فی تمحبص ا لمل الاساسی تی 
الدعوى عل u‏ أن تلك الورقة ھی الكل الذى بحمل شواجد التزوير 
ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى ا 
لیبدی کل منهم رأبه فيها ويطمثن الى آن الورقة موضوع اندعوی هۍ ! 
دارت مر افعته ليها » الآمر الذىفات محكمةآول درجةاجراءء وغاب عل محكمة انى 
درجة تدا رکه مما عیب جکما يما .یبطله ویوجب نقضه ۰“ ولا پغیر من ذاست. 
أن يكون الحكم قد شار الى اطلاع المحكمة. على الصورة .الشمسية للسندالمدعى. 
بتزو يره لان اطلاع المحكمة على تلك. الصورة لا بكفى الا فى حاله. فقد أعل 
السند المزور )١١(‏ ' ولا تتقيد المحكمة الجغائية عند نظرها لجريمة القزوير 


E E Er SBE 


(۲۹). اسئناف مصر ۱۸۹١/١١/۲١‏ المجبوعة الرسمية س ١‏ ص ٣ة ٠‏ 

(۲( نقض ۱۹۰٥/۲/۲۱‏ سکام الثقض س 1 ق ۲٠۸‏ . 

٣۱ س ۲۹ ف‎ ۱۹۹۸/۲/١ ۰ ٩ مکرر) نقض ۱۹1۷/۱/۹ آحکام النقض, س ۱۸ ق‎ ۲٣( 
فقا ا‎ ۲٢ س‎ 7۲ 

(۲) نقض ۱۹٩۹/۱/۲۰‏ آحکام النفض س ۲۰ ق ٠١‏ . 

(۲۷) نقض ۱۹۱۷/۹/۹ احکام النقض س ۱۸ ق ٠ ١٣۲‏ 

(۲۸) نقض ۱۹٥۰/۵/۲۹‏ احکام النقض س ۱ ق ۲۲۹ ؛ 

(۲۹) نقض ۱۹۱۳/۲/۰ اآحکام النقض س :۱ ق ۲۲ ›» ۱۹71/۲/۱ س ۱۷ ق ١۲‏ › 
5 س ۱۷ ق ٩۰‏ ۰ 


(۳۰) نقض ۱۹٩۷/٤/۲۹‏ أحکام النقض س ۱۸ ق ٠ ١١۲‏ 


بالاحكام العحادرة من المحكمة المدنية » فاذا قضت الاخيرة برد وبطلان سثد 
لتزديره تم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى الاخرة أن تقوم 
ببحث جميع الادلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى ٠‏ اما اذا اكتغفت 
دسر د وقاتم الدعوى المدلية ونت حکمھا عل ذلك دون أن تتحرى بنفسها 
أدلة الادانة فان ذلك يجعل حكمها كأله غر مسبب (ا؟) ٠‏ على أله لا يوجد 
ما بنع المحكمه ٠ن‏ أن تاخ فى ادانة المنهم باقر در حبر سبق تقد يمه للمحكمة 
المدنية مى اطمألت اليه واقلنعت به (؟) ٠‏ 


ونتکلم فما يل على نوعى اللازوير 
) ) التزوبر المادى 


التزدير المادى هدر الذى بشم فيه اتر الحقيقة شکل کن ادرا ڏه 
بالحس فى المحرر ٠‏ وعو لهذه ٠‏ امنا دة يقتضى وجود المحرر ابثداء 2 تحدث 
فبه اللغيار رهج هذا بتحقق النزوبر الادى فى الصورة التى بخلق فبها 
محرر لم يکن له وجود من قبل ویعبر عنها بالاصطناع ' 


ويقح التزوير المادى فى صورة من انتيل الاولى اصطناع المحرر والاخرى 
التغيير فى المحرر ٠‏ ولم يجد المشرع داعيا للنص على التقليد كطريق من 
طرق التزوير المادى » ذلك لانه بدخل حتما فى إصطناع محرر أو مجرد 
النخيير فيه ؛ والتقليد حو جعل الاتغاظ المراد ادخالها مشابهة لنيتها 
الصحيحة وهو أمر غير «شثرط فى جريمة التزوير على ما سثرى ٠‏ 


١‏ اصطناع المجرر 


اصبطناع المخرر معناه أنه لم يكن موجودا من قبل وانما خلق بكامله 
تصرف من الفاعل بشكل يوحى بأله صادر ممن نسب اليه ٠وهو‏ بهذه 
الصورة قد يكون مطابغا لمحرر سايق صادر من شخص معين أى أنه تقليد 
لمحرر موجود فعلا » كما يتحقق الاصطناع اذا لم يكن للمحرر أصل سابق 


 _ 


۴۱) تقض ۱۹1۷/۲/۱۲ أحکام النقض س ۱۸ ق ۲۷۷ ۰ ۱۹٦1۷/۴/۱‏ س ۱۸ ق ٦۵‏ ۰ 
,۲ اقش ۱۹۷۱/۱۱/۱ اكام النقض س ۲۲ ق ٠ ١٤٤‏ 


ا 


9 س 


لبرسم على أساسه (١؟) ٠‏ وعلى أى من المصورتيل لا بتسترط ان بكون هنا 

تقلید فى ا:خمل آر فی طر بقه الاتحرير يصسل الى اله المطايفهة او فرببه منها . 
بل پکفی أن یدل احور فی ظاصره ع نسبته الي شخص معس ٠‏ ويناء على 
هدا سنوی ان کون متضمنا لعوقيع آو ختم آو بصمة أو لا يحمل أيا منها ۰ 
دڈی هسورة الافليد ا بتر ط آنٰ کون دک شىکل خاص اد بالا حل 
الاتقان تحبمك ا#سعب عل الشخصس الفنى تمزه بل بکفی ان کون التقليد 
سحستث آنه كفل رورا ج الشىء ء الئلكد فی المعاملة دون اقتضاء آٰی شیء آخر () “ 

لا پازم فی 0 المعاقب عليه مامه حفية أو اسملزام دراية خاصةلكشفه؛ 
فیستوی آن کون التزو بر واضسحا لا پستلزم حهدا لكشفه آي اله مقن مادام 
ان تغيير الحقيقة فى كلتا الحالنين يجوز أن ينخدع به بعض الناس (ه٣)‏ 


وإلاإصطناع ‏ تنب ena‏ بکامله فهو ايجاد لمحرر من ا بتضمن 
ي معنا ٤‏ دج هد فليس لمة ما ينع من آن يصب الاصبطناع E‏ 
OTE‏ ن محرر يمكن الافادة منه فيما بعد كميداً لنوت" 
ak a EC Rk‏ الإاصل لان ها 
بحل في مقون ا لار ھا اا ی ر ری اور ی اب 


me tiny‏ ر 
5 


وهن الخطييتات" الماية جا فقي به جن ان وان ية إا 


r 


مط کیا رمل .إن در من مکو مود وی .اا تی جار 
هبر ية () ۰ واضطباع شهادة ادارية والتوتيم. غلبا علها. بامضاعین a.‏ چپ 
للعمدة وشیعح اتلد المختصين بحکم وظیغتهما تحر یر الشهادات الاد ار 
لتقد مھا الى اقلام التسحيل ذلك يعد نزویرا فی آوراق أمار ية 5 دلا یغار 
من ذلك أن تكون الوأقعة التى أثمتت فض إالشهادة . صيحيسحة اد للا ازال تمة 


mn 1 EIT 


واقعة غار صحيحة ھی ية سة الشهادة كد E‏ 11 الموظف الختص ا حرا رها 


واعطائها بذلك الصفة الرسمية 0 * واذا رقب شخص ی استخراج یاد 


ORLA RETNA pT ae 1 ra raft, ARE pa TTY a met rey oo + 


)۴١(‏ الاصسطناع باغنپاره علر قا ءن طرق التزوير الادى هو انشاء محرر بكامل أجزاله على 
غرار أسلل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الالتين متضمنا 
لراقعة بيترتب عليها آثار قانونية وصالحا لان پحتج به فی الپاتها ( نقض ۱۹٩۸/۰/۱‏ احكام 
النقض س ۱۹ قق ۱۰۵ » ۱۹۷۱/۱۲/۲۷ س ۱۹ف ٠ ) ۲٠١‏ 

٠ ١٤١ ق‎ ١ أحكام النقض س‎ ۱۹١۷/۱۹/۲۰ تقض‎ )۳٤( 

, ۱۷۱ ق‎ ۱١ س‎ ۱۹٦٤/۱۲/۲۸ ۰ ۱۰١ احکام النقض س ۱۹ فی‎ ۱۹۹۸/٥/٩ تقش‎ )۴٥( 
۰. ۰ س ۲۴ قي‎ ٩ 

ة٣ ق‎ ٤: مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۳۷/١۲/۲۲ تقض‎ )۳١( 

(۴۷) تقض ٩۹٤١/٠/١‏ مجموعة القواعد القالونية ج 1 ق ۹۸ ٠‏ 


س ۷۱1 


رسمية تاریخ میلاد انه فکاف عامل تليغون التبادة باسشخراج هذه الشهادة 
فاستخرج نسسخة من ارك المعد لمل هاه الشهادات ودون فى Ra EE‏ 
بخطه البيانات. اللازمة ووقح علیها بخطه بامضاءین زودین لسبهما ا 
العمدة وال مفتشس الصحة فهذا نزور فی أوراق. رسمية (۸) * واذا کانت 
اأي(قعة, كما ألبنها الحكم هي ان الطاعن وزملاءه قد I‏ مع مجه ول عى 
اصطناع قرار هدم منزل والنوقيع عليه بامضاء مزور لمهندس العنطي "ران 
مهندس السيظيم الذى زود. امض اوه کان. - قد لدب للخدمة فی داثرة القسم 
الى بيقع فيه المبزل الذى زور القرار. بهدمه وان مظهر قرار الهدم دل على 
آله اصطنع على غرار القرارات الصحيحة فهذا يعد تزويرا فى ورقة 
رسمية(۹؟) ٠‏ ومجرد اصطناع المتهم سندا بدين له على آخر يعد الزويرا متى 
توافر باقى أركان الجريمة ولا يغير من ذلك آن يكون الدين الوارد بالسند 
صحيحا فى الواقع ١‏ اذ آن ذلك فيه تغيي للحقيقة من ناحية الطريقة القانولية 
التى انشبت الحقوق بها(٠*) ٠‏ فهو بخلق لإليات دينه دليلا لم يكن له وجود 
الامر الذى بسهل الوصول الى حقه ويجعل هذا الحق أقل عرضه للمنازعة 
وهذا من شانه الاضرار بالمدين(ا) ۰ 


٠‏ وقد بحثت الصورة التى يحمع فبها الشخص أجزاء سند مزقه ضاحيه 
ویستفید منه بعد هذا »هل بعد خذا. اصطباعا للمحرر او لا نزویر فى الأمر ؛ 
واختلف الرآى بين اثنين الاول. يري اعنباں الواقعة تزويرا تاشيسا على أن 
الفخل بحتبر انشاء! لسند لم يكن موجودا بسببب اعلذاغه )٤(‏ ؛ بينم ذهب 
ا 


۰ )٤٩( صسحیسح‎ 


۲ س التغيار فى المحرر 


يفثرض الدغييز فى المحرر بداءة وجود المخرر ذاته ثم العبث به بصورة 
تعطى له مضمونا مغايرا للمضمون السابق على ذلك العبث ٠‏ والثغيار فى 


(۸) نقض ۱۹۰۱/۱۲/۲١‏ احکام النقض س ۲ ق ١۲١‏ . 
(۴۹) نقض ۱۹۰۳/۲/۱۲ أحکام النقض س ٤:‏ ق ۲٣٦‏ . 

. ۱۹٩1 ق‎ ٠ مجموعة القواعد القانونية ج‎ 13١/١١/۲١ نقض‎ )4٠١( 
. ۳۲١۸ مجموعة القراعد القالونية ج هق‎ ۱۹٤١/١١/١٤١ نقض‎ )٤١( 
۰ ۲٢۸۹ ند‎ ٣٤١ چارسون م‎ )٤۲( 

۰ ۱۳۹۱ جارو چ ؟ ند‎ )٤۳( 


ا 


امحرر بوصفة طريقا للتزوير المادى برد على الورقة بعد تحريرها أتنااأء 
ارين > وقد صب عل جزء من المحرر أو عل المحرر کله عل .أن لا بصل 
ال صورة الاصطناع؛ ١التى‏ سلف الكلام عليها ٠‏ وقد ذكر المشرع صلور 
التغير فی المححرر فى قوله فی المادة ۲١١‏ عقويات د« سواء كان ذلك 
امضساءآات آو مزورة د غبار المحر رات آو الأختام أو الامضاءاإت إ 
زبادة کلمات ا و بوضع أسماء ا آخر ین مزوزة » ٠‏ ولا شك أن 
ا على سبيل الحصر > وان كانت قد أحاطت بغاليية الضور 
ومن م ا یمن اتفياس علبها وع ٠القاضی‏ أن يدها فی حكمهة ٠‏ ولیس تمه 
ما منع من أن يجتمع فى محر 'واحدا أكثر من صورة من الصور آنفة البيان. ۰ 


وفيما يلل بيان لكيغية التغيير فى المحرر 
١ (‏ ) وضع اهمضاء مزور 


جاء ذ کر شه الطريقة فى قول المشر شرع وضع امضاءات أو أختام مزورة › 
هذا ولنىغى مراعاة. ما تنص عليه المادة ۵ من قانون العقوبات من آن 
« تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء فى تطبيق آحكام هذأ الباب » ٠‏ فالمشرع 
سوى بين الامضاء والختم والبصمة فكل منها تقوم فى الأصل دليلا على صدور 
المحرر ممن نسب اليه ٠‏ والامضاء هو التوقيع بخط اليد » والحتم يراد به 
يصمة ما بختم په سواء شمل نمو ذ جا لنوقيع أو محرد الاسم والبصمة ھی 
للأصبع وهى من أكبر المميزات للأشخاص وتغلى فى كثير من الأحوال عن 
التوقيع بالختم (ئ) ٠‏ 


وجرد وضع الامضاء آو الحتم آو البصمة ونسثه إلى شخص معن كاف 
لعوافر هذه الصورة » ومن أجل هذا لا يشترط النقليد أو المحافظة )ا كان 
صسحيحا من تلك العلامات ويكفى أن يدل ظاعرها عل صدورها من الشخص 
المسندة البه ٠‏ فالتزوير بقع بتوقيع الجانى على محرر بامضاء ليس له » 
ولا يشترط اذا كان الامضاء لشخص حقيقى أن بقلد المزور امضاء المزور 
عليه بل بكفى وضح الاسم المزور )٤١(‏ » ولو بطريقة عادية لا يقلد فيها ما دام 


٠ 1۷١ الشرائع س ؟ ق‎ ۱۸۱۲/۲/۲٠ الاقصر الجزئية‎ )٤٤( 


٠ ة١ ق‎ ٦ المجموعة الرسبية س‎ ۱۹٠١/4/١١ تقض‎ )٤٥( 


~~ (A — 


فده الايهام بان ذلك المحرر صادر عن ذلك الشسخص المزور عليه )١(‏ ١بل‏ 
ان من تزع امچاء ححا موقعا به على محرر وپاصقه بمحرر اخر پرتکب 
تزو يرا ماديا بطر يقة تخي المحرر لاله بفعلته الما يتسب الى صاحب الامضاء 
واقعة مكذوبة حى توقيعه على المحرر الثالى (اا) ٠‏ وفى حالة التوقيع بخثم 
دزور لا هم أن یکون التوقيع قد حصل بختم امستعلنح خصيعها لهذا الفرض 
أو. انه كان خلسة. بالجنم الحفيغى للمجنى عليه.. لأن المؤدى واحد ولیس على 
المحكمة فى الحاله الأخرة آن تحقق کیفیه حصول المتهم عل التم ما دامت فد 
اقننعت من وقا نح الدعوی وأدلتپا بشز وير التوقيع(١) ٠‏ فبتوافر الركن المادى 
فى التزوير ما دام التوقيع لم یتم برضباء صاحبه (ل) ۰ 


ولكن هل يشرط أن يكون التوقيع لشخص موجود فعلا أم انقع جريمة 
التزوير حتى ولو كان الشخص الذى أسند اليه التوقينى موهوما؟ هذا 
اتساؤل يلس أمرين أولهما علاقته بمدى حجية الورقة . للاثيات وما بيترتب 
على هذا من وجود المضرر أو التفائه > والآخر التفرقة بن وقوخ التزويں فى 
ورقة رسمية أو عرفية ٠‏ آما بالنسبة للامر الأول فانه نعلق بمبحثين آخرين 
هما صلاحية المحرر للاحتجاج به ولوافر الضرر من عدمه وسو ما لتشناأوله 
فيما بعد ٠‏ أما عن الورفة اترسمية والورقة العرفية فقد تبث قضاء محكمسة 
النقض على اعتبار الواقعة لزويرا اذا اكشسبت الورقة صفة الرسمية ٠‏ 
فالتوقيع على المحرر باأمضاء مزور بعد نزو برا ا عليه ولو كان الامضاء 
لشخص لا وجود له فى الواقع ٠‏ فمن اصطنع عريضه دعوى حجن ما للمدين 
لدی الغر ناسبا صدورها الي شخص موهوم وقدمها بعد التوقيم علیها 
باسم ذلك الشخص الى قلم المحضرين فاعلنها فانه بكون قد ارتكب جناية 
التزوير('*) ' 


أما اذا كانت الورقة عرفية فقد فرقث محكمة النقض بن صورتي . 


() نقض ۱۹۲١/۶/۸‏ مجموعة. القواعد القائرلية ج ٣‏ ق ۱۹٤4/٤/١١ . ۴۵١‏ ج 1 
ف ۴۳۴ ۰ ۹/۲/۲۰ أحکام النقض س ۱۹ ق ٠ ٤۷‏ 

٠ ٣۷ ق‎ ٤ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۴۷/٠/٠١ نقض‎ )٤۷( 

(۸؟) تعض ۱۸٤١/١/١‏ مجموعة الغواعد القانولية ج 7 لى ٠ ٤)١‏ 

(6۹) تقض ٠۹٠١/۹/۸‏ المجبوعة الرسبية س ۷ ف ۲ ٠.‏ 

)٥١(‏ نقض ۱۹۴١/١۲/۲۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؛ ق ۲۱ .۰ ۱۹٥۰/۱/۲‏ أحكام 
التقض س اق إ۷ ٠‏ 


س ۱۱۹ ہہ 


الاولى اذا كانت الأوراق عرفية سندات أو عقود التزام فلا يوجد التزوير الإ 
اذا كان نفس الشخصس الصادر مله السسنك او الحقد يمضيه باسم لا وجود له 
سواء آکان ذلك الاسم اخیالى مذ کورا فى صلب الورفه او غر مذلور فيه 
اسم ما ۰ بل کان الاسم مد کورا فی الامضاء فقط ١‏ او لان الاسم اخعيعى 
مذ إورا فى الصلب والوهمى هو المد لور فى الامضاء ٠‏ ففى هده الأحوال يكون 
من صدرت منه الورقة قد غشس فى المعاملة وآضر بمن تعامل معه اذا النشحل 
لنفسه اسما غير اسمه الخغيقى وعير انواشع فى الامضاء ليغ عن السدين او 
الالتزام اضراز بعميله ٠‏ والصورة الاخرى اذا اصطنع السان ورقة بدين 
أو الشزام على شخھں خیالی لصلحه .نفسه او لمصاحه ای اسان اخر رامضىی 
هذه الورقه پاسم خیالی لا وچود له » سواء اکان هذا الاسم اخيالى مذافورا 
فيي صلب الورفه ام غير »كور فيه » فان مثل ذه الورقة قد خلقت معدومة 
لان كل تعهد او التزام بقتضى حتما وبطبيعهة الال وجود تعافد بكون الورشه 
دليلا عليه ووجود متعهد عو احد طرفي العقد ٠‏ فاذا لان العقد لا وجود له 
فی الواقع وكان المتعهد شخصا لا وحود له في الواقع . فالورقه ‏ وح الاداة 
اندالة على وجود هذا العقد وعلى التزام عذا اللتزم ‏ حى ورقة يستحيل أن 
نشا عنها بذاتها وبمجرد اصطناعها جريمه يعاقب عليها القانون » كل ما 
فى الأمر أن هذه الورقة اذا ادعى صانعها آنها حقيقة وقدمها للغير حوهما ااه 
بصحتها واہتز منه شڀئا من لروته . آو حاول بهذا الاپہام آن پبتز شيا من 
ثروته كان هذا الابتزاز أو محاوتة الابتزاز نصبا إو شروعا قى نصب وسنينلته 
الايهام بواقعة مکو ره . آما 'لورقة ذاتها فلا بمکن قطعا اعت ارها ورقة 
مزورة(ا*) ۰ 


والآاصل ان توقيع الشخص لورقة من الآوراق يدل على آنه قد علم 
بمجلو اها واقر ما ورد بها » وھهذا ما بنتھی الى معاملنه على أساسن ما ورد 
بها » الامر اذى توجبه طبيعة المعاملات واستقرارها والا لو قيلل بالفكس 
لكان فئ مقدور كل شخص أن يعمل على التخلص من الالتزام اذى وض 
عليه * عن أنه من الناحية الآخرى قد يحدث عمل أن بوقع الشخص على 
ورقة دون أن بكون ماما بمحتواها أو راضيا لما ورد بها ولا سيما فى الأحوال 
الى لا يعرف فيها الشسخص القراءة والكتابة ٠‏ 


من أجل هذا يعتبن من طرق التزوبر حمل شخص عن طريق الندليس 


(۱ة) نض ۱۹۳۲/۹/۲۳ مجبوعة القواعد القانونية ۷ ج ٣‏ ل ١ء٠ ٠‏ 


ا 


ع وضسم امضانه أو خالمه آو ' بصمته على المحرر دون علم دمنحتو انه أو دون 
راء صحیح بها (۲د) . وهن صا القبيل أن پتل على من راد الحصول عن 
لويعه نیا نات مغادرة )ا حو اله الؤرقة »> أو أل تدس الورقه اا اوران اخری 
يجرى التوقيع عليها عادة ندون مُراجعة فينم التوقيع عليها على هذا الانساس ٠:‏ 
وقضی بأاله يغد من قبيل الامضاء المزور الامضاء الصضحيح مثى يحضل عانه 
الجانى بطريق المباغنة + كما اذا ادش المحزر بين آوراق آخرى"فوقعه المجنى 
عليه ضمن هذه 'الاوراق 'دون أن بلنفت ال ما" فيه (5۲) *واذا التهز' المدعى 
فرصة فقد بصر المجنى عليه وأمية الشنهود 'وحصل على توقيع المجلى عليه 
ابيخدمة مباغتة على عقد بيع عد ذلك تزويرا ٠ )٠٤(‏ والمشالة بعد هذا تتعلق 
بترافر دليل الاثبات من عذمه ٠‏ 


پا س لغار المحررات 


يى هذه الصورة توضع الغاض مكان ؛لغاظ أخرى على ان يتم هذا بعد 
تحير المحرر » وقد يسبقه حذف. بعض الالفاظط بأية طريقة أو اضبافة آلفاظ 
أخرى على أن هذا ليس بشرط فمجرد التغيير وحده كاف لتوافر هذه الحالة » 
ومتاله من بغر فى حروف كلمة تغیرا طفیفا تعطی معنی آخر ۰ کالنغیر فى 
لفظ خمس وجعله حمسي ورهكذا ٠‏ 


د 


ویسشثوی أن بقع اتتغير على كلمات المحرر ذاتها أو على الامضاءات 
والآختام الموجودة علیها ٠‏ 


وقد قضى بأنه مثى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التى وضعت 
pe (MEC? bp wef (fms |p I IT TE FF e‏ 
f afc (Kei FP A me IFT (per gr pa‏ 
المطلح على الصورةٍ أن هذه الأسماء موجودة بأصل الاخطار فانه يعتبر لغييرا 
للحقيفة تشحفق به جريمة التزوير ٠ )٠١(‏ ويعتبر تزويرا نغيير بعض أرقام 


. ۲ المجموعة الرسبية س ۷ق‎ ۱۹٠١/۶/۸ راجع نقض‎ )٥۲( 

(۲) نقض ۱۹٤١/١/٠١‏ مجموعة القواعد القائولية بب ١‏ قى إن ٠‏ 
)٥4(‏ نقض ۱۹۲۷/١/۲‏ الطعن رقم ۷١١‏ سبة ۲١‏ قضائية ' 

٠. نقض ۱۹۵۷/۱/۷ احکام النقض س ۸ ق ؟‎ )٠( 


س ۷ل س 


الرسوم الموجودة على الأصبل الأخوذة عله هذه الصو الشمسيه(ة ٠‏ ولخسر 
اہم مں بستحي له ادن اسر دد (۷د) 8 


ويدخل فى مضمون تخير المحررات حذف يعض الالفاط. الوارجة .بها . 
أي استبعاد يعض الإلغاظ المثبنة بالمحرر بما من شانه آن اون ی 
وبجرى هذا بعد التحرير » ,اذ لو تم أثناء كتابته لكانت الوافعه تر دا من نوع 
التزوير المعنوى * وقد يكون المحذف اللفظ .واحد إو اكثر من لفظ وهو آمر 
لا أثر له فئ توفر هذا الركن ٠‏ ولا أهمية للطريقة التى يتم بها الحذف » فقد 
إبكون ذلك محوا للكتابه او شطبا آو طمسا لها ببقعه من الحبر › ويكفى مجرد 
الحذف وحده دون أشتراط وضع كلمات آخري بدلا من المحذوفه ٠‏ وفد قضى 
بأ طمس الامضاء الصحيح الموضوع على العقد. ووضع أختام بدلا منها لمنع 
دفاهاة الامضاءات على ورفه آخری ۰ ذلك عبث ماأدی دى العفد يتوافر بسه 
النزوير لا فية من تغيير لقيقة الطريقة التى تم بها التوقيع على اتتعأقد(#ه) ٠‏ 
ومتی کان صاحب الحق فى اذن البريد ‏ مرسله آو من أرسل اليه . قد أثبت 
فيه اسم اللمكتب الذدى بيجب آن يصرف منه فان محو هذا الاسم ووضع اسم 
مکتب آخر بدله کون تزویرا فی محرر رسمی(ا) ۰ 


واعدام جزء من المحرر - الذى يشمل النوقيع أو الالتزام ‏ بعد أيضا 
من قبيل حذف الألقاظطظ ٠‏ فلقد قضی بأن اعدام جزء من المحررات بقصد 
تغيير المحقيقة بعتير تزويرا » لأن كلمة تغيير الواردة فى باب التزوپر تشمل 
المحو » وهذا المحو يكون باعدام جزء من المحررات أو يكون بأية طريقة 
كانت(١٠) ٠‏ ولكن ما الرأى بالنسبة الى اعدام المحرر كله هل بعتبر هذا 
تزو پرا ٤‏ فى رأينا أن الفاعل يسآل عن جريمة اتلاف تأسيسا عل أن حذف 
بعض الألفاظ يقتضى بقاء المحرر بذاته قائما » وحو الأمر المنتفى فى حالة 


. ۲۸۸ مجموعة القواعد القالونية ب + ق‎ ٠۹۴١/١/٠١ لقض‎ )١( 
٠ 0۹١ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ق‎ ۱۹٤۸/١١/۲۲ نقض‎ )٥۷( 
٠ ۱٤۸ ق‎ ١ مجموعة القواعد القائولية ج‎ ٠۹١١/١١/١١ نقض‎ )٥۸( 
+ ؟۴١ مجموعة الغواعد القانونية بج ۷ فى‎ EV نقض‎ )٥۹( 


)٠١(‏ نقض ۱۹۲١/١۲/١‏ المحاماة س ۷ ق ٠ ٤٩١‏ الاإزالة كما انحدت :بالمحو تحدث بواسطة 
مادة كيماوية ويصح أيضا أن تحدث بالقطم أو التمزيتق لانه لا عبرة بالطريغة التى تستسل 
زنوسولل الى ذلك ١ا‏ دامت تزدى الى احداث التخیر المطذوب ( تقش ۱۹۱۸/۱/۰ الشرائم س هه 
ق ۰)٤‏ 


۲ ~ 


الاتلاف * ویدحخل فی معنی الاتلاف طمس جمیح ما يحوبه المحرر من عبارات 
بآ مادةرا) ۰ 


رح») زيادة الكلمات 


زبادة کلماٹ يراد بها كل إدخال للفظ أو الفاظ على المحرر يغد 
تمحرپره من شآنها أن تغير فى مضمونه لأن جوهر الثغيير فى الحقيفة ينبغى ان 
کون متوافرا. » وعلى هذا اذا أضاف شخص بيانا لمبلغ الدين بالحروف وهو 
تات فى لفس الوقت بالارقام لا يعد هذا تزويرا › لآنه رغم إضصافة الألفاظط 
فلا الخيار للحقيةقة * ولا پدخل فی هذا وضح امضاء مزور .على المحسرر' إذ 
ذكن المشرع هذه اتصورة صراحة على ما سبق ؛ وعلى هذا لا بشسدرمل التوقيع 
ڪل الالغاظ المضرافة ٠‏ و يكف أن وعم انها غار دخسلة عل مضمون المحرر ٠‏ 
ويدخل فى مضمون زيادة الكلمات وضع اسماء لأشخاص آخرين لم تكن 
مدرجة أصلا بالمحرر ٠‏ 


ول نآ ات اة اة رة أي سان مات اة 
على ورقة ونسبتها الى موظف مختص لا يصدر مشل هذا البيان الا منه يعتبر 
'قغييرا للحقيقة فى محرر رسمى ويكفى لتكوين جريمة الثزوير ولو كانت هذه 
الاضافة غير موقع عليها. من الموظف المخنص » اذ لا يشترط أن تكون العبّاره 
المضافة موقعا عليها ممن قصد المتهم لسبتنها اليه > یل فی أن كۈك ۆة 
بذلك (۲١)٠وزيادة‏ غدد الاشتاء المطلوباسترداذها فى عربضة دعوي اشتترداد 
نعد. تقدير الرسم عليها وبعد التأشر بذنك من الموظف المختص ودقع “الزسم 
فعلا (1۲) * وبعد نزویز! اضافة شخص فى طلب غريضة دعرى استئتافية 
اشم شخصن آخر بصفنه مستانفا ثانيا فى القضية » ولو كان موضنشوع 
القضية المستانفة غير قابل للتجزئة وفيه تضامن جدى بين المستانف الحقيقى 
والشخص الذى آضيف اسمة فى عريضة الاستتناف(ا) ٠‏ 


٠. السابقة الاشارة اليه‎ ٤٤ ف‎ ٠١ الشرائع أش‎ ۱۹۱۸/١/١ لقض‎ )0١( 

(۱۲) نقض ۱۹۶۰/۱۱/۲۸ آحکام النقض س ق ۰ 

( تقض TSS‏ مبجموعة "القواعد القانونية ج ٣‏ ق SAETAN 1 A0‏ ج ۽ 
ف ٤١‏ ۰ء 

° ١٤١ مجموعة القراعد القانولية ج ۴ فى‎ ۱۹۳۲/١/۱۹ نقض‎ )٩( 


ر ت 


«ب) التزوير المعنوى 


بتضمن التزوير المعنوى كالشأن فى النزوير المادى تغيير الحقيقة ٠‏ على 
آنه ان كان التغيير الآخير بثرك اثرا ملموسا يدل عليه فهو عل العكس. 
باللسسبة للتزوير المعنوى » ذلك إن التزوير الادى بقع بعد تمام المحرر . اما 
التزوير المعنوى فلا يكون الا أثناء اجراء ذلك الشحرير » وعلى. هذا الأساس 
بقع التزوير من الشخص الكلف بكتابة المحرر ٠‏ وقد عرض المشرع له فى 
المادة ۲٠١‏ من قانون العقوبات فى قوله « ٠٠٠١‏ غير بقصد التزوير موضوع 
السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيغنه سسواء كان ذلك 
بنغيير اقرار آولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك الستندات ادراجه 
بها آو محعله واقعة مور فى صورة واقعة صحيحه مع علمه بتؤوپرها او 
بجعله واقعة غار معثرف بها فى صورة واقعة معترف بها » 

فقد يعهد الى موظف أو غيره تحريں بعض الآوراق ‏ والأصل فيه أن 
ثبت الحقيقة فيما يحرره » سواء تلك اتتى شساهدها بنفسه أو التى أراد 
صاحب المصلحه الباتها على لسانه » ومع هذا فانه قد يثبت وقائع مغايرة لها 
إو غفل اثباتها اطلاقا ٠‏ ولا شك فى آن هذا التصرف من جانيه' يفقد المحرر 
المحنى الذى يفترض أن بعطيه فهو غير فيه ومن ثم پعتبو تزويرا ٠.٠‏ 

وقد توحى عبارات النص أن تصرف المكاف بالكتابة لا يكون الا بطريق 
اپجاہی » فان اتخذ موقفا سلبیا بآن أغفل اثبات بعض البيانات التى كان تعين 
ذكرها لا تقع جريمة التزوير » على ان هذا يفتح بابا. للهرب من احكام 
القانون ويفقد انحماية الى أرادها المشرع للمحرراتءولهذانجد أن محكمه 
النقض تقرر أن النزوي بطريق الترك يجب أن لا يقتصر النظر فيه على الجزءالذى 
حصل ترکه بل پنظز الى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ٠‏ فاذا 
لرالب على القرك تغيسير فى مؤژدى هذا المجموع اأعدبر الترك تلسرا 
اللحقيقة(٠مكرر)‏ 


وقد أورد ا لمشرع صورا لاا لطرق النزوير المعنوى يتم فيها تغیار 
الحقيةة بواسطة من تول التحربر وأنناء قبامه رذلك دڌاء على اختصاص له { 
وهى تغبار اقرار أولى الشأن » جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحبحة › 
جعل واقعة غير معترف بها.فى صورة واقعة معترف بها ٠‏ ويلاحظ آنالصورة 
الثانية يمكن أن تنطوى داخلها الصورتان الأخريان » .ومع هذا فقد عنى 
المشرع بذدكرهما زيادة فى الحيطة وملاحقة مرانكب التزوير حثى لا بحاول 


٠. ۲۸ مجموعة القواعد القائونية ¿ ج ۴ ق‎ ۱۹٠١/۲/١ مكرر) لقض‎ ٤( 
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إلافلات من المساءلة ٠‏ ويمكن وضع ضوايط نقريبية بل الصزر الثلاث' ٠‏ 
یراد بشخیرر اقر ار آولی الشأن الذى كان الغرضص “من المحرر ادراحه .به إليحالة 

الى A e N O E‏ 
بھا فی ضورة واقعة میترف ھا آکئن ما یقحقق فما پدلی به اتهم « ن أقوال ۰ 
وآخرا فان“ جعل واقىة مزورة فى صورة أواقعة صحيحة مکل أن ندرم اتحناها 
كلل" نير فى الحقيقة يتم آتناء التحرش غير ما ابتغاه أصحاب الشسأن ٠‏ 


والاأمثلة الى يقح فيها.التزوير بهذه الطريقة عديدة وندكر بعض 
ما رح منها فعلا على القضاء ٠‏ من هذا القبیل. آن پتقدم شخص الن آومباشی 
البوليسن طالاء تحرير مذكرة فى :دفثر الأحوال عن شكوى فى جريمة فيغر 
الآرمباشی فی آقوال اتشساکی آنناء اثباتها بالدفیر(ه) ۰ واذا کان. :الواشتع 
مما ألبته الحكم آن المتهم ( ذهو وكيل مكتب بريد ) لكى بست الاختلاس 
الواقع منه لفق فى البيانات التى دونها فى الأوراق والدفاتر الحاصة بعمليثه ء 
فزاد فی بیان عدد الطوايج والأذون وآوراق الثمغة على ما هو موجود لديه 
بالفعل مدا وأنقص فی بیان النقدية المايحصلة ما يقابل نلك الزيادة انشی 
الها » فانه لا يقبل منه القول بأن عدم الاه ما باعه هو عملسلبی لا بقع 
به .تزور › اذ أله نما وقع منه حملة بون قد آثبت فى الأوراق والدفاتر 
الواجب عليه آن يدون بها على صحة النقدية المتحصةة والساقى لديه من 
الطوابع والأذون وأوراق التمغة لامكان مراجعة عمله ومراقبتةه فيه واقعة 
مزورة فى صنورة واقعغة صحيحة10) ٠١‏ واذا وكل الدائن الى المدين لحرير 
ايصال بمبلغ قبضه اتدائن من المدين آى آن ما كان مطلوبا من المدين فى هذه 
الحالة. هو آن بحزز على لسان الداثن اقزارا بقيمة :ما قبضه من الدين » فعس 
المد ین فى هذا الاقرار بآن آثبت فيه واقعة على غير حقيقنها بآن وصف مثلا 
با لجنيهات المبلغ الذى دفعه الدائن بالقروش ووقح الدائن الاقرار والاسصال 
بغبر أن يلحظ ما فيه من مخالفنه للحقيقة فيعتبر هذا تزويرا بتغيير افرار 
أولى الشأن الذى كان اتغرض من تحرير تلك السندات أدراجه بهار(۷ا) ٠‏ 
وقد قوم الشخص الكلف بكتابة المحرر باثبات ما كاف بكتابته تماما ء 
معنى أن لا بحدث فيه أى غيير ومع هذا تكون تلك البيانات التى أدرجت 
فى المحرر مغابرة للحقيقة فهناك من البيانات ما يستقيه كاتب المحرر من 
صاحب الشمأن » وهذا الأخير قد يملى عليه بيانات كاذبة » ولا شك فى اعتبار 
)٠١(‏ نقض ۱۹١١/۱۲/۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٠‏ ق ٠ ١١١‏ 
)١(‏ تقض ۱۹٤١/١/۴١‏ مجموعة القوامد القابوئية بب 7 ق ١۸‏ ° 
(۷ نض ۱۹٩۲/۱۲/۲١‏ مجيوعة القراعد القافونية ج ۴ لى 4۹ ۰ 


ہے ۲۵ ~~ 


المحرر على هذه الصورة مزورا ٠*٠‏ واذ' أردنا تطبيق القواعد العامة فى المساءلة 
الجنائية نجد أن كاتب المحرر بعتبن فاعلا فى جريمة التزوير رلا يمكنمساءلنه 
لانتفاء القصد الجناثى» على ان هذا لا يمنع من مساءلة من آمل البيانات باعشباره 
شریکا له فى الجريمة(1) ٠‏ 


ومما يتصل باشتغلال حسن النية لدى اكاش .بالكتابة واملاء يانات . 
کاذية عله ع الايهام بآنها صجيحة آن بشتحل الغرد شخصنية أخر' فیاسته 
هذه الأخيرة فى المحرار ».ولا شك فى آن هذا يتير لغيرا للحقيقة مستوجبا 
لاععاب ادا ,توادرت اركان التزوير' الالخرئ ٠‏ ويستوى فى هذا أن يكون' 
الاسم المنتحل لشخص جقيقى أو لشخص موهوم » فهو فى الصورة الأول 
برب الضرر قطعا ؤفى الآخرى بحتمل ثوافر الضرر بما يفقده من لقة فى 
المعحرر * عل أنه ينبغي التنبيه الى أن الاسم الذى بشتهر به الشخص 
بتساوى مع اسمه المحقيقى لان كلا منهما يعتبر إسما له » عل أن الاسم 
احقيقى قد بعتبر غر حقيقى إن دلت ظروف الواقعة. علي. آن الفاعل .أراد 
الایهام بأنه 'شخص سمی آله ۰ فیرتکب تزویرا من ینتحل اسم شاهد فی 
المنتخل(ةة) ٠‏ ومن تتسمی أمام المآذون اسم اتزوخة(') ٠‏ وهن ابدخلل 
الامتحان ندل طالب آخر و شسمی دأسمه فی. کل اللإحراءات الرسمية السايقة 
عل الامتحان من تحر در طالب ودفع. راسم وفی أوراق الامتحان ومحجاضر 
جلسات ليحدة الامتحان )۷١(‏ ”ومن بدعى أنه مسلم وهو مسیحی' و رعقد زواجه 
على مسلمة ويتسمى فى وثيقة الزواح باسم غير اسمه :المحقيقى(؟) * وقند 
بوقع .الشخص على المحرر فى حالة التحلال اسم الغير فيكون فعله: تزوير! 
بالطر يقين المادى. والمعنوى على أن هذا لا يمنع من اعتبار الفعل لزويرا حتى 
فى 'خالة.عدم .التوقيع ٠‏ 


سے نمسم 


(14) اذا كان المكم قد أثبت فى حي الطاعن أنه مل أمام المحكمة المدنية وانتحل صفة 
ليست له بادعائه كذبا الوكالة عن "المدعي عايهم بمو جب توكيلات ذكر إرقامها ولبين أنها منقطعة 
العبلة تاما بموضوع التزاع ولا انخول المحضور أمام المحكمة وتمثيلهم فى الدعوی فاثہت كاتب 
الجلسة حضوره بتلك الصغة بيحضر الجلسة فان فى هذا ما يكفى لتوافر آركان جريمة الاشتراك 
فی ارانکاب التزوہر فی محرر رسمی الئی دین بها المتهم ( نقض ۱۹۹۷/۱/۱۲ أحكام النغض 
س ۹۸ ق ٥۷‏ ) ۰ 

() دض ۱۹۴۸/١/۲١‏ مجبوعة القواعد القالونیة ج ٤‏ ق ؟؟ ٠‏ 

٠ ۲٠١ ق‎ ٦ مجموعة القراعد القانونية ج‎ ۱۹١١/۲/۲۸ نض‎ )۷١( 

۰ ۱۹7 ص۔٤ نقش ۱۸۸۷/۲/۷ القضاء س‎ )۷١( 


e 


وقد لر البحث باليسية الي ما يجرى عادة من تغير امتهم لاسنمه فی 
تحقیقی جنائى يجرى ضده » ذلك آنه فى هذا الموقف يسلك کل سبیل پوصله 
الى رفع الاتهام من على عاتقه وآول ما بتبادر الى ذهنه هو النجهيل شخصيته 
فذكر اسما ليس له » وقد لا يكون هذا الاسم لشخص موجود فعلا وقد 
يلون لصاحب الاسم وجود ولكن المنهم لا يعلم به أو حى اذا علم به فقدورد 
الاسم الى ذهنه عفوا دون آن پتمثل صاحبه فی ذاکرته وآخرا فاله قد پعرف 
صباحب الاسم و بهدف ال تحوبل اانحام الانهام اليه إو لإا قفد ا ذلك ۰ 
ووجه اندقة فى الأمر أن المنهم فى موقف توجب العدالة أن يمكن من كل 
سبل الدفاع كيغما كانت > على آنه مع الشسليم بهذه القاعدة ينيغى أن 
لا يدي الأمر الى الاضرار بآخرين ٠‏ وعلى هذا لا بعد تسمى المنهم فى تحقيق 
باسم غير اسمه تزويرا الا فى الصورة.۔ الى يكون فيها الاسم لشخص معين 
يعرفه المتهم وقت أن آدلى به ٠‏ 


وعذه القاعدة التى تمليها العدالة وحقوق الدفاع أخذ بها القضاء › فقضى 
بأن محاضر الشحقيق قد تصلح دليلا يحت به فى البات شخصية من بسألون 
فیھا فان اسماء هولاء تعد من الہيا نات الحوهر ية فی المحضر ‘ فاذا ما حصل 
الشغيير فيه بانشحال الشخصية صح عد ذلك تزويرا فى ورقة رسمية ٠‏ وما قد 
يقال فى. هذا الصدد من أن تغخير المتهم أسمه فى محضر النحقيق بدخل فى 
عداد وسائل الدفاع التى له بوصف كوله متهما أن بيختارها لنفسه » ذلك 
لا يصح اذا كان المتهم قد التحل اسم شخص معروف لدبه . لآله فى هذه 
الحالة كان ولايد أن بتوقع أن هذا من شآنه الحاق الضرر بصاحب الاسم 
المنشنحل بتعريضه اياه لانخاذ الاجراءات الجناثية قبله ٠‏ كذلك لا يقبل فى 
هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائى قولا يأن المتهم انما كان همه 
التخلص من الجريمة المنسوبة اليه » فانه لا يشترط فى التزوير أن يقصد 
إلجانى الاضرار بالغ بل يصح العقاب ولو كان لا برمی 51 ال منفعة فة > 
فان العدول لا يجدى رفع المسئولية بعد وقوع الفعل(؟۷) ٠‏ 


(۷۲) نقض ۱۹۲۳/۱۲/١‏ المحاماة س ٤‏ ف ٥٥١‏ ؛ 


(۷۴) لقض ۱۹٤۸/١١/١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۷۲ , ۱۹٩۲/۰/۲۲‏ أحكام 
النةش س ١۴۳‏ ق ٠. ١۴١‏ 


~~ |۷ 


٤‏ الضرر 


الأصل فى تجريم المشرع لبعض الأفعال أنه يرى فيها من الخطورة 
يحمل الغرد عن طريق الجريمة ٠‏ وهذه القاعدة هى التى اتبعها المشرع بالنسبة. 
ا الشز وير اذ بفترفں للعقاب عليه أن ,کون من شأ نه احداث ضرر ما وال 
فلا محل لتجريمه ٠‏ 


والننيحة المنطقبة لهذه القاعدة آنه حيث بوجد تغير فى الحقيقة »ولكن 
لا بترالب عليه ضرر لا تفوم الجريمة ٠‏ فليس من المصلحة أن يلاحق المشرع 
كل تصرف مناف للسلوك السليم بالعقاب متى كان لا يرتب ضررا » وقد 
يكون هناك طريتق آخر يمكن الالتجاء اليه فى مواجهة ذلك التضرف غير الجزاء 
الجا تى ٠‏ وغل هذا اذا کان التخيير الحاصل فت ورقة عرفية مدعي دتزو برعا 
من شآنه أن يعدم ذانية الورقة وقيمتها فهذا التغير لا يصع اعنباره تزويرا 
مستنوجبا للعقاب اذ لا يمكن أن بيترتب عليه ضرر ما ٠ )۷٤(‏ واذا اتهم شخصن 
بتزوير فى عقد بيع باأضافه عبارة اليه وكانت العبارة المزيدة ظاهر تزويرعا 
بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بيا وكانت هذه العبارة المضافة 
عديمة الجدوى فى الراقع 'ذا لم يكن فى الامكان آن تزيد فى قيمة العقسد 
شينا من حبث جمله مالحا لاثبات إلواقعة المزورة فمثل هذا التزوير المغضوح 
٠ن‏ جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه ٠ )٠١(‏ ويلاحظ بالنسبة 
الى هذا الحكم الاخير آنه قد تعرض أصسورة التزوير المغضوح وهو بطبيعة الحال 
لا یمکن آن پترنب عليه ای ضرر ۰ 


وعلى هذا الاساس إن كان المحرر مقررا لحق ثابت قانونا التفى الضرر 
المسترط فى جريمة التزوير ٠‏ قاذ حرر الزوج عقد بيع لزوجته يوم زواجه 
ليكون نأمينا للمهر الذى حرر به سندا على حدة ثم دقع المهر وأخذ عنه 
مخالصىة ولكن الزوجة لم تقبل بيع الاطيان اليه ثانية فحرر عقد بيع منها 
اليه » فلا يكون مرتكبا لجريمة التزوير .قانونا لانه لم بفعل سسوى لقرير 
حقيقة واقعة بشت للمحكمة صحتها وكان حسن النية فيما فعل ولم ينتج عن 


(۷) لقض NNN‏ مجمو عة القواعد القا لو رة ق 1٤٥ا‏ ۰ 


- A — 


دەر ض رر أو احتمال حصو له 1( ۰ 


وما دامت اتغابة من العقاب على التزودر ھی حما به الثقة الس منجها 
المحرر فان آثر توافر الضرر. ستوی ذه آن بکون وافعاأ عٰی شخص من 
سند .البه ايند المزور أو أآى شخەں خر ٠‏ فالمشرع بکشفیٰ بصلاحية المحرر 
لان تعمل على ا بحو المزور ٠‏ وعلى سیذ| قضناء النقض  .)۷۷(‏ 


ؤجريمة التزوير من الجرائم الوقتية بمعنى آله ينبغى توافر شروطها 
وقت النشہاط الذی بباشرہ الجانى ۽ فالضرر بنظر فه وجودا أو عدما وقث 
وقوع فعلن. امار الجحقيقة م ن الجانى (۷۸) ۰ فاذ ری أن الضرر کان وفت 
مقارفة الجريمة محثمل الوقوع ولم دكن مستحیل التصور وکانت الارکان 
الاخرى منوافرة فى ذلك الوقت .كان فعل التزوير مسمتحق العقاب مهما طراً 
بعد ذلك سن الظروف الى دمکن ۲ن تحول دون وة قوع الضرر او امتح اختمال 
وقوعه . للها اما أن نكون قد وقعن ا ځار جه عن ارادة الجانى قسنلا 
ی أن بکون ا فی محو جر یمته :وام آن ن" یکون الجانی تفسه هو الذى 
أراد .ان بشاإفى الامر ويحول دون وقورع الضرز او وصلح ما أفسكه ll‏ 
فعله ٠‏ والمتفق عليه فى هذه الصورة أن فعل الجاني اللاحق لا پمكن أن , 
متاق ا وبخاصة فی جريمة التزودر حبث فی فیھا آن يکون ا 
الضرر وقت- ار رتکا بها محتمل الوقوع مجرد احتمال (۷۹) ۰ فاذا اتهم شخص بأنه 
ارتکب تزویرا فی سند .دين بان غير تاريخ الأستحقاق ثم سندد الدين للمجنى 
غلیه قبل نقد يم الفضية اللحلسة فلا أهعية ,لهذا التسديد بعد ارٹ اپ 
جرمة. القزوير علا ) 4( ویعاقب علي التزوين ولو وافق. صاحب الامضاء 


(۷7) تقض ۱۹۲۲/١۴/٤‏ المجمرعة الرسمية س ۲١‏ ق ٠١١۹‏ 

om,‏ تقض °/1/ احکام النقض س ۱۷ ,ق ۲۲۷ ۰ ا غير الحقيقة فی هخرر 
عرفی" باحدی الطرق المبصوص عليها فی . . القائون کفی لتوافر جريمة الثزوير منى کان ٣ن‏ الممکن 
أن بتر تب عليه فی الوقك الى وقع فيه. نغيير القيفة ضرر للغين . سوا :اكان المرُور غليه آم 
أى شتخص آخر". ولو كان "هذا الشرر فحتملا ٠‏ وتقدير ذلك ٠ن‏ اطلاقات محكبة اضوع ملق 
کان سائغا وهو ما لإ پحقاج ای تدلیل خامن* می کا نت ۰ مدو ناث الحکم تشهد عبسل لوافزه ( لقض 
۷ احکام النقض س (VAY < EV J Y% wi AYY FF dJ ٠۹‏ 
س ٣١‏ ف ۲۲۰ ۰ ۱۹۳١/۲/۲۰‏ مجموعة القراعد القانونية ج ۳ ق ٤٤۷‏ ۰ ۱۹۷۳/۲/۱۱ أحكام 
النفض س ۲٤‏ ق ۷ ٠‏ 

(۷۸) تقض ۱۹٩۰/۲/۱۰‏ احکام اللقض س ۱7٦‏ ق ۲۹ ۰ 

(۷۹) تقض ۱۹٩۳/٥/۲۲‏ مجموعة القواعد القانو نیا ج ٣‏ ق ۱١١‏ . 

(۸۰) نقض ۱۹۴١/١/۱۹‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۴ ق ١۴١‏ . 


ک2 


عة لحر ير امضاله على ما اء بالشکری (۸1) ۰ ومتی وقع التزوير آو 
الاستعمال فان التنازل عن السند المزور ممن تمسك به فى الدعسوى 
المدنية المرددة بين طرفيها لا آثر له على وقوع الجريمة (١۸-مكرر‏ ) ٠‏ 


والضرر نوعان محقق ومحشمل الوقوع › ولا شك فى أنه في اتصسسورة 
الارن بکفی للعقاب ع التزوير وهو الحال ضا فی سا له الضرر المحتملل 
ذلك أن طبيعه جريمة الثزوير تقتضى ذلك » فتغيير الحقيقه عى محرر بكون 
يقصد أستعماله فى أعمر معيل بعد ذلك التزوير ٠‏ وهذا الاستعمال قد يحدث 
وقد لا يشم أى آنه محتمل > والثقة الواجب توافرها فى المحررات تجعل هذا 
الااحتمال كافيا لنقرير العقاب ٠ )١١(‏ ولذا نقضبت محكمة النقض حكما قضى 
بآن استعمال الاوراق الزورة شرط فى العقاب عل التزوي ٠ )4١(‏ 


وقد سبق القول بآن تغيير المتهم لاسمه فى تحقيق جنائى لا يعد 
"رورا على آن لا يكون هذا انتحالا لاسم شخص معروف لديهوالا وجد احتمال 
'الاضرار بالاخير »و من غير المقبول حماية امتهم الى الدرجة اتتى قديضر فيهبا 
بالغير ٠‏ فاذا كان محضر البوليس صالحا لان بحتج به ضد من ينتحل اسمه 
فيه » فان تبر ئة من پنتحل اسم شخص معروف له فى محضر تحقيق عسل 
أشاس عدم حصول ضرر بالفعل للشخص المنشحل اسمه اعتبارا بأنه لإ يكفى 
فى هذه الحالة احتمال حصول الضرر يكون قد.أخطاً فى القانون © ٠‏ 


ويسشتوى فى اشتراط أن بكون الضرر محققا أو محتمل الوقوع ان 
کون الورقة المزورة عرفية أم رسمية (د) ٠‏ قالتوقيع علي شکوی فی حق 
انسان بأمضناء لغير مقدمها للايهام بأنها مقدمة من. صاحب التوقيع من شأنه 
الاضرار بصاحب التوقيع وبالمحشكو » ذلك لان الشكوى الخالية من التوقيم 
تيس تها أثر الشىكوى الموقع عليها بامضاء شخص معين والشكوى الموقع 


س 


٠ ١۷۸ ق‎ ١ مجموعة القواعد القائونية ج‎ ۱۹١۲/٥/٣١ لقض‎ )۸١( 

۰ ۷٤٤ مکرر) نقض ۱۹۷۱/۱۱/۱ آحکام 'النقض س ۲۲ ق‎ ۸١( 

(۸۲) 'نقض ۱۹٦٥/۲/۱١‏ أعکام النقض س ۱٣‏ تق ۰۲۹ ۱۹۹7/۱۲/۰ س ٣۷‏ ق ۲۲۷ ۰ 

(۸) نقض ۱۸۹۷/۱۲/۱۷ القضاء اس ٠‏ ض1۴ ٠‏ 

(۸) 'نقض ۱۹5۹/۲/۷ مجموعة القواعد القانونية ج ۷١‏ ق ۸۰۷ ٠‏ 

۱۹۷۱/۹۲/۲۷ + ۳۱۸ القواعد القانونية ج 7 ق‎ ٠'ةعرمجم‎ ۱۹٤٩/۳/١١ لقض‎ )۸٥( 
٠ ٠٠١ أحکام النقض س ۲۲ ق‎ 


م ٩‏ العقوبات الخ اس 


کک 


عليها بختلف تأثيرها عند من بطم عليها باختلاف صاحب التوقيع (ا١) ٠‏ 
والفرفق فى الضرر بين المحرر العرفى والمحرر الرسمى يرجسع الى 
وجوب افامة الدليل عليه أن جقيقا أو احتماليا فى حالة المحرر العرفى ؛ 
وهو متوافر دالتما بالنسبة الى المحرر الرسمى ١‏ على آنه لا يشترط أن يكون 
العلم بالضرر علما واقعيا فعليا » بل من المنفق عليه أنه بكفى لامكان القول 
بتوافر هذا العلصر أن يكون فى وسع الجاني أن بعالم من شان ابره 
بللجفيغة. أن يشر تب عليه ضرر سواء علم. ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصا 
أهام . بير ته آم لا ۰ ولا يقل من. الجا نى أن بعثذر بعدم أدراكه. وجه الضرر 
بل. من وإجبه عند مقارفته تغيس الحقيقة أن بقلب الامر على كل وجوهه وأن 
یئروی وينبصر فيما قد يمكن آن يحدث من الضرر من أثر فعله » فان قصر 
فى هذا الواجب فان تقصيره لا رفع عنه المسشولية (۸۷) ٠‏ ومن المستقر عليه 
قضاء أن مجرد تغيير الحقيفة فى الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر » 
وكل عبث بها بقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها قانونا (۸0) ٠‏ وهذه 
التخاصية النى للضرر فى الأآوراق الرسمية جعلت محكمة النقض لعبر عله 
بآنه ضرر اجتماعى بقلل من الثقة فى الاوراق الرسمية (۸) للتفرقة بينه 
وبع الضرر الذى بلحق الافراد وبطلق عليه الضرر الفردى أو اتخاص ۰ 


ويستوى أن بكون الضرر الناشىء عن التزوير ماديا وأدبيا » والاول 
هو الذى يصسيب ثروة الشخص ومثاله تزوير مستدد دين لاقتضائه قضاء ‏ 
آما الآخر فلا يؤدى الا الى المساس بالنواحى الاعتبارية تلشخص وس هذا 
الفبيل التوقيع باسم لشخص معين على شكوى على ما سبق بيانه ' 


والقد بر الضرر وجودا وعدما محقفقا أو احتماليا مر شدره القاضي 


(۸) نض ۱۹١/٥١/۲١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٦‏ ق ٠ ٣٢۷‏ 

(۸۷) تقض ۱۹١١/١/۲٣‏ مجموعة القواعد القائونية ج ۴ ق ٠ ٤١‏ 

(۸۸) تقض ۱۹۳۷/١/١‏ مجموعة القواعد القانرنية ج ٤‏ ق ۲۴۱ ۲ ۱۹۵۱/۰/۱۰ أحكام 
النثض س ۲ ف ۳۸۹ ۲ ۱۹۰۳/۱/۱۲ س ٤‏ ق 8۲ا ۰ 

)۸٩(‏ نقض ۱۹٤٤/5/۲١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٦‏ ف ٠ ٠۳۸‏ وتشحقسق جرية 
اللزد ير قى الأوراق الرسمية ولو لم ینتج عنها ضرر يلحق شخصا بعیله ( نقض 13/1/18 
حكام النفض س ١۷‏ ق ١ ) ۲۶١‏ لأآن هذا التغيير ينشج عته حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة 
اذ بترقب عليه العبث بالورقة الرسمية والغض مما لها من قيمة فى نط الممهور باعتبارها ميا 
یجب بمقئتطی القانون تصدیقه والاځذ به ( نقض ۱۹۹۸/۱/۱۰ آحکام اللقض س ۱۹ ق ۱۴۷ > 
۵ س ۹۹ ق ۷ ۰ ۷/1/۱۹ س ۱۸ ق ٩۷‏ ) ۰ 


ER 


مما يطرح عليه من وقائع کل دعوی )٠۰(‏ ۰ على آن پکون رآپه مبنيا على ما جاء 
بأوراق الدعوى ومتفقا مع المنطق والمعقول ٠ )١١(‏ ولا يشترط لصحة الحكم 
بالادانة أن بكون صريحا فى بيان توافر ركن الضرر بل بكفي أن يكون ذتك 
مستفادا من مجموع عباراته (1۲) ٠‏ فاذا كائت الورقة عرفية تعن على المحكمة 
أن تبين في حكمها ما اذا كانت لها قيمة قائونية آم هى لا يمكن أن بيترتب 
عليها آى آثر قانونى أو ضرر لاحد ٠ )١١(‏ آما الورقة الرسمية فيكفى فيها أن 
بين الحكم أن الورقة التي حصل فيها .النزوير من الاوراق الإمبرية » فان هذه 
الاوراق من شان کل تخبار لحقيقة فيما آعدت لالياته حصول الضرر بأضعاف 
الثقة بها وبقوتها الندليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل بذاتها الدليل 
على صدف ما دون فيها من جانب الموظف العمومى الذى حررها ٠ )١٤(‏ 


حجبة المحررات 


يشير اشتراط الضرر فى التزوير التساؤل عما اذا كان توافره يتطلب 
أن تكون للمحرر حجية خاصة بمعنى أنه يمكن الاستناد اليه بالنسبة لحق من 
الحقوق )٠(‏ » ويستتبع هذا تعرف آثر بطلان المحرر. أو قابليته للابطال فى 


واف آركان جريمة التزوير ٠‏ 


وفی صدد السؤال الاول سبق القول بن قيام الضرر آو اندفائه مسالة 
يقدرها القاضى من واقع ما بطرح عليه وانه يكفى فى الضرر أن يكون محشثملا 
فلا يشمترط أن بكون محقق الوقوع » وبيؤدى هذا الى الاستغناء عن جعز 


٠ ١٣۴ أحكام النقض س ۱۸ ق‎ ۱۹۱۷/۰/٩ نقض‎ )٩۰( 

. ٠ أحكام النقض س 1 ق ۴ا‎ ٠۹٠١/۱۱/۲۹ تقض‎ )٩۱( 

(۹۲) تقض ۱۹٩٤/۰/۲۰‏ أحكام النقض س ٠١‏ قى ۱۹٤١/١/۲۷ » ۸١‏ مجموعة القسواعد 
القانونية ج ٩‏ ق ۱۹٩۷/۱/۲۲ >۰ ۱٩۰‏ آحکام النقض س ۱۸ ف ۱٩۱‏ ۰> ۱۹۷۱/۱۲/۲۷ س 
٢‏ في ۰۹ NAVE NTT‏ س ۲١‏ ق ۱A۸‏ ۰ 

(۹۳) نفضی ۱۹۴۲/١/۲۲‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۲ قى ١ ٠٠١‏ متى كان الحكم 
المطعون فيه لم يورد الأدلة التي استخلصس منها مخالفة البيانات الواردة فى الأوراق المقسول 
بتزو برعا للحقيقة ولا ما پسنغاد منه وقوع ضرر آو احشمال وقوعه وقت مقارفة جريمة التزوير 
المحرر العرقى المسندة اليه فانه یکون معیبا ( نقض ۱۹1۸/۲/۲۹ آحكام النقغض س ۱١۹‏ ف اة ٠)‏ 

)۸٤(‏ نقض ۱۹٤١/١١/١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ۱۹٩۸/۰/٩ > ٤‏ أحكام 
اللقض س ۱۹ ق ۱۰۰ ۰› ۱۹۷۱/۱/۱۱ س ۲۲ ق ۱۲ ۰ 

٠ ۱۳1١ ق‎ ٤ راجع نظرپة جارد فی ركن الضرر فی جرائم الئزویر ج‎ )٩( 


ا 


حجية المحرر الخاصة فى الاثبات مقياسا لتوافر الضرر أو التفائه ٠‏ على أنه 
تلبغى هنا مراعاة التفرقة بين المحررات العرفبة والمحررات ائرسمية ذلك أن 
تغيير الحقيقة فى المحررات العرفية - على ما سبق القول ‏ قد لا براتب ضررا 
اطلاقا ولو محلملا » وهو حيناد بغار من صبااحينه لان تخد دلیاا لمن اراد 
الاستناد اليه را . 


و يختلف الامر بالنسبة الى المحررات الرسمية » فشد قلنا ان الرأى 
السارى هو اعثبار أى تغيير فيها مرئبا ثلضرر على أساس آنه يفقد الثقة 
الواجب نوافرها فى المحرر ؛ الامر الذى كان يستتبع بدوره عدم بحث مدى 
ححبة الورقة للاستعائة بها كمسنتند ٠‏ ولكن هذا الراى على إاطلاقه كشف 
عن نتائج غير مقبولة من الناحية العملية » ذتك أن هناك من النغيير فى بعض 
يانات المحرر مالا وتر فيه اطلاقا ولا بفغد الثفة فى المحرر وباقي البيانات 
المدرحة بالمحرر حى التی آريدت منه وما عداها فاا يعدو استكمالا لاطار 
خارجى لا بوث فى الجوهر ٠‏ وهذه المسألة هى التى دعت قضاء النقض !الى 
أن يفرق بالنسسبة الى بيانات المحرر بين الجوهرية منها وغير اتجوهرية » وعرف 
الاولى بأنها التى أعد المحرر لاثبانها فيه والتغيبر فيها هو الذى يوفر التزوير › 
أما البيانات الاخرى فهى غير جوهرية وتغير الحقيقة فيها لا بعد لزويرا 
٩(‏ مكرر ) ٠‏ وأكش الصور العملية التى آثر فيها هذا البحث هو عقسد 
الزواج. ۰ 


فقد قضی بآن التزوير فى المحررات اډ تکتمل أرکانه إلا اذا وقع غير 
الحقيقة على بيان مما آعد المحرر لاثباته > ومناط العقاب على التزوير فى وثيقة 
الزواج هو آن بقع تغيير الحقيقة فى اثبات خلو أحد الزوجين من الموانسع 
الشرعية مح العلم N‏ > والقول بأن اروا کر م سق لها .الزواج 
بستوى فى النتيجة مع القول بآنها مطلقة طلاقا يحل به العقد الحديد ء 


)٩7(‏ تغبيں المحفيغة فى محرر بوضع امضاء مزور بعد تزويرا ماديا اذا كان المحرر صالا 
لان تخد اساسا لرفع دعرى أو مطالبة بحق وكان من 'ألممكن أن يثرنب عليه ضرر بالغير ١‏ نقض 
۴ احكام النقض س ٠١‏ ق ٤١‏ ؛ 14/0/6 ق ۸ 

٩٩(‏ مكرر) لا يكفى للعقاب أن ايكون الشخص قد قرر غير المقيقة فى المخرر » بل يجب 
أن بكرن الكذدب قد وقع فى جزء ن أجزاء المحرر الجومرية التى من أجاها أعد المحضر لالباته (نغض 
۷/۸ احگام الثقض س ۲١‏ ق ١۷۸‏ ) » أ 


قإلإمر اني بلتغبان مع الواقع في الدلالة على خاي الزوجة م الموافع الشرعية 
خن العقد (۷) ٠‏ وحضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجعه خالية من 
الجوا: نع الشسرعية على خلاف الحغيقة مع علمه ذلك يعد تزويرا ر(« ٠‏ اشهاد 
ا مجك أصبلا لالبات الطلاق بالحالة الى وقح بها كما البته الطلق و نفس 
االفافل الي كرت ونه وغار مك لاسات اة الزوسصة من حست الدخول أو 
اتم ف وهذا الييان عبر لازم فی الاشسهاد لان الطلان سح شر دا 
ږو نه فهو ادماء مستقل ن ولیس TE‏ 
ې الاشهاد _ ححة على الزوحة رلا ور فی حقوقیا الشرعية اين لھا ان 
طالب یپا أمام القضاء (3) ٠‏ وتغيي الحقيقة فى دفثر المواليد في اسمى والدى 

الطفل أو احدهما يعد فى القانون نزويرا فى ورقة رسمية لوروده علي بيان 
مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكون مدى حجية هذا الدفتر في ابات 
تسب الطغل ر 


المحررات الباطلة والقادلة للبطلان 


بحدث أحانا آن يكون المحرر الذى آدخل عليه التغيير مشوبا بعيْب 
پیطله من آساسه او پژدی إلى ابطاله باحراءات لاحقة » فهل ‏ يؤثر هذا أو 
ذاك فى فيام جريمة التزوير ا واضح آن هذه المسألة مرتبطة بصلاحية المحرر 
للاحتجاج به أى التمسك به من صاحب المسلحة ء ورانا أن ضا بط إلعقاب 
حو الوافر الضرر حقيقة أو محتملا وقت وقوع التغيار فى المحرر.» د ٍ 
القاعدة بالنسبة الى المحررات الباطلة 0 القابلة للبطلان ٠‏ فاذا انتفت فى 
الخرن الضلاخية اللامخهال اطلاقا ولي من اغية اطا ادم ركن الضرر 
ونبعا لا تقوم جريمة التزوير ٠‏ أما اذا كان المحرر رغم العيب اذى لحقه 
يصلح لاستعماله و لوهم ينه مطابق للحقيقة فان فی هذا الكفابية لوف الضردر 
ويكون لغيير الحقيغة تزويرا معاقبا عليه ٠‏ 


و القاعدة استقر عليها قضاء النقض › فقد نقرر أن تغيبر الحقيقة 
فى المحرراث الباطلة :أو اقا ملة للابطال يعتبر من قبيل التزدير المعاقب عليه » 


(۹۷) نقض ۱۹۹۳/۲/۹ احکام النقض س ۱١‏ ق ٦۴‏ ۰ ۱۹۱4/۳/۹ س ٠١‏ ق ۳ ٠.‏ 
(۹۸) تقض ۱۹۹۸/۰/۱۷ آحکام؛ النقض س ۱۹ ق ۱٤۸‏ .", 

(۹۹) تقض ۱۹۵۹/۲/۲۸ أحکام النقض س ٠۰‏ فى ۱(۲ ٠‏ 

(۱۰۰). نقض ۱۹۵۳/۹/۸ أحکام النقض ,س > ق ٠.۳۴۹‏ 


م ۱5 بس 


لانه لا يشترط للعقاب غلى التزوير أن تكون الورقة التى بحصل التغيير فيه 
سندا مشبتا لحلى أو لصفة أو حالة قانونية ہل کل ما بتر ط القانون لقيام 
هه الجريمة هو أن يحصل تغيير الخقيقة بقصد اتغش فى محرر من المحزراث 
باخدى الطرق الني نض عليها القانون وان کون هذا التغيار من شأله أن 
بحدث ضررا للغير ٠ )٠١١(‏ والتزوير الذى بقع من المحضر فى اعلان صورة 
ندفيذية لحكم لا يمن من العقاب عليه كون المحضر لم بتبع فى هذا الاعلان 
الاجر آءات المنصوص عليها فى قاتون المرافغات ٠ )٠۲(‏ واذاكان البطلان اللاخق 
بالمحرر _ بسبب عدم اختصاص من نسب الیهٴ تحریره _ مما تفوت ملاحظته 
على كدير من الناس فان العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة علىاعتبار 
أن المحرر رسمى لوقع حلول الضرر بسنببه على أى حال ٠ )٠١١(‏ والشزوي فى 
الازراق اسه بعاقب عليه ولو کان حاصلا. فی محرر باطل: شکلا لاحتمال 
حصول الضرر منه للغير أو ٿلجميح اذ أن المحرر الياطل وان جرده ا 
من كل آثر فانه قد تنعلق به ثقة الغير ممن لا ينضح أمامهم ما يشوبه مسن 

عيوب » ويصح آن يخدع فيه كثبر من الناس الذين يفوتهم ما فيه من تقص 
وهذا وحده كاف لتوقع حصول الضرر بالغير يسبب هذا المحرر )٠0‏ ' 


الركن الثانى : القصد اتجنائى 


اتر كن الثانى فى جريمة نزوي المحررات خو الركن الادبى ».ولا كانت 
هذه الجريمة من الجرائم العمدية تعيل أن بتوافر' فيها القصد الجنائى > 
والقصد الجنائى يكتفى فيه المشرع أساسا أن يكون قصدا عاما وفى جراثم 
معينة قد ترط توافن القصد الخاص ٠‏ واذا رجعنا الى جريمة التزوير 
تنجد انها تتطلب نوافر القصد الخاص › والقصت الخاص ببطبيعته يفثرض 
ابتداء توافر القضصد العام ؛ 


وقد عرفت محكمة النقض القصد الحنائى فى جريمة التزوير بصورة 
واضحة فى قولها أنه بنحصر مبدثيا فى أمرين الاول علم الجالى بأنه يرتكب 
الجر بمة بجمیم أر کا نها التى نتکون منها أی ادراکه انه بغار الحقيقة فی محرد 


(۱۰۱) لقض ۱۹٦۲/۲/۰‏ أحکام الثقض س ۳ ق ٣‏ ء 

(۰۲) نقض ۲۲| ۱۹٥۲/۱۰‏ احکام النقض س ۲ ق ۲ ۰ 

(۱۰۲) نقض ۱۹۰۹/۹/۲۲ أحکام النقض س ۱۰ ق ۱۰۰ ۰ ۱۹٩۸/۰/71‏ ش ٩۹٩‏ ق ٠۰١‏ . 
)۱۰٤(‏ نقض ۹۹۹۸/1/۱۰ اسکام النقض س ۱۹ ق ۴۷ ٠‏ 


س ۱۷9 — 


باحدى الطرق المنصوص' عليها قانونا )٠١١(‏ ؤأن من شأن هذا التغير للحقيقة 

لو أن المحرز استغمل - أن بتر تب عليه ضرر' مآدى أو أدبى أو محتمل الو قوع 
0 بالافسزراد أو بالصالع العام » والثانى اقثران هذا الغلم 
استعمال المحرر 'المزور قيما زور من أحله' )1 (e‏ ۰ وفی حکم حدیث لھا قررت 
أن 'القصد الجنائى بتحقق متى تعمد الجانى a O al‏ 
استعماله فى الغرض ٠الذى"‏ من أجلة" غير الخقبقة فيه ز۷٠٠ ٠٠‏ 


فیشترط 'آولا أن وجه الجانی ارادته انحو نشاط پعلم اانه یغ به 
النحقيقة فى محرر › فان اعتقد بأسباب يقيلها القاضى أن التغير ' اذى ”جر به 
بطابق الحفيغة والواقع اختغى القصد-الجنائى ء كما باعي أن بتواضن السام بأ نه 
بغين الحقيقة بطزيقة من الطرق المتى لص عليها القانون عل سبيل-الحضر ٠‏ 
وان من شأآن هذا التغبير أن يسبب ضررا حقيقيا آو احشماليا للمزور عليه أو 
غبره ٠‏ وهذا العلم لا يمكن افثراضه فى حق الجانى وانما يجب أن يقوم 
الدليل عل 'نوافره ٠‏ على أن هذه الغاعدة لا تعمل بالسبة لاشتراظ الضرر 
التى بينبغئ على من بغار الحقيغة أن بتوقع ويقدر ما اذا كان من شانه فعا أن 
بوآتب الضرر فعلا آو احتمالا من عدمه ٠‏ 


وقد قضى بأنه لزم فى التزوير توفر علم المنهم بأنه بغر الحقيقة > 
والحقائق القانونية فى المواد الجناثية لا يصح آخذها بالظنون واتفرؤض بل 
بيجب أن تكون قائمة على بقين فعلى ». والحكم الذى بقام.على القول بأن المنهمم 
من واحبه أن يعرف الحقيقة أو آنه كان فى وسعه أن يعرفها فيفثرض بذاك 
عالما بها وان كان بعلمها بالفعل يكون معيبا ٠ )٠١۸(‏ والبات .وقوع الترزويز 
من الطاعن بلزم عنه أن بتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند 
اليه آلزويره واستعماله ٠ ٠ )1٠۹(‏ والعلم المشروط توافره مبدثيا لنحقق ال ركن 


)٠٠١(‏ ان القصد الجتائى فى جريمة التزوير لا يتحقق الا اذا قصك الجائى تغير الحقيقة فى 
منحرر باثبات واقعة مزورة فی صوزة واقعة صتحيحة ء "وذلك مقتضلاء أن يكون عالا لحئيغة 
الواقعة المزورة وآله يقصد تغییرها فى المحرر ( نقض 1۹۷١/۱۲/۲۸‏ أحكام النقض س 

ق ۲۰۷ ) ۰ 

)١١١(‏ نقض ۱۹۳۳/١/۲١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۴ ق ٤٩‏ » ۱۹۹۲/۱۲/۲۰ أحكام 
النقفض س ۱٤‏ ق ۱۸٩‏ › 1۹۷۱/۱/۱۱ س ۲۲ ق .۲ا ٠‏ 

(۱۰۷) تقض ۱۹۹۸/۰٩/۱‏ آخکام النقض ۱۹ ق ۱۰١‏ > ۱۹۹۸/1/۱۰ ق ۱۴۷ ۰ 

٠ ١١١ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤۹/۲/۲۸ نقض‎ )۱٠۸( 

(۱۰۹) تقض ۱۹۹۸/۲/۰۹ احکام النفش س ۱۹ ق١۳۱‏ » ۱۹۹۷/۱۲/۱۲ س ۱۹۸ ف ٣٣۷‏ ۰ 


e FR 


ابي لجر دم اشنو والذدی شالب نة اللا بايا تجەیج اران الجر يمة پکفی. 
فة ی مهن الاضوال آن نون علما فر ضيا ا فما تعلق بالا حاطة 
ن اافضرر . فان لل پش ندر ان دعام امتهم عللما خبعايا راقسا باي تسسي 
: 0 نة الي إرتكبه من شآنه آڼ محدن طررا 0 من احتف عليه انه كفي 
E 1‏ فی ورسعه ومن راجبه آن عام ذلك ۰ وېستوي فی هدا آڼ پکون 
عاتم علمه باشيثا عي جهلى بالقافون إو جهلى بحقبيقة الوراشع ١‏ اذ آله يجب ان 
تحمل جسيج الدائع المترتبة على تغيير للحقيقة والتي كان من واجبه رفصي 
ايسعة آنل شحرى احتمالل حصولها ٠ )1١١(‏ واذا كان القرار الطجون فيه لنغى 
عن الطعون ضىده تعمد غي الحقيقة. في البيان الذى ألبته فى صبحيغة افتتاح 
الاعوى المدلية وفى مجضر الحجز واستظهر أن تة مبرراتب ساثغه دجته الى 
الإعتقاد بصحة ذلك البيان فقد (نثفى القصد الجنائى فی چریمة التزویں (1) ٠‏ 


وما كانت جريمة التزوير من الجرائم العمدية فلا يقوم الاهمبال فى 
تحرى الحقيقة متام العلم الفعلى الذى بتطلبه إلقائون ٠‏ فاذا كان علم المقهم 
شغيير الحقيقة غير ابت بالفعل فان مجرد إهماله فى نحریتها مهما كانت 
درجته لا بتحفق به ركن القصد الجنائى ٠ )٠١١(‏ فشيخ البلد الذى وقع على 
آلشهادة الحررة عن تار یچ وفاة تيس هو شح حضف المتوفى ولا قرسا له . 
وآنه وقع على الشهادة المزكورة لثقته بشيخ الحصدة وأخيه الموقعين عليها 
قبله غلا تصح ادائته فى جريمة التزوير :على أشناس مجرد القول بأنه. لسم 
يعن تعرف تاريخ الوفاة والتحرى عن حقيقة ما كان لديه من الوسبمائل 
النى توصله الى ذتك .» وأن هذا منه .اهمال متتعمد يجمل' التزوير داخلا في. 
قصده الاحتمال .ر٣ )١'‏ 


وبتوافر القصسد الخاص بقيام الدليل على اتجاه نيه مر تكب الحريمة الى 
اسانعسال المحرر ١ل‏ زور › فان الشفى القصد الخاص اننتفت عا جر دمه التزوير؛ 
فالشسخص الذى يقلد لوقيع خر لاظهار براعته فى التقليد لا يأل عن حريمة 
التزوير حشى لو وفعت الورقة الموقع عليها فى .يد آخر واستطاع أن يستعملها 
فی. مر ما * و ار فی. قپام القمد الخاص اللدافع الذى در يك الفاعل لحقيقه 


)٠١(‏ نقض ۱۹٠٠/١/١‏ مجموعة القواعد القائرلية ج ۳ ق ١١ا‏ ء 

۱۷ فض ۱۹۹۷/٤/۲١‏ أجكام النفض س ١۸‏ ق ٠ ١١۳‏ 

۲ ) نقض ۱۹٩۸/۲/۲١‏ آحکام النقض س ۱۹ ق ۵۱ ۲ ۱۹۷۰/۱۱/۲۲ س ۲١‏ ق ۲۷۰ ۰ 
٩‏ نقض ۱۹۴۲/١/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ہ۵ ق ۳۹ ٠.‏ 


¥ ب 


خن ورا التر وي لان الماعث لايعد ركنا مين أركان الجر بمة )(١١(‏ » مالا أعمية. 
ا اذ كانت هناك فاتدة قد تحققت هن التزي ير ا دمه , فلا بور 


اتىمنىخاژ مس عدم نو ر السك ابخاسی دی امنهر دزق ا هخر ر عو في ن ية ج 
قك الاسر ار عساحب الإاسم الذى انشحله لنغسه إ*ا) ٠‏ ولا دی اتهم 
وله نه لم بحصبلل على .فائدة ما من التزوير الذى ارتكبه ٠ )١١(‏ 


جر ية اتور من الجرالم الوقنية (۱۷) » وتدا بنیغی أب لشت تو إفز 
ابقمصد الجنا لى بقسميه: العام والخاص وقت مقارفة الفعل المادي ٠١‏ وهو أمزر. 
پستىخاصه القاشى من وقائم الدعوى, التي ترج عليه () ۰ ویقسم عبپم 
الاثبات كالقاعدة العامة فى الزاد الجزائية على عاتق الادعاء » وعلى لته أن 
ان آنکر توافره آن يقدم الدلیل على دفاعه ۰ 


ولا كان القصد الجنائى ركنا فى جريمة التزوير فانه بتعس يانه فى 
الحكم ١‏ على أنه لا يلزم التحدث عنه صراجة واستقلالا منتى كان فى وقائسع 
اندعو ما پدل على شیامه (۱۹) .۰ 


فرق المشرع فى العقاب على تزوير المحررات بين ما اذا كان المجرر ورقة. 
عرفية وبين ما اذا ارتكب التزوير فى محرر رسمن أو فى ورقة من أوراق 
جيات معينة نص عليياء. وجعل الجريمة فى اتحالة الاولى من نوع الجنح وقرر 
لها. عقو بة الحيبس مع الشسغل (مادة ٠١‏ من قانون العقوبات ) ٠‏ أما فى الحالة. 


(۱۱) تقض ۱۹١۸/7/۱١‏ أحكام النقض س ٩‏ ق ١ ۱١۸‏ والمحسلحة لا تعدو أن تكون 
الباعث على ارتكاب الجريبة . ومو ليس ركنا ءن أركان جريمة التزوير ولا نلزم المحكمة بالتحدث 
عه اسشقلالا وايراد الأدلة على لوافره '( تفن ۱۹٩://۲۰‏ آحكام النقض س ١١‏ نق ه۸ 
۰ س ٣3‏ ق ۸ ) ۰ 

(۱۱۵) نشض ۱۹۰۰/۲/۷ آحكام النقضش س ١ق ٠ ١١۳‏ 

' ۴٣٣ ق‎ ٦ مجبوعة الفواعد القانونية ج‎ ۱۹52/٤/٠١ .نض‎ )١١( 

٠ ٩۹۸ أحکام النقض س :۱ ف‎ ۱۹٩۲/۹/۱۰ تقض‎ )٩۷( 

(۱۸ نق ۱۹١/١۲/۲١‏ جموعة النواعد القانولية ج د قى ۱۹1۹/1/١١ . ۳١۸‏ اكام 
النقض س ۲۰ ق :۲ ٠‏ 

> ١۲ آحکام النقضش س ۱۹ ی ۱۰۵ ) ۱۹۷۱/۱/۱۱ س ۲۲ ق‎ ۹۹1۸/٥۹/۱ نشض‎ )۹٩( 
۰ ۸۸ شش ۲۵ ق‎ 1۹۷٤/1۲/۱٩۹ ۰ ۲٤ س ۲۰ ق‎ 7۳ 


~~ FA — 


الاخزفى فالجريمة جناية والعقوبة المقررة لها هى الاشغال الشساقة المؤقنة' أو 
السجن؛ فى حاتة الشزوين الماد أوالمعنوى الذئ بقع فن المواظف العمومسى 
( م ١١‏ و٠٣١۲‏ عقو بات ) » والاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة اكثرها 
عشتر سين اذا وقع التزوين المادى من غير الموظف العمومى ( م ٣١١‏ 
عقوبات ) ٠‏ وهى السنجن مدة لا تزيد على عثثر' سننين فى حالة التزوإير الذئ 
ا ى رر ات لجا ا لدو بجزء من ماتها فى راس مالها * وضى 
المنتجن مد ٠لا‏ لزيد على حمس سنن ل زو دن المحرراث .الخاضة بالھیئات 
الالحرئ '( م ۲١١‏ مكررا عقوبات ) ٠‏ ويتعين عرف ماهية المحرراث الرسمية 
وما فی نحکمها لمییزها ن الاوزأق العرفية' E‏ الازل الساتبح أبداهة 
امسار كل نما عداها من المحررات عرفية ٠ )۲۳١(‏ 


امحرر الرسمى 


لم “يقرف اقرع المخرر الرشسى وتكنه اشار فى اللادقن ۲١١‏ و ۱ 
عقو بات الى ارتکاب اللزو بر فی المحرر من الموظف العمومى » وهذا ما يفبد 
أن المحرر الرسمى هو الذى يصدر فعلا ‏ أو ينسب صدوره ‏ الى موطف 
عمومى مختص بتحريره اتباعا لما تقضى به القوانيل واللوالح ٠‏ وقد قررت 
محكمْة النقض أن المحرر بعد رسميا مثى صدر من موظف عام مختصس 
دمفتضی وظيفته بحر بره أو التداخل فی هھ ذا اللحر ير ۽ یما قد يستمد 
رسمينته من ظروف اشبائه أو من جهةمصدره آو بالنظر الى البيانات التى 
تدرج به ولزوم .تدحل الموظف لاثبانها .آو لاقرارها ٠ )١١١(١‏ وفى حكم. حديث 
قالت بعقبر. المحرر رسميا متىي صدر أف كان فى الامكان صدوره من موظف 
عام مختص بتحر يره إمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير (١١١مكرر‏ ) ' 


والموظف العام هو كل من يعهد اليه بنصيب من السلطة بزاوله فی آداء 
العمل الذى نيط به آداؤه سو اء کان هذا النصيب قد سبع عله من السلطة 
التشربعية فى الدولة أو السلطة التنفيدية أو السلطة القضائية »ء. ,يستوى 


e rane mm e mm 


)۱۲١(‏ پشسترط للادالة فی چرام تزد یر المحررات ,أن يعرض الحكم لاعييل المحرر المقرل 
پزویره وما انطوی عليه من بیانات والا کان باطاد + وذلاك للكشف عن ماهية انيار الحقيقة ( لقض 
۱/۱/٤‏ احکام النغض س ٠١‏ ق ۳ ) ٠‏ 

(۱۲۱۷) نقض ۱۹۹۸/۹/٦‏ آحکام النقض س ۱۹ ق ۱۰۵ ۰ ۱۹7۹۷/٦/۱۹‏ س ۱۸ ق ۱۹۷ ۰ 

(۱۲۱۷ مکرر) لقض ۱۹۹۹/۱۲/۲ احکام النقض س ۲۰ ق ٤١‏ + 


N 


فى ذك أن يكون تابعا مباشرة الى هذة السلطات أو أن يكون موظفا نمصنلحة 
نابعة لاحداها ٠٠ )٠۲١(‏ والشرظ الآخر فى رسميّة الوزقة أن يكون الموظف 
العام مختصا بتحريرها.: وهلذا الاختضاص يستخده الموظف من القوانتن 
واللوائح ومن أوامر اررسائه فیما لهم أن یکلفوه به تکلفا صحیحا (۱۲۲مکرں) › 
آو من طلبات الجهات الرسمية التى تستلزم ممارى ةة 'اختصاضصهةه 
الوظيفى ٠ )٠١١(‏ كما قد يستمه المحرر رسميته من ظروف انشائه آو من 
هة مدره أو دالنظر ای البيانات التى تارج به ولزدم تدحسل الموظف 
لانباتها آو لاقرارها ٠ )۱١١(‏ وكون الورقة مما دخل تحريرها قى اختصاص 
الموظف مسألة يقدرها الفاضى من الوقائح الى تطرح عليه » وعليه أن 
پبینها فى حكمه لا سيما حينما يثور النزاع حولها والا كان حكمسسه 
قاصرا (۲۵) ۰ 


وتقتصر عبارة الموظف العام هنا على معناه الخاض ٠‏ فلا محل للاعتداد 
يمن پعتېر فی حکم الموظطف العام والذى ورد ذكره فى ألادة ١١١‏ من 0 
العقو ات »> اذ لى أراد المشرع هذا المعنى لأحال عليه كما فعل بالنسبة للمادة 
۹ التی جاعت فی باب. ااادن الاموال الاميرية والغدر » لاأ سيمسا وأنه 
حین ادخاله التعدیلات على قانون العقوبات عامی ۱۹۵۳ و ۱۹٩۹۲‏ کان پتداول 
الأبواب الغلاثة ١إ‏ الرشوة والاختلاس والثزوير ٠‏ وفضلا عن هذا فان المشرع 
آضاف الادة ۲٠٤١‏ مكررا الى قانون العقو بات بموجب القانون رقم ٠١‏ لسنة 
۲ » وتناول فى 'الفقرة الثانية منها الحالة التى وردت فى المادة ٠/١١١‏ 
من قانون العقو بات » وما کان آغناه عن هذه الاضافة لو راد سر بان أحكام 


النزوبر على الموظفين العموميين حكما ٠‏ 


وقد نكون الورقة محررة صلا يمعرفة موظف عام ثم بدخل علییا آی 
تغیار فیعتبر تزویرا ماديا حنی ولو لم توقع من جانب الموظف أو ينسب اليه 
توقیح فيها ١٠فآى‏ اثبات أو اضافة الى أب عبارة أو بيان مخالف للحقيقة فى 


۱۲۲) تعض ۱۹۹۰/۲/۱١‏ احکام النقض س ۱۱ ق ۴۳ ۰. ۱۹7۷/٤/۲٤‏ س ۱۸ ق .١اا‏ ۰ 
(۱۲۲ مکرر) لقض ۱۹۹۹/۲/۲ أحكام النقض س ۲١‏ ق ٠ ٤1‏ 

نقض ۱۹۹۸/۰/١‏ أحکام النقض س ۱۹ ق ٠. ٠٠١‏ 

۰ س ۲۶ ق 1ة‎ ۱۹1۹/۲/۴ › ۱۰١ ق‎ ٩١ نقض ۱۹۹۹/۹/۲۳ آحکام النقض س‎ )۱۲٤( 
٠ ۱۹۲ ق‎ ٤ نقض ۱۹۰۳/۲/۱۰ آحکام النقض س‎ )۴( 


E‏ کے 


وړفة و سجبتها إلى مو فب مخنبسں لا تدر هذا الان ل مه يك اشارا 
ارتيه څې رر رمي او يکفي لشکر ین جو ب الشزد ي ولو لاليك هبه 
اللأضباشة غبړ موقع علیها من الموظف الختصي ٠ )١١(‏ فيكفي أن يضمن المحيد. 
ما فك حتما ټداخله فی انحردره واعداده وآن پحتړي من ا عسسپل, 
ما لوهم يالله هو الذي اشر الجر ااه في حدود اتختصاسية تحبث شوفر لةه 
من اهر ما يکي لان ينخدع به الناس ر۲۷ ٠٠‏ 


والاصطناإع عد من بن طرف التزوير المادي ويمكن تحقيقه بالنسية 
الى المحرر الرسمى › فيعانيو «حررا رسميا الورقة التي تحطى شكل الاوراق 
ايرسمية وينسب كذبا انشمازعا الي موظف عمومنى مختض للايهام برسمينها 
ولو آنها م تدر مله فی الحشيغة (14) * 


و الى الذهن الصورة التي تدسب فيها الورقه المزورة الى موظف 
عام م پتبین انه غر مختصس بالنداخل فى تخرير مثل هذه الورقه فهل تعتبر 
ذه الورقة مجررا رسيا ؟ لقد عرضت محكمة النقض لهذه انحالة فقررت 
اله اذا كان الوظف المنسوب اليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله 
فلا يمكن اعطاء هذا امحرر حكم المحررات الرسمية لا اذا كان البطسلان 
ا الور بسيب عدم إختصاص من نسب اليه غوت ملاحظته على كير 
من الناسٍ »> ففى هذه الصورة بجحب انعقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره 
محررأ رسميا لوقع حلول الضرر بسببه على کل حال (۲) ٠‏ 


___ 


٠ ١١١ نقض ۹۹۰۰/۱۱/۲۸ احکام القض س ۲ ق‎ )۱۲١( 

(۷ تقض ۱۹٩۲/٤/۲‏ أخکام النش س ۱۳ فى ۷١‏ ۰ ۱۸۷۱/۱/۱۲ س ۲۲ ق ٠ ١٣‏ 
فالبيان الحاص بمحل اقامة المععى عليه في .صحيفة افتداح الدعوى يعد الغيبره. لزريرا فى أوراق 
رسمية باتخاذ اجراءات الاعلان على بد المحضر ( اقش ۱۹٩1/۱۲/۱۹‏ ایحکام .النفض س ۱۷١‏ 


ق ٤¥‏ )۰ 
(۱۲۸) نقض ۱۹۹۲/٤/۲‏ امکام النئض س ۱۳ ق ۷۹ . ۱۹۹۸/٥/۹‏ س ۱۹ ق ٠٠١‏ ؛ 
وانشاء تقرير طبى لم يصدره آى طبيب غلل الاطلاق واعطاؤه شكلل ورقة رسمبة تتضمن بانا على 


خلاف اللقبقة » يعبر الزويرا فى ورقة رسمية ولا محل لتطبيق العقوبات المخفغة الماسودس 
علیها فی المادتین ۲۱۷ و ۲۲۲ عقوبات ( تقض ۱۹۷۲/۱/۱۹ آحکام المقضں س ٣۴‏ ق ٣۴٣١‏ ) ۰ 

(۱۲۹) فالشزوير الدى يقم فى اشارة تلي غر نة ەشسوت چندورها إلى رليس مصرلحة ١ا‏ 
تمن مزال الموظف عن سيب اتخلفه عن الاشتراك فی الائتخابات لا بعتن تزویرا في أوراف 
رسمية وانما هو تزوير فى ورقة غرفية ( نقض ۱۹١۲/٤/٠١‏ مجموعة الفراعد القانونية ب ۲ 
DET‏ 


۷ے 


واذا كان الاصل فى الورقه الرسمية أن تون كلها نتبجنة لتداخل 
الموظف العام فى تحريرها » فهناك أحوال تكون الورقة فيها من بين الاوراف 
العرفية التى إحررها صاحب المصلحه ثم لنقلب الى ورقه رسميه بالنداخل 
في جانپ الموظف المختص و تنسحب رسمبهة . المحرر عل ما سبق ذلاك من 
اجراءات )۱١(‏ * فصحيفه الدعوی وان كانت نظلى ورقه عرفية طالما هى فى 
به صايحبها الا الها تنقلب إلى محر ر رسمی لمجرد قيام المحضر باعلانها ررصسیع 
ما مها من نفيبر فى ورقة رسمية (ا؟ا) ٠‏ 


ومن قضاء النقض فيما يعد من الاوراق الرسسمية . اللات 
والبطاقات وكافة المستندات والوتائق والشهادات المنعلقة بتنفبذ القانون 
رقم ۲٠١‏ لسنة ٠۹١١‏ فى شان الاحوال المدنية » وانشحال شخصيه الغر 
واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قائون العقوبات 
ويخرح عن نطاق المادة ٥۹‏ من القانون المذكور ر١؟٠)‏ : وكشف العائله الذى 
بحرر للاعقاء من الخدمة الحسكر به ويوقح عليه من المختص ويعتمد من مأغور 
المركز أو البندر أو القسم ويختم بخاتم الجهه يكتسب صفة الاوراق 
الرسمية ٠ )۱١(‏ ويكفى لاعتبار المحرر لاحدى الجمعيات التعاونية فى حكم 
المادة ۲٠:‏ مكرر عقوبات آن تحوى الورقة ما يفيد تدخل الموظف المختص فى 
تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لالباته ٠ )١(٠‏ ولا يقدح 
فى اعتبار المحررين من محررات المؤسسة العامة خلوهما فى ذاتهما كورقتين 
من علامة تشهد آو تشسير الى آنهما كذلك بعد آن ألبت انحكم توقيع المغوض عايهما 
قبل أن ينال مضمون صلبهما التغيير الذى دين به الطاعن ٠ )٠١١(‏ ويعتير 
دفشر الاشتراك الكيلومترى الذى يخول السلفر بقطارات هيئة السكة 
الحديدية من المحررا الرشمية ١٣ا ٠‏ 


ت 


۲۰ تقض ۱۹۹۷/۲/۷ احکام. النقض س ۱۸ ق ۴۳ ۰ ۱۹7۷/۱/۱۹ ق ٩‏ ۰ ۱۹۷۳/۱/۸ 
س ۲٤‏ ق ۷ ۰ 

(۱۴۱) لفقض ۱۹۰۲/5/۱۶ أحكام النقض س ۲ ق. ٠.۸۰۷‏ 

(۱۳۲) نقض ۱۹۷۲/۲/۱١‏ أحکام اللقض .س ۲۳ قى ٠ ٤١‏ 

(۱۴۲) نقض ۱۹۷۲/۳/۲۰ أحكام النقض س ۴ 1 ۰ 

(۴۶) تقض ۱۹۷۱/۱۲/۲۷ احکام النقض س ۲۲ ق ٠ ۲٠١‏ 

(۱۳۰) نقض ۱۹۹۹/٤/۲۱‏ أحکام النقض س ORE‏ 

(۳) نقض ۱۹۹۸/۲/۰۹ أحکام النقضش س ۱۹ ق ٠ ٣١‏ 


۲ س 


جريمة استعمال محرر مزور 


يشسترط فى جريمة التزوير أن يشوافر القصد الجناثى الذى بنطلب فيه 
ية استعمال المحرر المزور فما زور من آحله » ولهدذا بکون من المنطفقى فی 
سبيل تحقيق نفس الغاية التى بهذف اليها الشارع وهى مكافحة كل عبث 
بالاوراق أن جرم فعل استتعمال المحرر المزور * فنصت المادة ۲١۶١‏ من 
قانون العقوبات على أن « من استعمل الاوراق المذكورة فى المواد الأللاث 
السابقة عاقب بالاشغضال الشاقة أو بالسجن من ثلاث الى عشر سنين » ٠‏ 
رفي صدد المحررات العرفية تنص الادة ٠٠١‏ عقوبات على أن كل شخص ٠٠١‏ 
استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ٠٠٠‏ 
بوأشارت ال مادة؟ ۲٠‏ مكررا من قانون العقوبات الى العقاب على استعمال 
المحررات المزورة الخاصة بالجهات المبينة بها وسوت في العقاب بينه وبين 
انز دير نلك المحررات ° وجردمة استعمال المحرر المزور تتطلب ر کين الاول 
النشأط المادى وهو اساتعمال المحرر المزور والاخر هو القصد الجنائى ٠‏ 


¥ استعمال امحرر ازور 


النقاط الادى فى جرجمة استضال الخرر ازور عر فمل الإسشتال : 
عل آنه بنمغی أن ثبت ابتداء أن المحرر المستعمل مزور ويسنوی أن پکون 
التزوير ماديا أو معنويا ٠‏ ويلاحظ أن من يرنكب لزويرا فى ورقة ثم 
بيستعملها بعتبر نشاطه مكونا لجريمنين بيلهما ارتباط غير قابل للنجزئة › 
الامر الذى بستوجب تطبيق العقوبة المقررة لاشد الجريمتين وفقا للقواعد 
االمقررة بالدسبة الى تعدد الجراثم ٠‏ 


وينبغى أن يثبت لدى المحكمة أن الورقة مزورة » وتقيم الدليل على 

هذا وفقا للقواعد العامة فى الإثبات بمعنى أن لا يشترط أن يصدر حكم 

بلك أو يقضى بادانة مرانكب التزوير ٠‏ وعلى هذا حتى لو كان الفاعل فى 

حر دمة التزوير مجهولا فائه لا يمنع من العقاب على جريمة الاسشتعمال متى 

توافرت أركانها ٠‏ بل أن عدم وجود الورقة ذاتها لا يمنع من القضاء بالادانة 
متى ثيقنت المحكمة أن هباك ورقة مزورة وقد تم استعمالها ٠‏ 

والاستعمال هو استخدام الورقة المزورة فيما تصلع لان نسشخدم فيه 


5 


NE 


(۱۳۲مکرر) ديؤدى هذا الى آنه قد تختلف غاية مرتكب فعل الثزوير عن غاية 
مستعمل الورقة ? فان کان المزور فاد ار تکې التزوير دنية استعمال المحرر فی 
أمر ما » فقد تقع الورقة لای سبب فی يد آخر يحاول الافادة منها باستخدام 
آخر غير ذلك الذى قصد به ولا ٠‏ فلم يربط المشرع بين لية المزور ونيسه 
المستعمل » ولا يجمع بينهما الا صلاحية المحرر المزور لان يستخدم فى أى 
الهدفين ٠‏ واثبات الاستعمال ليس له طريق خاص اذ العبرة فيه بما تطمئن 
اليه المحكمة من الادلة إلسائغة ز۷٣ ٠‏ 


ولقد قضى يآن استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدث 
له ٠ )۱١۸(‏ وأن فعل الاستعيال بشحقق بمجرد تقديم الورقة المزورة والتمساف 
بها(١)‏ وتقديم عقد البيع المزور للتسجيل يعد استعمالا له لان النسجيل 
تنحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف الى 
المشسترى ٠ )۱٤١(‏ واثبات الحكم تقديم المنهم الاعلام الشرعى المزور الى البلدية 
مع علمه بتزويره تشحقق به العناصر القاالنولية لجردمة استعمال محرر 
مزور ٠‏ ولا بنفى مقارفته الجريمة التى دين من أجلها وكالته عن زوجنه(ا') ٠‏ 
وبعتبر استعمالا انقديم البطاقة الشخصية المزورة لتوثيق عقد زواج مع العلم 
دأنها مزورة ٠ )۱٤١(‏ 


والغالب فى جريمة استعمال المحرر المزور أن تكون من نوع الجرالم 
المستمرة » يبدا النشاط فيها بيمجرد اسنخدام الورقة المزورة وتنتهى علك 
الننازل عن التمسك بها ٠‏ واستقر قضاء النقض عل آن جر يمة الاستعمسال 


۱۳١(‏ مكرر) يقوم ال كن الادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور 
فيما زور من أجله وينم بمجرد تقديم ورقة نكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون 
( نقض ۹۹۷۳/۱۱/۹ آحکام النقض س ۲٤‏ ق ٠ ) ۱۸١‏ 

(۱۴۷) نقض ۱۹۷۰/۳۲/۲۰ آحکام النقض س ۲۱ ق ٠ ١١۱١‏ 

(۱۴۳۸) نقض ۱۹۶۸/١١/۲۲‏ مجموعة القواعد القانوثية ج ۷ ق 1٩۹۰‏ ۰ ۱۹۱۷/۱/۰ أحكام 
النقض س ٩۸‏ ق ۱١۵‏ ۰ 

(۱۴۹) نقض ۱۹٤۲/١/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٥‏ ق ٠ ۸١‏ 

۰ ۳۸ ميجموعة القواعد القانونية ج هق‎ ۱۹٤۲/۳/۷۳ تقض‎ )٤٩( 

٠ ١١ أحکام النقض س ۱۷ ق‎ ۱۹٦۹/۲/۱ نقض‎ )۱٤۱( 

۲ نقض ۱۹۷۲/۲/۱۲ أحکام النقض س ۲۳ ق ٠ ١‏ 


نطبيعنها جريمة مستمرة تبدآ 'بنقديم الورقة لاية جهة من أجهات. التعامتل 
والتمسك بها والنسشمر ما دام مقدم الورقة متمسكا بها ( ٠١١‏ مكرر ) ٠‏ فالغضاء 
ابندائيا برد وأبطلان الورقة المطعون فيها واستئناف المقتمسك بها هذا الحكم 
ظالبا. الغاءه والحكم بصحتها لا تبدا مدة القضاء الدغوى فيها الا من تاريح 
التدازل عن النمسك بالورقة أو القضاء نهاليا بثزويرها ٠ )٠٤١(‏ على أن هذا لن 
يمع من اتصور بعض الغروض التى تعنبر فيها جريمة الاسنعمال جريمة وقنية 
اذا كان استخدام الورقة المزورة لا يحتاج الى وقت » كمن يقدم الى خر 
ايصالا مزورا ويقبض قيمته فورا ٠‏ 


ومجحرد نقد ريم الورقة المزورة للافادة منھا نحق به ړکن الاستعمال 
يصرف النظر عما بطر بعد هذا من وقائع » فلا يؤر فى قيام جرم 
الاستعمال العنازل عن السند المزور ممن تمسك به فی الدعوى المدنية ولا 
وقف لشن فن دعوی النزوير مام المحكمة المدلية (J1٤5)‏ * 


٣‏ - الفصد الجنائى 


جريمة استعمال المحرر المزور جريمة عمدية ولذا يجب أن يواض فيا 
[لقصد اتجدائی > وشو علم الفاعل بان المحرر الذى يستخدمه مزور بصورة 
يعاقب عليها القانون » بمعنى أنه لا يكفى العلم بان "بالمخزر نغييرا للحقيقة بل 
يتعين أن بعلم بکون هدا "الشزوير معاقبا عليه ٠‏ فالاستعمال المعاقب عليه 
اقانونا هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة نزوير! نعاقب عليه القانون . 
آما تغيير الحقيغة فى ورقة هى من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية 
ما يحعلها صالحة لان 'نکون اساسا لامطالية نحق واسىتعمال هاه الورقة عل 
ذلك فلا عقاب علنه (۱) ۰ 


وجب أن يقوم الدليل على آن من اسنشعمل الخو اين بعلم راودره › 
وهذه المسآلة يستخلصها القاضى من وقالع اؤملابشات الدعوى 'التى تطرح 


س امیت ست سا وای سے 


(۱۲ مکرر) نقض ۱۹۷۲/۱۱/٤‏ آحکام النقض س ۴۶٤‏ ق ۱۸١‏ 

(4) تقض ۱۹1۳/1/۱۰ احکام النقض س ١٤‏ ى ۰۹۸ 

)۱٤٤(‏ نقض ۱۹٩1/۴/۱۰‏ احکام الثقض س ۷ق ا 

( ۱( نقض ٠۹٠١/١/۲١‏ مجموعة القواعد القائو ية ج ٣‏ ق ۴۹۱ ۰ 


— ٤۵ 


عليه ٠‏ ولا يجوز افثراض العلم فى حق الشخص بل يجب أن بقوم الدليل 
على تبوته باعتباره ركنا فى الجريمة ٠ )٣(‏ وللسكن متى ثبت وقوع نزوير 
المحرر من الجانى فانه يلزم عن ذلك أن يثوافر فى حقه العملم بتزويره 
واستعماله ٠ )1٤۷(‏ ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في 
حر دمة استعمال المحرر المزور ما داممت مدوناته نغئی عن ذلك ٠‏ 


اساسا ا س 


ولقد قضى بآن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى بوت العلم بل يلزم 
اقامة الدليل على أن الطاعن هو الدى قارف التزوير أو اشتشرك فيه ( نقض ۱۹٩۷/۲/۱۲‏ أحكام 
النفض س ۱۸ ق ۷۷ ۰ ۱۹۷۱/۱۱/۸ س ۲۲ ق ۱١۹۳‏ ) ۰ 

۰ ۱١۹ ق‎ ۲١ نقض ۱۹۷۰/۲/۲۰ احکگام النقض س‎ )۱٤۷( 


العصبلالرابح 


الافعال التي مين شانها السام هم ٠‏ ولتفاوت العقو بات الغي تقررها لكل 
عدوان وفغا ‏ جسضامته آو النعيجة الي تترتب عليه ٠‏ فالاعداء على الحياة كبز 
جسامة م مجړد الا !ء اسف اضرب الد ر عى ٠‏ الى الوت حطر 
اجرح ا نشبا عنه عاهة مستدبية ٠‏ 


وقد تناول المشرع فى البابةالاولى من الكتا الثالت من قانون العقو بات 
جرائم القتل والجرح والضرب فى الحواد 5 ال ۲۵۱ مکررا ۰ وی ٠ن‏ 
مراجعة هذه المراد الها تتضمن من الجرائم نما بعد من الجثايات وعضها من 
نوع 'الجنخ وقد تکون الحريمة فی اداج وکن العقاب رخاف ال 
اندر حة الشى بغار فيها لوع الجريمة من جتابة الى حنحة » كما هو الحال' فی 
القتل العمد مع سبق الاصرار المنصنوص عليه فى الأادة a > ۲١١‏ 
الزوج لزوجته ومن يزنى بها حال تلہسهما بالزنا فى للمادة ۲۴۷ ٠‏ 


والقتل هر ازهاق روح اسان وهو على نوعين قتل عمد وفتل غير عمد » 
والنوع الاخين انما آن بيقع عن خطأً بآى صورة يكون الخطاً. آو بغر خطا ویسفی 
حينئذ قضاء وقدرا ٠‏ والقنل العمد هو الذى برتكب فيه الجانى فعلا من شأنه 
آن برتب الوفاة متى قصد الى هذه النتيجة . وينطوى تحت هذا التعريف 
جميع صور القنل العمد بمرف النظر عما بقدره المشترع من عقاب وفقا لظروف 


NEN 


~~ (EA 


المّحث الاول 
آزكان.. ار يمة 


ورد ذكر الفعل المعاقب عليه فى جريمة القتل العمد بصدر المادة ٣۴١‏ 
عقو پات بقولها کل من قتل نفسا عمدا » وبي من هذه العبارة آن آر کان 
جريمة القنل للائة » الاول موضوع الجريمة ویحب أڼ پکوب ا حيا ٤‏ 
والثانى فعل پۇدى الى الوفاة والثالث الفصد الحنالى ٠‏ ونتكلم علي کل من 
هذه الاركان ۰ 


آولا موضوع الجريمة 


قصد المشرع من العقاب على جر ية القضل_العمد حماية رواج الئاس 
من الاعتداء عليه ولهدا فان اسبتعالة للفظ نغس ينصرف الى الانسأن . 
على أن الام لر يخلو مح ذلك من حاجة ال تفصيل لأن الفرد يمر بده 
لوار منك يبء تکو ېله الى ما بعد وفانه فغى آى فر ن ان د اسان 
ویعتبر EN‏ لجريمة ا e‏ حول أن, ا فی بطن 


چ 


رفغا لا ا ا المادة .7 وما نحا من قفون س ۰ E‏ اصرف 
النظر عما قد اثرتبه: القرة الاسلامية أو القانون. من أحكام تتعلق 
ل وجه اخس ضس بالذمة المالية للجنين » لانها تخر عن طاق جريمة 
القشل 'إالتى سنو جب ازهاق الروح لابن عل فيد الحيام .وهو مالا واف الا 
بالولادة ۰ 


واذن فقيل الولادة لا يعتبر اللخلص من الجنين مكونا لجريمة القتل › 
آما بعد الولادة فيعد الفعل قتلا ما دام المولود كان على قيد الحياة حيندإك ٠‏ 
بيد أن المسآلة مثار البحث هى معرفة حكم التخلص من الجنيل حال الولادة 
هل يلحق بالحالة الاولى أم الثانية » أى حكم التخلص من المولود وقتخروجه 
من الرحم أو حتى بعد خروجه من الرحم ولكن قبل قطم الحبل السرى 
الذى يصله بالام ٠‏ وأهحمية هذه المساألة تبرز فى أن وصف الجربمة قد 
بغار من احهاض الى قتل أو العكس وفقا للرأى الذى يصح الإنتهاء اليه 


2 


ہما ساسع هذا من اختلاف فى قدر العقو دة المقررة قالونا E‏ رانا أن 
الجنين ٧جرد‏ أن فارق الرحم پعتبر کائنا مستقلا ومن تم اسا نا ویکون 
أى فعل يقصد به التخلص منه الركن المأدى فى جريمة القتل » اذ أصبح له 
كيان ملموس فى الخحقيقة والواقع: ٠‏ ولا يقدح فى هذا اتصاله بالام بالحبل 
السرى لان هذا السبيل هو طربقه للتغذية فى هذه الفترة من حياته ولا بعد 
بسيبه جزء٠ا‏ منها » وسبيل الغذاء لا يغ من حقيقته فلا شك أن الطغفل 
حديث الولادة بنغذى بلبن الام ومع هذا فلم يقل أحد آنه لا يعد منفصلا 
عنها ۰ 


وتبقى الصورة التى يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن 
فارقتها الروح » وهذا أمر يدخل فى بحث ائجريمة المستحيلة التى نعرض لها 
فما بعد ۰ 


ومتى كان الجني قد انفغصل عن‌أمه ودبت فيه الحباة فان ازهافق روحه 
يعد مكونا لجريمة القتل حتى لو لبت بطريق القطع أنه مقضى عليه بالموت 
لای سبب كان كالمرض .ذلك لانه فضلا عن آنللحياة .حرمتها النى ابتغى 
القانون المحافظة عليها فان العلم الى اليوم مهما وصل به التقدم لا يستطيع 
أن يتنبا بما يأتى به المستقبل سواء عن طريقق تقدمه أو من عند الله ٠‏ 
ومما يتصل بهذا الفرض القضاء على المولود المشوه هلل بعد قثلا ؛ 
والحال فى هذا لا يخرج عن صورة من النتين › آما أن يكون المولود قبلا 
للحياة رغم ما فيه من تشويه فالتخلص منه بلا جدال يعبر قتلا » لانسه 
فضلا عن أن التشسويه لا رر القضاء علبه فقد بكون من الميسور علاج تلك 
الحال فی وم من الايام ٠‏ وكذلك ان کان اسثمرار حياة المولود غار محتمل 
بسیب ما به من نشو په فان هذا أيضا بدوره لا يجيز التخلص منه لا سبق 
من أسباب ٠‏ 


وع هذا الاساس يکون ازهافق روح مریض شىغقة عليه اسب الالام 
الى يتحملها من مرض أصابه يقضى عليه بالموت حتما وفقا للرأى الطبي 
مكونا لجريمة القتل حنى لو حدث الفعل تلبية لرغبة المجنى عليه ٠‏ 


و بستطرد هذا الى القول بآن الفعل بعد قتلا ولو وقع على محکوم عله 
بالاعدام حتى ثو تم قبل تنفيذ الحكم بدقاثق قليلة » لان للروح فى جسم 
الإنسان حصانتها مبذ الميلاد الى الوفاة ولا يجوز ازهاقها الا فى الاحوال 
الى ينص عليها القائون صراحة ٠‏ ومثل هذا أيضا من يشاهد شخصا على 


" َ. 9 س 


رشك الانتحار فيتقدم هو ويقتله عملا على تحقیق رغبته فليس فى نصوص 
العانون ما يحميه من العقاب ٠‏ 


وما دام القانون لا يتطلب فى موضوع الجريمة الا أن يكون انسسانا غلا 
المجنى عليه ٠‏ ومن لم ان وجه شخص نشاطه. لازهاق روح انسان معين لسم 
تبين آنه قد .أخطا الموضوع وكان بمكان الحادث أخر غي المقصود فان الغاعل 
يسال عن جريمه قنل تامه ٠‏ كذلك الحال ان ابتغی ااجانی آن پوجه نشاطه 
قبل شخص ءعين فيتعدى الفعل هدفه وبصیب آخر سواء أصاب نفس الوقت 
الشخص المقصود بالاعتداء أو لم يصبه › فلا بؤلر فى المساءلة الغلط فى 
الشخص او الخطاً فى الشخصية ٠‏ 


ومتى ثبت آن نشاط الفرد موجه نحو ازهاق روح الشتان وتم هدا 
الفعل فقد تحففقت الجريمة : حى ولو لم بعثر على جنه القتيل لان هذا أمر 
تعلق بدليل الاثبات (') ٠‏ ويكفى للادانة أن يتحقق القاضى ويطمئن الى 
وقوع الفعل المادى من الجانى وآنه قد حقق النتيجة المقصودة ؛ فله مثلا آن 
يأخذ باعتراف المثهم وحده متی اطمأن اليه أو .بآقوال شهود سمعوا ذلك 
الاعتراف آو شاعدوا الحادث پأئغسهم آو .نقلوه عن غيرهم ٠‏ 


انيا : فعل بؤدى الى الوفاة 


الركن المادى فى_جريمة القتل هو النشاط الذى ييذله الجانى فى سبيل 
الوصول الى تحقيق النتيجه التى يجرمها القانون * أى اثيان الحائى لفعل او 
امشناع من شاله أن يؤدي الى ارتا وهة٣‏ جتتعونا الى الكلام عل الل 
والنتيجة أى ازاق الروى وعلاقة السببية بين الفعل وات ˆ 


فعل الف 
بنوافر فعل القتل بكل سبيل يسلكه الجانى ويوصل الى ازهاق الروح . 
)١(‏ تنص الادة ۲۳۹ عقوبات على أن «كل من أحفى جثة قنيل أر دشنها بدون اخبار جهات 


الاقنضاء وقبل الكشف عليها ونحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا لزيد عن سفة 
أو بغرامة لا تنجاوز عشرپن جثیها مصريا » ٠‏ 


س إوا.ے 


وهذا السلوك غالبا مار کون ابحابیا بيد آنه قد کون سلا أى تتحقق 
ا بطریی الا أو ال a‏ 

ارا ) اتفعل الایجابی ؟ هو کل نشساط للجانی يبدو مقلهرء بتصرف من 
جانبه فى العالى الخارجى ١‏ والامثله عليه كشرة وانتنوع باختلاف طظروف 
الحياة وملابسات الواقعة وما يستعين به الجانى فى ارتكاب الجربيمة.» فقد 
پسنعين فى سبيل تنقيذ غرضنه بوسيله معدة ٠‏ بطبيجتها تندفيذ فعل القدسل 
كما قد يستخدم وسيلة مما يستعمل فى شنون الحاة اليوميه ٠‏ وآله القتل 
ليست من الا ركان الجوعرية فى الجريمه (؟) » ومن ثم لا اهميه لنوعها ما دامت 
تحدث القتل )١(‏ ولا تعشبر طريقة الفشل ذاتها من البيانات الجوهربة التى 
تلتزم المحكمه بالتحدت عنها فى الحكم ما دام قد لبت وقوع القتل فعلا () ٠‏ 


قاتل كىندقة 4 بطلی منها رصاصة آو قن قناله د بلقنها فی جح هن الناس نسنر 
المحني عليه أو غاز سنام ر طلقه فی غرفة المحنى عليه أثناء تومه أو مواد سامة 
توضع في طعامه ٠‏ ولا شك أن اشتخدام آی من نلف الوسائل من شآنه آن 
يسر الوصول الى دليل على قيام القصد الجنائى فى حريمة القتل' ء وان كان 
ا ما قد پستدل من ضاصره کما فی حاله استعمال 
السلاح ٠‏ 


وأحيانا يستخدم الفاعل وسيلة مما يستعمل فى شئون الحياة العادية 
وتوصل الى ازهاق روح المحنى عليه ومثالها سكين او عضا أو حتى البدين 
كما فى صورة الخنق فتقوم جريمة القتل مشى توافر القصد اأجنائى » كل ما 
ی الامر آن هذه الصور تختاف عن السابقة عليها قى الجهد اللازم لاقامة 
ا على نية القتل ٠‏ وتيدو أهمية ذه المساله فى آله فى الاحوال التى 
لا تتحقق فيها المحكمة من وجود لية القتل مع ثبوت .وقثوع الفعل عر E‏ 
فانها تجعل وصف ألجريمة الضرب المغضى إلى موت بدلا من القتل العمد ٠‏ 
وقد قضى بأن تعجيز شخص عن الحركهة بضر به ضربا مبرحا وترکه فی مکان 


(۲) تقض ۱۹۹۲/۱۲/۹ احکام۔ النقض س ۱٤‏ ق ۱۹۲ ۰ ۱۹٩۷/۲/۱۲‏ س ۱۸ ق ۲۸ »۰ 
۹ س ۲۲ ق ۷۷ ۰ 

(۴) نقض ۱۹٩۱/۱۰/۹‏ أحکام النقض س ۱۲ ق ٠١١‏ 

(5) نقض ۱۹١۸/۱/۱۲‏ آحكام اللقض س ٩‏ ل ٩‏ ° 


NOY 


و لانت الوفاة تلبيجة مباشرة للك الافعال (9) ۰ 


وبين من الصورتي السابقدين آن الوسيلة المستخدمة فى 'زهاق الروح 
الروح بدون المساس بجسم المجنى عليه ويتم هذا باحداث انفعالات للمجنى 
عليه من شآنها أن تؤدى الى وفاته ؛ والمثال الذى بضرب فى هذا الصدد 
أن يلقى شخص بخبر مزعج الى ار مريض أو مسن وهو بعلم بأن من 
شان تصرفه بالصورة التى يقدم بها الخبر أن تژدى الى احدات الوفاة ٠‏ 
واأرآى الغالب فى هذه الحالة هو إعتبار 'لفعسل فتلا عمدا لان الوسيلة 
الفسل والنتيجة » ولعل الذى آثار النقاش هو صعوبة اقامة الدليل على توافر 
نلك العلاقة ٠‏ 

وفى غالبية الحالات يوجه الفاعل بنفسه الى المجنى عليه الوسيلة 
الايد مة فی القتل وح هذا يجوز أن يعد هو تلك الوسيالة م برك 
لسر الامور الطبيعى فی الحياة أن بوصل ا النتيجة المقصودة 6 ومثالها هن 
بحفر حفرة فى الطريق الذى يمر فيه المحنى عليه عادة فيسفقط فيها وانرزهقي 
روحه أو بضع سما فی مسا م معد لتثاوله آو قئبلة فى طرد يرسله اليه 
فينضجر عند فتحه وهكذا ۰ 


جريمة القتل فى صورتها العمادية جريمة ايجابية بمعنى أن اذركن 
لمادى فيها يشحقق بنشاط خارجى ملموس بصدر من الجائى ‏ بيد أن البحث 
قد آثیر فیما اذا کان یمکن وقوع القتل بفعل سلبی وبمعنی آخر حل پکفی 
لتحقق الر كن المادى فى هذه الجريمة أن يتخذ الجانى من جانبه موفغا سلبيا 
وتتحقق مع هذا النشسحة الئى يروم الوصول اليها وهى ازماق روح المجلى 
عليه » ويسمى شراح القانون هذه الصورة بالجريمة الايجابية النى نرتكب 
بطر يق السلب ٠‏ وتنبغى فى هذه الحالة مراعاة افتراض توافر القصد الجنائى 
ندی الفاعل وهو الامر الذى تدل عليه وقائع الدعوى ‏ أى انصراف ليثه 
للوصول الى الننيجة وهى ازماق روح المجنى عليه » وكل ما فى الأمر أن 
الخلاف ينحصر فى الوسيلة المستعملة فهى ذات نشاط خارجى فى 


م سس 


() نقض ۱۹۳١/١۲/۲۸‏ مجموعة القواعد القائولية ج ۴ ق ٠ ١‏ 


ت 


العمل الاإيجابى وهي حالة سلبية فى الصورة الالخرى ٠‏ والامثله عل ذا 
ع دة منها الام النى تمتنع عن رط الحبل السری لو ادها قاص دة مو ره 
فيموت ورجل المطافىء الذى يمتنع عن القاذ السان من خطر الحريق ليحترق 
فيموت وعامل انشاطىء الذى لا قوم على القاذ الغريقق ابتغاء اتخقيق غرذقه 
فيغرق ومن رى آخر على وشنك الغرق وفى مقدوره القاذه فلا بحرك ساكتا 
ابتغاء التخلصض منه فغرق ۰ 

ولقد ثارت هذه المسالة نقاشا طويلا بين الشراح » فقد رأى البعض أن 
النتيجة التى تحققت تنفق وقصد الفاعل ومن لم فهى مؤثمة ولا ينبغى آن 
يغلت الشخص فى هذه الصورة من العقاب » لإن مثل هذا الفعل مما لا ترضى 
عنه الحماعة والمشرع ينص عادة فى قواني العقوبات على عقاب من پزعق روح 
آخر فيعده قاتلا دؤن أن بحدد الوسيلة المستعمله فى ذلك أى يسنوى أن 
تكون ايجابية آو سلبية ٠‏ ومن جهه أخرى ذهب رآى الى العكس ذلك أن 
الموقف السلبى بعتبر عدما والعدم لا يتصور أن يوصل الى نتيجة ما » ومتى 
کان الامر كذلك فلا الیم ولا عقاپ ۰ 


ورن الا با ن ا ی ا ی ل و 
الأول منهما بقع فيه التزام ‏ قانونى أو تعاقدى ‏ على عانق الشخص بأن 
بتحرك لانقاذ المجتى عليه والا أعتبر مقصرا بالدسبة الى ذلك الالتزلم ٠‏ 
والنوع الآخر لا يتوافر فيه مشل حذا الالتزام وانما توجب القواعد الاخلاقية 
أن يبذل الشخص جهده ليمنع النتيجة المتوقعة ٠‏ فالممرض انذى يقود كفيفا 
بقع على عاتقه النزام تعاقدى بآن برشده عند عبور الطرقات ويقيه مخاطرها 
وعامل المزلقان الذى بقوم على حراسته بقع على عانقه التزام بغلقه عند 
هر ور فطار السسكة الحد يد ليمنع الحرور ء أما الشخص العابر ألذى ناهد 
آخر على وشك الغرق وفى مكنته أن ينقذه فان قواعد الإخلاق وحدها توجب 
عليه القاده ٠‏ 


واذا آردنا تحليل الفروض المختلفة فى ضوء المنطق والواقع لوجدنا أن 
القانون لا بتطلب فى الفرد الشهامة »> ومن تم فلا يمكن مؤاخذنه ولا تجريم 
فعله حثى ولو ثبت بطريق القطع أنه قد ابتغى الوصول للنتيجة التى تحققت 
وهى الوفاة ٠‏ أما فى الصورة الاخرى حيث بكون هناك واجب قانونى أو 
اتفاقى فان نصرف الفرد فى هذه الحالة مما ينبغئ اأثيمه لاله فى الواقع قد 
استغلل الظروف القاثمة واستعملها كوسيلة لتحقيقق غرضه › بل انه يموفغد 
کان مشساركا فى خلقها » ولا تختاف هذه الصورة كثرا عن حالة الشسخسص 
الذی بحفر حفرة فی طر ہق عدوہ آلناء مرورہ ثم پٹ ر کھا الى أن بقع فیها فيموت ٠‏ 


۲ س النتيبحة . الوفاة 
marae ragneRIIIREERIRITITTORINR™mr:‏ 


جرم المشرع فى القتل از ازهاف ددح انسان حى ۰ ومن ٿم حتي حتي پستحق 
الفاعل الع انعقآب من جل النشاط ط الذي أتاه EE‏ أن تتحقي النتبجة ی 


en‏ المجنى عليه ٠‏ عي آن هذا ل ا ا ي 


ay au cme mame 


لم SC E‏ 
الشروع وهو بدورہ مع معاقب عليه وانبدو أهمية فك النتيجة في مرن ولا 
انها ما لم شحقق تقاصر ET‏ الشروع على ما سلف ٠‏ والامر الالخر 
هر ی القواء _الجاني الوصول ل هذه النتيجة هو ا لو فم ر .القصد 
الجنائى المطلوب_ فى جربمة القئل . لان الشسرط الاساسى فيه على ما سنری 
هو رفز ني الفاعل فى ازعاق روح المجنى عليه ٠‏ وقد لا يكون من الممكن 
بأية حال تحفيق النتيجة لسبب من الاسباب وهو ما يوصل الى پجٽَ 


الجريمة المستحيلة اکى تک عا ا كت ار ى رة القت ٠‏ 


ك يكفى للادانة على ما سبق القول أن تتحقق المحكمة من وفاة المجني عا 
ا ي ا 
انه لا پلزم للادانة فی جريمة القتل ان يكون موت المجنى عليه قد ثبت بد 
معن عن بق الكشف على الجاة وتشريخها (ا) ٠‏ 


۳ علاقة ١‏ لسىنىة 


قلا ان ال ركن المادى فى جريمة القثل هو فعل ودی ا الوفاة وسن 


CR E CGT 


FEES ب دشت‎ aggre be arse rand, 


كان فعل آلجاني قد أوصل الى ازھاق روح E‏ 
امه أما اذا لم تنحقق النتيجة الرجوة وقف N‏ 


)ا توفى كثر من الحالات عقب الوفاة نشاط اا مباشرة أو يفشسلل 
الجانى فى تحقيق أ TE PRE ar‏ خف ٠‏ 


ب اتسس 


—_ 


)٩(‏ تقض ۱۹۹۸/۱۲/۲۸ مجموعة القراعد القانونية + £ ق ۱۵۰ . ۱۹۹۰/٥/۴١‏ أعكام 
إل ق اق ۰ 


0۵ س 


ا س  -‏ 
سے س 


عرآمل متفه و اشا اط الجا د کک الت ت تحققست E‏ َ 


مکی سس )وسم سمس 


E ET‏ اڑها Ty‏ علاج تفه 
eu 9 ET‏ ا کے 
و و يساعد ضعف صحه المجنى عليه على موه أو يقوم ريق فى المستش قى 
الذى لذى تقل اليه أو نصطدم السيارة التي لنفله وينت و اا ال 2 
ا ا و e‏ 

الاصلى عن الجريمة عل يسال عن جريمة الغتل التامة آم بقف الام 
حد الشر لش روع الشروع ؟ وبعبارة اخری هل الاحداث الئى وقعت بي شاط 3 
وبين النتيجة التى لحفقت من _شانها أن فطع علافة السببية فتقنصر مساءلة 
الجانى على اتفروع أو لا آثر لها على توأفر علاقة السيييه فيسال الجاني عن 


الجريمة التامة ب eT‏ 


لفد تعددت آراء الشراح فى تحديد مقياس توافر علاقة السببية بوجه 
eS E‏ ا کک 
سا پس 


e mame neren en a r O 


الوضداة وصلة للنتيجة : , هذا الا اذا کان الحديد كار IETS‏ لااد هن من اوتوعة ST‏ 
کے 

ادنتيجة تيجة وتضرف | هذه ١ه‏ النظرية بنظرية تعادا تعادل الاسباب + ورای ثالث ث پریمساءلة 

2 عن انتا ئج التو نخدت ا دات ت هي مما و يوصل اليه س سییر لامور العادى 


سن 


ى الحياة : وهذه هیآ السبب الملائم ٠‏ 


ب تی سد یی وسپ ی 


والمقر'س الاخر هو الغالب س الشرأح اد بعالك . دو الامر فى الحباة 
ا ا ا ا و ا ا کک 
به شون أ فانه من المتعس على الفاعل أن يتوقعه ومن eg‏ دل والمنطي 
أن ن تحمل لت مجه فعله ٠‏ آما أذا كان العكس وتم يکن ذلك ا ا 
يوقم دوه E‏ لمحری الامور كل بوم ان i‏ 
راوع هذا السسبت ٠‏ دالفيصل فىتوافر المستولية عن الجربية التامة أو 
ا و ا 
منها » فهو الذي E‏ بتفق مع السبب 


عارش وشتون اة - ومن شا ی ی ی ر 


ییو ہی ات :ہی س 


س دم 


۱۹۹ س 


نيجت الوفاة عن اهمال ي عليه E‏ الغلاج. منی کان صدا الاهمال متوقعا 
ن ف مثل حال حال المجلى عليه الإجتماعية * ما .اذا كانت الوفاة لاتحة 
عن حرق تالف أو اصطدام السارة ا تحمل المحلى عليه فان هذا 
الحادت ليس مما بعرض كل بوم في الحياة » ومن تم من سنه قطع علا 


السيبية و ل مساءلة إا عنللك حل الث ۰ 
کے سک ف مساءلة الجالى عند جد الش 


وقد استقر قضاء النقض عل أن علاقة السببية في المواد الجدائية علاقة 
مادية تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن بنوقعة من 
النتائج المالوفة. بفعله العمدى (۷) ٠‏ فيسأل المتهم عن جميع النتائج المحتمل 
حصو لها من الاصنابات التی انحدثپا ولو کانت عن طریق غير مپاشر كالتراخى 
دى العلاج أو الاهمال فيه ما تم ثبت آنه کان متعمدا ذلسك لنجسيم 
المنسشولية )۸( فاذا کان الثابټت ‏ من الشقرٍير الطبى أن الوفاة شات عن 

الإصنابة ان اشمال العلاج أو حدوث مضاعفات تۋدى ل اة لا بقطم علاقه 
SEE‏ والوقاة وهى النتيجة المباشرة الئى قصد ايها المتمسم 
خا طمن ا مجني عليه عمدا بنية قتله () ۰ ويقطع خطا المجني عليا درايية 


e ar 


ی ستغری نى و کان لايا بكالس داث 


الختيجة )١ ٠١‏ ۰ وبقدر لار الدعويى لواف السببية أو عتم 


ثوافرها 1( ۰ 


ولا لعلاقة قه البييببية بن اتنشاط والنتيجة م ن الاهمية في مدى_تحميل 


a TET E U e‏ سیانها والا کان حکمها 


a raa 


مسو با و لقصو ٠‏ فاذا كان الحكم الصيادر ادانةء دا ناء متعم الم بین کیفب إ تھی 
انى أن الاصا بات ات الواردة بیقر یر الصفة سفه_ التشر حه _ هي الى سيبشت 
es‏ فانه ۾ کون قاصرا 05 ٠‏ واذا ان ال الملعرل فاا ا قد 
"قتص عل قل على قل ما ا ما آلبته انقرریں ٠‏ ه تقرير الصفة فة التشربحية من الاصابات OT‏ 
بالتفصيل ولم ن يعن ا رابطة السببية بین هذه ه الإصابات ت والى فاد هن واقح 
الدليل الفنى ی فانه کون قاصرا Î‏ ڪ 7 

سس 

(۷) نقض ۱۹۱۱/٩۱/۱١‏ أحکام النقض س ۱۷ ق ٠. ٠۵١١‏ 

(۸) نقض ۱۹۹۵/۲/۸ آحکام النقض س ۱١‏ ق ٤1‏ › ۱۹۱۹/۲/۱۹ س ۷ ق ۱۱۴ ۰ 

۰. ٠١ تقض ۱۹۱۱/۱۰/۹ أحکام النقض س ۱۲ ق‎ )٩( 

(۱۰) نقض ۱۹٦٦/:/۲١۹‏ احکام النقض س ۱۷ ق ٠ ٩۰‏ 

(۱) قن ۲۹11/۱۲/۱۲ أحکام النقض س ۱۷ ق ۲٤۸‏ . 

۱۲۲) تقض ۱۹7۰/۱۱/۲۲ احكام النقض س ١‏ ق ٠١١‏ 

(۱۳) نض ۱۹٩۲/٤/۲‏ آحکام النقشض س ۱۳ ق ۷۲ ٠‏ 


0¥ س 


الشروع فى الجريمة 
الكلام على ! لشروع فى جريمة القتل هو اعمال للاخكام العامة فى 


الشروع » بيد أنه لا كانت تلك ! الحرائه وحب مان مه اغمان 
الجريمة من أهي الجرائم وجب بيان مدى أ 
نلك الاس حكام علبها والتمرشي إصفة خاعة الي الجريمة المستحيلة ومدى مسااءلة 


الفاعل: فى صوزتها ٠‏ ا ا 


:عر فة المادة ٤١‏ من فاون العقوابات الشروع فى جرنمة بقولها « الشروع 
همو البدء في تدفيذ فعل إقصد ارانكاب جناية أو جشخة اذا أوقف أؤ خاب أثره 
لاسياب لا دخل لارادة الفاعل قيها »> ٠‏ والركن المادى فى الشزوع هو السك 
فى التنغيد ٠‏ ولقد اخناغت الآراء حول توافره د من آذ هبن المادی وانشخمی ` 
فالمذهب المادى الذي يعتمد على جسامة الفعل TON‏ بعتب بده التنف EET‏ 
rte emer r‏ 
مشوافرا ال ال اذا أ اذا أتى الجاني لشاطا_يعثبر داخلا فى الا ركان الكو لة كولة للجريمة ٤‏ 
سسس ےکک پیک یسم 
1 ي باطلاق العيار الناري أي ١‏ ا مسد آدی سا 
فهو في القدل يكو قي العيار النارى لطعن_بالسکين E‏ 
المذ عب عب الى ا افلات کشر ین من العقاب رغم ما بدو من خطورة فعلهم »> ورعن ٤‏ 
ات س 
تحد دد بعضن آنصاره قد حاو لو اتخفيف من عبوير واكتغوا بالقول, بان الث 
a ETS TTT ST‏ 
ہیں متوافی! ااا سآن الجا ع TT TTT‏ 
ll‏ للجريمة وکان النقد الى وجه لى صذا ا هو أل 
الطروف المشددة قد تنو افر دون آی شاط ا جاب الجالى 8 ي 
PETE EE RTT CAESARS‏ 
اساسا E E‏ كلما دل الان تمرف Cet Ta e‏ 
مکو نا لنفء التنغيك ۰ ٠‏ وقد عرف هذا الفعل_بأنه! الو دی میاٹرة ال ارنکاب 
الجربة معني آنه ار ترك الجأني على حاله لا تندهى به الام الى اتمام آرتکاب 
الجريمة ا ن ارو ا ال تنفبسذ جزء مسن EE‏ 
الاعمال الكو ا کی الاد ال ن ی ابا ع ا 
الجريمة أن يبدأ في اتلفيسذ فعل ما سايق ي مباشرة على تدفيذ الركن 
اللادى ومؤد اليه حشيا ؛ وسارة اجى آخری دکغی أن بكون الفعل الذى 
a ee‏ ممم س ل یہ سسا grr‏ 
E Ea,‏ ا ل ارتکاب الجريمة وأن کون يلاه 
ود حالا عن مل كاي الجريمة ما دام فمسد الجانى مسن 
ا E‏ 0 * وقد ساد هذا المذهب فى محيط الفقهاء 


ea r ee‏ چم سي 


وفی دور القضباء 
tn‏ 


~ \%A = 


ولشحد بد _النف النشساط الذى يتكون به بدء التنفيك نفيك في الررو و ميته > 
۷ اذا لم صل ا ملل SERE KES‏ ا e‏ 


ستياه ا 


e‏ يوقف تيفيك الجر ية أو 


قلا 7ه 1( : ھکیو ی TTT‏ 


الجر يمة المسنحيلة 


كما شور بحث اتشروع فى القتل .فالشأن كذلك بالسنبة الى الجريمة 
المسشحيلة » فقد يدوى شخص قتل آخر فيستعمل وسيلة الاصل فيها أن 
تكون قاللة تزدى الى ازعاق الروح بيد أن الجريمة لا تشحقق وما كان لهاأن 
تتحقق بدا لاسباب لا«علم للجانى بها ٠‏ ومن أمثليها .أن يطلق شخص على 
آخر عیارا ناريا منتويا قتله ثم يبين أن الاخير قد فازق الحياة قبل ذلك ٠‏ أو 
بصوب سلاخه القائل الى المكان الذى بعتقد وجؤده فيه .بد أنه بكون قد 
فارقه قبيل فعل الجالى » أو يطلق بندقية صوب المجلنى عليه فلا يخسرج 
المقذوف سسب فساد مادته أو قضير أبرة البندقية ›. وكمن يضح مادو سامة 
فى طعام لآخر لا تجدث الوفاة آبدا يسبب ضالتها .أو بخلط التطعام بمادة 
إعشقد أن هن شآنها احداث الوفاة وواقع الحال على العكس من ذلك-ففى هذه 
الذى صدر من جانيه ٠‏ ومن ائطبيعى أن المسثولية ان فيل بقيامها فى “هذه 
الحالأت فانها تقفبعشد حد الشروع٠لأن‏ الجريمة لا تشحقق أبدا لوجود سبب 
يستحيل معه الوصول الى ازهاق الروح ٠‏ 


_—_ _ ر 


(ه٠)‏ تقض ۱۹۴١/١/١۷‏ مجموعة القراعة القالوئية + ٣‏ ق ۲۸۹ ٠‏ 


۵۹ 


وقد انقسم الرأى في دد اجر رة المستحيلة ‏ كالشسان باللسبة 
الي الشردع س الى مدهي احدهما المذهب الادى والاخر اذهب الشسخصي ٠‏ 
يذهب أنصار المذهب‌المادى الى القول بعدم العقاب علي الجر يمة المستحيلة لأنه 
مادام بحث العقاب فيها يكون بوصفها شروعا. في جريمه وكالنت الجريمة 
يستحيل تحققها افكذلات الشأن بالنسبة إلى الشسروع الذى سد فعلا ساقا 
لى الجر بمة التامة فانه. لإ يلحقه العقاب لان اعدم يولد عدما ٠‏ 


على أب اليتيجة التي انتهى اليا هذا المذهب من عدم العقاب فى جميع 
مور الجريمة المسشحيلة كانت مجافية للعدالة فى يعض الحالات لانهسا 
تؤدى الى اقلات الجالي من تحت طائلة القانون فی احوال تہ . تشحق فیھ! 
الجر يمة بسب بجهله هو ولولا وجوده لمت الجريمة ٠‏ ومع خطورة ملي هسلا 
الشخص لا ينبغى أن يغلت من العقاب ٠‏ فالشتخص الذى بطاتق على آخر عيارا 
تارا 0 أرطو دة فی البأرود لا بنطلقی اعبار لا مبرر عدم عقاية . وكذدلسكا 
الشآن بالنسبه الى من يطلق سلاحه القاثل نحو مكان وجود المحنى عليه 
وبكون هذا قد غادره قبيلى ذلك ٠‏ وقد آدى هذا" النقد الي أن أدخل انستار 
الماحب المادى تعديلا على لظربتيم لتفادى تلك الالتقادات فقسموا الاستحالة 
الى توعين اللاستيحالة المطلقة والاستحالة النسبية . وقانوا يعدم العقاب فى 
اللإولى والعقاب فى الأخرى ٠‏ وکل مين نوغی الاستحالة قد پرجع اما الى 
موضسوع الحريمة آو الى الوسيلة المستخدمة لتحقيقها ٠‏ فتكون الاستحالة مطلقة 
من ناحية الموضوع اذا انعدم الموضوع اطلاقا أو انعدمت الصفة الإساسية 
اللازمة فيه » وصورانها اطلاق عيار ناري على جثة شخص توفي قبل اطلاق 
النار ٠‏ وتكون الاستحالة نسبية من ناحية الموضوع اذا كان فى حد ذاتسه 
قاتما ولكنه غير موجود فى المكان الذى اعتقد الجانى وجوده فيه » كمن يطل 
عیارا عل سربر خال مغتقدا أن غریمه ینام فيه ۰ ففی الصسورة الاو لا ,يتصور 
حدوث الوفان اطلاقا أما فى الاخرى فكان من الممكن .حدولها لو أن المحنى 
عليه كان موجودا فى الغرفة ٠‏ آما الاستحالة المطلقة بالنسبة الى الوسيلة 
فنتوافر حينما تكون الوسيلة بذانها من شأنها أن لا تحدث الوفاة اطلاقا ‏ 
وتكرن-الاسسححنة سبية اذا كان عدم تحقيق النتيجة راجعا الى الكيغية أو 
الكمية التى استخدمت بها الوسيلة ٠‏ فهى مطلقة فى صورة من يضع. لاخر 
يكرا في طعامهممتقدا. آن- من خمانه_-إحد انت الرخاة ونكون-نسبية اذا وضبسح 
الجانى مادة سامة فى طعام المجني عليه ولكنها كانت من القلة. بدرجة لا تبحدث 
مها الوفاة أبدا ٠‏ 


دید ان | التعديل للنظر ية الماد ية بدوره لم یخل من نقد لاله مسن 


YÎ ° نے‎ 


الفاحية مسلية ومن ناحية درجة خطورة الجانى ليس هناك فرق ملموسن بين 
من يطلل عيارا ناريا على جتة دون أن يعلم بوفاة-صاحبها ومن بطلق النار على 
فراش خالی من صماحبه دون عله منه. “٠‏ ومن ثم أراد أنصعار النظرية. هع 
الفمسك بها ادخال؛ تعديل جويد عليها »,“فقسموا الاستحالة ١ال‏ لوعسي 
قانونية ومادية .وقالوا بعدم الغقاب على الاولى دون الاخرى ٠‏ وفرقوا سعين 
النوعين على أساس. أن الاستحالة تكون قانونية إذا النعدم زكن قانولى فسى 
الحريمة واتكون مادية اذا نوافرت الاركان القانونية ولكن تغلروف خارجة عنها 
لم تشحقق النتيجة ٠‏ فهى “استحالة قامونية عند اطلاق النار على جثة لالعدام 
ركن الالسان' الحى*فى جرينة القعل » وهنى مادية فى خاله وضع جزء صر 
من مادة سبامة فى طعام المجنى عليه ٠‏ والواقع من الام آننا اذا تمعدا فسئ 
هذه الصوز مجميعا لوجدنا أن نوعى الاسسحالة 'القانونية والمادية لا تعدو فضنى 
الحقيقة تقسيم الاستحالة ٠‏ الى مطلقة: وأخرى نسبية :وأن الخلاف انما يتسخصز 


وفى الناحية الاخرى .ذهب أنصار. المذهب الشخصى فى الشروع الذى. 
يئنى” عل ٠‏ خطورة الجانى ذاتة بصرف: النظر عن جسامة الافعال المصادرة 
منه الى العقاب على لبرو بصفة مطلقة فى كل مور الجريمة المسمشحسيلة 
لآن العبرة ليست بالنتيجة النى تحققت بقدر ما هي بخطورة الجانى على 


لمحتي والتی پستدل علیها بالافعال الصادرة نة 


و نستطيم القول بأآن انجاه المشسرع فى المأادة ٤٥‏ عقوبات المشار اليها هر 
الاخذ بالمذهب الشخصى فى الشروع واذا كانت الحريمة المستحيلة تعد نوعا 
من. الحر يمة الخاتية فان هدا بؤدی ال القول 5 الح اه المشرع هو 
الشخصى ٠‏ 


ومن التطبيقات العملية فى صدد الجريمة المستحيلة أنه مثى ثبت أن 
امهم وضع مادة سلفات التحاس فى الماء امعد لشرب غريمه متعمدا قغله ولم 
پثم له قصده فان فعلة کون شروعا فی الفخسيل بالسم وذلك لأن لفات 
النخاش من المواد السامة التى تحدث الوفاة » أما مجرد كونها مما بندر 
حدوث الوفاة بها لا تحدثه من قییء بطردها من جوف من شربها فلا فيد 
أستحالة ارتكاب الجريمة بها لانه طرف جارج عن ارادة الجانى قد يحول دون 


RE 


اتمامها )١١(‏ ء واذا كان الثابت بالحكم أن المتهم انتوى قنل المجلى عليه 
واسسعملل نهذا الغرض بندقية ثبنت صلاحينها الا أن المغذوف لم ينطلسق 
لفساد كہسولته وقد ضبطت معهطلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الغرصة 
لم تسنح له لاستعمالها فان قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة 
اسشنادا انی د اد كبسولة الطلقة الى 'استحملها المنهم هو قول لا يتف 
وصسحیح القانون (۷) ٠‏ ولا تعتبر الجحريمة فى عداد الحرائم المسمتحباة إلا اذا 
لم يكن فى الامكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التى استخدمثت فى 
ارتكابها غير صالحة البتة لذلك ٠‏ أما اذا كانت الوسيلة مالحة بطبيعتها ولكن 
لم تتحقق بسمبب ظرف آخر خارج عن ارادة الجانى فانه لا يصح القول البانة 
بالاسىشحالۀ (14) ۰ 


وتدبغي مراعاة التفرقة بين تكوين الفعل لجريمة خائبة أو لجريمة 
مستشحيلة » ويبيل عذا مما قضى به من آنه ما دام الحكم قد آلبت على المتهم أنه 
أطلق العيارات النارية على المجنى عليه بقصد قتله وأله أصابه فعلا ولكن 
العيارات لم تقتله لانه أخطأ تقدور المسافة بينه وس المجتى عليه الذى انتوى 
قتله يحيث آن قوة المغذدوفأات التى أطلقها ضعفت يسيب طول المسشافة فلم 
تنحدث اصابات قاتلة فذلك لا فيد آن الجريمة مستحيلة » بل ذلك بفبد 
آنها جريمة شروع فى ققل خاب لسبب خارج عن ارادة الجانى لانه لو لم 
بخطىء فى تقدير المسافة لا كان حناك ما يحول دون وقوع حر بمة القتل الى 
فصدها » وليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التى تتميز عن الشروع المعاقب 
عليه بان ما يقصد الفاعل الى تحقیقه لا پمکن آن پتم ماديا بسبب عدم 
صلاحية الوسيلة التى استخدمها بالرة أو يسبب العدام الهدف الدذقى 
قصد أن يبه عله (۱۹) ۰ واذا کان السلاح صبالحا :طييعته لاحدات النتيحة 
التى قصدها المنهم من استعماله وهى قتل المجنى عليه فان عدم تحقق هذا 
القصد ‏ اذا كان لأسباب خارجة عن ارادة المنهم س لا يكون الفعل جريمة 
مستحيلة » بل هو جريمة خائبة فاطلاق الرصاص على سيارة بقصد قصل 


٠ ٤1۹ قى‎ ١ + مجموعة القواعد الغانونية‎ ۱۹۳١/١/١١ نقض‎ )١١( 
٠ ۲ ق‎ ١٣ تقض ۱۹۹۲/۱/۱ اكام النقض س‎ )۱۷( 
وفى الواقعة أطلالنى المنهم النار‎ .٠ ۱۷١ ف‎ ٠١ تقض ۱۹۷۰/۰/۳۱ أحكام النقض س‎ )۱۸( 
٠ قاصدا قله فأصابه فى آذله اليسرى‎ ١١ على المجلى عليه من بندقية خرطوش عيار‎ 
: ۲٤ا مجبوعة القواعد القابولية ج ؟ ق‎ ۱۹۳۸/١/۲۷ نفض‎ )۱١( 
ب العقوبات الخاص‎ ۱١ ۳ 


س ۱ س 


ثانا : القصد الجنائى. 


سب آن عرفنا القنل بأئه ازهاق روح انسان على قيد الحياة › ومفارقه 
الروح للجسم قد تكون بتصرف صادر من الجانى قصد به الوصول الى 
تلك الننيجة وهی صورة القتل العمد وقد بهدف الجانى الى مجرد المساس 
بجسم المجدى عليه دون 'زهاق الروح ولكن ينتهى الامر الى الموت فيسآل 
عن جريمة ضرب أو جرح آفضی الى موت ٠۰‏ كما بحدث أن تكون الاصابه 
ناشنة عن خطأً من جانب الجانى ينشهى بالوفاة فنقنصر منسشولبته على القضسل 
الخطاً ٠‏ وآخيرا قد ترجح إلوفاة الى سيب عارض دون اسناد العمد أو الخط 
لشخص معين وحينئذ تكون قضاء وقدرا لا تستوجب عقابا ٠‏ 

والقصد الجلالى بوجه عام نوجيه الفاعل لارادته. نحو تحقيق النتيجة 
المحرمة الى بقرر القانون من أجلهأً عقوبة ‏ وهى ركن أساسى يتطلب فى 
جع الجرائم العمدية وبغيره تننفى الجريمة بهذا الوصف ٠‏ وقد ينطوى 
الفعل تحث جريمة بوصفآخر اذا ما تكاملت‌اركانها كجرائم الخطاً إو الاهمال٠‏ 
ويقسم الشراح عادة القصد الجنائى الى قسمين قصد عام وقصد خاص . 
والقصد الجناثى العام » الذى يتطليه القانون فى كل الجرائم العمدية ء 
هو توجيه الارادة اختياريا لنشاط. يؤدى الى ننيجة بعلم الفاعل آن القانون 
يجرمها ٠‏ والقضبد الخاص ينضمن ابنداء القصد العام ويزيد عليه بأن الفاعل 
'يهدف الى تحقيق غابه معيدة ينص عليها المشرع وبغر انصراف النية البها 

EE 

لا تقوم الحربمة ٠‏ فمتلا فى جريمة الحريق يكفى أن نوجه الارادة الى وع 
النأر فى الال المراد احراقه وفى جريمة الضرب بكفى توجيهها نحو المساس 
بجسم المجنى عليه » آى أن يعلم الجانى أن وضع النار فى الال من شأنه 
آن يژدى الى احراقه وأن القائون بحرم هذا الفعل ويوجه ارادته رغم هذا 
لبه وفى الجريمة الاخرى لا يتطلب القانون سوى معرفة الفاعل أن توجيه 
ارادته على لحو معيل من شأنه أن يمس بجسم المجلى عليه وأن هذا الفعل 
بحرمه المشرع ٠ء‏ آما القصد الجنائى الخاص فمناله جريمة التزوير حيث 


س 


+ 4 مجبوعة الغواعد الغالولية ج + ق‎ ۱۹۴۹/١۲/٠١ تقض‎ )۲١( 


ENE 


,يشرط لنواشر القصد الجنائى أن تتعرف لية المزور الي اإستعمال المحسرر 
زود ٠‏ وعلى ہنا اذا اقتصر شخص على نقليد توقیع لآخر جرد اهار 
براعته فى ذلك فانه لا بمكن اسناد جريمة اليه لانتفاء القصد الجنالي ءأما 
إن هدف من التقليد الى الاستفادة من المحرر المزور فحيدند تتوافر فى 
حقه الجربيية ٠‏ 


وبسد هذا البيان بتعيل تحديد القصد الجنائى فى جريمة القتل › « 
يكفى فيه القصد العام آم يشترط فيه القصد الخاص ؟ وللاجابة على همسسذا 
السسؤال نعود الى تعريف جريمة القشل وقد قلنا انها ازهاق روح انسان حى 
وادن فھی لا تتحقق الا بازهاق الروح آى بالوفاة »> وشار E‏ يمکن اقول 
بقيام الجر يمة أآى لابد أن تتجه ارادة الجاني نحو موت المجنى عليه »› فان مات 
كانت الجريمة قتلا تاما وان م يمت وقفت الجريمة عند حد الشروع » فهل 
ارادة الموت للمجنى عليه تعتبر قصدا عاما أم قصدا خاصا ؛ لقد سبق القول 
روح الححنى عليه هى قصد خاص لدعا هذا الى التساؤل عن اتقصد العام ء 
وحينئذ لا لحده الا فى انصراف الارادة الى تحقيق موت المحنى عليه » أي أن 
مجر د تحققی هذه النية . وبها دشوافر اأقشد العام وحده ب ډتوافر القص دك 
الجنائى ٠‏ ولا يمكن القول بأن مجرد ارادة المساس بجسم المجنى عليه هو 
القصد العام فى جربيمة القتل لان هذا الفعل بذاته دون نية ازعساق اتروح 
بكون القصد الجنائى فى جراثم الضرب والجرح ٠‏ 


والاكتفاء بالقصد الجنائى العام فى جريمة القتل بقتضفى لتوافره وجود 
العناصر التالية : 


 (‏ ) لوجبه الجاني ل لاراد ته مختارا نحو تصرف بهدف للنتيجة الشسى 


تھ اا س وہ چون کہ می ر ی 


بحر مها القانون > ومن تم ان ققد اعنص الاختيار العدم القصدك ! الجلسساق : 
فالمكره عل فل أخر لا يسآل عن جريمة.القتل وانما قد تسند المسشولية الى 
من أكرهه واعتبره بمثابة الاداة فى بده 


e E E a a [ب) انعا‎ 


عن رة ار آحړی ا کے 3 - لو لوافرَت ا وع هذا نذا فمن ن طاق 


ھھ و س سے س 


ا ا agen e‏ 
ا فنموٹ o‏ ل ال" عن فقتل عمد »رەن بلق عيارا a‏ 


ttre naa seraye 


ا الهرا: لتفر يق جمپور .من اشاح ين ەبب العبار و ااا شوم و للاك 
لا يسال عن جر يمة القتل العمد ٠‏ 


(=) أن پبغی الفاعل بشاطه الارادی ازهاف ا الان جي ی 

ی أن بوم الدليل عل عل بان تصرفه موجه الى شخص E‏ قك الحياة ۰ 
فن ا غیارا ناریا على احر حر معدا أله قد د نوی مل عة ۷ تال 
جريمة القتل العمد ٠‏ وان وجه نشاطه الى انسان حى ر م يبغ i‏ 


روحه والما أراد مجرد المساس بجسمه وانتهت الاصابة بوفاته فاله لا يسال 
عن جريمة القئل العمد وانما لقف مسفوليته عند جريمة الجرح المفضى الى 
الموث ۹ 


واذا تتبعدا أحكام محكمة النقض لجدها تتطلب فى جريمة القتل 
توافر قصد جنائى خاص > وفى بعض الاحبان لا تشر الى هذا القعمد 
صراحة وانما تعتبر أن نية ازهاق الروح هى ما يميز جريمة القتل عن 
غبرها من انجرائم ٠‏ فمن أحكامها أن جريمة الفتل تتميز عن باقى جرائسم 
الاعنداء عى النفس بضرورة توافر قصد جنائى خاص لدى المنهم حو الشواوه 
بالاعتداء عل المجنى عليه ازهاق روحه (ا؟) ٠‏ ويتطلب القانون فى جنايه 
القتل العمد لوافر قصد القتل وهو قصد خاص بستلزم فون أن يكون 
الفاعل قد آتی فعلا من شاله احدات الوت أن ينتوی ازهاف روح المجنى عليه 
ولا يجزىء عن هذه النية الخاصة. آن يصدر الفعل الجنائى فى جنايهة القتشل 
عن محرد العمد أو باستعمال سبلاح قانل بطبیعته () ٠‏ وآن حريمة القتل 
العمد تستلزم قانونا توافر قصد جنائى خاص بها هو الذى بميزها عن غيرها 
من جرائم الاعتداء علي النفس التى لا تباغ مبلغها فى الجسامة ٠‏ واذن فاذا 
آدان الحكم متهما فی حلاية الشروع ى القتل العمد ولم يتحدث بصفسسة 
خاصة فی جلاء ووضوح عن توافر نبة القئل لد به ولم دیل فی ذاث الوقت 
الاسانيد التى اعتمد عليها فيما اننهى اليه من آنه كان ينوى قتل المجنى عل 
فانه کون قد قصر فى بيان الاسباب النى أقيم عليها ٠ )١(‏ ولكنها فسى 
احكامها الحديثة لا تذكر القصد الخاص صراحة وانما تشر الى عنصر خاص 
فتقول ان القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائى 


u 


(۲۱) تقض ۱۹۵۱/۱۲/۲۳۱ آحکام النقض س ۲ ق ٠ ١۴4‏ 
(۲۲) نقض ٠۹٥٥/۱۲/۰‏ اكام اللقض س 1 ق ٠ ٤١٤‏ 
٣‏ لقض ۱۹4١/١/١١‏ مجمرعة الفواعد القائوئية جا ه٠‏ فى ٤٣۷‏ ؛ 


a ک0‎ 


العام فى سبائر جرانم التعدى على اللفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانسى 
من ارتكابه القعل ازهاق روح المجنى عليه ٠‏ ولاكان هذا العنصر دطسعته 
آمرا داخليا فى نفس الجانى فانه يجب لهحة الحكم بادانة المنهم أن تعنى 
المحكمة بالتيحدث عنه استقلالا وآن نورد الادلة التى تكون قد استخاصست 
منها أن الجانى حين ارتكب الفعل المادى المسند اليه كان فى الواقع بقصد 
ازعماق روح المجنى عليه ٠ )٣١(‏ 


و ينغي العدلبل غل فيام القمد الجناٹي وقت مقارغة الفعل المادى ; 
بمعنى أن تشبت المحكمة أن الجانى قد ابتغى من فعله وقت مياشرته لنشاطه 
ازماق روح المجنى عليه » فان ثبت هذا الآمر فلا يؤثر على قيام القصسسد 
یدول انحانی عن متا دعة نشباطه أو لدمه ومحاولة اصلاح الاضرار الفي 
أحدثها فعله ٠‏ وبهذا لا يعد القصد الجنائى منوافرا فى جريمة القتل اذا آراد 
الجانى مجرد ايذاء المجنى عليه بضربات وجهها له ثم انتهى الأمر الى موتسه 
وا نما تقض مساءله عن حو بمة الضرب المغضى اف الوت حتی ولو تمنی هو تله 
بعد آن أوقف نشباطه المادى ٠‏ ويسال الفاعل عن القتل اذا دف 
!لی ازماق وخ المجنى عليه وقت مباشرة النشاط ۳ ندم على فعله ولملى 
عدم هو اله وحاول أسعأفه بالععسلاج رادا لم اسه العيسار النارى الذى 
أطلقه وکان فى مقدورء منابعة الطلقات ولوقف رغم ذلك فانه سنال عن 


شروع فی قغل . 


ويثور عند الخلام على الفصد الجنائى فى جريمة القتل بحث أثر الحط 
فى الشسخص والغلط فى الشخصية على قيام القصد الجناثى أو انتفائه ٠‏ ذلك 
أن الشخص فد يوجه نشاطه الارادی ابتغاء ازهاق روح انسان معیل فیصیب 
البسدف المقصود ويتجاوزه الي حدف آخر آو قد بخطىء ال دف المراد 
وبصيب حدفا آخر . وتطلق على هذه الصورة عبارة الخطاً فى الشخص 
وقد يرجه الغاعل نشاطه الى اسان ما على أنه آخر غر المقصود بالتصرف. 
وهو ما بسمى بالغلمل فى الشسخضية ٠‏ فهل بؤثر الخطأً فى أى من الصور تين 
فى مساءلة الفاعل ؟ 


۰ ۱۴۳ ق‎ ۱٠١ س‎ ۱۹1٤/۱۱/۱71 ۰ ۲ أحکام النشقض س ۱۲ ت‎ ۱۹٦۱/۰/۱۹ نقض‎ )۲٤( 
cA J YY س‎ VT TTV « £ س 7 قە . 5/۳/۲ س ۱3 ق‎ | 
۰ 4 س 2 ق‎ |4. N ق‎ NN 


۷ ب 


لقد قبنا ان جريمة القنل في نظر. اتقانون هى ازهاق روح السان حى 
على قيد الحياة ومن ثم. فلا اعتداد. بشخص نى عليه » فالمشرع يحمي حباة 
الانسان دواما وکل مساس بها ينطوى تحت نص القانون مهما كانت 
شخصية المجنى عليه ٠‏ وعلى هذا الاساس يسأل الفقاعل فى الحالة الاولى عن 
فقتل شخصين أحدهما من هدف اليه الجانى والاخر من أصيب فى ذات الوقت ؛ 
وفى الحالة الثانية يسال الجانى عن شروع فى قتل من قصده وعن قتل من لم 
يقصده » وفى الصورة الاخرة يسأل عن قثل من أخطاً فى شخصيته ' 


من أجل هذا قضى بأنه يكفى للعقاب على القدل العمد أن بكون المتهم قد 
قصد بالفعل الذى قارفه ازهاق روح انسان ولو كان القل الذى انتواه قد 
أصاب غير المقصود سواء أكان ذلك ناششا عن الخطاً فى شخص من وقع عليه 
القئل أو عن الخطا فى توجيه الفعل فان جميع العناصر القانونية للجناية نكون 
متوافرة فى الحالتين > کما لو وقع الفعل على ذات المخصود قتله )٠١(‏ * فمتی 
كانت الواقعصة الثاهتة. الثاينة ,بالحكم هى أن المنهم أطلق عيارا ناريا بقصسد 
قثل الزوجة الوحة- قفاطاها و آهھا وأصےا اب ارا ری مما تا رکرو جر 
جنائيا عن الشروع فى قتسل زوجت وعن قشل قعل الا ل 


و يقسم القصد الجنالى أبضا الى قصد محدد وقصد غير محدد » والقصد 
المحدد هو ما تصرف فيه ارادة الفاعل الى تحقق نتيحة معيثة بال ذات 
سواء تعدي نشاطه هذه النتيجة الى أخرى غر مقصودة أم وشضف عندها : 
آما اتقصد غير المحدد فهو الذى پبذل فيه الجانى نشاطه دون أن يقصد الى 
تحقيق نتيجة معينة وان كان يتقبال سلفا جميع ما قد يسفر عنه ذلك 
(لنشائل م ن النتاثص ٠‏ ومثال القصد المحدد أن نتوی شخص قتل آخر فیطل 
صو به عیارا ناریا ویستوی حینثذ أن يصیبه وحده آو بصیبه ویصیب غیره . 
ومثال القصد غر المحدد أن بلقى شخص 'قتبلة على جمع من الناس دون أن 
بهدف الى اصابة شخص معن وان كان بقبل مقدما إصابة كل من تلحقه 
شظية منها ٠‏ ويستوى القصدان المحدد وغير المحدد عند توافر أبهما فى 
تكامل أركان جريمة القثل ما دامت ارادة الجاني قد انصرفت الى ازماق روح 


سے س ونس میرم مسنم ہے 


(۲) تقض ۱۹۰۷/۲/۲۰ احکام النغض س ۸ ف ۷۹ ۰ 
۷؟) نقض ۱۹١١/٤/٠١‏ مجبرعة القواعد القانوئية ج ٦‏ ف ٠ ٣٣۲‏ 


س ۹۷ 


انسان حى > لانه كما سبق القول لا تهم شخصية المجنى عليه فى قيام 
الجريمة ٠‏ وقضى بان عدم تحديد القصد شخص معين بذاته آو تحسد يده 
وانصراف أثرہ الى شخص آخر لا پژثر فی قیامه ولا پدل على انتغاثه ما دامت 
واقعة اتدعرى لا تعدو أن تكون صورة من صور القصد غير المحدد أو من حالأت 
الخطاً فى الشخص » فاذا كانت الاولى فالمسثولية متوافرة الاركان وان كانت 
الثانية فالجانى يؤخذ بالجريمة العمدية حسب النتيجة التى انتهى اليها 
فعله (۷) ۰ 


والقصد الاحتمالى هو أساسا من موضوعات القسم العام من قأنون 
العقوبات » ولكن غالبية الامثة التي تضرب فى مجال مناقشىة هذا الموضوع 
ندور حول جريمة القتل ٠‏ والفكرة الاساسية فى القصد الاحتمالى تقوم على 
افتراض لوجيه الجالنى لنشاطه ابتغاء تحفيق لتيحة بحرمها القانون فيتعدى 
هذا النشساط أثره ويژدى الى نتيجة أخرى بستوى لدى الجانى سلفا وقوعها أو 
عدم وقوعها ٠‏ وتعبر محكمة النقض عن القصد الاحتمالى بقولها ر« اله نة 
ثانوية غير مؤكدة تختلع بها نفس الجانى الذى بتوقع آن قد بتعدى فعله 
الغرض المعنوى بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل اصلا فيمضى مع ذلك 
فى لنفيد الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود › والاصل فى هذا القصد أن 
نوافره بوّدى الي مساءلة الجانى عن النتيجة التى تحققت على أساس أنه قصد 
اليها وهدف الى وقوعها (۸") ٠‏ 


واللامثله التي تضرب فى هذا الصدد عد بدة وفى ذكر دعض منها ايضباح 
لفكرة القصد الاحتمالى وتفبد فى ذات الوقت فى مناقشة تلك الفكرة ٠‏ 
شخص یضرب آخر ضربات عديدة على رأسه دون آن پنوی قتله وتسفغفر 
اصايثه عن وفاته » شخص بلقی قنبلة ف جممع من الناس قاصدا الى قعل 
شخص معينل فيموت أشخاص آخرون سواء قتل المراد التخلص منه أم لم 
یمٿ » شخص پشعل النار فی مین مسكون ويؤدى اشتعال النار الى وقاة 
بعض الاشخاص » شخص بضع السم فى الطعام الذى بعتاد آخر على تناوله 
قاصدا قله فبنناول ثالث هذا الطعام نموت سنواء آکان معتادا مؤاکلته 
آم لا ٠‏ فى كل هذه الفروض توجد وفاة وفى ذات الوقت يوجد نشاط من 


(۲۷) تقض ۱۹۰۷/۱۲/۳ احکام النقض س ۸ ق ۲۵۸ ٠‏ 
(۲۸) نقض ۱۹۳۱/۱۲/۲١‏ مجبوعة القواعد القانونية ج ۲ ق ٠۴١‏ ؛ وسوف تحرص لهذا 


الحكم تغصيلا عند الكلام على التسميم ٠‏ 


— ۱۸ 


جاتب الحانى وعذا النشاطل اذا نظرنا اليه نجد أنه لا يحرج عن عدة فروضس 
آولها أن بستبعد الجانى من ذهنه اطلاقا امكان حدوث الوفاة > ولانيها أن 
بتوفع الجانى حدوث الوفاة ولكنه برجو آلا تقع » الثها أن يتوقع الجانى 
حدوث الوفاة وع هذا پستوی فی نظره حدو لها او عدم حدوتها فیا هو 
مدی مساٹلتد فی کل من هذه الور ؟ ۰ 


١‏ ب استعاد اخانى امكان تحقيق النتيحة : اذا وحه الجالى لشاطه لحو 
نشيجة محرمة واستبعد بشكل مطلق امان حدوث إتوفاة › فانه لا پمكن أن 
يسال عن قتل عمد لانتغاء القصد الداتى الذى بشسترط فيه الرغبه فى ازهاق 
الروح ٠‏ فمثلا من يشرب أخر لمجرد الايذاء ثم تتضاعف الامنابه لاي سيب 
کان وينتهى الام بالمجنى عليه الى الوفاة لا يسال عن قتل عمد والمسا عن 
جر بمة ضرب انضى الى موت » كذلك من يشعل النار فى مكان مسكون هو على 
بقن بخلوه من الناس تم بین وجود شخص به موت لتیجه الحریق لا پمکن 
مساتلته عن قتل عمد وانما يسال عن الجر بق العماد ونعتير »وت التسخصس 
ظر فا مشسددا ولا يسال عن هذا الفعل لجريمة مستتلة بذاتها ٠‏ 


e:‏ توقم .انلتيجة واأرغية فو عدم حدو لها : قد پوجه الجأنى لشساطه 
لتحقيق لنيجة معينة هى ازهاق روح شخص محدد ولکنه رى أن نشاطه 
ند پتعدی اغاره القصودة وريعمل حاهدا على تلافیها ورغم ذلك تفم کن 
بطلق النار على شخص فی جماعه فیصبب هدفه ویصیب ره لذلك او 
بصيب الغر دون ان بصيب الهدف ٠‏ وفى هذه الصورة بكون الجانى قد 
انصرفت نيته الى ازهاق روح انسان معي ٠‏ وفى هذه الكفابة لمساءلته عن 
كل نتيجة نحدت تبعا لذتكت النشاط ٠‏ وقد سبق آن رأيدا ان الحطاً فى 
إالشخص لا ينفى .المساءله عن حريمة القتل ؛ ولن يغ من الامر رغبة الجائى 
فی تلافی النتيجه .»> کما لا يمكن مساءلته عن قتل خطا لان هذا يتطلب صورة 
من صور اطا والفرض هنا أن شاطه ارادی عمدی ۰ 


٣‏ لوقح النتيحة وعدم الاهتمام بها : فى هذه الصورة وجه الجانى 
شاد الى هدفه ويتوقع إن يتعدى نشاطه الى نتائع أخرى وء ذلك فهو 
يتبايا سلفا ٠‏ كين برغب فى قتل آخر فى جماعة فيلفى عليه قدبلة وتصيب 
أخرین معه ؛ فو بلا جدال پعلم أن تصزفه سوف ودی بأشخاص آخرین 
غير المجنى عليه » ومع هذا فهو برضي بالنتيجة ولا يعمل على تلافيها ٠‏ وفى 
حذه الحائة لا جدال في مساءلة الجانى عن جميغ النتاثب التى تحدث » من 
بات راا قيش اسردم لاطا 


ا 


علاقة السببية لوجدلا آن فكرة السببية تغنى عن فكرة الفصد الاحتمالى : 
ذلك أن مساءلة الشخص عن لتائي نشاطه وفقا لعلاقة السببية تستند الى 
سار الامور الطبيعى فی الا . آي آنه اذا كان المشاعد فی الحياة العماية 
بوصسل الى النتيجه الى انتهى الها نشاط الجانى فاله يسآل عبها واا 
وفغت مسو لاله عند السيب الذي تدخل وغار مجری سر الامور طعا ٹی 
الياة ٠‏ وعلى عذا ففى الصورة الاولي التى يستبعد فيها الجانى النسيجة النى 

حدمت لا يمكن أن بسأل عنها كأله قصد اليها ٠‏ وفى الصورتي الآخريين 
-حبٿٹ لمنی أن لا تحدث النشيجة آو تساوىلدبه حدو تپا او عدم حدو تھا يسال 
عن النتيجة لان ذلك مما يوصسل اليه سير الامور فى الحياة ٠‏ وعلى هذا فمخدلف. 
الامثلة التى فد ترد في قانون العقوبات ويردها الشراح الى لظريه القصسد 
الاحتمالى كالضرب المنضى الى الموت لا تعتير تطبيقا للنظر يه وائمساهى جراثم 
خاصة حعل لہا امرخ رکا نا معرنة وعقو بات محددة وفغا U‏ بلنهی اله لا مل 
إ جانى فى واقع الحياة العملية ٠‏ 


ولا يتبقى بعد صذا الا مساءلة الفاعل مع غيره والشريك عن تشائ 
شاط الفاعل الاصلى والتى نصست عليها المادة ٣‏ من قائون العقوبات فى 
قولها « من اشترك فى جريمة فعلية عقو بتها ولو كانت غير الى تعمد ارتكابها 
مٹی کانت الجر يمة انشى وقعت بالفعل نشيجة محشملة للتحريض أو الاتغاق أو 
المساعدة اتنى حصلت » ٠‏ فهل يعد الحكم الذى ورد بالنص اعمالا لفكرة 
القصد الاحشمالى آو اله اعمال لعلاقةه السببية ؟ ان الذى يشر بحث فكرة 
القصد الاحتمالى هو ورود عبارة نتيجة محتملة فى النص ٠‏ وفى رأيتا أن هذا 
لا يكفى لتبرير نظرية القصد الاحتمالى » بل ان علاقة السببية - وهى الامر 
الذى بلزم توافره فى جميع الجرائم العمدية _ هى العماد في حكم النص ١‏ لان 
العبارة كاملة هى « محتملة الوقوع عادة » وهذا اللفظ الاخر مغاده ما تسير 
عليه الامور فى الحياة بشسكل عادى . وهو على ما رأينا المقياس فى علاقة 
السبسية » و بهذا نخلص الى أنه لا محل اطلاقا لوجود فكرة القصد الاحتمالى ٠‏ 


قلنا ان القصد الجنائى فى جريمة القتل هو توجبه الحانى لنشاطه ابتغاء 
ازهاق روح انسان حی ۰ وهو رکن آساسی فی هذه الجريمة وبغره لا پمکن 
مساءنة السخص عن قتل عمد وان قام امكان توافر جريمة أخرى كالقنل 
اخطاً أو الضرب الفضى الى اموت . أما الباعث فهو الشعور الباطنى والانفعال 
التفس انى الذدى يدفم بالشخص الى مقارفة الحريمة ٠‏ وبختلف النظر ١‏ 
دي اس ی , ل جن ر 
الياعث ودا مقا بیس الاحتماعية المحيطة به . فقك يعده المحشمح شر فا کم 


NN 


اذا کان الدافع على القشل هو محو عار وقد ,بعده شرا کما فی القتل ابتغاء 
السرقة : وهو على آڀة صورة من الصور لا يؤر ذ ی قیام جر يمة القتل أو 
نوافر 'أركانها(۹) ٠‏ وقد يكون له أثر فى نقدير العقوبة سواء فى نظر ا 
نفسه الى ينزل بالعقوبة الى حد معين ناء عليه آو فى نظر القاضى عند 
نطبيقه للعقاب المقرر ثانونا بن الحدين الادنى والاقصى ' 


ولا كان القصد الجنائى فى جريمة القتل بتميز بنية ازهاق روح المجنى 
عليه فانه يازم قيام الدليل على توافره . وهو أمر يستخلصه تاضى الموض وع 
من مخدلف وقائع الدعوى التى تعرض عليه ١‏ وقد يدق الامر فى إعض 
الصور زلكنه يهتدى الى قيام نية ازهاق الروح بما يطمئن اليه ضميره ' 
فقصد القتل اإمر خفى لا درآ باليس الظاهر وانما بكون ادراكه بالظروف 
المحيطة بالدعوى والامارات والمطاهر الحارجية التي باتيها ال جانى وتنم عمسا 
يضمره فى لفسه وامستخلاص هذا القصد مرحعه الى تقدبر القاضى(") ٠‏ 
وقول بعض شهور الاثبات انهم لا بعرفون قصد المتهم من اطلاقه النار على 
المجنى عليهما وقول البعض الآخر انه لم يكن يقصد قتلا لا يقيد حرية المحكمه 
فی استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتهارا") ٠‏ 


وقد يتعدد المحنى عليهم بالنسبة الى متهم واجد آو بيتعدد المتهمون 
بالسبة الى مجنى عليه واحد وحينئذ بنبغى أن يئبت القصد الجنائى فى حق 
كل منهم بالنسبة الى كل مجنى عليه وفقا لا يستخلصه القاضى من وقاثع 
الدعوى » فليس ثمة ما يمنح من لواف نية القتل لدى المتهم بالنسبة الى أحد 
المجنى عليهما وعدم توافرها لديه بالنسبة الى المجنى عليه الآخرر"؟) ٠‏ على 
آنه ننبغى مراعاة القواعد العامة للمساهمة الجنائية باللسبة الى تعسدد 
المنهمين؟) ٠‏ 


2 


(۴۹) الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها ٠‏ ومن ثم لا يقد في سلامة الحكم الخط فيه 


أو اپتناؤه على الظن آو اغفاله جملة ( تقض ۱۹۷۰/۱۱/۲ احکام النقض س ٣۱‏ ی ۲٣٩۰‏ . 
۸ س ۲١٢‏ ق ۱۱٩‏ ) ۰ 
(۴۰) تقض ۱۹۱۹/۶/۱۱ احکام النقض س ۱١‏ ق ۷۲ . ۱۹/1/۷ س ۱۳ن ٩١‏ ۰ 


۰ | س ۱۸ ق ۳۲ ۰ 2/۹ س ٣۳‏ ق ۲ ۹ س ٣٣‏ ق ۴۳ ۰ 
(۱) نقض ۱۹1۱/۱/۱١‏ احکام النقض س ۱۲۳ ف ۱۳ ۰ 
)۴۷١‏ لقض ۱۹٥۷/۲/۱۸‏ أحکام اللنقضش س ۸ ق ١غ‏ . 
(۳۲۴) توافر ظرفى سبق الاسرار رالترصد فى حق المنهمين يرلب فى سحيع القالرن 
شضامنا بينهما فى المسثولبة الجنائية » وان كلا منهما يكون مسولا عن جريمة القتل التى وقعت 


ب %١‏ س 


وفى بعض الوقاتع قد يستخدم الجاني سسلاحا قاتلا بطبيعته ولكنه 
لا نوی ازهاق روح المجنى عليه › كما أن الجانى قد پستخدم سلاحا سر 
قاتل ومع ذلك تنصرف نيته الى موت غريمة ٠‏ فالسلاح المستخدم وحده ولو 
مع تحقق الوناة قد لا يكفى لتبيان قيم القصد الجنائى أو انتفائه » ذلك لأن 
الافعال التى تقع من الجانى فى جرالم القتل العمد والضرب المفضى الى الموت 
والقتل الخطاً تتحد فى مظهرها الخارجى وانما اذى يمين جريمه من هده 
الجراتم عن الاخرى هى النية التى عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل 
المكون لها (ة٠) ٠‏ واه وان كان صحيحا أن مجرد استعمال لاح قاتل 
واصابة المجنى عليه فى «قتل وان نشا عن ذلك جرح خطر لا بكفى لثبوت 
نيه القنل لدى الجانى الا أن محل ذلك أن يكون من المحتمل معه حصسول 
الاصابه عن غير قصد أو بقصد آخر غير قصد القتل وازهاق الروح(*) ٠‏ 
ومتى لبت أن المتهم ضرب المجنيى عليه بسكين قأاصدا قتله وأن الوفاة حصلت 
من آثار يعض الضربات وتسبيت عنها فهذا المتهم یکون قاتلا » ولا محل 
لما يعتصم به المتهم من وقوف مسئوليته عند أخذه بالقدر المئيقن باعنبار أن 
ما ارتكبه هو جتحة ضرب منطبقة على المادة ٠ )؟١(تابوقع ١/۲٤۲‏ واطلاق 
مقذوف من سلاح اری لا بکفی وحده فی ابات آن مطلقه کا بقصد به 
القتل ولو كان قد أطلقه عن قصد » واصابة انسان فى مقتلل لا يصح أن 
يستنتج منها لية القتل ألا اذا كان مطلق التعيار قد وجهه الى من .أصيب به 
وصوبه الى جسمه فى اوضع الذى بعد مقتلا(۷؟) ۰ فاطلاق مسدس على عضد 
المجنى عليه لا يتضمن دليلا على وجودهذه النية لان العضد ليس جقتل (۷؟مكرر) ٠‏ 
وصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية ولو كان قد استعمل 
فى احداث الجرح بالمجنى عليه قصدا آلة قائلة بطبيعتها ( مسدسا ) وكان 
المقذوف قد أصاب من جسمه مقلا من مسافة قرييسة » اذ البية أمر داخل 


تنغيذا لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه باعتبارهما فاعليل أصلييل » يستوى فى هذا أن 
يكون محدت الاصابة التى آدت الى الوفاة معلوما ومعينا عن بيدها آو غر معلوم ( تقض 
۲/۹ احکام التقض س ٣۴‏ ق ٠ ) ١١٣‏ 

٠ ۳١۹ ف‎ ٤ مجموعة القواعد الغانونية ج‎ ۱۹۳۸/١۲/۱۹ تقض‎ )۴١( 

(۳) تقض ۱۹٦/۱۰/۱۱‏ أحکام النفض س ۷ تی ۲۸١‏ ۰ 

٠ ۸٤ ق‎ ٢٣ تقض ۱۹۷۲/۳/۹۲ أحکام النقض س‎ )۳١( 

(۳۷) نقض ۱۹۰۷/۲/۱۰ أحكام النقض س ۸ ق ۱١١‏ ۰ 

(۳۷ مکرر) نقض ۱۹۵۸/۱/۲۱ احکام النقض س ٩‏ ق ۲١‏ »> وفحد الالسان ليس من المغاتل 
( تقض ۱۹۷۰/۱۰/۲۱ أحكام النقض س ۲١‏ ق ٠ ) ۴٤١‏ 


¥۲ 


يضمره الجالى ويطويه فى نفسه ويستظهره اتفاطمى عن طريق إبحث الوقاتع 
المعلروحة مامه وانفصيى ظروف الدعوى وملابستهار) ' 

ولا كان القصد الجنائي فى جريمة القثل _ كما سبق البيان س بقنضى 
نية ازاق الروح ؛ فانه يتعين على القاضى أن يستظهره فى حكمه ٠‏ ويكفى 
ان تكون الاسباب التى اعتمد عليها القاضى مؤدية للنتيجه التى خاس اليها 
فى المقل والمنطقق ولیس فيها ما يخالف ما بضمنته أوراف الدعوى ۲١(‏ مكرر) 
فاذ! كانت المحكمة لم تبيل فى حكمها موضيع الاصابة من جسم المجنى عليسه 
ماتلصرة على الشول بأن اصبادته کانت من مقذوف محشو بالرصاص السغر 
أطللق على مسافه نزيد على خمسة أمتار فانها تكون قد آغفلت بيان توافر نيه 
القن لدى المنهم(؟) ٠‏ ولا يكفى أن بقول الحكم أن المئهم قد استعمل فى 
إعتداله ااا ناریا فان هجرد استعمال هدذ! السلا لا يغد تما اله کان 
يقد من ذلك ازهاق روح المجنى عليه ('ة) ٠‏ فان اغغفل الحکم التحدت عن 
نية القتل اغفالا تاما فاله يكون قاصر البيان(ا) ' 


ولا حرج على المحكمة من أن تستخلص نية القتل من نوع الآله الثى 
استعملها ال جانى فى الجريمة ومن اقدامه على طعن المجنى عليه فى موضمع خطر 
طعنة شديدة ٠‏ لان ذكر هذين الامرين معا كاف فى ابات فيام نية الفتل 
لدى الجانى(1) ٠‏ واذا استخاص الحكم توف نية القثل لدى امتهم ٠ن‏ 
استعماله آلة قاتلة ( سكينا) وطعنه المحجنى عليه بها عدة طعنات فى مفنل 
من جسمه ومحاولته طمنه مرتین فی بطنه ‏ فليس فیما اسستنتجه فی هذا 
الشان شطط ولا مجافاة للوقائم ()) ٠‏ ولا سبيل على محكمهة الموضوع اذا 
هى استخلصت توفر نيه القتل من استعمال المتهم منجلة كبيرة وتصسويبها 
الى المجنى عليه فى مفتل بطعنه ااه بها فى ظهره طعنة نغذت الى التجويف 
الصدرى(؛ا) ٠‏ ويكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى امتهم قول المحكمه 


اس 


(۳۸) نقض ۱۹٥۵/۰/۱۰‏ احکام النقض س ٦‏ ف ۲۸۸ ۰ 

(۲۸ مکرر) تقض ۱۹۷۱/1/۸ احکام النقض س ۲١‏ ق ۱۱١‏ ۰ 

)۴١‏ نقض ۱۹٤١/٠١/۲١‏ مجبومة القراعد القانونية ج 1 ق ٣١‏ ء 

(5) عض ۱۹۹۵/۱/5 آحکام النقض س ۱١‏ ق د ٠.‏ 

)5١(‏ نقض ۱۹۵٩/۱/۱۲‏ احکام النقش س ٥‏ ق ٩۱‏ ؛ 

zi AVN . FVY û YF + مجموعة القواعد القانونية‎ ۱۹١۳۲/١٠١ |٣١ نقض‎ )٣( 
. ٠۲١ ف‎ ۲٣ الناشی س‎ 

(5۲۴؛ تقض ۱۹۴۴/١/١۲‏ مجموعة الغراعد القائونية بب ۳ ق ۱۳۸ ۰ 

(3) تقض ۱۹۵۹/۲/۲۷ أحکام النقضش س ۷ ف ٠ ۸٢‏ 


س ۷۷ س 


فی حکمھا ر ان رة الفتل مستغفادة من استعمال المتهم آله حادة هك دة فی 
اا عل الي ف روا ي ر شن ایور 0 رق 
وبشكل جعل الضربة تغور فى جسم المحنى عليه الى مسافة عشرة سنتيمترات 
حى أصابت الرئة وشريان القلب (ه) ٠‏ ولا مانع قانونا من اعتبار نية القتل 
انما نشآت لدي الجانى آثر مشادة وقتية(ه٤هكرر) ٠‏ 


ولا جدال قن أن الاستغزاز فى حد ذاته. لا بنفى نية الغغل . ولا تباقض 
بن فيام نية القتل عند المتهم وبين كونه قد ارتكب فعلته تحت تأر الغخضب 
لان الغضب ببعد سبق الاصرار فقط(1ة) ولا تلازم بين قيام القصد الجناٹى 
وسبق الاصرار فقد بتوفر القصد النائى مع التغاء الاصرار السابق الذى عر 
مجرد ظرف مشدد ٠ )٤۷(‏ وعدم توفر ظرف الترصد لا يتر تب عليه انتفاء 
نية القتل . كما أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تتغير نية المتهم من ءجرد الاعتداء 
الى ارادة القتل ما داممت وقائع الدعوى وادلتها تؤيد ذلك(4)) ۰ ولا تؤثر فى 
توافر ليه القتل طول مدة علاج المجنى عليه أو قصرها(ه؟) ٠‏ كما لا ينفى 
توفر هذه النية القول بشىغاء المجنى عليه بغير علاج(٠*) ٠‏ 


(٥؟)‏ تقض ۱۹۰۰/۱۱/۲۰ أحکام النقض س ۲ ق ۸۰ ٠‏ 

(٥؟‏ مکرر) نقض ۱۹۷٥/۱/۸‏ احکام النقض س ۲١‏ ق ٠ ٠٠١‏ 

)٤١(‏ نقض ۱۹١۲/۳/۲۸‏ مجموعة القواعد القالونية ج ؟ ق ۱۹۷۳/٤/۲۹ › ۲٤۰‏ أحكام 
الافض س ۲۶ تى ٠۴١‏ . 

۰ ٠٥۲ ق‎ ۲٣ نقض ۱۹۷۲/۰/۸ احکام النقض س‎ )٤۷( 

(5۸) نقض ۱۹٩۲/٥/۷‏ احکام النقض س ۱۴۳ ق ٠ ٠١۹‏ 
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(۵۰) تقض ۱۹۵۹/۰/۲۱ أحکام النفش س ۷ ق ٠. ۲٠۰١‏ 


¥ ب 


المبحث الثاني 


عفوبة القتل 


اذا وقعت جريمة اتقتل أو الشسروع فيها حقت العقوبة على فاعلها وعلى 
کل المشسا ركن فبھا ان وحدوا + yg‏ بو تر فی استحقاف العقاب ندم الجا نى 
بعد ارتکب جر مده آو محاولنه اصلاح الإاضرار الناجمة عنها ۰ واله وان 
کان القتل پتمثل فى ازهاق روح انسان حى ؛ والناس متساوون جمیعا 
أمام القانون مما كان تسين معه أن تكون العقوبة المغررة لجريمة القتسسل 
واحدة . الا أن المشساهد دائما فى مختاف التشريعات أن المشرع يضع عقو بات 
متعددة لجريمة القئل › وهو فى هذا بعتد بظروف مختلفة سواء آكانت تؤدى 
الى تشمديد العقوبة أم الى تخفيفها ٠‏ وهذه صورة من صور تفريد العقاب ٠‏ 


ولقد لئاول المشرع عقوبة القتل العمد الہسيط غير المصحوب بظروف 
مشىددة أو مخففة فى الأادة ١/۲١٤‏ من قانون العقوبات ٠‏ وبالعسبة الى 
الظروف المشسددة لجريمة القتل تناول سبق الاصرار والترصد والقتل بالسم . 
والقتل المقترن بحنابة والمرئيط بجنحة )م Yg TTYgs Tg YY‏ 
و ٠ ) ۲/۲١١‏ وآما الظرف المخفف فهو القثل فى حالة التلبس بالزنا 
م ۲۳۷ ) ۰ 


وتنص الادة ١/۲۴١:‏ من قانون العقوبات على عقوبة الفتل العمد 
البسيط بقولها « من قشل نفسا عمدا من غير سبق اصرار ولا ترصد ٠‏ يعاقب 
بالاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة » وبثاء على هذا النص بكون تلقاضى أن 
بنطی باحدی العقوبتین › وله آن بزل بھا اذا وحدت ظروف تدعو ااستعمال 
الرآفة تطبيقا لنص الادة ١۷‏ من قانون العقو بات الئى تنص على آله « يجوز 
فى مواد الجنايات اذا اقثتضت أحوال الجر يمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية 
رافة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الى : عقوبة الاعدام بمشوبة الاشغال 
المؤبدة أو المۇقثة ٠‏ عقو ية الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة 
المؤقتة أو السجن ٠‏ عقوبة الإشغال الشافة المؤقنة بعقوبة السجن أو الحبس 
الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن سثة شهور ٠‏ عقوبة السجن بعقوبة الحبس 
الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور » ۰ 


¥۵ س 


ولا ج 
الظروف النسددة 


اعد المشرع ببعض الظروف المشددة ورفع عند لوافرها العقوبة فى 
جريمة القتل فجعلها تصل الى الاعدام » وذلك فى حالات سبق الاصرار 
والترصد والقتل بالسم والقتل المقترن بجناية ٠‏ وهى الاعدام او الاشغال 
الشاقة المؤبدة فى حالة القدل المرتبطة بجنحة ٠‏ هذا وتنكون العقوبه فى الالة 
اللإاخيرة سى الاعدام اذا ارتكبثت الجريمة أثناء الخرب على الجرحى حتي ولى كانوا 
من الإعداء » عملا نما تنص عيه المادة ٠١١‏ مكررا من قانون العقوبات للضافة 
بالقانون رقم ۷ لستنه ۱۹:۰ حبث تنض عل آنه « اذا ارلحیت اراتم 
صوص عليها فى هذا القصل أثناء الحرب على الجرحى حثى من الاعلداء 
فيعاقب مر تكبها نفس العقوبات المقررة لا يرتكب من هذه الجرائم بسبق 
الاصرار والترصد » ٠‏ والحكمة من هذا إن الجافى لم يعتد باخائب الائشانى 
فی الجر یح وعدم مقدرته ع المقاومه فار نکب الجر دمه * ولا يعلى رفع 'العقاب 
فى هذه الصور أنه متى ثبتت واحدة منها يتعين على القاضى أن بحكم بالعقوبة 
المشددة » فليس لمة ما يمنع من اعمال أسباب الرآفة كما اذا كان الجابى. صغي 
اسن وان تعدى مرحلة الاحداث ٠‏ 


وفك تعست الماد ٤١‏ من قانون العقو بات فی صد رها على“ أن « من 
اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها » الإ ما استثنى قانونا بنص خاص » ٠‏ 
وجاء نص الادة ٠٠١‏ مقررا أن « المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم 
على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام آو بالاشخال الشاقة المؤبدة » ٠‏ وقد 
اوضحت محكمة النقض حکمنه فی قولها ان عقومة الإاشغال الشافة الموبدة قد 


get vure ams net a 


Te E 


neee 


الاعدام و وهی أن لا aS‏ اتفادح قضاء ا ی الشريكرام . 


i سیق‎ 1 


س 


سا“ 


تنص المأدة ٠۰‏ من قانون العا ت عل ان و کل فل لفسا عمدا مح 
n‏ ام سس 8 ر 


ر م م و م و ی یی مم ہرم ر REE ROE‏ 


٠ ۷۸١ مجموعة القواعد القانولئية ج ۲ ق‎ ۱۹١١/١١/٣ لقض‎ )٥١( 


س ۷۹ ب 


سیق الاصرار ع ذلات أو الشر صد عاقب بالاعدام ¢« ° وعرفت الحأدة ١إ٣؟‏ 
منه الاصرار السابق بو لها » الاصزار السابق سر القسد امعم عله تیل 


س ا 


الفعل لارتکاب جالحة أ جاه ایکون غر المحهر منھا ایدا شخص e‏ اك 


ESE GPOEEREIS FEES IIE 


ا تش ع ن EE‏ أو مادق سواء کان ذلك القعسد معلقا ع حدون 
مر أو موقوفا تل اقرط  »‏ 


رن وروک مونو ےی ر 


والحكمة اثتي نذكر عادو عن تشديد العقوبة حن توافر سيق الاصرار 
هي أن هذا الطظرف بتبى” كن ”خظررة فى اجى اذ يتضمن اقدامه على مار 4 
»الجريمة بعد تفكار وروية وهدوء EY‏ عن ن اندفاع وتهور ۰ ورغم هذا فانها 
محل جدال بين الفقهاء الفقهاء ؛ لا سما أنسار المدرسية رسة الوضعية . قري البعص" 
اعتمار سبق الإصرار أحيانا ظرفا مخفا لا داعيا للتشديد ٠‏ فالجالى الذى 
تستيد به عاطفة الانتقام ويعتبر ارتكاب القت افرضا عليه فيدبر اھر ر الج بمة 
ل قاس بن يشخ لقتل حرفه له مقابل اجس فتتسآوی العقو نة لکل 
منھما ف ا ف اتقات ۷ تشدیده ' ولقد اعتد المشيع رب 

E‏ وعرفه فى المادة Y1‏ ساف الان ي 


pm 


eT‏ جات ت قاصرة لانھا 2 تأت بجديد بالنسبة له بزید ب 


ويتعي تعريتف سبق الاصرار على ضوء الفكرة العامة التى هسدت الى 
اعتباره ظرفا مشمددا فى جريمة القتل . وقد قلا انها اساق رار اجاني #سن 
متقارؤة ال أن کون قد عمل وانته 
ا ادات الا غر مان کک ساف غلٰی E‏ : و 
بعنی ع وجود د الإاضطراب | انتفاء الانفعال أو الدوافع اماف فان اشا 
لا بنفی سبق الاصرار ‏ بل آن كلا منهماً قد يكون باعثا على ارتكاب الجريمة 
والا لاننهي الامر الى أن جميع الجرائم تتم بناء على اصرار سايق ٭ فیتميز 
سبق الاصرار اذن بالهدوء والروية المصاحبين للتفكر السابق على ارتكساب 
الجريمة ٠‏ 


ولا خلاف فى أن سبق الاصرار يدبغی توافره قبل ارتكاب ائفعل ١‏ له 
باطلب ابتداء نوافر., القصد د الجنائي العادى فى آلفتل وهو رن شروری فی 


۷¥ 


يام الجر يمةر) امك أن مثار التساهة ول هو ما ادا کان ی وور هثرة 
من الرمن بعد Sa EE‏ رة قبل تنفيدها > وبمعنى اخر شل 


ee Te a mraramar aw w 


لون لطول آو قصر فترة _الوقت المشسار اليها ا ای اثر اتن عل" تواقر ذلك الظرف 
الأعر الدی پوسیل تا الى القول بأن المميز الفعلى السبق الاصرار' هو الهاذوء 


وألروية المضاحيان لاسنتقرار رار الرآى على الجريمة. ۰ ولقد رر ية النقض 
آن امنا يام الاصرار رار السابق هو آن EE‏ کب الجا ني الاو وهو ر هادیء إل البال 


يعاد اعمال فکر ور رو ية( ) a‏ ل تمسر للجانيٍ التدير والثفكير اوارتگپ 


EEE ann‏ س 


الجريمة نحت ا ماغل من الي والهياج فاا یکون س e‏ الأصرآر 


متوافر ا( E‏ ودی اهتيج لما وطا ا وال رع ا نوق السك وا 


ايقاع الاذى اتچب فيه ال ول ده فھنے فما اجه اليه من هنذا 
الغرض الاجرامي 'الذى پشخيله قاطعا لشقائه پکون لاثرا مندفعا لا سبیل که 


الى التبصر والتروى والاناة ء فلا يعبر ظزف الا الاصراز ملوافرا لديه اذا هسر 


قارف القتل الذى اچب اليه ارادتە(ه) ۰ 


واذا کان ليان الحقيقی حو اعمال اتعكر فى هيو وروي لا محل 


للاعتداد بول | فترة ة التفكي أ ق قصرهارا) > وان کان ال القاضي قد سىتقہف 
منها اقنناعه ا و سق الاصرار ر ھن as‏ ۴ 2 قرت ا تقض 


(۵۲) لا تلازم بين قيام القصند الجنائى وسبق الاصرار ٠‏ ققد يتوافر القع مع انعا 
الاصرار السابق الدى حو مجرد طرف مشدد فى جرالم .الاعاتداء على الأاشخاص ( تقض 
۱ أاحکام النقضش س ۸4 ق 3۷ . ۱/۲1/ 1۹۷° س AYET ‘ EE J ۲Y‏ 
س ۲١‏ ق ۸۸ ) ۰ 

(۵۲) نقض ٠۹٥۵/٩/۱۷‏ آحكام النقضي س ٦‏ ق ٠٠١‏ . 

(۵5) نقض ۱۹۳۷/٣/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٤‏ ق ٩٩1‏ ؛ 

)5٩(‏ نافض ۱۹۳۲/٠۲/١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۲ ق ٠.٤١‏ وفى حكم ديت قررت 
«عحكمة النقض أن سبق الاصرار بنسحقق بامداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن 
سورة الاتفعال ؛ مما يغتضى الهدوء والروية قہل ارتکابہا » لا آن نکون وليدة الدقعة الارلى عن 
نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حى حرج صاحبها عن مطوره , وكلنا طال الزن 
بين الباعت عليها وبين وقوعها صح افثراض قيامه » وهو بتحقق كذلك ولو كانت خطة التغيد 
معلقة على شرط آو ظرف ١‏ بل ولو كانت نية القدل لدى الجانى غس محددة » قصد بها شخسا 
معينا أو غير معين سادفه حتي ولو أصاب بغعله شخصاوجده غير الشخص الذى قصده » وهر 
الا يدفى الصادفة أو الإحتيال ١‏ وسبق ١ل‏ لاسرار بهذا المعنى طرف مسقل عن نية القنل الي 
تلا بس الفعل المادى المكون للجريمة ( نقش ۱۹۷۰/۱/۲۱ أحكام النقض س ٣١‏ ق ۴۸ ) . 


(37) مو وعة دالوژڙ ج ۲ ص ٠ ١۵‏ 


~~ VA — 


آن العبرة فى لوافر طرف سبق الاصرار ليست بيمضى الزمن لذاته بن 
التصميم على الجر يمة ووقوعها طال هذا الزمن أو فسر(۷ ۰ فكل ما سىتلز مه 
بق الاسرار هو اني تسيق الريعة فترة من العفكي_ تكفي لان يدير الاي 

ارثكاب الجربمة فى عدوء وروبة 7 وبقلب آثرآى فيما قد العزم عليه 


حورته اظرا ال _عواقبة 7ة واذا استخلصىت المحكمة" وآفر حل | 


فف س یی یسم 


ارف من مروز بضع ساعات على امتهم وعو يفكر فى آمر الجريمة ويعمل 
غل جمسع عشیرته واعداد دة فی شين مقأرفتها ومن سره مسافة 
کيلومترين حي وصلل کان الحادثة فلإ يقبل من المحكوم عليه_متازعة آمام 
مکية النقض ف في شان الوافر هرل | الظرف(۹١ه)‏ * واذا کان ل الثابت بال 
انهم عند رر پنه المجنى عليه مارا بمنزْله أخذ السكين وتعقبه الى کان الى 
وقف فيه يتكلم وعو لا بعد عن منزله أكدر من خمسة وثلائين مثرا ثم انقض 
علنك وطعنه با لاق فان هذا لا برل الفول بان ن الهم کان لد به الوقت الکافى 
لدب ينا أقدم عليه( ٠‏ 


و کان متا توافر سبق الاصرار حر ارتکابپ الجريمة فى هدوء بال 
بعد اعمال فك وروية قلاا أهية ادن ا يعده الجانى من وسائل و تدا بر 
لار تکاب اپ الجریمة ۰ پل“ انها قد نقح دون انا ى تد بر خاص كما اذا عقد 
شخص عرمه على اپذاء آخر آو قتله ان صادفه م پلتقی به ویضربه بعصا 
معه أو بخنقا بيد به وصکدا ٠‏ بيد أن هذا لا ڀنغي امکان الافادة يما قد بعده 
الجانى لاتمام الجريمة فى سبيل الاستدلال على نوافر سبق الاصرار ٠‏ فتجهيز 
ا لجان لسلاح قاتل ونرقب وصضول المجنى عليه واعداد سم ووضعه فى الطعام 
a E AOR eS‏ 
القثل ٠‏ 


الشرصد و اا ي a‏ 0 ف 
هن اط فن لا فيد عدم وحود الظرف الآ خر راا) وان کان بحدث کشر أن 


. ٠۵۸ مجبوعة القواعد القانرنية ج ؟ ق‎ ۱۹۴۸/٠١/۳١ نقض‎ )٥۷( 
٠ ٣۲۱ تقض ۱۹۰۴/۱/۸ اكام النقض س ۲ تی‎ )۵۸( 

+ ۱۴۷ ق‎ ٠١ مجموعة القراعد القائونية بب‎ ۱١۹۴١/٠١/۲۸ نقض‎ )#١( 
٠ ق اء‎ ١ مجبوعة القراعد القائونية ج‎ ۱۹٤١/٠۲/١٤ تثض‎ )1٠( 
ء‎ ٤١ نقض ۱۹۷۱/۱۰/۳۱ أحکام النقش س ۲۲ ى‎ ۷ 


۱۷۹ س 


ببتوافى كل من الظرفين فى جريمة القتل » ومن ثم فثيوت سبق الاصرار 
کاف ف وحدم لنطبیق المادة لادة المشمددة لمشددة للعقوبة اسان حاجة الي الى تراه طرف 


اتيرس( . 0 ف 


وخا كائت حكمة تشد يد او پسسب سرف سبق الاصرار ھی 
ما بى ٠‏ عنه من حطورة فى الجاني » > فاب توآفره a CF Ra.‏ العقوبة 


بای مسو سے 


المشددة فى حالني الخطا في الشسخص والغلط فى الشخصية » أى في الصورة 


الى تی تیا الا هدفا آخر ا غږ غي القصود چ ت ا الاصلى 


اله تم تب شين أله ف شیخصس رە 2 ۰ و يستشسف ۽ هذا » من الحارة اثشى و وردت 


فی الماد 1 فی قولہا » پکون عرض لمر متها ایذاء شخصس معن أو E‏ 
شخص غر معان وجده أ صادفه 0 ولقد قضى بأ سق الاصرار حا Ub‏ قائمة 


ir agirt apm 


بنغس ال جاني ملازمة له > فمتى فام بتنفيذ الجريمة التي أضر عل ارتكاب 


چا سے م س س با 


ا ف راي ا وو ن ال اي ا بقع ی 


کے ت 


٤ غرضه لتر هي المّدوان ع شخصس ف بالذات‎ EER ن‎ PT 


س مچیه 


۴ک س 


دل د اك کا ل اض عليه متصرفا ال د غار ن ود أو 
اما سے ری ا ت سج روم سیه ا 
التقی به مصادفة(ها) ۰ 


ولا يتر في قيام سبق الاصر صرار لحديد شخصبة المجني عليه فى ابر ية 
من عدمه » لان حكمة العقاب هى ما يدل عليه توافر؛ هذا الظرف من خطورة 


1 ا چ سک 

فی الجا ٠‏ واعمالا هذا بانه ما دا الحكم قد ثبت علاء أن آن الطاعن' 
أخاه كانا (لشة a E U‏ 9 
ا ا بق عل تل من بصاد ا ن عر ماتيڪ او اقارهم آر مي 
وود بهم ٠‏ وان الى غامد من اقا دبي دكن وط متا هنواعت اد 


ا جنوس في-السوق حيث قتل فى اكان المخصص لهم قذلك ماده آن مسا 


انى عليه ممن شملهم ال السأبق » ويون هذا الق ١٠‏ القثل وليد اصرار 


e E, OE E بق‎ a 


(۲) نقض ۱۹۳۲/١١/١١‏ مجموعة الغواعد القانو نية ج ٣‏ ق ۱۷ ۰ 
() موسوعة دالوز ج ۲ ص ٠٥٩‏ › زوسیلیه ص ۱٩‏ .0 

٠ مجموعة القواعد القالنو ية ج هق اع‎ ٠۹٤١/١/١۸ فض‎ )١٩( 
' ٠ ۱٤۸ تقض ۱۹7۲/۱۱/۱۸ احکام النقض س ۱۶ ق‎ )( 

۰ ٩۷۱ ق‎ ٤ سکام النقض س‎ ۱۸١۳/۱/١ تقض‎ )٦( 


— \A* — 


وکشرا ما رة الل فى اقات حاف ون ااي الى د 
او ی سبب يدر الفاعل فيصر علي ارنكاب الجر ولكبه نحت تار اللافٰ 
القام يجعل انفيذها معلقا على حدوث تصرف من المجني عليه ٠‏ فمثلا قد بعقد 
ال جانی اتنمة به على ابذاء شخصس معان اذا خا نه فی التبجارة أو اسىشنىخدم صما 
لهاو قد ينغد جريمه اذا حصسل على السا اللازم لذلك 3ل د ينف صدا 
رقمام سبق الاصرار ما م القامي قد (ستخلفن ان الجاني توصل ا 
فس هدوء ورو ية ٠‏ وهذا ما أشار اليه المشرع فى قوله , ياء كان ولك :الان 


معلقا على حدوث أمن أو موقوفا على شرط » ٠‏ 


وتطييقا لا تفدم قضى بأن ظرف سبق الاصرار لا بناثر_توافرء قانونا 
بان يكون الاذى الذى أوقع فعلا كان معلقا على حدوث أمر آو موقوفا على 
شرط (1۷) ۰ فاصرار امتهم عل اسشتعمال القوة مح المحني علبهما اذا منعاه من 
ازالة السد ونصميمه على ذلك مند اليوم السابق ثم حضوره فعلا الى محل 
الحادله ومعه السلاح > ذلك يدل علي انوافر سبق الامرار عنسسده(4) ١‏ رلا 
يملع توافر سبق الاصرار لعليق تبغيذ ما اتفق عليه المنهمان من قبل على 
سدوح الفرصة للظغر بالمجنى عليه حثي اذا سنحت الظروف التي تصسسادف 
وقوعها ثيلة الحادتث قتلاه تيفيذا لما عقدا النية عليه من قبل 0¥ ٠‏ 


ويثور الببحث علد لوافر سبق الاسرار من عدمه فى حالة تعدد الجنساة 
فی الجر يمة سواء كان ساس هذه الصورة تعدد الفاعلين أو وجود فاعلن 
وعدة شركاء ء فلي لقيام هذا الظرف بالنسبة الى واحد من المساهمين فى 
الجريمة آثره على غيره أم لا ؟ ما دمنا قد قلنا إن مناط سبق الاصرار هسو 
'نصميم الجا نى على مقارفة القتل بعد روية وفى هدوء ٠‏ استتبع هذا امكان قيام 
الظرف بالدسبة لواحد من النهمين دون غيره ٠‏ فقد يكون لاحدهم من ضط 
!لاعصاب وحكم النفس ما يمكنه من التفكير وعقد العزم فى هدوء . فى حن 
يكون آخر غيره مضطرب الاعصاب لا بيستقر على حال(٠٠) ٠‏ ولكن تشبقى 
الصورة التي يساهم فيها أحد الاشخاص فى الجريمة مع علمه بتوافر الظرف 


٠ 1ا٤ مجموعة القراعد القانرنية ج £ ق‎ ۱۹۳۹/٠١/۲۴ لقض‎ )٩۷( 
٠ ۲٤۷ مجموعة القواعد القالونية ب هق‎ ۱۹5١/4/۲۸ نقض‎ )1۸( 
٠ ا٤ احکام النقض س ۲ ق‎ ۱۹۰۲/٤/۱۹ تقض‎ )٩( 


(Y*}‏ «رسوعة دالوز ج ۲ ص “۵ ° تقض AYE TNY‏ سکام الدعضي س 2 ي ١ا‏ ۰ء 


~~ AY — 


ا ل ی ا ا قفر سبق 


د سیا ب سی امس یحی د ہے 


القتل فيندفع الى رتكابها ٠‏ ان القاعدة O eT N‏ ا 


هی اعتباره طرفا شخصیا پمعنر آنه بقتصر عل و 
پتمدی هذا الى من ل شيت لدیه راو کان بعلم بقیامه فی حق لاخر ” 
ج و 


mn erne ana na 


واذا قام الدليل علي انوافر سبق إلاصرار بين المتهمين فانه بتضمن قطعا 


قيام الاتغاق السابق بيني e,‏ عل ارتکاب ار 4 ون تم فوقوع الفعل ادى 
المكون لها بن لها من واحد متهم بەجعل, جعل الباقين مستولين عنها ا شر گا تطریی 


rrp era amane ھی تتا سے‎ 


الاتفاق ”7 وعن اج حل هدا ل تكرزن المحكية ملا حكمة ملزمة به ببيان ن وقالع . خاصسهة لافادة 
الاتفاق, غير ما بمنتة من e‏ المفيدة aT‏ الإصراررا . بأ 


س grrr‏ س س کش سم مم 


ا منهم ستول نتيجة الشرب لضرب الذى 2 الاتفاق عل E‏ ا مده 
أو EG SEE ۴ GSES‏ 


هل توافر سق الاضرار لدي الحهم ينفى قيام حال الدفاغ.' لشرعی ۰ 
لى خر حر آلا يمن تصور وقوع فقتل قشل فی حالة الدفاع مم سنق 


ga 


الاصرار عليه ؟ قضت محكمة النقض ب ۽ ٻآنه متي ثبت الحك الحكم توقرسبق 


الاصرار Na Ê‏ معنی LENS‏ استعدت ا د د ده المتهم من آنه کان 
فى حالة دفاع شرعي عن النفس(١')‏ وآنه من الفرر فى صحيح القانو ن آنه 
متی آثبت الیكم کم التدبير للجريمة »> سنواء اء بتوفر سیق الاصرار أ أو اقساد 


TT‏ اقاعهاً. E t‏ ا لارکابها N‏ ا الشرعى 


ھەس رہہ سے EEE‏ س یک 


میک س ی س س ا 


هذا ولان الدفاع إل الشرعى ا لاقام ا ل 


الاعتداء ۰۰ وهسداا دا الاتجاه ن يدعو الى التمعنِ قليلا لان الدفاع الشرعى 
اتان رفع الله عر مر کے الفل أا ما اناه دفعاً لاعتداء حال يقم 


اضرادا به أو جرد ٠»‏ ولیس فى هدا التعريف ما | پنفی امکان ارڈ وات ر 
الدفاع مح سبق الاصرار »> فقد بحدث أن قوم عداء س شخصين وشوق 
REISS‏ 


س م 


a n n namam rr" 


(۷۱) نقض ۱۹١١/۱١/۱١‏ مجموعة الغواعد القانولية ج ۲ ف ۰۲۸۹ 

(۷۲) لقض ۱۹٤٤/١/١‏ مجموعة القواعد القسالولية ج ٦‏ ق ۳۹۲ »> وراجسع نقضس 
۷/۹ أحكام النقض س ۲۴ تى ١۲١‏ سالفة الاشارة اليه ٠‏ 

(۷۴) فض ۱۹۳۱/۱١/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ ق ۲۸۹ ٠‏ 

۰ ۲۹۱ ق‎ ۲١ ق ۴۸ ۰ ۱۹1۹/۱۲/۱۰ س‎ ٣١ أحکام النقض س‎ ۱۹۷۰/۱/۲١ نقض‎ )۷٤( 
۰ ۱۱ ق‎ ۴٤٢ س‎ 4 


~ \AY — 


كل منهما اعتداء الآخر عليه فيص أيهما علي قتل الآخر دفاعا عن لفسه اذا 
ما ر بالاعيداء ١ e‏ ال ¢ و ا e‏ اللتحظة . 

O,‏ ار 
NT َ‏ ا dy‏ 
تعارض بين الامرين ٠‏ 


ومناطل و ا الفعل في هدو وروية : 
حالة هة تقوم فی فی نفس سي اليجاني )ل( والاستدلال اع ایاضر« يؤخ س 
مخدلف طظروف وملابسات الواقعة »> ومن لم فلا سمتطیم احد آن يهد به 
مباشرة > انما خر پستفاد من وقالع حارجیےة_ يسىشخلصه القاضى" منچا 
اسشنخلاما اغا( ۰ه فتليحكمة آن اتستنتي سيق الاسرار من اخافساء 
انهمي فى اهدي المجاور تي س لاني العطر بق الذی کان ا مجني عله سیا ا 
فيه عند عودته من محل عيله ومغاچاته باطلاق الاعرة عليه عند اقترابه ن 
مكمنهم ومن وجرد الباعث عل الانتقام(۷٠) ٠‏ ومن الضغينة الثابتة بين المنهم 
والمحنى عليه ومن مجىء التهم من بلدته الى مكان اإلادثة إلذى بعد عنهسا 
تلاین کپلو مثرا ومن ترېصه له. بجوار الطريق الذى سيس به حتى اذا ما 
رآه إنقض عليه وطعنه تلك الطعنات النى آودت سباته(۸) ۰ فادا کان 
اکم حیں ادان امتهم فی جداية القتل ألعمد مح سبق الاصرار لم بذ کر عن 
سبق الاصرار الا قوله اله ثابت من الضغائن التى بين عائلنى المجنى عليه 
والمنهم فانه يكون قاصر البيان اذ الضغائن وحدها لا تكفى بذاتها للقول 
شوت الاصرار )٩(‏ *٭ واذا کان ما يتنه امحكمة فی حکمها فی دد 
التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار يفيد بذاته ان الاعتداء انما كان على 
أثر النقاش الذى وقع بين المنهم والمجنى عليه وبسببه » فهذا پتنافى مع قوتها 
ان الاعثداء کان بناء على اصرار سشابق(۸۰) ۰ 


٠ )۲٣۔.ق‎ ٣٣ آحکام النقض س‎ ۱۹۷۲/٤/۹ تقض‎ )۷٥( 
أحكام‎ ۱۹1۴/۲/۲١ › 1۸71 مجموعة القراعد القائونية ج ۷ ف‎ ۱۹5۸/١١/٠١ نقض‎ )۷١( 
+ ١ ف‎ ۲١ س‎ SLATE ق ۱۵۹ ء‎ ۱٩ ء 11/11۹ س‎ ٤۷ ق‎ ۱٤ النقض س‎ 
٠ ۲١١ مجموعة القواعد القانولية بج ۳ ق‎ ٧۹۲4/۲/٠١ فض‎ )۷۷( 
۰ ۸۸ ق‎ ۱٤ س‎ ۱۹٦1۳/٥۲۷ ۲ ٤۲ احکام النقض س ۷ ق‎ ۱۹٥۱/۱/۲۱ تقض‎ )۷۸( 
0 ١۷۹ تقض //1۹411 مجموعة القراعد القانونية ج ۷ ق‎ )( 
٠ ۸۷۸ مجيوعة القواعد القالونية ج ۷ ق‎ ۱۹4۹/٤/۱۸ فض‎ )۸۰( 


NAY =‏ 
۲ س الترصسسد 


اعتنه القانون بظرف أخر وجعل من توافره سببا تنشديد العقوبة وهو 
الترصىد ٠‏ وعرفته المادة ۲۴۲ من قانون العقوبات فى قولها « الترسه هو 
در بص الانسان لشسخص فى جهه أو جهات كشرة مدة من الزمن طوبلة كانت 
أو قصبرة ليتوسل الى قتل ذلك الشخص أو الى ايذائه بالضرب ونجوه » ٠‏ 
والحكمه التي دعت الى تشسديد العقاب في حاله الترصه 'وفقا لراى' غالبية 
الشرأح هى ان توافر هذا الغلرف ىء عن خطررة فى الجانى » فهو يحسد 
وسيلته لارتكاب الجريمة لم بغاجىء المجنى عليه بعدواله الذى لا پستطيم له 
دفعا ٠‏ فهو وشيلة تدل على نذاله الجانى وامعانه فى ضمان نجاح فعلته : 
و تشر الاضطراب فى الانغس بأتيها الهسلاك من حيط لا تشعر ٠‏ ومسم ذلك 
فهناك من لا برى حكمة واضسحة فى تشديد العقساب حين توافر ظرف 
الترصد . ذلك لانه اما أن يكون مصحوبا بالاصرار السابق وعندئذ يعلى عه 
هذا اتقلرف الاخر ١‏ واما آن لا پکون مصحوبا به » أى کون الجانى فى حالة 
انفعال وعندئذ يكون النشديد لغوا لان الانفعال الذى يمنع الجانى من ندر 
عاقه فعل ازعافق الروح آولى أن يمنعه من دير العقوبة المشددة » والانسان 
المنفعل غير جدير بالتشديد > وأما ما يقال من أنه يشير الى توافر الغفدر 
والمباغتة فالاصل فى القتل العمد أنه غدر ومباغنة فلا يصلح بهذا سببا 
للتشد بد ر(ر١)‏ 


وكما سلف القول يعتبر .كل من سبق الاصرار والترصد ظرفين 
مستقليل بمعنى أن وجود أحدهما يكفى لتطبيق العقوبة المشددة حى ولو لم 
يوجد الآخر ٠‏ كما أن توافر أحد الظرفين .لا بعنى بالضرورة قيام الآخر وان 
لم يوجد مالع من اجتماعهما معا ٠‏ فقد آفاد القانون أنه لا يعلق أهمية عسل 
ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظطرف الثانى وهو الترصد » بل بكفى فى 
نره ثبوت مجرد التر صد ماديا (۸۲) ۰ فاذا کان فى ١الوفاثع‏ الثايتة بالحكم 
ما يدل على أن المنهميل ارتكبوا الجريمة التى اقترفوها مع الترصسد » فان 
استبعاد الظروف الدالة على سبق الاصرار من ذتك الحكم لا يؤثر فى 
سلامته (۸) ٠‏ وغالبا ما يتضمن الترصد سبق الاصرار أذ بأتى بعد عقد 


٠ ٠١ س‎ ۱۹٦١ روف عبيد جرائم الإعتداء على الاشخاص والاموال سنة‎ )۸١( 
٠ ق 1ة‎ ٣ مجموعة القواعد القائونية ج‎ ۱۹۳۲/٠۲/١ نقض‎ )۸۲( 


~~ AE 


العزم في رو ية وهدوء عل ار تکاب الجر دمة واعداد العدة لشنفيدها ٠‏ فی جن 
ان الترصد قد لا يتضمن طرف سبق الإصرار » اذا كان تفك المنهم فى 
إرتكاب الجريمه يقوم» على أساس من الاشطراب النضسى ' 


و حي شوافر ظرف اللرصسد پتعين على .الجانى أن بعد عمدته لمقارفة 
العدرأن قبل غريمه بمجرد أن قسنح الفرصة لذلك فیدنظره فی آی موضح 
أو فى عديد من الأمجنة ‏ يسر له امكان الظغر به وارتكاب جريمشسه ٠‏ 
دیسوی فی هذا اكان أن بكون المجنى عليه قد اعناد المرور به آو. يتوقع 
الجانى ذلك المرور ›» بل يجوز أن پکون ذلك الان خاصا بالچا نی تسه 
وانتظر به لاغنيال المجنى عليه أو.ايذاثه ٠‏ .وفی هذا تقول محكية النقض إن 
الحبرة في فيام الترصد هى بتربص الجالى وترقبه المجنى عليه مدة من الزمن 
مصرت آم طالت فی مکان وقح مقدمه اليه لیٹوسل بذلك آئى الاعتداء عليه 
دون آن بز فى ذلك ۲ ن کون الترصد فى مكان خاص بالجانی نفسه ز۸) ۰ 
وهو يتحقق بائتظار الجائى للمجنى عليه في الطريق الذى يعرف آنه سوف 
پاي منه سواء کان ذنك بالثربص له فی مکان معین منه أو بالسير فى بعض 
a E E‏ 
مجينه للفتك به (ه٥)‏ ۰ 


ولا يفيد الترصد اختفاء الجانى عن أعين المجنى عليه لم مباغتته من 
خلفه » بل قد يلقاه فى مواجهته مباشرة فى المكان الذى انتظره فيه ٠‏ ولا 
أحمية كذلك لغترة الزمن التى تمضى فى التربص › فقد نطول توقعا لوصول 
المجئيى عليه » وقد لقصر الى درجة كبرة إذا أمكن انحديد وقت وجوده فى 
مکان معین بشكل دقيق فينتظره الجانى به لحظة وصوله ويباشر عدوانه عليه ٠‏ 


ولا يمتح من قيام ظرف الترصد عدم اتحديد المجنى عليه سلفا » اذ من 
المتصور أن يتربص الجائى فى مكان معين من أرضه معدا عدته للاعتداء على 
کل من پمر به ٠‏ ولا ينغى قيام هذا الظرف الخطا فى الشخص أو الغلط فى 
الشسخصية » لان هذا أو ذاك لا يغير من الحالة المادية الثى كان عليها الجانى 
وقت أن قارف جربمنه ٠‏ وفى هذا كله لا بخنلف الترصد عن سيق الاصرار ٠‏ 


)۸١(‏ لقض ۱۹۴١/٤/١١‏ مجموعة القواعد القانولية چ ٣‏ قى ١١ع‏ ؛ 
)۸٩(‏ تقض ۱۹٩٤/۱۱/۲۲‏ احکام النقض س ٠١‏ ق "٠ ۱٤۲‏ 
)۸٥(‏ تقض ۱۹۹۲/۳/۲١‏ اسکام الدقض س ۱٤‏ ق ۱۹۷۲/٤/۹ ۰ ٥۰۰‏ س ۲۴ ق ١۲۳‏ ۰ 


—~ A0 


ويختلف طرف سبق الاصرار عن الترصد » فغى حي أن الإول يعثبر 
طلسبعته 
فی ظر فا شخصيا > فان ظرف الترصد بعنبر رفا عینیا ‏ دما _بژدی 


الى أنه يسرى عل المساهمين في الجر بية جميما ماين عل ب کب م بعلم وه وهو 
فی هدا دا يشما به ظرف ل اسلاج (AY‏ ۹ فاد[ ا اتفق شخص خد ہے ۱ ر خر عر ل فت 
الث فتر ب له الحا نی فی طر بق عودته حتی اذ فن به أطلق_علبه الغا E‏ 


«سئولا عن قثل مع الترهصند وسشل الشريك عن نفس الجريمة ٠‏ 


ابات النرصد 

انه وان كان الدليل على قيام ظرف سبق الاصرار ليس بالامر الهين اذ 
يستدل عليه من مختاف الغلروف واللاسنات المعحيطة بالواقعة . لانه حالة 
نفسية لا يقوم عليها.دليل مباشر ٠‏ فان قيام الدليل على اتوافن. الترصبد .أبس 
منه بكثر > فهو من الوقائح المادية الى يمكن أن يوجد الدليل عليها مباشرة › 
كشهادة الشسهود والمعابنات. ٠١‏ واثيات انوافر الترصد من اطلاقاتث القاضى ٤‏ 
على أن تكون الاسباب التى بنى عليها حكمه تتفق مع العقل والمبطق ولا 
تتناقض مع ما انتهى اليه (۸۷) ٠‏ ومتى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجنى 
عليه فى الطريق للفنك به » فذدلك يكفى فى بيان وافر ظرف الترصد > ولا 
بغر من ذلك قصر فترة الالنتظار (44) ٠‏ ويكغى لاستظهار ظرف الترصد أن 
بقول الحكم اله متوفر من تربص المتهم للمجنى عليه فى طريقه المعتاد الى 
زراعته حئی اذا اقشثرب من مکمنه أطلق النار عليه فخر صربعا )۸٩(‏ ۰ 


- التسميم 


تنص الادة ۲٣٣‏ من قانون العقوبات عل أن « من قشل أحدا عسدا 

بجواھر پشسہب عنھا اموت عاجلا آو آجلا بعد قاتلا بالسم أا كانت كيفية 
استعمال تلك الجواهر وبعاقب بالاعدام » ٠‏ ويستلفت النظر فى عذا النص 
انه يضمن جريمة القنل فى صورنها العادية بما يستدبع ضرورة تواضر 

)۸١(‏ الترصد طرف عيئى مشدد وصفة لاصقة بذات الفعل المادى المكون للجريبة ر تقض 
۹ احکام النقض س ۱١‏ ق ٠١۹‏ ) ۰ 

(۸۷) تقض ۱۹۷۲/۲/۹ اكام النقض س ۲٣‏ ف ۱۹١۲/٠١/۲١ > ١٣۲‏ مجمرعة القواعد 
القاترلية ج ؟ ف ١۷ل ٠‏ 

(۸۸) نقض ۱۹٤۲/١١/۲١‏ مجموعة الغراعد القالنولية ج ١ق ٠ ۲١‏ 

(۸۹) تقض ۱۹۰۶۲/۳۲/۱۳۲ احکام النقض س ۲ ق ۲١١‏ 

٠ ؟۴١ ق‎ ٣ مجموعة القواعد القائولية ج‎ ۱۹۲٦/١/۲١ تقض‎ )١٠( 


- ۱۸7 


آركانها الثلاثة » وعى وجود انسان حى وفعل من شأنه آن بزدى الى الوفاة 
ولبة ازهاق .روج المجنى عليه ٠‏ وهذا هو ما عبرت عنه محكمة النقض بقو لها 
«٠‏ إن جريمة القئل بالنسميم هى كجريمة الغدل بأية وسيلة أخرى يجب أن 
تنبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله ميتويا القضاء علي 
حياء المجني عليه ٠‏ فاذا سكت الحكم عن ابراز هذه الدية كان مشسويا 
بالشصور )١'(‏ ۰ وكل الفرق فى جريمة القتل بالتسميم وجريمة الغتل العاد نة 
هي في الوسيلة التي يستعملها الجاني في سبيل ازهاق روح المجنى عليه . 
وقد سبق أن رأینا أن الوسيلة فی ذاتھا لیست بذات اثر عل توافن أر کان 


٠ الجريمة‎ 


بيد أن المشرع قد اعتد فى جريمة القتل بالسسميم بالوسيلة التى 
إسشخدمها القاتل وجعل منها طرفا مشددا يرفع العقوبة الى الاعدام › 
لما تتم په O N Oy‏ الاخرى (ا) ۰ 
أجل هذا يذهب الشراح الى أن جكمة التشديد فى العقاب فى هذه اش 
من مور القتل يرجع الى سهولة اعداد السم وتقديمه للمجني عليه وصعوبة 
كشف الاخير له » فضلا عن آن الغالب من الامر آن من يقوم باسنخدام السم 
فى القتل يكون على صله با مجنى عليه تسمح له بالثقة فيه › فالعقوبة 
المسددة إذن تقابل الغدر والخيانة ٠‏ وفى غالب الاحيان يلايس ظرف القتل 
بالتسميم طرف سبق الاصرار » اذ يعد الجانى المادة السامة وسيلته فى 
القتل بعد أن يكون أمعن الفكر ودر أمر الجريمة فى هدوء » بيد أن هذا 
لا ينغى امكان وقوع القتل بالنسميم بغر توافر سبق الاصرار » كمن ينتوى 
قشل آخر أثر نزاع مفاجیء فیقدم له سما کان فی متناول یده ۰ 


واعمال المادة ۲٢۲٣۳‏ من قانون العقوبات ‏ على ذلك الاساس ‏ رهين 
باستخدام مادة يتسبب عنها الموت عاجلا أو اجلا » أى بشتثرط فى الادة أن 
نكون سامة بطبيعتها » وهو ما بين من وصف المشرع لفاعل الجريمة بأنه يعد 
قاتلا بالسم ء٠‏ وعلى هذا ان استخدم الجانى مادة لا تعد من بي المواد السامة 
ولكنها أدت الى وفاة المجنى عليه فان الجريمة تعتبر قلا عاديا » وان أمكن 
اعمال ظرف سبق الاصرار لو ثبت قيامه ٠‏ فمن يضع فى طعام آخر مسحوق 
زجاح أو أجزاء مدببة صغيرة من الحديد ابتغاء قدله لا فد قاتلا بالسم ان 


)٩1(‏ نقض ۱۹٠١/١/١١‏ مجموعة القواعد القالونية ج ١‏ ق ١غ‏ ؛ 


_ \AY 


نحققت النتيجة ٠‏ وهناك رآي لا يشترط أن تكون المادة سامة بطبيعتها وانما 
تكفي أن تكون كذلك في الظروف التى أعطبت فيها ٠ )١"(‏ 


وكون المادة المسشخدمة سامة أو غير سساآمة هى مساألة موضوعية يغصل 
فيها القافى حسما تتبين له حفيفتها > ومن الطبيعى فى هذا المجال أن 
يستعين بأل الخبرة وبمعلوماتهم الفنية ٠‏ ويكفى حينفذ أن تثبت الطبيسة 
السامة للمادة مج علم الجانى بذلك ليؤاخد بالعقوبة المشسددة » أما كون 
فحقيقها للوفاة يحتاج الى قدر معين منها أو طرف خاص فى المجنى عليه فان 
هذا لا يتر عند التغاله فى قيام الجر يمة اذ تعد نوعا من الجريمة الخائية 
لا اللستحيلة ٠‏ ولذا قضى بأنه مننى كانت الادة المستعملة للنسميم صالحة 
بطبيعتها لاحداث النتيجة المينغاة فلا مسجل للاخد بنظر ية الجر يمة المستحلة : 
لان مقتضى القول بهذه النظربة ألا بكون في الامكان تحقق الجريمة مطالقا 
لالعدام الغاية الى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى 
(سشخد ست لار تکا ھا - أما كون هذه الأدة (١‏ وهي فى القضية سلفان 
السحاس ) لا تحدت اسم الا اذا أخذن بكمية كبيرة وكونها ندر استعمالها 
فى حالات التسمم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استنحالة تحفق 
الحريمة بواسطة تلك المأدة > .وانما هى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل » فمن 
إبضع مثل هذه المادة فى شراب ويقدمه لاخر بعتبر فعله ‏ إذا ثبت اقترانه 
بنية القتل س من طراز الجريمة اثخاثبة لا المستحيلة () ٠‏ كما قضى بأآن 
وضع الزئبق فى أذن شخص بنية قتله هو من الاعمال التنفيذية لجريمة القتل 
بالسم ما دامت تلك الادة المستعملة تؤدى فى بعض الصور الى النتيجة 
المقصودة منها » كصوزة ما اذا كان بالاذن جروح يمكن أن بنفذ منها السسسم 
الى داخحل الجسم » فاذا لم تحدث الوفاة عد العمسل شروعا فى قتل لم ينم 
لسبب خاري عن ارادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك لان وجود الجروح فى 
الاذن أو عدم وجودها هو ظرف عارض لا دخل له فيه ٠‏ ولا محل للقول 
يباستحالة الجريمة ما دام أي المادة المسثعملة تصلع فى بعض الحالات لتحقيق 
الغرض المقصود منها © ٠‏ 

ولا بهم عند عمال حكم المادة ۲۲۲ من قانون العقوبيات أن تستخدم 
المادة السامة على نحو معين » فلقد ورد بالنص صراحة د أيا كانت كيفية 


۰ ۲۰۹ محمود مصطقی س‎ )٩۲( 
مجموعة القواعد القالو ية ج ۲ ق ٤ة ؛‎ ۹۲۲/٥ /۲۲ نقشض‎ )٩۲( 
٠ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ ق ۷ه‎ ٠۹٠١/١/۸ تقض‎ )۹4( 


— NAA — 


(ستعمال للك المواد » يبهذا لم يشا المشسرع أن يقيد الفاضى بصور معينة قد 
يشرب على تحديدها التفاء امكان نطبيق الظرف المشدد » فقد ينم القنل 
بالتسميم بوضم المادة السامة فى الطعام أو فى حقنة تسرى فى الدم أو فى 
جرح بالجسم أو عن طرق الاستدشاق ٠‏ 


وعنى المشرع بأن يذكر لفظ د غمدا » في المادة ۲۲۲ من قانون العقوبات 
وهو بها بنطلب آن بشبٹ فی حی الجانى أمر ين . الاول إلعلم بان المادة 
المستخدمة .سامة » والثانى أن يستخدم هذه الادة رغم ذلك العلسم لتحقيق 
الدتيجة المجرمة وهى.الموت ٠‏ قان انتفق علم الجانى بأن المادة اثتى يستخدمها 
سامة رفعتث عته المساءلة عن جر بمة .القتل باللسميم وان و جحد إحتمال لامکان 
مساءلته عن جريمة القنل الخطاً : فالصيدلى الذى يخطيء آثناء اعداد الدوآء 
ويضمم' قدزا .من مادة سامة مغتقدا. !نها" غيرها لا يكن فسااءلثه عن جزيمة 
القتل العمد وابما قد يسال عن الفتل .الخطاً ٠‏ .وكذلك إن استخلذم الفاشل 
قليلا من مادة سامة مبتغذا إن من هذا “القدر كفاية لشفاء علة من العلل لم 
انتهى الامر بوفاة المريض فاه لا يسأل عن جريمة القثل بالتسميم. لانتغاء 
القصد الجنائى والقف مسئوليته عند القعل الخطاً ٠‏ ويبدو من هذا آن كلمة 
عمدا لم تآت بجديد فى شأن الازكان الخاصة بجريمة انقشل العادية ٠‏ 


وكما سبق القول بالنسبة الى طرفى سبق الاصرار والترصد من أنه 
لا بژتر فى لوقيع العقوبة المشددة أن بكون قصد الجانى محددا أو غر 
محدد » فكذلك الشمأن بالنسبة الى القتل بالتسميم ٠‏ وعلى هذا من بعد طعاما 
ساما ابنغاء قشل کل من ینناوله من فریق معاد له پعد قاتلا بالسم وان لم پتحدد 
سلفا من من القوم سيتناول هذا الطعام » وكذلك من بضع السم فى ماء قد 
شرب منه آشخاص غير معروفین مقدما ۰ 


وانبدو دقة المسألة فى حالتى الخطأً فى الشخص والغلط فى الشخصية : 
قد رأينا أن آى الامرين لا يؤثر فى توافر ظرفى سبق الاصرار والترصد ولا 
هن قيام القصد الجناثى فى جريمة القدل ٠‏ ومع هذا فان المسألة دعت الى 
نقاش بالنسبة إلى القتل بالتسميم » ولعل أساس الخلاف هو الجدل حول 
توافر أو عدم توافر علاقة السببية بين الفعل والنثيجة ٠‏ ولقد عرضت هذه 
المسالة على القضاء وكان مدار البحث فيها حول القصد الاحثمالى » ولحن 
وان كنا قد تعرضنا لفكرة هذا القصد عند الكلام على القصد الجنالى فى جريمة 
القتل عامة الا أن ذكر وقائم الدعوى فى هذا المجال أنسب ٠‏ 


— A۹ 


عزم متهم على قتل أخنه «هانم» نظرا. لسوء سل وکها فوضع زرنیخا فی 
فطعة حلوى لم التهز فرصة وجودها معه فى الغيط فأعطاها الحلوى 
فاستیقتپا معها وعادت الى المنرل ٠‏ وفي الصاح عثرت ابنة عمها « ندا » 
تلك الخ فأکلت جزء! متها وسآلت ر« د هام » عنها فأخہر تها سذه أن اخاسا 
أعطاها تھا » كيا عرضت .عليها أن تأخذها لتاكلها حى وأختها الطفلة«فهيمة». 
وبعد ذلك أكلت منها فهيمة أيضا وما لبثت أن ظهرت أعراض التسممعلى البنتين 
قماتث «فهسمة» وشفست «ندا» قدم اتهم لمحا كمة فر أله محكمة الجنادات 
من تهمتی قضل فهيمة عمدا والشروع فی فقتل رندا» ومحكمة النقض آقر تھا 
على ذلك وقالت « حيتث أن الفصيل في هذا الطعن بقتضى ابتداء معرفة مأهية 
القضد الاحتمالى » ذلك القسد الذى حكمه فى الجرائم العمدية أنه يساوى 
القصد الاصيل وبقوم مقامه فى نكوين ركن العمد » وحيث أن القصد الاحتمال 
لا بمكن تعريفه الا يانه لية ثالوية غر مؤكدة تختلج بها نفس الجانى السذى 
توقع أن بتعدی فعله الغرض النوی بالذات الٰی غرض آخر لم پنوه من قبل 
صلا »> فيمضى مح ذلك فى تنفيذ الغعل فيصيب الغرض غر المقصود ٠‏ ومظدة 
وجود تلك النية هى اسنواء حصول النتيجة وعدم حصولها لديه ٠‏ والضابط 
العمل الذي يعرف به وجود القصد الاحتمالى وانتفاده هو وضسح السؤال 
الآتى والاجابة عليه : هل كان الجائي عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات 
مر يدا تنفيذها ولو تعدى فيله غرضه الاجرامى الى الإمر الاجرامى الآاخر 
الذى وقع فعلا ولو لم يكن مقصودا له فى الاصل آم لا ٩‏ فان كان الجوابپ 
نعم فهنا بتحقق وجرد القصد الاحتمالى ء أما ان كان لا فهناك لا يكون فسسى 
الامر سوي خطأاً يعاقب عليه حسب نوفر شروط جرالم الخطاً وعدم توفرها . 
ثم ان الاجابة على هذا السؤال تبنى طبعا على أدلة الواقع من اعدراف وبينات 
وران 0۵ 

والذى يدعو إلى دراسة هذه المسألة هنا هى آنها تفترق عما سيق عن 
الخطاً فى الشسخص والغلط فى الشخصية . بآن هناك ارادة آخرى تتدخل 
فشحقق النتيحة » كما أنها تختلف عن دراسة علاقة السببية فى اختلاف 
CS ANC‏ بنغير المجنى عليه ولكن تعددث 
العوامل الموصلة الى الدشبجة ء 


ولقد أثار حكم النقض المشسار اليه دراسة طويلة وتعليقات مستفيضة 
ی الشسراح ء فدهب رای ا آنه کان بحب مساءلة المنهم عن وفاة فهيمة ولو 


٠ ا۴١ مجبوعة القواعد القانونية ج ۲ قى‎ ۱۹۴١/١۲/۲۵١ نتض‎ )۵٥( 


ا 


بوصف القشل الخطاً على الاقل لغيام صلة السببية بين فعله وبين هذه الوفاة . 
اذ كان ذلك الفعل يتضمن ضس ذاته خطر وقوع الطعام المسموم في يد شخص 
آخر غير من قدم له هذا الطعام () ۰ وپذهب رأی آخر متفقا مع حكم النقض 
الى عدم قيام مسئولية الجانى عن قتل فهيمة وندا لانقطاع علاقة السببية بين 
فعلة واصاية احدإهما ووفاة الاخرى › وذلك بتدخل إرادة المجس عليه 
المقصردة > هذا التدحل وإن كان مبكدا وفقا لا تجرى عليه الامور عادة الا 
أنه غير محتمل ء وبالاحدمال دون الامكان تقوم علاقة السببية ٠١ )١۷(‏ واتجه 
اړآی الث ا أن الواقعة ا تخرج عن کو نها حاله من أحوال الخطا فی شخصس 
المجنى عليه » ويسأل الجاني عن قتل الطفلة النى ماتت والشروع فى قتسل 
إخنه والبنت الصغرى النانية »> وقام هذا الرآى على الامشداء بقواعد 
السببية () ٠‏ ونحن نميل الى الرأى الاخير لانه كما سبق لدا القول يسال 
الجانی عن جميع النشائج التى پسفر عنها نشاطه ما دامت مما يؤدى اليه سي 
الامور العادى فى الحياة ٠‏ ولا شك فى أن البيئة التى حصلت فيها الحادثلة 
كيرا ما بيقع أن يقدم الفرد الاكبر في العائلة الى من هو أصغر منه بعضا من 
الحلوى التى معه » ومن ثم فليس هناك سېب طاریء غب عادى من شانه أن 
يقطع علاقة السببية ٠.‏ أما القول بالمساءلة على الاقل عن فنل فهيمة طا _ 
كما ذهب الرآى إلاول - فانه يغفل اطلاقا آنوافر القصد الجناثى لجريمة القتل 
عمندا فى حق الجانى » وليست هذه من مور الخطاً النى يمكن مساءلته 
عنها , 


وفى قضية تثلخص وقائعها فى أن شخصا أراد قتل آخر بالسم فأعطاه 
قطعة من الفطير بها زرنيخ ليأكلها فأكل جزءا منها ثم داخله الشك فى أمرها 
فعرضپا إعلى والد امتهم وأخيره بذلك فأكل جڙء! منها بدون علم ابنه قاصدا 
ازالة ما عند المجنى عليه من شك وشفى المجنى عليه ومات والد المنهم »> وقد 
حكمت. محكمة الحنابات. بادانة امتهم لشروعه فى فقتل المجنى عله وعدم ادانثه 
لغشل والده لان امتهم لا يمكن أن بعثبر مسئولا قانونا عن موث أبيه پالسم 
لان السم لم يحصل منه مباشرة ٠ )٠(‏ ويبدو أن هذا الحكم قد بثى على انقطاع 
علاقة السببية ».اذ أن وقائم الحادث على الصورة الى نمت بها ليس مما يجرى 
فى الأحياة العادية ٠‏ 


)7( رمسیس ص ۵ ۰ 
)٩۹۷(‏ محبود مصطفی س ۲۱۲ ۰ 
(۹۸) القللى » المستولية الجلائية ص ١۲‏ ۰ 


۱۹۱ س 


ولا حلاف في أن مجرد اعداد السم دون تقد يمه للمجني عليه بعد عملا 
تحضر يا لا بيقع تحت طائلة العقاب › كما لا جدال فى أن الشروع بعد متوافرا 
اذ ما أعطيت الادة السامة الى المجنى عليه ولكتها لم تؤد الى وفاته بسبمسب 
أسعافه بالعلاج ٠‏ ولكن مثار البحث هو فى الصورة اتتی بقدم فيها السم ال 
المحتى عليه فيتناوله م یندم الجانی على فعلته وپپادر الي انقاذ ضحيته فیناوله 
تر یاقا زيل اثر السم » هل بعد شارعا فى القدل آم لا ؟ 


يذهب الفقه الى أن عدول الجانى عن اتمام الجريمة بارادته يرفع 
امسثولية والعقاب سبواء اکان اتعدول قل نفدم السم أو بعد نناول المجنى 
عليه ااه ٠ )٠٠.(‏ وهذا الرآى لا يتفق فى الواقع مع تعريف الشروع الذي 
بتطلب البدء فى التنفيذ . وهو الفعل الذى يؤدى مباشرة الى اتمام الجريمسة 
وفقا للمذهب السائد . ويتمتل فى جريمة القتل بالنسميم ا 
إطعام المسموم الى المجنى عليه » ويکون العدول عن اتمام الحريمة والذى برفع 
المستولية دو ا بحصل قبل تناوٴل الطعام المسموم » أما ازالة آثر السم بعل 
تناوله » فانه محاولة لازالة نتائج النشاط بعد أن تحقق الشروع كاملا » ذلك 
لان ألركن الادى فى جريمة انقتل بالتسميم هو باعمال الوسيلةالسامة أما 
تحقيقها للهدف أو عدم تحقيقها فهو آمر تال للنشساط الذدى باشره الجالى . 
وتكون مساءلنه وفقا للدتيجة التى تحدث ٠‏ ولا تفثرق الصورة عن حالة من 
يطعن آخر بسکین قاصدا قثله ثم پبادر الى اسعافه بالعلاج فلا پموت › فیعد 
شارعا فى انقتل باجماع الشراح ٠‏ 


ومقياس العدول الاختيارى الذى يرفع المسثولية فى حالة الشروع هسو 
آن بكون الجانى قد بدا فى التنفيذ فعلاتوانما ينوقف اتمام العنغبذ على تذخل 
ارادی من جانبه » وحينئذ ايكون عدوله راقعا للمسثولية عن الشروع ٠‏ أما 
إذا كان ما أعده 'لجانى من شاط بوصل مباشرة الي الننيجة ولا يحتاج الى 
الدخل ارادی من جانبه فان عدوله بعد هذا لا يؤثر على توافر الشروع ٠‏ فمن 
يصوب سلاخه القاتل الى آخر لا يعد مسولا عن الشروع فى القتل اذا عدل 
بارادته عن اطلاق النار لان اتمام الجريمة كأن يحتاج الى تصرف ارادى من 
جانبه هو اطلاق العيار ٠‏ ومن يمسك بأخر ليلقى به فى البحر ليموت تم 


)١٠١١(‏ أجبد أمين مس ۳۲۷ › الموسوعة الجلائية بى ١‏ ص ۷٤۷‏ » روف ص ٩‏ > محمود 


مصطقغی م ۲۱۰ 


SN 


بعدل عن هذا لل يسال عن الشرودع > آما اذا رماه م انقده فانه يسال عمسن 
الشنروع فى القدل ٠‏ وكذلك من يخضر حفرة فى طريق آخر توقعا رور المجنى 
عليه فاله إذا. منع المجنى عليه قبل السقوط فيها لا يسأل عن الشروع لآن 
ار(دة المعحلى علبه فی هذه الصورة تقوم مقام شاط الجادی فی اتمام الجريمة 1 
ما اذا انتشىله بعد ان وفع فى الحفرة فهذا ندم بيثم بعد حدوث الشروع فسى 


الجريمة؛ 


ولكن حل بتوفر الشروع اذا ما أعد الفإاعل المادة السامة لتقدم على إبية 
ضمورة م سلمیا ١ل‏ الت لدو يدها ال المحنى عله ؛ آم لابد من آن دشاو لها 
الاخي ؛ والحال لا إخلو من فرضين٠الاول‏ أن بكون الوسيط جسن النيسة 
لايدزى شيا عن المادة السامة ¡ والاخر أن يعلم بأمن المأدة السامة وعسلى 
(تفاق معأ من أعدها ٠‏ وفى الحالة الارل لا يمكن مساءلة الوسيط حسن النية 
لانعدام القصد الجدائي » وانما هو بمثابة الآلة التى اسشخدمها الحالى لتحقيق 
النشيجة وبناء على هذا إيكون فعل الجانى مكو نا للشروع اذا مأ قدمت المادة 
السامة الى المجنى عليه وتم يشناولها بعد ١‏ فقد استنفد النشاط الذي أع ده 
لاراتكاب الجريمة » أما قبل هذا فلا يعدو الأمر المرحلة التحضيرية ٠‏ ولكن 
محكمة النقض اعنبرت مجرد تحضر السم بدء٠‏ فى التنفيذ معاقبا عليه )٠١١(‏ : 
ونعتير صبائع الادة المسسمومة فاعلا أصليا فى كل الاحوال ولو كان مقدمها الى 
المجنى عليه بعلم أنها مسمومة ٠ )٠٠١(‏ فاذا لان الوسيط سيىء النية فاله 
يعد فلعلا أصلياً فى الحريمة » ويعتبر من قام باعداد السم فاعلا كذلك . لان 
كلا منهما قد أتى عملا تنفيذيا فى الجريمة اذا قسمت الى مراحل فام كل 
«نهما. بجزء منها ٠‏ بيد آنه فى حذه الصورة ان عدل من معه السم عن تقديمه 
للمجنى عليه فلا يعد بدء الننفيد متوافرا ويستفيد بهذا من أعد السم ٠‏ 
ويعتبر التصرف ا'لسند اليهما من الاعمال التحضرية بمعنى أن صفة العمل 
نبحضير يا أو تنفيذيا انما تتصرف الى ما ياشره فعلا باعتياره وحدة مدكاملة ٠‏ 


ومتی کان الشسرط الاساسى لاعمال حكم المادة ۲٣۴‏ من قانون العقوبات 
هو آن انكون المادة سامة ويهدف بها الجانى الى وفاة المجنى عليه وجب أن يعنى 
الحكم بالتدليل على الامرين » فان ثبت أن المادة غير سامة دخلنا فى بخث 
الجريمة المستحيلة » واذا كانت المادة سامة ولكن الفاعل لم يقصد الا مجرد 


سس ا سام 


٠ ۳ المجبوعة الرسبية س ۱۸ ق‎ ۱۹١١/١/١١ تقض‎ )١١( 
. ۲ ق‎ ١٤ المجموعة الرسبية س‎ ۱۹١۲/٠١/۲١۷ ٠ضقن‎ )( 


E 


(يذاء المجنى عايه أو الاضرار به وهو ما يستشىفه القاضى من مختلف سروف 
الاعوی ب فانه لا يمكن مساءلته عن جريمة قتل. بالتسبميم وئو انتهى الام 
:موت المجنى عليه ٠‏ 


٤‏ س اقتران القتل بجنابة وارتباطه ب بجنحة 


gt gra rn: 


TT gel) ka 


تنعص المادة ۶ من e‏ أنه ۰ ذلك پحکم عل 
فاعل هكه. الحتاية کک تقدهتها آو اقتر نت بها أو تلتھا جتابة حر ۰ 


وما کان افص منیا | هب لفعلِ جدجة او تسهیلها ار ارتگا ها بالل 
آو ساعد م ا ا e‏ على 1 اموه اف تخل من العقوبة فیتحکم 


اام ا الاچال ل الشعاقة المؤبدة) » ٠‏ فتتناول هذه الغقرة صوز تین مدد 
فيهما المشرع العقاب هما اقثران القتلِ بجنابة وارتباطه دحنحة ر وهر E‏ 

اعد بھما لظر ١‏ ما يدلان عليه من خطورة فى الحانى وهو آمر ظاهر الوضصوح 

فی صورة اهران الل بجناية أخرى .كما أنه جلى اذا ما استهان الجانى بالحياء 

٠ سسب جنحة‎ SE 

(١‏ ) اقتوان القتل نل بچنای) 


8 nasna 


e‏ و جا ي به آخرى غير جناية 
ال E‏ متيل ٠‏ 


فیجب أن سف نشا طط الجانى عن جنا يتين واسحداة منهما على آلاقل حنأبة 
القتل کما تعن أن کون کل حناية مشكاملة الاركان ومسنقاله شن إل ية 
استشلالا_ كاملا - ولا ترط فى الحناية الا أن تكو 1 
0 ای رط فی حری ن ن تکون غر لقتل › ٤‏ بل 


پستوی أن نکون قتلا آو غاره لان 
ذاته E Ce‏ 
لا جناية من نوع أ خر °5 ۰ 


واتنسغى مر اعاة الفرق دی وجود جنا پش مستقلنین وعو ما شطلبه 
erg‏ 
المشسرع و سل لعدد التائ لد مب ا شاط وآحد فد في الور إلإشر الاخرة لا بشوافر 


EAA 
r س د‎ 
a rai SE 


العقاب لواف بعد بتعدد الجنابات فى حد 


)٠٠۴(‏ نقض ۱۹:۲/١١/۲‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٩‏ ق 1 ۰ ۱۹۰۹/۶/۱۲ أحكام 


النقض س ۱۰ ق ٠. ٩۲‏ 


NY ۳‏ اعقو بات الخاصس 


۱۹ 


ارف المشدد. * فمن بطلقق عیازا. ناریا على 'شخص فيصيبه_تم. بعاود الاطلاق 
peresto‏ سسس و سو چچچ چ س ۰ 

في نفس الوق قت على آخر يتوافر فى حقه الظرف المشدد ٠‏ أما اذا أطلق الجانى 
عيارا ناريا على شخص فأصابه وأصيب خر أو لم يصبه وأصاب خر يتير 
آنه قد ارنکب جناتی قشل آو فتل وشرو لبه واا ٠‏ لما لتيجة لنشناط واحد ٠‏ 
e‏ برب عليه انوقيع عقوبة الجريمة الاشد وفقا لنص 
۰اد من 8 ن لقو تات “٠)٠۰‏ وآما آل هرر ألة 

عتا را ان اتان المقرر لاحدی الجريمتي ٠‏ 


ومع هذا هقد بوجد تعدد في النشاط بقصد الوصول الى نليحة معيشة 


وتطلیق ا ا 2 اکان تطبیق المأادة َ8 و ¢ e‏ اذا 


E e‏ ا 
على تصميم جناقى واحد أو تحت تار تورة اجرامية زاحدة (۵) - فاا کان 
الثابت بالحكم آن امتهم وقف عل سطح منزل حاماا بندقية صوبها تر ال 
الحاشد فى الحارة بالجهة الى كان واقفا فيها المجلى عليه وأطلق منها عيارين 
نارييين متعاقبيل أصاب أحدهما المجنى عليه فأحدث به الإاصابات المبينسة 
بالكشف الطبى » > فان هذا المنهم کون قد ارتکب فعلیل مستقلین كل منهما 
يكون جريمة مستقلة » وقد تكون هماتان الحريمتان مر تيطتي احداهما 
بالاخرى لوحدة القصد مما يدخل تحت حكم المادة ۲/۳۲ عقوبات » ولكن 
هذا لا ينفى وجوب تطبيق المادة ۲/۲٠١‏ عقوبات على هاتين الجريمتين عل 
أساس آن جناية القتل اقترنت بجناية آخرى هى جريمة الشروع فيه لان حكم 
هده الفقرة حاء على سبیل سبل الاسشتناء ومخالفا تلقواعد العامة فیحق مراعاة 
تطبيفها دون غيرها من النصوص (ا٠)‏ . 


وها كان نص المادة صر بحا - حتى نطبق العقوبة المشددة ‏ فى اشتراط أن 
e‏ ی م مهس چ ےی ت 


)٠٠(‏ لض ۱۹۲۷/٤/٠١‏ مجموعة الغوإعد القائوئية ج ٤‏ قى ۷١‏ ؛ 
° نض SAA‏ مجموعة القوآاعد القا ثو نة لہ ف ۹۲ ۹ 


س ۹9 ہے 


تكون هباك جنابة آخري تنقدم أو نقنرن أو تدلو جداية القنل استوجب ذا 
ن تکون کل جتایة مسقل عر الآےری بار اھا 2 بمعني أن لا تعد احسشدي 
را ا ا و 
على هذا أن تفقد الواقعة الثائية وصفها كجنابة. ٠‏ وأكش الصور التى يثور فيها 
هذا أ البحث من الناحية العملية هى اقتران جناية القتل بجناية السرقة بال 
فکٹيرل ما يحدت أن يهاجم شخص آخر ابتغاء سرفة ما معه وفى سبل تحقيق 
غرضه يقتل المجنى عليه آو بالاقل شرع في قتله » فهل تتوافر شروط تطبيق 
“حالة الاقتران عندئد؟ آنا في الواقع لو استبعدنا واقعة القتل أو القروع 
فيه لبقيت واقعة السرقة سرقة بغر طرف مشسدد آی لا يتوافر فبهاً عنصر الاکراه 
gE‏ وبثاء عليه ينح تطبيي نص الادة ۲۲۶ / ٣‏ عقوبات 
لفقدانھا آحد آر انها › آما لو وقعت ET‏ ناکرا = کماالی اقول الجانی؛ 
اعلى مال جني عليه مستعملا العنف معه» م تاها مباشرة جريمة القتل آو 
الشروع فيه > فحينئد بتعين القول بتوافر الاقتران » لاله لو أحد كل من 


نشاطی الجانى عل سح حك حادة لعد مد مکو نا لجناية متكاملة الار کان ® 
ہس ہے پوس یسم دہ مد وعفد سا وھ ا سسا س سی Te‏ 


وقد استقر قضاء النقض على هذه القاعدة ومن أحكامه آنه إذا كان‌الثابت 
بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جناية الشروع فى قشل المجنى عليه باطلاق عيرة 
نارية اصابنه » وانهم فى الوقت نغسه ارتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلا » فليس 
للمتهمين أن بعيبوا على الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون الا جريمة واحدة 
هى جريمة السرقة باكراه ٠ )٠١۷(‏ واذا كان ائثابت بالحكم أن المتهم وآخرين 
معه قتلوا المجنى عليها بطري الخنق وسرقوا مبها قرطها وباقى مصوغاتها 
وأمتعتها » وقضت المحكمة بمعاقبته على أساس ان الفعل اقترنثت به جناية 
سرقة باكراه باعتبار أن الاكراه هو فعل القتل فانها تكون قد أخطأت » لان 
هذه السرقة وان كان بصح فى القانون وصفها بأنها باكراه اذا ما نظر اليها 
مستقلة عن جناية القتل العمد » الا آنه اذا نظر اليهما معا كما هو الواجب 
فان فعل الاعتداء الذى يكون جريمة القتلى يكون هو الذى يكون فى ذات الوقت 
ركن الاكراه فى السرقة › والقانون اذ غاظط عقوبة القتل العمد منى 
ارتكبث معه جناية آخرى انما أراد بداعة أن تنكون الجناية الاخرى غير مشت ركة 
مع جناية القتل فى آى عنصر من عناصرها ولا فى أى طرف من ظروفها 
المعثبرة قالونا عاملا مشددا للعقاب » فاذا كان القائون لا بعتبرها جناية إلا 
بناء عل ظرف مشسدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب 


(۱۰۷) نقض ۱۹۲۸/٠١/۴١‏ مجموعة القواعد القالونية ج 4 ق لاه ٠‏ 


ت ١‏ ت 


عند لوقي-حم العقاب على المنهم ألا بطر اليها الا مجردة من هذا 
#الظطرف ر۸*١٠)‏ ٠ء‏ 


قلنا أن حكمة التشسديد بمؤجب, نص الادة. کک سى دلالة 
أفعال الجالى عل خطور خطورله » و يقتضي. هذا أمر ين الاول أن تكون احدى انواقعتین 
لوی آل انهم هى جريمة فقتل امه بنطہي علا هن 4517 :۱/۲۲ مسن 
قا نون العقو بات ت .ومن نم لا يطبق النص آ5 وقف التشاط ا 
الشردع آولا لصراحة الجن ودره القدل. التام وثانيا لان خكمة التشمسد بد 
لا بدو ظهورها اذا شرع : فى انقتل فق ٠‏ والاس الاخر آن. 0 جر يمة 
القتلل غير .مصحوبة بظروف مشسددة. آى سبق 'لاصرار أو الشرصد أو اللسميم ٠‏ 
وائما القتل المد المنطوى تحت الفقرة الاول من المأدة ۲٠١‏ عقوبات ٠‏ والحكمة 
فی هذا أنه متی صاحب القتل آی ظرف من الظطروف المشسددة انتوص علبها 
فان العقوبة المقررة له فيها النشديد الكافى فهى فى كل الصورة السالفة 
الاعدام ٠ ٠‏ ۰ 


ومع هذا فضت محكمة النقض بآن توافر اكثر من ظرف مشندد واحد 
فی جناية القنل العمد لا یمنع من تطبیق المادة ۲/۱۹۸ ( عقوبات مصرى قديم 
المقابلة للمادة ۲/۲٠١‏ الحالية ) ونوقيع عقوبة واحدة على مقنضى الل-رف 
المشدد المنصوص عليه فيها ٠‏ فاذا وقعت من منهمين جريمة قتل مع سبمسق 
الاصرار والشرصه تلتها جريمة قتل أخرى وقعت منهما من غير سبق اصرار 
ولا قرصد » فمن, الخطاً فى تطبيق القانون توفيع عقوبة عن كل واقعة مسن 
الواقعتين على ساس أنهما قارفا جر يمتين مسنقلتين فاسشحقا عقوبة عن كل 
منهما ٠ )٠٠۹(‏ وانه ليس فى القانون ما ينفى أن يكون القنل المرتكب قد 
حصل الاصرار عليه لتسهيل السرقة ٠ )١١(‏ 


بيه آنه يستفاد ضمنا من حكم حديث لمحكمة النقض انها ثأخد بما نذهب 
٠‏ اليه من أن جريمة القتل لا ينبغى أن يلابسها ظرف مشدد برفع العقوبسة 
ESSENSE‏ ا 


(۵) نقض ۱۹٤۲/۱۱/۲۲‏ مجموعة القواعد الغائولية ج ٩‏ ق ۲۲ > e‏ / 1۹1/4 احکام 
الفض س ۱١‏ ق۱۷۴ ٠٠‏ 

(۱۰۹) نقض ۱۹۲۹/۱/۹ مجموعة القواعد القانولية ج ٤‏ ق ۳ . 

)۱١(‏ نقض ٠۹١٠/۹/۲١‏ أحكام النقضس ١‏ ق ٠ ١۷١‏ وراجع الموسوعة الجنائية ج د 
س ۷٩۹۷‏ ۰ 


س ۹۷ س 


ان ادام ففڊ قرت ان قانون العة العقو بات اذ تعرض تاحالات المشسار الها 
د ی الغفر تین الثانيه. _وانتالنة من الادة ۲٣١‏ الم بجر چچ فی الاد ٢‏ 

ن .اعشبار الجر التي نشا س ,قعل واجد وتکون. مر تبطة ا ا 
E‏ جر يمة واحدة: والجكم فیا بالعقوبة_ _المفررة لإشدها ١‏ بل. 
E‏ و حدق الجرالم وار تباطها داجب فی نلك. اتحآلآت ل منالحگم 


بالعغو به المشررة لاش لاشدها آن بحم تعقو ية واحدة ¡ ولكنها لزيد عن الحد الاقصيى 
المقرر لاشدهاً وڏلك ا نص عليه فی الفقرة الثالنة من الادة من اله 
اذا کان القصند ,هن ارتكإب جناية القشل السيد من غير سبق اضرار ولا اترصد 
هو التاهب: تفعل جنحة .أو .تسنهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مر تکېپها: 
او شر کا ھم ع الهرب آو. التسخاعس هن العقو رة فیحکم. بالاعد م أو بالاشغال 
الشاقة الموبدة (ا١ا)‏ ' 


. ولکن رختاف الام بالنسية ا الجريمة الاخرى ار جن دمه لقتل د فاا 
السار مل ا أل نکر جريما امه اع ل پنطبق ١‏ النم ولو وفغت نك جد 
الشروع ما دام و وصف الجتابة الختا ده ها ا پزال منطبقا علیها 3 اذ 8 بعلب اا E‏ 


ان خرن الجريمة اقفر بالفتل تام ول ترط آن نکن آلا ال ری 
eS ES‏ 


و وع آخر ن غر القتل اذ النصس انما EE‏ حا يه آخری ر تابه من لوح ا . 
فیصبح أن تون الجثاية المقثر نة بالقتل_. حناية تل ا أ ضا "O‏ سے 


س 
E MT 51 E‏ ئی 
e i ST‏ 
فصو ر la‏ اذا ادا کان القاندون يعلق ٠ ٠‏ لجر يك الدعوى الحناثية فی الحريية | الاحری 
لى ارادة غير النيابة العامة + 


وار الاول يتور فی ,.جالة lb‏ اذا كان قد صد صدر عفيو عر الجر يمة 
: الحنائية عنها بالتقادم .أو شرع في جایة ي عاب 
£ ال ا کے ی 4 


الاحړي ی أو ١انقضت‏ الد 


لاجر يمين » ومن كان لا وجود لاحدى العقويثين فلا محل للعقوبة المشددة ۰ 
د فی درد | هذا تقول محكمة النقضي _« ان الشرع قد قدر آن الجاني اركب جريمدين 


(۱۱۷) نقض ۱۹/۰/٩‏ اكام النقض س ٠ ٠۹۹ق ٥‏ 
)١١١(‏ لقض ۱۹١١/١١/١‏ مجموعة القواعد القالونية ج 1 ق 1 ٠‏ 


~~ ۱۹۸ 


لكل منهما عقوبتها بالدسبة اليه فقرر لهما معا عقوبة واحدة مغلظة ينطرى 
فيها عقا به عن الجر يمتين ٤‏ ومقعضي ذلك آنه أذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب 


ت یه 


ايها لب خا الد قان الط ظ لا کون له مبرر ۰ واذن فاذا قلسل 


السا 


الان آباه لسعرقة ما لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالمقوية اللظة عليه » اذا ٠‏ اا الحم بها بھاده 


ہو ہک م 
العقوبة معداه آنه قد عوقب أيضا ع السرقة فى حن. أن القانون لا ن 
کی 1( ۰ ومن هذا القبيل أيضيا. تواقر سبب من أسباب | الا باح او 2 


. وما اي فتنوافر :فى صورة ما اذا سرق أبن بعض مال أبيه 
پطریق الاکراه ثم أطلق عليه عپارا ناريا لم يغض عليه من فوزه ولگن مات 
بعد عد ا ٤‏ 1 کان الاب لم يغ رفع الاعوی الجناثية على ابنه للسرقسة. 
باكراء فلن تستطيع النيابة العامة تحريكها بعد فاته ول يقي ي مايا 
الا جناية القتل العمد وحدها » ومن تم لا يكون هناك محل لاعمال حكم الادة 
Ts‏ عقو بات )۱۱١(‏ ومع هذا بدهب رآی الى أن کک 


الجنائية تتعلق بشكل القانون الجتاثى لا موضوعه › > فل أن آد 
س ر سس یسک > عو ہے سے کم a‏ 

باکراه عل وإللده وبعد بضع ساعات من ارنکا بها قتا قتل والده اذ هدده بابلا 
السبلطات عن ! السرقة فأانه بستحق غقوبة الاعدام آن جنار السرقة رقه باگراه 


م ۾ بل اعنها آلو الوالد ٠ )٩٩‏ 


والشرط الثا نى لعطبيق,ٍ صورة الاقتران عو اوحوب لواف رابطة الرمنية 
وعر المشرع بقوله عن آلجناية الاخرى أن تتقدم آو نقترن آو' نى جنايسة 
القدل_ء_وذ هذه ۱ ر اللات يستفاد منه أن لون الجتايات فريبة من 
بعضها. مها بشكل يمكن آن تعد معة رة اجرامية لنفيدا اتنفيدا روع اج رآمی 


سس لے سپ کس ل سس ےو س سس سات 
واحجسد ٠ 5٣‏ فالاقتران أمره معروف وهو المصاحبة 1 > راذن بحب ن يجب أن يکون 


تدم الجناية الاخري أو لحاقها بم انایڈ الاخړی ا حه ب سل مزدي ال الى نفس العنى ٠‏ ومن غير ايسور 


وضح جدود مرسومة لهذه الرابطة وانما هى مسالة رهينة بظراو نظراوف کل دعوی 
عل حدة يقدرها القاضي من مختلف الوقائع آلنى آلتى عرض عليه »> وهو في هذ 


ی 


)١١(‏ قبل لعديل الادة ۴١١‏ مقوبات » نقض ٠١۹٠١/٠۴١‏ مجمرعة القوإعد الغالوليسة 
ج 7ن ۷ه ۰ 

(۲3) رمسپس ص ۷۹ › اسا الجدائية ج ٭ ص ١‏ + 

۵ ۷) محمرد مصطفی ص ۲٦١‏ هامیں ۴ ۰ 

(7) ډڕمسیس ص ۱۷١‏ » رژوف ص ۷۲ ۰ 


۱۹۹ ے 


لرقابة محكمة النقض ما داعت الاسباب التي , EE‏ علسها توصل أل 
ر التى انتهى ايها ٠”‏ 


وهات کان الامر ماقدمنا فانه لا بشسترط ان بکون قد مضى ن شاب القتل 
عمدا والجناية الاخرى التي تفدمتها آو اقترنت بها او لها قستر معي من 


الزمن ٠ )١١١(‏ بل ان النصر على تغليط العقاب متي كانت جتابة القتل المد 
اہ ہہ مم س سی سے سے ر کیو د 
قد ا و e‏ جاب س so E GS‏ ولو لم 


كاتحاد الغرض أى السب ۹) ٠‏ 
: نے 


ومتى أسبدد الى المتهم ارتكابه لجريمة القتل مقنرنة بجريمة أخري فال 
لا يشسترط حين رفم الدعوى عنها أن ترفع عن الجريمة الاخرى دعوى على حدة ء, 


فان للب للمحكمة أن تدين EF‏ الجناية الاخرى(١١) ٠‏ ولا محل للنصفىمدطوق 
الحكم على الجريمة المترنة اذ العبرة بالجر بمة الاصلية التي .افتر نت بها دلا 
بأن الحربمة الاول هى ظرف مشدد للجريمة الثالية وان كالبت السستود 
اسنقلالها متى العدمت هذه الاخيرة لعدم لبوتها أو لسنبب اسر > وق حه 
الحالة ا بعل الحكم فی موضوعيا CC OAEY' TIE ETE‏ 


اھات اد چ ی 


وقد بتعدد الحناة فی حالة الاقتران سوا سو |ء أكانوا جميعا من الفاعلي د 
الفاعان والبعض ان اا س ر ٠‏ فاذا تعدد الفاعلون فى 
الجنايتين ا وکان ب بينهم اتفاق على إرتكاب الجريمتين عد كل منم 
مىبٿولا عن جناي ق مقر نة بجناية أخري وتطبق وتطبق العقوبة النددة » كما 


(۱۱۷) تقض ۱۹١١/٠١/۲۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۴ ق ۲۳۸۲ ۰ ٠١۰۵/۳۲/۲۸‏ أحكام 


انض س 7٦‏ ق ۴)۷ + 
(۸) نقض ۹۹۴۹/١١/۲١‏ مجموعة الفواعد القالولية ج > ى 14۸ ٠‏ 


(۹۹) تقض ۱۸۴۸/٤/۱۸.‏ مجموعة القواعد, القاثولة ج ؟ ق ۱۸٤۲/١١/١ ١ ۲١۸‏ مجموعة 
القواعد القانونية ج 1 ق 1 ٠‏ 


٠٠٤۷١ مجمومة القواعد القائونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤۷/١١/۲۹ نقض‎ )٠١( 


(۲۱) تقض ۱۹۰۵/۰/۱۹ احکام النقض .س ١‏ ق ۴۰٣۵‏ ۰ 


ت 


ا E‏ ی جنا یات تل و ن SS‏ 


دة وة المشسددة دة الخاصة اقترا ا ا 


e erte emn: 


وارتکب. سرقة. aT‏ الول عن رة FE EEE‏ 
نشال ت السرقة u:‏ اباکر‌اه ' واذا کان .مع فاع الجناية ف فى المسسورة 
شربيك ګل عن ا الثى انصب عليها؛ الاشتراك كما سا سال عن. الجن 


الاخري CE‏ ذا کانت. SET‏ ۰ واذا کان 


إب) ارانباط القشل بجثخة .١‏ 


ا اشر ع . لنطبيق العقوبة. المحلظة المنصوص عليها ا فی حاله ارتبابل 
e‏ نيح ۽ آي يرن هدي آلجائي سن لقتل م صورة مما جار ڀا آي 2 ا الثاهب 


i 


e aT E e 
الايشر ان إنوافز الرابطة الزمنية د دون اعنداد بالرابطة السببية فانه في هده‎ 


الحالة اعند اعنثكد بالرايطة السييية دوك آلرآبطة الرهنية › وقد رای آن الجانى الذى 
E O u‏ 


فيتعین اڏن أن لواف علاقة السسسية بن حنأابة القتل ون" أتجنحة 2 
بمعنى آل | ن لان من ان او الغاية من ارك ارتکاب ب جربمة ه القتلٍ الوصول ول الى a:‏ 
الاهداف EEE‏ بینها ينها المشرح فى في الحالة الشافية من من الفغرة الثانية للمادة ٣۴٤‏ 


عقو بأث ا جن ج اله بعد اتمام جريمة القثل 


ت 


آن سرف ماله فلا قافر افر الظرف ا ۰ وي لوافرتث هده الرابطة فاله 


)0۲١(‏ قضى بن اتغاق المنهمين فى الفتل من معيتهم قى الزمان والمكان رنوع الك لیام 
وسدور الجر ية عن باحث واحد وانچاههم جميعا وجهة واحدة فی نفيدها وان كلا ملهام صد" 
صد الآخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الجق المعتااى عليه پجملهم فاعلين أساييين فی. جناب 
القدل العمد المنترن بجتاية قتل أخرى ٠‏ وپرتب بينهم فى سحيح القانون تضامنا فى المسئولبة 
الجنائية » عرف محدت الانابة او لم یعرف ( تقض ۱۹۷۰/۱/۲١‏ ' اكام النقش س ۲٣١۷‏ فق 
4( 


کک ت 


أحهمية للوقت إل المذى يمضي , ب الجر دمن آی اقتاد اعتداد بالاقتران .الزمني کا 
هو و الان بالنست بالنسة للحالة ان ا ی در افر ة إا الثانية ےھ من اا لاد 
3 عقو بات TT‏ 
جناية .القتل والجنحة المرتبطه بها ۰ 


و 


وجب أن يعنى الحكم. بيان إلواقعة بيانا صريحا ببكشيف معه_غرض 

امتهم .من ار نكاب جريمة القثل . > ملا هل كان للنتأهب للجنحة أو لتسهيلها 
مہ seer DT‏ ےپ 
وان لم تر آو کان ا ارتكابها بالقتل أم آن الجنجة کا نٹ قد ممت ,أو 
شرعءغيها قبل الفتل و كان القصد مته تمكين امتهم من الهرب ۲ اذ أن لسوت 
Ti E SE‏ ا 

الغتل لاحد إ] ل سیا امقاد المد كورة شر فل ای لاستبحقاق ستبحقاق المقو 5 العلظة e OY‏ 


اذا کات المحكمة فد استخلصت ت عبارة اتنهد رد التى صسدرت من 


nnn‏ ر 


امتهم آنه احقد على زو المحنى فلیپا وانتو نتوی الحاق' الاذدی بالكيفية التى پراهاء 
وآنه قد لفذ وعیده فقتل زوجچته وسرق مصوغاتها » مما يفيد آن قتل الزوحة 
کان مقصودا لذانه وان سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها, ٠‏ وآن القثل 
والسرقة كلييما كانا من الاذى الذى انتوى المنهم الحاقه بزدچ المجنى عليها › 
فهذا الحكم کون قاصرا لعدم بیان أن جر يمة. اتقتل الى وقح من لھا 
العقوبة المغلظه. قد ارتكيت لاحد المقاصد المبينة . بالمادة ۲/۲۳۶ (۲0أ) ٠‏ 


ولا بنطبق النص اذا كان سبب الحنحة هو جناية القتل > كصورة من.. 
ا جا سسس e‏ 

يقشل آخر_وفي ألناء هر به E‏ ,تالا بلا تعمد من جانيه. أو يقتله خطاأ 

دسبار ته آنا شر و نله هرو نه ۰ وكحالة ما ا اذا کان. ارتكاب الجنحة لتسهيل القتل . 


کمن س ړن سلاح عدوه حت لا بقاومه أثناء الاعتداء على حيا حیاته. ۰ أ أف !| اذا 
N‏ ينطق کمن بقل آخر خطا بسیار ر 


erer‏ م 


وقد فذحب رآى .ال آن .العقوبة المشددة تطبق اذا کان القتل قد ارتکب 
لے و س 
e i‏ یدل عا خطورة خاصة ېدو 


(۱۷) نقض ۱۹۴۲/۱١/۷‏ مجموعة القواعد القائولية ج ۳ ق ٠.‏ 


. لى إا‎ ١ نقض ۱۹۹/۱۱/۲۹ أحكام النقض س‎ )۱۲٩( 


ت ٣‏ س 


الأجرامي ولو كلفه ذلك ازعاق الارواح ٠ )٠١١(‏ ولان القول بغير ذلك يؤدى الى 
أو. بالاشغال الشاقة المؤبدة فاذا قشل بقصد. ارانكاب سرقة من السرقسسات 
المعدودة من الجنايات ولم تطبق فى حقه صورة اقتران القتل بجنابة فلا يمكن 
آن يعاقب بأكثر من الاشغال الشاقة المؤبدة » وليس هذا مما ايقبله النظلر 
السليم ٠ )٠١١‏ وفى رأينا ان النص بقتصر على حالة ارتباط القثل بجنحة 
دون جناية٠»‏ وذلك لمراحة النص أولا ولامتناع القباس انيا فى مسالسل 
االسجريم اذ يترنب عليه تشسديد العقاب ٠١‏ وهذا القص مسنقى من الادة 
عقو بات فر نسى الشى ذكرت الجدحة وحدها ر وقد كان قائون العقوبات 
المصرى الضادر سنة ۱۸۸١‏ ينص عل الجنابة أو الجدحة لم لااعدل دة £ ١۹٠١‏ 
اقتصن النض عل الجلحة منستندا الى القانون الفر سى والى واضعى القانون 
المصرى سنة ٠ ) ۱۸۸١‏ ولا يعنى هذ التغرقة بين من برتكب القتل فى سبيل 
الجنحة ومن يرنكبه فى سبيل الجناية »اذ غالبا ما 'نطبق عفوبة مشددة فى 
الضوؤرة الاحيرة اما لثوافر طرف سبق الاصرار أو الترصذ أو الاقثران وقد 
بؤدى هذا الى نائج قد تكون غير فقبولة فى بعض الأحيان » ولكن هذا عيب" 
فى القانون ذاه ولا محل للأجتهاد مع صراحة النص'٠‏ 


e hS SR انسیا‎ 


EET‏ 1 ا E a‏ جناي ا و واف 


اناي ۰ 


وکا هو الشبان_بالنسبة الى _حالة الاقنران_ بغر ط آن_انكون الجنحة 


تطة بالقتل می وفعت ساقت هلها القانون:: فا توافر سيب من اساب 
N DST TY cage arrearage‏ 
لاح آومانع من مو هن موانسع العقاب (۱۲۸) ۰ وع !۱ لا قوم .الارتياط أذ 


٠ ۵۸ فر السعید س‎ )۴١( 

,۳۴ احد آمين ص ۲۲١‏ » الموسرمة الجتائية ج ١‏ س ٠ ۷۷١‏ 
(۲۷) احمد امین ص ۲۲۱ ۰ 

(1۲۸) اخوسوعة الجتائية ج ص ٠ ١‏ 


VIN 


ار تكب آحد پر احد دوي ال القربى القتل فى سبيل_ تسهیل فرار الجانى من العدالة ٠‏ 
ولا محل تتطبيق ألادة iE‏ عقو بات ذا اذا کان > بشہترط الدعرى 
ا ( 7 ك لا بنطيق تی لے 

وتشبر عبارة التأهب لفعل جبحة أو نسهيلها آو ارتكالها بالفعل أ 
ارتكاب جريمة القتل فى سبيل جنحة فى أى مرحلة من مراحلها ٠‏ ففى صورة 
التأعب ايكون القتل اعدادا کمن بقتل حارسا حتی لا E‏ 
عنه فى آثناء اثناء اتلاق مال ريم له ۰ والقتل لتسهيل الجنحة صر ن شل 
e‏ ق فی مار عند رق لار کی ا در 3 1 تل 
ا ر 1 i‏ 
ا جريمة الفتل وتگون هناك RT‏ 


مقارية لدج آن ابل ها اة E RS‏ 


ولا بشسترط آن ثقع الجنحة بالفعل أو و یشرع فی ارانکا بها بها وهدا ما يدل 


عليه اسشتعمال المشر رافظ التأمبٌ وهو وهو التفسير التي بتفق وروح التشريم 
ا الر' بعد ن القدل وبين بن التاحب ا الجنحة افقد دل هدا 


esasa aer 


الاصرار" الدى دعتیر حاله دهنيةه تتص ا صر الجا ۴ و ا ا 
ارا ان تو ا اال ارت ان قد وقعت فعلا 5 اف صورة تامة. 


س ساس - 


القائون كظرف مشدد لقتل لا بنصور قانونا الا حيت توت تيت . 
ي 


(۱۲۹) داجم ما سبق ڈکره بشسآن الاللتران » وعکس هذا رمسیس س ۷۸۱ ۰ 

۰ ۲۱۷ مود نمطي ص‎ )١۳۰( 

)۲١(‏ کس هذا رژرف ص 1۲ » حيث رى آن اليكبة في التشديد هي تواض الباعتك 
الدفىء الذي كان متوافنا رقت اركاب الجنابة بطبيعة الحال ب راجع احم مين ص ۲۴۷ ٠‏ 

۰ ٩۰. روف‎ )۲( 


ت 


للجرالم بان کان الجاني ق قد ارتکب الى جالب القثل جر يمة أخرى لسلوجب 


اذا ما الها مجرادة ن عن القثل ل توفيح بم عقو ده ب عليه اما بصفته فته فاعاڈ الها او 


شریکا فیا )۳٩(‏ ۰ 


' 
ET û aoa 


کیک نفع جر ية اتفتلِ لمسباعدة مر تکبی الحنحة أو شرکائهم عل عل المرب 
أو الشخلس من من العاقز نة“ 0 ال ت 


ارب اتر یکن فمل من شان آل بوعل 
مرگب الجنحه ون هذ | ا ا شت e‏ 


بعد م ES‏ على e‏ ماله قت a‏ فی ب ر 


ا سین 
کے 


ویسنوی فی أعمال هذا النصس أن يون مر تكب الفتل س فی : . حالة 
المساعدة على الهرب او التخاص: من العقوبة _ هو بذانه منکب المحنحة اى 
شخصا ١‏ آخر غبره » رغم ما قد يدل عليه ظامر عبارة النص من مسباعدة مر تكبى 
الجناية واقتصارها على غين فو القثل . يل الواقشع ان عمومية النصسش 
تصرف ال اتحالتي ٠‏ وكارلك لا أهمية لكون المجنى عليه فى جريمة القنل 
واليحريمة ١‏ ال عة واحدا أو دتعدد الي عليهم ' و بهذا بنعلىق النصس فی 
صورة هأ اذا شرع شخص فی شرقة مأل اخ فغاجاه خقر فبآدر للپرب تم 
فشل البخغي الذى بلاحته » آو أن يفقوم زميل له بقتل ,اأخفي » آو اَن قوم هو 
آو زەیل ل قشل صاحب الال اذا ما حاول a‏ ۰ وطق النس حشی 
ولو لم يوجد اتفاق سابق بين مرتكب القتل ومن وقعث منه اتجنحة ٠‏ وذلك 
لغؤافر حكمة النشسدند بدلالة فعل القاتل على استهاننه بالروح فى ٠‏ 
جشحة ٠‏ ومع هذا يذهب رأى الى اشتراط. مساهمة القاتل فی الجنحة ر 
فاغلة .أصبليا إو شزيكا ”وال فان القفول. ابخلاف ذلك پعني فی فى الواقحم 
الان على جزيمة هو غا مسبئول عنها قانونا نظرا لعدم مساهمته فيها بأية 
صورة هن ا 9 ۰ 


ويتطلب فى هذه الصورة وقوع الجنحة بالفعل ٠‏ لان الهرب والتخاص 
من العقوبة لا بتصور وافرهما الا بعد وقوع الجريمة . فلقد قضى بأن الرايطة 
اللى يجب لوافرها.تنحصر فى أن يكون القشل قد وقغ إقصد المساعدة على 


نل م سا ن نی 


(۲۹) عغمر السعيد س ۹د ۰ 1 


٢9‏ س 


اهرب بعد (رتكاب جنحة أو بقصد التخلص من العقوبة ٠ )٠١١(‏ وقيام عااقة 
السببية أو عدم 'قيامها » وكذلك قيام الارانباط السببى عو فصل فى ماله 
موقىواعية )!٣۹(‏ ۰ 1 


انیا 
الطرف المخفف 
القتل فى النل ں بائزنا 


نناول المشر ع حالة تلايسها ظروف اعتد بها كسہب لتخفيف العقاب . 
هى جريمة قتل الزوجه الزالنية ومن يزني بها فى حالة التليس بالزنا المنصوص 
علیها فى الادة ۲۲۷ من قانون العقوبات ٠‏ فالمشرع قد راعى البسواعث 
والاسیاب الو تدفع بالجا ئی الى مقارفة اتقتل » وحى ان مقترف الحر يمة ليس 
على تلك الدرجة من الخطورة التى تتوافر لدى شخص تدفعه الى القتل عوامل 
تمت الى مسائل لا تتناول العرض كالالتقام والسرقه ۰ فتنعس الادة ۲۴۷ من 
قانون العقوبات على أن « من فاجاً زوجنه حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال 
ھی ومن ينی بها عاقب باتحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتین ۲١٤‏ 
و ۲۴١١‏ » فقد جعل المشرع من الغضب الذى يملا نفس الزوج عذرا مخفغا فى 
هذه الحالة (۷٣ا)‏ + 


ويثسترط لاعمال حكم المادة ۲۴۷ أن تتوافر الاركان العامة لجريمة 
القدل » وهى وجود أنسان حى وفعل من شانه آن يؤدى الى الوفاة والقصد 
الجنائى › وفضلا عن ما تقدم يدبغى توافر الشروط الثالية : صنفة حاصة فى 
فاعلل الجريمة » المغاجأة فى حالة التلبس . والقتشل فى الحال على 
التقفصيل العالى : 


١‏ . الصفة الخاصة فى فاعل الجريمة 
اشترط المشرع تلاستفادة من العذر المخفف المنصوص عليه فى الادة 


(۱۴۵) نقض ٠۹۴١/٤/۲۲‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ق ۳١‏ ء 
)۱۲١(‏ تقض ۱۹٦۰/۰/۱۰‏ احکام النٹض س ۱۱ ق ۸5 ۰ 
)١۴۷(‏ نقض ۱۹٤١/٠١/٠١‏ مجموعة القواعد القائونية ج ٦‏ ق ۲٣۲‏ . 


ا 


۷ من قانون العقوبات آن. يكون الفاعل رجلا » ولعله .قد راعى في هذا 
العرف الذى پقضى بان الدفاع عن العرض والشرف لا يقع الا على عانق 
الرجال » وان كانت الحياة العملية لا تملح من أن تندفع الى القتل فى هذه 
الحالة امرآة »> وعذه من الصور التى بحابى فيها القانون الرجال دون 
الشسساء + 


ومن الناحية الأخرى لم يفت المشرع باب العذر. لكل رجل فى الاسرة 
يندفع الى الجريمة بدافع المحافظة على الشرف الذى مست به الجريمه . وانما 
تخير قرب الئاس الى الزوجة الزانية تمشيا مع الحكمة من العذر القانولى › 
خضلا عن آن التوسع فيه آمر غير محمود وقد يؤدى الى ,نتاثج ضارة لا يمكن 
الاهتتنداء الى الحقيقة فيها ٠‏ وعلى هذا .اشنرط أن يكون ألفاعل زوجا » وهذه 
الصورة لا تنوافر الا اذا كان الزنا واقعا من الزوجة ٠‏ وكما قلنا لا تستفيد 
ألمرآة من هذا العذر يمعنى آنها لو فاجآت زوجها فی حالة زنا وقغلته هو ومن 
پزنى بها لا ينطبق لنص » وانما للقاضى أن ينزل بالعفوبة الى الحدود 
المنلصوص عليها فى المادة ١۷‏ من قفاون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة ٠‏ 
وفى الحقيقة لا ميرر لهذه النفرقة ما دام الاستفزاز الدافع للقثل والمبرر 
لتخفيض العقوبة يتوافر بالنسبة الى الزوج وائزوجة ٠‏ 


ووفقا لقواعد الشريعة الاسلامية قد بقع الطلاق بين الزوجين ويكون 
زجعا آو یاقا > فان کان رجعبا کان للزوج أن براجح زوحته إلناء العدة 
دون حاجة الى عقد ومهر جديدين ومن لم بعتبر الزواج قائما حكما » أما فى 
#الطلاق الباثن فان رابطة الزوجية تنفصم ولا تحل الزوجة لزوجها الا بعقد 
ومهر جديدين فلا يكون هناك زواج قبل هذا ٠‏ فان وقعث جريمة الزنا من 
المرآة آثناء الطلاق الرجعى وقتلها الرجل انطبق العذر المخفف لانها ما زالت 
:زوجته آما الاتصال الجنسى بعد الطلاق البائن فتلفى فيه صفة الزوجية 
وان اركب الرجل جريمة انقتل طبقت فى حقه القواعد العامة ٠‏ 

وعلى أساس ما تقدم أيضا لا ينطبق النص اذا كان الفاعل أبا أو أما 
وكانت مرتكبة الزنا هى الابنة » أو كان القائل أخا للقتيلة » وتبطبق فى 
حن أى منهم النصوص العامة ٠.‏ 


: المغاجاة فى حالة التليس‎ - ٣ 


أوجب المشرع لتوافر المذر المنصوص عليه فى المادة ۲١۷‏ ان تكون جريمة 
لزنا فى حالة التليس وأآن يثوافر عنصر المفاجاة للزوج ٠‏ 


+¥ ¬ 


ان آول ما بستلفت النظر فی نص ال ادة ۲۴۷ انها تستعمل عبارة 
اتليس بالر نا › وبلاحظ عليها أمران › الاول منهما أن التلبس حالة لا تلازم 
ر كب الفعل وانما هو صف يلحق باتحريمة ذاتها ذلك آن السام به اي 
"لحر يمة قد نكون فى حالة :دون آن يعرف الفاعل لها دعد وهدا شو 
ما دعا المشرع الى استعمال عبازة تكون الجرايمة متليسا بها فى للادة ٠٠١‏ من 
قانون الاجراءات الجناثية بعد أن كان يستعمل عبارة تلبس الجانى بالجناية 
فى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الاحلى ٠‏ والامر الاخر إن المشرع 
استعمل لفظ اتتلبس فى المادة ۲۳۷ من قانون العقويات . تاركا تعريغه الى 
قأنون الاجراءات الجتائية وهذه مسأالة منطقية ٠‏ 


وتنص الأدة ٠١‏ من قانون الاجراءات الجناتيه على آن « تكون الجريمة 
متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة بسيرة ٠‏ وتعتبز الجزيمة 
متلبسبا بها إذا قبع المجنى إاعليه مرتكبها » أو تبعه العامة مع الصياح أثر 
وقوعها » أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة 
أو أمتعة أو آوراقاً أو أشياء أخرى بستدل منها على أنه فاعل آو شريك فيها : 
أو اذا وجدت به فی هدا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك › ۰ 


واذا أردنا تطبيق نص الادة ٠١‏ من قالون الاجراءات بصسدد جريمة 
الزنا لوجدنا آله من النادر تحقق احدى صوره » ولذلك فالتلیس فی تلك 
الجريمة ينوافر متى وجد المتهم فى ظروف تقطع بحصول فعل الزنا منه وتؤخذ 
من واقع الحال ٠‏ من ذلك مفاجآة الجانى خالعا ملابسه الخارجية ولياسه 
ومختفيا تحت مقعد فى غرفة مظلمة بينما كانت الزوجة فى حالة اضطراب 
وکانت تتظاهر بادیء الأمر بالنوم عند دخول زوجها ومفاجاته )۱٩۸(‏ ۰ واذا 
كان الثابت بالحكم أن المحكمة نبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة وهو 
مسلم حضر لمئزله فى مننصف الساعة العاشرة ليلا » ولا قرع الباب فشحته 
زوجته وهى مضطربة مرتكبة وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت اليه أنيعود 
للسوق ليحضر لها حاجات أخرى › فاشتبه فى أمرها ودخل غرفة اللوم فوجد 


(۱۲۸) نقض ۱۹۲۲/۲/۲۰ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ قى ٠ ۲٤١‏ 


NON 


امتهم فيها مخنفيا تحت السرير › وكان خالعا حذاءء وكالت زوجته عنسد 
قدومه لا شىء يسترها غير جلابية الدوم فاتخذت المحكمهة من هذه الحاله الى 
ٹہتت لدپھا دلیلا عل الزنا فھی على خق فی٣‏ اعتباره ذلا OTN‏ 


ون الفهوم اة أن حالة التلبس بالزنا تطبق. فی حق من کان طرفا 
فى عفد زواج وهذا أمر طبيعى بالنسبة الى الزوجة ٠‏ 
اشستر مل المشرع فی صورة الئليس عنص المفاجاة وعبر عن هذا : بقوله 
من فاجا زوجته حال تلہسها بالزنا », ٭ وجیلا ما پستدعى التساؤل عما اذا 
کانت المغاحاآة تو حب مسا ضداة الواقعة لغار لوقح تاق آم من الممكن أن 
تحصل المفاجآة رغم هذا التوقع » يمعلى .هل بنطبق النص بالنسبة اى 
الزوج اذى بحد لفسه دون مقدمات سابقة از(ء حالة لس بال نا هن 
EE‏ بحي الفرص 
لمراقنها ثم يفن من مشساعدة الوآفعة آمامه ؟ فی رآیدا أن النص بنطبق ف فی 
الصوراين لان هذا آمر ظاهر فى الحالة الاولي . وعنصر المفاجآة مثوافر فضى 
الحالة الثانية بمشاهدة اتواقعة التى كان مشبكوكا فى امكان حدوثها ٠‏ وه 
الصورة تخداف عن أخرى بناكد فيها الجانى من وقوع الجريمة ولكنه يتحيل 
الفرص لضبط المرأة والاعتداء عليها ' 


۳ س القتل فى الحال 


ان الحكمة اتتى من أجلها خفف الشسارع العقاب على جريمة القشل وئزل 
نوع الجربمة الى درجة الجنحة هى آن الفاعل وقد فوجىء بمشاهدة حالة 
التلبس بالزنا يفقد فى غالب الاحيان السيطرة على أعصابه ويندفع الى 
ارتكاب الجريمة دفاعا عن شرفه ٠‏ ومن ثم كان من المنطقى اشتراط المشرع 
أن تقع جريمة القثل فى الحال › لانه ثو انقضى وقت “بعك مشساهدة الواقعسة 
لافكن للزوج أن يتروى ويعمل فكره فان أقذم على الجريمة لكان دافعه اليها 
الانتقام ٠‏ 

بيد أن عبارة فى الحال . تثير التساؤل حل د تعنى الفورية . بمعنى أن 
I‏ الفثل فور المشاهدة أم يصح أن يمد هذا الوقت ٠‏ فان قبل 
بامنداده فال آى مدى ؟ إن الفيصل فى هله المساتة بيجب أن بستند الى 
الحكمة التشريعية من النص والتى سبق بيانها واعمالها ‏ فى رأينا - يؤدى 
ای وجوب أن يتم الئل فورا ؛ لأنه بهذا السبب وحده يكون من المقبول أن 


)١(‏ نقض ۱۹٠١/١۲/١‏ مجموعة القواعد القازونية ج ٣‏ ق £١۹‏ ء 


چ 


ينزل المشرع بالعقوبة الى مصاف الجنح ویکاد پكون, الجانى ولس له, اختيار 
فى ارتكاب الحربمة ٠‏ آما اذا ظل مضطر با بعد المشاعدة الى أن 0 
الجزيبة فتنطبق عليه العقوبة" الفادية" لجزيمة القدل “ وللقاضى أ شاء أن 
غل الظروف المخفغقة . يذهب رأی' الى أن الشرطل' ١‏ بنعدم المي 
من اسنغرقه الزذج و قى لخت عن سلاح أو أداة لتنفيذ مقصده ١‏ و 
ينعدم اذا صرف اتزوج النظر عن القتل ولو وفنا ( (٤‏ 


و ددعو نا هذا اليحث ا اذا كان يمكن تصور العدذر المخفف مع لوا 
سبق الاصرار لدى الجالى ' لق سبق لا القول بامكان توأفر «المغاجاة فيمن 
يتشسگك فی سین زوجته مثلا ثم پفاجاً تار تگابها لجريمة الزا'» ولا يملع 
سن شا الصضورة ان يون قد آصر على قتلها لو تأكد من الأمر وأحينئد نطق 
ا < ی تطبق العقوبة المخففة > لان الاهصرار السابق ٿن یځار ن المغاحاأة 
ومن ظرف الاستفزاز ٠‏ وعلى هذا طبق العذر علي من اجس بوجود صنل غه 
شر فة بين المقتول وزوجته فأراد أن قف على حلبة الامر فتظاهر انه ا 
الى السوق وكمن فى المنزل حتى اذأ ما ن خض المقدول واختل بالزوجة اوخا 
بر اودها وبداعیها الى آن اعتلاحا برز الزوج من مکمنه وانهال علي القت ول 
طعنا بالسکين حتي قتله (اا) ۰ 


العقوبة : 


اذا توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة ۲۴۷ من قانون العفو ناث 
تعن على القاضي آن بنزل بالعقوبة الى الحبس الذى لا تحاوز مده للات 
سنوات » ومن حق القاضى أيضا أن بوقف لنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات 
اعمال لحکم المادة ٠١‏ ٠ن‏ قالون العقوبات ٠‏ 


هذا وقد أوجب المشرع تطبيق عقوبة الحبس بدلا من تطبيق عقو بة 
الغتل العمد والضرب المغضى الى الموت المنصوص علیهما فی المادانین ۲۴١‏ 
و ۲۳١‏ من ثانون العقوبات ٠‏ ولقد استيعد المشرع الاشارة الى المادة ۲٣١١‏ من 
قانون العقوبات » لتنافى طرفى سبق الاصرار والترصد مع حالة المغاجأة فى 
غالبية الاحوال ٠‏ وتطبيق المشرع لعقوبة الحبس فى حالة الضرب المفضى إلى 


۰ ۲٤ مجمود مف طفي ھں‎ )۱٤١[( 
٠ ۲۹٩ ق‎ ٦ فض ۹۹۲۰/۱۱/۲ المحاماة س‎ )۱٤٩( 


NN‏ س 


الموت آمرٴ ب ٹھیں' : ی ناه اول من صسوزة اتفشل ۰ 

ولد آالر بحث ما اذا كانت طبيعة الجريمة تتغي فى هذه الحالة فتنقلب 
من جناية الى جدحة آم أنها تبفى على طبيمنها الاصلية ‏ وأصمية الامر تبدو 
في الآثار التي تر تب على الاخد بای الرأین لا سما فما تعلق باحكام‌التقادم 
والرآى الغالب هر اعنبار الوافعة جلحة لان النزول بالعقوبة الي الحپس 
ا رجح أل محش ناد ي القاضى والما هو حكم اشع لفسةه ٠‏ 


واتختتص بنظر الدعوى فى هذه الحائة محكمة الجنايات وان كانت مازمة 
قانوتا متی لوافرت ا لشىروطل المنصوص عليها فى المادة ۲۳۷ من قانون‌العقو بات 
ان طق علو نه الحسحة » ذلك لان وصش الرأقعة اسلا جلابة ولا يعمل 
حکم المادة المشسار اليپا الا بعد الشحقق ' من نوافر شروطها اقول فی 
بوافر هذه الشسروط آو عدم الوافرها يكون لمحكمة الجنايات ٠‏ فان رآت قيامها 
أوشست عقر ية الحنحة والا فانها لنوقم. أعقوية الجناية : و يذهب رای الى ان 
الإختصاصي بالحكم كجنحة بكون للمحكمة الجر ئية لا لمحكمة الجنايات (( ۰ 


)۷٤٤(‏ دمسیس س ۱۸١‏ . عمر السعید مس ۷۰ . وقارن .تقض ٤۳/۱۲/۱۴‏ مچسوعه 
القواعد اللآنو ية ج ١‏ ف ۷٣‏ ء 


1 صل عامس 
اجرح والفرب 


کلم المشرع فې المواد ۲٣٣‏ و ١ذ۲‏ و ۲٤١‏ و ٤۲‏ و ۲٤٣‏ من قأئون 
اأعقوبات على التوالى على جسرائي الجرح والضرب الغضى الى الموت ء والذى. 
تشأ عله عاهة مته يمة » والدى يعجر عن الأشغال. الليسيخصضية مضدة تر يد 
عل عشرین وما » والذی يعجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على 
عشرين وما » والذى يحصل من عصبة أو تجمهر ٠‏ وهو يجرم كل الأفعال 
الى من شأنها آن تمس بسلامة جسم الائسان أو بالوظائف الطبيعية 
لاعضائه ٠‏ وقد جعل المشرع الإمريئة فى بعض الأحوال من نوع الجنايات وغى 
صور آخری من وع ا ي بالنتيجة التى يسغل عنها اللاعشكد|ء ٠‏ 


not‏ الآول 
رګنا جرام الجرح والضرب 


تتطل جرا ئم الوح والضرب پوچه عام تافر رکن مادی مو فمل الايناء 
واء تمل غي جرح آو شرب » ور کی علوي هو القصد الجناتى ٠‏ 


ولا : الركن الماد : فع الايقاء ‏ 


وستعمل الشرع فی اکو اد اللي نداولت المساس جم | الانستانن ان قى 
اجرح والشرب داشا ١‏ ايها في الماد ۲۴١‏ عقوبات آعطاء مواد وة ء 


ویمکن أن نلق علي ال رکي المأدى' بصنفة اة عسل الايناء ٠‏ الى ستل اما 
ي ج زو شرب ۰ 


زا ارح | هو کل مسای مادی يجس مجني عليه من شانه ان 


ودی اي CF‏ هملموستة في ا وقك . شمشل هسلا ی نمز تلف 


إل نسسجة او جرت نابات دهو.ية سب عنها ودام ۰ والجردج م امت 
ات ٹھی أ لسيحة الجسم سوا خأارجية: م داخلية الع آمراضا قد اتاج 


الى لاج ٠‏ قن قبيل الجرح العم قيام شخصن غير مرخص له فى مزاولة 


hh RE 


~ Y\Y ~~ 


as O E 
ولا بشترطل اپو پاش اي عل اجرح بن بنفغسه بل قد‎ ١ اصا نة خطاآ(ا)‎ 


اس ا ل ر دە ۳ کما فی اله المكرة والمجنون ' و سد 
الفاعل. حیوانا فى هذا السبیلي لوجر شي لبه على عض أحد المارة 

عقر (۲) ٠‏ وقد تخد الجانى من جائبةٍ شاطا معنا لم بنرك لسی الامور" 
العادی اتمام اجره > کمن بضع افا فی طر یق کفیف پؤدی آلی وقوعه' 
على: الارن اوجر حه آو حفر" حفر ةف طرق غریمه حن ,غود ته فیبردی فیا 


E 


وجناب والاداة. ,المسنهتيلة فی لا تد اء الوت م ن الار کان ا جو هریه لاجر نمه 
ول۷ فرق بيا انممکین' والطواد فی جد ار ارح الطعن "(۲ مكرر)"“ 


EE EE 


٤‏ ا هو شورة من صو المدوآن الاي عل جم المجني عليه 


لا بسب خللا فی ا ه الجسم أو ت ركيبه “ وبهلله الخاصية ينيز 
الضرب عن الجرح ۰ E‏ مدا بعد ضري الصفم باليد والرکل _بالقدم 
والضغط علي آلرقبة اودفع المجنى عليه لطر حه عل الارش واللكم والقرص 
بالأصابع ۰ ویکفی لتوقیم عقو باع اھر ہہ ن شټ حصوله ولو لم e‏ 
عنه آثار أصلا (5) ٠‏ لا شتوف في فل الى أن نخان ر اراد 

عنه مرض آو عجز بل فق ان الس ا رار ا ا ر 
واحدة0) + وېستویى آن 2 لسرن دون استتعانة مي جا لب اانی بدا 
خارجية-أر أن يننقعين يتل تلك الآداة ‏ كعصا أو قطغة من السب" 


ويلح بالضرب النشاط الذى بباشزه الغاعل ويكون من شانه احداث 

الآلم با لجسم دون المساس به مباشرة ٠‏ ومن خلا" القل اطا ولد ماز 
للمجنى عليه .؛ ؛ كما اذا كانت المادة مفيئة ٠‏ 

ولا کانت ,صيود .اضيب ,لجح هې بطبيعتها أشاسا ي . الماديات 

المجسواسة ای م هذا ا الاقعالي غھ لادی ر ن من 


u 


() قش ۱۹۰۲/۷۲/۱۸۰ اكام الثلض' س ۴ن ٣١‏ د" 

(۷) نقض ١/١١‏ / 11۷ الجمواعة الرسنسية س3۸ق ٠ 4٠١‏ 

۲ مکرد) تقض ٣14۷۴۳/۳/۲.اعمکام‏ النقش س٤۲‏ ق ۸٤‏ 

۱۹٤5/٠ /٠٠١,.ضقن )١(‏ مجبوعة القراعد .القائونية ,لب لن 0۹۷٤/1/1۷ ٠> ۴٥٣‏ اكام 
النقض س ۲١‏ ق إلا * 

(5) نقض ۱۹۵۷/٤/۱۰‏ آحکام النقض سن ۸ ق ۱۰۹ ۰ ۱۹٩۸/٤/۱۰‏ س ۱۹ ق د۸ ۰ 


۴ س 


هلا القبيل. تقل نغدوى "رض ا" المجلى. عليه أو ازغاجه إصنورة مستمرة ال 
درخة تحهد البهاز "لی و ل ”شراط أو تخو تفه ا ارخا ئه بشنگل 
ناله فی عب دا حه "الاعنداء انه e‏ عا ار ال حوار ا 
عايه. قفد اارمهاننه "٠"‏ وقفلا اعين “القضا الف نسي هذه الصورة *الاأخارة ا ب 
ضور ال اقول "اجك فد اظ وئ لخت دة الضوازة فى بعشل الشثلة 
کمشن بلقی آل شخض امز خف :الاعصقاب بخبر ةزغ بؤدئ الى مر 


اشيا :افر كن “ا لمعنو ا القصمد الجنائى 


چز ائم اراح والضرب ,یمن اا مما لغمديةء ومن م يتعین آن. يتواهز 
يها افيف مجنا ئ .نۇ مر نوع القصسعد الحناش جام ود). ¢ تافر 
بشو جیه ۰ ا مجانی للار اد ته لجيه .اسای بجشم اجى علبه.. وادرااکه آن.. سن 
شا یه نشباطه. يالوصوؤل اف .تلات 'النتيجحةءء واقهقضی. دآڻ. ا ,القفصبد الحناش 
في جرائم الضرب عموما بتحقق بارتكاب الجانى فعل الضرب .عن غلم بان 
فعله يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه (ا) » أو بميحته ام 
وبان تعمد الضزب يكف لمساءلة .الضارب عن الحاهة لی ا 
يكن قه قصد اليها »> وذلك عل أساس آنها نتيجة .مختملة لعل" الضرب كان 
علا أن و قعها (۸) » فأذا. کائت ءالو اقعة ھی آن امتهم دفع' المجلنى عليها بده 
فوقعت عل الارض ا ا الفخد وانخلفت عة غاهية 
مستد دمه انه بحق عقایه عنها(ه). ۰ 


وقد قوقح . .اجا نى حدوث النتيجة. التى. وقعات ویرغب فیها کمن بفقا 
عين آخر ۰ ولکن في کلر من الصور بل في غالبيتها قد لا بستطيع الجسانى 
سلفا تحدید مد نيجه تصرفه ومع هذا فهو يسال عنها وفقا جسامتها 
استنادا الى آنها منوقعة وفقا لسير الأمور العادى ویعتبر البحض أن أسباس 
المسثولية هنا هو القصد الاحتمانى ٠‏ ولأا قضى بأن الاصل أن المتهم يسأل 


(ه) خض ۱۹۷۹/۱۰/۱۱ سکام النقض س ۲۲ ق ۱۲۸ ۰ 
)٩(‏ تقض ۱۹1۱/۱۰/۱٩‏ احکام النقغقض س ۱۲ ق ٠١٩‏ . 
(۷) فض ۱۹۵۳/۱۰/۱۲ أحكام النقض س :ق ٠ ٠‏ 
(۸) نقض ۱۹١۳/١/۱۷‏ مجموعة القراعد القانونية ج 7 ق 1۹١‏ 0 
)٩(‏ تقض ۱۹۰۳/۱/۱ أحکام النغض س ؟ ق ۱۴۸ ٠‏ 


» XN 


بن الفعل الي ار تنکېه آو اشبتر فی ارتکا به مشي وقح ذلك القعل ا أل 
الشارع وقد انوي سول اتشاج غير ٠‏ یر مغصردة انها وغقا لانمجری الجیاھی 
لامور س عن ذلك امل و جل لي اتهم" ماشو ي امتا لج امحل "ميشه 
مني کان في مقدرره او کان سن . ار اجه ان ترفح مسو لها مل اساي آل 
ايده لال ب وان کون آد نوجهت مجر لفطل ناجه ية" (NY‏ 
فاذا كان التقدير اللي قاطعا في ان ما ساسم الادیت من انفعال ا 
راچود چسنما ني جه اوی الي اتبيه السب "الفستازى سا لهي عبتا جسيها. 
على حالة القلب .والدورة الدموية البى كانت متوقرة ا ر 
لالات واف رانطة السةرا كرن وان اام القانون فی تلغ العاقاب 
عل اتهم يسبب اتيج فعله انما لوج فيها قيام جسن النية لى الجتى 
ی کے ب ا ی اتی ایی ا ۰ فاز! کان 
O I GS‏ 
خط جسيم سوا نشيبجة تلك الفعلة ء SS‏ 
:اليه حال المجني عليه بسبب فرام ٠‏ 


رسن أجل .ما تدم إجب أن بعنى اكم ببيان توافر علاقة السببية بس 
اضرب أو اجرج .الذى. وقع من الجا والشيجة: انى حدلت لا سيما يدا 
تشعدد. الأسباب الموصبلة اليها أو حينما نكر النهم غيام تلك السلاقة. ٠‏ وقد 

سبق القول ‏ عند اكلام على اجريمة القتل ._ بآن علاقة السببية فى الماد 
الجنائية علاقة مادية تبدا بغعل المتسبب وتر تبط من .الناحية المعنوية بما يجب 
عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله اذا آتاه عمدا أو خروجه فيما 
يرتكبه 'بخطنه عن داثرة.ءالتيصر بالعواقب العادية. لسلوكه والتصون من 
أن يلحق عمله ضررا بالغ ٠.‏ وهذه العلاقة مسألة موضوعية بقدرها 
القاضى(؟٠) ٠‏ فيسأل امتهم عن جميع النتائج المحتمسل حصنولها لتيجة 
سلوكه الاجرامئ ما لم نتدخلل عوامل أجنبية غير مالوفة' تقطع رابطة السببية 
بين فعل الجانى والنتيجة ٠.‏ ولو كانت تلك النتائي قد حداثت عن طريق 
عير مباشر كالنراخى فى العلاج أو الاهمال الا اذا لبت أن المجنى عليه كان 


ہر ا 


(۱۰) تقض ٠۹٩۷/٦/۲۵‏ أحكام النقض س ۸.ق.٤۱3‏ * 

+۸۵ ف۲۲٤ احکام؛ النقض .س‎ ۱۹۷۳/۲/۲١ مکرر) نقض‎ ٠۰( 

"١ 41٤ مجموعة القواعد القائونية جب 1 تى‎ ٠۹٤١/٠١/٠١ نقض‎ )١١( 

(۱۲) تقض ۱۹۹۰/۱۲/۱۲ آحکام 'النقض س الاحەق ۱۷71 ؛ ۱۹۷٤/٤/۸‏ س ۴١‏ فی ۸۰ 


نیمدا اذلف جسيم السو ة5( ۰ ره یں المچني ساره و میں اللأمسور 
التى لا تفطع رابطة السببية بي اتفمل للسند إلى امتهم والنتيجة التى أنهي 
الها م المجابى عليه يسبب اصاشهرةا) ٠‏ 


وقصسور الحم فى بيان علإقة السببيية وبيانها على مساب تؤدى الها 
پسنفر دمن عيبه(١۱‏ مكرر) ٠‏ فاذا كان اكم بادانة اتهم لبي الماعة الى جدشت 
بالمجنى عليه » وى فد الطجال لم .يزرد لاشدليل على اساد العاصة لله ا ما 
نله ممن التقر ير انطبى من الكشسفب على لمجنى عليه ء وكان هذا التق راان 
تبت .استكضال طجال .المجبى عليه وما بر تب على ذلك من العاعة لي وستتظهر 
الصسلة بين تيرق الال الذي أجى الى اسشتعصساله ويي اضرب ادى ابت 
اکم وقوه ؛ فانه یکون حكما قاصرا! فى بيان را بطة السببية. دن الفعل الى 
أدان امتهم به وبين التتييجة الى رقب القانؤن العفاب على نشلوكها من الك 
إلفعل(١٠) ٠‏ 

ولا يشر في فام القصند الجنائى لبى الفاصل ا لطا أ فى الضصخص إو 

الا فى الحية كما هو الشأن فى جريمة 'القتل » اذ e‏ 
O E aT‏ ویکفی ان پوجه 
الجا نی ارادته للہساس بهذا الجسم ۰ فمتی کان الجانى قد اړتکب فعصلل 
الضرب متعمدا اصابة شخص معين » فهو مسئول عن اضرب العمد سوا 
أصاب من التوى ضر به أو أصاب غيره » فان الحطاً المحاصلل فى شخص المجنى 
عليه لا قيمة له فى اوافر أركان الجريمةر) فالعمد پکون باعتېسار 
الجانى وليس ياعتبار المجنى عليه (۱۷). وتوجيه المنهم ضر بة واجدة الى امرأة 
هی واسها واصابتها ھا ھی واہنتها الصغرة التى. كانت تحملپا ولو لم 
ن مقصودة بالا یداء تڄعله مسولا عن اصابة البنت وعن مضاعفات االاصاية 
یی ساس آنھا متعمدة(۱۸) . 


سسس 


٩۹۷ س ۹۹ ق‎ ۱۹7۸/٤/۲٩. ۱۷۰ فض ۱۹1۳/۱۲/۱۹ اكام النقض س ۶ ق‎ (MY) 
۹ ۰ ۵٩ ق‎ ۲١ و ۹۷/۳۱۱ س‎ 

(۱6) نقض ۱۹٩۵/۳/۸‏ آحکام النقض س 1اق1٤‏ » ۱۹۷٤/2/۸‏ س ۲٣‏ ق ۸ ۰ 

١(‏ مکرر) خلو الحكم من بيان إصابات المجني عليهم واغغاله ابراد مۆدی التفار بر الطيية 
الرقعة عليهم وكذلكت الدليل على قيام رابطة السببية بين اسا به أحدهم وز فاه 'استغادا ال دلیر 
فنی يجله قاصرا ( نقض ۱۹۷۳/۱۱/٤‏ أحكام النقض س ۲۶ ق ۱۸۸ ٠)‏ 

(۱۵) نقض ۱۹٥٩/۱/۱١‏ أحكام النقضٍ س ۷ 5 ER‏ 

٠ ۱١۸ ق‎ ۱۶٤ احکام النقض, س‎ ۱۹٩۳/۹/۲۹ نقض‎ )۱٩( 

(۱۷), تقض ۱۹۷۰/۱۲/۹ سکام النقض س ٣۱‏ ق ۲۷۹ ٠‏ 

(۱۸) نقض ۱۹٤1/۲/١۸‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۷ ق ٠ ۸١‏ 


س 1 


ES‏ ش لواف القصك الشائی آن E‏ مخددا او غر مخدذ × ‘ ن 
لى احجارا "عل جم هن الناس فيضي 'البعض "منم بجراح يع مر تكيت 
ريمه الجرح عمدا ولو لم يعرف شخصية المجثى عليهم سلطا . 


و اڈ یی باع ی ,الإيشاعل ى تو افر أو .انتفاء إلقصي جنا تى ولو 
ا ¢ فاذا کان 
راه اا باتع عا ر أو u‏ 8 جاه ,ساپ 

بچاین الیچبى ‏ علیه ‏ باجر اله ئه عليه ازال الشمرج غب یں :اہم چھیں له پاچ ر تھا 
r, e‏ المم٠‏ ولإ فی قيام القصر الجنائي ضا المیچنی علیه 
باجراء العملبة آو اشغاء شفاتە(۲") ۰ واذا کان الفعل الادى الصلدر 3 
انهم هو تمریں مرود بعیلي E‏ 
وان اسنغنال روڈ عل ذا ا “حداف امجح وانما 
نشا عن طت قلا یمک القول "بعد تعد" ذلك إن القصنة لجنا" فل اترا المحدك 
EG‏ الاه هو اله 


بيك انه رغم انوافن أركان ال جريمة "قدا ترتفغ المسنئوليثة عن الفتساعل 

لسبب من اباب الاباحة » كالجزاحة التى يقوم بها الشخص المرخص له 
بمباشرة مهنة الطب + واذا كائث ‏ أشباب "لاباحة قد جاعث استشناء اللقواعد 
العافة "النى توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائخ » فانه يجب 
عدم "التوسع فيها ولا ينتفع بها الا من قصرها القانؤل عليهم ٠‏ فالحسلاق 
الذى بحرى لشخص عملية حقن تحت الجلد يسال جنائيا عن جربمة احدات 
اإلجرح العمدية رغم رخصة الجراحة الصغرى التى بيده » اذ هى على حسب 
القانون اذى أعطيت بمقنضاه لا تبيح له اجراء هذا الفعل ٠ )٣٤(‏ 

(۱۹) فعض ۱۹۴١/١/۲۷‏ مجموعة القراعد القانونية ج ۲ ق ۴۸۴ ' 

(۲۰) نقض ۱۹٤١/٠١/۲١‏ مجموعة القراعد القانولية ج 7 ق ۲٤۲‏ ۰ ۱۹۵۸/۱۲/۲۸ أحكام 
النقضش س ٩‏ ق ٠ ٠٠۲‏ 

(۱) نقض ۱۹۳٩۹/۹/۱۲‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٤‏ ق ۷ءء ٠‏ 

(۲۲) نقض ۱۹۴۷/١/٤‏ مجموعة القواعد القانو ية ج ٤‏ ق ٠ ۲٤‏ 

(۲۴) نقض ۱۹۰۷/۹/۱۹ احکام النقضش س ۸ ق ۱۱١‏ ۰ 

)۲٤(‏ نقض ۹۳۹/١١/۲۴‏ مجمرعة القواعد القالونية ج ٤‏ قى ۱۹۷4/۳/١١ ١ ٤1۷‏ أحكام 
التقض س ۴١‏ ت ۵4 ٠.‏ 


2 


و یکفی لاتبات توافر القحظ الجتائ أن يكون العمد فى إرتكاب الفعل 
مفپوما من عبارات الحكم ر هن قاع الدعوى كمأ أوردها(ه؟) › 
فتعبير الحكم بأ المنهم شر 2 فيد حتما أن الفعل الايجابى الذى 
دقع من المنهم قد صدر عن عمد منه(١) ٠‏ ولا حاجة بالمحكمة الي أن تتحدت 
في حکہھا عن دا إلقص ع على اپیښټلال ۷( * 


(۲۵) نقض ۱۹۷۱/۱۰/۱۱ آحکام النقض س ۲۲ ق ٠ ١١۸‏ 
(۲) نقض ۱۹٩۷/۱۰/۲۰‏ مجمرعة القراعد القانونية ج : ق 0٠ ٠١2‏ 
(۲۷) تقض ۱۹۹۱/۱۰/۱۹ احکام النقض س ۱۴ ق ٠ ٠١۰۹‏ 


ا المستديمة الل ا شا عه ES e‏ اة 
مدة تيد م عضر شرن پرما » م ما پژدی الى هذا مده لا لزيا على غین 
وما ۰ هذا وقد جسل اشع من ظرفی سبق الاس ار والترصك با لتشا بد 
العفو بة(۸١) ٠‏ و وجب الادة ٠٠١٠‏ مكررا م قالرن المعقوبات المضافة بالقا نون 
رقم ١١‏ لسبة ١ ۱۹1١‏ والسبالفة الاشنارة ايها عبد الكلام علي عقوبة القشل ' 
اذا أرتكيت ال راثم المنصوس عفليها فى هذا الغصيل ألناء المرب عل الرحى 
حى من الأمداء فيماقب مرتكبوها بنغس العقوبات القررة ها بر تكس من هن 
الجرائم پسبق الإاصرار والترصد ٠‏ وعللى هذا يكون اويح أى عشوبة عن 
عقو بات جرالم الجرح والضرب المتدرجة قى التغليظ مبنيا طى التشبت من 
مقضار الضرر المفدر لها فى القالون ومن اتصال ذلك الضرر بفسل الايد 
الصال السبب بالمسبب وفيما يى بيان العقاب على كل من الججرائم التى 


أولا 
تنص المادة ٣‏ فمن قانون العقوبات على أن « کل من جرح ٤‏ ضرب 
أحدا » عمدا آو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك فنله ولکنه أ فضی ال 


الوت يعاقب بالآشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سئواتٽ الى سبع سنواث › 
وآما اذا سبق ذلك إصرار آو ثرصد فتکون العقوية الأشغال الشاقة الحو بدة 
أو السجن » * ویب من هذا النص أن أركان الجر يمة ثلاثة » الأول فعل مادى 
هو ضرب أو جرح أو اعطاء مواد ضارة » والثانى القصد الجنائی والآأخر هو 


ا س ا و د تی ی 


(۵) لا بقدج فى قيام طرف سبق الامنرار في جثاية .اجدات عاهة » كون الفهل لم يقسع 
الا ثلبية لطلب المصاب آو بعد رضبام منه (نقض ۰/۱۱ ۱۹۷۰/۱ أحجام النقض, س ٣إ‏ ق۲۲۹ ) . 


س ل1 ب 


موت المجنى عليه نتيجة للنشباط أى اض علاقة .السببية. بي الغسل والحوت: 
ونتکلم فیما پل صلی کل من مہ الآرکان ۰ 


١‏ - الركن اقا 


پشمشل ۲ل کن الاهي في هشه إجريمة فى صسورة من لاف » جرج آي 
خرب آي اعلا ماوخ بارت ٠‏ ولق سبق جن جرفتا الضرب رارح > والغرق 
ٻن الأمر ين أن الضرب يصيب الجسم هون أن بتر تب عليه تسزبق أنسجفه..» 
فى .جن أن الخاصبية للميزة للجرح هي تمزيق انسجة الجسم ٠‏ ووستوى ان 
إصميب اننمز يق الا نة الدبخلية أو الحارجية ٠‏ يعلى كيل حال سبوا وجيف 
الفعل بآنه جرح أي شرب فانه ,بسترى فى لوين ال ركن المادى لهذه المربمة ٠‏ 


ولم مرف المشرع. المواد الضارة الي ضار ايها فی إلادة ۲۴٣‏ › ويراد 
بها كل مادة من شانها أن تجسن خللا ى وظيغة أعضاء اسيم ٠‏ سواء آدى 
ذلك إلى آلام للمجني مليه آم لا ٠‏ ولم يحدد المشيرع طربقة إعطاء الماد 
الضسارة ١بتغخاء‏ .نرك الأمر لظروف كل راقعة عي حبة بمعلي أن أية وسيفة 
تۆدى الى تومبيل الادة الضارة الى جسم المجنى عليه تصبلح فى تكوين الركن 
المأادى ٠‏ ويستوى .آن بكون إعطاء الادة الضارة قد تم بيد الجالى مباشرة أو 
ندخلت ارادة المجنى عليه بناء على تقديم المانى تلك المادة أو وضعها تحت 
انصرفه اېتغاء نناولها ۰ 


۲ القصد الجنائى 


جريمة الضرب أو الجرح المغضى الى الموت هى من الجرام العمدية ومن 
ثم ينبغى أن يتوافر فيها القصد الجنالى » وهو يتحقق بتوجيه ال جانى لارادته 
نحو الفعل المادى السالف البيان مع العلم بأن من شآنه الملساس بجسم 
المححني علبه آو وظا ٹف أعضائه ۰ ولقد آورد المشرع لفظ عمدا يعد عسارة 
جرح أو ضرب > ولا شك فى أن العمد لآزم أيضا بالنسبة الى اعطاء مادة 
ضارة ۰ 


١واذا‏ التفى القصذ الجنائئ أي تعمد الفعل المادى وانتهى الآمر الى وفاة 
.المجنى "عليه لا يسال الفساعل عن جرينة ضرب أو جرح 'أفضى الى المت > 
والما قد يسآل عن قشل خطاً ان نوافرت فى حقه أركان هذه الريمة ٠١‏ فادا 
اندفع شخص فى جربه واصطدم بآخر لم يره وسقط الآخر عل ,الأرض 
وآصیب فی راسه مما أدی ال وفاته لا پسآل ال جائی عن ضرب او جرح أفضی 


الى الموت ٠.‏ ومن أعطى لآخ بعضن .مواد مخيرة عنقا أن. من شا نها رشفاء من 
«رض بسكو منه ولكنها اصابته باضرار وآلام .وانتهى الام الى وفلاته:غانه 
لا سال عن اعطاء مادة ضارة آدث الى موت لانتفاء القصد الجدائى ٠‏ 


والغرق فى القصد الجنائى بس جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة 
خسارة آدت الى الوت وبين ۔جرجمهة المقال تفل ,هى طون توف خبة ازعاق 
اروخ إفى الرذيمة الأجيوة »“فريغي آن ,النقيجة فى امز سئي واخفم دة الا أك 
الغوق .بيتهما. جو خيئن. ٠‏ نية. إبما نى : و لواف القصبده الجدائع" آو» عدم لو افر 
مسال پفصبل. فپها القافی. من راقع الإدطة التي تمرغص: عليه وخا يستخلمبه 
منهام»» كما لفك الول هند الاجم عل القعع بالا ئ فين جز ية القتل. 


ولا آثر للباعث فى قيام الجريمة كما هو الان بالنسبة لمختلاف جرائم 
الايذاه » ويتة: ہنا هذا الى ,بحب مهى. س تإةلة من يقو ,بجر إحة لاخر 
ابتغاء شفاټه ویژدیطالامنء ال واه اھا لم یکن مر نچا ,له ٭ ماچ ام تلل 
اإليرإحة. : ملل لی: يسال عن جو يمة .عجدية بآم جزايمة سر عمدية 3 لا شك :ضس 
اء لته. ن جر دة عمهية. بپهرفے. انظ اتن السات أو عن رضاء اماب 
انه ابشعلهررقد تعمد , اچد انث . الج .آى. المز یی للا السسحة(۲3): .وقد فی ai.‏ 
لذا ا الجااني لم يتعمد !الجر 'وأنه,٣آنی.‏ فعلاء لا بثراتب. عليه 

ة حصول الجرج لم نشا من. هيا الفعل. جرح بسيبب .سوء .العلاج او 
آخر > فلا يمكن اعتباره محدا لهذا الجرح عن عمد وارادة. » وكفسل 
Si OR ECER GS a Ss‏ 
اجرح . ۰ واذن فاذا .كائت الواقعة التابدة بالحکم هو داف المج عليه شع 
الم عند الشبول E)‏ الى منزل المنهم الذى کان يعمل تمورجيا بسادة 
حك الآطباء ٤‏ فشولی شذا امتهم اعلاج المجلن اغليه وتفاقمت' ساره الى أن لي وفی 
وظهر ۾ ن الکشف التشر حى آنه مصاب بجر حن امتا نة و دمقدم .القسنل 
E‏ . معدنيه فى فجرى البول بطريقة غر فنية » وقد 
نشا عن هدا الجرح نسمم دموى عفن آدى الى الوفأة فهذه لا لكون جريمسه 
احداث جرح عمد لم بقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وانما تكون جريمة 
القدل الطا(۴۲) ٠‏ ويذهب رآى آن هذا الحكم محل نظر وذلك لاله ممسع 
ائتسليم بان الجروح التى أحدثها الجانى بالمجنى عليه لم تكن مقصوردة من 
جاليه الإ آن ادخال قسطرة معدلية بالقبل وبمجرى انول هو فى ذاته فعل 


ء٠‎ ٣۸۲ مجموعة القواعد القالولية ب + ق‎ Ye oV تقض‎ )١( 


(١ 


من أفعال الضرب > وقد کان هذا الفعلي. مقصودا من جانب الجانى الذي كان 
ينبغي تبعا لذلك أن" الحدد مسو لیت على ساس إقترافه لجناية الضرب, 


المفشى ا مرت را 
٣‏ - علاقة السبية نن التساط والنتيجة 


بعد المشر ع 'بالنتيجة «التى ينتهق الها شفاط الجا نى وآئتى ٠‏ من 'أنخليا 
يدد ءالع رة فی "مختلف جر ام الايذاء" وشو" الشأن ضا بالسبة ال 
جر مه" ال آذ الجر المفضى الى الموت * ومن ثم قمن بين أركانهنا أن" 
پپسغر ساط اج انى شواء تمثل فى ضرب أو جرح أو. اعطاء"مواد ضسارة 
عن موث 'المجنى 'علية ٠‏ وبتعيل أن النوافر علاقة السببية بي نشاط الجانئ 
والننيجة التى خدثرثة + ولقد سبق لبا الكلام على علاقة السببية فى جريمة 
اتقتل ٠‏ 


ومن المقرر أن الجاني الا: يسال بصفنه فاعلا فى جريمة. الضرب :ا لمفضفى. 
الى الموت الا اذا كان عو ١الفى‏ أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت الى 
الوفاة أو ساحمت فى ذلك(ا؟ مكرر) + أو أن یکون قد افق مع غره على ضرب 
اللجنى عليه لم باشر معه الضرب تنفيذا لغرضه الاجرامى الى اتفق .معه عليه 
ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات انى سببت الوفاة »> بل كان غيره 
ممن اتفق معهم هو الى أجد تهار") 


| وقد قضى بأنه ,يجب فى جريمة الضرب أن بحمل؛ المنهم. المسثولية عن 
کل ما کان فی مقدوره آو ما یکون. من واجبه أب پتوقع۔حصلوله من النتائج . 
اذا ,کات فعلة المجهم هى العامل الأول فى ,اجدات إلنبيچة التى. وقعت ولم 
يكن لتقم تولا تلك الفعلة فانه. سبال إعپها ولو كانت هناك عوامل آخری 
E E E SET‏ آمراض به آو اهمال فی 

العلاح مني كان يسرار(؟؟) ٠‏ وفى جريمة الضرب المفضى الى الوت يكون 
مسشولا ما دامت الوفان قد نشآت عن الاصابة التى أحدلها ولو عن طر بق 


| ٠ ٩1 عس السعيد ص‎ )۴١( 
٠ ٤۷ مکرر) نقض ۱۹۷۳/۲/۱۸ أحكام النقض س ۲4 ق‎ ۳۱( 
۰. ۲۵ ق‎ ٣٣ تقض ۱۹۷۲/۱/۱۷ أجكام. النقض, س‎ )۲( 

(۲؟) نقض ۲/۲/ ٠۱۹٤:۲‏ مجيوعة القواعد القانونية ې هه ی ۴ ۰ 


- ٢ س‎ 


غير مباشس كالتراخي فى العلا أو الإاممال فيه ما لم يبت أن ذلك کان 
مشججدا لتتجسبيم المسشولية ٠ )٠١(‏ واذا كان الحكم قد آلبت أن جذب المتهم 
لحغيبة من يد المجنى عليها بعنف حو الذى أوقعها من الترام فأصيبث 
جرح ار يست لاء مالا جها پالشاب رزوی سجاست ‏ يسيب رادها عسل 
طهر ها أثناء مدة العلا وانشهى بوفاتها » فان ما ألبته الحكم من ذلك يتراض 
به طرف الاكراء فى جداية السرقة > كمسا يجعل القهم مسولا عن جداية 
احداث جرح عمدى ألفضى الى الموت(۶١۴) ٠‏ ومتي ثبت أن الضرب الذى ولسم 
من امتهم هو السيب الأول المحرك لعوامل أخرى تماونت _ وان لنوعت _ 
على إحداث وفاة المجدي .عليه » سراء آكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ‏ 
فالمتهم مسئول جنائيا عن كافة النتائج التى تترتب على لعلته مأخوذا فى 
ذلاك بائقصد الجدائى » اذ كان عليه آن يشوقع كل هذه النشاائج البجالزة 
الحصول(١٣) ٠‏ وان قول المتهم بأئه قصسد ابعاد المجنى عليها من مكان المشاجرة 
خوفا علیها فدفعها بيده ووقعت على الأرض الما يتصل بالباعث ولا پر فى 
قيام الجريمة ولا عبرة به في المسولية(۷٠) ٠‏ والأصل إن المنهم يسأل عن 
جميع النتائع المحتمل حصولها لتيجة لسلوكه. الاجرامى ما لم تتداخل عوامل 
أجنبية غير مألوفة انقطع رابطة السببية بين فعسل الجانى والنتيجة0) ٠‏ 
فمتى كانت الوفاة حصدت نشيجة هبوط القلب المغاجىء عقب اعطاء حقنة 
البلسلين يسبب حسباسية خاصة بجسم المجنى عليها كامنة فيه وليس هناك 
أيه مظاهر خارجية تدم عنها أو تدل عليها ٠‏ ولم وحوط لها الطب حنى اليوم 
ولا سساطان عليها فان المحكمة لا تكون قد آخطات إن هى لم تحمل التهم 
المسشولية عن وفاة المجنى عليها(؟) ٠‏ واثبات الحكم لاعشدا المتهمين على المجلى 
عانپه واحداټ جمیع اصاباته وعدم ,اشتراله آحد غبرهما في ضره وان میم 
الأضابات قد سامت فى الوفاة كاف وسائغ فى مسالتهما عبن الجريسة 
الشرب المغضى الى اموت واطراخ دفاعهما بمسثواية كل امنهما فقط عبا أحداثة 


۴ تقض ھار ا۹2۹/۲ اكام النقض س ۱ ق ۱۸ > ۱۹۷۰/٥۲٤‏ س ٣١‏ ق ۷٩‏ ۰ 
۲۹) تقض ۱۹۰۳/۱/۸ سکام النقضں س ٤‏ تي ٣٠١‏ . 
؟) نتش ١۹۳۸/۳۴/۷١١‏ مجموعة القراعه القالو ية ي £ ق أا . 
۷) لاض ۱۹۵۸/۱۲/۸ اام النقض س ٩‏ ق ٣ه ٠‏ 
() نض ۱۹۷۰/1/۱ احگام النقض س ۲٣‏ قف ٠ ۸٣‏ 
(۲۹) فقض ۹/۲۰۹ اد۹ سکام الق س ۸ ق 44 * 
(۲۹ مکرر) نقض ۱۹۷۳/۴۲/۲ حکام اللقض س ۲٣‏ ق ۲ ٠‏ 


اکم ما دامت الاصابات کلها قد تسببت فى الوفاة(٣‏ مكرر) ٠‏ 


وتقدير قيام علاقة السببية هو من إطلاقات القاضى > على آله ينبخى 
ان نكون النتيجة النى خلص اليها تعفق مى للدطق والواقع . 


الشروع فى الجريمة 


هل يتصور الشروع فى جريمة الجرح أو الضرب المغضى الى الموت ؛ 
أن قيام الشروع يتطلب توافر قصد ارتكاب :جناية أو جندحة معينة . ولذا 
حاولنا اعمال هذا الشرط بالنسبة الى تلك الجريمة نجه أنه لا يمكن أن 
يتوم فى حق انى قصد احدات التتيجة التى وقعت آى صد الوصول 
إلى وفاة المجنى عليه » والا لاصبحت فتلا عمدا لا ضربا أو جرحا أفضى الى 
الوت ٠‏ 


رع هكا فوقوع الضرب أو الجرح و أعطاء مادة ضصارة عاقب عليه 
وفقا للنتيحة الى وقعت بالفعل وعٰی قدړر خطورتها ء وما دام لا بتصور فلى 
حق الحانى الا توافغر القصد الجنائى العام فى جراثم الضرب والجرخ أىالرغبة 
فى المساس بجسم المجنى عليه فانه لا يمكين تصور توفر الشروع فى تلك 
اشجريمة ٠‏ 
انا 


العاهة المستديمة 


تنس الادة ۲۴١‏ من قانون السقر بات على أن « كلل من أحدت يغه جرحا 
أو ضرا نشا عته قطع إو انفصال عضو أو فقد منفعته إو شاا عنه كم 
أليسبر أو فق احدى العينين أو نشأت عاهة مستديمة يستحيل برؤها 
پعاقٻ ڀالسجن من للاك سلين الى خمس سين ٠‏ أما اذا كان .الفرب 
آ الجرح صادرا عن سبق اصرار آو انرصد فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث 
سدین الى عن سني ۰٠»‏ 

وهذ! الشس ستو جب اللعقاب فضلا عن ال ركدن المادى وامسنوي السالفة 
اللاشارة اليهما وجوب تحقق نتيجة معيدة › رهي إصابة المجلى عليه بماصة 
مستديمة ٠‏ وقد رفع الشرع العقاب فى هذه السالة الى درجة تجملى من 


2 


الجر يمة جنإية ٠‏ وجسامة إلنتيجة هنا لا دلي حتما على خطورة الجا ني لان 
االاعنتداء قد یکون في , ا يس یط ولکله اتور لظرؤفت غار ماتعلاة. ,بارادم 
الجا ني »> وان کان بوصل اليها سار الامور العادى فى الحياة ¢ و تسبح عاهة 
مسبنند يمة * لى آنه بين الناحية للاخرى بستطيع القاصى. أن .ينول بالعقوبسسة 
ال الحد الذى يسم 4 اعمال ظطروف الرأفه ٠.‏ 


والعاهة المستدمة تعلى فقد أحد الاعضاء آو «للاطر اف أ الحو اس آو 
قغد منفعته أو اضعافه إضعافا مستديما ٠١(‏ مكررا ) » وأنه وان أشار المشرع 
فی .الاد EE‏ .عقو بات الي صدور منها > الإ آنه أردفها بعبارة عامة هی « عاحه 
مسقدبية بستحيلى بزؤظا.» ٠‏ والاستدامة تغنى أن العاهة باقية على الدوام 
والاستقمرار يبستحيل دروؤغا والتخلصس منها" ٠ )٤٠(‏ فيعتبر عاهية مئك رة فقد 
اليد ٠والقدم‏ والضناق والعدام إلبهر يسيب أصابة فی 'العبن وانعدام اسي 
الصا پة فى الائن * واسيئضال ١نطحال‏ رغم اشا بته ‏ بالمرغں عاهة مساك ية : 
هى فقد هذا العضو وبالتالى فقد منفعته للجسم 5٠١(‏ مكرر ) ٠‏ وففد خزء هن 
الضلعين التاسع والعاشر الاسرين مع بعض الضيق فى التنفس بعتبر د 
مستديمة ٤٠(.‏ مكرر ١ ) ١‏ أما الاضعاف ففيه قوم العصو أو الحاسة بادا 
الوطظيفة الى أعد لها:وإنما بکفاءة آقل مما كانت .عليه قېل الايذاء اوالستيت 
هباك بيسبة ميْوية معيدة سبواء صخارة آم كبيرة س ,للنقص اأواجب الوافره 
لښکوين العأهة. - فأی .فدر ا )6( ٭ ول دور .في قيام العاهة ذانها كونها 
لم يمكن تقديرها بنسبة مثوية ()) ٠‏ 


وبالشسبة الى اصابات العيل بالات وهى كشرة الوقوع فى العمل 
۷ وش عدم اکان جحد بيد قوة ابصار العن قېل الإاصبابة فی قيام العاعة 
المستديمة ٠‏ فاذا اثبت الحكم ال الع کاش تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم 
اتصارها سسب الاصباية فان اتجدل حول معرفة مدی قوة اتصار الع قبل 


شان 5 


رر يتخال جود العاهة بتر أحد الأمضاء او الأجزاء أو لقليل ذوة مقاومته الطلبيعية 
فق ۲۸ ۱۸¥ اكام لض س ٣٣۲‏ ق ۴۷ + 

(۰؟) عض ۱۹۹۱/۱۱/۱ آحكام القلقض س ۱۷ ق ٠ ۱۹٩۹‏ 

E /۸ . ۲ ق‎ ۲١ آحکام النقضش س‎ ۱۹۷٤/٤/۱۰ مکرر) نقض‎ ٤١( 

(۰ مکرر) بض ۱۹۷۲/۱۱/۱۸ أحكام النفض س 4 ق ٠. ٣١‏ 

٠ ۳۷۷ نقض 1 4/1 مجموعة القواعد القابولية ج ا‎ "ÊY, 

)$( نقض, ase fA,‏ مجموعة القواعد القانو ية ج ٦‏ قي ۷۷ ۰ 


س ۲۵ ے 


الاصابة لا يكون له محل ٠ )٤١(‏ واذا ثبت الحكم أنه تخلف من الجرح الذى. 
أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاصة مستديمة يستحيل برؤها هى اعاقة فى 
حر كة ثنى الاصبع الوسطى لكف الاسر مما يقلل من كفاءته عن العمل 
بحوالى ؟/ فانه بكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ٠ )٤٤(‏ فاعاقة ثني: 
كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الاصبع واليد (ه٤) ٠‏ وكذلك فقد جزء 
من عظم قبوة رأس المجنى عليه ننيجة لعملية تربنة أجريت له بعد الإصابة 
بما يعرض حياته للخطر حيث بقلل من مقاومته للتغيرات الجوية والاصابات 
الخارجية ويعرضه لاصابة المج مستقبلا (51) ٠‏ ويعد عامة مستديمة استئصال 
طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربه أحدلها المتهم(۷)) »› واستثصال 
احدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضر بة أحدتها به المتهم (0) ٠‏ 

وقد قضى بأن فقد الاسثان لا يعتبر Es‏ لا بوش فى 
منفعة الفم_ بطر قة دائمة وناد يمكن استبدالها_ بأخري صناعية (ا) ٠‏ 
وهب رأى الى آن هذا القت ء محل نط لان شح آلاسنان الصتاعية خصو صا 
اذا تعددت ليس كالاسنان الطبيعية ٠ )٠١(‏ ولا شك فى أن فقد الاسنان 


دشر فقدا! لاحد الأعضراء > 


و دعتسر من العاهات المستكبيمة وقد نصثت عليه يعض التشر يعات 
صراحة ‏ فقد القدرة على التناسل والصعوبة المستديمة فى الكلام والتشسى 
تشمشل فی کل صورة ا دد ث فیها الشخصں طسعيا کباقی التاس 4 


ويتعين لاشناد جريمة احداث العاهة المستديمة الى الشخص أن تكون. 


٣٦ ؛ ۱۹7۷/۱۰/۲۳ س ۱۸ ف‎ ٦۱ أحکام النقض س ۱۷ ق‎ ۱۹٦1/۲//۱١ نقض‎ )٤۳( 
۰ - ۲ ق‎ ۲٢ س‎ ۷۷ 

٠ ۲۲٤ ق‎ ٤ أحکام النقض س‎ ۱۹٥۳/۳/۲۲ تقض‎ )٤٤( 

١ه٤)‏ فض ۱۹٤١/١١/۲۸‏ مجموعة القواعد القائونية ج 1 ق ۲۸ ٠‏ 

() تقض ۹۲۳/١١/۲۷‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق ۱۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷۲/۲/۱۴ أحكام 
النقض س ۲۳ ق ٣٦‏ - 

(5۷) نقض ۱۹٤١/١/١‏ مجمرعة القواعد القانونية ج ه۵ ق ۲۲۲ ٠‏ 

(۸) نقض ۱۸٦٩/۱/۳‏ احکام التقض س ۱۷ ق ٤‏ ۰ | 

١ 18۸ دجموعة القواعد القانونية + ۲ ق‎ ٠۹۴١/1/۱۹ تقض‎ )5٩( 

ر( ۵) رژوف ص ۲۹۳ ریس ص ۲٣٣‏ ۰ 


( م ٠١‏ العقوبات الخحاص » 


س ۲٣١‏ س 


النايعحة النهائية للاصابة قد استقرت » فان وجد احتمال تطورها تعن عسل 
تة لش مث حلی ذلك الجن ».فالمفروضص عل المحكمة.آن تحت الفعسسسل 
المذى ارنكبه الجالى .يكافة أوصافه القانونية التى بحتملها. وأن لتقن من 
اسدقرار نشيجة الاعتداء. حتى ينهياً لها اعطاره .الوصف القانو نى الصحيع ٠‏ 
فاذا فصلت فى الدعوى قبل أن تنيقن من آستةرار حالة المجدى عليه وأنه ام 
شخلت لديه عاهة مسسديمة. من الفعل الذى حدث به تكون قد تعحلت الفصل 
فى الدعوى وأخطأت فى القانون (اة) ء . 


ولا يعد عاهة مسبتديمة العبب أو .التسوبه الذى نشا عن الاإيذاء ما دام 
لا برّدی الى فقد أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو تقليلها ٠‏ ومثال هذا فقد 
جزء من الانف أو أجراء جراحة فى الخد أو الحاجب تقتضى إزالة أحدهما ٠‏ 
وكدلك فقد جزء من صيوان الاذن كزوال الثلث العلوى أو فقد حلمة الاذن مع 
جزء صغر .من الحافة الخلفية للصيوان لان العضو باق بؤدى وظبفته (١ه) ٠‏ 
أما انعزاع صيوان الاذن بأكمله فيعتبر عاهة مستديمة ٠ ٠ )٥١(‏ وهذا هسو 
غا تؤدى اليه صراحة النص فى مفهوم العاهة المستديمة » مع ال هناك من 
الصدور ما يعتبن فيها التشمويه اقيجة خطرة بالنسبة الى الجنى عليه كجزم 
غائ فى الوجه بائنسبة الى سيدة بقتضى عملها الإتصال الدائم بالجمهسور 
كالطبيبة والدرسية والمثلة ٠‏ وقد جعلت يعض التشر عات صراحة ہہ 
کالدشر یع اللیبی هذا الفعل مسباو فى خطورته للعاهة المسثدمة وقررت له 
ذات العقاب الخاص بها .٠‏ 


وقد أثر البحث حول اجراء جراحة من شانها أن تزيل العاصة 
المستديمة فهل يكوق لهذا الام آثره بالنسبة الى الجريمة المسندة الى الجحانى » 
بو بعبارة رى اذا كان فى المقدور الآن عن طريق الجراحة النى تنقدم بدرجة 
كبيرة جدا ازاله صفة الاستدامة الثى كالت توجد لولا هذه الجراحة ؛ فهل 
يؤدى هذا الى تغيير وجه المساءلة ؟ ولهذه النقطة أهمية قصوى » ذلك لان 
الحل الذى يتتهى اليه البحث قد يؤدى الى غير نوع الجريمة واعتبارهاجنحة 
أو تبقى كما هى بوصف الجنابة ٠‏ وهدذه المسالة بدورها تدعو الى بحث ما اذا 
كان المجتى عليه بلتزم بآن بخضع للجراحة لتندفى صفة الاستدامة عن التيجة 


۲ شض ۱۹۷۰/۳/۲۹ أحكام النقض س ٣١‏ ق 3إ ٠‏ 
)¥( تقض //Y‏ 41° المحاماة س ٦‏ ق ک۸ ۰ 
)5٩(‏ عض ۱۹7۹/۱۱/۱ احکام النقض س ۱۷ ق۹٩۱۹‏ ۰ 


س ۷ — 


الاإصاية أو له أن يرفض اجراء تلك الجزاحة »› وما الأثر الذى بثرتب .غلى ذلك 
دى كل من الفرصتين ٠‏ 


عرضت المسألة على محكمة النقض فقررت اله اذا كان المجتى عليه فى 
الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداراة المعتادة المعروفة » فانه اذا رقضها فلا 
بسا امتهم عما يثرتب على ذلك لان زفضه لا پکون له ما پسوغه.» ولکنه 
ا يلرم بتتعمل عملية جراحية کون من شانها ان تعرض حياتنه 
لاخطر أو TT‏ فان رفضه ¥ کون ملتحوظا 
قیه ردت آمر امتهم > ي هذه الحالة خب أن تحمل المتهم النتيحة' باغتبار 
انه کان عليه وقت ارتكاب فعلته أن بتوقعها بما يلابسها من الظروف نا0 ٠‏ 
وان القول بقيام العامة مع أحتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحيسة 
دقيفة تجرى له لا بكون صحيحا .فى القانون الا اذا كائت. هذه العملية قد. 
عرضت على المجنى عليه ورفضها بئاء على تقديره آن فيها تعريضا .لحياته. 
للخطر ١‏ ناذا أدانت المجكمة متهما في تهمة .احداله عاهة بالمجنى عليه مم 
قول الطب الرل اث هذه العاهة سکن أن تتحسن وتشفقی باجراء ‏ عملية . 
جراحية دقيقة لها ›» دون أن تحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليسه: 
يار اء العملية فذلك کون قصور! فی حکمها يعينه یما ستو حب تسةه > 
اذ أن المجنى عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت بيرثه فان اإدانة المتهم. عل 
ا العاضة ۷ تکون صحبحة ٠‏ ٻل بکون من المتعن معاقية امتهم عل . حنج 
احداث الضرب فقط (هه) ٠‏ واذا كانت المحكمة قد اسسٺٹ 3ا ا ي ف 
أسحدات عاصة عل أن العامة حصلت واسنشرت وأن الحراجحة التى أشيار اليها 
الطبيب لو نججت لا ينعظر أن تنغى قيأم العاهة » فكل ما بثبره المتهم فى. 
صسبد مسثولية المحنى عليه عن حدوث آلعاهه لرفضه اجراء الجراحة لا یکون. 
له محل (1 ٠‏ ورقض المحنى عليه اجراء الجراحة 4 یقدزه من خطر ها عل 
حا نه هو هھ ن خالصس حقهكه » واذا انشفی عله سيوع القصد ققد تعبلت مساءلة 
اليم عن العاهة باعتيارها نتيجة عمله راه ٠‏ 


() نقفں ١۱ر۱۰‏ د:٣۱‏ مجموعه القواعد القانو نے ج ١‏ ق ۱14 .» ۱۹14/۳/۸۷ أحكام. 
النقض س ۲١‏ ق ۷٤١‏ ٠ء‏ 

(ه٠)‏ نقض ۱۹٤١/۲/۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق. ١۴۲‏ * 

٠ ع٣۲ ق‎ ٣ _آحکام النقض س‎ ۲/٦/٠۰ نقض‎ )5٩( 

٠ ۲ سکام النقض س .۱۲ ق.‎ ٣۹۹۱/۲/۲۰ نقض‎ )٥۷( 


YA‏ س 


وفي رأينا أنه بالنسبة الى جراحة الشجميل - على وجة الخصوص _ 
¥ بمكن الزام الشخص بالخضرع لها لما قد بتكلفه من مخاطر » وعلى هدا 
خشحدد مسشولية الجانى وفقا للنتيجة الطبيعية للعلاج والمعتادة فى الاصابة 
دون الاعشداد بامكان اجراء حراحة التحميل من عدمه ٠‏ 


واتحديد توار العاهة المنسديمة. من عدمه ‏ يرجم هيه الى تقدير القاضى 
الذى له أن بستعين بأهل الخبرة ٠‏ وبيان مدى العاهة أو عدم بيانه فى الحكم 
لا وتر فی سلامته ما دام آنه قد س واقعة الدعسرى وأبٹ على. المنهم أ ذه 
أحدث تالف العاهة (4د) ٠‏ فمدى جسامة العاهة ليس ركنا من أركان 
الجر بمنة EN‏ 


اونحب أن تكون العاهة نيحة لعل الایداء اف من الجالى ٭ آی لاید 
ن" توافر علاقة السببية بس الفعل والنتيجة ‏ عل ما سبق القول س وهده 
للسالة يقد رسا القاض و تند فی لقدرره الل ما بده اة المفتساب وما 
سسشخلصه هن ارين الطبيب ٠ )٠(‏ وللقاضى الجزم E‏ 


الوضول اليه بشآن حالة الحاسة كابصار العين قبل الاصابة ٠ )١١(‏ وفسى 
الصورة التى تتعدد فيها اضنابات المجنى عليه وينشاً عن وأحدة منها عاحة 
خسستد يمة ويتعدد المنهمون ولا يعرف من من بينهم محدث الاصابة الثى لشنأت 
عنها العاهة المستديمة » فان المتهمين يؤاخذون بالقدر المنيقن فى حقهم وهو 
الضرب المنصوص عليه فى المادة ١/۲١١‏ عقوبات ٠ )٠١(‏ ولكن من المقرر أن 
سنال الجانى . بصفته فاعلا أصليا فى جر بمة احداث عاهة مستديمة اذا كان قد 
اتفق مع غبره على ضرب المجنى عليه لم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض 

الاجر ام اللى اتفق نه عليه ولو لم يکن هو محدث الضربة آو الضربات التى 
سيبت العاهة بل كان غره ممن !ثفق معهم هو اذى ادها ( مکرر) ۰ 


Ê 


٠ ق ۲؟‎ ٤ نقض ۱۹۰۲/۱۱/۱۰ أحکام النقض س‎ )٩۸( 

(9۹) تقض ۱۹٥4/۰/۱۲‏ أحكام النقض س ٠‏ ق اأ . 

)١۰(‏ لقض ۱۹۳۸/٥/۲۴‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ق ۲۲۸ ۰ ۱۹۷٤/۳/۱۱‏ أحكام 
الفاضس س f‏ ق ٥۹‏ 0 

٠ ۸٩ ف‎ ٠١ نقض ۱۹۰۲/۲/۹ احکام النقض س‎ )٩( 

(۲) تقض ۱۹۷۲/٤/۲‏ أحکام النقض س ٣۴‏ ق ١٠١‏ ۰ 

(۲ مکرر) نقض ۱۹۷۳/۱۲/١‏ آحکام النقض س ۲٤١‏ ئ ۲٣۲٣١‏ ۰ 


سے ۲۲۹ ے 
االشروع فى احدان العاهة 


جرائم الجرح والضرب هى من الجراثم العمدية ومن ثم يتصور الشروع 
فپها جميعا ٠‏ على آنه لا كان المشسرع بأخد بالعقاب على الشروع فى الجنايسات 
کا لٹ حر بمة الضرب Hi‏ الجرح الذى اشيا عله عاهة متنك دة اسك جنا رة « 
فقد حق التساؤل عن موقف القانون من الشروع فيها ٠‏ 


وتبدو دقة المسألة فى أنه قد سبق القول بأن القصد الجدائى بتوفر 
بتوجيه الارادة نحو المساس بجسم المجنى عليه وآن العقساب بتقرر وفقا 
للننسحة التى بنتهى اليها الاعتداء ٠‏ وخناك من الصور ما يستطاع فيها 
تبحد بد الجريمة وتيعا الشروع فيها > ومن هذا بوت قصد الجانى في احداث 
عاهة مستديمة للمجلى عليه ء كم يضح اأصيعه فی عین آخ اتغاء اتلافها 
ولكن المجتى عليه بتغادى الاصابة أو شفى وفى هذه الحاله عاقب الحانى عن 
حنا ية الشروع فی احدآت عاحة مستد ية 3 


وکن الصعوبة تثور حينما لا تكشف وقائثع الدعوى عن مدی الایداء 
الذی کان الجانى زف | بقاعه ا > فمثلا فی الصورة السابفة يشت 
وجه إلعافى لاصبعه تجو عن عبن المحنى عليه ولكنه پتفاداه آو ان ضعب آمکن 
شاوه کی هذه الصورة وآمتائيا بحب التسليم يانه فی حال عم تید ید 
:قصد الحانى لا 7 ت ن ی ا له الى رت ین 
الوجد احتمال لان تشىدد عليه المسئولية بغير سند من الواقع أو القانون ١‏ 
وان کان الات م هذا آن هنأك د قدرا من الاعتداء قد وقع على 
شهدا القدر هو المتيقن فى حق الجاني ومن م حب أن يؤاخذ عليه فقط ۰ 
ایکون مناك احتمال لان یضر دفر بعضصس I‏ 
نحو عدم مساءلة الشسخص عن جريمة أشد يقنضى الاقتصار على مساءلته عما 
دقع نه فعلا )٩۲(‏ ۰ 


الشا 
المجز عن الاشغال الشخصية 


تناول المسرع فی المادتیل ۲١۱‏ و ۲١١‏ من قائون العقوبات الجردح 


س س 


(1۳) رژوف ص ٩۰١۹‏ ° 


2 2 


والضربات التى ينشأً عنها مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية » والةسرق. 
بينهما. أن الأثر فى المادة الأولى ينجاوز العشرين يوما »> وصور فى الأخري 
لا رصل الى هذه الدرجة ٠‏ وواضح أن الاذى فى المادتيل لا تنشأً عنه عاهة 
مستديمة والا طبقت المادة ۲٤١‏ عقوبات ٠‏ 


والنحسب مدة المرضن أو العجز عن الاشغال الشخصية من تاريخ الاصابة 
ويقدرها القاضى وفقا للظروف المطروحة غليه "ونه أن يستعين بأهل الخبرة . 
وان کان رآی الخبار کا ھی القاغدة العامة لا يقيده ٠ )١4(‏ والذى يبحصل 
عملا هو آن يذكر في الكشف الطبى الذى بوقع على المجنى عليه يعد الاصايه 
المدة. الى تلزم لعلاجه و تعجزه عن أعماله بصورة طبيعية ۰ على أنه اذا تمت 


مخالفة: le:‏ جاء ذ فى التقرير الطبى للواقع عل القاضی الاعتسداد بالجقيقة ۱ 


ES‏ ¿ پوما م ثبت شفاء المجنى عليه. 
قيل ذلك طبقت المادة ۱/۲٤۲‏ من قائون العفو بات ٠‏ 


واذا فرض أن التقرير الطبى قد آتبت حاجة المجنى عليه للشغاء من 
المج الذى أصابه لمدة تزيد على عشرين يوما » لم بعد عدة أيام نوفى المجنى 
علية بسبب عارض لا شان له بالإاصاية » فهل يسأل الجانى وفقا للمادة 
A‏ أو المادة VEY‏ عقوبات ۰ فى هذا الغرض تنبغى التفرقة بين 
صور تين الاول اذا كان التقرير الطبى ا يقطنم بآن الاصابة تعجسنز. 
المجنى عليه مدة تزید على عشىرین یوما يؤاخذ الجانى على أساش المادة YEY‏ 
عقو بات » آخذا بالقدر المتيقن فى لحقه ۰ آما !ذا ثبت العکس ‏ بطريق تطمئن 
اليه المحكمة فاه عامل على أساس الماد ۲2١‏ عقودات ٠‏ وقد قھی دآلےه 
لا مانع من تشديد العقاب متى تبين القاشى أن التقرير الطبى مبنى على أسباب: 
يقينية لا غلى مجرد الظن أو الترجيع )٠١(‏ ۰ 


وانه وان کان من المیسور تعریف المرض بأنه کل ما من شانه آن يڑدى. 
الى اختلال فى وظائثف أعضاء الجسم»ء يستؤى آن يكون مصحوبا بألام من عدمه 


سنا ا ا 


)1٤4(‏ اذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد فى أسبابه ما يفيد تحقيق النثيجة اللى يسدقيم 
بها ازال حكم الادة ۲١١‏ عقربات على واقعة الدعوى ؛» فائه يكون قاصرا عن بيان تطبيق حكم. 
المادة المذكورة ( نقض ۱۹۹۰/۲/۱ أحكام النقشضش س ١١‏ ق ۲۸ ) ٠‏ 

٠ ٤٠١ ق‎ ٣ مجموعة التواعد الغانولية ج‎ ٠۹۴٠/۱۲/۲١ لقض‎ )٥( 


ا ~~ 


على أية درجة كانت تلك الالام (11)» الا أن الدقة تبدى فى تحديد المرادبالعحر 
عن الاشغال الشخصة + 


فال يعتد فى العجز عن الاشغال الشخصية بالوظائف العادية اللجسم 
اآم العمل الخاص بالمحنى عليه » ذلك أن هناك من صور الايذاء ما قد يمس 
جسم المحنى عليه واتصيبه الام ولكنها لا تعطله عن القبام بأشغاله 
الخاصة ٠‏ فمثلا اصابة المحنى عليه فى فدمه قد لا تمنعه من مباشرة عمله 
.الكتابيي فى احدى اتوظائف مهما طالت مدة علاجها ولكنها تعوقة عن السير 
عل القدم > و بختاف الحال لو آن اصابة المحنى عليه كاين فی يده * وبصورة 
أخرى اذا قيل أن العبرة بالوظائف العادية للجسم. لاوجب هذا التسوية بين 
الصور تين السايقتيل فى مدى المسثولية ٠‏ أما إذأ كان المقياس مرجعه العمل 
لخاص بالمحنى عليه لاختلغت درح الماءلة قسهما ° وف رانا آنه ۷ قنبغی 
التفرقة بين الصورتين ويجب اعتبار العجز عن القيام بالاعمال الطبيعية هو 
.الدى بؤدی ال تعطیل الجسم ع آنه صورة من القيام بو ظا تفه العاد ب . 
فالاعمال الشخصية لا تكون قاصرة على الاعمال التى بياش قيها الشخ ص 
شون معاشه بالمعنى الضيق بل يستير عجزا كل اختلال فى فسيولوجيسة 
الجسم من شأنه تعريض أى عضو للمجنى عليه للعجز عن القيّام بالوظيفة 
انى خلق من الها ٠‏ و هذا نضہح مقباسا موحدا لمختلف الصور الى قسسك 
تعرضن فى العحياة ٠‏ 


$ لعفو ۹ 


اعتبر المشرع الجرائم الواردة في المادتنن ۲٣۱‏ .و ۲٤١‏ من قسانون 
االعقوبات من نوع الجنح » واعتد بظرفى سبق الاصرار والثرصد ‏ كما .هو 
الشآن بالنسبة الى الضرب المفضى الى الوت أو الذى تنشاً عنه عاهة مستديمة ‏ 
وحعل من شان توافر أبهما تشسديد العقاب ٠‏ 


فتنص الادة ۲۹۱ عقوبات عل أن « کل من آحدث بغره جروا أو 


(07) ويعتبر الانسان مريضا ما داست الآلام تعاوده ١ء‏ أى يسثوى آن نكون الآلام وقنية 
جمحنى أن يئم شغاء المجنى عليه متها هائيا ؛ أو لعاوده من وقث لآخر › على أن لا يصل الام 
الى مرحلة العاهة المسنديية ٠وهذا‏ أمى يختلف فيه الاشخاص تبعا لحالتهم الصحية والسن 
رو الو غ ومخشلشف الظطروف التى تحبط بهم ۰ 


YY — 


ضريات نشا عنها مرضي أو عجز عن الاشغال الشسخصية مدة تزيد على عشرين 
وما (1 مكرر) يعاقب بالجبس مدة لا تزيد على سنتينل أو إغرامة لا لزيد 
على حمسي جنيها مصريا ٠‏ أما اذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق 
اصرار أو لرصد فتكؤن العقوبة الحبس » ٠‏ وتئص الادة ۲٤٠١‏ منه على أله 
د اذا كالت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة فى المادين 
السابقنين يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا لشجاوز 
عشرة ا مصربة ٠‏ فان كانت صادرة عن سبق اصرار أو ترصد فتكون 
العقوبة الحبس مدة لإ تزيد على سنثيل أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها 


مصر با ۰ 
اء عن عصبة 


تنص الادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات على آنه « اذا حصل الضرب أو 
الجرح الد کوران فی مادتى ۲١١‏ و ۲١١‏ بوآسطة استعمال أسلحة أو عصى 
آو آلات أخرى من واحد أو أكشر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة 
آشخاص الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس » ٠‏ 


فلقد قرر المشرع أن وجود عدة أشخاص عل مسرح الجريمة دون اتفاق 
سابق بينهم اعلى التعدى والايذاء من شأنه أن يشد أزرهم فى أحداث الضرب. 
والجرح » ويوجد احتمال إنتفاء امكالية المجنى عليه 'لرد الاعثداء » هذا فضلا 
عن ما فى هذه الصورة بذاتها من معنى الاخلال بالامن » فرفع العقوبة الى 
الجبس 5 


. واعمال المادة ۳ عقوبات تتطلب ايتداء وقوع فعل الضرب أو الجرح: 
على الوجه الآنف البيان » وأآن يكون ذلك قد تم باستعمال أسلحة أو عصى, 
آو آلات أخرى › أى بالاسثعالة بكل ما من شأئه بؤدى الى افعال الضربه 


٠ ۷١ ق‎ ۲١ مکرر) نقض ۱/:/ ۱۹۷۰ آحکام النقض س‎ ٦( 


YY‏ س 


والجرح » وما ذكر المشرع للاسلحة والعصى الا على سبيل المئال » وآية هسذا 
أ اندها اة الات أعري > ول تمر ل ا09 ال مي قى هن ن 
يشمل كل أداة تحقق غرض الجانى ٠‏ 

ويتعان ,أن يون :الممدئ آي امعتدين من أفراد عصبة أو تجمهر يصل 
عددهم الى خمسة أشخاص على الاقل س حتى يساءلوا جميعا عن فعل الضرب 
أو الجرح اذ من شأن هذا العذد فى نظر المشرع ما يمثل خطورتهم ٠‏ والفرق 
بين العصبة والتجمهر » أن آفراد الفريق الارل يكون بينهم تعارف يتيج للفرد 
هنهم معرفة باقى زملائه » أما التجمهر فانه پجمع بین الافراد دون اشتر تراط 
ق کر ی ی ا 


واتعتصر المميز للجريمة المنصوص عليها فى الأدة ۲٣۴۳‏ عقربات هر أن 
يكون الاعتداء الذى وقع بالمجنى عليه جاء نتيجة لتوافق افراد. العصبة أو 
التحمهر على التعدى والايذاء » أى توارد خواطرهم نحو ذلك دون اتقفساق 
«سابق ٠ )١۷(‏ ولقد قررت محكمة النقض أن توافق الحناة هو توارد خو اطرهم 
عل ارتکاب فعل معین نتوه کل واحد منهم فی نفسه مستقلا عن الاخرین › 
دون آن یکون بینهم اتغاق سابق » ولو کان کل منهم ‏ على حدة ن قد أصر 
على ما تواردت الخواطر عليه ٠‏ وهو لا وستوجب مواخذة سائر من توافقوا 
علي فعل ارتكبه بعضهم الا فى الإحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر » 
کالشأن فيما نصت عليه المادة ۲٣۲۳‏ عقوبات » أما غير تلكا الأحوال فاه 
بحب ا الي من فعلن ارتګبه غیره آن پکون فاعلا فيه او شر کا ال 
المحدد في القانون () ؛ 


ولا كان توافر الشروط آنفة البيان يستوجب تطبيق عقوبة الحبس على 
جميع أفراد العصبة أو التجمهر » من سأهم منهم فى الاعتداء ومن لم يسام ء 


(1۷) لا يشترط للعقاب أن بكرن لدى المتهميل سبق إصرار على الشرب أو بيديم اتفاق 


- (E 


فانه لیس من :الضروری آن ييي الحكم من اعتسدی من المتھین المتجمھں ہن 
بالذات على المجنيى عليه ا ٠‏ 


الاعنداء عل العاملين بوسائل اللفل العام 

ھن ا ی ا و ت 
رقم ٩۷‏ لسنة ٠۹٠١‏ على أن يكون الحد الادنى للعقو بات فى اتجرائم المنصوص 
عليها فى الماد الثلات السابقة حمسة عش يوما بالدسبة الى عقوبة الحبس. 
وعشرة جنيهات بالنسية الي غقوبة الغرامة اذا كان المجني عليه فڀها عامملا 
بالسكك الحديدية أو غبرها من وسائل النقل العا ووقع عليه الاعتداء وقت. 
عمله ألناء سبرها أي توقفها بالميحطات » ٠‏ وقد أوضحت المذكرة الايضاحبة. 
حكمة استحداث هذا النص وأنها حماية وسائل المواصلات مما قد تتعرض له. 
من تعطيلات. ناشثة عن م بقح عل وا نلك المواصلات من اعثداء ٠‏ 


ومن الواضسح آن "لطبي المىسادة ۲٣١١‏ مكررا من قانون العقوبات. 
E‏ الجراثم المنض وص علیها فی‌المواد ۲٤۱‏ و ۲۶۲ د ۲٤٣‏ 
منه ء وتوافن صغة خاصة فى امجنى عليه هى التى دعت الشرع الى وضع حد 
أد نى للعقاب لا ستطيع القاضى النزول عنه » على ما هو مذكور بالنص . 


وتحقيةا للغاية التى هدف اليها من حماية وسائل النقل العام ٠‏ تطلب 
المشرع فى المجنى عليه آن يكون ممن بعملون بالسكة الحديدية أو غيرها من 
وسبائل النقل* العام »> وهذه ألعبارة الآخرة تنصرف الى جميع وسائل النقلل. 
العام سواء ما كان منها معدا للخدمة داخل المدن أو خارجها » لتحقق إلحكمة 
فى الصورتيل ٠‏ وهأءا ما دعا المشرع الى اشتراط آن بكون الاعتداء وقت الخدمة 
وقيده بان يكون آثناء سير وسيلة النقل أو فى حال نوقفها بالمحطات ٠‏ وفى, 
غير هاتين الصورتين تطبق القواعد العامة الواردة فى قانون العقوبات والشي, 
اشارت الها المذكرة الايضاحية فى قولها « اذ كان المجنى عليه اعاملا بالسكك. 
الحديدبة آو غرعا من وسائل التقل العام وكان من عير الاشخاص الدين 
وميم تصسوھں المحواد ۲۳ و ۳١‏ و 1۳۷ » ° 


سس سے س نمی 


(۳۹) نقض ۱۹۰٤/۱۱/۲۲‏ احکام التقض س ٦‏ ق ٩۸‏ . 


- 
لايذاء الخفيف 
تنص الادة ۳۹٤‏ من قائون العقوبات على أن «بيجازى بغرامة لا تزيد 
على جنيه واحد مصرى أو بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا ٠١‏ 
تائيا : من وقعت منه مشساجرة أو تعد أو ايذاء خفيف ولم بحصل ضرب 
'آو جرح » ٠‏ وقد جعل المشرع هذه الجريمة من نوع المخالفات » حيث لا يصل 


الحال فيها الى حد الضرب آو الجرح ٠‏ ويعد من قبيل الايذاء الخفيف جذب 
«شخص لآخر بعنف من ملابسه » وقص شعر المجنى عليه أو البصق عليه ٠‏ 


الم صلل ادس 
القتل والابذاء خط 


تنص المادة ١/۲١۸‏ من قانون العقوبات بالقانون رقم ٠١١‏ لسدة ۹١٣‏ 
عل آن «من تسبب فی موت شخص آخر بآن كان ذلك ناشئا عن اهماله 
أو رعونته آو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانین والقرارات واللوالسح 
والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مالتى 

جنيه أو باحدى ماين العقوبتين » ٠‏ وتنص الادة ١/۲٤٤‏ منه المعدلة 
اقات ر ٠۰‏ لسنة ۱۹۹۲ على آن « من تسبب خط فى جرح شخص أو 
ايداته بآن کان ذلك ناشتا عن اهماله آو رعونته آو عدم احشراژه آو عدم 
مراعاته للقوانين واللوائح والإنظمة عاقب بالحس مدة لا لزيد عل تة 
وبغرامة لا تجاوز خمسین جنها أو باحدی هاتين العقو شن » ٠‏ 


وهاتان المادتان تاولا جراد ئم القتل والایداء طا أو غير العمدية »> شی 
بهذا تفدرق اعن الحراتم العمد ية ت بتطلب فبها القانون توافر القصبسسف 
الجنائى » أى توجيه الارادة نحو الفعل الذى بحرمه القانون عن عملم به 
و بنٹیحتهء٭ کما انها تفثرف عن الجر ائم الى تقع قضاء وقدرا آی الى لا واف 
فبها لا القصسد الجنائى ولا الاهمال آو عدم إلعمك ء > فتقع لاسباب بعیدة عن 
امكان مساءلة أى فرد عنها جناثيا ٠‏ وتقع جراثم القتل والايذاء حخطاً موقعا 
وسطا بن الحراشم العمدية والحوادث التى نقح بالقضاء والقدر »> فينم ا 
لا يعاقب القانون على الإخيرة » فاله يغرر عفوبة شديدة مخنلفة الدرجاث 


عن الاولى » آما الجرائم موضوع بحثنا فانها تعتبر من فوع الجنح ٠‏ 

ویشبین من مراجعة نص المادتین ۱/۲۳۸ و ٠/۲١٤١‏ من قانون العقوبات 
أن آر کان حر یمتی القتل والا ناء خطاً وإحدة »> وکل ما فی الام أن المشررخ 
وضعهما فى نصين مختافين بسبب اختلاف النتيجة قى كل منهما » فهى فى 
الأول الوفاة وفى الأخرى آلجرح أو الایداء ۰ وآر كاي هذه الجراثم ثلاث : 

` شاط صادر من الجانی يسفر عن ونا آو جرح أو اذاه شخص‎ ١ 


٠ خطاً سند إلى الجانى‎ ٣ 


— EY 


SNE 
٠٠ علاقة سببية بين النشماط والنتيجة (ا)‎ ۳ 
٠ ونتكلم على كل من الاركان الثلاثة'‎ 

ولا ب الركن المادى 


o aga TTT TE 
الخطا فی شاط بصدر من الجا نى دی‎ ١ پنمثل_ الركن الم المادي فی جراتم‎ 
الى الوفاة آو اجرح ج آو الآذى » وفى هذا نتفق هذه الجراثم مع الجرائم العمدية‎ 
کما سلف آلقول › > على آنه اذا وقعت آلوفاة أو الجرح آو الآذی دون أى نشاط‎ 
صادر عن الشخص فانه' ل ال عه › ویکون الحادتك مر جیه القضباأء والقدر‎ 


أو تصرف من جانب المجنى عليه ٠‏ 


والقشل أمره مروف وهو ازهاق ددح السان على قي الحا » وكذلك 
سبق تعريف الجرح ء٠‏ أما عبارة الايذاء فتحتاج الى بعض الارضاح » ذلك لان 
الايذاء متعدد الدرجات حتى أنه يصل الى البساهة المستديمة » وقد أورد 
المشرع لفظ الايذاء ‏ عند تعديله ليعض مراد قانون اتعقوبات بموجس‌القائون. 
رقم ۱۲١‏ لسنة ۱۹٩۲‏ لینطری تحته کل مساس الجسم وان لم ينطو بحت 
لفظ الجرح ٠‏ وأسامن المسئرلية هنا لا يبنى على خطورة .فى الجانى تتمثل في 
مدى ما يقصد اليه » وانما مبناها خطاً. وقع منه آبا كان هذا الخطأ » وهو واحد 
وان. اختلفت درجاته فى بعض الاحيان ٠‏ وكل ما فى الام أن المشرع اعتسسد 
بالنتيجة » فان كانت الوفاة شدد العقاب عما لو كانت جرحا أو ايذاء ٠‏ وقد 
يقال لم لا تبعدد درحات العقاب بقدر تعدد درجات الخطاً آخذا بمقياس‌النتبحة 
كما هو الشأن فى جرائم الايذاء العمدية بمختلف أنواعها ٠‏ والواقسح 
أن. الغرق .بين النواعي هو فى أساس النجريم » فهناك عمد فى واحدة آخطر 
من الاخرى الى يتمئل فيها الخطأ »> وعلى كل حال يستطيع اتقاضى متيعسا 
'سسياسة تفر ید العقا أن يقدر السقو ية فی نطاق ادود التى ر سمها المشرع 
وفقا لكل حالة على حاة ٠‏ 


وبثور التساؤل 'عما اذا کان بنطوی تحت نص الادة ١/۲٤٤‏ من قانون 


ساسم س سنہ سے میت 


)١(‏ قضيى بأن جربمة اللتل الحطاً تقتضى لادانة امتهم أن يبين المكم المطا الذي قارفه امهم 
ورابطة السببية بين الخطا والقتلل بحيت ك يتصرر وقرع القتل بغر هذا اطا , كمسا تتطلب 
رابطة السببية اسناد النتيجة ال خطا الجاني ومساء لته عنها طالا کات تتغق مم السير المادي 
لامور ( نقض ۱۹۷٤/۱۱/۲‏ ا النقض س .۴٣‏ ق ۱٣۳‏ ؛ ۱۹۷٤/۱۲/۲‏ ق ۱۷١‏ ) » 


۹ س 


العقو بات حالة الفعل الخاطىء الدذى ينشاً عله ضرب ٠ء‏ ولقد سيق أن عرفنا ' 
الضرب بأنه كل مساس بجسم المجنى عليه لا ينرك به ألرا ويمكن تصور هذا 
الفرض بحالة من يقود دراجة بحالة ينجمم عنها الخطر على حياة الجمهور 
فيصطدم بآخر يوقعه على الارض دون أن يحدث به أية اصابة ٠‏ والذى يثير 
التساژل هو آن المشرع ذكر الجرح فى النص المشار اليه » ولكنه من ناحية 
أخري آورد لغظ الايذداء ويدخل فيه اضرب على التعر دف سالف البيسسان › 

ولعل المشرع أراد يعدم استعمال لفظ الضرب استبعاد ما يتبادر الى الشهن 
من النصاط العمدى ٠‏ 


واذا كان أساس المسئولية فى الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح 
أو الأذى فانه يجب آن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة الى الجروح ٠‏ 
فاذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطاً ويس الخطأً الذى وقع منه 
واتخد من توافره دليلا على ثيوت التهمة يعناصرها القانونية فى حقه دون أن 
يبيل الاصابات التي حدثت بكل من المجنى عليهم وسنبب رفاتهم آو يشير الى 
التقارير الطبية الموضحة لها ولا أدت اليه > فان ادانة امهم على اعتبار ان 
وفاة المجنى عليهم قد حدثت نتيجة الخطاً الواقع منه لا تكون قائمة على 
ساس( مکرر) ۰ 


الخطا 


عبر المشرع عن ركن الخطا فى جريمتى الققل والجرح والايذا خطاً فى, 
الماد نن ۳۸ و ۲٤٤‏ من قانون العقو بات بقوله : » بأ کان ذلك ناف ناشغا عن 
أهماله ماله أو رعونته أو عم احترازه آد عدم مراعانه اللقرانت رارت والتوائع 
والانظمة » ۰ تین الكلام ع علٰ صمور الخطا المختلفة المشار آليّها ٠‏ ولا کان ا 
الخطا > هو أحد آرکان جر إممة هة القتل أو الجرح الخطاً فاه جب آن ینن الحكم 


CT 


ما وق من التهم من خط منطريا تحت احدى الصور الى نص عليها الفانون “ 


یرہ“ سے ہے 


والحكي إل الصادر بالعقو بة جب أن ند کر ف فيه يه وقالع الحادثة وكيفية حصو لھا 
ي الاممال ل وعم الاحتياط المنسوبين الي الم وماکان عليه و کل 


کان معیبا فیجب E‏ ايکر الخطا الذى وق لن امتهم وګان فی 


mm -_ 


teras ment e gus py sm ed rı mg 


۰ ۲٣۹ ق‎ ٩ اجام النقض س‎ ۱۹٥٤/۹/۲۸ مکرد) نقض‎ ٩( 
۰ ۲٣۷ ق‎ ۲٣ ق ۱۲۵ : ۲۹۷۳/۱۲/۹ س‎ ٣١ لقض ۱۹۹1/۱۹/۲ احگام النقض س‎ )۳( 


کک 


حصول ا ت ودد الأدلة التى استخلصت المحكمة منها وقوعه » والا کان 


صور الخطا 


لو آندا تعمقنا فى الألصور الثى ور دا المشر ع لوسحد ناسا حيط مسانان 
أنوآع النشساط الذى دى الى نتائج مجرمة غير مقصودة من الفاعل ٠‏ وهذ 
الصور قد نتداخل فى بعضها أحيانا » على أن هذا لا يمنع من وضع بحض 
#الضوابط لها ٠‏ وعلى كل حال يكفى أن تتوافر واحدة منها ليقوم ركن الخطاً 
فى الجر يمة » فااشارع إذا عدد صور الخطا اعدبر كل صورة من هذه الصور 
خطاً قاثما. بذاته تترتب عليسه.مسثولية فاعله ولو لم بقع منه خطا 
اسر )٤(‏ ۰ 


وتوافر صورة من صور الحطاً أو عدم نوافرها مسالة يقدرها القاضر(ه) 
وپهندی فی تقدیره بمقياس الرجل العادى فى الحياة واضعا نصب عينيه 
,الظروف الخنلفة النى تحيط بالواقعة » سواء تعلقت بها بذاتها آو بشسخصس 
الجاني أو المحنى عليه ٠‏ 


کک 

١‏ الإهما : بتمئل الاهمال فی تقصر ١الجالى‏ ق ادراك مدی ما لش تب 
عل تمیق صان من جاه من تا فی وات بطب فيه ا الحرم 
بوالحيطة » فالانسان فى حياته العادية ‏ لا سيما فى مباشرته لبعض شر 
ھل د انی جه آں شر ماع ای داف لی را ا کان 
ن يشر بالغز »› »> فيو حه ارادته بشکل بستیعد معه سصول النتائج الضارة ٠‏ 
فالشخص الذى يلقى من نافذة مسكنه بجسم صلب الى الطريق العام 
خیصبب صا مارا ه قد وسه ارادته نسو شاط أسفر عن ية سی 


س ہت س ری سیا ا یہ ست ی 


(۲) تقض ATEN Y‏ كام الثقض س ١‏ ت ٩٩‏ ۰ 

» ٤٤ ق‎ ۲١ س‎ ۱۹٩۹/۲/۲ , ۱۲١ ق‎ ۱١١ ققض ۱۹۹۰/۹/۲۸ أحکام النقض س‎ )٤( 
+ ٤١ ق‎ ۲٤٢ س‎ ۷ 

)٥(‏ تنقدير الخطاً المستوجب لستولية مرتكبه هى من المسائل المىضوعية التى تفصلل فيها 
محكمة الموضوع بغر معقب ما دام تقديرها سائغا مستددا الى آدلة مقبولة لها أصل فى الارراق ٠‏ 
(نقض ۱۹۷۲/٤/۲‏ احکام النقض س ۲۴ ق ۱۱۱ ۰ ۱۹۷۱/۰/۲۲ س ٣۲‏ ق ۱۰۴ , ۱۹۷۰/۱/۲۰ 
س ۲١‏ ق1۸ › ۹440/4/۲۰ ق ¥4 0 + 


YEN 


اصابة المجنى عليه ولو كان لم يتوقعها أو ان.توقعها لم يرغب فيها ٠‏ ومسو 
خد أهمل في التحقق من خلو الطريق من المارة قبل القاء ما آلقاه فيسأل عن 
لليحة تلصرفة ٠‏ 


فاذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم كان معه طفل لا يجاوز 
السنتين من العمر ء فأهمل في المحافظة عليه وثركه بمفرده بجوارموقد نار 
مشستعل عليه ماء فسقط عليه الماء فحدثت به حروق أودت بحياته فان هذا 
انهم يصح عقابه عن جريمة القتل الخطاً على ساس آن التقصير الذى سنك 
اليه يستوجب ذلك سواء آكان هو والد الطفل آم لم يكن (ا) ٠‏ 

وقد يتمشل الاهمال فى تغفريط وفيه يقف الانسان موقفا سلبيا ازا 
اجراء معین کان پنبځی عليه مباشرته ويسضر هذا الموقف عن احداث ضرر 
بالغير يستوجب المساءنة الجنائية ٠‏ ومثال هذا أن يحفر .انسان حفرة أمسام 
منز له > ولا يضبع مصباحا لتنبيه المارة اعشقادا منه بندرتهم في هذا الوقت 
من الليل ء ثم بحدث أن يتردى فيها عابر سبيل وتنحدث له بعض الاصابات › 
فهو على بينة مما يجب فعله ولکنه يسكت عنه عامدا وغیر راغب آو متوقع 
النتيجة ٠‏ ويتوافر الخطاً فى حق المنهم فى أنه رغم علمه بوجود خلل فى أبواب 
الملصعد لم يتخ الاحنياط اللازم لمنع تشغيله حتى يتم اصلاحه مما آدى الى 
وقوعغ الحادث › ولا يقتر ج فی ذلك دقاعه بآنه عهد الي شركة فنية بصيانة 
المصعد لان تعدد الإخطاء الموجبة. لوقوع الحادت يوجب مساءئة كل من أسهم 
فيها أيا كان قدر الخطاً المنسوب اليه » يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشرا 
آو غر مباشر فی حصوله ٦(‏ مکرر) ۰ 


۲ - الرعونة ‏ تتميز الرعونة من بين صور الخطاً باندفاع الجانى 
بنشاط بسكل يؤدي الى نتائّج مؤئمة » فاذا كان تصرف الانسان العادى ازاء 
مو قف مع تطلب منه نوعا من الروبة والجدر لتقد بر نتانج ذلك التصرف : 
نجد الجانى فى حالة الرعونة يندقع عند أول خاطر إيجول بذهده دون اإغمال 
ذلك التقدير ۰ فا لشسخص الذى بقود سيارة قد يعن له الاسراخ بھا فسسىی 
طر يق مزدحم محتمدا على مهارته فى القيادة » واعتقادا منه بامكان تفادى 


() نقض ۱۹1١/١١/۴‏ مجموعة القراعد القانونية ب ١‏ ق ٠ ٩١‏ 


( مکرر) تقض ۱۹۷٥/۱/۲۰‏ آحکام النقض س ۲١‏ ق 1۸ ۰ 
( م ٠١‏ - العقوبات الحاصٍ ) 


کچ س 


المجسادمة ولكن الامر بخرج عن تقديره فيصطدم ببعض الافراد ويحدث بهم 
اصابات ٠‏ وقد تعتير الرعونة بذانها نوعا من الاهمال » لانها على كل الإحوال 
تصرف من الجانى على نحو بنبغى فيه الحرص والحيطة » ومع هذا فانه يمين 
بعامل الاندفاع الثى تعبر عنه بعض التشريعات بالطيش ٠‏ 


فاذ! کان الحكم قد خا امتهم فی حر يمة الإصابه الخطا على تجاوزه 
الحد الذى پمکنه من شاف سار ته وتفادی الاصطدام بالسيارة الى تقش مه 
فلا محل للنعى عليه آن القائون لم يقر سرعة معينة فى الجهة النى وقع فيها 
الحادث حنی تصح مسداءکنه عن تجاوزها (۷) ۰ ومن المغردر أن السرعة الى 
تصىذح اساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى الوت والاصابة الخطاً هى التى 
تجاوز الحد الذى تقتضصيه ملابسات الحادث وظروف المرور مكاله » فيتسبب 
عن هذا الاوز الوت أو الجراح ٠‏ وتقدير السرعة كحنصر من عناصر الخطا 
يرجع الفصل فيه الى قاضى الموضوع (4) ٠‏ 


٢‏ ہ عدم الاحثراز ‏ فثرض فی صبورة عدم الاحتراز أن داشر الفاعل 
شاعلا بالنسبة ا آم معن يطلب توما خاضا من المعرفة أو اللخبرة أو الحيطة 
اوبغيره قد بؤدى التصرف الى لتأئج ضارة ولو آثها غير مقصودة من الفاعل ٠‏ 
وتتمثل هذه الحالة غالبا عند استعمال أو الانتفاع ببعض الاجهزة والآلات 
والآدوآت التي تتطلب فنا خاصا فى أعمالها » ويستوى فيها أن تكون مما 
بعد . فى..الصناعة أو التجارة أو حتى فى حياة الافراد البومية ٠‏ ولا شك 
فى أن محاولة الإافادة من شىء بحتاج الى دراية. دون توافرها في الشخسصس 
تعد نوعا من الاعمال لانه يدل على عدم تحربه دى ما بحتاجه الامر من حخبرة 
أو مران عل الاقل ء ورغم .علمه بحاول التصرف تلقائيا غير مقدر عواقسب 
فعلقه ٠‏ ولا يوجب هذا آن بنصرف الدڏهن الى استخدام الادوات دون غيرها,. 
فيشوافر .عدم الاحتراز فى صورة من بهد الى طفل بحپوان لا بقدر على أن 
يسلنس تياده ويصيب الغير أو يقتله ٠‏ 


ا أخملا آمر دن آأولهما ادم مراعاة القوانن والقرارات واللوانلح والانظمة والاحر 


(۷) تقض ۹۹۰۹/۹۲/4 احکام النقش س ؟ ق ٠ ٩۹۰‏ 
(۸) تقض ۹۹۹۷/۳/۹ احکام النقض س ۸ ق 1 »> ۱۹04/۹/۱۸ س ۲٢‏ ق 4۷ »> 
ENG YE J NAVA YAY‏ 


س ۹¥ — 


حو وقوع السادثة ننيجة لذلك ٠‏ وبالدسبة الى الامر الاول قد تشكل الخالفة 
جر يمة قى ٠ذاتها‏ وقد لا تعد كذلك وعلى كل الاحوال فان 'مجرد سذه المخالقة 
يعتبر سببا كافيا ايام ركن الخطاً دؤن حاجة ال توافر آية صورة أخرى من 
بذاته تنرتب عليه مسبئولية المخالف عما ينشا من الحوادت بسببه: ولو لم يقح 
منه خطاً آخر () ٠‏ بيد أنه لا بكفى عدم مراعاة اللوائح لشرتيب المسثوليسة 
الجداثية وانما ينبغى توافر علاقة السببية س تلك المخالفة وبس النتيجة وهى 
شرط آساسى في المساءلة ٠‏ فقد قضى بأآنه من المقرر أن عدم مراعاة القوانسي 
والقرارات واللوائح والانظمة وان أمكن اعتباره حخطاً مستقلا بذاته فى جرائم 
القتل إالخطا 1 أن هد! مشروط بان تکون اله المخالغة دذاتها ایی الحادث 
بحیث لا بتصور وقوعه لولاها )۱١(‏ ۰ 


الخطا الماستوك 


قد بقع الخطاً المؤدى الى النتيجة المجرمة من الغأاعل وحده وسينئد يكون 


)٩(‏ نقض ۱۹11/۱/۲١‏ أحكام النقض س ١۷‏ ق ٠۹٠١‏ والائحراف الى اليسار بالسسيارة 
بقصد مجارزة آخرى يجب أن يحصسل مع التبصر والاعتياط وتببر العواقب كيلا يحدث تصادما 
يودى بحياة الغير » وعدم مراعاة ذلك يوج مؤالدذة قائد السيارة ء وهو ما آكده قرار وزير 
الداحلية الخاص بتنفيك قائون اليارات وقواعد المرور اذ أوجب على قاد السيارة أن إآراد إن 
يسبق سيارة رى تنقدمه إن يكون ذلك تدريجيا ومن يسارها وبعذ التاكد من أن السسة 
الطريق تسمح بذلك › ( لقض ۱۹۷۲/۱/۱۲ ۰احکام النقض س ۔۲٣۲‏ ق ۲١١‏ ) والتحقق من تمام 
ركوب الركاب ١‏ وبالذات من السلم الإمامى إلمجاور للسائق » يع الالتزام به اساسا على عاتقه. 
واطلاق المحصل لصفارته لإ تعفى السإائق من القيام بهسذا الواجب ولا .يجب التزامه به (تقضش 
۴ اعام ,العفض سن 6١‏ ق 10۷ ) + وترويد السيارة بر اة عاكدة توجبه قواعند 
المرور ؛ والسيي بالسيارة عل الافرين أو الى الخلف يوجب عل فادها الاحتران والتبصس ؛ 
راستصانته فی ذلك بآخر لا بغئی عن ذلك الواجب ( نقض ۱۹۷۰/۲/۲۲ [حكام النقض س ۲١‏ ق )4١‏ 

٣٢۲ ق‎ ٣٣ ق ۲۷؟  ۱۹۷۲/۱۲/۲۹ س‎ ۲٤ نقض ۱۹۷۳/۱۲/۹ آحکام النقض س‎ )٠١( 
فدلالة الوقائم التى أوردها الحكم على أن العيار الذى انطلق من بندقية المحهم لم يكن ليصيب‎ 
أحد لولا انفجار ماسورنها رأن اصابة المجنى عليه حدبت من شظايا الماسورة الميغجرة يسبب‎ 
مخالغة اللرائج وان‎ ٠ عيب فى صلاعتها لا يد للمتهم فيه ولم يكن فى استطاعته توقعه » وكائت‎ 
أمكي اعساره خطا مستقلا بذاته فى قضايا التتل والاصابة الخطاً › الإ أن هذا مشروط بأن تكون‎ 
هذه المخالفة هى بذاتها سب الحادث.؛ بحيث لا يتصور وقوعها لولاها وعدم تحقيق ذلك يجسل‎ 
.ق‎ ٠4. اكام التقض س‎ ۱۹1۳/1/۱١ راقلة السببية بين الخطا والاصابة غير متوافرة ( لقض‎ 
(1 


~~ ٤4 س‎ 


م الوسر انیجك بلب مسو ليده ٤‏ لبك آنه حدث کی بعض, “الاحيان أن پساهم آکثر 
من .شخصس واحد فی الخطا إالذى نشا عنه .الحادث و جين قد بتعددالمساممرن 


بوصفهم فاعلن »> کما. قد کون اطا منوا للمتهم وللمجتى عليه معا »> 
فكیف تشحدد مسئولية کل هؤلاء ؟ 


من المقرر أن تعدد المساهمين فى الجريمة يجعل كلا منهم مسولا عنها » 
كما أن خطاً المجنى عليه لا بيجب خطاً الجانى » وكل ما فى الامر أن القاض قد 
بآخذ فى اعشباره هذه الظروف عند اتقديره العقوبة وبوجه حاص صد تقديره 
. العو يضات المستحقة للمجنى عليه ٠‏ ولقد قضى أنه رصح فى القالون أن 
بقع.الحادك بناء على خطأً شخصي مختلفين ولا يسبوغ فى هذه الحالة القول بأن 
خطاً أحدهما ينفى المسثولية عن الآخر ٠ )١١(‏ وتعدد الاخطاء الموجبة لوقوع 
الحادث يوجب مساءلة كل من اسهم فيها أيا كان قدر الخطا المدسوب اليه ء 
پستوی فی ذلك ما پکون سببا مباشرا أو غیر مباشر فی حصوله (۱۲) ۰ واله 
ما دامىت المحكمة قد آوردت فى حكمها بادانة امتهم فى الاصابة الخطاً الادلة عى 
ثبوت الواقعة واسشثظهرت رابطة السببية بين ما وقع منه من الخطاً وبين 
اصابة المحنى عليه فان اشارتها فى حكمها الى مساهمة المجنى عليه فى الخطا 
لا السقط مسئولية المنهم ٠ )1١(‏ ومن المقرر أن الخطا المشترك فى نطاق 
المسئولية الجنائية لا يخل المتهم من المسشولية بمعلى أن خطا المجنى عليه 
لا سقط مسئولية المنهم ما دام هذا الخطاً لم يترنب عليه انتغاء الا ركان 
القانونية لجر يمثى القتل والإصابة الخطا المسوبة تلمتهم (6) ٠‏ 


عل آنه يحدث أحيانا أن بصل خطأ المجنى عليه الى الدرجة التى تجسله 
کافیا ناته لاحداث النثيحة › ولا يكون لخطاً المنهم. بحو اره آی اثر وق 
رضت محكمة ‏ النقض .لهذه الصورة وقضت بأن من المقرر أن خط المجئثى 
عليه يقطح رابطة السببية متى استغرق خط الجانى وكان كافيا بذاته لاحداث 
الننيجة ٠ )٠١(‏ وتقدير توافر السبيبة بين اتخطا والنتيجة آو عدم توافرها من. 


من سم سے 


١‏ نقض ۱۹١۸/١/١١‏ مجموعة القواعد التانونية + ۷ ت ۵۰۰ , ۱۹۷۰/4/۲۰ أحكام 
النقض س ٣٣‏ ق ۱٤۸‏ ۰ ۱۹۷۰/1/۱۴ س ۲٣‏ ف ۷١‏ . 
(۱) تقض E‏ 0 ام النقض س ١‏ ف ۷ه ٠.‏ 
(۱۲). تقض ۱۹۰۰/٤/۳‏ آحکام النفض س ١‏ قله ٠‏ 
( تقض ۱۹٩٩/۳/۷‏ احکام النقض س ۱۷ ق 4۹ ۰ ۱۹۷۲/۱۲ س ۲٣‏ ق ۲١١‏ » 
4٤‏ س ٣٣‏ ق إ٤‏ . 
)١۵(‏ نقض ۱۹۷١/۱١/۸‏ أحكام النفش E EE AISNE‏ 
۹ س û ٣٤‏ ۲۴۷ ۰ 


س ۲٤9‏ س 


المسائل المىضورعية ٠ )١١(‏ وأن الإاصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسئولية. 
المسلول وانما يخففها » إن كان ثمة خطاً مشترك بمعناه الصحيح › ولا يعفى , 
المسثول استشناء من هذا الاصل ء الا اذا تبش من ظروف الحادث أن حخطا 
المضرور هو العامل الاول في احداث الضرر الذى أصابه وانه بلغ من الجسامة. 
درجة بحيث يستغرق خط المسثول ٠ )١۷(‏ 


ثالثا - علاقة السسية 


لا يكفى لمساءلة الشخص عن جريمة القتل آو الايذاء خطاً نحقق هلذه. 
النتيجة وئبوت الخطا فى جائب الجانى متمثلا فى احدى الصور سالفة البيان › 
وانما ينبخي آن تتوافر عااقة السببية س النشاط الخاطىء والنتيجة » أآى أن . 
يكون هذا النشاط هر العامل الاساسى المحرك لغره من العوامل التى التهت. 
بالوفاة أو الجرح 


و ډنظر فی تحدید علاقة السببية وتوافرعا من عدمه الى السير آلطببعى. 
للامور فى الحياة )٠۸(‏ » فمتي كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة الى النتيجة 
ا آمور طييعية بالسبة الى ا الظروف الواقعة ستل الفاعل عن تلك. 
النتيجة ٠‏ آما ان طراً من العوامل ما يمکن آن يخرح بالتسلسل السببى عن. 
مألوف الحياة فان علاقة السيسية تنقطع وتقف مساءلة الجانى عند السيب الذى. 


آدی ال انقطاعها )١۹(‏ ۰ 

وفى هذا تقول محكمة الدقض أن جريمة الفتل الخطاً أو الاصابة الخطة 
لا تقوم قانونا الا اذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطاً من‌المحتهم , 
اتصال السبب بالمسبب بحيث لا بتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقم 
الخطا (١امكرر)‏ فاذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توائر 
أحد العداصر القانونية المسببة لها ٠ )٠.(‏ ويكفى لقيام رابطة السببيةفىجرالم. 


(۱7) تقض ۱۹۹1/۹/۲۰ أحکام النقض س ۱۷ ق 

(۱۷) تقض ۱۹٦2/٤/۳۲‏ احکام النقش س ١١‏ ق ۱۹۷٤/٥/۱۹ ۰ ٣۳‏ س ۲١‏ ق ۱١٤‏ ۰ 

(1۸) تتطلب رابطة السببية اسناد النتيجة الى خط الجانى ومساءلته عنها » طالا كائت 
تتغق رالسیر المادی للأمور ۲ نقض ۱۹۷۰/۱۱/۸ آحکام النقض س ۴۱ ق ۲۵۷ ) ٠‏ 

(۹) نقضی ۱۹۹/۱۰/۱۲ اكام الناش س ٣١‏ ق ٩٩٩‏ ۰ 

(۱۹ مكرر) ومن اليئيل على الحكم ابات قيام رابطة السببية اسغنادا الى دليل فنى »> لكونها. 
من إلامور الفثية البحته وعليه أن يستظهر في مدوئاته ماهية الاصابات وعلاقتها بالوفاة ( نقض. 
۸ ۷ احکام النقض س ۲۹ ق ۱۸۳ ) ۰ 

نق ۱۹1۹/۹/۱۳ گام النقھیں س ۱۷ ق ۱۹۷۵/٤/۱۳ ۱١۱‏ س ا٣‏ ف ۷٦‏ ۰ 


- ٤1 


القنل والجرح خطاً آن .کون القتل آو الجرح مسبہا عن خطا سو|ء کا نست 
السببية مہاشرة آم غي مباشرة ما دام الضرر لا يمكن تصور حدوثه نولا وقوع 
لخطاً ٠ )۲١(‏ .فاذا كان الالتهاب الذى سيب الوفاة قد نتج عن الاصاية الثى 
اسنها امتهم بالمجنی عليه فمساءلة آلمنهم عن الوفاة و احبه ؛ و ار فسح 
مسئو لته أن المجنی عليه أو ذویه قد رفض آن تبتر ساقه وآن هذا البتر مما 
,يحتمل معه نجاته » اذ لا يجوز له وهو المحدث للاصابة أن يتذرع باحجام 
المجنى عليه من تحمل بتر ساقه » وهى عملية جراحية عطيمة الخطز فضلا عما 
اتسببه من ألام مبرحة (؟) ٠‏ 
ويستخلص القاضى توافر علاقة السببية أو التفاءها من مختلف وقاشع 

.الدرعوى والادلة فيهاً : على آن ہنی قضاءه عي اسباب 3 تۇدى اليه فی المنطبق 
والواقع (١؟) ٠‏ ولا كانت تلك أهمية علاقة السببية طا نؤدى اليه من تحديد 
نطاق مساءلة الجانى فان حکم الادانة بحب آن بعنی ببیان الوافرها بەعنى 
آن يقيم الدليل على آن الوفاة أو ال د نساً عن نشاط الجانى الخاطىء ٠‏ 
.ادا کان الهحكم لم يذكر شيشا عن أن حصول اصابات بالمچنى عليه لنشأت عن 
التصادم بالسيارة التى کان نقودها المتهم وآ الوفاة حد لت لتيحة لباك 
:الاصايات فانه يكون بهذا قد اغغل الاستدلال عن ركن جوعرى من أركان 
حر يمة القتل الخطا هو رانطة السببية ين ٠‏ الخطا 2E)‏ الضرر الواقع + وهذا 
اقصور بعببه CO‏ واذا المغل الحكم بيان إصابات المجنى عليه نشأت عن 
الحادث ونوعها وكيف ألنها أدت الى وفاة المجنى عليه من واقع التقرير الطبى 
١فانه‏ يكون قاصرأ في استظهار رابطة السببية (ه") ٠‏ واذا كانت المحكمة قد 
اأدانت المنهمين ( سائقى سيار تين ) فى قتل المجنى عليه خطا قاثلة فى حكمها - 
a SE Sa SS‏ » فذلك منها مغادة 
«ياليداهة أن الخطا المسنه الى کل واحد منھما 5 قد ساحم مباشرة فى حصول 
#لحادث ء ولا يقبل الطعن فى هذا الحكم بقوله انه لم پیل آى الخطأ ين كان 
السب فی وقوع الحادث (١؟) ٠‏ ويتوافر ركن الخطاً فی اعدم تحقق تحقق المتهم م 
ساامة المارين فی الطربق العام حال قبادته لسيارة قل تقطر سيارة أخری 
اثقيلة دون اعتبار أو حيطة منه لتحركها > فلم يوفر المسافة للعرية النقل 

٠ ٠۷١ ق‎ ٦ + مجموعة القواعد القائونية‎ ۱۹٤٤/٦/١١ نقض‎ )۲١( 

(۲۲) لقض ٠۹٤١١/٠١/۲۸‏ مجموعة القراعد القانولية ج ۷ قى ٠ ۲٠٤‏ 

(۲۲) نقض ۱۹٦٤/۲/۲‏ احکام النقض س ١۹‏ ق ۲۴ ۱۹۷۲/٥/۱۰.‏ س ۲٣۲‏ ق ۱٦4‏ ۰ 

() تقض ۱٣۵۱/۹/٤‏ احگام النقض س ۲ ق ٤۱١‏ ؛' ۱۹۷۲/۹/۱۲ س ۲۴۳ ق ۲۰۹ ۰ 

۰ ۱۸۸ ق‎ ٣٤ س‎ ۱۹۷۳/۱/٤ ۲ ۲٣۷ ق‎ ۲١ تقض ۹۹1۹/۱۱/۱۷ احکام النقض س‎ )۲١( 

۲۲) تقض ۱۹۰۰/۰/۲۲ أحكام النقض س ١‏ ق ٣إ) ٠‏ 


~~ VN 


التى تسار فى نفس اتجاهه عند اجتيازه لها » فامبطدمت بالسيارة المقطورة. 
مما أدى الى وقوع الحادث ٠ )٣۷(‏ 


العقوبة 

اعتیر المشرع جر دة القتل الخطأً أو الإصاية الخطاً جنحة »> اوقرر عقابا' 
للاولى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر (۷؟مكرر) وغرامة لا تجاوز مائتى. 
جنيه أو احدى هاتين العقوبتين » وقرر للاخرى الحبس مدة لا تزيد على سنلة 
وغرامة لا تجاوز خمسي جنيها أو احدى هاتين العقوبتيل ٠‏ وقد رفعت هذه 
العقوبات بموجب القانون رقم ٠۲١‏ لسنة ۱۹١۲‏ » تحقيقا للردع الكافى عل, 
ما ورد فى المدكرة الابضاحية من القانون 


ولقد عدلت الادتان ۲۴۸ و ۲٤٤‏ من قائون العقوبات بموجب القانون 
سالف البيان الذى اعتد بيعض الظروف المشددة ورفع عند توافرها العقاب »ء 
وذلك ‏ على ما أشارت مذكرته الاإيضاحية _ نظرا لتطور ساب الحوادث فى 
الع الحد يث يسيب کثرة الآلات الصشاعية ولتعدد نواحی الف اط 
الاقتصادی فی الحياة البومية حي ورصلت الحوادث فى تعض الاضان. 1 ما. 
يشسبه الكوارث لكثرة عدد الضسحابا »> هذا دون تغيير طبيعة الجر سة من جنحة 
ای جنابة لان وصف الجحثاية. ك ,يلاعم مغ حصو ل الحادث عن الخطاً ‹ 


١‏ فتنص الأدة ۲/۲۲۸ » ١‏ عقوبات على أن « تكون العقوبة الحبس 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمش سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنه 
ولا تحاوز خمسمائه جنيه آو احدی هاتن آلعقو سن اذا وقعت الجزيمة نتيحة 
اخاال الجائى اخلالا جا یما تفرضه عليه آصول وظيفته أو ههتته أو رافش 
أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارأتكابه الخطاً الذى نجم عن الحادث » 
أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجر يمة أو عن طلب المساعدة 
له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تز بد على 
سبع سین اذا نشىأً عن الفعل وفاة أكشر من ثلاثة أشخاص فاذا توافر ظرف. 
خر من الظروف المسددة الواردة في الفقرة السابقة کون العقوبة الحبس. 
ا ا 

والظروف المشددة الواردة فى هذه المادة تتمثل فى أربعة » هى الاخلال 


س 


۷ نقض ۱۹۷۱/۰/۲١‏ احکام النقضش س ۲۲ قق ٠.٠١۴‏ 
(۲۷مکرر) نقض. ۱۹۷۳/۲/۲١‏ أحکام النقض س ۲٤‏ ق ٠ ٥١‏ 


- TEA — 


الجسيم بأصول المهنة » واتعاطى المسكر » والنكول عن المساعدة » وتعدد المجنى 
۔علييم » وفقا للبيان التالى : 


أ الانخلال المجسيم بأصول المهنة : انطلب‌المشر ع لتوافر الظرف المشدد 
أن تع الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول 
,وظيغته أو مهننته أو حرفته ٠‏ ولیس من اليسير وضع تعريف لما بريده المشرع 
من الاخلال الجسيم ء لان الامر يرتبط بأصول عمل الجانى الذى تختلف قواعده 
من حالة إلى أخرى ٠‏ ومع هذا فانه يمكن وضع مفهوم لهذه العبارة ير تبط 
بالحكمة من التسديد فى العقاب ء وهو أن تصل صورة المخطاً المسند الى الجانى 
بارتكابه الى درجة يشعر القاضى معها أن العقاب المقرر قانونا لجريمة القتصل 
الخطاً لا تتناسب مع ما وقع من المتهم 

ب تعاطى المسكر : جعل المشرع من ارتكاب الجانى للخطاً الذى أسغر 
.عن الحادث وهو فى حالة تعاطى لمسكر أو مخدر ظرفا مشسددا ‏ هذا وان كون 
تعاطى الادة المخدرة بذاته حريمة مستقلة _ ذلك لقيام الاحته‌ال بأن تؤدی به 
هته الحالة الى عدم تبصر بعواقب تصرفاته ٠‏ ولبوت التعاطى رهي بوقاشح 
.الداعوى ٠.‏ 


ج البكول عن المساعدة : لا شك أن الواجب الالساني يقضى بمد يد 
:المساعدة والعون لكل من صاب فى حادث U‏ والنكول عن هذا الواحب وان 
کان لا پشکل جریمةۀ بذاته » الا آله بعد طرفا مشسددا مدی کان فی مقدور 
.الشخص القيام بذلك الواجب ١‏ ولعل ما كشف عله العمل من محاولة هرب 
الجاني للافلات من المسثولية بعد وقوع الحادث نتيجة لخطله هو ما دفسع 
.المسرع الى الاعتداد بهذا الظرف ٠‏ 


۰ د س تعدد المجنى عليهم : تمثل حالة تعدد المجنى عليهم عند زبادة عددهم 
عن ئلائة أشخاص' صورة لكارثة ‏ على ما أشارت اليه المذكرة الإيضاحية . 
فكان حريا بالمشرع أن يرفع العقاب ارضاء لجانب العدالة ٠ )٨۸(‏ بل لقد زاد 
فی رفع العقاب اذا ما لواف هذا.الظرف الإاخر مح واحد من الظروف الثلالة 
السابقة . 


ا مسین می مم ) 


) لا اتتطلب الادة ۳/۲۲۸ عقوبات اكش من لبوت وقوع خطاً من جالب المعهم وأن يتجم 
عن هذا الخطا وفاة اكش من ثلاثة اشخاص ( نقض ۱۹۷۱/۳/۲۸ آجکام النقض س ۲۲ تي ٩٩‏ ؛› 
(IT J f ww YT:‏ 


س ۲٤۹‏ س 


وغنى عن القول بان توافر ظرف من الظروف المشددة السالفة البسأان. 
ا لزم اتقاقی لتشدك رد العقاب › قلا ده الا الحدود الد نيا والقصری المقررة. 
قانونا ۰ SE a CS CS‏ بخطته مع خطاً 
الجانى الذى أدى الى وقوع الحادث ٠‏ 


۲ وتنص الادة ١ » ۲/۲٤٤‏ عقوبات على أن « نكون العقوبة الحبس 
مدة لا تزيك على ستتين وغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو احدى هات العقو بشن 
اذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة اخسلال 
الجانی احخلالا جسیما بما تفرضه عليه آصول وظیفته او مهنته أو حرفته» أو 
كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عنه إرتكابه الخطأً الذى نجم عنه الحادث أونكل . 
وشتتررلحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة مع 
تمكنه من ذلك ٠‏ وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة أكثر من 
ثلاثة أشخاص ۰ فاذا توافر ظرف آخر من الظطروف المشسددة اثواردة فى الفقرة 
السابقة تكون العقو بة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عل خمس سني ٠‏ 

وتطابق الظروف الواردة فى هذه الادة ما سبق أن أوضحناه عند الكلام 
على القتل الخطا المنصوص عليه فى المادة ۲۳۸ عقوبات » وقد أضاف المشرع. 
فيما نحن بصدده فى الفقرة الاولى الصورة التى تنشاً عيها عن الاصابة عاهة” 
سك بمة »> وقد سیق آن تعرضدا لیا نها 


القصبلالسابع 


السرقة. 
تناول المشسزع جريمة السرقة فى الات التامن من الكتان الشالث من 
اقانون الغقو بات تخت عنوان « السرقة والاغتصاب' و قى الوا ن ١‏ ال 
٠١ ١‏ وأكمل الباب ببعض جراثم آخرى ألمقها a‏ المواد من ٠۲٣‏ 
الى ۲۲۷ » فتناولت الادة ۲۲١٠‏ اخنلاس الأشياء المحجوز عليها قضاثيا أو 
اداريا » والمادة ۲۲١‏ مكررة أختلاس' المنقولات المرهوتة × والمادة ٠٠٤‏ نقليك. 
المغاتيع والآلات مع وقع استعمالها قى جريمة .» والمادة ۲١‏ مكررا. تناول. 
طعام فى ,مطعم أو شغل حجرة . بفندق أو ابيبتئجار سيارة دون أداء الثمن أو 
الأجرة » والادة ۲۲١‏ اغتصاب .السنداث والتوقيعسسات بالقوة آو. التهد يد ., 
والمادة ۲۲١‏ الحصول على نقود. بالتهديد » والمادة .۲۲۷ التهديد. السفهى 
رالکتابی * 
ودراسة جريمة السرقة..تشملى : ١‏ أركان السرقة + ۲ عقبوبة 
السرقة : وهى تدعو بداءة لبيان متي تعتبر جريمة السرقة قد تمت › ومقی. 
بعلق تحريك الدعوى الجناثية على شكرى » ثم دراسة عقوبة السرقات 
الموصوفة بظروف مشددة والسرقات السرطة والسرقات الموضوفة بظروف. 
مخففة ٠‏ الجرائم الملحقة بالسرقة ٠‏ 
المبيحث الأول 
آرګان السرقة 


. تنص الادة ۳١١‏ فن قانون العقوبات على أن « كل من اختلس منقىلا 
الو کا شيره غي سار ۰ ۰ ا قه نلاه ٠‏ ال ركن 


سو چپ ی س ر ا ا 


الركن المادى فى جريمة السرقة كما يبيل من صدر الادة ۲١١‏ من قالون 
العقوبات هر و فعل الاختلاس > ولم بتع المشرع تعر تعريفا له » فقد نقل نص المادة 


lau pee mm anata veman ی‎ 


۲۹١‏ ب 


س ۲۹۷ ب 


e مطا با * وكلمة‎ ٠ من قانون العقويات الغرنسى نقاا كاد کون‎ ٠ 
_ ولحد أن أصلها التار یخی‎ ٠ غار غير دقيقة دقيقة المعنى بما يعرف المقصود منها‎ 
إلقالون نون آلروما نی والفر: سی القدیم - پعط سرا و اذ كانت‎ 
وهر اتوسع لا.يتغفق‎ ٠, كل صسور الاستيلاء على مال الغير بل وسرقة المنفعة(ا)‎ 

مح الاتجاهات التشريسية الحديثة التى تحدد الجرائم والعقوبات بسكل يسل 
کل فرد على علم بقينى بالأفعال المحرمة. و يما قرر لها من عقاب * ولق آدى 

عدم نیح بام الشسارغ للماد من كلمة الإختبلاس مع وجود ذلك الأصل العار ر شی 

٠ اختلاف. آراء الفقهاء ء واكام المحاكم فى هذا الصدد‎ d1: 


فقد اتجه البعض الى النوسح عند افسير الماد بكلمة الاخنلاس فقالوا 
انه يتوافر فى كل صورة يكون فيها اغتيال مال الغفي بلا رضاء متسه 
.واستندوا فى رأيهم الى الأصل التاريخى لكلمة.الاخثلاس فى القانون الرومانيء 
اذ ألها كانت تتضمن ذلك المعنى » الذى بقى ولم يتخي مع مرور الوقت الى 
أن قتن تشريح العقوبات الفرنسى فى سنة ۱۸١١‏ ء فلم يرد فى أعماله. 
التحضبرية. ما يفيد أن المشرع ابتغي مخالفة ما كان مشعارفا عليه لعحديد كلمة 
[لاختلاس 5 


على أن فريقا آخر من الفقهاء أسعشنك بده ا ا الناريخى > وقال 
ان الاتجاه التشربعى وقت تقدي قانون العقو بات الفر نسي کان يذهب الى 
اتحديد الجرائم والعقوبات بشكل دقيق » حتى يعرف كل مواطن الافعال 
المحرمة وما قرر لها من عقاب » وبدلك تصان الحرية الفردية من المساس بها 
لأفعال ما کان یدری مر تکیوها انها من الجرائم ¢ الآمز اذى كان محالا 
للشكوى قبيل الثورة الغرنسية ٠‏ والمقصود بالاختلاس معنى ضيق ٠‏ هو نزع 
مال الغير دون رضاء منه ٠‏ ولیس أدل عل رأیهم من أن المشرع قد قسم اراتم 
انى ھی الل الاستبلاء عل مال الغر ال تلاثة آنواع ¢ سرقة و لصب وخبانة 
أمانة » بعد أن كانت فى القانون الرومانى تنطوى جميعسا تحث حريمة 
:وا حجدة(؟) ۰ 


والاتجاه الأخير فى تعيين المراد بالاختلاس بتفسير ضيق هو الذى ساد 
فى الفقه والقضاء ٠‏ 


فالاتل ]هو الا الاستيلاء على الحبازة الكاملة لال الغير بغي رضاء حر من 
.مالکه أو حااثزه * ولعرفه فه ميجكمة | النقض ريا ان الاختلاس فی باب اسر فة 
ہس پھر یپروی رر 


)١(‏ كان القائرن الرومانى يعتبر اختلاس الال واختلاس المافعة سرثة ء ولكده كان بشبدرط 
٥ن‏ پکون باعث الفاعل هو الکسب ر( جارسون م ۳۷۹ بيد ٠ ) ٥‏ 


کا لاس بار ان أن حيازة ل ا ى اا کامله » تد ل 


يت بالقزاع .| J‏ من حيازة شبخضن آخر خلسة :أو بالقوة بنسسبة تملکه ) ۰ 


ome TET E TTT 


e oe : e‏ رضاء 
اأجنى عليه عليه باستيااته على الال والا فلا مسئول ةا 7 

شیف الشراح ع عادة ا القع اش السابق ابق کون الاستبالاء فد م دان 
عام ھ ي المحلي عليه ٠‏ وکا ری أن .عدم eT‏ «لقيسام ا 
الاحتادس > اد فد يتوافر العام وح ذلا بقوم الاختلاس متی کان اسای 
رضاء(ه) ۰ وقد قضست ممحكمة النقض أن التسليم الذى E‏ 
ی ا ی ر ا ی و و 
فدخول الشيء ليد المتهم عن طريق التغافل لايقاعه وضبطه لا يمنح من قيام 
جر يمه السرقة > لأن الاختلاس هنا بكون حاصلا بعلم المجنى عليه لا ناء علي 
E‏ اتی پھچ کی ر 
السرقةل) ٠‏ 

وت الاد على الحيازة بأى طريق فليس له سبيل محدد » فسكل 
وسيلة توصل الي جیا حبارة | اة الال کامله يتوغر بها ركن ن الاحتلاس > ويستوی أن 
بختلس الجانى الال بنفسه أو سىتعمل غرم لاله آله فی تحقیق غرضه(») ۰ 


سیت سات ایی میا ا م 


(۲) جارسون م ۳۷۹ پد ۲۲ وما پعده ۰ 

(۲) لقض ۱۹1٤/٤/۲۲‏ أحكام النقض س ١٤‏ فق ٠ 1٩‏ 

() يعرف جارو الاختلاس بانه أذ الشىء ولقاله٠ونزعه‏ من حيأزة امجن عايه ( ج ١‏ بشد 
(YY‏ ° 

۰ ٦1۲. أحمد أمین ص‎ )٥( 

(۷) تقض ۱۹٤۲/۱/۱۲‏ مجموعة القواعد اإلقانونية ج ٩‏ ق ۲۳۷ ۱۹۷٥/۳/۲‏ اكام 
النقض س ۲١‏ ق ٤‏ فاأذا آثبت الحكم أن آمين المخزن لم يقصد بتسليم الموإسير الى المحهسم 
التخلی عن ملکینھا آو حیازتها بل کان وضلا لضہطه ہما شرع فی سرقته » فان ما ذهب اليه 
من توافن رگن الاختلاس پگون صعیحا فی القانون ( نقض ۱۹۷۲/٤/۸‏ أحكام النقض س ٤؟‏ 
ق ٣‏ ۰ 

(۷) ی سراء ی کان ذلك بطریی مباشر أو غر مباشر ( الشاوی ص ۲۸ ) ٠‏ وعو ياهب 
الى آله اذا كان دور الشخص سلبيا «حضا فلا بعتبر مختلسا ولو ثبت أن الميازة قد انغقلت 
البه فعلا بغير فمله » ومفال ذلك انتقال الشىء بقوة قاهرة كالريع الى تنقل اللابس أو الشمار 
من مدزل الغر الى حنزله ٠‏ أو مسل حيوان سواء آكان له أو لخسيه » ولو بسب اهمال ما دام 
حر لم يقخرضه [( ص۹؟ ) ٠‏ وترى أن هذه الواقعة انعد سرقة استنادا ال دكريقوالاش اء 
الغاقدة لسدة ۱۸۹۸ على ما سلري فيما بعد ٠‏ 


E OE 


فق م .الإبستيلاء ء .على الحيازة بيد الجانى > کمن بنشل حأافظة قود أو ید شل 
منز لا د و برق ق مصبوغات منه. ٠‏ وقد تعمل الجانى برا0 ارق ٠7‏ آلجريمة کمن 
بدرب قدا عل انيل وب و يسلمه. ما ما تصبل البه, ناد بده ة وقد يرتکب الجالي علا 
معپبا ثم يؤدی ؛ بار الأمور الطبيعى. ال اتمام .الاختلاس کھن .حول مجر مجری میاه 

من آرض غر غاره 3 ل رض (A)‏ وکمن يوصل س ا بأسنبلاك ادارة e‏ 
فیسری فيه | شه فيه التيار ' * تی اتم الاختلاس فان عم استيقاء السار ما 0 
اختلسه فی حوزت لا نفی رن الاختلاسير . 

'ويفثزق الاختلاس“ فى جريمة السرقة بتعريفة سمالت اتذكر عنه فى 

جر يمى النضب وخيائة الأمانة ٠ ٠‏ فانتقان الما الى أحوزة الجانئ فى الجريه 
الاو کون" بغي أرضاء المجنى :عليه وهو في جريمة “«النضب یتم بموافقاسة 
مثننو دة الداع ريصيل سايم المال في" جريمة يانه إلآمالة برضاء من 
المعجتى علية ولک دموجب» وجه أمالة تقل ' به الحيازة ى الجائى اة 
مۇقتۀرا|) . 


حتی توف ركن الاختان: وفقا لر فة التاق الدكن درط 
آقران ء الأول منهجا أن پخرج الال المختلس من نحوزة المجنى عليه فلا يون 
فى حورة الفاعل من قبل »"والامز الآخر اَن ايكون ذلف الاخراج بغر رضااء 
حر من المجنى غليه ٠ )٠(‏ ولبحث كاد من الشزطين فيما يلى ٠ ٠‏ 


)0( اخراج امال من حوزة اجى علي عله 


gr r ny a ا که ت‎ 


عرفا الاختلاس يانه الاسيتيلاء ۾ علا الحيازة الكاملة لمال الغيي, ى الام 
الذي بستفاد منه أن و کان فی حیارة آخر غر ال الجانى ۳ اتی الاخر س 
Cs‏ المجنى علبه ۰ فاذا کان المسال مو موضوع 


سمت س ہیی س - جیه o r‏ 


(۸) امد امین س ٦۲۰‏ ۰ 

(%) ۰ وقد قضی اله اذا کان..المنھنم ٠‏ برق ٭تہاںء کهر بای ,+ ران استعان ؛بآخر .فی تر کیب 
الاسلاك على الوجه الذى ييسز, له. سرقة التيار الكهربائى »> الا آنه هو فى الراقم القارف للفعل 
المادى الكون. للسرقة ٠‏ وصر ادارة المغعاح الذى يعطل سير العمداد رغما عن استمزار. سحب 
الكهرباء المستعملة فى الاضاءة > فان المنهم بكون هو, الفامل “فى جريمة سرقة العيار الكهربانى 
( تقض ۱۹۰۲/۱۲/۸ احکام القن س ٤‏ .ق ۸١‏ ) 

۲۰) قفن ۱۹٥۹/۲/۱۹‏ أحکام الدقش. س ٠١‏ ق .۴۷ ) ١‏ 

٠ ١١۲ ص‎ ٤ الموسوعة الجنائية ج‎ )۱١( 

)۱١(‏ ويكفى أن لستخلص االمحكمة وقوع السرقة لى. :يشعاد راف مل الاختلاس درن 
حاجة لاتحدث مته صراحة ( نض ۱۹۰۸/٤/۲۸‏ اکا مالنقض س ٩‏ ق ٠ )١١١۹‏ 


_ 00 


جر يم السرقة في حيازة الجا نى أصلا دو ضاء المحثيى عليه ء الم الصرفت نينه ٠‏ 
الى تملكه وامتنع عن رده عند المطالبة به > فلا بعتبر فعلة موا لرن آلادى 


ی ا 


فی ر ب السرقة وهو الاختلاس لآ لن لان التسليم الاق ى ايملع من الوافسر 


f el‏ بانتغاء اء الاستيلاء ع ۶ء على الحيازة باخراج الال a‏ حورة المجنى 


e 
e 


ا RE es‏ ل تور 


صاحبة TP‏ د تتوافر في حق الانى جريمة خيالة آلاما0ة 5 تکاملت آرگانها ۰ 
ومن يقعد عن تایح آموال 7 تخت يده كانت محل | نزاع الى من صدر الحسسکم 


بأحقینة لها لا بعد ارقا الانتغاء فعل الاختلاس + والبائع اذى يرفض 
ابيع للمشترى بعد آن دفع الأخي ثمنه لا تسند اليه جريمة سرقة ابيع ٩‏ ء 
وكذلك المشترى الذى ايمتتع عن دفع ن المبيع بعد آر بعد آن يسمه البائع اناه 
لا پکون سارقا للنقود كلام پحاسب مد نيا عن فعله ولا يسال جنائيا ء لان 


اال اي ر يتزع حيازتة من آلطرف ال 


)( انعدام رضاء المجنى عله 


ترط لتوفر ركن الاختلاس أن يكون الال من حوزة المجني عليه 
بغر رضاء منه » فاذا كان دخول الال في حوزة الشخص بتسليمه اليه هن 
آخر بزضائه انتفى الاختلاسن المكون لجريمة السرقة » اذا تم يقم المستلم من 
جانبه بفعل يخرج الال من حوزة صاحهة(٠ا) ٠.‏ ويستوى فى التسليم الذى 
ينع من توافر ركن الاخنلاس أن يكون الغرض منه هو نقل الحيسازة اللاملة 
للمال الى المستلم كالمشترى » أو نقل الحيازة المؤقتة اليه كالمقترض 

وانما يششرط فى التسليم حتى بمنع فن قيأام الاختسلاس أن يكون 
صادرا عن ارادة حرة مميزة من مالك الال أو من له عليه حق فى اليازة(١٠)‏ > 
وپسننوی حينئذ آن بكون التسليم قد تم عن خطاً أو بناء على غش ٠‏ 


n 


)۱١(‏ القليى ص ٠ ١۴‏ المىسوعة الجناثية ج :؟ ص ٠١١‏ ء وقد اشارت الى عدة أسكام 
غرنسية ٠‏ ولكن لو سلم البائع الال الي المشترى ثم عاد واسترده عد فعله احتلاسا ١‏ لانسه 
عله الأخير قد آخرجه من حيازة المشترى بعد أن تسلم المال ( نقض قفر نسی ۱۸۷١/١٦/۲١٠‏ 
دالرز ۸۷۷ ہہ ١ہ ٩۵‏ ) ۰ 

٠ ٠٥ چارسون م ۳۷۹ بند‎ › ٥۹ ہ ۱۹۲۹ قضاء النقض ق‎ ۱۱/۱١ نقض‎ )۱٤( 

)۱٩(‏ احمد آمل ص ۳ا٦‏ ء 


E E 


١ (‏ ) النسليم من شخص حر مميز له صفة فيه 
فالتسليم الاص احاصل من شخصس غر حر الارادة 9 یمنح من قیام الاختلاس 


ی ینت 


لأن هذا يتنافى مع الرضاء بالتسليم(ة) فالمكرة الذي يعن الال تحت اثر 
الاک r TE‏ الذي ق حبق به عند الامتناع عن ا 
لا كك اة لانتفاء ركن الإختلاس » بل إن القانون يحعل من الفعل 
عند ثذ. جر يمة سرقة موصوفة بظرف مشدد على ما سثرى(۷) ٠‏ 

ولا بعتد بنسليم الصغر غير المميز أو المجنون أو السكران لأن آي د حد 
من هؤلاء ليست له ارادة مدركة ها أيه من أفعال ٠‏ وهو فى الحقيغة لا يعدو 
مجود آله يستعملها الجالی فی بده لاختلاس الال (1۸) ٠‏ 

و دشر مل عضا فی التسايب المانم من قيام الاختلاس آن بقح من شخصوں 
له ضفة اللتصرف فى الال المسام ٠‏ وهآء الصفه قد تتوافر بما له من حى 
حيازة كاملة كالائك » أو حيازة ناقصة كالمستاجسر و ا تعن فشسايم أ یو احد 
»ن هؤلاء لمال بنتفی معه قيام ركن الاختلاس ٠‏ وقد لدوافر حربمة خيائهة 
الآماثة .قبل المسلم اذا كان الال تحت يده يموجب وجه من آوجه الأمانة 
وتصرف فيه ٠‏ وكذلك فد تصح مساءلة اأعهم عن الجريمة المنصوص عليها فى 
المادة ٤٤‏ مكررة من قائون العقوبات إذا كان بعلم بأن من سلمه الال قد تحصل 
عليه من جريمة » ولكنه عل آى حال لا يسال عن جريمة السرقةر٠) ٠‏ 

فان لم تكن لمسلم الال فى الأصل آية حيازة فهو حينثذ بعنبر مجرد آلة 
فی بد الجانى وقد اسشعملها فى اختلاس الال ٠‏ فانتشخص الذى بكلف خادما 
بمطعم أو بمقهی تسلیمه معطفا موضوعا على مقعد مدعيا کذبا آنه له فیسلمه 
اليه اللنادم » يتوافر قبله ركن الاختلاس فى جريمة السرقة » ولا ينفى ذلك 
الشسسليم ركن الاختلاس لأن الخادم فى هذه الالة كان وسيلة للجانى فى ار تكاب 
الجريمة(٠٠) ٠‏ 

ومما يتصل االتسليم و يدعو للتساؤل الصول على سلعة من اجهزة 
كهر باثية تعد على نحو خاص من شاآنه آن يقدم للفرد السلعة اذا وضع فى 
لقب بالجهاز قطعة نقد معدلية ؛ فاذا تم ذلك الاستيلاء بغر طريقه المشروع 
باستعمال معدن لا قيمة له آو العبث بالجهاز لاخراج السلعة دون دفع الثمن 
نهل ينطوى مثل هذا الفعل تحت وصف السرقة أم لا جريمة فيه ؟ يبن من 


سر و ب و سے ای 


+ ¥۸ ١ ۹۰١ ساری‎ LIST LTA تقض درنس‎ )۱١( 

(۱۷) المسوسوعة الجنائية ج ٤‏ ص ۹۹ °0 

(۱۸) تقض فراسی ۹۸۷۹,۹۱۸ دالوز ۱۸۸۸ ہے ۱ہ ۰۹٩‏ ۱۸۹۹/۸/۹۱ ۹۰۲ س ١‏ س 
ad‏ 

() جارسرت م ۳۷۹ بد ۸۰ ٠۰‏ (۲۰) جارق ج ا پنه ۲۴۸۱ ۰ 


~~ 0¥ 


التمعن فى هذه الصورة انعدام أى تسليم › وائما يتوافر الاسثيلاء على الال 
بغير رضاء مالكه ؛ فهنا قد علق رضاءه على دفع مخدد من النقود وسيل 
لجافى فى الحصول على السلعة حو سبيل غي مشروع لا يرتضيه امالك وبمتابة 
آلة يستعين بها لتحقيق غرضه كمفتاح مصطنع بفتح به خزانة(ا) . 

ومما يشو عملا الاستيلاء على التيار الكهرباثى الذى تقوم بتوصسيله 
ادارة الغاز والكهر باء ٠‏ فمتى بعتبر الفعل اختلاسا ومتى لا يون كذلك اى 
E E ER GE‏ 
ا حدى صور تلاث : الاولى استهلاك الكهرباء قبل مرور التيار بالعسداد . 
والثانية ايقاف العداد عن السير أثناء الاستهلاك كليا او تعطله لجزئيا . 
والأخرة العبت بالعداد ونغير ما آثبت به بما لا يطابق الحقيقه ٠‏ وقد قيل ان 
الاختلاس الذى بكون الركن الادى فى جريمة السرقة بتوافر فى الصور نين 
الاولى والثانية فقط )١١(‏ » وآنه لا يقوم فى الحالة الثالثة أى لا سرقة إن اقتصر 
ألأمى على تغيير أرقام العداد الى اثبات أقل مما استهلك فعلا » لأن التيسار 
الكهربالى قد سام الى المشسترك بعلم وزضاء ادارة الغاز والكهرباء بعد أن مر 
بالعداد ‏ وآما التخيير فيه فهو مجرد عبث بدليل الاثبات فقط() ٠‏ 

ونحن نرى أن تسليم التيار الكهر بائى يتم فى ادارة الغاز والكهرباء 
وليس بعد مروره بالعداد » وأآن الرضاء باتتسليم معلق على صحة ما يثبته 
العداد ٠ء‏ فمتى كان ما يدل عليه العداد لا بتفق مع ما يستيلكه فعلا من التبار 
فلا يمكن القول يوجود رضاء من ادارة الغاز والكهرباء . وبهذا يكون كل 
فعل من شآنه حعل ما استهلك من النيار الکھی باٹی خر ح عن علم ادارة الغاز 
والکهر باء قد لم بغار رضاتها . وعد اختلاسا مكونا للركن الأدى فى جريمة 
السرقة ٠‏ فمناط الاختلاس فى جريمة السرقة كما قالت محكمة النقض هو 


(۲۱) جارسون م ۳۷۹ بند ٠٠۰‏ ء القللی م ۲۰ ٠‏ 

(۲) وض المنهم قطعة قش فى عداد الكهرباء بكيفية توقف سي الطارة فلا تكتب الإرثام 
أثناء اضاءة الور أو استعمال المكواه الكهربائية بعد شروعا فى سرقة ( نقض ١۹۴١/٤/۱١‏ 
امحاماة س ١١‏ ق ٠ ) ٠١١‏ وتعطيل العداد ليس بتاته الغعل المكون جريمة سرقة. انيار 
الکھز بائی بل مو مرد اليها حتما بمجرد مرور الثيار بعد توقفه » فلا ينير من موقف المتنهم أل 
إبستعین فى اتلافه بمن له خبرة فى ذلك أو آن پقوم به بنغسه ما دام هو الذى يخئاس الغيار 
فهو السارق له ( نقض ۱۹٩۱/۱۰/۱۰‏ أحکام النقض س ۱۲ ق ١١۴‏ ) ء 

(۲۲) القللٰ ص ٥٤۱‏ . رژوف ص ۹ء۲ . الشاوى ص ٠ ١١‏ بور سعيد الجسزئية فى 
TATA‏ المحاماة س ۱۱ ق ۴۷۹ ٠ء‏ فستان هيى ص ٤٩١‏ * وقد اعتبرت مخحكمة النقض 
الغرلسية الواقعة مجرد غش قى مقدار الشىء المبيع لان ما استهلك قد تم بطر يقة مشروعة 
( نقض فرنسی ۱۸۹۹/۲/۱۹ : دالوز ۹۸۹٩۹‏ ہے ١۱ہ ٣٣۱‏ ) ۰ 

( م ۱۷ العقوبات الخحاص ) 


— oA 


عدم الرضاء لا عدم العلم(٤؟)‏ واذن فغى الصور الثلاث آنفة البيان بعدبر 
الفاعلى سارقاً للتيار الكهر بائى + ` 


(ب) التسليم عن خطاً آو بثاء على غشس 

قلدا ان تسليم الال يمنح من قيام الاختلاس ولو کان منطويا على خطا 
آر مبنيا على غش ٠‏ 

)١(‏ التسليم عن خطاً 

قد يكون تسليم الشخص للمال ننيجة لطأ وقع فيه من سلمه اياء » 
وفى هذه الصورة ينتفى ركن الاختلاس لأن التسليم بتعارض مع الاستيلاء 
على الحيازة بغر الرضاء » فلم يتخذ المئس لم من جانبه أى تصرف بخرح الال 
من حيازة صاحبه(ه٠)‏ » فضلا عن أن المشرع لا يتدخل لحماية الأفراد الا بأنقدر 
الذى يراه ضروريا »> فما دام الشخص منمتعا بارادة حرة مميزة يتعيل عليه أن 


بكون حريصا فى تصرفه والا وقع على عانةه عبء تصرفه ۰ 


ویستوی فى انتفاء ركن الاختلاس أن يكون متسلم الال يدرى بخطا 
من سلمه أو بجهله وذلك لوحدة السبب فى المالتين ٠‏ 


والتسليم عن خطاً يمنع من نوفر الاختلاس سواء أكان الحطاً منصبا على 
الال أم متعلقا بالشنخص ٠‏ فاذا سلم شخص لاخر عشرة جنيهات بسبب خطاً 
فى العدد وكان مقصده آن يسلمه تسعة جنيهات فقط » لا يعد متسلم المنلع 
مختلسا للجنيه » حتى ولو كان سيىء النية بعلم هذا الخطاً ويمتنع عن رده 
عند المطالبة به(١؟) ٠‏ أو اذا سلم شخص لآخر ورقة من فئة الحمسة جنيهات 
على آنها ورقة من فثة الحنيه (۷؟) ٠‏ وكذلك الكواء آلذى بختلس مالا تسه 
صاحیه قی ملادس ارسلها اليه لكيها(٠) ٠‏ وكذلك قد بقع الحطاً فى الشخص , 


قن ا ټيټ 


(۴) نقض ۱۹٤١/١/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج د ق ٠ ٣٣۷‏ 

۰ ۱۹۸ بند ۲۳۷۹ ؛ چارسون م ۳۷۹ بد‎ ١ چارو چ‎ )٣٣( 

)۴١(‏ جارسون م ۳۷۹ بند ۱۱۹ ۰ وعکس هذا قضی بان من پسثلم نقودا من آخر دفعها 
اليه خطا دون أن بكرن مستحقا لها واستفظ بها عدا بقصد تماكها » فانه پکون بذلك قد 
ارکب عملا ترافرت فيه جميع ركان السرقة ( نقض ۱۹١۸/١/١١‏ المجموعة الرسميه س ۲١‏ 
سس ١‏ ) ۰ 

(۷) الاسكندرية الابتدائية ۱۹۱۷/١/۸‏ المجموعة الرسمية س ۱۸ قي ۷ي ٠‏ 

(۲4) وهذه الصورة محل بحث وخلاف وسوف نعود اليها عند الكلام على جريمة خيانة 
1ة ۰ 


۲۹۹ ہہ 


فاذا آعطی شخص مالا لآخر معفقدا آنه المرسل اليه فی حب آنه غیره لا بعد 
متسلم المال سارقا ٠‏ وعامل البريد الذى يسلم رساتة الى شخص معتقدا أنه 
صاحب الرسسالة لا یعتیر من انسلمها سارقا لانتفاء رکن الاختلاس بحصول 
التسليم رغم آله قد شابه الخطاً ٠ )٣١(‏ 


(۲) التسليم بناء على غش 


ننف ركن الاختلاس اذا کان تسليم المال من حاثزه قد تم بناء على غشن 
آى الصورة التى ينخذ فيها الجانى من جانبه نشاطا بخدع به المجنى عليه 
فيسلمه الال » لأن التسليم فيه معنى التخلى عن الحيازة بالارادة أو الإخثيار › 
فلا يوجد استيلاء عليها بغير الرضاء ٠‏ ولذا لا يقوم ركن الاختلاس الذى مو 
شرط تقيام السرقة(٠٠) ٠‏ فلا يعد سارقا من يطلب الى بائع أو محصل فى 
سسبارة عأمة مبلغا من الال زاعما كذبا انه باقی ورقة مالبة قد سلمها اليه 
فيعطيه المبلغ ٠‏ ومن يتقدم الى موزع بريد زاعما أنه صاحب الرسالة الى 
معه فيسلمها له لا يعد سارقا * وكذلك من بغش اللاعبي معه فى القمار 
فيستولى بذلك على بعض مالهم ٠‏ 


بيد أن التسليم عن غش أو خداع وان انعدم به ركن الاختلاس فى 
جريمة السرقة الا آنه قد يكون جريمة النصب اذا ما تكاملت آركانهارا؟) فان 
لم يكن فى آلغشس أو الخداع ما يعد احتيالا خرج الفعل عن نطاق الشجريم ولا 
عقاب عليه لا بوصفه سرقة ولا باعتباره تصبا » فالقائون لا بحمى ذا الغفلة 
الذى لا يتيقظ لا يصدر عنه من تصرفات ٠‏ 


التسليم الضرورى آو الاضطرترى 


قلنا ان التسليم يمنع من قيام الاختلاس حتى لو كان منطويا على حخطأً 
آو مبنيا على نغش » وسواء أكان المتسلم حسن النية أم سيئها » ونظرة الى هذه 
النتيجة والى اعمالها فى الحقيقة والواقع يكشف عن قصورها ٠‏ فغى بعض 
الحالات يتم التسليم عن أرادة حرة مميزة غير مثسوية بخطاً أو غش واعتبار 


س م ی ر کے ی 


(۲۹) جارو بج ٩‏ بند ۲۳۸۰ + 
)٣۰(‏ جچارسون م ۳۷۹ بنك ۴۳! ۰ 
9( الموسمرعة الجنائية جب 2 سس (1E‏ 4 


س ٢ا‏ 


اللسليم ‏ على أساس القاعدة سالفة الذكر ى نافيا للاختلاس ساعد عل 
افلات كثير من المجرمين من العقاب مم أن مقنضيات ألمحياة توجب العكس ٠‏ 
فالبائع قد يعرض بضاعته على شخص ليفحصها فیغافله وپھرب بها . 
وقد يطلب شخص من آخر صرف ورقة مالية فيسلمه النقود الصغرة 
ولكنه بغر حاربا دون اعطاء الورقة الكبيرة ۰ ففی کل ٧ن‏ الصورتين قام المحنى 
عليه بتسىليم المال فعلا ولم يكن فى مقدوره أن يفعل غير ذلك والا تعطل عمله ٠‏ 
فان قيل بأن الشسليم يمنع من قيام الاختلاس لا أدى هذا لصالع المجتممع » لا 
بسفر عنه من تعطيل للمعاملات اذ لا حماية للمجنى عليهم حين يفلت المجرمون 
من العقاب ٠‏ 


وعذا النقض وما أسغر عنة من ضرر دعا الى ايجاد سند پرجع اليه 
لتكييف الواقعة قانونا على آنها سرقة بتوافر بها ركن الاختلاس . وتمثل هذا 
السند فيما سمي بنظرية التسليم الضرورى أو الاضطرارى ٠‏ فقيل انه اذا 
كانت ضرورة التعامل فى الحياة توجب تسليم الال للجانى فان هذا التسليم 
لا يمنع من توافر ركن الاختلاس عند الاستيلاء على الال ٠‏ 


وسادت هذه النظربة فى الفقه والقضاء لفترة طويلة(؟؟) ٠‏ وقد فضت 
محكمة النقض بأنه اذا طلب شخص من بأئع فاكهة آقة موز وأن يبدل له 
ورقة من ذات اللمسة جنیهات > فأعطاه الفاكهى باقيها بعد خصم لمن الموز 
ولم يسلم هو الورقة الى ابائع وانتهز فرصة الشغاله مع عمل خر وفر 
هاربا: »> فان هده الواقعة تنحقق بها جريمة السرقة » ذلك أن تسليم النقود 
كان تسليما ماديا واضطراريا جر اليه العف الجارى فى المعاملة فنقله للحيازة 
مقبد يشرط واجب التدفيذ فى نفس الوقت > وعدم تحقق هذا الشرط بجعل 
الحيازة غس منتقلة(؟؟) ٠‏ 


بيد أن النظرية سائفة الذكر كانت مثارا للنقد » فاعترض عليها بأنه 
ليست هناك فى الواقع ية ضرورة قهرية انوجب تسليم المال » بل ان المفروض 
فى مسلمه أن بتخذ من الوسائل ما يراه كافيا للمحافظة على ماله ٠‏ والأخذ 
بتلك النظرية يقصر عن عقاب بعض حالات يتعين توقيع ال جزاء فيها » فضلا 


(۲۲) چارسون م ۷۹ بند ٣٥۲‏ ۰ 

(۴۳) نقض ۱۹۴٤/١١/۲١‏ مجموعة القراعد القانولية ج ٣‏ قى ۲۲ . ۱۹۳۳/٣/۸‏ قفسساء 
النقض ق 1۰ + وراجم تقض ۱۹۲۷/٤/۱۱‏ الحاماة س ۸ ق ٣٣ا‏ . ۱۹١١/٠١‏ المجيوعة 
الرسمية س 4ا ق ١۱‏ *ء 


س ۷1۷ س 


عن آن هناك صورا تقضي فيها الضرورة بنسليم المال للغرد ویج ذلك لا پنطوی 
الاستيلاء عليه تحت فعل الاختلاس كتقديم الأكل فى المطاعم(؟) . 


نظرية جارسون 


أراد الفقيه جارسون أن بضع للتسليم المانع من قيسام ركن الاختلاس 
ضوابط قانونية محددة » فربطه بنظرية المحيازة فى القانون المدنى ٠‏ فقال إن 
الحيازة فى القاتون المدنى على للاثة نوع > حبازة كاملة وحيازة ناقصة وحبازة 
لمجرد تمكين اليد العارضة ٠‏ ويتعين تعرف الغرض من التسليم وتحت آى 
نوع من الثلاله ينطوى . وحينئذ لا يعتد بالليم كمانع من قيام ركن 
الاختلاس الا اذا كان القصد منه نقل الحبازة الكاملة أو الناقصة ٠‏ 


فاليازة الكاملة هى التى بتوافر فبها عنصران أحدهما مادى والآاحر 
معنوى ٠‏ والعنصر المادى حو وجود الال بين يدى الشخص آى المظه ر المادى 
نلحيازة بحبس الشىء آو باستعماله بأى وجه ٠‏ والعنصر المعنوى هو انصراف 
لية الائز الى أن من حقه التصرف قى الشىء أو الانتقاع به بأية وسيلة يبصفعه 
مالكا ء والمحيازة الناقصة » هى التى بتوافر فيها العنصز المادى دون العنصي 
المعنوى ٠‏ آى برجد الال فى حوزة الشخص فيتوفر المظهر الادى دون وجود 
النية والاعتقاد بآث من حقه التصرف فى الشىء كمالك ٠‏ ويكون ذلك فى 
الصورة التى يكون فيها الال بين يدى المائز بموجب وجه من أوجه الأمانة 
كالوديعة أو الاجازة أو عارية الاستعمال ٠‏ وما الحيازة المادية لمجرد تمكين 
اليد العارضة فلا بتوافر فيها لا الجانب آلمادى ولا الجانب المعنوى للحيازة ٠‏ 
وانما يوجد الال بين يدى الشخص بصة» عارضة فليس له عليه آى حمق 
جير له حيسه لا باسمه شخصيا كمالك أو بامتم غیره کوکیل ۰ 


وعلى أساس تقسيم الحيازة آنف البيان خدد جارسون التسليم الذى 
تمتع هن قيام الاختلاس أنه ما کان يقصد به نقل الحيازة الكاملة أو الحبازة 
الناقصة » أى ما كان الغرض منه نقل الملكية أو وضع الال بين بدى التسلم 
مقتنا مع بقاء الملكية على ذمة صاحب الال الأصلى » أما اذا كان الغرض من 
التسليم هو مجرد تمكين اليد العارضة مع بقاء الال تحت ET‏ 
ورقابته » فان الاستيلاء عليه حينثذ بعتي اختلاسا مکو نا _مكونا للركن مدي فى 


aT 


)۳٤(‏ جارسون م ۳۷١‏ بد ۱۷۸ ٠‏ وستعرض لدلك عند الكلام على البيع بالنشد 


Ns 


جريمة السرقة » فالاختلاس هو اغتيال الحيازة بركنيها المادى والمعنوى 
معا ٠ )٠١(‏ فلقوم جريمة السرقة ضد من يغافل الباثع الذى يعرض عليه 
بضاعته وپھرب بها ۰ ومن پنسلم کدابا فی مکنبة لپطلع عليه فیها وعلى مرآی 
من أمينها تم لا برده يعد فعله اختلاسا مكونا من الركن الادى فى جريمسة 
السرقة » لأن أمين المكتبة لم بقصد نقل الحيازة الكاملة ولا المؤقنة للمستلم 
وانما مجرد نمكينه ماديا من مطالعة الكتاب فى المكان المعد لذلك تحت اشرافه 
ورقايتە(ا؟) ولا بغر من هذا أن ,حر ر امن المكتبة ابصالا عند دخول الغرد 
الى المكتبة بتسلمه للكناب » لأن الغرض من ذلك هو مجرد تنظيم وترتيب 
الاطلاع لا التسليم على وجه الأمانة ٠‏ 


وقد سادت هذه النظرية بين الفقهاء وطبقنها المحاكم ٠‏ وقد قضت 
محكمة النقض بان المنهم يعنبر سارقا للشىء المسلم اليه اذا كانت حيازة الشىء 
باقية لصاحبه بحيث يظل مهیمنا عليه مراعيا له بحواسه کأنه فی بده همو 
على الرغم من النسليم(۷٣) ٠‏ وبأنه اذا نسلم المدين سند الدين ليطلع عليه 
وليؤشر بالمبلغ الذى سيدفعه ويرده الى الداثن بنفس المحل واحتفظ به رغم 
ارادة الداثن إو تصرف فيه بأى وجه من الوجوه فاه بعد سارقا(١؟) ٠‏ واذاً 
تسل المدين سند الدين ليطلع عليه وخرج به من المجلس متظاهرا بأنه 
بنادی ولده وانصرف بالسند م نکر نسلمه فیما بعد فانه بعد سارقا(ا؟) ۰ 
وآنه اذا سلم شخص آخر مبلغا من الدقود وسندا محررا لصاله على المستلم 
عل آن بحرر له المستلم فى نفس مجلس التسليم سندا بمجموع المبلغين › 
الذى نسلمه عينا والمبلغ الوارد بالستند المسلم اليه » ثم رضى المسلم بأن 
يتصرف عله المستلم بما تسلمه الى خارج المجلس فان رضاءه هذا بعتبر تدازلا 
عن كلل رقابة على المال المسليم منه ويجعل بد المشسلم بعد أن كانت عارضة 
بد حيازة قانونية لا بصع فيها اعنباره مرانكبا للسرقة اذا ما حدثته نفسه أن 
يمثلك ما نحت يده ء فان القانون فى باب السرقة لا يحمى الال الذى بغرط 
صاحبه فى حيازته على هذا النحو(ء)) ٠‏ وأنه اذا كانت الواقعسة اللابثة 


_ ت 


(۴۰) جارسون م ۳۷۹ بند 8۷ ۰ 
(TT)‏ رۋوف ص ۲۵٣۲‏ › الشاوی م E A‏ 
(۴۷) فقض ٠۹٤١/٠١/۲١‏ مجموعة القواعد القانو ية ج ٦‏ ل ٠ ٠۲١‏ 
(۴۸) نقض ٠١٤١/٣/٠١‏ مجموعة القواعد القائونية ج ٩‏ ق ۱۹١٤/٤/٠١ » ٥۲۶‏ قضاء 
النقض ق ۱۹۲۸/١/۸ › 1٠١‏ مجوعة القواعد القائونية ج ۴٣‏ ق ۲۴۷ . 
)۴١(‏ نقض ۱۹۳۸/۴/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ب ؟ ق ۷۷| ٠‏ 
(۰) تقض ۱۹٤۰/۱/۱٩‏ قضاء النقتض ق ٩٩‏ ۰ 


۷ 


بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها وأخبرتها أنها تعرف فى أمور 
احمل وطلبت الها أن تخلع کر دانها و حلقهسا وتضعهما فی صحن به اء 
i SD EE SC a‏ 
المصوغات به وكلاضيها با لحروج لاحضار بعض آخر من الدقيق : ٿم حذرتها من 
العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباح ا 
عن المصوغات فلم تجدها » فأخذ المتهمة المصوغات بعد خروج المجنى عليها 
هو سرقة لا نصب لأن المجنى عليها لم تسلم المصوغات الى المنهمة لتحوزها 
ولكنها آبقنها فى الصحن وخرجت لتحضر الدقيق ثم تعود(ا؟) ٠‏ ومتى كأن 
المازوت مرضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة المجنى عليها ولم تكن بد 
. المتهم عليه بوصف كونه عاملا عندها الا بدا عارضة ليس من شانها أن تنقل 
ا لحيازة اليه فلا محل للقول بأن الجريمة فى حقيقة تكييفها القانو نى لا تمدو 
أن تكون جر يمة خيانة آمالة » ويكون الحكم اذ دان المتهم فى جريمة الشروع 
فى سرقة لم يخطىء القانون في شىء(١)) ٠‏ وثبوت أن الال المختلس لم يكن 
مسلما للمتهمين بل كان مودعا فى اكان المعد له الشركة التى بعملون بها 
وآن اتصسالهم به كان بصفة عرضية بحكم عملهم يجسل الواقعسة 
سرقة (١؟‏ مكرر) ٠‏ 


ولقد اختلف فيما يطلق عليه السرقة بالطريقة الامريكائية » وهي 
الاستيلاء على مال الغبر واعطاه بدلا عنه مالا لا قيمة له ۰ فيحدتث ثرا إن 
يقابل شخص فتاة صغبرة ثم يطلب اليها تسليم قرطها على أن يضعه .فى 
ملديلها خشبية سرقته فتسلمه اباه فيتظاهر بايداعه فى المنديل » وبعد أن 
ENG RE‏ مكانه قطعة معدنية لا يمة 
لها ٠‏ فقد ذهب رأي الى اعتيار الواقعة لصبا آذا تکاملت أ رکا نه ولل تعشبر 
سرقة لأن التسسليم ينع هن قيام الاختلاس )٤۲(‏ و نحن نری ان هده الواقمة 
تعد اختلاسا مكو نا لل ركن المادى فى جريمة السرقة » لأن تسليم المال لم 
بقصد به مجرد تمك اليد العارضة بغرض ايداع القرط داخل المنديل وهو 
لا ببزال نحت رقابة واشراف مالكه »> فلم يقصد بالنسليم لا نقل الملكية ولا 


س 


٠ ٦۳ نقض ۱۹۳۸/۱/۱۷ قضاء النقض ق‎ )٤۱( 

(5۲) تقض ۹۹۰٦/۱۲/۲۰‏ احکام النقض س ۷ ق ۳۹۳ ٠‏ 
SY)‏ مکرر) قوس 11/4/6 اكام النقض س ١١‏ ف ۸۷ ° 
(۳) جارسون م ۳۷۹ بند ۱٤۷‏ » روسلیه س ۱4 ۰ 


س ۲٤‏ س 
إلبازة المورقتة(ا؟) ٠‏ 


رغم E‏ اي الذى وا به ا الى فی جر ك 
الذکر ب فاك فى شور تلفي روت فد رة دى رطان الغا 
أثفة البيان عليها وفق ما سثرى ٠‏ 


( الملقولات الزوجبة 


يسرك الزوحان فى مجيشة اد ود وج نشيبجة لهذا يعض .الأموال 
التى تخص أحدهما یدی الآخر »> فان تصرف فيها بوصفه مالکا لها ما 
يعد فعله جريمة آم لا » وان اعتبر كذلك فما هو التكييف القانو نى ْ 
الذى بسند اليه ؟ 


أن الاجابة على هذا السؤال تقتضى عرف صفة يد الزوج على مال 
الأخر » فهلل تعد يد كل من الزوجين على مال زوجه مجرد يد عارضة وحيازته 
مادية ومن لم يكون اختلاسه مكونا لجريمة السرقة » آم أن وجود الال فى يد 
أحد الزوجين يعثبر على وجه الأمانة الذى. تشوفر باغثياله جريمة خيالة الأمانة؛ 
والفرض محل البحث فى هذه الصورة أن المال الذى بين يدى أحد الزوجين 
و فيه هو ملك الزدج الآخر والمرجع فى آثبات هذه اللكية هو حكم 
القانون '» فمثلا من المسلم به شرعا وعرفا أن منقولات مسكن الزوجية تعتير. 
ملكا للزوجة حتى يقوم الدليل على العكس ٠‏ ۰ 

ان اغتیال منقولات الزوجية لا يعدو فى رأينا فرضا من الالة 
پختاف النکییف القانونی فى كل منهما ٠‏ 


اذا كان الال ملكا خالصا لأحد الزوجين وقد سلمه الى زوحه بموجحب 
وخه من أوحه الأمانة المنصوص عليها فى الادة ٠١١‏ من قانون العقوبات ؛› 
ففى هذه المالة يمنع التسليم من قيا الاختلاس المكون للركن المادى فى 


)٤٤(‏ وقد اعثبرت محكمة النقض فى حكم قديم ,لها الواقعة سرقة ٠‏ فى قضبية تخلص فى 
أن مشتريا قدم فى الظلام ورقة فرلسية غير سالية للاسسال للبائم وأوهمه.أنهسا ورقة 
صر ية من فثة اسيل قرشا وآلحسذ مله الفرق بعد خحصمم فيمة ما. اشتراه (.لقض ۱۹۱۸/٩/۱١‏ 
المحموعة الرسمية س ٠+‏ س ل١ا)‏ ء۶ 


س ۷0 س 


جريمة السرقة » لأن به ينتفى الإستيلاء على الحيازة بغر رضاء المالك ولكن 
يتكون به ركن الاختلاس فى جريمة خيانة الأمانة ويسأل الزوج متسلم المال 
عن فعله عل هدا الاساس ء فالزوجة التى تسلم زوجها مصوغاتها لحفظها فى 
خزانته » والزوح الذدی پعهد الى زوجته حفظ مستنداته لدیها » بعد کل منهما 
درتكبا لجريمة خيانة الأمانة ان غير نيته فى وضع يده عل المال واعتبره ملكا 
له وجعل حيازته للمال حيازة كاملة بعد أن كانت حيازته ناقصة بموجب 
عقد الوديعة 


واذا كان الال ملكا لإاحد الزوجين واسحتفظط به فی حيازنه هو واستول 
عليه زوجه بغير رضاء منه أى من آلزوح عد فعله سرقة ٠‏ فالزوجة التى تحفظ 
مصوغا تھا فی دولاب لھا والزوج الذى سحفظ ماله فی درج بمکتبه.» کل منهما 
بعد سارقا ان اختلس مال الآخر لآنه بفعله هذا قد استولى على حيازة الال 
لاملة ٠‏ ولیس للزوج فی هذه الصورة حيازة كاملة أو ناقصة أو حت مجرد 
تمكين اليد العارضة واستيلائه على الال هو اخراج له من حيازة مالکه ۰ 


وقد يكون الال ملكا لأحد الزوجين ويسنعمله زوجه فى مسكن الزوجيةء 
كالنةولات والمفروشات فهى تعتبر ملكا للزوحة » وكأدوات المطبخح إالتى تعشر 
ا آحدھہا عا لى حيازة الال كاملة دار رضباء 
من الآخر الالك له ء عل ر ی اا آن حیاز ته للمال کاتت 
جرد مكيبن اليد العارضة ء أو أن التسليم كان على وجه عارية. الاستعمال 
أو الوديعة أى حيازنه ناقصة فيعشر الاختلاس مكونا لاحد أركان جريمة خبانة 
الأمانة ؟ ذهب رآى الى القول بأن يد كل من الزوجين على مال الآخر هى يد 
أمانة بموحب عقد ودرعة »> ورلعد اختلاس الال مکو نا لحد آر کان حن يمة 
خيانة الأآمانة(ه) ونحن رى أن التمعن فى هذه الصورة بجعلنا نقؤل إن 
حيازة المنقولات وما اليها ما زالتباقية كاملة للزوج المالك »› وآن :استفادة 
ازوج الآخر منها انما تتم بمجرد تمكين اليد العارضة ٠‏ فالمال لم بخرج من 
حوزة مالکه وهو د فى المسكن تحث اشرافه ٠»‏ أى آن فعل الاستيلاء من خانب 
الزوج يعد مکو نا لركن الاختلااس في جربمة السرقة ٠‏ ولهذا فان نری أن 
ما درج عليه الحرف من تحرير قائمة بالمنقولات الزوجية وتوقیع الزوج عليها 
بآنه. قد 'تسلمها على وجه الأمانة. »> لا بجعل من القائمة عقد وديعة ء لآن الحيازة 
الناقصة بناء على عقد الوديعة نفيد تخلى المالك عن الركن المادي. للحيازة. دون 


۰ ٥۹ محبود مصطفى م 5 »۰ ازوف س‎ )5٩( 


ا کک 


ال ركن المعنوى كما سلف البيان » وفى الصورة الائلة لم تتخل الزوجة عن 
ار کن الادی للحيازة فالال ل بزال سل ید بها ف ستعمله مح زوجها ۰ 


الحال الى اقتناء مال پساهم كل منهم بنصيب فى ملكيته ويعسد لاستعمالهم 
جميعا فى المسكن » فان تصرف أحدهم فى ذلك الال فهل يوصف الفعل من 
جانبه بأنه سرقة أم خيانة أمانة + فى هذه الصورة نرى أن حيازة كل ذرد 
بالدسبة لما بخص الآخر فى الال المسترك هى حيازة مادية لمجرد تمكين اليد 
العارضة _ شأنها شأن المنقولات الزوجية ‏ ومن ثم يكون الاختلاس الو قح 
عليها مكونا للركن المادى فى جريمة السرقة ٠‏ ولا بعتبر الفعل خيانة أمانة 
اذا لم يقصد أحد المشاركين فى المال التخلى عن الر كن المادى فى الحازة ونقله 
الى شریکه ۰ 


بيد أن الأمر يبخدلف لو ترك الشسربك الال جميعه لمشاركة مدة طالت 
أم قصرت للانتغاع به بمفرده » فهو عندئد بكون قد فقد الاشراف على المسال 
الذى هو شرط اليازة المادية المجردة ء ويعتبر تسليمة للمال قد تم على وجه 
الامانة لان الشريك قد تخلى عن الركن المادى فى الحيازة ٠‏ ؤيكون فعلالاختلاس 
فى هذه الصورة مكونا لل ركن المادى فى جربيمة خيانة الأمانة فالشريك الذى 
بتترك أدوات المنزل المملوكة لشريكه فى فئرة يتغيب فيها لسفر. مشلا » بعدتر كه 
للمال قد تم على وجه الإامانة بموحب عقد عارية الاستعمال رل) ٠‏ 


ویحصل عملا آن پستضيف شخص آخر فيغافله الأخير ویختلش بعض 
ماله الذى كان معدا لاستخدامه ويفر هاربا »> وعذا الفعل من حانب الضيف 
بعثير سرقة لان تسليم المال له لم يكن ٠لا‏ لمجرد تمكين اليد العارضة ولم 
يقصد به نقل حيازة المال كاملة و لاقصةر۷ع) ٠‏ 
(۴) الخدم والعمال 
lessens‏ 


يقتضى تنفيذ مقد العمل أحيانا تسليم بعض أموال رب العمل للمستخدم 
يستعين بها على أداء العمل الذى عهد اليه القيام به » فالحادم فى المتزل 


نھنت سن سنا نت نات یت 


8 A۹ القلل ص ۰ 4 آسومل امین یں‎ ($¥ E) 


سے ۲۷ س 


توضع تحت بده بعض الأدوات التى بستخدمها فى أداء الأعمال المنزلية ء 
والطباخ پستعين بأدوات الطبخ على اعداد الطعام » والعامل فى المتجر قد بعهد 
اليه تقل بعض البضائع لتسليمها الى العملاء ٠‏ فاذا اختلس أحد هؤلاء الال 
المسلم اليه هل يعبر فعله سرقة تأسيسا على أن بده على المال هى لجرد الحيازة 
المادية المجردة » أم حى يد آمين بموجب وجه من وجوه الأمانة ويعتي اختلاسه 
للمال مكونا للركن المادى فى جريمة خيانة الأمانة ٠‏ ان الغرض من تسليم 
المال في آية صورة من الصور السالفة وأشباهها هو لمجرد تمكين واضع اليد 
من آداء اتعمل الذى نيط به » فلم يقصد بالتشليم قل الحيازة الكاملة آو 
المؤقتة اليه »> فاليازة بركنيها المادى والمعنوى لا تزال باقية للمالك ٠‏ ومن 
تم فان الاختلاس فى تلك الحالة يجعل الواقعة منطوية تحت وصف السرقة 
لا خيانة الأمأانة(۸؟) ٠‏ 

ويسئرط أن بكون الاشراف والرقابة اللمسلم نفسه أى لصاحب الال » 
بید آن هذا لا پعنی أن يكون مشساهد!ا لاله دائما ووآقعا تحت بصره »> فالطباخ 
بباشر عمله فى المطبخ » والعامل فى المتجر يقوم بنقل البضايع الى العملاء » 
وأيهما بعد قاثما بعمله نحت اشراف مخدومه(1٤)‏ * ولكن اذا عهد الى العامل 
أو المحادم بآمر غير داخل فى نطاق عمله فلا بهد اخشلاسه للمال سرقة ء 
لا يعد سارقا » لأن تسليم المال فى هذه الحالة قد نقل اليازة المؤفتة الى 
الطباخ بوصفه وكيلا عن مخدومه لاستعمالها فى أمر معي لنفعته وقد تخل 
امالك عن مظهرها المادىدون المعتوىولم يقصد بها مجرد الحيازة العارضة( ٠)٠.‏ 


)& ارز الغلق 


اذا قام شخص بشسلیم حرز مغلق الى آخر بداخله بعض الال فانه قد 
يسلمه أيضا مفتاح الحرز أو قد بحتفظ به لنغسه وفى أى الصورتين شه 
بختلس المسلم اليه يعض مال الحرز أو الحرز بأكمله ٠‏ فما هو الوصف 
القانونى لمئل هذا الفعل » هل يعتبر اختلاسا مكونا للركن المادى فى جريمة 

(4۸) جارسون م ۳۷۹ بند ۱۹۸ ۰ 

)٤۹(‏ اذا كانت اليازة لم تبقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشيىء » كما مى 
الال فى التسليم الحامصسل الى الخادم أو العامل ء ركان الغرض من اللسليم مجرد القيام بعمل 
مادی » مما پدخل فی نطاق ممل المستلم باعتباره ادما إو عاملا كتظيف الشىء أو تقله من 
مكان الى آخر > فان الاختلاس الذى يقم من الخحادم آو العامل فى الشىء المسلم اليه يعد سرقة 
لا نہدیدا ( نقض ۱۹۳۱/۱۱/۲١‏ قضاء النقض ق ۱۹۷٤/۲/۱۱ › ٦۱۰‏ س ۲٣‏ ق ۴۰١‏ ) ۰ 

(۵۰) چارسرن م ۳۷۹ نشد ۱٩۹٩‏ > اصمد آمل س ٠ ١١‏ 


— VIA 


السرقة آم هو اخننلاس پکون الرکن المادی في جريمة خيانة الأمانة ان سلم 
المفتاح مع الحرز نجب التفرقة بين حالة من للات تكشف عن لواف احداها 
وقائع الدعوى ٠‏ حالة ما اذا كان التسليم لنقل اليازة كاملة بركنيها المسادى 
والمعنوى فلا يعثبر الفعل مكونا لجز يمة(اه) ٠‏ وصورة ما اذا كان الغرض من 
النسليم نقل حيازة الحرز مؤقتا الى المستلم فيكون الاختلاس ركنا فى جريمة 
خيانة الأمانة ٠‏ وأخرا ان كانت الغاية من التسليم هى مجرد تمكين اليسد 
العارضة عد استيلاء المستلم على المال مكونا لركن الاختلاس فى جريمة 
السرفة(٥) ٠‏ ويستوى فى الحالات السالفة جميعا أن بقع الاستيلاء على المال 
جميعه أو على جزء منه ٠‏ فالالك الذى يسلم مفتاح مخزنه للمشترى منه لنقل 
لال فيه باعها اياه لا بكون استيلاء المشترى عليها موفرا لركن الاختلاس . 
حتي ولو كان التسليم معلقا على أداء الثمن ولم يقم به » لأن الغرض من تسليم 
الشرط الموقف فهو تمكين للمسترى من الحيازة والانتفاع وفقا لنص المادة 
٥‏ من القانون المانى ٠‏ واذا سلم مالك لمسكن مفتاحه لمستأجر اللانتفاع 
بالشقة المؤجرة ومغروشاتها اعتابر هذا التسليم لاقلا للحينازة الناقضة › 
وإختلاس المنقؤلات التى بالشقة يكون الركن المادى فى جريمة خيانة الأمالة 
آما لو كان تسليم الفاح بقصد مشناهدة مفروشات المسكن فاخثلس بعضها 
فان فعله یعشبر مکو نا لل رکن المادی فى جرم السرقة » اذ لم يقصد بالتسليم 
الا مجزد لمكين اليد العارضة : 


وأما اذا سلم المحائز الحرز المغلق لآخر واحتفظ بمفتاحه فانخنلسه هذا 
الاخبر » سواء وقع الاختلاس على المرز کله آو بعض محنویاته بعد کسره : 
عد الفعل خيالة آمانة مى توافرت باقى أركانها ٠‏ فالمسلم لم يقصد نقل الحيازة 
الكاملة للمال والا لا احتفظ بالمفشاح معه ء ولا يتصور فى نه الحالة أنه 
قصد بالتسليم مجرد تمكين اليد العارضة بعد أن خرج المال من رقابة حائزه 
واشرافه وهما شرطا اليد العارضة » بل أن الغرض من التسسليم هو قل 


)3١(‏ كانت المادة ۲۷۲ من القانون المدني القديم نتض على أن « السليم المنفولات يكرن 
بالمناولة فن يدال بد أو بتسليم مفانيع المخازن الموشوعة فيها نلك المنقولات » ٠‏ ونصث الادة 
٠٥‏ من القانون المدنى الراهن عل أن « يكون ألتسليم بوضع المبيمع حت تصرف المشترى 
بحڀث پتمکن من حیازته والانشفااع به دون مائق ولو لم پستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائم 
قد آعلمه بذلك ٠‏ ويحصل هذا اللسليم على النحر' الذى يتفش مع طبيعة المشىء المبيح به » ٠‏ 


الحيازة الباقصة أى أنه فى حقيقنه وديعة(؟5) ٠‏ 


وقد قضى بأن تسليم الظرف المغلق أو الحقيبة المقفلة _ بموجب عقد من 
عقود الاتتمان ‏ لا يدل بذاته على أن المستلم قد أؤتمن على امروف أو على 
ما بداخل الحقيية کا وکن عن کات ری اوا ان ی 
ادظرف وما يقتضيه من حظر فتحه على المستلم أو اقشال آلحقيبة مع الاحتغأل 
بمفتاحها قد پيستغاد منه أن صاحبها اذ حال ماديا بين يد المستلم وبين ما فيهما 
لم يشا أن يأتمنه على ما بداخلها » واذن. فاختلاس المظروف بعد فض الظرف 
لهذا الغرض ثم اعادة تخليفه يصح اعتباره سرقة » اذ رأت المحكمة من وقائم 
الدعوى آن المنهم لم يؤتمن على المظروف وأن صاحيه انما احتغفظ لنفسه 
بحيازته ولم يشا بتغليفه اثظرف أن يمكئه من هته الحبازة(ه) ٠‏ فمحكية 
النقض فى هذه الواقعة قد أقرت محكمة الموضوع فى لكييفها للواقعة على أنها 
سرقة استنادا على آنه قد ثبت للأخبرة من وفائع الدعوى أن المتهم لم يؤتمن 
على المظروف » فهى لم تضع قاعدة عامة وانما ردت حكمها الى الوقاثع الئى 
آٹبتها قاقی الموضوع » ومن تم لا يصح الاستناد الى ذلك الحكم باعشباره مقررا 
ليد عام ٠‏ 


دقصند بالمصارفة مبادلة نقد ينقد ء وقد بكون التبادل خالصا آو يكون 
من المنفق عليه خصم مبلغ من الال لآى سبب » كاسننزال ثمن بضاعة مشتراه 
فاذ؛ سلم شخص لآخر ورقة مالية لصرفها فأخذها وامتشع عن تسليم حقابلها . 
او اذا تسلم شخص مبلغا من الال مصروفا ولم EE‏ ورقة 
كبرة » فما هو التكييف القانونى لهذا آالفعل ؟ ظاهر أن التسليم فى كل من 
الحاليين قصد به نةقل حيازة الال كاملة آى نقل ۱ الملكية » والندرسة الل 
ا هرن ا اسيم ماع من هيام الاختلاس " : ولقد قضی باه اذا E.‏ 


(۵۲) جارسون م ۳۷۹ بند ٠۰۲‏ وما بعده ۰ 

)٥۲(‏ القللى ص ۳۲ ۰ وعغکس هذا محمود.مصطفی ص ۲۱۶٩‏ ۰۰ رژوف ص ۲٣٢‏ > جارسون 
م ۳۷۹ بند ۱١١‏ و ١٠١‏ ويرى أن الوافعة ببرقة اذ لم .تقل الحيازة الكاملة أو الناقصة لما 
بداخل المرز الي مستلمه . فان اخعلس القيبة كلها كانت الواقعة خيالة آمانة ٠‏ وراجع جار 
ج ل دند ۲۹۲۷ ۰ 

۰ ١١۹ ف‎ ٩ مجموعة القواعد القائوئية ج‎ ۱۹٤۰/۱۰/۲۱ تقض‎ )٤( 


E 


شخص ال آخر فى دكان بشتخل به وآعطاه ورقة مالبة بخمسة جنيهات 
ليصرفها له > فخرج ثم عاد وآخبره آنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فام 
يوفق ورد له ورقة بجنيه واحد على اعثبار أنها هى الورقة الثتى سلمت اليه › 
فلسس فی ذه الواقعة معنی الإاختلاس الذى ار اده آلقا نوب فی جر بم السرقة 
لأن المستلم لم بخذ الورقة ذات الخمسة حنيهات فى غفلة من المسلم ويدون 
علمه أو رضاہ » كما أن تسليم الورقة لم يکن سلما اضطرار با جرت اليه 
ضرورة المعاملة(٥٠) ٠‏ 


على أن المحاجة العملية لا تتفق وجذه النتيجة والوجب ضرورة العمقاب 
على مثل ثلك الأفعال ء٠‏ وقد دعت الفقه والقضاء الى اعتبار أن التسليم فيها 
غار بات » وانما معلق على شرط موقف ضمنى هو تسليم المقابل فتسليم المال 
منحیحا آو مصروفا بعتیر آنه قصد به مجرد مکی اليد العارضة الى أن م 
تسليم المقابل » وعنده فقط تنتقل اليازة الكاملة أى الملكية » فالاخشلاس 
اذن فى حالة المصارفة بجعل الفعل منطويا تحت وصف السرقة(اه) ' 


وقد قضى بآنه اذا طلب المتهم باقى قطعة من النفود ر ريال ) فسلمه 
الملجنى عليه هذا الباقى ليأخذ منه الريال وبذا يسنوفى ديه منه ٠‏ فهذا 
النسليم مقيد شرط واجب تلفيذه في نفس الوقت وهو لسليم الريال 
للمجنى عليه » فاذ! انصرف المتهم حفية بالنقود الى تسلمها فقد آخل بالشرط 
وبذا بنعدم الرضاء بالئسليم وتنكون جر بمة السرقة متوافرة الأركان(۷د) ٠.‏ 
فان دلت وقائع الدعوى على أن الشسليم قصد به من الأول نقل الملكية الكاملة 
دون تعليق على شرط انسليم المقابل فان الفعل لا بعد اختلاسا ٠‏ ولدذا قضى 
بأن تصرف المنهم فى الال المقدم من المجنى عليه بناء على عقد مصارفة دون 
تسلمه للورقة محل الصرف اذا کان برضاء المحنى عليه فقد يستفاد منه أن 


(٥ه)‏ نقض ۱۹۳۲/۱۱/۲۷ قغاء النقض ق ۵٩۲‏ . 

٠٠ ۴٣ القللٰٰ ص‎ )٥( 

(9۷) تقض ۱۹١۲/١/١‏ قضااء النحض ق ٦٠٦‏ ومع ذلك راجع نقض ١۹۴۲/۱۱/۲١‏ 
#لسمابقة الاشارة اليه » وجاء به أنه اذا كان المسلم أعطى الورةة للمستلم لمصسرفرا له . وتركه 
حرج ليبحث عن أوراق أو نقود صغيرة لابدالها بها ٠‏ فظاه المفهوم من هذا أن المسلم التمن 
امستالم على الورقة ليمحت له فى المحارج عن مقابلها نقدا صخرا ١‏ على شرط رد هذا المتابل آو 
اعادة الورةة بذاثها اليه » فهذا المعنى تشحفق به جريمة خيانة الأمانة اذا لم يقم المخهم باجسد 
الامرين ؛ ذلك على اعتبار أله الحشلس مالا سلم اليه بصفته وكيلا مجانا بقصد استعماله فى 
أمر معبن لملغىة امالك ء 


- ¥1 


الجنى عليه قد تخل عن حيازة الال ء واذا ترك المحنى عليه الفاعل يتصرف 
فى الال بعيدا عن رقابته فاله فى أى الصورتين لا تجد الواقعة سرقه (#) > 
واذ! كائت الواقعة على الصسورة الى آثبتها القرار المطعون فيه أن المجنى عليه 
سملم مبلغ الخمسة جنيهات للمتهم لاستعماله فى آمر لمصلحته اذ كلفه ياحضار 
مقابله ورقة صحيحة من مكان بعيد › فذهب ولم يعد فاختلس هذا المبلسغ 
لنفببه فان هذه الواقعة تكون خيانة أمانة(١د) ٠‏ ويذهب رأى الى القول بان 
عقد المصارفة لا بعتبر من العقود الرضائية التى تتم بمجرد توافق الاراد ئن 
حنى نحتاح ال القول بتعليق تنفيذه على شرط موقف توصلا الى اعتبار الفعل 
سرقة عند عدم دفع المقابل » ولكنه عقد عيلى لا يتم الا بالتسليم الذى يق 
من الطرفين »ء وآما ما e SS SS CaaS‏ 
مھا أن پتأکد کل من الطر فين من ن أن عرض الطرف الآخر له رافق رغبته 
و مقصودم(ا) 


1( البيع بالنقد 


ينعفد البيح بالا یجاب والقبول دي طرفي العقد > فاذا ما عرض البائع 

على المشمترى سلعة يمن ممين وقبل الأحير شراسما ققد انعقد العقد قبل تام 
E 7 J‏ المشترى البائع بعد هذا وهرب بالسلعة فانا نجد أن أعمال 
القانون يننهى الى آن هذا الفعل لا جريمة فيه فلا بعد سرقة » وأما حقوق البائع 
فى حفوق مدلية صرفه ٠‏ ولكن هذه النشيجة لا تتفق والحياة العملية شأنها 
E E a‏ ر معلقا على شرط موقف هو آداء 


ma reme a geme e or arr Toran aa 


اى على ابيع بدا عارة ةو < و اتم قاحتلا الاس ه للمال اك بعر بغر راء من 
البائع ویکون مکو نا اللركن المادى فى جريمة الس السرقة() ٠‏ 


وقد ذهب رآی الى أن حل هذه المسالة پرجع فيه ال نية المتعاقدين › 


(۵۸) نقض ۹۹٤۸/١/١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۷ ق ٠ 4١‏ 
(9۹) تقض ۱۹۹۰/۱۰/۲۴ احکام النقض س ۱۱ ق ١۴ا ٠‏ 
)°( الشاري س Fo‏ 


)0١(‏ القللى ص :۲ ١‏ الملصررة الجزلية A۹7‏ المحاماة س ۷ ق ٠ ۱۷١‏ جارسو 
J VAG rr VV, gE fo VAVÎVYN HEC NV 7 O VN °‏ 


س ¥ س 


فاذا. بان أن تسبليم . المال قد أريد به نقل الحيازة الكاملة فان الاستيلاء عليه 
لا يعد جريمة ١.وأآما‏ اذا ظهر من الوقاثع آن النسليم كان فى مرحلة الفرجة أو : 
المغاوضة أو العرض فانه يكون الغرض منه مجرد تمكين اليد العارضة(؟ا) ٠‏ 


ومما پثور فيما نحن بصدده حالة ما اذا دخل شخص مطجما وتناول 
وجبة تم انصرف دون أن يؤدى ثمن ما آكله ٠‏ فانه اعمالا للقاعدة آئفة البيان 
يعد فعله سرقة لأن رضاء صاحب المطعم بتسليم الطعام يفترض أنه. معلق على 
شرط موقف هو دفع الشمن(١1) ٠‏ وقد ارتأى المشعرع الفرسى ازاء كثرة ثلك. 
الأفعال أن يضع لها حدا وقرر العقاب عليها فى عام ۱۸۷٣‏ وجعل من الفعصل 
جريمة خاصة ٠ )1٤(‏ وفى مصر صدر القانون رقم ٠۳١‏ لسنة ٠۹٥٩‏ فى الأول 
من أبريل سسنة ٠۹١١‏ وأضاف الى قانون العقوبات مادة جديدة برقم ٠۲٤‏ 
مكررا ولصت على آنه د عاقب بالحبس مدة لا لتجاوز ستة أشهر وبخرامة لا 
تتجاوز عشرین جنيها أو باحدی هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو 
شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو اكثر فى فندق 
أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجار مع علمه أنه يستحيل عليه دف 
الثمن أو الأجرة أو امتنع دار مبرر عن دفع ما اسثحق من ذلك آو فر دون 
الوقاء به » ° 


وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون « تقصر نصوص فانون العقو بات 
الحالى عن عقاب من تناول طعاما أو شرابا فى محل معد لدالك وهو إعلم أنه 
يستحيل عليه دفع اللمن ‏ كما تقصر عن عقاب من يشغل غرفة فى فندق 
أو لحوه أو يستأآجر سيارة وهو بعلم أنه پستحيیل عليه ډفع الأجرة ‏ إلا 
اذا كان قد توصل الى الاستيلاء على الطعام آو الشراب أو الاقامة بالفنسدق 
باستعمال احدى الطرق الاحنيالية الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۴١۳١‏ ع 
والتى لا ننوافر فى غالبية الأحوال ٠‏ ولا كان أصحاب الفنادق ومحال الطعام 
والشراب وأصحاب السيارات لا. تسمح لهم طبيعة أعمالهم بأن يطالبوا عملاءهم 
مقدما بالثمن أو الأحرة » ولولا الثقة منهم فى العملاء لا قدموا لھم شيئا ما أو 
خدمة ما قبل آداء الثمن أو مقابل الحدمة لذلك كان لابد من تدخل المشرع 


(1۲) الشاوی س ٤۷‏ + 


۰ ۲۲ عکس هذا احمد آمیل ص‎ )٦۲( 


* ۹۹٩۷/۱/۲۸ ع ٠ف المعدلة فی‎ ١١ راجم المادة‎ (٠ 


NY 


لحماينهم لما يترتب على فعل أولئك العملاء من أضرآر فضلا عن محافاته لمبادىء 
الأخلاق والسلوك » ٠‏ 


وبلاحظ أن القانون قد ضمن 'ذلك النص اختلاس المنفغة عند شنغل 
حجرة فى فندی أو نحره أو ١إ‏ ستشجار سيارة : وهي حالة بخاصة خالف فيهنا 
الممداً الذى أخذ به فی عدم اعتبار اختلاس المنفعة جريمة ٠‏ وحو من ناحية 
أخرى قد جعل عقوبة هذه الجريمة أخف من عقوبة جريمة السرقة ٠‏ 


تایا و السرقة 
الركن_الثانى من أركان جريمة السرقة هو E E‏ 
أن يکون مالا منقولا ممل وكا لغبر الفاعل ٠‏ ونتكلم عن کل من هذه الشر وط 


ا انس و ھی چ چ چ Camere meas‏ 


۸ ال 

تعريفه ‏ لقد ابتخى المشرع بتغريرة آالعقاب على الجرالم التى تركب 

شن الال اة مد الال عة وجريمة السرقة حاصة حماية بروة الفرد المدقولة من الاعتداآء 
علیها » فالطبیعی آن کون موضوعها مالا E‏ ا ر 
ل يصلح محلا لجريمة خطف أو حبس _ بغي وجه 
حق(ە1) ۰ والال AT‏ : 8 
القانون المدنى على أن « کل شیء غر حار 
الفانون يصلح أن بكون محاد للحقوق الالية: 
بطبیعتها هى REN SEER‏ 
القأنون قهى التى لا بجيز القانون أن ون محلا للحقوق المالية ». : 


ولا أهمية لقيمة الال في جريمة السرقة , > فان قل أو_كثر فلا آثر لدلك 


على قيام الجريمة أو النعغاثهار۷ا) » وان كانت ف ان انت 5 قيمة الال قد بدخلها القاشي" 
gna an"‏ 


۲٠١ س‎ ٤ الموسوعة الجتائية ج‎ )٠( 

)0١(‏ فتفاعة الثىء المسروق لا تاثير لها فى قيام' جريمة السرقة ما ذام هذا الشى” اهو في 
ضر . القالون مالا ( لقض ١١١١/١/١١‏ قضاء النقض ق 0٣‏ ) «“ 

(1۷) قضى بأنه لا بعد سرقة ولا خيافة أمانة اختلاس تقرير 'مزفوع من أعضاء. لجان جزب 
إلى مدير ادراة هذه اللجان' مى ليت أن هذا التقرير ليس بورقة جدية ات حرمة ولا لمن 
اعتيار خا ملاعا للحزب حراس عليه “انما مى انشعت لغرض اض ل ازتباط له“ بامنشال 
ازب ٠‏ وكانت “آثر خدعة وآداة اغش "البسشث' الوب ورقة الها شان ( نقفن ١۴٣ر۱۹۳۲‏ فنا 
النفضش ق 1۷ ) ٠‏ 

( م ۸ - العقو بات الخحاصس ( 


۷4 


فى اعشبارم عند اتقديره للعقوبة ٠‏ وقد قررت محكمة النقضٍ آن الشیکات 
ولو أنها غير مو علىها من الاشياء ألني کج ان کون محلا رة 
وو ا ي الا أنها ليست مجرذة من 

ية (14). ۰ Ts‏ بجعله قاصر البيان . 
لالا ليست ركنا من آرکأن الجر بمة ر( * 


ولبس بشرط أكون للمال قيمة مادية أ قوم ان الو ٠‏ ال ) 
يكفى أن الكون له قيمة أدبية في نظر مانكه ٠‏ فالطابات والأوراق الحاصة تعن 
ما وان کائنت قیمتها بالنسبة اها أد ية فقط(١۷), ٠*‏ 


ا ا E RG‏ 
ا عل ,ان اج تہ تل مھ ھآ فد تیم ار ا ٠‏ دا 
عند لادم عل إلاشعیا ald o e gohe a he neg herey a a e.‏ 
الاستفادة ولك والعدام س من ذمة ا ل ذلك a.‏ 
ar SGOT‏ 
فاستطاع شخص أن يستغيد مله بما لقص دم : 
EET IS ES‏ 
e e‏ 


النخل کک هام ا ا 
EF‏ ا انال کنرشنوع: رة السرفهة أن کون حبازته 


غ ة ' اه الحيازة وا مه حاص 
هرو لآ هن زة وان كوالت اجريمة حاصة فآنها لا تنفى عن 


e ge pe n 


الال فته وقتمغه ٠‏ فالمواد المتخدرو والأسلحة حة غير المرخصة يعدیر القانوان 


(4) نقض ۹۵۱/۱۲/۱۰ اكام النقض س ۴ ق ۱۹٤٤/۲/۲۸ » ٠١١‏ قضاء الثقض 
ق ۹۲۲ وکان «موضوع السرقة كوبونات كيروسين » ۱۹۲١/۲/۲۷‏ ق ٠ 0٠١‏ وطوابع الدمغة 
المستعيلة يجوز أن تكون محلا للسرقة ( نقض 1/۱١/۲١‏ احكام .النقض س ٠١,‏ ق ۱٤١‏ ) . 

۹ تقض ۱۹۲٩/١ ٦‏ قضاع النقضی ق ٦۲۶‏ ۰ 

(۷۰) چارسون م ۳۷۹ .بنډ ۴۹٩‏ ۰ 

.)۷١(‏ وقد قررت مجكمة ,الاقض أن اختلاس ايصال مني سملة المهملات بعد أن مله صاحبه 
لقا فيها. ,يمد سرقة اذا كان المنهم قد حاولى الانتفاع به بآن قدمه الى .المحكمة ملي . أله ايصال 
سرج , ۽ فطلب خسم مته من ا المعللبوب مه ب والقول بان هذا الاإيصال اعدم بالمتمز بق 
وأصبع لا قيمة له ينغب أن امتهم ة قد وفق الى مجاولة الادفاع .به .وهو ممزق ( لقض ۱۹۲۷/۰/۲۰ 
قضاء النقض س ۲۰١‏ هامش ٠ ) ١‏ 


س ل 


حیاز تھا _جريمة قي یر وکوا اح بها قانونا و ذتك. فهى ذات قيمة 


اد ولتعشير مال ر 2 (De‏ کک 
الاسستتناد فى دقع ارو عن متهم الى ُن حبازة تبازة المجنى عليه للمال غ 1 
O Cy a OO. BEA 5‏ تڪ 


أضفى المشرع حمايته. فى جريمة السرقة على الال المنقول فقط » لأنه 
هو الذى صلع لنقل ن ي عل مقس العقارات والمسال 
المنقول فى نطاف القانون الجنائى اس مدلولا منه فی القانون آلمد لى ٠‏ فقد 
لصت المادة ۲ من ۾ القانون المد نى عر لی أن ول م ر ثابت 


م چ تم 


ED 


منقول » 3 LT Eee‏ حتاف فى_نطاي القانون الجنسالي وتتسح دار 
المنقول . > فيعك عد کذل العقارات بالنخصبصس وهی المبقولات التي بضعها 
لے 2 > ن 


Y NY فی عقار یملک مله دملکه رصدا ردا على خدمة جیذ| هذا العقار ا اسستغلاله ( م‎ ee 
| بالبسسبة‎ E , و ا بالنسبة سبة للأرض ضي وکالنوافد‎ 


٠ مله‎ e 
BEE SSL 


فالمال المنقول في ا ما بمکنن نقله من مکان الي 

n »‏ چ ہے 
ا » آى الال القابل (۳) ۰ فاذا م يكن فى المقدور نقل الال فاك صح 
آنٰ ن يون محاا للسرقة » فالحقوق والالتزامات ۷ بحوز أن تکون موضوعا لسرقة 
لأنها تشر تب فيي الذمة ولكن ان أثبتت ذ ورا حاز سرقة المستندات المحررة 
بها اذ تصسبع فى هده الصورة مالا منقولا له قيمته(۷) ۰ 
E, EE‏ 

وأما القوى الطبيعة کالصوت وت والضوء.والرارة .والبرودةفقد قيل إنها 
ل المعلع لان لون موضوعا: لجر يمه. يمه سرقة لها تدخل فی :حم ٣لاھستتیاء‏ 


(۷۲) وغد قضى بأنه اذا ادف المغامر , الذي اخسزه الى من. كسلب أسبغ ذلك ١‏ الال ملكا 
لی دفح له ولا یجول خسره آن پسنتشرده »۰ فاذا استرده . بطر یق الاکراه عد ٠رتكبا‏ لجر ية 
السرقة باكرا ( تقض ۱۹۰۹/۹/۱ 'المحجموعة الرسمية "س ۱١۲‏ ق ۷٤‏ ۲ ۳۹۲۷/۲/۷ المچمسلوعة 
الرسمية س ۲۸ ق ۴۸ ) ٠‏ 

٠ ۰ الموسرعة الجدائية ج ٤ة ص‎ )۷١( 

() تقض ۱۹٤۰/۳/۱۹‏ مجموعة القواعد القاإونية . ج 7 ق ٤ء‏ » 


NNT 


المغنوية(٠۷)‏ + + فمن ينتفع نضوت مذپاع لآخر أو يستضیء ء يمصباحه أو بندفاً 
بمدفآنه الكهر بائية أو بحفظ أغذية فى ثلاجة له لا يعد سارقا فى كل هذه 
الضور »ء لان الفعل فيها بعتبر سرقة منفعة وسرقة المنفعة لا عقاب عليها 
بموجب النصوص القانونية الراهنة(١۷) ٠‏ ولكنا نرى أله لنبغى اللفرقة بين 
صمو ر تین » الأرل اذا كان تحريك القوى الطبيعية للاستفادة منها على الوجه 
سالف الذكر مرجعه فعل ال جانى عد ما وقع منه اختلاسا مكوّنا لر كن المادى 
فى جريمة السرقة » لأن الفاعل وان كان قد انتفع بها الا آله حتى پنيسر له 
رن۱ الانتفاع قد أنى فعاا ستابقا هو اخنلاس التيار الكهرباثى الذى أوصله ا 
الاستفادة من نلك القوى(۷) ٠‏ والصورة الآخرى ذا كان المالك حو الذى 
حرك القوى الطبيعية فاستفاد منها شخص آخر أفالأمر لا جريمة فيه » لأن 
الك لم ينقص من ماله شیغا وسپان لد به ان استفاد غاره من تلك القوي 
أو لم يستفد ٠‏ واذن فأخذ المنفعة عل هذه الصورة لا يعد جريمة ٠‏ 


- ملكية الغير للمال 


يششرط أن يكون المال المنقول' مملوكا لغير الفاعل فان ان و 0 
فلا جر يمة في الفعل حتى ولو أعتقد أن الال فى ملكية غيره » فالعبرة اقيق erer‏ 
وهذه مسالة مردها و ردها وقالع الدعوی ‏ لان اشر المشر اشر قد« قد هدف الى ماب ة ملكية 
الأفراد من الاعنداء نداء علنها(۸ا) ۰> وت ۰ وع أن کون کرت ا ل091 
سوا ملكبة خاصة أم ملكية عامة كالاأشحار دال یی ا A‏ ° 


(۷) چارسون م ۳۷۹ بند ۲۵۸ » 'اخمد آمین س ٩۲٦‏ +“ 

)¥( القللى ص ۰+ ؛ مجمود مصطفى ص ٠ ٣۷۲‏ 

(۷۷) والتيار الكهربائى عو ماء تشماوله. “كلية منقول الواردة إبالمادة ١ ٠١١‏ اذ النقول اطبا 
لاحکام 8 بالمدلى . هو كل شىء ذى قبمة مالية يمكن انملكه وحيازثهءولقله » وهدذه الخصائس 
مدوافة فى الكهرباء ٠‏ ولا يشترم فى المنقسول أن يكون جسما متحيزا قابلاد لفوزن ( نقض 
1 فضاء النقض ق 1۱۸ ۰ ۱۹۳۷/٤/۵‏ قضاء النقض ق ٦١۹‏ ) ء 

(۷۸) چارسون .م ۳۷٩‏ پند ۳۱۸ .۰ وقد قضی بانه. اذا ضبط رجال المغظ سلاعا پحبله 
يعض الافراد بدعوى أله قير مرخص .به > فان ملكيته لا. لنعقل بمجرد هذا الضبط. » رلذلك 
آن, استرده هلاه رلو بالقوة فان فعلهم هذا .لا عد سرقة ولا پجوز' عقا بهم کسارگان ر جلایات 
ہنی سویف فی ٠۹۲١/٠۲/٠١‏ المجموعة الرسمية س ٣۷‏ ن ٠ ) ٤١‏ 

٠ بشآن خماية الاموال العامة‎ ۱١۹۷١ لسنة‎ ٠١ راجع القائون رقم‎ )۷٩( 

٠ ٠٣ المجموعة الرسبية س اق‎ ۱۹١۴/١/٠١ نقض‎ )۸٠( 


سه ¥¥¥ 


۰ A( م الامتداء 1 رة شخ امالك ا‎ FEE N 
فان خطا کک ا الك لا پؤشر عل صحته ما داي الثابت أن المال‎ 


سسس 


وعند بحث وجوب آن پکون الال ae‏ ممل کا لغار إلفاعل_تثور 
ا ا ن 


آ ‏ اذا كان الال مملوكا لن ستول عليه فلا يرقة » حت ولو كان للغر 
حقوق على ذلك الال _كالدائن المرتهن لمنقولات المدين أو الدائن الحاجن على 
منقولات المدين اا امالك للمال له کون ر ا يو سرقة لانتفاء شرط 
ملكية الغير للمال ٠‏ ولذا اعتبرهما المشرع فى حکم السرقة.. بموجب نص 
ادت ۲۲۳ و ۲۲٣‏ مكررة من قانون العقوبات ٠‏ 


ور ان ا ملو کا للغار وكان لمن اختلسه يعض المقوق علبه 
تقوم قبلى هذا الأخر جرريمة السرقة کالداتن: انی بسستولی عل مال مر هون في 
بد مدینه بنية امتلاکة استيقاء لدينه ء٠‏ ولذا قضي . يانه اذا کان المتعاقدان 
قد وقعا على عقد بيع وأودع العقد مؤقتا لسبب ما لدى آمين ثم اسول عليه 
البائع بأن خطفه من المودع لديه فانه يعد مرانكبا لجريمة السرقة » لأن هدا 
الاإيداع ليس من شأنه فى حد ذاثه أن يزيل عن المشترى :ما له, من حق فى 
ملكية العقد » واذن فلا يجدى البائع احتحاجه بآن هذا العقد لا بدخل 
فى ملكية. المشسترى الا بعد قيامه بدفع المبلغ المثفق عليه كما هو شرط 
الايداع(٤۸) ٠‏ 


ج س اذا ركان المال مملوكا على المشاع بين من اشتولى عليه وغيره تقوم 
جريمة السرقة قبل الشريك الذى يستولى على المال من شريكة الآخر لأآن كل 
جز ية من حزتيات امال المسروف تعتبر فى مللية كل منهنا )®۸( > ودلك 

a TTT pyaar hey = 


(۸۱) احمد آمین ص 1۳۹ » جارو ج ١‏ بند ۲۳۸١‏ ؛ حیلی ص ۳۹٤‏ یٹول انه یکی أن 
يعرف الشخص آنه لا یستطیع أن بدعی آی حق له على الشىء ٠‏ 

(۸۴) نقض ۱۹٤۳/١/۲١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٦‏ ق ۸٤‏ ۰ ۱۹1۳/۱۰/۸ أحكام 
(لنقض س ۱۳ ق ۳إ ۰ 

۰ ۴۹۴۳ قضاء ء النقض ق ۱۳ » هیلی ص‎ ۱۹۳۹/۱۱/١ نقض‎ )۸٤( 

(۸) تقش ۱۹۲۲/۰/۹ الحاماء می ۱۳ ق ٩‏ ۰ چارسون م ۴۷۹ پد ۳۷۲ وما بده ۰ 


YA — 


بضر النظر عن ٠‏ نپ ¡ الملكية اتشائمة مارا آو شر کة(۸1) ولكن. اذا کان 
من "ا ستول .8 الال مھ هو الشر نك الذى 'يحوزه ألا ؛ ۽ فا تقوم a‏ جر 
السرقةالاتغاء ركن الاحتلاس ¥“ 


ولا کان ملکة الغس للم للمال ھی أحد أرکان جر بم ا فاله شعن 
ببانا فى امك والامة الیل ليها ۰ وقد e‏ انه اذا کان 


ساعم مم آخرین فی آخرا ر الى الشساطيء بالاستيلاء عليها e‏ 


O a ET ا‎ 


بثور البحث فى بعض الصور العملية لتعرف ما اذا كان المال فى ملكية 
أحد فيتوافر الشرط سالف الذكر واتقوم جريمة السرقة بتکامل باقی أرکانها ء 
آم يعتبر المال غير داخل فى ملكية أي فرد ومن ثم لا سرقة فى الاسلغيلاء 
عليه ٠‏ ولتكلم فى هذا الصدد على المال المباح والمتروك والفساقد والكنز 
المدفون ‏ 


)0( امال المباح 


لمال الماح هوا المال الذى لا مالك له ويصح أن يكون ملكا لاول واضع 
يد عليه ٠‏ وقد نصت الادة ۸۷١‏ من القائون المدنثى على آن « من وضع بده على 
E AOU as e LE YI‏ 
والأسماك فى البحار > فهى ليست فى ملكية أحد:ولكنها تصبح ملكا لن 
يصنيدها ويضع اليد عليهنا ٠‏ فان خرجت عن حيازته بعد هذا وعادن 
الى حالتها الطبيعية أصبحت مالا مباحا وصحت لأن تكون 
لمن يضح اليد عليها » فان عاد الطر الى الجو أو الأسماكالى البحار رجعت لها 


۸) نقض ٩۹١٤/۷/۲١‏ المجموعة الرسمية س ٦‏ س ۲ ٠.‏ 
(AY)‏ المرسوعة الجناثية بج ج٤‏ ص 1 + 
(AA)‏ نقض ۷| NEV‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۷ ق 0۸1 'ء 


۷۹ 


صسفة الاباحة(۹) ٠٠‏ ويعتثشر الماء فى الألهار والثرع من الأموال المباحة فاذا رفغ 
منها' بخضها دخل فى الملكية الحاصة » وعلى ذلك فالماء الذى تقوم با اله" 
ادارة المياه مثلا' للمستهلكين بعتبر مملوكا لها قمن يختلسةه بير رضا نها 
بعتبر سارقا(١)‏ ۰ ) ) 


وقد تعطى الحكومة تعض الآفراد امتيازا لصيد الأسماك أو الطيور فى 
منصلة معيدة » فهل تصبح جميع الأسماك أو «الطيور فى .المنطقة..الممنوح عنها 
الامثياز ملكا لأولئك الأفراد بمقتضى الامتياز وتبعا يكون الضيد فيها غحرما 
ومن يآئيه بعد مرنكبا لبجريمة السرقة ان منح الامتياز اصيد الاسماك أو 
الطبور لا رفع ألاباحة عن الال نما هو تنظيم لكيضية الاستيلاء عليه دون تغیر 
فى صقته ٠‏ ولذا فان الصيد فى المناطق الممنوح عنها الامتباز ا بعد سرقة » 
وان صح أن بكون محلا لمستولية مدنية للتعويض عن كسب فات الشخص 
الممنوح له حى الامتياز(ا١) ٠‏ 


وتعتبر رمال وأحجار الصحراوات مالا مباحا يصح تملكها لمن يضع يده 
علیها » بيد آنه ان اختصت المكومة بعضه بمظاهر وضع اليد عليها فاتها 
تصبع مالا عاما تملکه الحكومة ويكون اختلاسها مکو نا لحريمة السرقة ء ولا 
يمنع من قيام الجريية اعتبار الفعل مكونا لجريمة أخري تنطوى تحت نص آخر 
وسو الشنأن فى المحاجر والمناجم ٠‏ وقد استقر القضاء عندنا على ذلك » > فقررت 
محكمة النقضس أن القانون رقم £ لسنة ۱۹١۲‏ الحاص بالآتار فضدلا عن آن له 
نطاقا خاصا به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام » وأله متى توافرت 
اشر و اه ر یی ن اا ا 
غل فام هذه الحربمة كون المحجر كله أو دعضة داخلا في منطقة الآثأر الع 


(A٩)‏ جارسون م ۳۷۹ بد و بعده ٠‏ وعد سارقا e‏ اختلس آسماکا من شىباك 
بره حتى ولو كالت الشباك ملقاة فى میا بحارة معتبرة من إلأملاك العامة ( کفر الع 
الجزئية ۱۹۱۹/۲/١١‏ المجموعة الرسمية س ۴۱ ق ۹ ) واذا دفع الهم بان الما الشف اليه 
سرقته من الآموال المباحة وجب على المحكمة الرد على على هذا الدفاع والا کان حکمها قاصرا ا 
المعقض ( لقض °// 140 قضاء ء النقض ق ا ) ؛ 

(۸۰) كما اذا ركب ماسورة .قبل العداد ٠‏ اسششناف مسر ۲۸۹٤/۸/۸۸‏ القضساء س ۲ 
صب ° 

٠ ۱۴١ س‎ ٤ القضاء س‎ ۱۸۹۷/۱/۱١ نقض‎ )٩٩( 


تو ا 


وضع لمايبها ذلك القانون بل بحق اتعقاب عليها بقانون العقوبات(ا١) ٠‏ كما 
قچخست . بأن أحجار الجبل من غي المناطق اللمخصصة للمحاجر تحشر من الأموال 
المباجة وأآن.ملكية الحكومة لها مى. من قبيل الملكية السياسية العليا لا الملكية 
المدنية التى يعد اختلاسها سرقة ٠‏ ولا عقاب على أخذ حذه الأحجار الا اذا تبت 
أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها عن أن تكون مباحة الى 
أن" تكون ,داخلة فى ملكها الجر المخصص للمنفعة العامة(٠) ٠‏ 


™ المال المتروك 


امال المثروك هو الى تخل ا عنه مندازل عن ملکیته » کالملابس 
القديمة والأمتعة البائية و قايا الطعام وأقاذوؤرات المنازل ل وروث الحيوانات 
وعو حینقذ يلق ا فى الحكّم بالمال المباح وبصبع ملكا لمن يضع اليد عليه لأنه 
غير مملوك لأحد وقت خلن ٠‏ 


وتعرف ما إذا كان المال مترو كا من عدمه مسألة مردها وقائی ۰ 
فاذا كان المال ذا قيمة كبيرة نهضغذا دليلا على آنه غير متروك » على آن ن يعض 
الال قد تکون له قيمة أومع ذلك يث رکه صا حبه کملانس قديمسة صالة 
للاستعمال ٠‏ وقد نصت” آلادة ١/۸۷١‏ من القانون المدنى على أن « بصبح 
المنقول لا مالك له اذا تخل عنه ماتكه يقصد النزول عن ملكينه « ٠‏ وقد قضى 
ماله إذا تراهن شخصان بسنب نزاع بينهما على القاء نقود فى البحر وفعلا آلقى 
كل 'منها أورقة بحشرة جنیهات ؛ فاته بکون قد تنازل پہمحض اختیاره عن 


(۹۲) تقض ۱۹١۸/٦/١:‏ مجموعة القواعد القانولية چ ۷ ق 1٤‏ » واستنخراج الرماى 
بغي ترخيص من محاجر فى آرض مملوكة للمتهم لا يعد سرقة ( قض ٠۹٥٤/۱/۱۲‏ أحكام 
النقض س ° ق ۸۲ ) ۰ 

(۹۲) نقض ۱۹۳۲/۲/۱۴ قضاء النقض ق ٠ ٦۴١‏ وقد قضى بأن الزبرجد المىجود فى باطن 
ا لجز يرة المسماة بجز يرة الزبرجد لا یمکن اعتباره مالا مہاسحا لان الجزبرة ملاك للحكومة ٠‏ فما 
يوجد فی بطنها من الکتوز کون ملکا لها بالتبع . والعقد الصادر من الحكومة للخاسة يدل عل 
ميلها الى المحائطة على كنوز الجزيرة » اذ هى اشترطت أن ما يستخرجه الخاصة يكون ملكا لها ٠‏ 
وهده کلها أحوال لشبث أن الزبرجد المسررق له مالك معروف هو الحكومة وانها لم نهمل مطلقا 
فى ترك حقها لكل طارق للجزيرة ( لقض ۱۹۰٤/۹/۲۲‏ الاستقلال س ٤‏ ص ٠ ) ١٠١‏ 

)۹١(‏ نمتبر القمامة مالا مترو كا ولؤ كان مئاك حق لشخص معین فی جممها والانتغاع بها 
اذ الها لا تدخل فی حیازته الا بالاستیلاء عليها فعلا ( أسيوط +| UE‏ المحاماة س ٠١‏ ف 
5 ) ۰ هيل ص ۲۹٤‏ ۰ 


ملكيتها وتعتبر ملكا لأرل واضع يد عليها فاذا التقطها د شخص آخر ولم پردعا 
لصاحبها الأصبلى فلا يعد سارقا(ه٥). ٠‏ والشيء الروك هو الذى پستغنى عنه 
صاخبه پاسنقاط حيازته وبنية انهاء ء ما کان له من ملكية عليه › فيغذو بلك 
ولا مانك له > والعبرة فى ذلك بواقع الأمر من جهة المتخلى » وليس بما يدور 
فی خلد الجا نى ء > وهذا الواقع يدخل استقصاء حقيقته فى سلطة قاضى الموضوع ٠‏ 
ولا يكف لأعتبار الشى: ء متروكا أن يسكت الالك عن المطالبة ده أو يقعد عن 
السعى, لاسترداده بل لاند أن کون تخليه واضحا من عمل اپجا بی يقوم به 
مقرو نا بقصد النزول عنهرا) . 

و يتور التساؤل عن الاستيلاء على . مصوغات وآكفان الموتى > هل يعجر 
مالا متروكا ومن ثم لا جريمة فى الامر أم أن لها مالكا والاستيلاء عليها يعتبر 
سرقة ؟ الاستيلاء ء علي الجحثة ذاتها لا عقاب عليه باعتياره سرقة » وانما قسد 
بنطوى الفعل تحت وصف آخر كاخفاء جثة القتيل المنصوص غلا فی 
الاد ٣٣۹‏ اون العقو بات ٤‏ أو انتهاك ا القبور المنطوية تحت تنص 
المأدة ١٠١‏ منه(۷٩)‏ ۰ ولکن اذا وضعت يعض آجزاء الجنة فی متحف أو معهد 
علمی للدرايسة »ء فانه يصبح مملوکا للجهة الجا رة الها وصح آن تکون 
موضوعا لجريمة السرقة(0) ٠‏ 


وأماأ الاستيلاء على الآكفان والمصوغات کالأسنان الذصية والخواتم 1 
فنیحن نری آنها وان کانت تعد آموالا يمكن تقويمها الا أن ورثة المتوفى قد 
تخلوا عن ملكيتها وانصرفت نيتهم يقينا الى تركها فأصبحت مالا 
متروکا(۹۹) > فالأكفان سوف تعلف ولن يفكر الورثة فى الحصول على ما 
بالجنة من مصوغات »> ولا يعترض بان لهذه الأموال قىمة فلا تعتر مترو کۀ 
N‏ بشسترط فى الشىء المتروك آن يکون معدوم 
القيمة بل يجوز فى القانون آن يعد الشىء متروكا فلا يعتبر من يستولى عليه 
سارقا ولو كانت له قيمة نذكر(٠٠٠)‏ » فضلا عن صراحة نص الادة ١/۸۷١‏ 
من القانون المدنى السالفة الإاشأرة اليه ٠.‏ 


٠ ٠١ ق‎ ١ المحاماة س‎ ۱۹۲۰/۱۲/۱١ سمالوط الجزئية‎ )٩٥( 
۰ ۱١۸ تقض ۹۹0۹/2/۲۷ احکام الئقش س ۱۰ ق‎ )( 
٠ “٣١ احمد امین ص‎ )۹۷( 
١ ٤۹ القللیٰ ص‎ )( 
بهذا الرأى اخذت محكمة نابل فى ايطاليا وأشي الى ذلك فى الموسوعة الجتائية‎ )۹١( 
ء‎ ١ ويميل اليه أحمد اميش ص‎ » ۲١۴ ص‎ ٤ ج‎ 
٠ ۲١۸ مجموعة القراهد القانونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤٦/٠١/۲١ تقض‎ )٠٠١( 


~~ VAY — 


ولكن هذه النتيجة وان كانت توصل اليها القواعد القانونية الا أنا 
تنطویٰ عل مساس بشنعور الورلة » ولذا لحد أن محكمة النغضْ قررت أن 
الاستيلاء على الاكفان والحى يعبر سزقة فقالت « ان الاكفان والملابس والحى ' 
وغەرها من الأشياء الني اعتاد. الناس أيداعها فى القبور .مع المولى الما شى 
ا و ا ا 
واستقر فی ضمائرهم من وجوب اکرامهم فى أجاثهم على النحو الذى راوه 
موقنین بأنه لا حق لاحد فی العبث بشىء مما آودع > ولذا فان هذه الأشياء 
لا يمكن بحال ما عدما من قبيل الال المباح يسنوغ لكل شخص تملكه 
والاسثيلاء عليه »(ا١٠) ٠‏ ويبدو آن التعليل الذى انحهت اليه محكمة النقضص 
قد تأترت فيه بعاطفة الورثة وألشعور الدينى ء لأن الفول بتخصيص الورئة' 
للمال فى غرض معين بعنى أن لهم استعادة ذلك امال وهو آمر لا بحدث 
اطلاقا ٠‏ فان انكفين الجئة أمر يوجبه الدين ولا يصح عندئذ القول بأن الورثة 
قد احتفظوا بملكية الكفن وهم لا بستطيعون اسنعادته » كما أن حرمة الموتى 
لا تجيز العبث بال جتة للخصول على ما قد يكون بها من مصارغ ٭ فاذا کانت نلك 
إهي أحكام الدين فلا يصح بعد هذا اقول بأن الممال ما زال فى ملكية 
الورثة ٠‏ ولقد كان الأسلم للمشرع أن يجعل من هذا الفعل جريمة خاصة' 
وائ شاء بقرر لھا عقابا مشددا ۰ 


() الال المغقود 


قد يفقد الفرد بعض ماله ويبحث عنه فلا يجده ثم يعثر عليه آخر 
قيلنقطه > وقد اتصاحب الالئقاط نية امتلاكه أو قد بنوى 'ملتقط الشى* رده 
ثم يرجع عن عزمه ويضيفه الى ملكه ٠‏ فما هو حكم القانون باللسبة للفعل 
الذى ضدر من مللاقط الشىء ؟ يحب ابتداء أن بكون الال فاقدآ فعلا آی حر 
عن حبازه مالکه ماديا دون انصراف لينه' الى التخل عنه » وى مسآلة مردها 
وقائع الدعوى ٠‏ وعلى هذا فالخادم اذى جد مالا ضنائعا من سيده فى 
لا يمكن القول بأآنه عثر على مال فاقد » لأن المئزل فى حيازة السيد وان لم 
بستطح تحديد أن ماله الفاقد على وجه الدقة ۰*5 


من له 
ص 


و ا بالنسية e‏ المنزلية ل آلداجنة اذا 


م ن سیت تلت تت کے 


(۰۱) تقض M/E‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق ۷ء . 
(۲ ۰) محمود مصطفی ص ۸۱ ۰ 


TAT 


اليد عليها ؟ فى هذه ال اعصسورة العبرة بوقاثع الدعوى وعلبيعة الال . فمشالا 
لا ياتسور بالنسبة للطيور المنزلية الداحدة الا أن تکون فاقدة ونطبق .بالنسسه 
لها حكم الأشياء الفاقدة ٠‏ وأما الحيواناث المنزلية فالمنباط فيها هو إعتقاد من 
عثر عليها فان .بن على أدلة مقبولة أنه اعتبرها مباحة فلا جريمة فى الأمر › 
ولكن ان ثبت آن الظروف توحى بأنها فاقدة _ كما.اذا كانت لمينة ‏ طبمق 
فی حق من استولى عليها حكم الال الغاقدر٠١٠)» ٠‏ وقد نصت الادة ۲/۸۷۷ 
من القانون المدنى على أن د« تعتبر الحيوانات غير الاليفة لا مالك لها ما دامت 
طليقة » واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد لا مالك له إذا لم يتبعه الالك 
فورا ء آو اذا كف عن تتبعه » وما اروض من الحيوالنات ولف الرجوع الى المكان 
المخصص له ثم فقد هذه اتعادة يرجح لا مالك له » ۰ 


واذا التقط الشخص الال الفاقد وهو بنتوى امثنلاكه وقت الالتقامطل 
أو انصرفت نيته الى ذلك بعد أخذه للمال » فانه يصعب تصسور قيام فعل 
الاخنلاس لان الملتقط لى يأت من جانبه بعمل يخرج الال من حوزة صاحبسه 
ومن م لا يمكن القول بقيام جريمة السرقة ٠‏ ولكن هذه النتيجة. لا تتفق 
مع مقتضيات الياة العملية ووجوب رد الأموال الفاقدة الى أربابها ٠‏ وقد لا 
الفقه والقضاء فى فرنسا الى القول بأنه وان فقد مالك الال المظهر المادى 
للحيازة الا أن العنصر المعنوى وعو الصراف نيته الى بغاء المال فى ملكيته 
لا يزال باقيا » والتهوا من هذا الطريق الى اعبار الفعل اختلاسا مكونا لل ركن 
المادى فى جر يمة السرقة(؟١٠)‏ ء 


: أما المشرع المصرى فقد راد حل المسالة بنص تشريعى » فصدر دكريتو 
الأشياء الفاقدة فى 1۸ من مایو سنة ۱۸۹۸ و صت اد الأول منه على أن 
و ig hls‏ 


gpa Ty, 


aE E E TE NT ESE 


آ بام في َ ومن ا عاقب بدفع e‏ جوز Tj‏ 3 مائ 


arr grr aa nia o a OT OTT Dearne a aac) 


فرش قرش وبضیاع حه فی المكافاة افأة المنصوص عليها ها فی الادة الثالنة 2 فاذا کان 
حبس الشیء آو اليوان مصحوبا مصحوبا بنية امتلاکه دک بطر يق _الغش “ˆ ت فتتقام الدعوى 


ates" 


الجناتية به المقررة ثل هذه الحاثة » ولا ببقى هناك وج وحه ه للمحاكمة على ROS‏ 
سسس یسه 


ام ا ا اسار ساس سے ی ا 


(۰۳) احمد آمین س ۲۹ ۰ 
)۰٤(‏ حارو سے ١‏ بند ۲۹۸۸ ۰ 


A 


إلخالفة «)+1( + 


بيد آن هذا النص الم يكر نوع الدعوى الجنائية انى ترفع ٠‏ ولم يجد 
الفقه. والقضاء تقفسيرا لها الا جريمة السرقة(١١٠) ٠٠‏ ولعله. اهندى فى جلا 
دالرآى السائد فى فرنسا ٠‏ وقد جرى الععل على وصف البهمة ٠‏ بجريمة 
السرقة وتطبيق مادة القانون الحاصة بها فيقال : سرق خالا لمجهول بأن عثر 
عليه وحبسه بنية امتلاكه بطريق الغ » الأمر المنطوى تحت نص المسادتين 
۸ عقو بات وآلأولی من دکر ينو .الاشياء الفاقدة لسنة ۱۸۹۸ ۰ 


ولقد كان الفقه والقضاء بنطلبان أن تكون نية امنلاك الماأل مصاحبة 
لانتقاطه » فان لم تكن معاصرة وانما آنت لاحقة للعثور على المال فالأس لا بجريمة 
فيه » ولعل سند هذا أن جريمة السرقة وقتية ومن ثم يجب أن تشوافر نيسة 
التملاك. وقت الاختلاس(۷١٠) ٠‏ بيد آن محكمة النقض آخرا لم فرق بين 
ما .اذا كانت نية التملك مصاحبة أو لاحقة لالتقاط الال(۸١٠). ٠‏ وهذا الزآى 
تسق مع عبارة اتقنالون التى تقرر «٠‏ اذا ,كان حبس الشىء آو الحجيبوان 
مصحوبا بنية امنلاكه » » دون أن تحدد ذلك يوقت العثور > فالحيس بماد 
ما دام المال فى حيازة من غشر عليه ٠‏ وفضلا عن هذا فان الفرض من . تق پو 
العقاب على السرقة هو حماية مال الغر من الإسشيلاء عليه بغر وجه حسق ؛ 
فاذا قلنا أن الال الفاقد لا يزال فى حيازة مالكه حكما من لاخيبة 
العنصر المعنوى لاقتضى هذا عقاب كل من يستولى عليه » ولا يهم عندئذ تاريخ 
قيام النية ٠‏ فبفرض أن شخصا عثر على قطعة من الماس واعنقد وقت التقاطها 
أئها زجاج لا قيمة له ومع ذلك أبقاها فی حوزته ثم قابل تاجر مجوهرات كشىف 


eee manera r mne 


)٠۶٠١(‏ إن قانون الآشياء الضالعة الصادر فى 1۸ IAA‏ بعد عدم التبليع عن العثور 
جلى الشىء الفاقد مخالفة لمجرد عدم حصوله فى الوشت المعيل » آما اذا كان حبس الشيء بقصد 
نملکه فانه یکون اختلاسا لال الغ معاقبا عليه بالمادتین ۳۱۸ و ۲۲۲ ع ( نقض ٠۹٤١/1/۳‏ 
«قشاء التقض ى 1۴۷ ) '. 

(۱۰) نقض ٠١٠١/1/۲١‏ المجموعة الرسمية س ١۷‏ ق ٠ ۴١‏ وقد جاء به « أن العثور 
على شىء ضائع وحبسه باية امتلاكه بطريق العش يعتبر سرقة بثاء على ما أجمعت عليه المحاكم 
لغ لسية مع عدم وجود نص, قائوئى بدلك ٠‏ قيصح اذن في القطن المسريى أيضا اعتبار هسذا 
لفحل سرقة بثاء على الاسباب التى استددت عليها الاحكام الفرنسية ٠٠»‏ 

)٠١۷(‏ أحمد آمينل س ١ 1۴١‏ المرسوعة الجنائية بج 4 ص ۲١١‏ . القللى ص 44 ١‏ وقش 
١‏ ۴ مجموعة الفراعد القانولية ج ۳ ق ٠ ٤١٩1‏ 

(۱۰۸) تقض ۱۸٤۱/۲/۱۰‏ مجموعة القراعد القانوئية ب ه تي ۲۰٤‏ . )۱۹۳۸/۲/۱ قضاء 
النقض ق ٦۴١‏ 'ء 


~~ ۲A9 ب‎ 


له عن حقيقنهلا فاحتفظ بها ملكا له » هل يقال ان فعله لا جريمة فيه » وهل 
عنها توجب اعثنار ذلك الفعل جر بمة ٠‏ 


وبحب أن يكون ملنقط الشىء عالما بأنه مال فاقد» فاذا كان المبال فاقدإ 
واتنقد, ملتقطه. آنه متروك قد تخل عنه مالکه فلا بعد فعله جريمة بب 
انتفاء القصد ا لجنا تی لاعنقاده أن. لا مالك ذلك الال > وېسٹوی: فی هذا أن 
لنصرف نفيته الى.: تملك .الشيء عند التقاطه أو بعد ذلك ٠‏ واعتقاد ملتقط الشىء 
أنه مال مترو آم لا .مسبألة مردها وقاثع الدعوى وما اتستخاصه منها محكمة 
الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها ٠‏ وغالبا ما يسبندل على عقيدة 
الفرد بقيمة الال الملاتقط ٠‏ 


وسستوي أن بكون النقاط امال قد قأم په نفس المثهم أو غبره كاله آله 
فی يده ۰ وقد ثضی بآن عثورغلام من رکاب الاتوبیس علي..حافظة نقود فى 
سيارة ومشاحهدة الكمساري یاه فی لظطة عثورة عليها وأخذه لها › ولم یکن 
ذلك بقصد توصيلها للشركة بل كان يقصد اختلاسها لنفسهة ء فان هذه 
الواقعة بنطبق عليها دكريتو الأشياء الفاقدة » اذ الكمسار باستيلائه على 
1 لgمافطلة‏ فی لحظة العثور عليها من إلغلام کون فی الواقع هو ١الذى‏ التفطها 
وحبسها ببية تملكها بطريق الغثس » والغلام لم يكن الا مجرد واسطة 
بر يش۱۰۹ ۰ 


وقیام فية التيلك امسألة موضوعية بختصس ھا قاضې الموضوع وتي 
طهرت النية فلا اعمية جا إذا كان اليعاد الذى عرب الشرح لخسليم الال ال 
هة الادارة فقد انقضى من عدمه(١١١) ٠‏ واذا فرض آن ملتقط الشىء فك 
انتوى امتلاكه ثي عدل بعد هذا وسلمه للشرطة خلال المىعد المضروب قانوناً 
فان الجر دمة E‏ قامتث ».وان كان هناك محل لاصدار أمر بحفظ الأررافی 
أو القضاء فيها بعقو بة متخخفة وفق تقدير القاضى ٠‏ 


اوہ ا و 


)۱٠۹(‏ لغض ۱۹25/۲/۷ مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق ٠٠١‏ ؛ ۸۹/١۲/١١‏ اقضاء 
النقض ق ٠ ٦۲۸‏ 

(45۰) تقض ۱۹٤5/۹/۱۷‏ مجموعة القواعد القانونية چ ٦‏ ق ۲۸۹ ۰ فيجوز رفع الدعوى 
ولو لم تمض المدة المحددة للشسليم أو النبليغ منى وضحت نية الك ( نقض NI‏ 1%0۰ 
قضاء اللقض ق ٠ ) 1٤5‏ 


. TAN & 


)٤(‏ الكنز امدفون 

نصت المادة ۸۷١‏ من القانون المدنى على أن « الكنز المدفون آو المخبوء 
الذى لا پستطيح أحد أن بثبث ملكينه له يكون لالك العقار الذى وجد فيه 
الكنز أو لالك رقبته ٠‏ والكدز الذى بعش عليه فى عين موقوفة يكون ملكا 
خاصا للواقف ولورثنه » ٠‏ فالكنز المدفون اما أن يكون له مالك وحيدشد بعد 
ملكا مالك العشار. الذى .وحد فيه أو مالك رقبته “ فان كانت الأرض موفوفة 
فانه ‏ وقد آلضى الوقف الآهلى ولم يبق الاءالوقف الحري ‏ يعد ملكا للواقف 
وورلته من بعده. » فان كان الوقفب خريا إعتبر الال ملكا للجهة الموقوف 
عليهاء ٠‏ «ويكرن الاستيلاء على الكنز فى هذه الصورة اختلاسا اذ هو مالى حدد 
القانون مالكه ولا يعشبر مالا مباحا ٠‏ 


الآأشسياء الآثرية : وقد نصت المادة ۸۷١‏ من القانون المدنى على أن الح 
فى الأشياء الألربة. تنظمه لواد ئج خاصة » وهى تعئير ملكا للدولة » والاستيلاء 
علیها :. ویون آلاستیلاء ر :الصورة إختلاسا اذ هو مال حدد 
ا حاص . بحمابة الآثار 


لاتا : القصد : 
کی 


EE 
اني وقٽ اركاب فعلته_بانه‎ ET 
وها‎ + ٠)١١ خلس الشول االملوك للشاز من غا زو نة |متلاکه‎ 


کے 
ا شطلب ا القصند u rea‏ اوالقصد سد الحاص , ؟ 


4 


)( القصد eat‏ 
حو قام :العمل ف الجانى وقت ارتكابه للجريمة .أنه بختلس الميال 
المملوك للغار بلا راء من مالكه ‏ فيشسترط : 


( أ ) علم الجاني بأنه بختلس مال الغر › ٠‏ فالقانون فد حمى ملكية الفرد 
صصص ڇڪ ص n TE‏ 


e ea as ats tamara gaman nme 


1 تقض ۱۷| ۰ المحاماة س ۱۰١‏ ق ۵۸ ۰ ۱1٤/۲۴‏ احكام الاقف س١٠‏ 
ق ا 1/1 س ٩۸‏ ق ۷۰ vet 1 e‏ 
س ۲١‏ ق ٩۱‏ .۰ 


~ AY 


لاله المنقول من الاستلاء عله ' ٭ فان کان ن كان الفاعل تعانقك أن الال الذى الذى استول 
EES NEP EEE‏ 
عليه ملكه وكانت حقيقة الامر آنه في ی ملكية بره لا يتوافر قبله القصد امنا 
فى جريمة السرقة١ا) ٠‏ وعلم القاعل أن الال ملوك له آو مارك ل ۵ ھی 
PEE Pram ham perar‏ 
مسال مردها TT‏ اتس تخاصها محكمة الموضوع بغ رقابة من محكمة 


النقض عليها ٠‏ 


بيد آنه تحب اعا التفرقة بين الجهل بالقانوز بالقانون والجهل بالوقاثع ' 
فاجهل بالقانون ل د و عذرا درا لدي لاني اراز an ey ak‏ لكاب فعلته »> فالشخص إلذى 
عشر عا مال مفقود وبیتقد أنه ماله بمجرد وضع تیم ده عله انه کان الال 


TIS Jee «r 


الماح تتو تتوافر قبله جريمة السرقة » وخطؤه له فى حكم القالون لا بقوم لرا 
يعفيه من امستولية ٠‏ أما الجهل بالوقائع فاله قد بؤدى_ الى انعدآم_القصبسبد 
الجنائى في جريمة السرقة » فالشخص الذي يس ب ستول على مال فی منزل والده 
Cay,‏ تقاسم الورلة التركة لا بعد 


a‏ لم م لآ“ 


پسارقا للمالر۱۱۲). وقد قضی بانه اذا .کان المت 
المدعاة سرقتها | 1 بناء عل بيع صادر له من أخر على اعتيار أنه ما .لا بکفنی في 


ادالته CE‏ مليكية سذه به اللصلحة الآثار 0 ل شعن _ ن لمساعلتة 


O ITT TIED PIOTERA 


E 
منه بان شار ية قد مم الأثصبة وخضه بذاك المال لا بعتبر سارقاء“ ويختلاف‎ 
الوضع لو استولى «الشريك :على .يعض مال الشركة قبل القسمة فيعد مختلسا‎ 
ولو كانت قيبة الال أقل من نصيبه الذى ساهم به فى الشركة »لان .شر يكه‎ 
بقاسمه كل جزئية من جزئيات ذلك الال حثى ولوا وقلع . لمال اللخثلس .بد‎ 
القسمة فى نصيبه لأنه عندما استولى على الال قد استولى أيضا على نصيب‎ 
شریکه فيه ۰ ولا پعند هنا بحکم القائون المدنى إنذى يرجح آثر القسمة الى‎ 
وقت تملك الشركاء للمال اذ العبرة بالواقع وقت الاخنلاس لا بالقواعد‎ 

المحكمية التى بضعها القانون المد نى(١٠٠) ٠‏ 


HRI aan n‏ ر 


sene mm 


(۱۱۲) جارسون م ۲۷۹ بند ۲۷۱ > احمد آمین ص ٤٤‏ ۰ 
)١۴(‏ تقض ۱۹١١/١/۴‏ المجموعة الرسمية س ۱۲ ف ١۴١‏ . 
MNE‏ تقض ۱۹٤۸/۱۱/۸‏ قضاء النقض تق ٠ 1٤۸‏ 
(Y8‏ القلل ص ٩۲‏ » رژوف ص 1 ۰ عکس هدا محمود مم طفی س ٣۷١‏ یری آنه 
ل جر يمة فى الامر اعمالا لقواعد القالون المدئى ٠‏ 


~~ SAA — 


امان عن السازة الكاملة أو الناقصة للماك لا يجعل من ا ماه 2 
e r EERE LHE E  ESL a‏ ج 
و ست ا برضاء الاك فلا يتوآفر فی 


العلم بالرضاء را و ا الدعوى پستخلصها بها قافي_ lh‏ من_الآدلة 
الى اتطرح دہ دين يديه ۰ 


وبنبغى عدم الخلظ بين رضاء الحائز بالتنازل عن حيازته » وبين لغافله 
عند الاستيلاء على المال ٠‏ قرجل ائشرطة الذى پبثغى اكتشاف لصوص فى 
اتحدى وسائ المؤاصلات ويجعل ماله فى متناول أنديهم ليستطيح القبض 
عليهم لا يقال انه قد تخل عن الحيازة برضاڻه » والما هو بتغافل عن ماله 


FIT‏ ذلك العلم وقت مقارفة الف اعل للحريمة ٠‏ فجريمة 

و ب e‏ 

السرقة جريمة وقنية تتم بمجرد اختلاس امال واخراجه من حوزة مالکه که ولد 
eager E NECE EASES NEE‏ 
تعن ا بتو افر القصد وا 2 ا فعل e E‏ 


اتی انظ به ا کرم لباه جربا ار 0 ر ا 

حر بمة السرقة وان لاتت 
2 وتنتهی بمجرد ارتکا > الإ أنها ة في صورة الدعوى جريمة 
فمتتابعة الأفعال > بقتضي المضى فيها تدخل ارادة ا العاقب عليه 


كلما أقد دم عل عل ارنکا به( ۲٣‏ ۰ ° 


۰ ٤١ أحنك امل ص‎ )۱١ 

(OIY)‏ ا حمد من س 1٤4١‏ > شیر ال رآ عکس لشفو وهيل ج ه بد ۱٩۳۳‏ يذهب 
الى قيام الجريمة استنادا الى إن الرضاء طرف خارجى لم يدخل فى علم امهم قط ولا أثير له 
عى القصد الجنائى ٠‏ 

٠ ٠١ القللى سس‎ )۸( 


(۹) جارسون م ۳۷۸ بند ۳٠٣١‏ » میجینی م ۱۲٩١‏ ر ۱۲۷ . روسلیه ص ٤(7‏ ' 


(۱۲۰) فض ۱۹١۹/۱۱/۲۳۲‏ احکام الئقض س ٦۰١‏ ق ٠ ٩۳‏ 


— A 


القصد الخاص 


: 8 الشراف ٠ن‏ لية الجاني الى امنلاك الال المختلس(١) ١‏ فالجفاب ع 

فا لد ا اة الملكبة الغردية ء فان كانت الملكية لا IG‏ 
لصاحب الال لا دحل القانون اناي ٠‏ فسرقة النفعة ل عقاب عليها( ا17 » 
فمتلا من بأخذ يابا 3 لطا لعه, رد اله لاتية ٠لا‏ بعد مركا لمريمة 
السرقة > ومن ی رکٹ سخیارة 'غره اليقوم جنزهة بها“ نم يدها ا" احا لا 

يعتبر* تیں مخچلیا لھا ٠)١‏ بيد أنه في هده الضورةءالاحرة ‏ يسنك النءالفاعلِ 
جريمة سرقة البغزين امسنتهلك في :تشسغيل الات السيارة "وسنرعا ٣‏ : 
ولا نعي د اوج لو کان ذلك الت خض قد وضح بنزچنا ‏ فی زان البسسارة 
قبل السار نها > لآ هنذا السائل قد اختلط لها کان مو موجوندا. بها سن قبل 
وأمصخ كته حكم الال المشترك > فالفاعل قد اختلس ,بعض جر یات اتال 


الذى ى بخص مالك السيارة ولا يبقي الا فرض واحا لا بس عن جريمة سرو سرقة 


م 


وان لا کون بالسيارة تنزين .اظلاقا فيضم الفاعل. بعضا منه فيه ٠“‏ . 


مك زر المطسعة ا ف حف ' ¢ ٠‏ وقد TE a‏ عناص جر اة ES‏ 
)۱۲١(‏ جارسون م ۳۷۹ ند * وقد قشي بان اذا عل 'المدين اختفاظه" بالسند على 
زعم ارادة الدائن بانه: لم * يقصدتملك٠‏ السنة ١‏ بل" قصد بالاتيلاة عليه نيديد الدائن لحمله 
على آن' يحضم له کد جنها بدعوی انه غش فی البیع الق کان من يجنه تحر ين :ذل لكالسند > 
قا دالا .بخليه“ من 'المستولية ٠الجساقية.‏ لان طلبب بيصم خو تجكم .منه في المدائن لإ ,تند 
الى ناشن واستيقاء السدد ومساومته على الحصول علي هذا الميلغ انر حير له بار يعد 
اختلاسا فيه سلب الال المخثلس وهى اللية الواجب اوافرها 2 فى جريمة السرقة ( نقض 
ا ۳ قضناء إالبقض ق ٠ ), 1٠۸‏ فإذا, ضبط ضابط مباجث ,شبخصا معه مواد مخدرة تہ 
القض جماعة من بعة حيازة الأقيون واستعملوا القوة والاکراء فا بعتبر ا رق EL‏ < ل 
لاحل المنهمين للمخدر من الضابط لم يكن متقصودا به تملكه ر ۱۹۲۷/۲/۷ المحاماة س ۸ 
ق ۰٠ ) ۱١‏ ومن پشتلس التاع المسروق ليرده الى مالكه الاصلى لا يعد سارقا لائتغاء القصه 
الجنائى لديه ولعدم وجود ية التملك ( أحمد مین ص 01 ۰ 
(۲ داجع الاد ٢‏ هکرد 1ع المضأافة بالقانونْ رقم 1 لسغة 5 ۰ 
(۲۴) يعاقب القانون الايطالى من يستولى على الال إبقصدا انتما استممالا وقتيا ثم 
رده مدد ذلك (م 1۳٩‏ عقوبات ) : 


YY همش ؟ هیچ ص‎ ٥٩۹ القلى ص‎ (ATE). 
) العقوبات" حاص‎ A م‎ 


کے ت 


بمقولة أن القصد الجنائى فبها بنحقق باسئیلاء الجانی على مال يعلم آنه غير 
aT garter RT‏ 

و ل ا چان اة هه ر 2ا » فاله کون قد خط لأنالاسشتيلاء 

e E OE 

اتلك ( ۰ 


وقد سبق لتا القول بآن جريمة السرقة جريبة وقثية » يجب أن يتوافر 
الفصب الجنائى وت وقوع فمل الاختلاس ٠‏ ومع ججذا فقد هذا فقد ذهب رای آل اتا 
نتوي فی واف | القصبد اججنانى آن يون ممصاصرا ارا للاختلاس أو لاجا ته 
أي سبواء اقات نيه التملك وقت الإحتلاس آم قامت جذه النية بعد ذلك » 
فمن يسول عل منفول لأر تفاع لزت مم تية رده لالية پنبغی آل“ بعد 
سارقا مى طرآب لديه نية تملكه أيا كان وقت طروثها ٠‏ وكذلك الحال فى 
اصبورة الغلط المانع من فيام الجريمة اذا زإالت أسبابه » وكذلك اذا تواض 
سمب من أسباب الاياحة كالدفاع الشرعي تى زالت تلك المالة فعندثد پتعبن 
القول بتوافر المسئولية والعبرة كلها باتبات النية ٠‏ فاستيلاء الجاني على سلعة 
بغي نية تملكها دون موافقة مإلكها آمر لا يعطيه عليها سوى اليه المارنتة ء 
o‏ اليد العارضة زال كل 


حائل قالوني دون _دون الفول ي دون الول يغام آړ کان رة( ۰٠‏ 


وتوافر نية التملك من عدمه مسآلة موضوعية يستقل قاضى الموضوع 
باستخلاصها من وقائع الدعوي(۷١۳) ٠‏ وتعتبر نة النملك قاثمة فى الصورة 
التى يستولى فيها الشخص على بعض الال ثم يعلق رده على دفع مبلغ من المال 
د كحلوان ؛ » لأن الفرض يقتضى أن مختلس الال قد اعتبره فى ملكيته ولن 
يوم برده الا بعد دفع اللمطلوب فما لم يدقع برد الال الى صاحبه وببقی فی 
ملكية مختلسة e‏ . 


وتنبخى هراعاة الفرق بين القصد والباعث فى جريمة السرقة » فالقصد 


(۱۲۵) نقض ۱۹٤۳/۱١/۱۸‏ مجموعة إلغراعد ج ا ق ۴۹ . 
رژوف ص ۲۷۰ ۰ 
(۲۷) نقض ۱۹۷۵/۱۱/۲۰ آمکام النقض س ۲٣‏ ق آ۱۷ ٠۹١٤/٠/۴ ١‏ قضاء الحقض 
ق ٠١١‏ > وعلم المنهم بالسرقة مسالة نفسية لا تستفاد من أقرال الشهود بل للمحكسنمة ان 
تتہينها من طروف الدوى (,لقض ٠١١١/٤/۲١‏ قضاء النقض ق ٦۳‏ ) . 
(TA)‏ راجم: نقض ٠١۴٤/٤/۴١‏ سالغة الاشارة اليه . 


HR 


قد سبق لنا باته بشطريه العام وألحاص وفقده عدم الجر يمة فلا قيام لها ٠‏ 

وآما الباعث فلا آثر له على وجود الجريمة. (۸۲) » وان کان قد برعلل تغدیر 
الفاضى للعقوبة فى بع الاحيان كمن يسرق رغيفا من الخبز بدافع جوع 
أو لاده الصغارر °( e:‏ 


وانما مرالكبا لجريمة الاتلاف ٠‏ أما اذا استولى على الشىء بعد التزاعه من مكانه 
بنية تملكه والنصرف فيه تصرف اللاك فانه يعد سارقا ولو لم يكن غرضه 
الانتفاع بالشىء لآن هذا متعلق بالباعث وهو أمر لا يعتمد به فى تكوين 
الجريمة )١٣١(‏ 4 


وان كان استطهار نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالادانة فى 
جر بمة السرقة(١١۱)‏ » فانه ليس بشرط أن نتحدث المحكمة عن توافر القصد 
الجتاثى صراحة ما دامت الواقعة تدل بذاتها على توافره(١؟٠) ٠‏ هذا ما دامت 
5 ليست محل نزاع » آما اذا دفع المتهم بانعدام القصد الجناثى 
كما اذا دقع بأن قصده من الاستيلاء على الال هو الالثغاع به بعض 
٠‏ ورده ثانية الى صاأحبه فانه يتعين على المحكمة أن ترد على شذا الدفاع 
وتدلل على وجود القصد الجناثى والا كان حكمها معيبأ ٠‏ وقد قضت محكمة 
النقض بان اذا كان المتهم قد نازع فى قيام نية التملكبقوله انه ما قصد 
بأخذ البطانية محل دعوى السرقة الا محرد الالتغاح بها إثقاء ايرد » فاته 
بكون من الواجب على المحكمة آن تتحدث عن قصده الجنائى وتقيم الدليل عإ 
ٹوافرہ › فاذا ھی لم تفعل کان خکہھا قاصرا قصورا معیبا ہما پسشوجب 
تقضه۱۲9) ۰ 


سنت س سد 


(۱۲۹) جارسون م ۳۷۹٣‏ پتد ۲۵۹ ۰ 

)٠۴١(‏ وقد يصح فى حالة الجوع أو البرد تطبيق حالة الضرورة المنصوص عليها فى الماد 
١‏ هن انون العقوبات لو لوافرت شرؤطها ( روسليه ض ٠ ) £1١‏ 

)۷۳١(‏ سوهاج الجزثية ۱۹۳۰/۱۲/۳۱۷ المحاماة س ٩۱‏ ق ۲۸۷ ۰ أحيد امي ضس ٦١۸‏ ء 
القللی ض ۱۴ » فحمود مصطفی مس ٠٠٤‏ - 

(۱۳۲) نقض ۱۹1۳/۰/۲۰ أحکام النقض س ۱٤‏ ف ٠ ۸٤‏ 

(۱۳۲) تقض ۱۹٥۲/۱۲/۲‏ احکام النقض س ٤‏ ق ۷۷ ؛ ۱۹0۳/۹/٤‏ ق ٣۷۹۸‏ » 
1/7 ۰ س ۱ ق ۲ ۰ ۷/۱/۲۰ س ٣٣‏ ق ۱۷۳ » CIHAN‏ (س ۲٤‏ 
ف 1۹“ 

(۱۴۹) نقض ۱۹۰۰/۱۱/۲ احکام اقش ب س ۲ ق ۱۹٩۹/۲/۱٩ › ٤۷‏ س cT dV‏ 
۲ س ٠١‏ ق ۰۱۰۱ ۱۹۷۰/۳/۲۶ س ۴٣‏ ق 1 > ۷/۱۰ س ٣۵‏ ق ٣٣‏ ۰ 


کے 
المبحت الثاني 
عقو بة. البسرقة. 


اذا تمت جريمة السرقة أو وقفت عند حد الشروع .استجق بالف امل 
العقوبة الفررة في الان لفررة في القالوت ٤‏ ولا یں فی هدا آن يكور يکون امال المسروق 
شم ا 0 ء أف ن قوم الجا نی بيد الال المسرو. امسر 4ا ه4 .قار 
لا يؤر ئ قمام الجر بمة<ؤان. كان ,يدعو ٠القاد‏ اي آل استتسمال ١ا‏ االر اف Te‏ 


ولم يو جد المع اعقوبة البيرقة .». فهو قد. جعلهاء مت كانت الجبريمة 
سسنيطة آقل منھا اذا ما اقثرنت بظروف مشددة » وهو فوق بڃذا, چہل من 
أثر بعض الظروف . ر ل القو هة ان راربا ورفنهيا سن 
الحثحة ال الجحتابة : ٠‏ وقد قدز غقوبة الشروع دائنا باقل من عقوبة الجريمة 
التامة ٠‏ “واعند أحانا إموضوع الجريمة وأخذمنه ذلالة على قله خطورة الجانى 
و رول بالعقرة" من ابس لى الغرامة وفك اعدد لفاون يعض 
الظروف وجعل نحريك الدعوى المناثية فى جريمة السرفة متوقفا عل شكوي 
المجنى عليه ٠‏ 


و ا ق ن السرقة »> ثم اتعليق لحريك الدعوى 
الجتائية غلي شكؤى > ثم عقوبة السزقة الموصوفة 'بظروف مشندكة والشرقة 
البنسيطة والسرقة ذاك الظروف المخففة"". 


آولا 
الشروع فى السرقة 


تنجلى أهمية دراسة آلشروع فى جريمة ال 
,خرى لآإنها كش الجرائم ,وقوعا فى إلعمل. ٠‏ والشروع فپھا عاقب عليه دائما 
ففی الحنارات ينص الادة با2 من ٫قا‏ نون .الهو بات . واجنج یبقیضی .بص الاده 
١٠‏ منه ء وعقوبة الشسروع دائثما أخفت من عقو بة «الجر يمة .التامة.٠‏ وقد عرفت 


(Ye)‏ 8 کال الغابت بالك أن التو اشعلس ا محرا عليه لمجي عليه فان 
ادانته هن أجل سرقة السدد نکون صسحيحة ول کان السثد' لم وا تقض 1t0 N‏ 
قضاء النقض ق ٩£‏ ) + 

۳ تقض ۱۹٤١/۱۲/۱۷‏ قضاء النقض أن 1١‏ ” 


a AN 


المادة ٤٥‏ من قانون العقوبات الشروع » وائركن الادى فيه هسو البدء فى 
التنفيد ٠‏ وتدق التفرقة فى جريمة السرقة بين الفعل التحضيرى وس اليد 
فی التنفيك الذى. دعر شروعا وبين الجريمة, e‏ ا وان المكو نة 
e GS dl‏ 
فى مصر بالمذهب الشىخصى ٠‏ 


ومن أحكام القضاء أنه لو يشرط لتحقق الشروع فى السرقة_ أن يدا 
فى تنفيد جزء من الأعمال المكونة للركن الادي ركن المادي للجريمة » بل يكفى آن بيدا 
فى تنفيد فعل سابق عل ننغيذ الركن المادى ومد الي اة حال ومباشر :77۴7" . 
کر يزم دوجود الال فعا لاقيام الشروع فى ج يمة السراة ما دام آن تة ا جافنى 


-— 


قد اتجهت الى ار تکاب السرقة(١؟۱) ٠‏ وان أتيان إالجانى شطرا من الأفعال 


المكونة للطروي امسدة يكفى لاع لاعتباره شارعا فى جريمة السرقة بظروف 
O‏ ۶ وضمبط امتهم وهی یحاول افراع بنر بنزین ERS‏ ن طلمة. سحل 


ر یک 


ياعة إ ٠‏ البتزين دون ٤‏ الشركة بجعل الواقعة وان أفيها جميع العناصر 
المكونة لجريمة الشروع فی السرقة(٤ا) ٠‏ واذا كآن المتهم قد دخل الى منزل 
مسکون وکان يحمل معه آدوآت مما تستعمل فی فتع الاآبواپ وگسرها وضبّط 
قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فان تلك الأفعال عل ما سلف بيانه تعتبر 
من الأفعال المؤدية مباشرة الى إرتکاب جر دمة السرقة وتعشر الوافعة بذلك 
شروعا فيها (ا٤ا) ٠‏ ونه متى كانت المحكمة قد آثبنت على المنهمي بناء عل 
اعتبارات ذكرتها أن نيتهم كانت معقودة على السرقة وأن الآفعال .المادية .التى 
وقعت منهم من شأنها أن نؤدى مباشرة الى الجريمة وأنه لم يحل بينهم وبين 
اتمام مقصدهم الا سبب لا دخل لارادتهم فيه بینته فی حکمها فانها نکون قد 


(۷) نقضی 1/1 أحكام النقض س 14 ANE «VY J‏ س ۱۷ ق ۱۹۸ ۰ 

(۵۴۸ نقض ۱۹۹۹/۱۰/١‏ آحکام النقض س ١۷‏ ق ۱۸ + ۰/۲ س ۱۲ ق 15 

۹۱ نقض /o/t‏ أحکام النقض س ٩ق‏ ۷ + واقعة الدعرى أن ابم وآخر 
شرعا فى سرقة نقود المجني عليه بطریق الاكراه اذ توچها البه بعیادته وادعی الآخر ألا مر یض 
غاوقع , الكشف عليه » ثم لا اتجه إلطبيب الى مكتيه لكتابة التذكرة الطبية قاجا الخهم ممسكا 
ایاه بکتفیه من الخلف ووضع قطمة من القطن مبادلة بمادة الاثر المخدرة ومادة الاسيتون عل 
افيه وآنغه يالقوة لتعطیل مقاوهته م ضربه بمقبض مطواه على رأسه » وخاب ر الجريمة لمقاومة 
المجنى عليه واسشغائته ۰ ولقض E e ۱۹۴۲/١/۲۸‏ 

,* ١۴۸ق‎ ٤ نقض ۱۹۰۳/۹/۸ أحکام النقض س‎ ٩ ٩( 

٠ ٠١ احکام النقض س ۲ ق‎ ۲/٥ /۲۰ نقض‎ )٤( 


کک 


أثبتت عليهم جريمة الشروع فى السرقة بجميع عناصرها(١ة"') ٠‏ ولا تشريب 
ع محلمة الموضوع اذا هی اأعتبرت الشرؤع فى خنيمة السرقة متوافرا من 
اقتحام المشهمين لسسور خد المصاتع وهو من الإاسنلاك السائكة ووجودهما 
حرم المصتع على بغد أمتار من بنائه وعلى مقربة من نافذة قال أحد الشهود 
بسبق حصول سرقة عن طريقها ون ضبط آلآت مع أحدهما متا ستحمل فى 
الكسر(١٤) ٠‏ وان ادخال المنهم بده فى جيب المجنى عليه بقصد سرقة ما به 
يعبر شروعا فی سرقة(٤٤۱)‏ ۰ ولو لم پجد شیا به(٥٤۱)‏ ۰ ونه می کان 
امتهم قد فتح الباب العمومى للمنزل بواسطة كسره من آلخارج ثم كسر كذلك 
باب قاعة فيه بقصد السرقة منها » ولكنه فوجىء قبل أن بيثم مقصده فان 
ذلك يعد فى القانون شروعاً فى سرقة المنقولاث التى بالقاعدة ولو لم لم يكن قد 
دخلھا ولم ہمس شیا مما قصد سرقته ۱٤١‏ ۰ وآن جذب قفل باب احدی 
الغرف بقوة والتوصل الى فتحه ثم فع الباب ذلك کسر من الخارج ؛ ويجب 
عده بدءا فى انلفيذ جربمة السرقة متى ثبت أن مقارف هذا الفعل كان يقصد 
السرقة(۷٤٠)‏ ء٠‏ وأن فك الصواميل المربوط به المولور لسرقنه بعتير بدءا 
فى التنفيد مكونا لجريمة الشروع فى السرفة ٠ )٤(‏ ولا يشترط لتحقيق 
الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشىء من حيازة صاحبه الى 
حياز ته الشخصية ٠‏ بل ينوفر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق 
شا مما آراد سىرقله )1٤۹(‏ * 


٠. ۲۹۰ نجموعة القزاعد القائزئية ج ۷ ق‎ ۱۹١۷/١/۲١ فض‎ )٤١( 
مجموعة القواعب القائوئية ج ۷ ق ۲۲۲ ۰ ۱۹۴۱/۱/۱۸ قضاء‎ ۹۷/۲/١۷ فض‎ ME) 
٠ النقض ق إي۷‎ 
ء‎ ٥١١ مجموعة الفراعد القالنوئية ج ۷ قى‎ ۱۹٤۸/۴/١ نقض‎ )۱٤٤( 
. ٠١ المجموعة الرسمية س ۲۷ ق‎ ۱۹۲٤١/١١/١ نقض‎ )٠٤٥( 
مجموعة القواعد القانولية ج 7 ق ۲٦ا ء‎ ۹۹:١/١/١١ لقض‎ )٤١( 
. ٠۴١ مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق‎ ۱۹١١/١/۸ نقض‎ )٤١( 
وقد قطي بأنه اذا‎ ٠ ۲۲٣٣ ق‎ ٦ تقض 7/1 مجموعة القواعد القائولية ج‎ )( 
لان المجنى عليها كانت‎ ٠ كان امتهم قد سرق قرطا على أثه من الذخب فى ين أن فن النحاس‎ 
قد اسشبدلت بقرطها الذهبى قزطا من النحاس الذى سرق فان الواقعة لكون بالئسبة لقرطل‎ 
قضاء النقض'‎ ٠١٤١/١/٠١ النحاس سرقة وبالنسبة للقرط الذهبى شروعا فى سرقة ( نقض‎ 
وهو قضاء محل لظر من احية اعتبار الؤاقعة شروعا فى سرقة بالنسبة للقرط‎ ٠ ) ۷٤۸ ف‎ 
لأن نشاط الفاعل كله كان موجها للقرط الذى مع المجنى عليها ولا ير فى ذلك‎ ٠ الذهبى‎ 
٠ الخطا الذى وقح فى ماهيثه‎ 
٠ ۷غ١ تضاء النقض ف‎ ۱۹۳۹/۱/۱١ نقض‎ )5٩( 


س ۲۹0۵ کے 


ولقد آوجبت محكمة النقض لصحة الحكم بالادانة أن يتضمن بيان أرکان 
الجر يمة المنسوبة الى المتهم والدليل على نوافرها فى حقه ٠‏ فاذا کان الحكم قد 
آدان امتهم قى جريمة الشروع فى سرقة اطار سيارة ولم يقل فى ذلك الا 
« أنه حاول أن یر کپ سيارة النقل من الجلف وكان بها اطار » فانه کون معسا 
اذ هو لم يأث يما بعثير توافره بدءا فى التنفيذد وقصد السرقة وهما من 
الأركان التى لا تقوم جريمة السرقة الا بهما(٠٠) ٠‏ 


نمام جربمة السرقة 


انه وان تيسرت معرفة الأفعال المكونة للشروع فى جريمة السرقة 
بفضل المقياس الذى وضعه ألنصار المذهب الشخصى ١‏ آلا أن الاهمية ثبرز فى 
معرفة وقت تمام الجريمة اذ على أساسها يتوقف قدر العقوبة التى بستطيع 
القاضى توقيعها ء٠‏ ولقد عرفنا الاختلاس وهو الركن المادى فى جريمة a‏ 
دأنه الاستسلاء ء ع الحبازة آلكاملة لال الغ بغر رضاء حر منه › فمتی بعت٧ر‏ 
هذا الركن قد توافر حتى اذا تكاملت معه باقی الار تان 1 تبرت جردمة ا 
نها تامة؟ 


ان المتشبع لأحكام محكمة النقض يراها تأخذ بقاعدة مقتضاها اعتبار أن 
جريمة السرقة تتم مى خرج U al‏ 
ا ٠ )٠١١(‏ وهى قاعدة سليمه تتفق ولعريف الاخشلاس ١‏ 
الد كر رة !) ٠.‏ فق ا e‏ ا ا ابت بام نجش 


الأشياء٠‏ المسروقة و وجد دمنزل وجك بمنزل خرب مجاور لمنزل المجني عه و بعضنها ع 
تاتا هذا المنزل ا ET‏ _الواقعة انكون جريمة السرقة ومن اطا 
عدها شرؤعا ما دامت تلك الآشياء ء قد نقلت من داخل منزل المجنى عة الى 


خارجه فخرجت بذا بذلك من يار صاحبها( ٠ ) ٥۳‏ وبأنه اذا كانت الُوآفعة 


ر 
المتانة نة بالحكم هی ان ”ھر آف المديربة تس ة تسلم ب تعض رزم المالبة من 


a r amet aw 


صراف البنا االبنك لى ووضعها عل منضدة دة راوه وش ر ر باقی 
ا هده اا ا 


٠ ۸٤ مجموعة الفراعد القائونية ج ۷ ق‎ ۱۹١۸/١/١ نفض‎ )٠١١( 
۰ ۳۱۸ محمود مصطفی ص‎ » ٩١ ا )راجع القلى ص‎ 
پری الشاوی آنه لا يمكن وضع معيار عام وآن هته مسالة موضوعية تخثلف‎ )٠۵۲( 
۰ ) باختلاف کل حادٹ ۰ ( س لا‎ 
٠ ٤٣ ق٦ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۲/۱١/١١ لقض‎ )٠١١( 


۲۹۹ س 


وا افتضاحت السرقة_ القاما خف عامود بعد عن محل وقوفه حڀٹ وجدها 
أجل ال ال البنك » فهذ > فهذه ا ا امه SE‏ ل 2 


 _ 


Tene Tegner سسس‎ 


بيد أن التطبيق e‏ عن أن أعمال تلك القاعدة ليس بالأمر 
اليسي دائما ٠‏ فهى تشسترط آمرين لتمام الجريمة الآول خروج الال من حوزة 
واضح اليد عامه و الآ حر دخوله فى حيازة سارقه ؛ وهما أمران مللاصقان 
متلازمان لآنه فور خروج الال من حوزة صاحبه بدخل فى حوزة الجانى ٠ء‏ 
أى ٠لا‏ لود فترة من الوقت طويلة آم قصنرة يكون فيها المال فى غير حيازة 
أحد وعلى. هذا بيتعين: مغرفة متى يخرح الال :من حوزة,المجنى عليه فيدخل فى. 
حوزة :آلفاعل انتم جوألمة السرقة, .+ 


نحن نرى أن خروج الال من حوزة ؤاضع اليد: يكون بفقدانه سيطرته 
علابة ماديا وحكميا ء ء فالسنيطرة المادية انکون فى وجود الال آو فی | 
الذى وضعه فيه ملموسا » والكمية هر وحود امال فى طاق طاق _سلطان المجتى. 
: ادر 3 SR‏ نقود من جيب شنخص 
غا ن سبط المادية ء غاذا کان ال بی عليه قد ,تبه به لساري وا ولاحقه 
لضبطه ومعه الافظة فانها تعتير تحتبر في سد اکا ر ا ا 
I r‏ 
واقفا الى. جواره: فيعتبر أنه قد فقد سيطرته الحكمية على .المال وتكون جريمة. 
الىبرقة,قد. لمت +: 


.واذا قل الفاعل المال. من المكان الى وضعه فيه حائزه الى مكان آخر 
لا.يعفه فانه, يتب جلى ذلك .أن يفقد المجنى عليه السيطرة الحكمية › لأن 
المال هنا من ,الأصل. لیس. ,پین , يديه ملموسا فالسبيطرة للمادية منتفية ا 
وجود امال فى الان إلذى؛ حفظه به, يجعل السيطرة الجكمية قائمة » وفقدان 
هبذه. الميسيطرة 5 قوم ببمجرد. نقل الال من مكان لآخر غير معلوم للجائ » وبهذا 
الفعل تم جريمة آلسرقة ولو كان كل من المكانين فى وضعيد الحائز ٠‏ فالضادم 
E sS‏ 


0 


سبطر هة e‏ بک بهو ودار غ الج عله رع لادم 


(۵) ثقض ۱۹۳١/۱۲/۲۱‏ تضاء النقض ق ۷:١‏ . 


س ۹۷ ~~ 


فى هذه الحائة ٭ ولیس يمهم عندلذد أن ببقی الحادم بعك فعلته ومسکن سبك 
أو لبر حه f‏ وسواء آكان هذا الخروج بعد وقوع اللجريمة مباشرة آم بعد فترة 
طويلة ٠‏ ويستوى فى ذلك آن بضبط معه المال المسروق قور الحروج مباشرة أو 
على مسافة بعيدة من المنزل › لأنه فى هذه الصورة جميعا كانت حربمة 'السرفة 
پاخفاء جسمها(٥٥٠)‏ ۰ 


ومع ذلك فقدا قضت محكمة النقض بأنه « ما دام الحكم قد آتبتث أن" 
الخادم بعد أن أخذ ما أخذه "من الصيدلية۲لتی عمل بها ووضعه فى مکان آخر ' 
بها » وأن الطاعن حين خد ما أخذه من الخادم أخذه فى الصيدلية أبضا ٠»‏ وؤهذا 
مفاده أن الآشياء انى آخذها الخادم بقيت فى حيازة ضاحبها :حتى اء الطاعن 
وأخذها من الادم ها دام اکم قد آثبت ذلك فان ما وقع من الخادم قبل 
حضور الطاعن اليه لم يكن الا اشروعا فى سرقة » والسرقة لا تم الا بأخذ 
الطاعن يعض المسروقات وخروجه من الصيدلية ففعل الطاعن اذن سرقة كما 
قال الحكم لا اخفاء أشياء مسروقة كما يزعم هو ٠ )'٥٩(»‏ كما قضت بأنة « ادا 
کان التابت باشکم المطعون فيه أن الطاعن ىنىر قفل باب مخزن المستشفى 
الأمرى المسلمة أمتاغته ال فاون الGىننتشىفى‏ دواضفه آمينا .عليه وأخذ يعض" 
البطاطين المحفوظه فى ذلك المخزن وحملها 3 NS‏ 
به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى والبعض الآخر تحت فراش تلك 
الأسرة وذلك دقصد الختلاسنها » لا كان ذلك وکان نفل البطاطين. ء ن المخزن 
الدى کانت ميحفوظة ' به ال العتي الذى پشتغل به الطاعن واخقاؤهاً فيه على 
النحو الذى"ألبقه الحكم هو من الآعمال :التنفيذ به ل مر.يمة السرقة وقد" تحقق به 
ا من نار الأمْن علنها وجعلها فى قبضبة ا جانى. مهدا ا 
بالكلية' ھن المنستفى فان الواقعة التى دين بها الطاعر عن ثوافر فيها ار کان ' 
جريمة الشروع فى سرقة ٠ )"١۷(»‏ 


والرأى الذى انتهت اليه محكمة 'التقض فى هذين الحكمين فى نظرنا 
لم يصادفها التوفيق » للآن اقرآرها بآن المال قد خرج من حيازة مالكه فيد 
حدما وبالضرورة اله قد دحل فى حوزة الانى ٠‏ فخروح البطاطين من حيازة 


ا 


)٠٠١(‏ رى أحمد أميل أن العبرة فى تمام جريمة السرقة ليست بخروج السارق من المغزل 
بل هى بالاستيلاء على القىء استيلاء يجعله فى قبضة السارق ومكنبه ( ص 1١١‏ و آ14 ) ٠‏ 

۰ ¥ قي‎ ٦ مجموعة القواعد القانولية ج‎ ۱۹٤۲/١۲/۷ نقض‎ )٠٥١( 

(۱9۷) نقض ۱۹٥۲/۰/۱۲‏ سکام النقض س ٣‏ ق ۲۶۱ . 


س ۹۸ س 


الأمين عليها يدخلها فى حوزة الجانى وتكون الجريمة قد تمت » وكذلك نقل 
الأدوية من مكانها يخرجها من السيطرة الحكمية تلمالك ويجعلها فى حوزة 
الجادم وتم الجريمة بفعل الأخير ٠‏ وفضلا عن هذا فمما لا جسدال فيه أن 
السرقة الثامة تقوم قبل الخادم الذى يختلس بعض الطعام من منزل سيده 
وباکله وهو لم یہار االمنزل ؛ ولا فرق بين هذه آلحالة وصورة اختلاس خادم 
الصيدلية تلأدوبة ووضعها فى جيبه أو فى مكان آخر من الصيدلية › فالأول 
قد حاز الطعام فى المعدة والثانى قد حاز الآدوية فى جيبه أو فى المكان الآخر ٠‏ 
ويڏا پيدو جلبا آن محكمة النقض لم تضصع مقیاسا عاما يطبق فی جمیع االات 
وما القاعدة التى سبق لنا بڀانها فهى تصلل بنا الى نشائج غير منضاربة 
ونصلح مقياسا لجميع الصور ‏ 


وتبدو أحمية التغرقة بين الرأيين فى بعض الأحيان » من ذلك ما قضت 
به محكمة أئنقض من أله اذا نقل المئهم كمية من القمح من مخازن السكة 
الحديد الى مكان آخر فى دائرة المحطة بعيدا عن الرقابة ثم حضر ليلا يحمل 
سبالاحه ومعه آخرون وحملوا القمح خارج اللحطة حتى ضبطوا به ء فان هذه 
الواقعة انكون جناية سرقة بالنسبة للمتهم وزملائه » ولا يصح أن تعتبر. 
جنحة لأن القمح عندما نقله المتهم بمفرده قد خرج من حوزة السكة اإلديد. 
فلا يتير اختلاسا اما الا عندما نقله المنهمون معا هن داثرة المحطة فى 
الظطروف التى نقلوه فيها » والسرقة فى هذه المحالة تكون جناية(١١٠) ٠‏ وفى 
رأينا أن الجريمة قد لمت بمجرد أن خرج الال المسروق من حوزة السكة 
الحديد لأنه يداخل فورا فى حوزة الجانى وائوأقعة لقف عند حد الجنحة أما ما 
خدث بعد هذا فهو من آثار السرقة بعد تمامها » ولكن محكمة النقض ترى فى 
الواقعة جناية تأسيسا على أن السرقة لم تكن تمت حى حضر المنهم ومعه 
زملاژه وهو بحمل سلاا ۰ 


. ومن المسام به أن وقوع السرقة من شخص بجعل بقاء المال موضوعها 
بل يديه ثرا من آثارها ولا بسكل جريمة أخرى > وعلی هذا پستوی آن پبقی 
لمال المسروق مح ال جانى أو يتم التصرف فيه ٠‏ وكل اتصال لاحق للجانى 
بالمسروق بعنبر أثرا من آثار السرقة وليس سرقة جديدة ما دام سلطانه 
مبسوطا عليه )٠٥۹(‏ ۰ 


سس س 


لقض ۱۹٤۲/۰/۱۸‏ قضاء النقض ی ۹۱ہ - 
(۹) نقض ۱۹٩۲/٤/۲١‏ أحکام النقش س ۴ا ق اء . 


hE 


وذهبت محكمة النقض ا أن جريمة السرقة وجر يمة اخفاء الأشياء 
المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى 
ومقومانها » وما تذلك لا يتصور وقؤعهما من شخص واحد ٠‏ ومن ثم فان 
عقاب امتهم عن جريمة السرقة يمنع من غقابه عن جريمة الاخفاء » والعلة فى 
ذلك أن وجود المروق فى خيازة سارقه. انما هو آثر من آثار السرقة و نتيجة 
طلبيعية لهار 7( 


انیا 
تحربك الدعوى الجناية 


القاعدة هى أن النيابة العامة تخنص بتحريك الدعوى الجناثية ومباشرتها 
وفقا لنص الادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية » بيد أن هذه الحرية قد 
يقيدها المشرع فى بعض الصور ابنغاء تحقيق غرض خاص فيعلق الدعوى 
الجناثية على ارادة أخرى غر النياية العامة هی ارادة المجنيي عليه أو غيره 
و دتطلب شکوی منه أو من وکپله الحاص اذا ما راد تحربك الدعوى الجنائية 
ضد المنهم ٠‏ وجريمة السرقة الشآن فيها شأن أبة جريمة أخرى تختص 
النيابة العامة برفع الدعوى الجناثية ومباشرتها » فمتى وقعت الجريمة والخذث 
یصددها الإحراءات التى بخولها قانون الاحراءاثت الجدائية لأموری الضبطبة 
القضائية وللنيابة العامة » فان الأخيرة بعد هذا ان رأت أن آلأآدلة التى جمعت 
كافية لرفع الدعوى تقيمها أمام الححكمة أو تحيلها على مستشار الاحالة لاحالتها 
على محكمة الجنابات ان كانت الواقعة جناية » فان لم ثر السي فى الدعوى 
آو أن الآدلة كافية فانها تصدر أمرا بحفظ الأوراق بناء عل محضر جمع 
الاستدلالات أو قرارا بآن لا وجه لاقامة الدعوى بعد التحقيق الذى تجريه ٠‏ 


على أن المشرع قد اخنص جريمة السرقة بأحكام خاصة ؛ فقد كانت 
لاد ۲ من قانون العقودات الصادر سنة ۷ تنص عل أن « لل بحکم 
بعقوبة ما على من برنكب سرقة اضرارا دزوجه و زو جنه أو أصوله أو 
فروعه » ۰ فکانت الزوحية والقرابة فيما بين الآصول والفروع تعتبر مالعا 
من موانع العقاب » وحكمة ذلك أن الشارع رآى أن تفر ما يقع بين أفراد 
الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر حرصا على سمعة 


(۰) نقض ۱۹۹۲/۱/۲۲ آحکام النقض س ٣۳‏ ق ۰۱۸ ۹٩۳/۱/۲۹۷‏ س ۱٤‏ ق >۱١‏ 
۲ س ۱١‏ ق ٩۸‏ ۰ 


ب ٣١‏ س 


الأسرة واستبقاء لصلات الود القائية بين آفرادها(اا) ۰ م ری المشرع بعد 
ذلك إن أصلل تلك للمادة هو القانون الفرنسى الذى استفى ریت من القانون 
الرومانى وھا الأخير کان بأخذ پمبداً الملكية الشائعة س أفراد الأسرة 
الواحدة ولا بتصور قو افر أركان جر یمه السرفة س أولئك الأفراذ > وده 
المبادیء لا محل لها بعد أن الثفت' الملكية الشنائغة واصبعح كل فرد من أفراد 
الأسرة بحق له أن يستقل بملكية بعض الال ٠‏ ولكنه مع ذلك قدز آن ضالح 
الأسرة والروابط العاثلية قد تدعو .لى عدم طرح موضوع السرقة مام 
القضاء » فعدل نص TY aa!‏ چ قانون العقو داث بالقانون 2 ٤‏ الصادر 
فی ٠١‏ من پونيو سنة ۱۹٤۷‏ عل هدئ نما نقدبكم ٠ )۱١١(‏ وأصبع بصيغته 
الراهنة « لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجه آو زوجته أو 
أضوله أو فروعه الا بتاء على ٠طلت‏ امجن عليه ٠‏ وللمجنى عليه آن يتنازل عن 
دعواة .بذلك فى أية بحالة كانت عليها » كما له أن يقف تنفيد ألحكم النهائى 
على ا لجانى فى 'آى وقت شناء » ٠‏ وتبحث أحكام» هذه الادة عادة عند دراسة 
القبود الى نرد على حن النيابة العامة قى تيك الدعوى الجنائية فى قانون 
الاجزأءات:اطتاثية مح هذا فنخن نعرض لها هنا بايجاؤ ٠‏ 


بشترط لتنحريك الدعوى الجنائية وفقا لنض المنادة ١١١‏ من قانون 
العو بات شرطان : الشرط الأول هز شكوى اللجئئ عليه أو وكيله الخاصض ٠‏ 
واته وان ورد في نص المادة ' لفك الطلب بالا "أن المرا حو الممكوثى + وهده 
الشكوق يجب أن نكون صريخة فى طلب أقامة ءالدعوى الجنائية على المتهم 
بالسىرقة » قاذا كان الغرض 'منها الشحقبق* لمعرفة 'مكان الال :المسروق فقط فلا 
يجوز فى هذه الصورة تحريك. الدعوى الجنائية٠ ٠٠‏ واذا علق تحريك الدعون 
الجنائية على . شنرط .فاته إتزتب.عل هنذا :بطلان :الشكوى ومن ثم لا يجوز 
تحر یکها كما اذا علق والد رفع الدعوى ضد انه على عدم رده الال المسروق 
فالشسکوی حب ُن آنکون" اة (N‏ ° والشرط الآحر' هو أن کون السرقة 
اضرارا ابزوح أو زوحة او أصول آو فروع > فيكۆڻ' الشارق زؤجا للمجنى 
عليه أؤ با قما قوق" أو ابنا فما تخت على عمود السب الوإحد * فان لم یکن 
الفاعل من الأصول أو الفرذغ اجاز للتياثة العامة "نحريك الدعوى الجنثاثية 
دون تعليقها عل شكوى المجنى عليه FS‏ شرق 'شخص مالا لعمه" أو خاله 


( نقض: ۱۹۲۲/۱/۲۷ تثضاء النقض ق ٠ ۷۷١‏ 
(١۲‏ المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ٠‏ 
)٦١(‏ راجع مؤلفدا أصول الاجراءات الجنائية بد ١١١‏ ء 


4 


أو العكس ٠‏ ولكن اذا كانت آلسرقة بس أصول وفروع وموضوعها مالا 
مشر ا بن :الجن نغلة واعر فاته يجوز الفابا الخامة اتحريك الدتوي 
الجنائية ضد الفاعل بالنسبة لمال المجني عليه الآخر غير الأصل أو الغرع ٠‏ 
ولذا قضی قبل تعدیل. الماد ۱۲ عقو يان , بان نصها ٍلا ينطبق على من سرق 
شتا ممل وکا لعمه EF‏ لان سروق“ ا دام ر مشخصص للكية الوالد 
پل له فیه شریك فالافاء لا یکن الاخ به 0۲9 ۰ 


و لققصر فته اتحريك الدعوى الجنائية على الزدي أو الزوجة. أو الأصصسل 
آو الفرخ ولا ينتج آفره الا بالنسبة لهم ء٠‏ ولذا فانه اذا كان" بترٽب عل 
.و حود الفاعل تغببر وصفب الجرنمة أو توعها بالنسية لشخص آخر معه بصفته 
فاعلا أو شريكا » فان عدم تحريك الدعوى الجنائية لانتفاء الشكوى ضد من 
شملهم القيد لا. يمنع من رفعها ضد الآخر دالو صف الحقيقی كما لو كان الأول 
۔معاقا(٥۱۹)‏ ۰ 


وإتماما للحكمة ا نصس, المادة ,من قا نون الإعقوباث وھی. . رچاية 
الاسنتقرار العائل أجيز للمجنى عليه أن بتنازل عن دعوآه بذلك فى أية حالة 
کانت علیها > كما له أن يقف ننفيذ الحكم النهائى على الجانى فى آى وقت 
,شاو ء .هذا السازل: لا اجمثك. ٠ال‏ الش بك د بختلفڭ عق .الغنازل فى الادة 
۰ اجراءات عنه فی المادة ۱۲ عقو بات ؛ فهؤ فی آزالاخنما :ذو ,ر :عيش مطل 
بمحو الواقعة ذاتها وينبسط على كأفة المتهمين »ء بينمنا هو. فى المادة ٠١۲١‏ 
عقو بات ذو آثر شخصی پقتصر على شخص الجانی آئذی قصد به وقصر علیسه 
لاغتباراث شتخصية وأؤاصنر عائلية ترنط بين المجثل عليه والمنهم ‏ ولا لمند 
ل سزاه من التهمين(5ا١))‏ + 


٠ ۷۷۷ نقض ۱۹۳۱/۲/۲۲ قضاء النقض ق‎ )۱٦18( 
قضاء النقض ق ¥۸4 ن‎ ۱۹٩۲/۵/۲۱ نقض‎ )۱٦٩( 
۲۷٣۳ نقض ۱۹۰۹/۱۰/۸ احکام التقضٍ س ۷ ق‎ )( 


ارف الروت اروف وة 
غالبا ما يلحت بجريمنلة ألسرقة بض الظروف التى الوجب افليظ 
العقاب لاء فیها من دلالة .عل ,خطورة الجسانى ٠‏ وقد اكتفى المشرع بالنسسبة 
لبعض الظروف . رفع الد الاقضى للسقوبة دون تير نوعها > ؤيصدد البعض 


الآخر اعنبر القانون توافر تلك الظزوؤف تبي ء عن خظورة -الفاعل لدرجة آله 
بقلب الجريمة من جنجة ان جثاية ٠‏ 'ونتكلم على كل وع من النوعين ٠‏ 


١‏ - جنج السرقة 

أبانت الادة ۳٠۷‏ من قانون العقوبات الظروف التى بغلظط الوافرهاً 
عقوبة.الحبس فيرف نجدها الأقمى من سنتين الى ثلاث شنوات ونتناول كلا 
من تلك الظروف بالبيان ٠‏ 


ONTO‏ تحصل فی مکان مسکون آو معد للسکلی أو فی 
ملحفاته آو فى أجد االمجالات .امعدة للجبادة » ( م ۲/۴١۷‏ ع ) : وهذه آلفقرة 
نتنأول أربع صبور ٠‏ 


< آ ) الان ايكون : هو المكان الى ك 
لراحته ول 0 وة اشر أشي هم مظاهرم _النوم * ولیس بذی أهمية 
شکل الکان ا سنوی فی قیام الطرف 
المسدد(1۷١) ٠‏ ولا يشترط استمرار الاقامة فالنوم ليلة واحدة فى مكان 
معيل يجعله مسكنا للشخص ء كما لا يتعين أن يكون المجنى عليه هو صاحب 
المكان المسكون ٠‏ وعلة تسديد العقاب آن للمسكن حرمة بنبغى صسيانتها ء 
ومن بين الوسائل الموصلة الى ذلك أن المشرع قد رفع العقوبة عسلى سرقة 
الال مله + 

يذهب الفقه الى القول بأن المناجر والمصانع والمهارس والمحاكم وما 
شابهها تعتبر آمكدة مسكونة اذا كان يقوم على حراستها شخص ببيت فيها 


(1۷) جاری ج 1 بد ۲٤٤١‏ ۰ 


س ۷ س 


ليلا لأنها عددئد يكون قد انواقر لها مظهر آلسكنى (0) ٠‏ ولکنا :رى آنه 
تتبغئ التفرقة بين صورتين »> الأولى اذا كانت الجريمة واقعة فى اكان إلذى 
يجعل منه الجارس محلا لنومه فخيدئذ ينطبق الظرف المشدد لآن هذا المكان 
بعد مسكنا تثوافر فيه مظاحو السكنى للحارس ٠١‏ والاخرى اذا كان وقوع 
الجريمة فى غير ذلك المكان ى على مال ذات المصنع أو المنجر أو المحكمة أو 
المدرسة فلا يتوافر ظرف السكنى المسدد ٠‏ لآن حكمة التشديد - وهى 
حماية حرمة المسكن - منتفية هنا » ولا .يقبل .اطلاق .القول. بأن .الجر كله. أو 
المصنع كله يعد مسكتا للحارس ٠‏ وتبدو أهبية هذا الرآى عندما انتوافر ظرف 
المكان e‏ مح غره من الظروف المشددة فيجعل الواقعة حنابة بعد أن 
كانت نة 


و يدهب بعض الغقه أبضا الى عدم اعبار عربات .السكة إلحك بد ية المعدة 
للنوم مكانا مسکو تا(۹٩۱)‏ ولكنا نرى أن حكهة الظرف الشدد لنوافر 
بالنسبة لها لآن زك المکان قد اتخذه الشخص موضعا لنومه واطمثن فيه الى 
راحته وعو لا يغترق عن ججرة على ظهر باخرة تعد مسكتا (.۷) » فاأذا كانت 
رحلة ال ركب تستخرق ليالى عديدة فان هذا لا بفرقها عن قطار به عربة انوم 
تستغرق رحلته ليلة وآحدة » فطول خثرة الاقامة أو قصرهعا لا يؤر فى صفة 
اكان ٠‏ 


(ب) المكان امعد للسكتى : هو المكان إلذى بصبلع بحالته للاقامة فيه 
ولكن لا بغبم به ساكلوه موقتا » أى آن الاقامة فيه تكون لغترات خلال السنة 
کالنازل فى المصايیف والمشالنی وقت خلوها من ساګنیها(ا۱۷) ۰ ونحدید 
ما اذا كان المكان يعتبر معدا للسكنى من عدمه هو تخصيص صاحبه ئهە(۷۲) ۰ 

ولقد اختلف الرأى بشأن المساكن المالية كالمنزل الذى ثم بناؤه حديثا 
أو المسكن المد للايجار » فذهب البعض اى اعتبارها أمكلة معدة 


س 


(۱۹۸) چارو ج ٩‏ بد ٤6۰‏ ۰ القللی ص ۷۰ » محمود مصطغی ص ۴۹٦‏ » رژوف ص 
4Y‏ 

٠ ۲۹۳۲ القللی ص ¥۲ رژرف س‎ >» ۲٤٤١ بند‎ ٦ جارو ج‎ )۱١١( 

)٠۷٠(‏ حكم بان السغن الكبرى معتبرة فى أحوال معيتة كالمئازل المسكونة اذا تواقرت فيها 
شروط المنزل المسګون ( استطتاف مصر ۱۸۹۷/۳/۱۹ القضاء س ٤‏ ص ١5۹‏ ) ۰ 

٠ ٦071 قضاء النقض ق‎ ۱۹٠١/۲/۱۱ نقض‎ ۰ ۲٣۱ الموسوعة الجنائية ج 5 ص‎ )۷١( 

(۱۷۲) یل س ٤۱۳‏ ۰ 

(۱۷۲) جارو ج ٩‏ نند ٠ ٠٣٤١‏ ويذهب رى الى 'اعتباز الګان الخصمصن. للمنكق والمهجرر 
مکالا معدا للسکن ( رژوف س ۲۹٤‏ ) ۰ء 


ا 


للسکنی(؟۱۷) »> ولکني ري أن حكمة الظرف, المشدد ‏ وهي الاعتداء عسل 
.حرمة المسكن وکونه محلا لاطمشتان الفرج,ب لا تتوافر فی. هم الصورة ومن 
اٹم فھی رلا تعتبی مکانا مپدا للسکنی(٤۷)‏ ۰ 


CN). .‏ ملحقات اكان المسكون ن : أضفى المرع عل ملجقان المكان E‏ 
ذات الحماية الى منحها للمسبكن فاعتېر آن السرقات الى نفع فيا پنوآفر لها 
الظرف المشدد ٠‏ وملحقات اكان الميسكون هى التي تع متمم ومحملة له 

بحیث یمکن أن تعتہر جمیعا كانه مکان واحد ة ويعرفها" الفقه عادة بانھا ھی 
النى تحاط م اكان سور واحد )۱۷٩(‏ ۽ بيد آنا نړی أن اشتراط وحدة 
السور لا لزوم له اما بكفی أن تعتيں جزها منه ؛ > فمثلا اذا وجدت حجرة على 
بعد خطوات من مسكن فى قرية وكانت معدة لا يواء الماشية دون أن يحوطهما 
نياج واخد فانها تعتبر ملحقة. بالمسعكن(ا۷) ٠‏ وتغتبر .من :ملحقنات لكان 
المسكون' غزف. الخدم وغرف الغسيل وحظيرة العربات والمطسابخ: وغرفة 
البسننتانى والبؤاب ٠‏ والمسألة مردها الوقائمع ٠٠‏ فالطرفة الثى تقع فى نهاية 
حديغة منزل ويكون بابها من الخارج وآعيت تمكانا لبيع مواد البدالة لا تعد 
الدكان ٠ء‏ 

ويستوى فى صدد توافر الظرف المشسدد أن يكون الفاعل قد دخل اكان 
المسكون .أو آلمعد. للسكنى أو أحد. ملحقاته, خلسة بغي علمزمن صياحبه أو من‌كان 
موجوذا قيه. من. قبل «بعلمه ١‏ لأآن. حكمة :اللتشديد متوافرة فى أى 
الصو رتل (۱۷۷) ب.:قائلص الذى ,بدخل المشيكن. . تحت ,جنح ١الظلام‏ بخان أن براه 
أحد والخادم. الذى:يعمل بداخل المنزل اذ ارتكب .كل مهما .سرقةقام .الظرف 
٠‏ ویتوإف آيضا هذا إلظطرف حتي ولو وقعت السرقة م صاحب 
لبيٽ غل امال ضبف آذه ن الطتيف" فد اطم" ال ماله کد ا 


ابیت 


مسن ل رمت 


(د) ,المحلات المعدة للعادة :ان قدسية الأماكن المعدة للعبادة کالمساجد 
والکنائس وا تقض ان کل من ا ,بشعر بالاطمئنان » فنس 


( ۷ القللی ص ۷۱ ؛ محمود مصطفی ص.٦۹‏ + 
(۱۷) جارو ج ٦‏ بند ۲٤٤۱١‏ ء أحمد آمیل ص ٦۲١‏ » القللى. ص ۰¥ 
(۷۲) راجم, رؤوف ص ۲٣۰‏ ۰ 
(۷۷ روسلیه ص ٤۲۲‏ ء یل ص ٤۱٣‏ ۰ 


تا 


الانسان بین دى ربه تتطهر من كل نوازع الشر فى الياة » وقد كان من 
الطبيعى آن تشدد إلعقوبة على من بختلس مال غيره فيها للا فى هذا الفعل من 
عدم الاعتداد بحرمة المكان ٠‏ 

ويستوى فى بتوآفر الظرف المشدد أن يكون اتفاغل ياين بدين المخدل 
١الذى‏ ارتكب فيه السرقة آم لا » أو تكون السرقة آرتكبت اضرارا بمكان العبادة 
أو أحد المترددين عليه > ولا فرق بسن کون محل العبادة مسموحا لآى فرد من. 
الجمهور آن ند خله أو هر قاصر عی أشخاص معینان کمسسحد فی مدرسة أو. 
غرفة مخصصة لأداء شعائر الدين فى مبنى جمعية دينية(۱۷۸) ٠‏ وشترط. 
أن يكون المحل معدا للعبادة فغلا فان .أصبح مجرد آثر لا يتوافر بالنسبة له 
القلرف المشددر۷۹) ٠‏ 

() « السرقات ١‏ ت نحصل فی مکان مسور بحائط Ci‏ بسیاج هن شچر. 
أخضر او حطب پاس او بخنادق » وپکون ذلك و کسر من الخارج آو 
تسو أو داستعمال مفا ثیح مصبطنعة ». ر TTT (E ETN‏ 

تاس 


يذهب الفقه الى أن من أسباب التشسديد فى هذه الالة أن المحني عليه 
فى ال جر يمة قد انخذ من جانبه كل وسائل الاحنياط للمحافظة على ماله( ۸ ٠.‏ 
ولكنا نري أن الحكمة مرجعها فقط الوسيلة التى أستعان بها الجانى على مقاومة 
السرقة ودلالتها عل خطور ته لذن محافظة الالسان عل ماله آم مفروض > 
فطببعی أن حيط الشخص حديقثه أو مسکنه سور ون بحفظ نقوده دوضعها 
فی جیبه ء ومع أن كل فرد قد حافظ على ماله في الصورتين. السابقتيل الا أن. 
المشسرع قد شدد العقوبة فى واحدة منهما فقط وهو ما ينفى أن علة النشسديد. 
حى وسيلة محافظة المجنى عليه على ماله وانما هى .أمر آخر هو طريقة ال جانى 
فى ارتكاب السرقة الدالة على خطورته ٠‏ 

ويشىترط التوافر الظرف المشدد أمران : 

N EEE. 

أ ) مكاان مسور : اكان المسور هو الكان الذى لا يجعل صاحبه ملفد 


ame 


(۱۷۸) القللی ص ۷۳ »۰ محمود مصطفی ص ۲۹۷ » الشارى ص ٠ ٦۷‏ وبري أحمد أمين. 
< ص 11۴ ) أف الشم لا يطبق بالنسية لحال العبادة الحامىة ٠‏ ۰ 
(0۷۹ القلٰى ص ٠ ۷٣‏ 
(۸۰) جارسین م ۳۸١‏ بند ۱۲۵ . محیود مصطغی ص ۳۹۸ ۰ 
( م ۲۰ العقوبات الحاص ) 


م ی 


للدخول اليه الا من جهة معينة أعدها لذلك فيشترط أن بحيط به السور من 
کل الجهات فالمنزل الذى يقع على الفتل مباشرة و حيط مالكه تشون من الثلات 
حهات الباقية لا بعد مسورا يالتسية لمن يدخله عن طر بق قارب من جهسة 
النيل ٠‏ اذ أن طريق الماء: يعد عاما لكل من .يعيره وليس هناك سور اقتحمه 
ا 


أخضر وحطب پاس آو اختادق > وورودها جاء علي سبيل المشال فقد يكون 
السور عبارة عن أسلاك شاتکه أو مجرد صفاثح خاوية تعد كسور كما بحصل 
بالنسبة لبعض مخلفات الجيش ٠‏ المهم أن يكون هذا السور ‏ أيا كان نوعه _ 
من شأنه أن يمنع الدخول الى المكان الذى بحيط به الا عن طريق محدد رسمه 
يساحب المكان ويكون ولوج اكان بش ذلك السبيل يحتاج الى شىء من مجهود' 
خمجرد رسم خطوط تحيط بأرض لا يجعل منها سورا ٠‏ ووضع بعض آحجار 
تمشثل حدودا حول اكان لا قيمة لها فى صددد السور ٠ )۱۸١‏ ولقد ذكر 
المشرع الخندق وهو أمر نادر الجصول عملا وان وجد فيجب آن بكون لتخطيه 
مما ندعو ليعض المحهود » فحفر .قناة صغارة حول مکان معي لا بعشبر خندقا 
بتوافر شخطيه الظرف المشدد ٠‏ 


(ب) وسلية الدخول الى اكان المسون : حدد المشرع وسيلة الدخول الى 
لكان المسور ‏ وهي علة الانشسديد فى راتا _ بأن تکون کسرا من الخارج أو 
قىسسو را و (ستعمالا لمفاتيح مصطتعة ٠‏ 


١‏ الکسر من الا د : کسر السور من الخارج هو استعمال العنف فى 
سبيل التغلب على SE E E‏ 
أن الكکسر المعسبر رفا" مشد دا للسرقة د شحقق باستعمال الجا نی ية وسيلة من. 
وسائل العنف لفتع مدخل معد للاغلاق (0۸9 ٠‏ وتتعدد الصور آلنى بحدث 
بها الكسر من الخارج فمنها فتح فجوة فى الجدار وجذب قفل الغرفة بقوة 
والتوصل بذلك الى فتحه ۸ وكسر زجاج نافسذة فى المنزل وشقب فى 


aaa: 


٠ ۷4 القللى ص‎ ١ ۲١۳١ س‎ ٤ الموسوعة الجتالية ج‎ )۸١۲ 

۲ جچارسون م ۲۸۱ بند ۱۰۸ وما بعدہ ۰ القلل سس ۷٤‏ ۰ 

() فاذا کان الحكم قد آثیت أن السارفقيل قد استعملوا العف فی فتح باب «خزن یلا 
پاشستخدام مسطرة فی نزع الشسع دون الا بالحثم واعادته عقب السرفة فانه لا بكرن قد 
خيلا فی تطبیق القانون ( نقض AL‏ ,10 اكام الخقض س ٤‏ ن ۴۹۶٩‏ ) ۰ 


س 


السقف ٠‏ فيجب بذل شىء من المجهود فى سبيل الوضول الى داخل اكان » 
للك لا يعد كسرا من الخارج مجرد جذب الجانى لحبل مدل بالباب الخارجى 
لفح تو باس بستعمله جميع.السکان(٥۸)‏ ۰ 


ويجب آن يكون الكسر فى السور الخارجى وهو أمر مستفاد من أن 
المشرع ربط هذه اتوسيلة بالسور بصريح النض (ا۸٠)‏ › فان وقع الكسر على 
أبواب داخلية أو دواليب آو. خزاثن انعدم الظرف المشدد(۸۷) ٠٠‏ ولكن اذا 
كان باب السور الخارجى لحديقة المنزل مفتوحا بينما كان باب المنزل لفشه 
مغلقا فكسره الجانى عدت السرقه بكسر من امارج لان صأخب المنزل وقد جعل 
ابه مغلقاً قد اعشسره سور المكان ٠‏ وثرى آن كسر 'السور من إلخاري کہا 
بتوافر بالنسبة للاماكن المسكونة كمخازن ابوب والحداثق › فانه يوجد كذلك 
بالشسبة تلاأما كن المسكونه والمعدة للسكنى آى يقوم ليذه الآخرة ظرفان 
مشسددان بنطويان تحت نص المادة ١۷‏ عقوبات فى فقرتيها الأول 
والغانية(١۸) ٠‏ ولا كانت علة النشديد حى خطورة الوسيلة التى غا اليها 
الجانى » فانه بستوى فى قيام إلظرف المشسدد أن يكون الكسر قد حدث بغرض 
الدخول الى المكان آو لبارحثه والهرب .بعد ارتكاب الريمة فهو قد أعان إلجانى 
على الغرض الذى ابتغى تحقيقه(4۹) ٠.‏ 


ق ددعو ال التساؤل سر قة دعض أجزاء السور الخارجی هل - تعد السرقة 
دو اسطة الكسن من الخار ج آم لا توافر الظرف المشدد فی هذه الضورة ٩‏ أذ 
أمعنا النظر نجد آن حكمة التشديد غير متوافرة لأن ال جانى لم يآت من جانبه 


(۱۸۴) نقض ٩۹٤١/۳/۸‏ مجموعة القراعد القائونية ج ١‏ ق 1ة 

(۱۸۵) چارسرن م ۲۸۱ بند ۲٣۱‏ ۰ 

۰ ۷١ القلل ص‎ (AAT 

(۱۸۷) الشاوی س ۸ ۰ 

(۱۸۸) وراجع نقض ۱۹۳۹/۰/۱۰ مجموعة القواعد القائوئية ب :£ ت ۳۹۱ وقد اء به 
+ ان الواقمة التى البتها الحكم بالكيفية المنقدمة تفيد ان الطاعئين وصلرا الى سطج مثزل المجنى 
عليه بواسطة التسلق » ورتبت المحكمة على ذلك ان التسلق باعتباره ظرفا ماديا ترتكب السرقة 
اسا فان ده يمه بدا فى ا4280 لجست بن رفي اكان لرن والحداق و وجب 
حارو أن لا یکو بالکان الميسور بناء أو ماوی أو مهد لاسكن ولا بکون ملعا به وال دحل فو 
كم الفقرة الآرلی ( ج ١‏ ق ١ ) ۲٤٤١‏ القللى ص ۷٤‏ ء 
(۸ القللی ص ۷۰٩‏ » محسود مصطفی ص ۲۹۹ » عکس مدا روسلیه س ٤۲٤‏ 
وجارسون م ۴۸۱ بند ۱۳١‏ وجیلی ص ۶۱۸ وآحمد امین ص ۷٤‏ ۰ 


سے ۶۸ س 


يفعل يتغلب به على آلحماية الشى أرإد صاحب الكان أضفاءها على ما بداخله ء 
شا جز اء السور تستوی مع آی مال بتر که صا حه فی مکان غار مس ور (.۱۹) ۰ 

۲ . القسور : هو اعتلاء السنور أيا كانت الوسيلة المستعملة فى ذلك 
کالقفن أو الاستعا بسلم أو بحبل أو الصعود فوق مواسار أو فوش أکتاف 
شخص آخر ٠‏ وقد عرفته محكمة النقض بآنه دخول الأماكن من غير أبوابها 
ويستوى فى ذلك استعمال سلم أو الصعود على الجدار أو الوثب الى الداخل 
من نافذدة أو الهبوط من أية ناحية(١٠) ٠‏ ويستوى في التسور آن يكون 
الغرض منه الدخول الى المكان أو مبارحته بعد اتمام الجريمة(٣١۱) ٠‏ أما 
التسور داخل الكان المسور للانتقال من جزء الى آخر فلا يكون الظسرف 
المشسدد ٠ ۹٩‏ 


ا ااال وا ع المفتاح المصطنع حو كل أداة پستعان 
ها على فتح قغل انسور الخارجی دون الثلافه أی دون کسره )٣٤(‏ ویکون غر 
المفتاح ,الذى بستعمله صاحبه لفتيحه » فيعد كذلك المفعاح الذى يصنع مشسابها 
للمفتاح الاصلى وقطعة السلك التى تعين على فشع القفل ٠ )٠٠١(‏ ونرى أن 
المفناح الحقىقى يأخدذ حکم المفتاح المصطنم فی صور تی > الاولى اذا فقد مسن 
صاحبه وعثر عليه الفاعل آو حصل عليه بطريقة غير مشروعة كسرقة (ا٩)‏ ۰ 
والاخرى اذا كان نسخة ثانية من المفتاح الذى بحئفظ به شاغل اكان » كما 
هو الحال فى اللو كاندات والبنسيونات ٠‏ فاستعمال المفتاح في أى الحالتين 
يصبغه بطابع الاصطناع اذ لم تعد له الصفة الحقيقية فى ذهن صاحبه 
الاصلى ٠ )۱١۷(‏ ولا فرق بين استعمال المفتاح المصطنع للدخول الى المكان 


ت 


(۱۹۰) القللى س ۷١‏ » الشاری ص 1۸ › هيل ص ٩١٩۹‏ ' 

٠ ٩۱ ق‎ ٤ مجموعة القواعد القانونية چ‎ ۱۹۳۹/٠١/٠١ نقض‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) القللی س ۷۷ ۰ عکس هذا جارسون م ۳۸۱ ص ۱٩۹۳‏ . جارو ب 1 بند ٠ ۲۵٦٤‏ 

(۱۹۲) روسلیه س ٤۲٤‏ › عیلى ص ۲۲ع ۰ 

(1۹8) ويذهب راي الى أن الظرف المشدد بتوافر اذا كان استعمل الفاح المصطئع للمدشول 
«لى المكان المسور أو استعمل لفتح بعض الأجزاء الذاخلية كالدواليب ( هيلي ص ١غ‏ ) ٠‏ 

٠ 4 عكس هذا الشاوى ص‎ ٠ ۷۷ القللى ص‎ )۱۹١( 

(۱۹7) محمود مصنطفى س ٠ ٤٠١‏ وقد الف بأنه يجب أن تشدد العقوبة على من يسرق؛ن 
اكان المسور یستری فى ذلك أن يكون المفثاح الذى استعمل هو الغتاح الحقيقى الذى وصل 
الى يد الجانى عن طريق غير قانونۍی آو استعمال «فتاح مصطتع . والتص على ذكر الفاح الاسطفح 
هنا يبه أن هذه هى الالة الغالبة ( سالوط الجزثية ۱۹٤۸/٤/١‏ النشريع والقضاء س ؟ 
(YA‏ ° 

(۱۹۷) جارو ج ٩‏ بند ۲٤۷١‏ » روسلیه ص ٤۲١‏ ۰ عکس هذا جارسون م ۳۸٢۱‏ بند ۲۱١‏ ۰ 


د 


الذى تقع فيه الجريمة أو الخروخ منه بعد تمامها ٠‏ وبشترط أن يكون الكسر 
أو التسور أو استعمال المغتاح المصطنع بقصد السرقة لانه بهذا فقط بتوافر 
الظرف المشدد ¢ اما اذا کان ذلك لسیب اخر کلغاء آمرأة م دت فکسسرة 
.السرقة فلا يقوم الظرف المشدد - 


ولا فی قيام ی صىورة من الصور الثلات سالفة الذكر وجود سيل 
آخر كان فى مكنة الجانى استعماله فى الدخول أو الخروج ٠‏ فالحديقة المسورة 
کان ا ھا مغنو حا ولحا الحانى لد خو لها الى اعتلاء السور يتوافر قبله‌الظرف 
الشدد (۹۸ا) ۰ 


التلاسع من الکتاب a‏ « ) م (E TY‏ * 


الاختام المشار اليها فى الفقرة الثاللة من المادة ٠١۷‏ هى الموضسوعة 
[لحفظ محل آي ور اق أو أمثعة ناء ناء على آم آمر فاد من چ الحكومة 


أو احدی فى مادة ٠‏ م اراد (؟ 2¥\ e‏ کک TY‏ 


ر م 


اال وعی عى ما ت ا العام و تحقیق العدائة ٠ء‏ فوضع الاختاء ‏ رقص 
به المحافظة على أشياء معينة يهم بقازها على ماهى عليه ی 
EEL VE E E OE‏ 
آثار حربمة آو آموال مغنازع علیها حتى تصدر تدر انها لى تلمه القضاء القضاء فكسر 
الختم والاستيا على محترجات الجرز بعطل اقرش جر الل غ ي ٠‏ 


و يذهب الفقه عادة آل اف الم یکۈن بغکه أو آتلافه أو ازالته(۱۹۹) ۰ 
و نحن نذهب الى أكثر من هذا و ری أن الظرف المشندد بتوافر اذا حصلت 
#السرقة من حرز مخنوم آيا كان حتى لو بقى الختم سليما »> فمن بقطع صرة 
E‏ ا ا 
e‏ حت المادة ۷ ê‏ و اشا عل ذلك يسرق تعض 
:منقولات من محل مغل ومختوم بأمر من المحكمة ولو کان ذلك باعثلاء نأفڭة 
فيه مع بقاء ختم الباب سليما » وبرغم انطباق المادة ۲|۴۱۷ ع ٠‏ 


ا س ب 


(۱۹۸) القللی ص ۲۲ ؛ رۆوف ص ۲۹۸ ۰ عکس روسلیه ص ۵٣ع‏ ؛ 
۹۹7 جارو + ٩‏ بند ۲٤٩٩‏ › هی ص ۲۰ ۰ 


ر 


(£) » السرقات التی تحصل للا « )م ۷ 4( 

ان البجكمة فى تغليظ العقاب .اذا ما ارالكبت جريمة السرقة.في الليل هى 
أن هذا الوقت هو الذى يركن فيه الناس الي الهدوء وإلاطمشنان فضلا عن أن 
تىخيیم الظلام پسهل للجانى اتمام قعلته لنحث تازه ٠ )٠*(‏ ولفد اختثلاف. 
فی قحدید قیام ظرف الليل فهل يعتبر متوافرا من وقت غروب الشمس الى 
شروقها ئی اليوم الى (1.؟) حثى ولو لم يخيم الظلام بعد ولا سيا فى 
فصل الصيف حين بستمر الضوء ساطعا لمدة طويلة بعد غروب الشمس آم 
لا يعد الليل متوافرا الا بتخييم الظلام فعلا ؟ وتبدو أهمية ديد هذا 
الظرف ‏ كما سنرى ‏ فى جنايات السرقة لان توافره أو عدم توافره قد بغير. 
نوع الجريمة من جنحة الى جناية أو قد تبقى جنحة . 


نحن ری أنه پنبغى عند تحديد ظرف الليل أن نسشثرشد بالحكمة التى, 
حدت بالمشرع الى تشديد العقوبة وهى تؤدى الى القول بعدم قيام طرف الليل 
الا بالاظلام )۲٠5(‏ » آى تعسر الرؤية واحتياح الفرد الى الاستعسانة بالضوء 
الصناعى ٠‏ ولا بمنع من ثوافر ظرف الليل ظهور القمر حى ولو كان بدرا 
فکثملا ذا ضوء ساطع لان الهدوء والدعة فی اللیل لا بزالان قائمين ٠‏ 


وقد ذهبت محكمة النقض فى بعض أحكامها الى أن الليل بعتبر متوافرا 
فى الفترة بين غرؤوب الشمس وشروقها فقالت « ان قانون العقوبات اذ نص 
على ظرف الليل كظرف مشدد للسرقة ( م ٠۱١‏ و ١١١‏ و ۳١۷‏ ) ولقنسل 
الحيوان والاضرار به ( م ٠١١‏ ) ولاتلاف الزراعة ( م ۳۹۸ ) ولانتهاك حرمة. 
مالك الغار ( م ۷۲) ٠۰۰‏ الخ دون آن بحدد بدايته ونهاینه قد آفاد أنه انما 
يقصد بالليل ما تواضع عليه الئاس من أله الفثرة بين روب القمضء 
وشروقها » اذ لو كان الشارع قد قصد معنى آخر لافصح عنه كما فعل فى 
المادة ۲١٠‏ من قانون المرافعأات » وكما فعلت يعض التشريغات الاجحنبية 
قائون المقوبات البلجيكى الذى عرف الليل بأنه آلفثرة الثى بدا بعد غروب 
الشمس بساعة وتنتهي قبل شروقها بساعة » ومما يويد هذا النظر ان القانون. 
رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۲١‏ الخاص بال منشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 


(۲۰۰) سارو ج ١‏ بند ۲٤٣٥١‏ > هيل س 4۱١‏ + 
)۲١١(‏ مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ٤٦۸‏ سنة ٠ ۹١١‏ 


(۲۰۲) چارسون م ۳۸۱ بد ۲۵ و ۳ . 


ا 


٩‏ لسنة ٠۹٠٤١‏ الخاض بمراقبة البوليس قد اعتبر الليل الفترة بين الغروب 
وبين الشروق وأن الشسارع قد آخذ أجكام اننهاك.حرمة ملك الغبر عن القانون 
السودانى الذى نص على أن الليل هو عبارة عن الغترة بن غروب الشمس 
دوشروقها ٠‏ ومع ذلك فان التغرقة بين ما يقع على آثر الغروب وقبل الشروق 
وبين ما بقع فى باقى الفترة التى تشخللهما تيس لها فى الواقع وحقيقة الام 
سما پیررها ٭(٩۲۰)‏ ۰ 


ويؤخذ على هذا القضاء أن المحكمة ذمبت الى آن المشرع قد قصد مسا 
تواضع عليه الناس بالليل من أنه الفترة ين غروب الشمس وشروقها وضو 
غر صحیح لان الظلام هر أول ما وارد اف الذهن وذکر عبارة الليل وف 
المتعارف عله ء 


وما الاستناد الى قانون المرافعات وقسانون المنشردين والمشته قیهم 
بومراقبة البوليس فهو استدلال فى غير فمحله لان تحديد اللبل فى تلك 
القوانين انما يحقق حكمة خاصة فيها ليست بعينها الحكمة التى تعدو الى 
تشمديد العقوبة فى جريمة السرقة ٠‏ ولا محل للكلام على جرائم انتهاك حرمة 
ملك الغير ومصدرها فى القانون السودالى ونحن فى صدد الكلام عل جريمة 
السرقة التي تختلف فى موضوعها .وغايتها عن الاولى ٠‏ وأخيرا قان محكمة 
النقض فى حكم حديث قررت أن توافر ظرف الليل مسألة موضوعية )"٠0(‏ 
أى أنها عدلت عن اعتباره مسألة قانوئية تخضح لرقابتها » فقاضى الموضوع 
رفصل فيها وفق ما يتبينه من ظروف الدعوى مهتديا بالحكمة من توافر ظرف 
اليل ٠‏ 


تحصل من شخصنن فاکش » ( م ٥/۳۱۷‏ )° 
اف تعدد الجناة عند ارتكابهم للجريمة لما يقسوى عز متهم ویزید فی 
بأسهم وجرأتهم على تيان الامر المحرم » ولذا كان اجماعهم على مر ومقارفنهم 


)۲٠۴(‏ نقض ۱۹٤۷/١١/٤‏ محموعة القواعد القائرنية ج ۷ ق 2۷ » ۱۹6۸/١١/١‏ + ا 
AY J:‏ » 

)۲۰٤(‏ لقض ۱۹۰۰/۱/۲۰ سکام النقض س ۱ ق ٠ ٩۰‏ وبهذا کان قفناء القض سد 
جرى » راجع لقض ۱۹1١/١/۲١‏ المجموعة الرسمية س ۱۱ ق ۱۳ ›» ٠۱۹۱١/۹/۲١‏ س ۷ا 
ق ٠ ٠١‏ وقضى باه يكفى للتشديد الاشارة الى وقوع السرقة ليلا دون ضرورة بيان الساعة التى 
توفت فيها ( تقض ۱۹۲4/١/١‏ الاما س ١‏ ص د٠ا ٠‏ 


۱۲ 


له ينبىء عن خطورتهم وينعين اذن تغليظ العقوبة عليهم ٠. )"٠٠(‏ ولقيام ظرف 
التعدد الذى يشدد العقوبة يجب أن يكون الجناة فاعلين أصليين فسى 
الجريمة )"١(‏ » لان خطورة التعدد تين من وجود الاشخاص المتعددين عل 
مسبرح الجريمة ٠ )٠١١(‏ ويعتبر فاعلا فى الجريمة - وفقا لقضاء محكمة. 
النقض - من لوحد فی مکان الحادث وع مسر حه کمن برقب الطريق وف 
قيام زميله السرةة (A)‏ “ 


وقد قضى بأنه متى كان المتهمون فى الجريمة قد ساهم كل منهم بفعل. 
من الافعال المكونة لها فذلك يكفى لاعتباره فاعلا أصليا » فاذا كان الماهمون. 
فى سرقة قد قام بعضهم بتلهية سكان المئزل وبعضهم بدخوله والاستيلاء عل 
المسروقات وانمت الجريمة بناء على ذنك فالهم جميعا يكونؤن فاعلين. 
أصليين (١١؟) ٠‏ واذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقا على سرقة سوار هن 
المجنى عليها وعلى أثر سقوط آلسوار منها النقطه أحدهما وسلمه فى مكان 
الحادث للآخر فان المنهمين كليهما بكونان سارقي للسوار ٠ )١١(‏ وجلوس. 
أحد المئهمان بالسرقة يتكلم مع حارس -الشىء الذى سرق لكي يسهل لزميلىه 
سرقته يعد عملا من الاعمال المكونة للجريمة فيعد فاعلا فيها منتى تمت الجر دما 
بأخدذ المسروق واخراجه من حيازة صاحبه () ۰ 


ويعتبر ظرف التعدد مثوافرا حثى ولو وقفت الجريمة عند حد الشروع ٠‏ 
وظرف التعدد تستخلصهمحكمة الموضوع مما بطرح عليها » ولیس بشنرط 
أن يعرف کل من ساهم فى .الجر بمة أو ققدم للمحاكمة أو يقضى بادانته 
بل يكغى آن بقتنع القاضى بأن المنهم قند ارتكب الجريمة بمؤازرة 
غاره (۲۱۲) ۰ 

(۲۰۵) جارسون م ۳۸۱ بند ۴۸ ۰ 

(۲۰) يى احمد إمين أن الظرف المشدد يتوافر بوجود فاعل أصلى وشريك ص ٠ ٦1٤‏ 

(۲۰۷) چارو ج ٩‏ بند ۲٤۸۰‏ » القللی ص ۸۰ > محمود مصطفى ص ١ء٤‏ ؛ روف ص, 
۲ ۰ هیجنی ص ۱۲۹ ۰ 

(۲۰۸) نقض ۱۹٤١/۱/۸‏ قضاء النقض ق ۷۸ " 

(۲۰۹) تقض ۱۹٤۲/۱/۰‏ قضاء النقض ق ٠ ٩۷۰‏ 

(۲۱۰) لقض ۱۹٤۳/٦/۲۱‏ قضاء النقض ف ٦۷٤‏ ۰ ۱۹۰۲/۱۲/۰ ق ٩۷۲‏ ۰ 

(۲۱۱۷) نقض ۱۹٤۷/١۲/١‏ قضاء النقض ق ٠ ٦۸٠۰‏ 

(۲) نقض ۱۹۲۸/١١/۲۹‏ مجموعة القراعد القائوئية ج ۱ ق ۲۹ ٠ء‏ ولكن يجب أن بكون. 
هناك تفاهم بين الغاعلين على اركاب جريمة السرقة » الما ان التفى ذلك التقاهم » وتصسسادف. 
وجود الاين معا فی محل الحادث ٠‏ تسالة رعاع اموا مڪلا برقت وقث اضصسعطراب ٠‏ فاد 
,بدواذر_ الظرف المشدد ٠‏ 


~~ YI — 


() « السرقات التي تحصضل من_الخدم بالاجر اضرارا بمخدوميهم أو 


هن ١‏ استخدمين أو الصناع او الصبيان فى هعامل آو حوانيت هن استخدموهم 
أو فى المحلات الني بتستغلون فيها عادة » ( م ۳۱۷ / ۷ ع ) ۰ 

ان علة التشسديد فى هذه الحالة هى أن طبيعة العمل الذى يقوم بهالجانى 
تدعو الى وجود بعض مال المجنى عليه تحت يده ومن المستحيل أن يعطسل 
الاخ وقته فى سبيل رقابة من استخدمه » واذن فهو قد أولاه تقنه فان أساء 
الخادم استعمال هذه الثقة واستولى على مال المجنى عليه حقت عليه العقوبة 
.المشسددة )٠١١(‏ ء٠‏ ونص الفقرة آلسابعة من المادة ۷ پتناول فر قین : 


( آ ) الخدم بالاجرة : يقصد بالخادم من يقوم على أداء بعض الشئون 
المنزلية للمجنى عليه لقاء أجر معلوم » فيعتبر كذلك السفرجى والطبساخ 
,وار فة ٠‏ ونذهب إلفقه والقضاء ا اشتر اط آن پنقطح الخادم أخدمة المجني 
عليه (16) » فلا يدخل فى فر يق الخدم الغسالة التى تمر لاداء عملها يوما فى 
الاسبوع أو الجنايني اذى يمر ساعة كل يوم (١٠؟) ٠‏ ولكدا رى آنه لا محل 
لايجاب هذا الشرط ويقوم الظرف المشدد فى الصورتين السالفتين ٠‏ ذلك 
اول لاطلاق النصس اذى ,سح لهذا التفسير ولا بقتضی ذلك الاش--تر اط ¢ 
روثانيا لان طبيعة عمل هؤلاء الخدم دو ال أداء اعمالهم فى أوقات محددة 

NEES‏ اتتوفر هنا فالغسالة بحكم عملها بوجد دی 
بديها مال المخدوم وليس فى مقدوره مراقبتها ألناء العمل والشأن كذلك 
lL‏ للبستانى ٠‏ 
ويجب آن يقوم الخادم بعمله لقاء أجر سواء كان لقدا أم عينا مقانل 
(۲۱۲۳) جارسون م ۳۸۱ بند ۲۲۰ ؛ هیلی ص 5٩1‏ ۰ . 
)۲۱٤(‏ الموسوعة الجناثیة ج ٤‏ ص ۲۸۲ ۰ القللی ص ۸٩‏ › محمسود مصطفی ص ۳٩۹۱‏ › 
:روف ص ۲۰۹ ۰ 

)٠٠٠(‏ قضى بان المادة ۷/١۷‏ ع لا تطبق على السرقة الى يرتكبها الزبال » لاله لا سسا 
من الخدم المعيين بها » لاله يشترط فى الخسادم أن بكون ملحقا بخدمة من يدقع له الاجر 
٫وهتقطعا‏ لهذه الخدمة ٠‏ أما الشخص الذدى يكلف من وقت لآخر بقضاء بمض الاجات النزلية 
المقاء عطاء أو مكافاأة فلا يعد خادما فى حكم هذه المادة ( نقض 1۸۹۷/١/٠١‏ مجلة الحقوق س ١۲‏ 


) ۲۲١ ص‎ 


س ۱(٤‏ ہے 


المأكل وآالملسس والمسكن > فالضیف إلذی پؤدی. بجض الخدمات لمضبيغه لا تتوافر 
فيه هذه الصفة ٠ )۲١١(‏ ومسألة قيام عقد الاستخدام يرجع فى اثباتها 
للقواعد العامة :عند الاختلاف وليس شرط آن بكون ثابتا بالكتابة ء 


ويذهب بعض رجال الفقه الى أن الظرف المشسدد بشوافر سواء أوقعت 
السرقة داخل المنزل أم خارجه )۲١۷(‏ » وئحن نرى آنه لا يتوآف بالنسبة 
للسرقات الى تقع خارج المنزل. الا اذا كانت من مقتضيات عمل الخادم » فان 
لم تكن كذلك العدم قيام سبب النشديد ٠‏ فالطاهى الذى, بستولى على بعض 
اللحوم والخضر التى يخثص بابتياعها أثناء عودته فى الطربق تطبق فى حقه 
المادة ۷/۳١۷‏ من قانون العقوبات » ولكن بفرض أن هذا الطباخ التقى بابنة 
مخدومه الصغبرة قى الطريق وسرق منها قرطا أو نقودا تخص والدها 
لا يشوافر قى حقه الظرف المشدد لان المخدوم فى الصورة الاولى قد أولل 
الطباخ لقته بتسليمه اباه المال ووضعه بين يديه وحى حكمة التشديد التى 
لا تراها متوافرة فى الحالة الثانية » ولا يقدح فى هذا كون السرقة فد أضرت 
بالمخدوم آو اعثبار أن السارق بقوم على خدمة الصغرة كذلك ٠‏ 


ويشسترط أن لقع السرقة اضرارا بالمخدوم فيكون موضوعها ماله » وقد 
تقع على مال أى واحد من أولاده أو زوجه » فالسرقة التى تقع على مال أى من 
حؤلاء فيها إضرار برب الاسرة وهو المخدوم فضلا عن أن الخادم يقوم على شثون 
آفراد الاسرة جميعا ٠‏ وكذلك ان وقعت السرقة عل مال ضيف مقيم بالمئزل. 
يتوافر 'الظرف المشدد لان هنا ضررا يلحق بالمخدوم ولو كان أدبيا فائنصمطلق . 
من کل قید (۲۱۵) ۰ 
(ب) المستخدمون والصناع والصبيان : يقصد بهؤلاء من يقوم بعمسسل 
معين لقاء أجر معلوم لدى آربأب الاعمال ٠‏ .فالمستخدمون كعمال المتاجر ء 
والصياع هم من يقومون يأعمال يدوية فى المصانع الكبيرة أو الصغرة ٠‏ وأما 
الصبيان فهم الصغار الذين يتومون بالعمل فى بعض الحوانيت ابتغاء تعاسم 
الحرفة ٠٠ )"١۹(‏ 


13( جارسون م ۳۱۸ بند ۲۴۳۹ ۰ 

| (۷) احمد مین ص ۷۸ ۰ رژرف. ص ۲۰۹ * 

(۱4] روسلیه ص ٤۲١‏ ؛ همیل ص 21 › عکس هذا أحمد آمین س ۷۸ ۰ وقارن: 
الشساوى و يرى توافر الظرف المشدد اذا كان المال فى حيازة الخير ١ء‏ ” 

۷) جارسون. م ۳۸۱ بيد ۴۵٤‏ +. 


ويذهب رأى الى آله يدخل فى حذا الفريق أرباب الوظسائف الحكومية 
#ستتنأدا الى أن عبارة الماد الفرنسية جاء بها اش (f) employês‏ - 
لكنا نرى مع الفريق الأخر قصر النص على غين موظفى الحكومة لان سياقسسه 
,يعر بهذا المعنى عندما تکلم عن المعامل والحوانيت والمحلات التى بشنغلون 
فيها عادة ٠ )۲۲١(.‏ كما ذهب رأى الى النص ينطبق على الصيارفة فى المحلات 
التجارية )"١(‏ + ونحن نرى أن يد الصراف تعتبر بد أمين فهو وكيل عسن 
صاحب المحل فى استلام النقود من المشترين ومن ثم فاختلاسه للمال ينطوى 
نحت خيانة الإمالة لا السرقة ٠ )٣١(‏ 


والفرق بين هذا الفريق وفريق الخدم آن الاخيرين يدهم تكون ممندة الى 
جميع الال الموجود بالمئزل فى حين أن الصناع والعمال تقتصر يدهم على جزء 
فقط من المكان الذى يقومون بالعمل فيه (١۲؟)‏ ء 


و یشىتر صل لفيام الظرف المشسدد أن نقع السرقة فى الكان الذى بشتعل 
خيه المستخدمون والصناع والصبيان عادة بصر یح النص ء والا فلا ينطق حکم 
الفقرة السابقة من المادة ۳١۷‏ ع (ه٣") ٠‏ 


و يذهب فرق من الفقه الى أنه بستوى ن تقح السرقة على مال المخدوم 
أو عا لی مال غیزه ما دامت فی محل العمل 9 ولعلهم پسشندون فی هذا 
الى آن عبارة « أضرارا دمخدومیهم » جاآءعت لاحقة للنص عل الخدم ولم قك 
#لحالة الاخرى الخاصة بالصناع والمستخدمين ء٠‏ ولكدا نزى آن تلك العبارة 
تسرى أيضا على السرقات الى تحصل من المستخدمين والصناع والصبيان أى 
بشسترط آن تر تكب السرقة اضرارا بالمخدؤم » اذ لا تتحقق خكمة التشديد 
عندما بسرق أحد العمال مال زميل له فى المصنح الذى يعملان به معا ٠‏ 
وأخيرا فان هذا التفسير الضيق فيه صالح المتهم ٠.‏ 

(Vy‏ » السرشات التي نحصال من الحترين بقل ا فى العردات أو 


rara eg ¢ re ant 


(۲۲۰) الغللی ص ۸۰ ۰ 

(۲۳۱) جارسون م ۳۸۱١‏ بتد ۲۸۱ ۰ احمد آمین ص 1۷۷ ۰ رژوف ص ۲۱۰ ۰ 

(۲۲۲) رژوف ص ۳۰۹ ۰ 

(۲۲؟) القللى. ص٠ ۲١۰‏ ۽ أحمد أمين ص ۱١‏ ۰ 

(۲۲۹) هیلی ص ۸4ء٤‏ * 

(۲۲۵) آحمد امین ص 1۷4 ۰ء 

)۲۲١‏ جچارسون م بند ۲٤۲‏ › جارو جن ٩‏ بد ۲٤۱۹٩‏ »ء القللل ص ۸٩‏ ۰ مخمود 
فی ص ۲۹۲ ۰ رژوف ص ۳۱۰ ۰ 


۱٦ 


المراكب أو على دواني الحمل أو آى انسان آخر مكلف بقل أشياء أو أحاد 
انباعهم اذا شلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة » (م۷١۸/۳ع)‏ + 


هذه الحالة تعد فى الاصل جريمة خيانة آمانة منطوية تحت نص للمادة 
١‏ من قانون العقوبات اذ يتسلم المكلف بالنقل المال بصفته وكيلا بأجر 
ممن عهد اليه به » ولكن المشرع أدخلها تحت نص السرقة لغر حكمسة 
مفهومة ٠‏ وقد قضى بأنه اذا اختلس محترف النقل الشىء المسلم اليه فانه بعد 
ارقا بحکم الفقوة الثانية من المادة {A/YIY) EL TE‏ * وقد بعثرض عل 
هذا النص بأآنه شذ عن القواعد العامة للسرقة اذ لم يعتد باتتسليم الحاصل 
فى هذه الحالة الذى من شانه أن بنقل حيازة الشىء المسلم الى متسلمه فاذا 
الختلسه عد خائدا للامانة لا سارقا : قد يعترض بهذا غير آنه لا محل للاجتهاد 
فى مقام النص الصريع (۷١؟) ٠‏ 


ويذهب رأى الى أن اغتبار الواقعة سرقة فى حكم المادة ١١۷‏ / ۸ بقتصر 
على هذه الصورة فقط ٠‏ فاذا اجتمع فى الواقعة ظروف أخرى تجعل وصفها 
جناية فان هذا الوصف لا يصح فى حق المتهم » بل يجب الرجوع فى هذه 
الحالة الى الوصف الحقيقى للفعل الجناثى الذى وقع منه مادام لا يدخل فى 
متناول ما استدناه القانون (۲۲) ٠‏ وهو رأى نقره » فاذا فرض أن المال فى 
سبيل الانتقال بطريق عمومى واغتاله محترف النقل وكان ذلك لبلا ومعه 
سلاح وشخص آخر ساهم معه فى الفعل فانه يصعب تصور انصراف نية 
الشارع الى اعتيار هذه الواقعة جناية سرقة منطوبة تحت نص الادة ١١١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ 


والفقرة الثامنة من المادة ۳١۱۷‏ تتناول كل شخص بعهد اليه نقل 
الاإشياء من مکان ا آخر بجر سو اء آکان رذ | هو عمله الوحيد أو آنه تحهله 
القيام بهذا العمل بصفة عارضة ٠‏ وينطبق حكمها بائنسبة لاتباع المكلف 
بالنقل كعماله ومساعديه » فالشرط اذن أن يكون تسليم المال للشخص 


(۲۲۷) نقض ۹۹۴١/۱۲/۲۱١‏ قضاء النقض ق ٠ ٦۸١‏ ومتى كانت الواقعة هي أن المتهم 
بوصقه قائد سيارة نفل استلم من المجنى عليه مائة شيكارة أسمنت بمقتضى بوليصة لتوصيلها 
انى آخر فلم يسلم متها الا ٤۷‏ شيكارة ؛ فان الحكم اذا التهي الى اعتبار الواقعة سرقة لا بكرن 
قد اخطا القانون فی شیء ( نثض ۱۹٥۷/۲/۱۲‏ احکام النقض س ۸ ق ٠)۷١‏ 

(۲۲۸) قضاء التقض ص ۲۷۰ هامش (ا) ۰ 


~~ ¥ 


بصسفته متعهدا! للنقل ٠ )۲١‏ ولا اعتداء بالوسيلة آلتى بيستعملها من كلف 
بالنقل ٠‏ وقد أوردت المأدة ARD‏ أمثلة لذلك جن قالت عر باتٹ آو مراکب 
أو دوراب الحمل ٠‏ ويجوز أن تحمل الاشياء بمعرفة شخص من تسهد بنقلها ٠‏ 


(۸) « السرقات ۲ ل 4 نکب آثیاء الحرب عل الجر حى حتى من الأعداء » 
۲۲ ۹/۷ £( ° 


هذه الفقرة مضافة بموجب القانون رقم ١٠١‏ لسنة ٠۹٠١‏ والصادر فى 
۵ من مارس سنة ۱۹٤١‏ تنفيذا لعاهدة تحسين حال الجرحى والرضى فى 
الحروب اللمعقودة فى سنة ۱۹۲۹ ٠‏ ونص الادة ۹/۳۱۷ ع عام فينطبق عسل 
السرقات التى تقع على جر حى الحروب سواء أكانوا من القوات المحاربة أم من 
المد نيبن وسراء آكان الجر حى فى ميدان القتال آم بعيدا عنه ۰ ولا پستفاد من 
عبارة « حتى من الاعداء » الواردة فى النص أن السرقات لا يتوافر لها الظلرف 
المشمدد الا اذا وقعث فى الميدان أو على الجنود المحاريين لان حكمة اضبافه شدذه 
العبارة هى الخشسية من انصراف الذهن الى أن إموال الاعداء وقت الحروب تعشسر 
مباحة ٠‏ ولكن لا تنطبق المادة ۹/۲١١۷‏ ع على القتلى لصراحة النص على الجرحى“ 
ولأن حكمة التشديد هنا مرجعها أن الجريح اذا وقع عليه اعنداء بالسرقة 
لا بستطيع دفعه وهو اعتداءيدل على خسة وجرأة من الجانى ٠‏ 

)4 السرقات النصوص علبها فى الادة ٠١١‏ مكررا ثالا 

تنص المادة ٠٠١‏ مكررا ثالتا _ المضافة بموجب القانون رقم ۹ه لسدة 
٠١‏ عل أن «بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة آشهر ولا تجاوز سبعسنوات 
أولا : على السرقات الشى ترتكب فى احدى وسائثل النقل البرية أو الاثية أو 
الحوبة ٠‏ ثانيا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكثى 
او أحد ملحقاته اذا تم دخول الكان بواسطة التسور أو الكسز أو استعمال 
مفاتيح مصطنغة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام آو التكليف بخدمسة 
عامة آو غير ذئّك من الوسائل غير المشسروعة ٠‏ ثالنا : على السرقات التى تقع 
ولو من شخص واحد مل سلاا ظاهر! آو مخاً » * هذا وقد آلغی القأنون 
المشسار البه الفقرة سادسا من المادة ۲١۷‏ من قانون العقوبات + وقد تناول 
آنواعا تلاثة من السرقات هى السرقة فى احدي وسائل النقل » والسرقة فى 


(۲۲۹) الموسوعة الجدائية ج 2 ص ٠ ۲۸١‏ ورجود الال نحت يد. سارقيه يخضع لالواعد أ 
الاثبات فى المواد الجنائية ( نقض ۱۹١۱/۱۰/۲۹‏ قضاء النقض ف 1۸۸ ) ٠‏ 


~~ TA 


أمكنة يتم دخولها و سبيلة غر مشروعة ء والسرقة مع حمل السلاح وذلك 
وفقا لما ياتى : 


أ السرقة فى احدى وساأئل النقل : 

أراد. المشرع بتشسديد العقاب بمقتضى البند آولا تأمين انتقال الافراد حين 
استعمالهم احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية » ويكفي لقيام هذا 
الظرف وقوع الجريمة قى احدى وسال النقل المشار اليها دون توافر ظرف 
آخر ٠٠‏ فقد ”تقع السرقة من أخد الركاب على الآخر أو من المكلفين بالنقل على 
آحد الاقراد ٠١‏ ولكن النص لا يتطبق حين اسنتخدام وسيله نقل خاصة لان 
الفرد لا يستخدمها الا وهو مطمئثن الى من يصاحبه وله الخيار فى الركوب معه 
من عدمه ٠‏ ورغم عمومية النض قان سياقه يفيد قصره - من بي وسائل 
النقل البرية ‏ على ما يعد اللانتقال بين المدن مساواة لها مع الطرق البحرية 
والجوية » وحن تم فان السرقات التى تقع في وسائل النقل العامة داخل المدينة 
لا تنطوى تحت النص » ولا ينصرف مصطلع وسائل النقل البرية من الناحية 
العملية الى الصورة الاخيرة (٣؟) ٠‏ 


ب السرقة فى أمكنة يتم دخولها بوسيلة غر مشروعة ٠‏ 


يشترط لعشديد العقاب بموجب البند انيا توافر شرطين آولهما المكان 
الذى تقع قيه السرقة والآخر وسيلة الدخول اليه ٠‏ وقد سبق لنا الكلام على 
المكان المسكون والمعد للسكنى وآحد ملحقاته ء كما سبق بيان وسيلة الدخول 
بالتسور أو بالكسر أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ٠‏ وأضاف المشعرع الى وسائل. 
الدخول السابقة انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة 
أو غار ذلك من الوسائل غار المسروعة ٠٠‏ ومفاد هذا انه لم شا أن لر . 
وسائل الدخول الى اكان وانما بكفى أن يتسم ذلك بعدم المشروعية » ومثال 
هذا ١نتحال‏ صفة كشاف لعداد الكهر باء أو القيام بتطعيم اجبارى ٠‏ 


ويلاحظ أنه قبل صدور القانون رقم ٥٩‏ لسنة ٠۹۷۰‏ كائت السرقة 
من مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته اذا كان الدخول اليه بالتسور 


)۲۲١(‏ ولم عرض هذه المسالة على محكمة النقض فنقول فيها كلمة صربحة » وان كان 
يستشف من أحد أحكامها أئها تاخذ بعكس الرأى الوارد فى المتن ٠‏ حبث اعتبرت سسسسيارة 
الاتوبيس فى مديتة التاحرة وسيلة للنقل البری ( نقض ۱۹۷۱/۱۲/۱ احكام النقض س ۲۲ 
ق ١‏ ) + 


AA 


أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة يعاقب عليها بموجب الفقرتين الاول 
والثانية من المادة ۳١۷‏ عقو بات بالجىسن الى مدة آقصاهھا ثلاث مسسنوات * 
ومذاك القانون يقتصر تطبيق الفقرتي الاول والثانية المشار البهما على الصور 
التی ا بتطبق علبها البدد الثانى من المادة. ۳۹٦‏ الغا ء 


ج السرقة مح حمل السلاح : 


كاد يجمع الشراح علن أن حكمة نشسديد عقوبة جريمة السرقة مى 
حمل السلاح مرجعها مزان » الاول انه يدل على خطورة الجانی ویشد آزره 
لاتمام مشروعه الاجرامى والامر الآخر آن مرآى السلاح يوقع الرعب فى نفس 
المحنى عليه وقد بمنعه من مقاومة مختلس ماله ٠‏ ولكننا نرى آن 'الحكية 
تتمشل فى خطورة الجانى فقط وأما آثر السلاح فى نفسية المجنى عليه فلا 
دخل له فى ذلك فالمشرع يشدد العقوبة حتى ولو كان السللاح مخباً لم يره 
المجنى عليه » وقد لقع الجريمة ‏ وهو الغالب ‏ فى غفلة منة أو فى غيبته ٠‏ 
ولذا تنجد أن محكمة النقض قد قررت آن حمل أحد السارقين سلاحا وقت 
السرقة طاهرا أو مخباً يكفى لتشسديد العقاب وكون ظروف الحادثة مما لا 
يحتمل معه استعمال السلاح لا عبرة به (۳۱؟) » وآن من يحمل سلاحا هو فی 
ذانه شر ممن لا يحمل ٩۴؟)‏ ۰ 


وموطن المحث معرفة السلاح اذى قوم لو وده الظطرف المشسدد ء اذ 
لم يشناوله قانون العقو بات بتعريف ۰ على أن الفقه والقضاء 3 أن ذلك 
الظطرف بتوافر فى احدى الصور الآتبة : 


( آ ) الإسلحة يطبيعتها » وقد نكون لارية أو بيضاء ؛ فيدخل فيها 
البنادق والمسدسات والسيوف والختاجر » فحملها أثناء جر يمة السرقة بتوافر 
ده الظلرف المحشسدد ٠‏ 

(ب) فك يكون السلاح من الآلات الى يستعملها الانسان فى حياتة 
السرقة كالسكين السادية والعصا والمدية » فانة لا جدال فى قيام الظطرف 
المشدد عندئد ء اذ آن. نية الجائى بانصرافها الى هذا الغرض قد دلت عسل 
خطور نه و تدعو الى مؤاخذته دشیء من الشسة ٠‏ 


٠ ١۷ مجموعة القواعد القانولية ج ؟ ق‎ 1۹۴۸/٠١/۴١ نقض‎ )۴۴١( 
لقض ۱۹۳۲/۱۱/۱1 قضاء النض ق‎ )۴۲( 


e‏ ت 


وقد قضت محكمة النقض بأآنه اذا كان القانون لم يرد فيه تعسسر يف 
السلاح الذى بعد حمله ظرفا مشىددا فى جريمة السرقة » ولا كانت الاسلحة 
على نوعين أسلحة بطبيعتها وهى المعدة للقتل ويدل حملها بذداته على أن هذا 
هو المقصود بها كالبنادق والحراب والسيوف والملاكم الحديدية وغيرها مما 
هو معاقب على احرازه وحمله » وأسلحة يمكن أن تحدت الوفاة ولكنها معدة 
لآغراض بريئة ولا يدل حملها بذاته على أن المقصود منها الاعتداء على الأنفس 
كالسكاكين العادية والبلط والفڙوس الخ ء ۽ مما پستخدم فی الشئون المدرلية 
ار الصناعية آو الزراعية وغبرها ٠‏ لا كان ذلك فاته جب بمقناضی القواعسد 
العامة اعتيار كل ما هو من النوع الاول سلاحا يتحقق يحمله الظرف المشدد 
ولو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة ٠‏ آما النوع الثاني فمجرد حمله لا بکفی فی 
ذلك بل بحب آن يقوم الدليل على آنه انما کان لمداسية السرقة ¢ ودا 
يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى كاستعمال 
السلاح أو التهديد به أو عدم وجود مقنضى لحمله فى الظروف النى حمل فيها > 
وعندئذ يحق عده سلاحا نالمعنى الذى قصده القانون لتحقق العلة التى د 
الى تشديد العقاب (٣٣؟) ٠‏ 


(ج) وقد يكون. السلا مما يستعمل فى الحياة العادية وحيازتة مباحة 
ولم تنصرف نية الجانى الى استعماله عند مقارفته تلجريمة فلا يقوم الظرف 
المشسدد بسببه الا باستعماله فعلا ٠‏ فان لم يستعمل كانت السرقة بغر طرف 
حمل السلاح » وملالها المد ية فی جيب الجانی فهى لا تعد سلاا الا اذا استعان 
پھا على ارتکاب جریمته ۰ 


و يذهب رآی الى أن السلاح اذا كان مہا بستعمل فى شئون الحياة العادية 
كمدية فى جيب الشخص - فانه لا يعتبر ظرفا مشسدداً لجريمة السرقة 
وعو ان استعمل اعتبرت السرقة باكراه (١١؟) ٠‏ ويتمير هذا الرأى بأئسه 
مقياس بسيط لعرفة الظرف المشدد من عدمه دون تغلغل وتقص لبسة 
الجانى التى قد لا يتيسر الباتها على وجه الدقة » ولكن بوخد عليه أن الحانى 
قد کون خطرا بحمله للسلاح وانتواثه اساتعماله عند الحاحة اله ٤‏ ولکن 
روف الوآقعة لا تستدعى ذلك الاستعمال فلا ينطبق الظرف المشدد بالنسبة 


() نقض ۱۹1۳/١/۸‏ ۰ مجموعة القواعد القائونية ج 7١‏ ق ۱۳۱ ۰ ۱۹4۳/۲/۲۹ في 
A-o NE‏ احکام النقض س ۱١‏ ق ۸۰ ۰ ۱۹۷۲/۰/۸ س ٣۳‏ ق ۱٥۲‏ ۰ 
(۲۴۹) هیجنی ص ۱۲۰ ۰ 


- ١ س‎ 


له. »> فى حين أن حكمة النشديد متوافرة وهى خطورة. مراتكب الفعل بحمله 
اللسلاح ۰ 

تقد یرها قاضی الموضوع ويستخلصها من ظروف الدعوی »› ولیس بشرط أن 
بضہط السلاح المستعمل في الجريمة (٣؟)‏ ۰ 


وپنوافر الظرف المشدد سواء آكان السلاح ظاهرا أم مخباً لانه بكشف 
عن خطورة الجانى » ومن تم يكفي أن يذكر في الحكم أن الجانى كان يحمل 
سلاحا دون بیان محدد لا اذا کان ظاهرا أو مخباً (١؟")‏ ۰ 


وخطورة الجانى تجعل الظرف المشدد قائما ولو كان السلاح غير صالح 

للاستعمال فقد يستعمله الفاعل فى تهديد المجنى عليه الذى لن يكون فى 

مقدوره معرفة صلاحية السلاح من عدمه » وعدم الصلاحية أو خلو السلاح 

النارى من المقذوف لإ يمنع من اعتبار السلاح ألة صالحة للاستعمال ساعد 

0 الجر يمة (۷١؟)‏ » وهو يدل خطورة الجانى » ويلقى الرعب 
ں المجنی علیه (۲۲۸) ۰ 


وقد ذهب القضاء الى اعبار ظرف السلاح المشسدد متوافرا حتى ولو 
كان حمل الفاعل له بسبب عمله » لان الاصل فى وجود السلاح معه هو آنه 
للدفاع أو لاداء واجب الوظيفة » فاتيانه للجريمة رغم هذا يدل على خطورتهة 
واستهانته بحقوق آلافراد واستعداده لإستعمال سلاحه ان دعت الحاحة ال 
ذلك ٠‏ وقد رددت محكمة النقض مذهب -الفقه فى علة التشسديد وأنها ترجع 
الى ما يوقعه السلاح في نفس الجنى عليه من الرعب ء فقالت فى صدد حداية, 
السرقة بحمل السلاح المعاقب عليها بالمادة ٠‏ ع آنها تتحقق قانونا بالنسية 
الى ظرف حمل السلاح كلها كان أحد المتهمين حاملا سلاحا ظاهرا أو مخباً › 
ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعا الى سبب برىء لا اتصال له بالجريمة ء 
كالعمل الرسمى الذى يتطلب حمل السلاح وقت القيام به » لان الغلة التى 


سسس 


(۲۲۵) لقض ۱۹۳۹/۱/۱١‏ فضاء النقض ق ۷٠١‏ 
(۲۲7) نقض ۹۹۲۹/۱۲/۷ المحاماة س ۷ ق 0٠ع ٠‏ 
(۲۴۷) نقض ۱۹۲۲/١/۲١‏ المجموعة الرسمية س ۲٣۳‏ ق ٠ ۸٠١‏ وعكس هذا جنايات 
بلی سویف فى ۱۹۲١/۲/۱١‏ المجموعة الرسمية س ٠١‏ ف ٠ ١١‏ 
(۲۳۸) نقض ۱۹۹۳/۲/۱۱ آحکام النقض س :۱ ق ۴۷ » ۱۹۹۰/۲/۸ س ١ا‏ ق >»١‏ 
( م A‏ العقو بات الخحاص ( 


YY. 


من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة اذا كان مرتكبها وقت مقارفتهسا 
پحمل سلاحا ظاعرا آو مخباً هى أن مجرد حمل السلاح من شانه آن .يشد 
أزر الجانى ويلقى الرعب فى قلوب المجنى عليهم » اذا وقع بصرمم ولو مصادفة 
على السلاح ١‏ وآن ييسر للجانى فضلا عن السرقة التى قصد الى ارتكابها 
سبيل الاعتداة ‏ اذا ما أراد ‏ على كل من يهم بضبطة أو بغمل على الحيلولة 
بينه وبیل تنفيد مقصده مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظا فى حملسه 
ارانكاب السرقة آو غير ملحوظ ٣٩‏ ° 


وحمل السلاح فى جريمة السرقة ظرف 'مشدد مادى يقضى بتشديد 
العقوبة عل یاقی الفاعلن وإالشركاأء ولو لم يعلموا بوجوده مح رقيقهم ° 
وليس من الظروف الشخصية الثى لا بتعدى آلرها غير صاحبها راا؟) ١‏ كما 
پسری على الشريك ایضا ولو لم پعلم به (٤؟) ٠‏ 

هذا وتنبغى مراعاة الإشكام الخاصة بالاستيلاء على مال الدولة وبعض 
حهاث معبنة الى سلف الكلام. عليه 3 


| ۲ - جثايات السرفة) 


قدر المشسرع أله اذا توافرت بعض الظطسروف المشددة فى سرقة من 
السرقات فلا بكفى عندئذ مجرد لغليظ العقوبة مع بقاء .الجر يمة على e‏ 
بل ان تلك الظروف اذا وجدت يجب أن يكون من -شأتها تفي نوع الجر يمة 


(۴۹) نقض ٠۹٤١/۳/۲١‏ مجمرعة القواعد الفسانولية ج 7 ق ٠۲۲‏ ؛ ۱۹71/1١/١٤‏ 
احکام النقض س ۱۷ ف ۲۰۹ ۰ ۱۹۳۱/۴۳/۲۹ قضاء النقض ق ٩۲‏ ۰ وراجع نض ٩۹1۷/۳/۲۶‏ 
مجموعة القواعد القانونية ب ۷ ف ٠ ۴۴١‏ وفى حكم قديم لمحكية النقض قررت أله يلزم فى 
جر يمة السرفة المتصوص عليها فى المادة ۲۷٣۳‏ ع أن بكون غناك ارئياط بي السرقة ومسل 
السلاح حتى يتوف بذلك الظرف المشسدد ٠‏ فاذا كان الهم وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاسا 
رمقتضى صبنأعته وجب على المحكمة أن تبحث عن درجة علاقة حمل السلاج بالسرقة » فاا لم يوجد 
ٿس ارتیاط بینهما کانت السرةة جنحة فقط ( لقض 1۹1١/١/١١‏ المجموعة الرسمية س ١١‏ 
ق ۸ ۰ 

(۲۰) تقض ۱۹۹۰/۹/۷ احکام النغضی س ۱۹ ۱۱۱ ۰ ۱۹٦۰/٥/۲‏ س ۱١‏ ق ۸۰ 
۲ س٣‏ ق A‏ ۰ 

(۱) تقض ٠۹۳۸/٠١/۴۲١‏ مجبرعة القواعد القائر ية £ are oS i FA J‏ 
.قضاء النقض ئى 4£ ۰ 

)۲۲٩(‏ نقض ۱۹٥٥/۱۲/۲۷‏ قضاء القض ق 1٩٩‏ ۰ ۵۹۸ر۱۹۷۲ اكام الدئشض ب 
ق د ۰ 


¥ 


شو 


YY 


هن جنيحة الى جنابة + وقد تناولت بيان هذه الجناباأت المواد ١١۶ > ١٣١‏ »> 
۲١١ ٠ ٥۵‏ من قائون العقوبات ٠‏ فتناولت الاولى السطو على الامكنة 
المسكولة والمعدة للسكنى والثانية السرقات بالاكراه وتكلمت الثالشة على 
السطو فى الطرق العمومية والاحرة السرقة من شخصنتين آو. أكثز ليلا مع 
حمل السلاح ٠‏ وقد أضيف الى جنايات السرقة مادتان الاولى برقم ۲۱١‏ مكرر 
بالقانون رقم ٤١٤‏ لسنة ۱۹١4‏ وتعاقب علي السرقات التى تقع على أسنلخة 
الحيشس وذخيرته » والاخرى برقم ١١‏ مكزر ثانية بالقانون رقم ٥۵‏ لسنة 
٠۹‏ وتعاقب على السرقات التى تقع على مهمات أو آدواتث مستعملة أو معدة 
الاستعمال فى المواصلات التليغو نية والتلغرافية ء أو توليد أو توصيل التيار 
الکهر بائى ٠‏ 

٠‏ ونتكلم عن كل هذه الجنايات مبندثين بالسرقة باكراه > اذ الكلام فيها 
يتناول فى ذات الوقت بعض صور الجنابات الاخرى على ما سنرى ٠‏ 


١‏ س السرقة داکراه 

نصت المادة ٠١١‏ من قأنون آلعقوبات على أن « يعاقب بالاشغال الشماقة 
المؤقتة من ارنكب سرقة باكراه ٠»‏ فاذا. ترك الاكراه EET RTE‏ 
الاشغال _الشاقة المؤبدة أو المؤقتة » ٠‏ فقد تناولت المادة ١۶‏ عغقوبة جباية 
السرقة ٠‏ باکراه و وھی ھم جنایات السرقة وأكثرها وقوعا ؛ والمتتبع لاحكام 
القضاء بجد ألها الغالبية فيه من بين جنابات السرقات ٠‏ والحكمة التى دعت 
الى تشسديب عقوبة السرقة باكراه هي أن الاكراه يتضمن الى جانب الاستيلاء 
على مال الغر الاعتداء على الانسان سؤاء آكان هذا الاعنداء ماديا أم معنويا 
بالتهديد باستعمال السسلاح - فالفاعل فى سبيل السرقة لم يتورع عن 
المساس مشسخصس_ المجنى_ عليه فأصابه بضرر فی ماله تقس > ومجحرم ضاا 
اله" پکون جزاره آلحق ء عقوبة. | ٠‏ مشسددة ء 


والاکراه فی صدد السرقة معناه وجود قوة مادية أو معنوية تقهر ١ارادة‏ 
المحنى عليه أو ره ونشلها عن مقاومة الجا آ3 تعطلها عن نلك القاو َة 
ويكون من شأنها استسلام الواقع تحت ثأثيرها فيشتخل عن الال الذى قى 
داز ته (E)‏ ^+ 


سم س ىىى 


(۲۴۴) وقد عرفته محكمة النقض بأنه كل وسيلة قسربة تقم على الاشخاص لتعطبل قرة 
المقاومة أو اعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ( نقض ۱۹۹۸/۲/۰ اكام النقض س ١۹‏ 
ق ۲۸ ) “۰ 


~~ YY 


و بن مما تقدم أله ,بشسترط لقيام الاكراه فى جربيمة السرقة تسوافر. 
الاهور الآتية: Tg‏ 


(۱) أن بيقع الاکراه عل الانسان > فهو الان ذو الارادة التى تصلح 

لان و بشسلها أو بضعفها اذا ما وقع الاكراه عليها ٠‏ فاذا وقح, 

aay ٤ 

الفعل على آلخيوان أو الجماد فلا يتوا قرف ار ر ا ناء سرقة 

المجني عليه شيته بسكن أثناء سرقتها أو تحطيم منرل باب_ اجى 

عليه او حرانته _كل هده الافعال لا تكون ظرف الاكراه فى جريمة 
السرقة EES + ED‏ 


gg 


كما يقح الاكراه على المجنى عليه في السرقة E‏ 
فال قد تكلم على السرقة الني_ترتكب باكراه إعبارة عامة فضلا عن أن 
خطورة الجانى وهي ميجحت التشد يد - تتوافر فى الصورتي » فالشخص الذى 
يلف فة قود ويشاعده آجي في اجى عليد ويحاول القبض علي 
فیضر ده الجا ني بغبة الفرار بالمسروق بجعل من الجريمة سرقه يا 
وكذلك الا لك الاعتد عتداء الذى ئى يقع على خفر لنزل المجنى عليه أو حادس لزراء لزراغته أو 
آحد أولاده آولاده أو PR,‏ السرقة مثى 
a E ET EY‏ 


(۲) آن یکون الاکراہ ماديا آی واقعا على الجسم سواء في هذا جسم 
المجنى عليه أو غره ٠‏ ويستند الشراح الى وجوب توافر هذا الشرط الى عبارة 
النص التى جاء بها « اذا ثرك الإاكراه أثر جردح » »> مما مفاده آنه بقع عل 
الجسم وقد ترك جروحا آو لا يثركها - 


ولا اعشار لحسامة الاکراه المادى أو درجته فآی قدر من العثف ن بقعم على 
الجسم يتكون به الإكراه )٠٤١(‏ * والامثلة على هذا رة فى E‏ 
فقد قضى بأله اذا قذف.أحد الجناة المجنى عليه فى وجهه بالرمال ومد بده 
يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجنى عليه ولم يتخل عنها وأخذ يستغيث 
حالى حضر أحد زملاء الجالى متظامرا! بالعمل على انقاذ المجنى عليه وأخدذ بجذب 
الحقبية › إلا أله ظل يقاوم ويستخيث حتى آقبل الجمهور عل صياحه وعددها 


(۲۶) سارو ج ٩‏ بد ۲٤۸۹‏ ۰ 


(١؟۲)‏ القللل س ۸۸ ۰ 


ه بالإكراه (١٤؟) ٠‏ وآنه اذا كان المجنى عليه- 
قد قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة ولكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرها 
من يده ولبت وجود جرح بيده فان هذا پتحقق به ظرف الاکراه (۷٤؟)‏ ۰ وآنه 
اذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوة المقاومة التي تنبهت عند المجنى عليه: 
ألناء محاولة ا منه وانتهاء هذه a‏ تغلب الجا عل المجنى عليه. 


TT‏ قو وقت القبض عليهتا ‏ > م ا ن 
لاطلاق سراحهما وان هذين الغرضين هما غرضان أصيسلان عندهم » وأن. 
e‏ الذى وقع على المجنى عليهما وحبسهما انما كان في سبيل تحقيق. 
هذين الغرضنين معا » فكل من هؤلاء الحداة بكون مسولا عن السرقة بالاكراه. 
الثى وفعتث منهم عٰی المقبوض عليهم )4۹( ۰ وأنه بعك من الا کراه المادیى 


عليه تفقده شعوره تسهيلا للسرقه › لان إعطاء_| 
TT‏ الرسائل القسر ية الى تعطل أو لعدم قوة المقاومة_ عند 


E‏ ا 


e‏ هذا الحال. 

بان فرا د بالسسيارة بسرعة كبارة وف طر يق وعر » ولم يكن قصدهما من ذلك 

الا ان | أن يرغما الحندى المذكور وهو متعلق ر بالسيارة نصفه العلوى الى داخلهاء 
ی تتت ي e‏ 


٠ ٥٦ أحكام النقض س ۲ ق‎ ۱۹٥۰/۱۱/۷ نقض‎ )۲٤١( 

٠ ۴۷ نقض ۱۹۰۹/۱۰/۲۲ أحکام النقض س ۲ ق‎ )۲٤۷( 

(۲۸) نقض ۱۹۲۹/۱۰/۱۰ محموعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ۲۸۷ 

)۲٤۹(‏ تقض ۱۹٤۹/٤/۱۲‏ قضاء النقض ق ۷۴٤‏ ؛ 

)۲٠۰(‏ نقض ۱۹١۲/٠١/۲١‏ المجموعة الرسمية س ١۴‏ ق ٠ ۱١١‏ واذا كان إلمحكم فد 
استخلص من التقرير الطبى أن السكران هو نات غئى بالاتروبيل وانه بستعمل فى التخدير 
شد السرقة وآن مفعوله يؤدى الى تخدير الجهاز الحصبى وآن التائر الذى يحدثه هسو شلل 
آطراف الأعصاب وأن المنهم وضع ثلك المادة وهو عالم بتاثیرها فی شراب تناولته المجئى عليها 
وأنه هدف من ذلك الى تعطيل مقاومتها حتي يتمکن من ارانكاب السرقة فان الاكراه الذى يتطليه۔ 
القالون بکرن متحققا ( نقض ۹۹٩۷/۱۲/۹‏ أحکام النقض س ۱۸ ق ٠ ) ۲٣۷‏ 


- ۲۹ 


بو النصف الاخر فى خارجها عل ت رکھما بسار تھما وما فیها مح علمهما_ أنه 
الاید _سيترك السيارة ولايد يصسهةه الاذى_ من جا ذلك فان هیده السرقة 


قکون قد و ق وقعت بطر یق الاكراه () ۰ e EGE EEE‏ 
ن 


با ج یج تة 


واذا, آثبت الحكم ا ا نیب پ في الافعال المادية المكونة للجر للجر دمه 
نی عليه بدراجته I TET‏ 


چ ne mn ma np‏ ت س س چ 


الاکراه د والرابطة ! بيله وبين فعل السرقة )۳1 مکرر ) ۰ 


ER ILS ولقد ذکر‎ 

جريمة سرقة بالاکر! ه )۲٥۲(‏ ۰ ولسنا من هذا الرآی لان الاصل في الاكر a1‏ 
هو استعمال القوة_القسرية التى تور على ارادة المكره فتقس فتشسل أو تضعت 
۔مقاومته بعد ن تنبهت ليه - يا قات مجكمة النفضی ٩۰1(‏ ت وفي امور 
الراهنة ما دام الجدب کان مفاج مفاحاة ولم تتنبه فوة المقاومة لدى ا 
قوم طرف الاکراہ ۰ ولا ؤت فی هذا کون الفعل قد ترتب عليه جرح کا اذا 


تمزقت أذن الفتاة_ الفتغاة ء وانما | تنطوی الجريمة آل تحت وصف السرقة ا 


والاصابة الى ألعمد نة ی المادتن ۸ < YEY‏ | من قافون العقوبات 7 ولڌا تج نخ 
آن السرقة من شخص ائم لا د رة باکراه لاله . لم بقع آي_اعنداء على م 
جسم المجنى عليه ولم تتنبه قوة الق اومة عنده فأراد الجانى التغلب 
علیها )"٥٤(‏ ۰ 


ذلا يششثرط أن بنرك الاکوام اصابات بالمجلى عليه فأي درجة من 

ibin a‏ ج ا ا کس اک 
العنف_ تكفيٍ » ولکن وجود اصابات بالمجني عليه بثر نب عليه تغليظ العقاب 
فط رقا للمادة ق ا ET‏ يست رط 


aE EDE 


ست ی ی 


ال قد اقتنع من الادلة السائغة النى آوردها نان الطأعنين کانا بحملان 
أسلحة وأدواث استعملاها فى الاكرآه فهذا بكفى للتدليل على لوافر ظرف 


سے 


٠ ۷٤۷ قضاء النقض ق‎ ۱۹۹٤/۱۲/٤۰ قض‎ )۲٥۲( 

(۲۵۱ مکرر) نقض ۱۹۷٥/۱/۱۲‏ أحکام النقض س ۲١‏ ق ۸ 

۰ a E 

٠ ۲۸۷ ق‎ ١ مجموعة القواعد الفادونية ب‎ ۱۹۲۹/٠١/٠١ نقض‎ )۲٠۲( 
٠ ۷١ ق‎ ٦ المجموعة الرسمية س.‎ ٠۹٠١/١/١١ نقض‎ )۵4( 

. ۷۲١ نقض ۱۹۳۹/۱۰/۳۰ قضاء النقض قق‎ )۲٥٥( 


YY س‎ 


الا کراه e. (e)‏ 
والاکراه. الادبی الذی لا بقع عل الجسم لا ببتوافن به ظرف الاکراه وف 


بون التشريع الراهن › »> فمن هدد غیره نافشښناء سر له لا تدارا با کي 
ان تمت حر N TL‏ 


عليه بایذاء أحد 2 i a‏ 


ی سس 


ويختلف الامر بالنسبة للتهديد باستعمال السلاح » فقدك آدخله أدخله الشراج 
وكذدلك المحاكم فى حكم إلاكراه المادي ء اذ هو لا يقل تأثيرا عن الاكراه الوا الواقع, 
على جسم المجنى عليه (۸) ٠ © ٠‏ وقد قضی بان اذا کان القانون لے بن کی 
باب السرقة بالمادة ١١‏ على التهديد باستعمال ال السلاح وعلى عدة بمنزلة 
الاكراد کےا | فعل فی بعض المواد الاخرئ ٤‏ یر الا آنه مادام النهد بد ET‏ 
السلاح هو فى ذاته ضر با من ضروب پ الاکراهء »| ء لان شأنه شان الاکراه تماما 
aa r‏ وتسهيل انرق وا دام القائون ا 

فى المواد الت _ذکرہ فیھا مم با مم الاکراه | الا مناسبة ما اقتضاه مقام التحدت عن. 
ك اه تل سد 
بأكيد_التسوية بينهماً فى الحكم » فلا محل للقول بآن ن الاکراه ا لا بكرن آلا 
باعنداء ا مادق ٠‏ آنه لا لك ية التهديد سمال ل السنلاح » فان هذا التهد بد 
لا بقل تألره عن نار الإعتداء المأدى وعله تشسديد العقلوبة وار فيه کما 
ھی منوافرة افرة فني الا الاعتدذاء لادی ٠ )١۹(‏ وان القانون ا ينص و الاد £ ۳١‏ 
ا ن العقوبات عل ١‏ عل نوع معن من أنواع الاکراه ۰ ولا کان تعطیل المححنى 
عليه كما اسح ن کون بالوسائل. الادية التى تقح مياشرة على سمه بسح 
آن یکون بالنهد د باستعمال السلاح > فأانه اذا كان الحانى قد اتخد النهد بث 
باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المحنى عليه فى ارتگاب جریمة 


اس سے بی پیم ی 


OS 


۰ ۲۸ نقض ۱۹۹۸/۲/۰ سکام النقض س ۱۹ ق‎ )۲٣۹( 

٣۸۹ ٠م جارسون‎ ۲ ۲٤۸١ پند‎ ٣ ؛ ارو ج‎ ۸٩ القلل ص‎ ۰ ١ أحبد أمن س‎ )۲١۷( 
۰1۲ ډنل‎ 

(۲۵۸) عكس هذا احمد ميل ص ۷۲ » القللى ص ۸ ويقول إن النص علي اسسشعبال. 
الاسلحة فى الادلي ۴ و ۳٣١‏ دون الادة ۳١۴١‏ يتهض حجة' شد الرآى الآخر > وآن امحساالم 
اندفعت ثى رأيها لاعتبارات عمالبية ٠‏ وراجم نجمود طلغي س ٤١١‏ ء 

(۲۵۹) تقض ۱۹٤١/٠/۲‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٦‏ ق ۱۹۷ ۰ ۱۹۳۰/۱/۲ قضاء 


النقض ت ۷۲۲ . 


- TIA — 


#السرقة فان الاآكراه الذى يتطليه‌الغا نون فى تلكالمادة يكونمنحققا (١١؟) ٠‏ 


(۴) أن نوجد رابطة بن الاكراه الذى د 
السرقة »> أى أن يكون الغرض من الاكراه شل قوة أل 
ضمافها J‏ مکار _الجالي ذلك ا الجريمة د الفرار بالمسروقات O‏ 


الاستيلاء عل الال EE‏ ۾ نوجد تلك الراب كما اذا کان E‏ السدى 
a sgn‏ 
زقع من الجانى الغرض منه عو هروبه ف : والنحاة يتفسه ب ا ا 
دون أن يحمل معه المسروقات فلا يعد ظرف الأكرااه منوافرا والما هو جريمة 
e e pareng TT "‏ 
فائمة بذاتها (°1۲) ء ر یری 
سے 
وقد استقر القضاء a GE‏ فقضی بأنه لا پلزم فی 
رلأكراه الذى دعده کک تن الور ان ا آز 2 
e EEE‏ 
تلاه مباشرة ألتاء متساهدة المنهم متلبسا بالجريمة » وكان الغرض منة الفرار 
بالشىء المختلس )١١(‏ * ففى هذه الحالة يكون اقول بأن السرقة قد وقعت 
و تی م سے 
بالاكراه صحيحا إذ أن تمام استحواز المنهم على الشىء المسروق لم یکن الا بها 
.ارتكب من آلاكراه » فاذا كانت الواقعة مى أن المتهم خطف شيئًا ليسرقه مما 
كان يحمله المجنى عليه فجرى هذا وراءء وضبطه فضربه المئهم ليتمكن من 
الفرار بالمسروق فان هذه الواقعة سرقة باكراه ٠ )۲٦6(‏ وفضى بأآن اسثعمال 
القوة مع المحنى عليه أو غيره لنعه من ملاحقة السارق عند هريه بالمسروف 
وهو متلبس بفعل السرقة يجعل السرقة باكراه (١٠؟) ٠‏ 


۰ ۱۸۸ س ۱۳ ق‎ ۱۹۹۲/۱۱/۲۹ ۲ ۲١ ق‎ ٤ نقض ۱۹۰۲/۱۰/۲۸ آحکام النقض س‎ )۲٦۰( 
۰ ٩۷۰ س ۱۸ ق‎ - 

۷) جارسون م ۲۸۲ بند ۱۷ ۰ 

(۲۹۲) نقض ۱۹۲۹/۳/۷ مجموعة القواعد القائولية ج ١‏ ق 1۸۷ 
االنقض السابق يتير الاكراه مثوافرا فى هذه الصورة ٠‏ من ذلك إعتداء اللص على امرآة فى 
سدارها عندما حاولت القيض عليه ٠‏ ( نقض ۱۹۱١/۲/١١‏ المجموعة الرسمية س ٦۷‏ ف ۷۲ ) ٠‏ 

(۲) نقض ۱۹۷۱/۱/۱۸ احكکام النقض س ٣۲‏ ق ۱۷ ۰؛ ۱۹۷۰/۳۲/۲ س ٣٣‏ 
٤٤‏ * 

١ ج‎ ۱۹٤٩/۱۰/۲۰ ۰٩1 ق‎ ٩ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹٤١/۲/١ نقض‎ )۲۹۹( 
أحكام الدقض‎ ٩۹٥۸/۳۲/۲ › ۷۱١ قضاء النقض ق‎ E N < oY J \ti0 |o «EE J: 

س ٩‏ ق ۲ » ۱۹٩۷/۱۲/۱۸‏ س ۸ ق ۴۷۲ ۰ 

)١٠(‏ نقض ۱۹٤۷/٤۹/۲١‏ مجموعة القواعد القائولية ج ۷ قى ٠۵٠١‏ ه 


> وقد كان قضاءمحكمة 


i E 


و بنتقد الفقه مذهب القضاء فی لوافر قیام الاکزاه والجر دمة في حالة. 
تلبس مثى كان غزض الجانى الفزار بالمسروق » لان هذا التحديد لا يغتبر. 
تطبيقا دقيغا للمبادىء القانونية وفقا للمذهب الراجح فى تحديد فترة انثهاء 
٠‏ ذلك إن الحربيمة بمجرد خردج المال من حيازة صاحبه ودخوله 

ى خيازة الجانى » والاعتداء الذى بقع بعد هذا يكون قد جاء بعد تمام الجريمة 
e‏ أن الاكراه لا بعتبر ظرفا مشسددا إلا اذا كان من شأنه الإعائة عسل 
اتمام الجريمة » وعو فى صورة الفرار نالمسروق تكون الجريمة قد تمت قلا 
ارنیاطل بين الاكزاه وني ارتكاب جريمة السرقة (اا)' * وهو رآی فی نظر نا 
سليم بالنسبة لا بنى عليه من وقت تمام الجريمة + ولكن تنند قضاء النقض. 
حو مذهبه فى تعريفه الشروع قى السرقة ؤوقت تمامها : فهو يري أن الجريمة 
فى حالة التلبس تعتبز فى دور الشروع ولا تكون قد تمت بعد ومن ثم فكل 
اكراه يخصل يكون الغرض منه اتمامها وبه بتوافر ظرف الاكراه ١ ٠‏ راج 
رآینا فى هذا الصدد ) ٠‏ 


ولقد أو بث محكمة النقض أن بین فی الحكم قیام الارتباط پشین. 
الاعتداء الذي وقع من التهم على المجدی عليه ول جريا المرقة الى ار تت 
او الفرار المسروق › وهو أمن ظبیعی ليکون محكمة النقض امکان ا 
على التطبيق القانونى السليم ٠‏ على آن تحدت المحكمة عن ركن الأكراه فى 
السرقة اسمتقلالا غير لازم مادامت مدوناته تكشف عن ثوافر هذا الركن e‏ 
واثيات الاآرتياط بين الترقة والاكراه مر من الموضوع الذى بستقل به قأاضبه 
بغار معقب ما دام قد استخلصه مما پننجه )۲٩۸(‏ ۰ وعدم العنایه ببيان تلك 
الرابطة فى الحكم يجعله قاصرزا بما يوجب نقضه ٠ )٠٠١(‏ وقد قضى بأنه يكفى. 
لان نی طرف الاکراد فی جربا إللمر فة اوی علا فی لادد 6 ع 
أن يقول الحكم « ان المجنى عليها ذكرت آنها تمكنت من الامساك بالمنهم الذى 
اأعتدى عليها وقاومها فترك يجسمها تلك الآثار المادية الثى ايت الثقرسر 
الطبى وجودها فحال ينها وس الامساك بز ملاثه فی السرقة ء فمکنهم من 


س سے 


(۲۱۲) القللیٰ ص ٩۰‏ »ء محمود مصطفى ص ٤۰‏ » الشاوى ص ۸١‏ وما بعدها » هيجلى , 
ص ۱٣۴‏ ۰ ھیلی ص ١ ٤٤٣١‏ تقض فرنسی ۱۸۸۲/۸/۲ دالوز ۸٤‏ س ١ے ٤۴١‏ ۰ 


٠٠٠١١ .س ۱۲ ق‎ ۱۹٦۱/۱۰/۱۹ ۰ 1۱ ف‎ ۱١ احکام النقض س‎ ۱۹٦٥/۲/۲۲ تقض‎ )۲٦۷( 

۰ ۲۷۲ احکام اللقض س ۱۸ ق‎ ۱٦۷/۱۲/۱۸ نقض‎ )۲٦۸( 

(۲۹۹) نقض ۹٤/۰/۱۸‏ احکام النقش س ء۵ ق ۱۹٤۸/۱۲/۲١ > ۲۲١‏ قضاء الفقض. 
ق ء٣۷‏ ۰ . 


ا 


سبلي النقود والمصوغات والفرار بها » ومصداقا لهذا شهد سار الشهود 
بأنهم وجدوا المجنى عليّها وزوجها يستغيثان ويمسكان بالمتهم اللنذى كسان 
يستعمل العلف مح المجنى عليها محاولا الفرار بما سرقه هو وزملاؤه )١١١(‏ ' 


والاكراه فى السرقة د طرف مادى عينى لا سق إبذات الجريمة ومن ثم 
فیکون أثره لاحقا .يكل من ساهم في الجريمة ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بان 
طرف الاکراه فى السرقة ظرف عینی متعلق بالارګان الماذية المكونة للجريمة 
وأنه من المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل 7 ولدلك فهى لسری 
على كل من ساهموا فى الجريمة المقترنة بها سواء أكانوا فاعلسين أصليين أو 
بش رکاء ولیس الاحد منهم آن بشنصضل ' من المسئولية عن النتاثج المترتسسة 
عليها ٠ )٠۷١(‏ كما قضى بأنه لا يشترط لعاقية المتهمين فى جناية السرقة 
بالاكراه أن. يقع نمن كل منهم فعل الآكراه وفعل الاختلاس > بل يكفى لعدهم 
فاعلين فى هذه الجناية أن ير تكب كل منهم أى الفعلين متى كان ذلك فی سبیل 
تنفيذ السرقة المنفق عليها بينهم جميعا ٠ )١۷١(‏ والقاعدة أن كل من ساهم 
بفعل من الافعال المكونة للجريمة يعد فاعلا أصليا فيها سواء.قام بالاستيلاء 
فعلا على المسروقات أو بقى على مسرح الحريمة للمراقية والحراسة وفقست 
اراتکا بها (١۷؟) ٠‏ فظهور المنهم علي مسرح الجريمة واتيانه عملا من الاعسال 
المكونة لها مما يدخله فى نطاق المادة ۲/۳۹ عقوبات » ومو مظاهر ته وباقى 
المنهمين للمتهم آلاول بالالتفاف حول سيارة المجنى عليه ومطالبته بالنقود ؛ 
يجعله فاغلا أصليا فى جر يمة السرقة باكراه التى دين بها () . 


(۲) السنطو على الامكنة امسكونة والمعدة للسكلى : 
ى 


نصت المادة ٠٠۳‏ من قانون العقوبات على أن : بعاقب الاشغال الشساقة 
مؤبدا من وقعت منه سرقة مح اجتماع البروط الحمسة الآتية ( الأول ) أن 
ا 


سسس ہہ 


(۲۷۰) نقض ٠۹٠٤/٠١/5‏ قضاء التقض ق ۷۲۷ ٠‏ 

(۲۷۱) نقض ۱۹۰٩/۲/۲‏ أسکام النقض س ٥ہ‏ ق ۱۳۲۳ ۰ ۱۹۱۷/۱۱/۱۹ س ۸ فق ۲٣۲‏ › 
۷ س ۱١‏ ق ۱۹٩۷/1/۱۹ ۰ ۱1٩‏ س ۸ا ق ۱۷۰ ۲ ۱۹۷٤/۲/۱۸‏ س ٠١‏ 
ق ۸ ۰ 

١١ أحكام النقض س‎ ۱١۹١/۲/۲۹ ۰ ۷۴۲۲ قضاء الفقض ق‎ ۱۹٤٥/۱۰/۸ نقض‎ ٩ 
۰ ۱۸۰ ق ۳1 ۰ ۲| س ۱۹ ق ۱ ۰ ۱۹1۷/1/۱۹ س ۱۸ ق‎ 

(۲۷۴) نقض ۱۹٦۹/۱/۱‏ آحكام النقض س ۲١‏ تي ۷ ٠‏ 
(۷) تقض ۱۹۹۹/۲/۲۶ احکام العقض س ۲۰ ق ٠ ۸٤‏ 


س ١ا‏ س 


تكون هذه السرقة قد حصلت ليلا ٠‏ ( الثانى ) أن تكون اسرقة واقعسة من 
شخصين فأكثر ٠‏ ( الثالت) آن يوج مع السارقي آو م واخ حد منهم آستلحة 
ظاحرة أو مخبأة ٠‏ ( الرابع ) أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو مترلا أو 
أردة أو ملحقاتها امتسكونة أو معدة للسكتى بواسطة اتسور جدار أو کسر 
باب وجوه أو استعیال ما مفاتيج مصطنعة أو بواسطة القزيى بز اد الشباط 


ی کے یم میم ہے 


و موظف _ء عمو می .أو ابراز أمر س هزور مداعی ضدوره من ن طرف "الحكومة 
e }‏ أن عابو أ الحناية امد وة بطر ی الاکرآه او التهيد باستعمال 


E a € اتهم‎ 


وقد سبق لنا بیان | بيان المقصد عن غالبية هذه الشروط > فتكلمتا عن الليل. 
والنعدد وحمل ل السلاح والكاً واكان المسكون والمعد للسکنی والتسور ا 
EE‏ لمغاتيح _الملصطنعة والاكراه والتهديد باستعمال السااح 7 ly‏ 
وان عدت المادة بعض آنواع المكان المسكون والعك ا للسکنی آل ١‏ الا آنه قد اء 
عل سبیل 1ل سل لمال فنعد ند كدلات الخيمة وألكهف ' ولم ببق الا بحت آ التر رى 


تیر ست یسو سو ی ی ت 


ج + چس ہے 8 


أحد حد الضباط أ ف _موظف موظعب عمومي أو اد از آم a‏ آمر مزور مدعی صدززه من طرف 
اجره + ٠‏ 


والنرزبى دزی أحد الضباط أو موظف عمومی بقصد به ارتداء ملابس, 
الضسباط الرسمية أو آى ملاس آخرى رسمية لای من الموظفي العمومسيل 
الذين نوحى ملابسهم للافراد أن مرتديها له. صفة حكومية .فى دخوله الى اكان 
و رتعین طاعته )۲۷٥(‏ ۰ ویکفی آن يكن آحد الجناة فقط مرديا الزق الرسحى 


ويعطى نفس الاثر بالاستسلام لدخول اللص الى المسكن تقديم أمر 
زور ييح ذلك الدخول ومثاله أمر التفتيش > ومن الطببعى آن يكون الامس 
ايتا بالكتابة ٠‏ ولكن ما الرأآى لو كان الامر صحيحا واستحصل عليه الجانى 
بطر بق غر مش روع هل پتوافر الظرف اكد + فی رابنا اله مع صراحة النص 
۷ بنطبق هذا الشرط ولكن كانت الحكمة التشريعية تقتضى التسوية سين 
الصورين غير أن هذا لا يكون الا بنص صريح ' 

ويجب أن نتوافر الشروط الخمسة شالفة الذكر جميعا لانطباق المادة 
۴ عقو بات فاذا انتفى أحدها امتنع اعمال ذلك النص ٠‏ 


_-_ 


سمت 


(۴۷۵) يذهب رآی الى ادخال زی الحجاب فى الئنص ( محمود مصطفی ص ٤‏ ) ۰ ولک 
بلاحظ أن ذلك الزى ليس من شاته الايحاء بحق لابسه فى دخول المنازل ٠‏ 


ل 


(f‏ ا فی الطرق ائعمومبة 

صت الماد ۵ من قانون العفو بات المعدلة بالقا نون رقم 0٩‏ لسدة 
٠١‏ على أن : « يعاقب بالاشغخال الشاقة المؤبدة آو المؤقنة على السرقات التى 
رثكب فى الطرق العمومية سواء كانت داخل المدن أو القرى أؤ خارجها أو فى 
احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الاحوال الآتية :(أولا) إإذا 
:و عست السرقة من شخصين فا کثر وګکان أحدهم عی الآقل حاملا سلاا ظاهرا 
آو مخباً ٠‏ (ثانيا) اذا وقعت السرقة من شخصي فاكثر بطريق الاكراة ' 
ا ) اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا » وكان ذلك ليلا 
او بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح » ٠‏ والحكمة التى حسدت 
با لمشرع الى تشديد العقوبة فى هذه الصورة هى تأمين المسافرين على أنفسهم 
«وأموالهم فى الطرق العمومية ٠ )"١(‏ 


وحتى تنطبق هذه الادة يجب أولا أن لقع السرقة فى طرق عموعى 
«ويعد هذا تثوافر آية صورة من الصور الثلاث النصوص عا عليها فى المادة 
تیمس کد مس 
۵ع e‏ وقة سبق 
ی کے 
ا کل ماب الاروف دوا ي ٠‏ 


فالحالة آلارلى بشترط فيها أن نقع السرقة فى طرق عغمومى مع لعدد 
:الجناة أى تقع من شخصين أو أكثرٍ »> ومع حمل السلا الد ری بی ل 


. یکون لون ظاهرا آو مخبا رسواء حمله کل من الجا أو أحدا منهم فقط 


SI 
و يحب _لوافر الثانية فضلا عن الطريق ا نعدد ا‎ 


وتقوم الحالة الاخبرة بتوافر ا الآثية : الطر ق آلعمومى * يكفى 
ا واحد ويتطبق النص من باب أولى اذا لعدد الجناة السلا 

ا E AG‏ ا 

نوی فبه ان يكون عامرا آو مخباً لإن حكمة التفريع تتحقق في أى من 
ا بدلالتها عل حطورة ا الخانى فضلا عن أن تلك هى طر دق اشر غ 
.داثما فى التشديد عند تقديره لحمل السلاح ٠‏ »> أن تقع جريمة السرقة مسح 


)۷١(‏ وقول محكمة النقض ان الخكمة هى تأمين المىاصلات ( نقض ۱۹74/۱۰/٩‏ أحکام 
«النقض س ١١‏ ق ۱١۸‏ ) ۰ 


a YY 


توافر أي ظرف من الظروف الآتية الليل آو الاكراه أو التهديد باستعمال 
«الساللاح ٠‏ 
ح 


ويقصد أصلا بالطرق العمومية المسالك الموصلة بي البلاد وبعضهاالتى 
نفع خارجها كنلكف الموصلة بين قر ية وأخرى آو ييل قربة ومدينة أو بين هدينة 
وآ خری YY)‏ * فهذه..الطرق هى التى تتحقق فيها أساسا حكمة التشر يح > اف 
أن المسالك التى تقع بداخل انبلدان تقوم عليها الحراسة التى تشمل المساكن 
فی ذاثت اوقت وغالبتها مضا ءة > ووحود الإعال _ ولو فی مساکنهم > شم 
نوعا من الاطمئتان فى نفوس المجنى عليهم ويجعل اللصوص بترددون قبسسل 
:الاقدام على فعلتهم ٠ )۲۷١(‏ وآما الطرق التى أشر نا البها فان األحراسة فيها تقوم 
.عل نظام الدوريات القليلة العدد ذات الفتر:ات البعيدة ويزيد خلو المكان من 
.الاهلين رباطة جأش المجرمين وأقدامهم على اتيان فعلتهم ٠‏ ومع هذا فان المشرع 
بالتعديل الذى أدخله على المادة ٠٠١‏ عقوبات بموجب القانون رقم ٠٩‏ لسنة 
۷٠‏ سوى فى الحكم بن الطرق التى تكون داخل المدن أو القرى وبين تلك 
الئى تقح خارحها »> وهو توسع منه آراد به مجابهة بعض الصور العملية لكر 
.من السرقات ٠‏ 


وقد اخثتلف فى شأن الطرق الماثية كالنيل والدرع هل تعتبر طرقسسا 
عمومية أم لا ؟ فذهب رأى الى أنها لا تعد كذلك استنادا الى ما ذهب اليه الرأى 
فى فرنسا اذ اللفظ المستعمل هناك هو كلمة ماصمطء بصدق على الطرق 
البريه فقط (١۷؟) ٠‏ واتجه فريق آخر الى سريان حكم المادة على الطرق المائية 
اعتمادا على أن لغظ الطرق فى اللغة العربية متسع لان يشسمل الطرق المائية 
والطرق البربة ٠‏ ونحن من هذا الرأى الاخر لان حكمة النشريع تتحقق فى 
الصورتين بل انها قد لكون أكشر توافر! فى الطرق المائية منها فى الطرق 


(۲۷۷) الطريق العام هو كل طريقق مباح لمجمهور المرور فيه فى كل رقت بغير قيد سوام 
:اكاك أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد » فوقوع سرقة على جسر ترعة مباج المرور :عليه يفع 
نحت متناول المادة ۴١٣١‏ ع سواء أكانث هذه الترعة عمومية مملوكة جسرها للحكومة أم كانت 
سخصوصية ولکن المرور علیها مباح ( نقض ۱۹۳۱/۱۲/۱۲ قضاء النقض ق 1۸٩‏ ) ۰ جارو ج ١‏ 
ق ۲٤٤۷‏ »› جارسون م ۳۸۳ بتد ٤٥‏ ۰ 

(۲۷۸)جارو ج ١‏ بند ۲٣۴۸‏ ء جارسون م ۴۸۳ پند ٤۷‏ + 

(۷) تضى بآن البح لا بعد طريقا عغاما فى حكم المأدة ٠٠١‏ ع ر( جنتايات المنصورة 
۳ القوق س ۱۰ س ٠٤١‏ ) هیچنی س ۱۴۳۲ ۰ روسلیة س ٩۲۲‏ » هیلی س +۱١‏ ؛ 
أحمد آمل س ۸ ۰ 


SNES 


البرية ٠ )١.(‏ وبموجب آالتعديل الذى أدخله المشرع على للمادة ٠٠١‏ عقوبات. 
بالقائون رقم ۵٩‏ لسنة ۱۹۷١‏ يمتد حكم النص صراحة الى السرقات التى تقم. 
فى احدى وسائل النقل البربة أو المأئية أو الحوية ٠‏ 


ولا بهم فی صدد اعمال المادة ٠٠٠١‏ ع بالنسبة الى الطرق البرية اتساع, 
الطريق أو ضيقة ». كونه مرصوفا أو غير مرصوف_ » مملوكا ملكية عامة آو كان 
ن :دمر فنه فا می الضيق الذى بجعل عل 
رؤوس حقول.الافراد ومن ضمن ملكهم والموصل بن الاد يعدير طر قا 
عمومیا ۰ 


وکما يصح آن تفع السرقة من لصوص يهاجمون المجنى عليه أثناءانتقاله. 
ی الطر یق فاته يصح آن تحصل ` من المرافقين له فى الرحلة منذ ددا ينها و بعد 
شو طا منها (۲۸۱) ٠‏ ولكن الظرف المشسدد لا يتوافر اذا کان الجانی 
يمفرده كالعامل لدى مالك الارض الذى يحمل سلاحاتويقود الماشية ليلا لتعمل. 
فى صباح الوم التالى بأرضٍ بعيدة للمالك فى زمام بلدة آخرى »› فاخثلاس 
ذلك الشخص للماشية فى الطريق العمومى لا تطبق المادة ٠٠٠١‏ غ على فعلته. 
لان الطر بق هنا لم يكن له أدنى آثر في قيام الجريمة أو ثمامها وحكمة التشديد 
مننفية )۲۸٩(‏ ء۰ 


ويشترط أن تكون الاموال .المخنلسة فى سبيلل الانتشال بالطر بق. 
.العمومى » لانه فى هذه الصورة فقط تتوافر حكمة الظرف المشدد وهى تأمين. 
المسافرين غلى أموالهم فالاشجار القائمة على جانبى الطريق » والماشية المربوطة. 
على رووس الحقوق اذا كانت موضوعا لجربمة سرقة لا ينطبق عليها حكم المادة. 
۶ من فانون العقوبات ٠‏ 


ويجب أن عى الحكم ببيان أن السرقة .وقعت فى طريق عمومى » فاذا 
ثار النزاع فى هذا الشأن وجب على المحكمة الرد على ما شيره المتهم والا كأن. 
حکمها قاصرا بما پستوجب نقضه ١ )۴٩٩(‏ 


(۸۰) القللی ص ٩٩‏ ؛ الشاوی س ٠ ۸٩‏ 

(۲۸۱) چارسون م ۴۸۷ بند ۵۵ ۰ نقض ۱۹14/۱۰/۰ اجکام النقض س ۱١‏ ق ۱١۸‏ 
(۲) جارسون م ۲۸۴ بند ٥۴‏ ؛ هيلي ص ٤٤٩‏ ۲ القلل ص ٩۷‏ ۰ 

)۸٩(‏ ئقض ۱۹٤۸/۱۰/۱۱‏ قضاء النقض ق 


س ۵ س 


)٤(:‏ السرقة ليلا من شخصين فاكشر مع السلاح 
ES ET E‏ 
نصت الادة ۳١١‏ من قانون العقوبات على ۲ E‏ الشاقة 


المؤقتة على السرقات ا ا یکون احدهم عل 
۹ 
ا ا 
e RL‏ 

وشروط اعمال 5 المادة ثلالة : الاول ا وا التعدد أن يون 
الجناة شخصين فاكئر-داعالث حمل السلا اسسا وال ان 

بتنحقق الشرط أن حمل كل می آل وی س چ یری ا تون الملا 
ظاهر ا آو مخباً ۰ 


وقد قضت محكمة النقض بأنه بكفى فى القانون لمعاقية المتهمين فى 
جناية السرقة بحمل سلاح آن يكون حامل السلا قد باشر عملا من الاعمال 
التى اتفق هو وزهااؤه على تنفيذ السرقة بها ٠‏ ولا يشىترط آن يكون قد ياش 
إئلك الاعمال جميعا » فاذا كان هو قد وقف لهم على مقر بة من مكان الحادث 
بحر سهم حتى تمكنوا من نقل المسروق فانه بكون فى هذه اتحالة فاعلا معهم فى 
السرقة على أساس أن العمل الذى قام به هو من الاعمال التى اتفقوا بها عسل 
اتمام السرقة ولا يصح الاعتراض عل ذلك بأن هذا الذى كأن معه السلاح لم 
بشصل االمسروق بل کان واقفا بل کان واقفا بنتظر زملاعء )۲۸٤(‏ ۰ 


(ه) سرقة أسلحة اليش وذخرنه 


تنص الادة ٠١‏ مكررا من قالون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 

٤‏ لسنة ٠١٠١١‏ على أله : « يعاقب بالاشخال الشاقة المؤقغة على السرقات‌الثى 

نقع على آسلحة الجيش أو ذخرنه وتكون العقوبة الاشغال الساقة المؤبدة اذا 

دار تكست الجر بمة بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو اذا توافر فيها 
ظطرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة ۷ » ۰ وقد ورد با مد نة 

.الإيضاحية أن الباعث عليه كثرة حوادث سرقة أسلحة الجيش وذخرته وضعف 
العقو يات العادية فقالت : «انکررٹ حوادث سرقات أسلحة الجيش وذخرشه 

واستهان الجناة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا فى القانون وخاصة عقوبات 

السرقات غير المقترلة بظروف مشددة الامر الذى أظهر بجلاء أن تلكالعقوبات 
فير رادعة مما يشحتم معه النظر فى تشديدها ٠‏ وغدى عن البيان أن البص 


٠ 04 مجموحة القواعب القانولية ج ۷ ق‎ ٠ ۱۹٤۸/۱/۱۹ تقض‎ )۸٤( 


س ۷٣٦١‏ س 


يتناول بالعقاب سرقة أسلحة الجيش بجميع أنواعها سواء أكالت من الاسلحة 
الصغيرة أو غيرها »> برية أو بحرية أو جوية » كما يتناول بالعقاب سرقةالدخرة 
عل اختلاف أنواعها من كافة العيارآت سواء كانت صسامته لأغراض التدر ف 
٠‏ أو حية لاغراض القتال وسرقة جميع أنواع الداثات والقنابل الخاصة بالمدافع 
بكافة العيارات وجمیع آنواع المفرقعات التى تستعمل فى النسف والتدمير › 
وجمیح آنواع الالغام سدواء الارضية آم البحرية » ٠‏ 


وهده المادة تاناول السرقات الى يكون موضوعها أسلحة الجيشوذخر ته 
كما جاء بالمذكرة الايضاخية ٠‏ وتحديد كون السلاح نخص الجيش أو لا مسألة 
»٠ردها‏ الوقاثع ٠‏ وبقتصر تطبيق المادة المشسار اليها على أسلحة الجيش وذخرنه 
فلا پمثد حکمها الى أسلحة الشسرطة وذخيرتها » حيث لا محل للتوسع ذ ی‌النص 
وقد جاء محدودا »4 


ويشترط أن يعلم الجانى أن السلاح أو الذخرة فى ملكية الجيش وندل 
ظروف الحال على قيام هذا العلم » وعللى محكمة الموضوع کک وجوده من 
عدهه يآدلة سائخة' تخر ج من رقابة محكمة النفض ٭ فاذا آثبت الفاعل جهله 
بملكية الجيش بالسلاح أو الذخرة فلا تطبق فى حقه حكم المادة ۳۱١‏ مكررا من 
قانون العقو بات ٠‏ فالشخص الذى سرق صندوقا للاعيرة اثنارية من محطةۀ 
السكة الحديد دون آن رکون‌هناك ما لزه بأئەللحيش › لا يۇ خد بحکم !اد118 
مكررا من قانون العقوبات » ولكن اذا كان الصندزق بحتوى على دانات آلقنابل 
ففى ذلك دليل كاف على علمه بملكية الجيش له ٠‏ ۰ 


ومتى ثبتت ملكية الاسلحة أو الذخرة للجيش وقام العلم عند الجسانى 
بذلك فلا أهمية لصلاحية السلاح أو الذخرة للاستعمال من عدمه لان هذا لا 
بنفی عن التلاح صفته » فضلا عن أن الملحوط فى تشديد العقاب هو خطورة 
ءالجانى. لاستهانته بالاعنداء على المعدات الحربية » ولانه من المتصور دائمسسا 
الاستفادة بالسلاح غير الصالح فى أى وجه من الوجوه الحربية كقطع غيار 
مثلا ٤ء‏ 


ونفرق الادة ٠١١‏ مكررا من قانون العقوبات بين صورتن : الارلى اذا 
ثوافر فى جريمة السرقة أحد الظروف المشددة المنصوص عليها فى الادة ٠١۷‏ 
من قانون العقوبات » آو ارانكست حربمة السرقة بالاكراه أو التهد رد باستعمال 
السلاح » فحينئد تكون العقوبة الاشغال الشساقة المؤبدة ٠‏ والاخرى اذا لم 
بشوافر أى ظرف مما أشبر اليه فى الحالة السابقة فنكون العقوبة .الاشغال 


¥ 


الشاقة المؤقتة ٠‏ وللقاضى أن يستنعمل الرأآفة فى الصبورثين يتطييق الادة ۹۷ 
.من قانون العقوبات ٠‏ ' 


1( سرقة همات التليفونية ونية والتلفرافية 

تنص الادة مکررا ثایة من قانون .العو باتو المعدلة الالو ت و قم د 
لىسنة 1۹۷۴ على أنه : « عاقب بالسحن ع السرقات التي د تقح على المهمات 
أو الادوات المستعملة أو المعدة تلاستعمال فی المواصلات ا ۴ 
التلغرافية أو رليك أو توضيل الثبار الكهر بائ المملوك للمرافق العامة التسى 
اتنششها الحكومة آو الهيئات آو الموسسنات العامة أو الوخدآت التابعة لها أو 
ت رخص بانشساتها لمنفعة عمومية وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف مسن 
الظروف المشسددة المنصوص علیها فی المواد ۲۱۲ الى ۳٠١‏ عقوبات (۲۸ مكرر . 
وقد أضیفت‌هذه المادة قبل تعديلها الأخز بمو جب القانون رقم ۹لسنة ۱۹0ف 
۵ من أغسطس ۱۹٩٩‏ *ء وجاء يمد کر ته الابضاحية آن العمل قد كشنف عن أن 
الردع لم ا فی العقو بات المقررة لجراتم السرقآت المعدودة م من الجنح. 
والتې تقح علي المهمات والادوات المحصلة بالمواصلات التلغرافية والتليفوئية ». 
فزادت هذه السرقات حتى أصبحت خطرا هدد المواصلات التلغرافيةوالتليفونية 
تشضرر فاد » وآنه آزاء ذٽاف أصبح من اللازم وضع عقو بة مخلظة على الجراتم. 
المشبار اليها ضمانا لسير الانتفاع بالمرفق على الوجه المطلوب ٠‏ وتعاقب الادة 
٦١‏ مكردا ثانية عقوبات بعقوبة السجن على السرقات التى 7 قم على المهمات آو 
الاإدرات الخاصة بالمواصلات المذكورة اذا لم يثوافر فيها ا الظشروف 
المشددة المنصوص عليها فی المواد من ۳۱۲ الى ٠ ۲٠١‏ وروی أن يعاقببالعقوبة 
سسواء وقعت على آدوات مستثعملة فعلا فی المواصلات ویثر ثب عليهااتقطاعها' 
آو عل آدراث عدت للاستعمأل فی هذا | الغرض وان لم وضع يغد فی موضع, 
و المقصود به وذلك لقأمن امداد المرفق المد كور تحاجاته السريعة دون 
عاثی 


وهذه المادة تشترط توافر الاركان العامة فى جريمة السرقة وتز يداعليها 
بان يکون موضوعها مهمات أو آدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى 
امواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهرباثى ٠‏ 
فيجب أن يشوافر ركن الاختلاس » أى الاستيلاء على الال بغر رضاء امالك ٠‏ ولذ 


سبد 


. 9 کرر) رەن هذا القبيلعداد الاثارة التابع لاحدىوحدات الحكم, ا[احلىرالمخصص لرققالكهرياء . 
تقض ۱۹۷١/۲۱/۲۶‏ سکام النقض س ۲٣‏ ق ٠ ) ۸١١‏ 
( م ۲۲ ب العقوبات الخاص » 


YA — 


قاد كان هناك تساليم سابق امتنع قيام الاختلاس » قعمال عصلحة التليفو نات. 
أذا ما الختلسوا بعض الادوات المسلمة الهم لاداء أعمالهم لا تعتبر الواقعة. 
سرقة بالنسبة اليهم لانتفاء ركن الاختلاس. ٠‏ وهم لا يعتبرون من المستخدمين. 
فى جكم الفقرة السابعة من المادة ۳٠۷‏ من قانون العقوبات لانها لا تطبق 
ببالدسبة لموظفى المحكومة » ولا يعتبرون من الصناع اف سياق المادة لا يشعر 
یامکان E‏ و جره اخری فی جعم ٠‏ 


اشن نك أن يقوم غلم الجانى يان اوضرع اة شو ات انليفو ية 
E‏ أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى > وهى مسألة بستخلصها 
بقاضی الموضوع من ظزوف الدعوی التى انطرح عليه » ویکفی أن یدکر فى حكمه 
أن المسروقات مى من تلك المهمات » بيد آنه اذا حصلت النازعة فى قيام علم 
:الجا نى بلك تعب علبه أن بذكر فى اسسبانه أدلة قيام الحلم واا کان كمه 
معیبا ٠‏ والمال موضی. هذه .الجريمة هو المهمات أو الادوات الخحاصة تا می اصلات 
لیو بيه أو التلغرافية أو المخاصة بتو ليد أو توصيل التيار الکهر باٹى 
تنشسشها الحكومة أو الهيشات أو المؤسسات العامة أو الوحدات. التابعة لها أو 

ات رخص بانشاثها للنفعة عمومية " والعبرة فى تعرف ذلك هى فى اقعة ا 
وهی مساتة موضوعية ,يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ٠‏ وقد سوىالمشرع 
بن المهمات والادوات, المستعملة فعلا وبين 'االادوات المعدة. للاستعمالي للىسسك 


لفرضن جحتې لا يقمطل المرفق :العام ٠‏ 


روفرق المشيرع فى العقاب بين حالتين : الاو اذا ترافرت. شروط اعمال 
الظطلروف :المقسلردة لای نص من المواد Eh‏ الى ۹٦‏ من قالون العقوبات. ٠‏ فحينلذ 
يطبق حكم هذه النصيوص ,والحالة الالخرى اذا لم تدوافر ٥‏ روط اعمال أىمادة 
من تك المواد تكون العقوبة هى السجن ٠‏ وللقاضى الحق في استعمال الرآفة 
رو تطبیق \V, a2!‏ من قاون .العقوبات ٠‏ 


راسا 
السرقة النسبطة 


تنص المادة.۳۱۸ من قانون العقو بات على أن « بيعاقب. بالحبس مع الشغل 
«ندة لا تتجاوز. سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شىء من الظروف المشددة 
االسابق ذكرها » ”وقد كان المنطق يقضى بالبدء .ببيان حكم القانون فى السرقة 
.السبيطة › على أن الامر .أوجب بحتها بعد بيان الظروف اللضددة لانه بانتفاء 
تلك . الظروف معا اتعتبر اللسرقة بسيطة ٠‏ 


س ۹ س 


والحد الاقصى لعقوبة الحبسن فى جريمة السرقة البسيطة هو ستتان.» 
ي حدها .الاد نى هو أريع ٠وغشرون‏ ساعة ٠‏ ويجوز. للقاضي عند الحكم بالعقونة' 
آن يام بوقف تنفيدها لمدة ثلاث سنرات أعمالا لنص الماد تين ۵ه و 7 من 
قانون المقوبات ٠‏ 


ويئور 'النساؤل عما اذآ كانت جزيمة الغثؤر على شىء فاقد وحيسة ثيه 
امنلاكه بطر بق الغشن المنطوية نحت دكر يتو الاشياء الفافدة الضادر سنة۸۹۸ ' 
نعد سشرقة بسيطة دائما آم بخوز أن يترافن بالنسبة لها طرف من الظروف. 
المشكددة ١‏ إن اطاتق نص الادة الارل من د ګرزینو الاشياء الفاقدة بننھی' نتا ٣ا‏ 
القول بتطبيق الظروف المشددة لجريمة السرقة قبل هن بعش على شىء فاأقد.: 
ق سةك ية تملگه ۰ وهز آمز سانو قف النظر' “لان االاصل اهر اتاد قأعدة. 
عام من اعمالها فی کل الحالات» فاما أن يؤخذ بتطبيق الطروف المشسددةواما 
أنه لا محل لتعلبيقها ٠‏ فان قيل بالاخذ تلك الظروف و نها توضلنا ال 
اعبار عض صنور التقاط الال الفاقد حنایات کعلوز' غفر يحمل سښللاحه 
الحكومي ومعه آحر على شىء فيخبشانه بنية امتلاكه مى كان ذلك ليلا وتكۈن. 
العفو ù‏ الاشغال الشساقة ألو تد او ألموّقتة ول يثصور أن 'ڏهن االمشرع قك 
انصرف الى ذلك » بل ان الفلروف المشسددة والنسية اللجتح والمنصوص' علیهافی. 
المادة ۲١۷‏ عقومات تؤدى بنا الى نتيجة لإ تسر بج البها العدالة ء > مثل, الشقاط 
امال الفاقد ليلا ( م ٤/۳١۷‏ ع ) مع أن حكمة الششديد عند توافر طرف الليل ' 
هي أن الجانى يتخذه ستارا اليسهل عليه مقارفة جريمته » أى آنه آمر قد 
رتنه فى ذهنه عند اعداذه روع الجريمة ؤهو هذه الصفة غير متصور فى حالة. 
العثور ع شىء فاقد ۰ و سحن نری آنه استنادا الى ما تقدم. أن الظرؤف المشسدذة, 
را ارو نوعها لا تطبق بضدد آلعثور على شىء فاقلسننسد. 
وجېسمه بدي امثلاکه بطریق الغشضش ٠‏ 


ونصت المادة ٠۲۰‏ من قانون العقوبات علي أن « المحكوم عليهم' بالحبس, 
لسرقة بجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت مزاقبة الشرطة مدة سنة على الاقل. 
أو سنتين على آلاكثر » ٠‏ قفظلا عن تسذيد العقوبة فى حالة العودوفقا' لنض. 
اللأدة ١/٠١‏ من قانون العقوبات (5۸°) » بجوز وضع المحكوم عليه لحت مراقبة' 


سه منم مم ن رک س سیو 


(YAS):‏ اويجب عل اللحكمة ن تبن فی حکمها .الأحكام التي ابر مثا دی امتهم واالقی, تعتیره؛ 
مں "اھا عایدا کاد ااا سوابی امتهم تعال تفه ل( قض, ۰۲۲۹/۱/۱۷ ' قضاء» 
التقشض < (YY‏ 


EE 


اشر ظطة وصور أمر اجتیاریٰ للقاضی . دمعنى أن له أن بار به و فقسا لسر وف 
الدعوى التى بين يديه ٠‏ وقد حدد المشرع مدة المراقبة بحدين آدنى وعو نة 


ويششرط أن يكون الحكم صادرا بالحيس » فاذا كان صاأدرا بالغرامة 
تطبیقا لنص للادة ۲۱۹ عقوبات فلا پجوز وضع المحكوم عليه تيحت مراقبسة 
الرطة ‏ > کما بشسترط أن تکون, ,الجريمة ,المحكوم فيها سرقة تامة فاذا كائت 
شروعا امتنم نص ال مادة ٠۲۰‏ عقربات (۸) ۰ وسیان آکأنت عقو به 
الحبس المحكوم بها صادرة اعمالا لنص الادة ٠٠۸‏ من قانون العقوبات آى. فى 
سرقة بسبيطة » أم تطبيقا للمادة ۳٠۷‏ منه أى فى سرقة موصوفة بظروف مشسددة 
آنه ضح تطبہق. نص ١ال‏ مادة ٠١‏ من قانون العقوبات. ٠‏ 


وقد کان القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۲۲ لا يجيز فى المادة ٠١‏ منه وضح 
النساء تحت مراقبة الشرطة واعتبرته محكمة النقض مخصصا لحكم المادة YY‏ 
من قانون العقوبات (14۷) » ولکن المرسوم بقانون رقم ٩٩‏ لسنة ٠۱۹٤١‏ قد 
سنوی من ارال والنساء ء فى الحكم فيجوز وضعهن تحت مرآقبة اشر طةاعمالاه 
لمحكم الادة ۲۲٠١‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


عقوبة الشروع 


نصت المادة ۳۲١‏ من قانون العقوبات على أن « بعاقب على الشروع 
قي السرقات المعدودة من الج بالحىس SS‏ 
الاقصى المتقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
ا کن ا ر ای ا ر الت اتم اة 
الحيسن سنة واحدة ء واذا كانت السرقة ذات غر ه واحدة > واذا كانت السرقة ذات ظروف مشددة كان الحد آلأقمى 


اص 


لعقوبة الحبس. سنة: ونصييفا أو أكثر وفقا لقدر العقوبة الاصلية » ولا تتجاو تتحاوز 
شرام می کان یتفن با رین جتییا ویستوی فی تا ان تکسسون 
الجر دمة المت سر ق بسيطة .أو ذات ظروف مشسددة .' 


PROS EAS BEES ب‎ 


(۲۸) لان النص لم يتكلم عن الشررع ١‏ ولان القانون فى أحكامه العامة لا يسوى فى 
العقوبة بین الجريمة التسامة والشروع فيها ( نقضس ۱۹۳۸/۱/۳۲ قش اء النقض ي ١ ۷۷١‏ 
CYT NAAFI‏ 

(۲۸۷) نقض ۹۹۲۹/۱۱/۷ قضاء النقض ق ٠ ۷۷٤‏ 


السرقة الموصوفة بظروف مخففة 


تداولت المادة ۴٠۹‏ من قانون العقو بات لوعا خاصا من السرقات اعشبر 
اللشر ع مقارفه آقل خطورة من غه › فأجاز أن نوقع عليه عقو بة مخفغة ٠‏ وقد 
لصت تلك المادة على أنه « يجوز ابدال عقوبة الحبس المنصورص عليها فى الماد تن 
السابقتين بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصر ين اذا كان المسروق غلالا أو محصولات 
أخرى لم تكن منفصلة عن الارض وكانتقيمتها لا تزيد على خمسةوعشرين‌قرشا 
مصر يا » ٠‏ والحكمة التنى حدت بالمشرع الى أجازة النزول بانعقوبة الى الد 
المخفف فى مشل تلك الجراثم مى أن فعل اللص وان كان رنطوی نحٽت وصف 
لالسرقة الا أنه لا يتبىء عن خطورة فيه ٠‏ فالشسخصل الدذى شاهد بسض 
المحصولات أو الثمار الناضحة الئى لم تجن بعد ؛ فيثب الى ذهنه غرضا فكرة 
اختلاسها أثر رؤيته لها ليس بدرجة الخطورة التى للسارق الذى بنتوى سرقة 
مال فيعد لغسه لقارفة الحريمة ويتحين الفرصة المناسبة ويقوم بارتكابها . 
ولذا فنحن لا نذعب مع من يقول ان حكمة التخفيف هى قلة قيمة الال 
اللسروق (۲۸۸) ٠‏ واذا كان المشرع قد حدد القيمة بالبيان فلانه قد ارتأىوضع 
مقياس بهتدى على ضوئه لمعرفة مخطورة المجرم » وهو لهذا أيضا قد جعل النزول 
بالعقوبة اختيارا للقاض » فالشخص المتعدد السوابق فى السرقات ينبغى أن 
لا يعامل بنص الادة ۳۱۹ من قانؤن العقوبات اذ ليس فى حكمة التشريع 
ما پوصل الى استفادته من حکمها ۰ 
ويشتثرط لاعمال نص المادة ۳١۹‏ عقو بات "نوافر الامور الاتية : 
١‏ آن نكون الواقعة جنحة سرقة منطوية' تحت نص آى من المادتين ٠٠۷‏ 
و ۳۱۸ عقوبات » أى يستوى فى هذا أن تعتبر جنحة سرقة بسيطة أمموضوفة' 
بظر وف مشسدمة لا تغير من طبيعتها وانما ترفع من عقوبتها فقط ٠‏ فتطبق ال ادة 
ولو كانت السرخة قد حصلت من شخصضين أو بالليل مع حمل سنلاح * وقد 
"شار النص صراحة الى المادتن ۷ و ۳۱۸ عقو بات )٤۸٩(‏ ۰ ولیس فی تطبیق 
نص الادة ۳٠۹‏ عقوبات محافاة لروح التشريع ولو مح نوافر أحد الظروف 


(۲۸۸) حسن پو الشمود س ۲ ۰ 
(۸۹؟) مادا كان الغعل يكون جناية فلا يسر اغارف المخفف (٠‏ لض ۱١9۹/١/١١‏ ,سكاع 
#لقش س ٠۰‏ ق ٠ ٠ (١4‏ 


NEN a 


المشددة المنصوص عليها فى المادة ١١۷‏ ع »› »> لانه ان ارتكبت الجريمة فى ظل 
هذه الظروف الا آنها کا قلنا . ند اعت فکر یا E‏ ولم اناخ صله 
الظروف وسيلة لاتمامها. ٠‏ ولهذانری آنه ان لبت العكس أی مثلا اذا قام 
الدليل على ان الفأعل قد انتوى الجريمة اتخذ ن الليل ستارا لفعلته قان عل 
القاضى أن يمتنع عن تطبيْق نص المادة ۹ ع نناد ال خطورة مثل هذا 
الجالى ٠‏ 


ولقد ار التساژل.عما ذا “کان الشتزوع متصنور! فی هذه .الحالة. والذى. 
ES a‏ » فمن مر إبخديقة تتدلى بعض نمار اشتجارها 'فیلملہ 

ه ايمشنك احداها وعندتذ يفاچیء" خف" الخديقة ويقبض عليه بثؤافر قله 
TT TT GE yT‏ 
العقوبة بأى- حال عن تلك المنصوؤصعليها فى المادة "السالفة آى لا "تزيد عسضلى 
غرامة قدرها جنينهان ٠ ٠‏ 


(YD.‏ أن پکون موضوع, الجريية لالا او فخصولان آخری لمكن منفصلة 
عن الارض ٤‏ ویقصد بالغلال المحضولات کل ما ن ی الارض من س 
الانسان ويكون قد آل بر٤‏ لمر » فيدخل يها الفمح والدرة “وثمار' آشجار 'الفاكهة ٠‏ 
ولا ندرج ضمنها الخد ش التي تنبت طبيعيا على أطر اف المساقيْ وما ايها 
وبحب أن تکون الغلال وال لات غير منفضلة' عن الارض ی لم تھ 
مالکها دعد فاذا كانت المحصولات أو الغلال قد جمعت ولا وال باقية عل الارض 
لا ينطبق النص (١١؟) ٠‏ وليست هناك حكمةءمفهومة لهذه التفرقة ولعل المشرعغ 
قد ارا التينو ية بين ذه الور الاحرة وبين وجو الخسول لى مجحل اركاب 


(DD,‏ أن لا تزبد قيمة موضوع الجريمة عل خمسة وعشرين قزشاء وده 
المقياس قد وضعه المشسرع ليْكون من بين ما يشتدل به على عدم خطوزة الفاعل ٠‏ 


(۲۹۰) القللی ص ٠۰۰‏ » محمود مصطفی ص ۲۸۹ › رژوف عبید ص ۲۲۹ » الشاوى. 
ص ٩٩‏ ۰ ویدحب رآی ال آنه يجب لنطبيق النص أن تكون جريمة السرقة تامة لا مجرد شروع 
استتادا الى أنه قى حالة الشروع لا يمكن تقدير فيمة ما سيسرقه المسالى وبدا پتخاشف شرطل 
من شروط تطبيق النص ( ابو السود ص.1۴ ) “٠‏ 

(۷) سوماج ال جزئية ٠۹١١/1/٠١‏ المجموعة الرسمية س ٤‏ ق ٠ ١١۸‏ 


ب 2 ت 


والعبرة فى لفدبر قيمة المال هى بوقت ارثكاب الحريمة سرف النظر عما اذا 
كانت للك القبمة قد ارتغعت أو انخفضت وفت المحاكمة » وتقديرها لقاضى 


فاذ! توافرت المشروط سالفة الذكر كان من حق الفأضی ‏ والامرجوازى 
له أن بنزل بالعقوية الى الغرامة التى لا يزيد حدها الاقصى على جنيهن ٠‏ 


الجرائم الملحقة بالسرقة 


تضمن الباب الثامن من الكناب الثالث من قسانون العقوبات المعنون 
« السرقة والاغنتصاب » جرائم أخرى غير السرقة » فتكلمت المادة ۲۲٣۳‏ على 
اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا » والمادة ۲۲٣‏ مكرر عل 
اختلاس الاشياء المنقولة المرهونة ء والمادة ۲۲١‏ على تقليد المغاتبح › والمادة 
١‏ مكرر!ا المضبافة يموجب القانون دقم ۴١‏ لسنة ۱۹١١‏ على تداول طعام 
أو شراب آو شخل غرفة فى فندق أو إستنجار سيارة دون أداء النمن أو الاجر 
أو الامتناع غن ذلك ء والادة ٥‏ عل اغتصاب السندات والتوقيعات»ء والمادة 
١‏ على الحصول عل المال بالتهديد ء والمادة ۳۲۷ على التهديد ٠‏ وسوف نةتصر 
E‏ احرادڈ ثم المنصوص عليها فى المواد ٠‏ مکررا أو ۳۲۹٣‏ و ۲۲۷ 
ن قانون العقوبات مرجئين جريمة اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا أو 
اا المنصرص عليها فی المادة ۲٣۳‏ من قانون العقوبات الى حين الكلام على 
المادة ٠٤١‏ الملحقة بباب خيانة الامانة ٠‏ ونتناول فى النهاية جريمة اخضفاء 
الاشياء المتحصلة من جناية أو جنحة المنصوص عليها فى المادة ٤٤‏ مكررا 
عقو بات لارتباطها عملا وتاريخيا بجريمة السرقة ٠‏ 


المبحت الاول 
جريمة المادة ٠۲١‏ مكررا عقوبات 
تنص المادة ٠۲١‏ مكرراإمن قانون العقوبات على أن « يعاقب .بالحبسمدة 
ا ی 
لا تتحاوز سته آشهر وبغرآمة لا تتجاوز عشرین جنیها آو باجدی هحايس 
العقوبتف كل من تناول TTT‏ 


فيه ٠‏ آو ستغل غرفة آو أكث ر في فندق أو نحوء آي استاج ر سيارة معدة للايجار 


مع علمه آنه يستحيل عليه دفع الشمن أو الاجرة أو امتنع لغار ميرد ع 
ما استحق من ذلك أو فر دون الوقاء به » ٠‏ وقد جاء باذ كرة الايضاحية آنه : 

« تقصر نصوص قانون العقوبات الحالى عن عقاب من پتناول طعاما أو شرابا فى 
محل معد لذلك وهو يعلم آنه يستحيل عليه دفع الثمن ٠‏ كما نقصر عن عقاب 
من يشغل غرفة فى فندق .أو نحوه أو يستأجر سيارة وهو يعلم أنه يستحيل 
عليه دفح الاجرة الا اذا كان قد توصل الى الاسثيلاء على الطعام أو الشراب. 
أو الاقامة بالفندق باستعمالك ١احدى‏ الطرق الاحتيالية الواردة على سبيل الحصر 


0 ا 


ت 


في المادة ۴۴۳١‏ ع والتى لا تتوافر فى غالبية الاحوال ٠‏ ولا کان أصحاب‌الفنادق. 
ومحال الطعام والشراب وأصحاب السيارات لا تسمح لهم طبيعة عملهم أن 
يطالبوا عملاءهم مقدما .باللمن آو الاجر » ولولا ثقة منهم فى العملاء لما قدموا 
لھم شيئا ما أو خدمة ما قبل أداء الثمن أو مقايل الخدمة لذلك كان لايد من 
تدخل المشرع لحمايتهم لما پترتب عل فعل اولئك العملاء من أضرار فضلا عن 
مجافاته لميادىء الاخلاق والسلوك » ٠‏ 


اويتضمن نص المادة ٠۲١‏ مكرر! من قانون العقوبات انوعين من الجراثم » 
الاول اختلاس :مال والثانى اختلاس 'متفعة * فاختلاس لمال يثوافر فى الصورة 
النى يشناوال فيها الشنخض طعاما أو شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما 
فيه واختلاس. ٠‏ المنفعة يكون بشنغلى غزفة فى فندف أو نحوه أو استئحار سبارية. 
معدة للايجار » وفى الحالتين يستحيل دفع العمْن أو الاجرة أو يمتنع الشخدن 
دين دفعها بغر مبرر أو پفر دون الوفاء بذلك:٠‏ 


الركن ۰ : يتوافر ركن المادى فی احدی صو ر ت ¢ أمااخشثلاس 


(۱) اختلاس امال : قلنا عند الكلام على البيع بالدقد - فى ركن الاخئلاس 
لجر يمة السرقة _ ان الخلاف قد ثار حول ما اذا كان فعل من يتناول طعاما فى 
مكان معد لذلك ثم يتسلل دون دفع الثمن يعد جريمة سرقة أم لا » وقلنا أن 
الفقه قد رأى أن الرضاء بالتسليم فى هذه الصورة معلق على شرط موقف هو 
أداء الثمن وانتهى الى اعتبار الواقعة سرقة ٠‏ وقد عالع المشرع الفرنسى هذه 
الحالة واعثبر الفعل جريمة خاصة فى ۱۸۷١/۷/۲١‏ ء ونص عليها فى المادة 
١‏ من قانون العقوبات ٠‏ ورآى المشرع المصرى اهتداء بالقوانين الفرلشسية 
والبلجيكية. والبولونية أن يجعل من هذا الفعل جريمة خاصة الحقها بجراثم 
إالسرقة وحعل لھا عقو دة مسثفلة آخف من عقوبة السرقة آلبسيطة فا اث 
النض. المشار اليه غا ٠‏ والصضورة الطبيعية لها أن بشناول شم خص طعاما و 
مطعم. أو شرابا فى مقهى أو مشروبا روحيا فى حائة.(ا) ٠‏ 

وقد استعمل المشرع عبارة « محل معد لذلك » › وهى واضحة الماد 


(1) فی فرلسا یشترط بصریح نص الادة ٤١۱‏ ع بعاد :تعدیلها شی ۱۹۴۷/۱/۲۸ أن 
لا يزيد تقديم الطعام .أو الشراب عن مرة ؤاحدة » لأله ان استمر اكثر من ءرة فان هذا يجنى, 
آن صاحب المطعم آو محل الشراب د التمن الفرد. فلا انقوم الجريمة ٠‏ ومس منتقد من الفقه فى 
فونسا لان معثى هذا آن من يمكث مدة بفندق ويتناول به طعاما لعدة يام م لا يدقع المساب. 
عند تقديم قائمته له لا يعاقب فى حين أن من يمضى ليلة وأحدة أو بتتادل وجبة واحدة يؤحد 
بحکی القانون ( ھیجنی ص ۱٥١۷‏ ء لامہیر ص ۳۷١‏ ) + 


~~ ¥ 


في أن المقصود بها الامكئة التى أعدت علي نحو خاص ای کل لان بتداول 
الافراد فيْها أطعمة أو مشتروبات لقاء ثمن () ' ٠‏ بيد أن نلك العبارة قد تشر 
الس کی دورن عرض لهما ٠‏ الاولى اذا كان الطمام أو الشراب یقدم فی لاد 
خاص لافراده - كالنوادى الاجتماعية أو الرياضية ‏ مقابل ثمن › فهل ينطبق 
النص ؟ نرى آنه لا يصح اعمال حكم النص فى هذه الحالة قرغم اطلاقه فان 
ړو حه اشنعر بأنه يطبق عل الاماکن العامة أ التى بؤمها الحمهور دون تفزقة س 
أشخاصهم وتقدم لهم المأكولات والمشرؤبات ممن امتهنوا ذلك » فقد جاء بالمذكرة 
الايضاحية أنه لا كان أصحاب إلفنادق ومحال الطعام والشراب وأصحساب 
السيارأت لا سمح لهم طبيعة أعمالهم بان بطالبو! عملاءهم مقدما بالثمن أو 
الاحرة » ولوللا ثقة منهم فى العملاء لما قدموا لھم شيا ما آو خدمة ما قبل أداء 
الشمن أو مقابل الخدمة ر١) ٠‏ 


والصورة الاخرى اذا كان الطعام والشراب يقدم فى المقاصضف النى تعد. 
فی تعض أبنية المصالح ال بطبق حکم المادة ٣٢ ٤-‏ مکررا من قائون 
المقوبات » لان تخصيص مكان بيع الطعام والشراب بمصلحة معيْنة أو في مبنى 
معي لا ينفى عنه صفته العمومية وحكمة النشريع تثوافر فى هذه الصورة › 
وكأن المقصف فى هذه الحالة يقع قريبا من المبنى الحكومى ولكن رؤى من باب 
التيسي السماح لصباحبه بان يشسغل مكانا فى ذلك المبتى ٠‏ 

وقد جاء بالنص صورة ما اذا ثناول آلشخص طعاما أو شرابا في محل 
معدا لذلك ولو كان مقيما فيه » حتى بثناول صورة الإاقامة فى الفنادق الشى 
تقدم طعاما فى ذات الوثت ٠‏ 


(۲) اختلاس المنفعة : القاعدة العامة التى أخذ بها المشرع المصرى هى 
عدم العقاب عل اختلاس المنفعة » بيد آنه ډموجب YY £ sall‏ مکررا من فانون 
العقوبات قد جعل من اختلاس المنفعة جريمة فى صورتين أوردهما » وما شغل 
غرفة فر ی فندق أو نحوه أو استتحار سيارة معدة للايجار ء 


والصودة الارلى واضحة » ونثمثل فى الاقامة فى فندق أو بنسسون لابه 
مدة طالت أو قصرت مقابل أجر عن تلك الإقامة ٠‏ 

واستثجار سيارة معدة للايجار صوزتها من يز كب سبارة أخرةو يطلب 
(۲). قلا بنطبق النص بالسبة لمن يتقدم لشخص فى جقل أو متزل ويطلب طماما أو شرابا 


ودی استعداده لدفم الشمن م ل يدقعه ( لا مییر ص ۴۷١‏ ) ۰ 
(ty‏ بجی ص ۱٣۷‏ ۰ فلا پطبق الحكم باليسية لن بقدم ماما و يۈجر غرفة فى ملز له 


بطر یق عارض ۰ 


— (A — 


الى سائقها توصپله الى مکان معین * ولکن هل يعمل بحسكم . النص بالنسبة 
لل ركوب فى السيارات العامة ؟ نرى أن النص لا ينطبق في هذه الصورة() « 
لان ر کوپ :السيارة العامة للانتقال بها من مکان الى مكان خر تيس اسستئحارا 
لھا ء انما الاجر هنا هو مقابل انتفاع فقط وفقا لشروط محددة وملزمة وأهمها 
سير السيارة فى طريق معين »> خلافا اللحال فى عقد أستئحار سيارة الذي 
يخضع لاتفاق الطرفين وللمستاجر أن یوجهها الى حيث پشاء ٠‏ ولو قلنا بعكس 
هذا لا نطبق النص باننسبة لمن ي ركب الثرام دون دفغ الاجرة مع أن هنال 
نصوصا تغاقب على ذلك (*) > والمشرع قد استحدث النص ا 
قصور فى النضوص القائمة فى الحياة العملية ' 


الركن المعنوى : هن القصد الحناٹی ا بعلم الشخص أنه يستحيل. 
عليه دفع الثمن أو الاجرة أو امتناعه بغير مبرر عن دفع ما إاستحق من ذلك أو 
الفرار دون الوفاء به ٠‏ فقد حدد المشرع صورا لاتا بتوافر واحدة يقومال ركن 
المعنوى ٠‏ 

(أ) العلم باستنحالة دفع 'الشمن أو الاجرة ٠‏ وقيام العلم من عدمه مسألة 
مردها وقائع الدعوی + فالشخص الذى بنناول طعاما أو يستقل سيارة ثم شبن 
أنه قد نسى نقوده فى المنزل أو سرقت منه لا نتوافن فى حقه هذه الجريمة > 
واستعداده لاداء لثمن فورا يدل على التفاء القصد الجنائى لديه (1) ٠‏ 


(ب) الامتناع بغر مبرر عن دفع ما استحق من تمن أو أجرة ٠‏ وحتى 
بنتفى القصد الحنائى فى هذه الصورة يجب أن يكون ممرر عدم الدفح جد را 
وهی مسألة يقدرهاً قاضى الموضوع ٠‏ فالشخصض الذى يمتنع عن دفع كل 
ما آلبنه عداد سيارة الاجرة بحجة آنه أثبت أكشر هن الحقيمة قد لا بتوافر فى 
حرء من آجر الفندق تأسيسا عل آنه آكثر مما حكدده اثقأنون وآدرج بالقا ةة 
اللحتة بياب الححرة ٠‏ 


(ج) الفرار دون الوفاء بما استحق من لمن أو ألجرة » وهذا الفعل بذاته 
يدال على توافر القصد الجناثى وليس من الميسور لفيه ٠‏ 


(1) هیجنی ص ١ ۱١۹۸‏ لامبږر ص ۳۷۹ ١‏ هیلی ص 4۰۰ ۰ 

٠ 1۹۷١ مكزرا من. قالون العقوبات الممدلة بالقالون رقم ۲۴ لسنة‎ ٠۷١٠ راجح. الادة‎ )٥( 

(1) هيجنى ص ٠ ٠١۷‏ ويظهر حسن النية من ذكر الشسخص. لاسمه واظهار بطاقته الښخصية 
( لامبیر س ۳۷٤‏ ) ۰ 


ت 


العقوبة 

جعل الشرع عقوبة هذه الجريمة الحبس من أربع وعشرين ساعة الى ستة 
أشنهر ويضناف اليه غرامة تتراوخ بين خمشة قروش وعشرين جنيها » وللقاضى 
أن یحکم باحدی العقو يتين فقمل ٠‏ ولا شروع قی هده الجريمة لانها جنحة ولم 
ينص على عقاب الشروع فيها » ولعل مرجع هدا عدم سهولة ائبساٹث قیام 
الشروع (۷) ٠‏ ولا كانت المذكرة الإيضاحية تشير الى آعتيار الجريمةالمنصوص 
عليها فى المادة ۲۲١‏ مكررا من نوع حاص وليست سرقة » فلذلك لا تسد ممائلة 
لجريمة السرقةفى تطبيق أحكام العود ٠‏ 


ايحت الثانى 
اغتصاب الال بالتهديد 
ار ګانه ۰ 


تنص الادة ۲۲٠١‏ من قانون العقوبات على أن « كل من حصل بالتهديد عل 
اعطائه مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحيس > ويعاقب الشروع فى 
ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين » وببين النص آن "أ ركان جريمة اغتضاب 
المال بائتهديد ثلاثة » حصول الجانی على مبلغ آو شیء آخر بغیر وجه حق › أن 
نكون وسيلته التهدبد » القصد الجنائى ٠‏ وقد جاء فى حكم لمحكمة النقض 
« ان ركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود هى : 

٠ الحصرل على ميلغ من النقود أو أى شىء آخر‎ - ١ 

۲ أن يكون هذا الحصول بغر حق ٠‏ 

٣‏ - أن يكون آلتهديد هو الوسيلة اليه (امكرر) » وهذه الجريمة 
هى من جراثم القصد » (۸) ٠‏ ونتكلم على كل من الاركأن الثلاثة ٠‏ 


المجنى عليه ما u e a‏ 1 تقب الجر يمةعند 
حل الشروع > وهر آھر مستفاد من لفظی حصل واغطاء إلواردين ینس الادة 
١‏ م » فان افتفى هذا التسليم بان آحذ الال الجانى بلفسه عدت الواثعه 


(۷) امیر س ۳۷٤‏ 
(۷ مگرر) تقض ۱٩۷1/۲۲.‏ احکام النقض س ۲۶ ق ٠ ٩۱‏ 
(۸) تقش ۳ شا اللقشن شى ۳ + 


۵۰ ب 


بشترط أن پکون ما حصل عليه الجانی شیا مادیا.٠‏ وقد قضی پان 
کلم شی لا يراد بها الا الاشياء المادية فقط » فلا عقاب بمتنضى المادة ٠۲١‏ ع 
عل من استعمل النهدند لالحاقة باخدی الوظاف )0 * ولا عقاب بمقنضی نلك 
المادة عل من تهدد رخلا وام آنه بالفغتل ان لم يفسق بهذه الاخرة ) ا ولق 
خص ال مشر ع النقود بأنذكر لانها الاإمر الغالب » ولكنه أضاف عبارة « آی شىء 
خی » وهی تنصرفٰ ال کل منقول عدا النقود وتکون أله قيمة کالحبوب 
والاقمشة والملايش والحلى : > ويستشنى من الاشيا: المأدية الستندأت والامضاءات 
فهی تدطوى نحت نص الادة ٥‏ من قانون العقوبأت ٠‏ 'ویکفی أن ا 
فا اد فی شر ادقن مین مز اران خاصه بطر ی اتن 
يعتبر مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى الادة ۴۲۲٠١‏ من قانون 
العقوبات (اأ) ء 

(۲) يتعين أن يكون ما أراذ الجانى الحصول عليه بغر وجه حق »)٠١(‏ أى 
لا يستطيع أن يدعى حقا على ما أعطى له والا انتغى هذا الركن )١١‏ وتبعا 
الجريمة ذاتها › »> فمن يعار لآخر مالا و دمتتع عن رده فیهدده با بسسلاغ البوليس 
وعند ئن يعطيه المستعر امال لا تسند للمهدد حربمة اغتصاپ الال دالشهد بد لان 
ما حصل عليه هو صاحب الحق فيه () ٠‏ 


وایجب ات تكون وسيلة الجائى فى حصوله على مبلغ المال أو الشىء هو 
الشهد بد > فلا بنطبق النص اذا كانت وسيلة اغتصاب المال هي 'القوة أى a‏ 
AS NES‏ 
من شأنه القاء الخوف والخشية فى قلبا المجنى علية ليحملة على أن ب بعطى الال 
أو الشىء الذى ليه ٠‏ ولقد عرفته محكمة النقض بقولها » N‏ 
المذكور فى المادة ٠۲١‏ ع أن يكون من شانة تخويف المجنى عليه وحمله على 
تسليم مانه الذى طلب منه ٠‏ ولا أهمية للطريقة التى استعملها الجانى للوصول 
الى غرضه › منتى كانت فى ذانها كافية للتاثر فى المحنى عليه الى ذلك الحد وكان 


٠ ٠١١ ن‎ ١١ المجموعة الرسمية س‎ ۱۹۰۹/١.۲/۱١ نتقضن‎ )٩( 

(۱۰) استشناف مص ۱۹۰٤/1/٤‏ الاستقلال س ٩‏ ص ٣۱١‏ . 

٠ ٤٤١ القللى ص ۱۹۳ » محمود مصطفى ص‎ ١ ۷١۲ احمد امین ص‎ )۱١( 

(۱۲) كمن يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصيا » ويتطلب لسكوته ملسا ص 
لمال ( جأارسون م ٤٠١‏ بند ٠ ) ۷٤‏ 

(۱۴) تقض ۱۹۳۸/۲/۱١‏ قضاء التقض ق ۱١١‏ . 

)٤(‏ جارسون م ٤۰۰١‏ بثد ٩۸‏ * والزوج الذى پهدد من زلى بزوچته بزفع آدعوی الرنا 
ان لم يدفع له ملعا من الال لا يعاقب بالمادة ٠۲١‏ ع على هذا التهديد » ولا علي احصوله على 
المبلغ الذى اقتضاه لان له حقا فى المطالبة بهذا التعويض أمام القضاء '(أحمد مين ص"؟ ٠)۷١‏ 


~~ 0 


الجانى لا يقصد منها الا الحصول على مال لاحق له فيه )٠١(»‏ ء.فاذا أثيتالمحكم 
أن امتهم تمكن خلسة. من النقاط صور للمجنی عليه وهو فی وضنع مناف للآداب 

ثم قابله بعد ذلك وهدده بنشر هذه الممور للتشهیر به ان لم یدفع له مبلغ‌مائتی 
جنه ء RE CG E SG‏ 
مالا لا حق له فيه قانونا مستوخيا من ذلك تعطيل ارادة المجئى عليه بطريق 

النهديد. بالنتشهير .به بما من شأنه ترويع المجنى عليه بحيث يحمله عل تسليم 
المال الذي طلبه منه » وهو ما تتوافر به العتاصر القانونية للجريمة المسندة 
اليه ٠ )١‏ 


فاذا نم يصدر من امتهم من الاقعال ما بعد تهد يدا لا تقوم الجريمة ٠‏ ولذ 
قضى بأن التهديد لا يدواقر بمجرد .شعور المجنى عليه فى داخلية نفسسه 
بالوهبة والخوف من المتهم لبطشه وسطروته وما اشته عنه من التعمدى على 
الإنفس ٠ )١۷(‏ وكما اذا كان المجتى عليه هو الذى سعى بنفسه لدى المنهم 
للحصول منه على الرسائل الغرامية المرسلة اليه من زوجشه مقابل ميلغ 
من الال (14) ٠‏ 


ويستوى أن يكون الامر المهدد به جريمة وقعت أو لم نقع فصحة الواقعة 
الممدد بالتبليغ عنها ليست شرطا لوجود جريمة اغتصاب الال بالتهديدرها) ٠‏ 
فاذا هدد التهم أحد الذدين يقبلون المراعنة خفية علل سباق الخيل بأن يبلس 
البوليس عنه لضيطه ما لم يدفع له مبلغا من الال وحصلل منه فعلا على المبلغ 
تطبق علپه الادة ۴۲7١‏ ع (١۴؟)‏ ء 

وکما يصح أن کون انهدید شفهيا فانه جوز أن يتم كتابة (ا۲) ٠‏ ولا 
بسار ط أن بکسون ا لهد با دمر حال 4 بل یکفی التهد يد بآمر 
مستقسل 9 ۰ 

ê)‏ جريمة اغتصساب امال بالنهديد حريمة عمدية »> ومن م یجب ًن 


(۱۵) نقض ۱۹٤١/۱۲/۱١۵‏ قضاء النقض ق .۱۲۸ ٠‏ 

(۱۹) تقض 1۹1۲/۱۱/۲۹ احکام النقض س ۱۳ ق ۱۹۰ ˆ 

(۱۷) تقض ۱۹۲۷/۱۲/۱۲ قضشاء النقض ق ٠ ١۱١۷‏ 

(۱۸) نقض ۱۹٠١/٤/۲١‏ فضاء النقض ق ٠ ١١٣‏ 

(۱۹) تقض ۱۹٤١/۱۱/۲۱‏ قضاء النقض ق ۱٠۲۳۹‏ ۰ 

۰ قضاء النقض ق‎ ۱۹٤١/١١/٤ نقض‎ )۲٠( 

۰ ٥٢ بتد‎ ٤٤٤ جارسون م‎ )٣١( 

(۲۲) أحمد امال ص ١ء۷‏ ۰ 

(۲۲ مکرر) نقض ۱۹۷٤/٤/۲۲‏ احکام النقض س ۲٢‏ ق ٩۱‏ * 


0 س 


يتوأقر قيها القصند الجتالى > وهو يقوم بتوافر العلم عند الجانى بأن ما يطلبه 
من آلمجنى. عليه لا حق له فيه وتنصرف نيته الى الحصول عليه عن طريقارهابه 
۲(۰ مکزز) + وقد. قضی. بأنه اذ کان الو:اضح من الحكم أن المبهمين 

من المجتى'عليها على ما كانت تنحلى به من المصوغات مقابل عدم تبليغهم 
عن سرقة ١ادعوا‏ حصو لها فى متحر أحدهصم ».ولم يكن ذلك الا بدافع 
الطمع فى مالها فهذا يدل على أنهم أساءزا استعمال حقهم فى الشبليغللحصولعل 
مال لا حسق لهم فيبه قانونا > وهو بكفى لتحقئق القصد الجناٹى 
لد بهم (f)‏ ۰ 

ومتى قام القصد الجنائى فلا أهمية لباعث ويستحق الجانى العقابولو 
لم يكن قد ارتكب الجريمة الا لمجرد الرغبة فى الانتقام وآلثأر لنفسه من الاهانة 
التي لحقته (٤؟)‏ ء٠‏ ولا بشترط أن بحقق الجانى منفعة لنفسه (*؟) ٠‏ 

٠ العقوبة‎ 

متى تمت انجريمة بتسلم الجانى لبلخ النقود أو القىء الذى طلبه تحت 
تأر التهديد وجب عقابه » ولا يؤر فى هذا قيامه برد ما أخذه بعد ذلك وان 
جاز آن يدخله القاضى فى إعنباره ٠‏ والعقوبة المغررة للجريمة هى الحبس من 
أربع وعشرين ساعة الى ثلاث سنوات ٠‏ 

و يدعو الإمن ليحت ما اذا کان ماک حکم إلأادة ٢١٣۳‏ من قا نون‌العقو بات 
ای حر يمة اغتصاب الال بالتهد ید » إمعتى آنه اذا کان المحنى علبه فیها زوا 
أو زوجة أو صلا أو فرعا للجانى هل بتوقف رفع آلدعوى الجنائية فیھا عل 
شکوی المجنى عليه ؟ نحن نرى أن حكنة التشريع تدعو الى عمال نص ٠۱۲‏ 
بالنسبة اللجراثم الى ترمى الى سلب المال بين الازواج والاصول والغروع لان 
المشرع يهدف الى صالع العائلة ويغلبه على صالح المجتمع » ومتى كان الام 
كدذلك قيجب تحقيقا لقلك الحكمة أن بترك للمجنى عليه حق تقدير ما اذا 
كان من الانسب للروابعل العائلية اقامة الدعرى الجناثية ضد الجانى من عدمهء 
وعلى ذلك يجب أن يتقدم المجنى عليه بشكوى حتى يجوز للنيابة العامة انحريك 
الدعوى الجنائية ٠‏ 

وجريمة اغتصاب الال بالتهديد جثحة » وقد نص القانون على عقاب 
الشروع فيها مقررا عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين ٠‏ ويتوافر الشروع منى 

(۲۲) قض ٠۹۰١/۱۱/۹‏ طضاء النقض ق ١١١‏ ۰ 
)۲٤(‏ نقض ۱۹٤۱/۱۲/۲۲‏ قضاء النقض ق ١٩١‏ - 
(۲) جارسون م ٠۰١‏ بند ٩٩‏ ۰ 


س ٢‏ س 


تی الجانی فعلا پوصله مباشر ة الى اعطائه إلشىء ء المغتصب ثم يوقف أو يخيب 
آثره لسبب لا دخل لارادته فبه )۲١(‏ ۰ وقد سبق لتنا الكلام على المدهبين المادى 
والشخصى فى الشروع عند الكلام على الشروع قى السرقة ٠‏ 

وجاء بتعليقات الحقانية أن التهديد يعد ركنا من أركان حر يمة الغصب 
پانتهد ید واذن فار تکابه يعد بدء٠‏ فى التنفيذ (۷؟) ٠‏ وقضى بأنه إذا قدم‌المجنى 
عليه بلاغا للجپات المخنصة ذكر فيه ما وقع من المنهم وتحوفه منه وطلبسماع 
شهوده » فما كان من البوليس بعد أن سمع آقوال المجنى عليه والوسيط الذى 
أقره على أقواله الا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد آن أخذ من المجنى. 
عليه خمسة جنيهات » فهذه الواقعة ينكون منها جريمة الشروع في التهديد 
يقصد الحصول على مال المجنى عليه )١۸(‏ *ه 

ال لمحت الثالت 
النهديد 

التهديد حو كل قول أو كتابة من شأنه القاء الرعب والخوف فى قلب 
الشخص المهدد من ارتكاب الجانى لجر يمة ضد النفس أو الال أو افشساء أو 
اجابة الجانی الى ما ابتغی متی اصطحب اتتهدید بطلب )١١(‏ + وللتهدید آثر 
خطر فى نفوس الافراد بما يوقعه من خشية فى قلوبهم وآضطراب فى حياتهم 
وقد بتر تب عليه تعطيل أعمالهم ۰ 

ولم يكن التهديد منطويا تحت نص من نصوص قانون العقوبات حتى 
نة * ۱۹١‏ حن رآی المشرع اعتیازه جر بمة وايقاع العقو بة على من يصدرمنه > 
وذلك بموجب القانون رقم ۲۸ الصادر فى ۲١‏ من يونيه سئة ۱۹۱۲ ٠ )"١(‏ 


(FY‏ تقض ۷(/ 19۹/13 أجکام التقض س ۰ق 
(۷ ۴ یقات الحقانة عل اواد“ من ۲۸٢‏ آل AE‏ 
(۲۸) تقض ؟/١/١۹٠‏ قضاء النقض ق ٠١١‏ ء وفى القضية كان التهديد بواسطة شخص 
خر ومو يصح لاكمال أركان المجريمة ٠‏ 

(۲۹) جاء بالموسوعة الجنائية بج ۲ س ۷٠١‏ لعريف التهديد باته قعل الشخص الذى 
دینڌر آخر بخط یرید ايقاعه بشخصه او بماله. ۰ 

(۲۰) وقد جاء پتقریر المستشار القضائي لسنة ۹١٠١‏ « كان قانونا العقوبات الصادران 
جى سلة ۱۸۸۳ وسلة ۱۹۰٤‏ لا يعاقبان على التهديد الا اذا كان الغرض منه سلب الال ء وكان 
التهد يد حتى بالكتابة غر معاقب عليه . مهما بلغت درجة a‏ > فتلیهت الخواطر الى هسذا 


النص لا تکاثرت خطا پات التهديد ا من الهم ندارګکه ۰ ولا شك هذه الخطابات آذ 


و تنص الادة ٠۲۷‏ من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم ۷ السسة ۱۹5۸ على 
ما ياتى :.« كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو الال معاقب 
عمليها بالقتل أو الاشغال الساقة المؤبدة أو المؤقتة أو بافشاء أو نسية أمسور 
مخدشه بالشرف ء وكان النهديد مصخح واا بطلب آو باکلیف بأمن بعاقب 
بالسحن - ویعاقب بالحبس اذا لم يكن التهديد مصحسوبا بطلب أو بتکلیض 
بهن . ۰> وکل من هدد غیره شفهیا بواسطة شخص آخر بمتلل ما ذکر پعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها سواء أكان 
التهد بد مصجو دا تكليف بأمر آم لإ ٠‏ وكل تهديد سواء أكان بالكتاية ام 
شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المنقدمة بعاقب 
عليه بائحبس مدة لا تزيد على سنة أشهر آو بغرامه لا تزيد عن عشرين 
جنها » ۰ ۰ 

وقد وردت الادة ۳۲۷ من قائون العقوبات فى الباب الخاص بالسرقة 
والاغتصاب آی‌فیالباب الخاص بالجراثم التى تر تكب ضد الال ؛ و نقد شراحج 
القانون مكانها ويقولون أن وضعها. الطبيعى هو بين الجرالم اتي ترتكب ضد 
النفس لان العقاب عليها سببه ما توقعه فى النفس من فزع واضطراب (ا") ٠‏ 


ركنا جريمة التهديد 

الجريمة ألتهد بد E EE‏ مادی والآخر. أدب ٭ فال ر کی الادی هو 
موضوعها ویتمتل فی النشاط الذینکشسف به الجانی عما بهدد به.» وقد بکون 
جسيما وعندلذ بختلف حكم التهديد الكتابى عن التهديد الشفهى › وقديكون 
غار e‏ ونستوى فيه وسيلتا التهديد ٠‏ وال ركن الادبى هر القصد 
الجناٹى ٠‏ 


الركن المادى : موضوع جريمة التهديد 

فرق المشرع بصدد جريمة التهديد بين أمرين وكان مناطه في تلك 
الدفرقة موضوعها »> فهو أماً أن یکون جسیما بالتهد ید بارتكاب؛ جريمة شد 
النفس آو الال معاقب عليها بالقشلل أو الاشغال الشسافة المؤبدة أو المؤقتعة 
آو بافشساء أمور أو نسبة آمور مخدشة بالشرف » واما أن يكون الموضوع غير 
جسيم بالتهديد بارتكاب جريمة غير ما سلف ذكره ٠‏ ولا لهذه التغرقة مسن 


en 


رسلت الى أشجاص. عصيى المزاج مهددة اياسم بالقتل تحدث عندمم رعبا وقلغا وقد تلفتهم 
اذا كالو! من المرظفيل - عن القيام بواجباتهم ٠‏ ويستحيل عادة معرفة أصحاب نذه الخطابات 
لآنها داثما بلا توة قيع ١‏ ولكن على المكومة إن ايخ من القائون سلاحا لحاوبة مشال هله 
الأحرال » ٠‏ ۰ 
)۳١(‏ آحمد امین ص ۷٠١‏ » القل س ٠٩١‏ . 


س 00 — 


أثر فى تحديد العقاب فانه يتعين على امحكمة بيان موضوع التهديد فى قضانها 
للاستيثاق من توافر اركان جريمة النهديد والا كان حكمها معيبا (؟٠) ٠‏ 


أولا - اذا كان موضوع التهديد جسيما : اعتبر المشرع موضوع التهديد 
نخسا فن خالتن ٠‏ 

( أ ) التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس آو الال معاقب عليها بالفتل 
أو الإشغال ا الموّبدة أو المؤقتة ٠ )۲١(‏ من ذلك بالنسبة للجراثم ضسد 
النفس جريمة القتل العمد سواء اقترنت به ظروف مشددة كسبق الاصرار 
والترصد آم لم يقترن به ظرف من تلك الظروف › وهتك العرض بالقوة 
واغتصاب الائات * ومن الجراثم ضد الال العحر يق العمد والسرقات المعدودة 
من الحنايات ٠‏ 


(ب) افشاء أو لسبة أمور مخدشة بالشرف ٠‏ وقد جعلها المشرع فى 
مسثوى الجرائم المشار اليها فى الصورة السالفسة من حيث آثرها فى نفس 
الشخص المهدد ء اذ قد يشر تب عليها فى بعض الاحوال أضرار باتعة فى شخص 
المحنى عليه أو روابطه العاثلية ٠‏ 


ولم يعرف القانون المقصود .بتلك الامور » ويربطها الفقه عادة بشعريف 
القذف الدى تضمننه المادة ٠١۲‏ من قانون العقوبات بانها الامور التى لو كانت 
صادقة لاوجيت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة للك قانونا أو 
أوجبت آحتقاره عتد أضل وطنه (٤؟) ٠‏ فيعد كذلك النهديد بافشاء سر علاقة 
غير مشدروعة أو اختلاس وتع من المهدد آو جريمة آخرى ۰١‏ وقد قضی باله يعتبر 
تهدیدا بافشاء أمور خادشة بشرف مصرف توجیه عبارات الى بعض موظغى 
هذاالمصرف فيها اشارة الى حصول خساثر فى أعماله والى فضائع ارتكبتها 
ادار ته واشازة الى أن مدير ين للمصارف فى البلاد الاجنبية قد آودعوا السجن 


ا 


(۲۲) نقض ۱۹۲۹/٤/۱۱‏ قضاء النقض ق ۱۹۲ ۰ وراجع نقض ٠٠٠١/۶/۲٣‏ قضاء 
النقض ق ٠ ۱۹٤‏ 

(۴) يقتصر القانون الفرتسى على تجريم التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس دون الال 
خی المواد من ٠٠١‏ الى ١۸‏ من قانون العقوبات » ومع ذلك توجد بعض نصوص أخرى تعاقب 
على أنواع معينة من التهديد ضد الال ( راجع للأدة ١۴؟‏ ع٠‏ فء ) ٠‏ 

)۳٤(‏ جارسون م 2۰۰ بند ٩۵‏ ء أحمد اميل ص ١ ۷۱١‏ محمود مصطفي ص ١‏ › رؤوف 
ص ٠۳۲١‏ * وقد قضى بان المقصود بالتهديد افشاه إو نسبة أمور مخدشة بالشرف » هو افشاء 
امور أو لسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت' عقاب من أسندت اليه أو رجت احتقاره عند 
آهل وطنه > وهى الأمور التي اشير اليها فى جريمة القذف » والتهديد فى هذا المعنى يشمل 
التبديع عن جر يمة سواء كانت صحيحة وقعت بالفعسل أو كانت مختلفة ر( نقش ٠۱۹١٦/٥۲۱‏ 
اكام النتقض س ۷ء ٠ * ) ۲١۳‏ 


۵ س 


وتلميح الي أن مديرى هذا المصزف ليسوا حيرا من أوتئك "لد يزين » اذ أن هذه 
العبارات أشد ما يمس سمعة البنك ويهز ثقة الجمهور فى كفاءثه » لان المصارف 
الالية بطييعتها حساسة وقد تضار بأقل تعريض لسمعتها مهما كان شسساآن 
المهاجم ضشيلا وحجته واهية (*؟) ٠٠‏ 


.ويستوى .أن تكون الامؤر المهدد بإفشبائها. أو بلسيتها صجحيحة أو غير 
صحيحة ءلان الاثر الذى يت ركه التهديد فى أى الصورتن بالمجني عليه واحد » 
فهو يوقع الاضطراب فى نفس الشخص المهدد ٠‏ وقد يكون أكثر خطورة 
وظهورا فى حالة التهديد بافشناء أو لسبة أمور غير صحيحة ٠ )۲٣١(‏ ولا يملح 
من قيام جريمة التهديد أن يكون من حق الجانى أن يبلغ عن الجرم الذى وقع 
من المجنى عليه » لانه ان كان هذا حقه بموجب الادة ٠٠‏ من قالون العقوبات 
الا آنه لم يقصد المشرع بمنحه اياه أن يستعمل كوسيلة لارتكاب جر يمة » اذ 
هو قد ورد استشناء على فعل هو فى الاصل بعد جريمة قذف (۷() ۰ 


ویکفی فى الافشساء مجرد الاخبار عن الامور المخدشة للشرف لفرد يهم 
المجنى عليه أن لا يعلم عنها شيئا ؛ فليس بشرط أن بكون الافشاء علاليسة 
بوسيلة مما نص عليه فى المادة ۱۷١‏ من قانون.العقوبات ٠ )١(‏ ويستوى أن 
تكون الامور المخدشة بالشرقف والهدد بافشاثها تتعلق بذات الشخص المهددأى 
المجنى عليه أو بغیره ممن تربطه به علاقة ٠ )٩٩(‏ فمن بهدد شخصا بالتبليغ 
e‏ تنوافر. فى حقه جريمة التهديد (.ا) + وهدذه مسأالة مردها 
وقالع الدعوى ٠‏ 
فاذا لم یکن التهديد بارتكاب قعل يعد جريمة أو بافشاء أو نسبسة 
أمور مخدشة بالشرف فلا جريمة » كمن يهدد غيره بالانتصار عليه فى مسابقة 
أو بالوساطة فى عدم تعيينه فى عمل يسعى اليه أو السحى في فصله من 
عمله ٠‏ وقد قضى بأنه اذا كانت الواقعة كما آلبتها الحكم حى آن المتهم هدد 
المجنى عليه شفهيا يواسطة شخص ثالث بألفاظ بقهم منها ابذاؤه فى أمشسه 
ومعاشه فان الجريمة لا تكون متواذرة الاركان ٠ )٤١(‏ وكذلك لا يعد مرتكبا 
)۴٥(‏ نض AYY‏ اقضاد:النقض: بق ٠ ١۸۲‏ 
)۳١(‏ القللى ص ٠۴۲‏ 0۰.ونقض ۹١٠٩/١/١١‏ سالفة الإشارة اليه + 
(۷) تقض ۱۹۵۹/۳/۲۷ ,احگام ۔النقض س .۲ ق ۸ 
(۳۸) احمد؛ امین ص ۷1۳ ١‏ القللٰ, ص 3۳۲ ۰ 
.۰ (۹) القللی م ۱۴۳۳۰ ؛ مجیود نمطفی ص ۳۰ ۲ رژرف س ۲٤۸‏ ۰ 
(۴۰) احمد امزږ ض ۷١١‏ . 
)6١(‏ تقض ENS‏ اء الققض. ق ق ۱۸۴ ۰ وکین پهدد غیره برقع دعو تعریض 


۳9۷ س 


لجريمة من يهدد غيره بتسليط الجان عليه وان كان الفعل قد بكون له أثر فى 
نفس المجنى عليه () ٠‏ 

التهديد الكتابى والتهديد الشفهى : فرق المشرع فى التهديد الجسيم بن 
ما اذا کان كتابيا وما اذا كان شفهيا على التفصيل الآتى ٠‏ 

( أ) التهديد الكتابي : هو الذى يحرر كتابة ويتضمن معناه ن سواء 
صراحة آم ضمنا _ دلالة التهديد بارتكاب اتجريمة أو افشاء السر أو نسبة 
الامور المخدشة بالشرف ٠‏ ولا اتهم اللغة المحرر بها خطاب التهديد سواء 
المرسل اليه يعرفها آم 'يجهلها فهو فى الصورة الاخرة سوف يلجا الى مسن 
فعرفه بمعناها > و نذا بتحقق الغرض من التهديد ٠‏ 

والاصل أن يوجه خطاب التهديد الى المجنى عليه مباشرة » ومع ذلك يجوز 
آن وجه الى شخص آخر غير المجنى عليه وتكون بينه وبين الاخير من الصلة 
ما يجعله ينقل الى المجنى عليه مضمون الخطاب (؟٤) ٠‏ وقد تررت محكمة النقض 
أن القانون لم يعرف نوع العلاقات التى يجب أن تكون موجودة بين المرسل 
اليه خطاب التهديد والشخص المقصود بالتهديد » بل إن الميادىء والاحكام 
القضائية تقضى فقط بأنه يجب أن يكون للتهديد تأثر اسب .وجود الروابط 
بين الاتنينل » وقاض الموضوع جر الذى ينظر فيما اذا كانت هف الروابط 
موجودة ماديا وقضائيا آم لا ٠ )٤6(‏ ولا بشسترط آن يكون طا النهد سك 
موقعا عليه من موس لة » وحينئذ لقاضى الموضوع أن بستنتج من وقائ 
الدعوى معرفة مرسل الخطاب ٠‏ ولقد أشار ثقرير المستشار القضائى لسنة 
٠‏ .الى آله يستحيل عادة معرفة أصحأب هذه الخطابات ٠‏ 

وسيان أكانثألفاظ التهديد صريحة دالة على الجريمة التى يشر المهدد 
البها كالموت آو الحريق أو افشاء سر علاقة غرامية ء أو كانت الالفاظط غير 
صريحة » ولكن يفهم من مراميها دلالة نوع الجريمة »> كمن يهدد آخر بأنه لن 
يكون الا ذكرى بعد اليوم (ه)) ٠‏ ولا عبرة بالاسلوب أو القالب الذى تصاغ 


عليه ( تقض ۱۹۲۷/۱/٤۲‏ المجاماة س ۸ ق ٠ ) ٣‏ 

(۲) القللی ص ۱۳١‏ روف من ٤۷‏ 

: وال نه اذا ر يكن مر الهدد بالاذی د بهم اسل اله شخصيا‎ ٠۴١ القللى ص‎ )٤۴( 
n فسلى الال يجب أن پکون المرسنل اليه عل صلة بالمجنى' عليه‎ 
۰ وها نعدي‎ ٣۵ مجاعملا ۰ ۸ ند‎ 

)٤‏ تقض ٠١ Y/Y‏ المجموعة الرسمية س ١۲‏ تي ٩۷‏ › وفى القضية الهم للدم 

ا س شر کة القلغراف بانه هدد کتابة مدیږ الشركة ان بده ال خم ١‏ والا قيل الفبي 
الدی رنه ۰ وتقض ۱۹۹١/۲/۱۴‏ مجلة الشرائج س٠۲‏ ص ۱۷۷ ٠‏ 

(ه5) ان التهديد الغامض فى شكله والتضمن. تلبيات. يقهنها الخص: المهدد وحده .يجور 


~ YONA — 


فيه عباراآت. التهديد متى كان المفهوم منها أن الجانى قضصد' تروع المحجنى عليه 
وحمله عى آداء ما هو مطلوب (٥٤مکرر)‏ ۰ 


ويأخذ حكم التهديد بالكتابة التهديد الرهزى وعو الذى يحرر على هيثة 
رموز تعطی معنی معینا » فمن يرسل الى خر خطابا رسم به قلب طعن بخنجر 
1 شخجص میت ال جواره مسدس ترك ڊمثل هله الرمود ذات اتسر الكدابه 
فى نفس الشخص المهدد » ولذا إدخلها 'أنفقه حت التهديد الكتابى (ائ) ' 
وأما الرموز المجسمة ذاتها كجمجمة أمام باب المنزل أو ځنجر یرشق فپه فاد 
حدال بین الفقه وآلقضاء ء فى عدم الاعتداد بها في التهد بد تعر أنطواء لہا 
a yS‏ 
والفزع فی نفس لجان عليه قد بکون آشد من اتكاسأرة ذاتها (۷ ٠‏ 
والاستدلال على نوع الحريمة 'المهدد بها" من واقح الكتابة أو الرسوم التى 
بتضمنها خطاب النهد بد هو مسالة موضوعية پختص بها قساضی المرغتوع 
ويستخلصها من وقائع الدعوی التی بین يديه (4) ۰ 


وقد بکون التهدید الکتابی مصحوبا بطلب او تکلیف بأمر › آو لا پكون 
كذلك * واتطلب أو التكليف باس بكون باتيان عمل ايجابى آو الامشناع عنفعل 
معین . » کمن پرشل ال حن خطاباء يهدده فيه بالقشل ان لم يمتنع عن التكلم فى 
حق آخرين ()) ٠‏ وليس بذات أهمية أن يكون الطلب أو التكليف مشروعا أو 

غير مشروع ء لان النهديد ليس من الوسائل التى يلجا اليها نلحصسول على 
الحقوق » فلا يحق لداتن متلا أن يطلب الى مديثة سداد دبنه والا فانه شوف 
یسوی على ماله بالاکراه )٥١(‏ ۰ ولا فرق بين صورة ما اذا كان الطْلبٍ أو الامر 


أن يكؤن لها من التأثير ما هو أشند تأاثيرا من التهديد الملى المريح ٠‏ وقد تقرز دائما بهذا 
الضدد أن الشرط الطلقيقى للتهديد العاقب عليه هو أن يكون التهديد جديا أى من شانه أن 
يؤثر على الشخص المهدد ٠‏ وهذه المسالة من المسائل الموضوعية, الى يقررها قامى الموضوع 
(نقض ۱۹۱5/۲/۱٤‏ الشرائع س ۱ ص ۱۱۷ ). جارسون م ۲۰١‏ ۸ ۰ شد ۷ل ا 

( 2 مکور) ۔نقضي ۱۹۷٤/۱۱/۱۷‏ أحکام النقض س ۲١‏ ق ١۹١‏ 

۰ ۲٤۷ القللى ,ص 4 ۽ رژوف ص‎ › ١١ د ۳۰۸ پثډ‎ ٣٠٠١ جارسون م‎ )٤7( 

)٤1(‏ جارسون م ٣٠١‏ ے ۳١۸‏ پت ۲١‏ وما .بعد » .القللی ص ۱۳۵ ١‏ محمیود مسطفی 
من کک د 

(۸) راج نقض ۹۱٤4/۴/١١‏ الشرائم س ١‏ صي ١١۷‏ والسابقة الاشارة اليه ء 

o. ..٠١١ .المحاماۃ س ۲ ق‎ ۱۹۲۲/۱/۴١ قض,‎ )٤۹( 

٠ ٤ ق‎ ۷٢ نقض. ۱۹۲۹/۱۰/۳۱ المحاماۃ س‎ )٥۰( 


س ۵۹ س 


الحاصل التكليف به خاصا شخصس المحلى عليه أو المنهم وصورة ما اذا كاي 
خاصا برها (اه) ۰ 


(ب) التهد بد النسفهى : : هو الذى يتم دواسطة الاقوال ٠‏ وبعد آقل 
خطورة من النهديد الكتابي ويحصل عادة باندقاع أثر غضب آو نقاش »ولذلك 
لم يعتد به المشرع فى مثل حذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا متى دل على 
خطورة الشخص الهدد » رهی تتمثل حينما بصدر منه التهدید بعد آن پتواق 
له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغضب ٠‏ فاعتبر المشرخ التهديد الشفهى 
العقاب على التهديد الشقهى أن بكون تبليغه للمجنى عليه بواسطة شخص 
ثالث (۲د) ۰ 


وقد كان مشروع القانتون رقم ۷ لسنة ۱۹٤۸‏ يتضمن العقاب على التهديد 
الشفهى المباشر وجاء بمذكرته الإيضاحية « انه اذا كان وجه التفرقة أن 
التهديد آالمواجه أغلب ما يقع لا پکون جديا لاله الما پجىء اندفاعا فى صورة 
ا النفسانى فان العلة فى العقاب على التهديد وهي الاتزعاج غير متخلفة 
بى هذه الصورة» بل ريما كان الانزعاج من هذا النهديد آوقع فى النفس آثراء 
اك فضلا عن أن التهديد بالواسطة قد بكون هو الآخر صادرا عن الفعال 
آيضا ».وعلى آن القول بعدم التهديد الذى يكون مباشرا ليس له من محل 
»ا دام من المقرر فى القانون آنه لا يشترط للعقاب على التهديد أن يكون جديا 
أو أن يحصل النصميم على تنفيذه » وما دام السبب المباشر الذى يقع فىسورة 
الغضس معاقبا عليه » والشأآن فى الأمرين واحد ٠‏ ثم آن النهديد الماشر مهما 
هون من أمره فائه على أقل اخار ت »> وهدا مما يو حى دضرورة رفع ذلف 
القبد حدق عبارة « بواسطة شخص آ خر » ليحق العقاب عل التهد بد إلمسفهی 
مہاشرا کان أو غر مباشر کما هی الحال فی للمادتین ۲۰۷ و ۳١۸‏ من قانون 
العقوبات الفرسى » ٠‏ وعند انظر المشروع أمام مجلس الشيوح وجهت عدة 
إعثراضات على التهديد الشفهى المباشر فأحيل الى لجنة العدل التى قدمت تقريرا 
أبقت فيه على الوضع القائم فى القانون الراهن » وجاء قى تقريرها المؤرج 


۴ ف‎ ١١ المحاماة س‎ ANY تقض‎ )٥١( 

(o۲)‏ ضبقت عبارة بواسطة شخص أخر بساء ۶ على طب مجلس شرری القوا لب ليمتاع 
العقاب على التهد بدات الاتجة عن الانفعالات النفسية 1 ینیج حکم الادة لايا لاخلاق وعراتد 
البلاد ( المىسرعة الجنائية ب ١‏ صن لل ) * 


۷۳۰ س 


٠١‏ يونيه سنة ۱۹٤۷‏ ردا على المذكرة الايضاحية سالغة الد كر أنها «تسلم بأن 
اتتهديد الشسفهى المباشر أغلب ما بقع لا يكون جديا الا أنه عى ”كل حال يحدث 
انزعاجا فى نفس الشخص الهدد » ولكن ادواقع آنه اذا كان التهذيد الشفهى 
المباشر. ليس فى الغالب جديا وغر مقصود بل هو نتيجة اتفعبالات نفسيه 
كما الم لذ كرة ؛٠‏ وزان هذا على وجه العموم من إجلاق الناش وعواتدهم 
فی هذه البلاد دما قال مجلس شوری القواني فانه لا يمکن أن ينتج عنسه 
الانزعاج فى نفس المجنى عليه لانه يإعلم لسنائن اتناس أن مل هذا التهديد 
فى حالة الغضب هو تهمديد غير جدى وغير مقصود » وقد بقى غسير 
معاقب عليه من سنة ۱٠۹٠١‏ للان ولم. يظهن العيل ضبرورة العقاب فى مثل هذه 
الحالة » ٠‏ 


ولا يشسترط أن يكلف الجانى شخصا آخر ينقل عبارات التهديد الى 
المجنى عليه » بى ان الجريمة تعد منوافرة متى كانت تلك العبارات قد قيلت 
فى ظروف من شأنها أن تنقل الى المجنى عليه » كمن يهدد. بقئل شخص أمام 
وانده أو مام صد بق مقرب اليه (5۲) ۰ ریذھب' راي ال آنه بنبغی داثما أن 
يكون هناك توسيط صريح أو بالاقل ضمنى من الجانى لهذا الشخص الثالث ». 
وآنه لا يكفى لتحقق هذا المعنى وجود علاقه بين الشخص الثالث والمحجنى عليه 
تجعل ابصال النهديد اليه آمرا محتملا يسبب هذه اإلعلاقة رةه) ٠‏ ويذهب رآى 
آخر الى أنه لا يتسثرط أن يكون المنهم قد كلف اتوسيط صراحة. بايصسال 
عبارات التهديد الى المجنى عليه بل تقوم الجريمة مثِى كان وصول عبسارات 
التهديد أمرا محتدملا نظرا للعلاقة التى. تربطه بذلك.الوسيط (١٠ه) ١‏ ونحن من 
هذا الرأى الاخير لان حكمة العقاب على النهديب هئ ما يوقعه من اضطراب فى 
نفس المجنى عليه > وهذا الاضطراب. يقع فعلا سواء قصد اجان آن. تصلل 


م ا س س 


)٥١(‏ يكفى أن تشي وقائع الدعوي الى .آن الجانى قد قصد ايصال التهديد الى المجنى عليه 
عن. طريق الشخص الآخر ( نقض ۱۹۲٥/۱/۲۸‏ قضاء النقض ۱۹٤۲/۱۲/۷ ۰ ۱۸٩‏ ق ۱۸۸ 
٠ ١) 1‏ وفي القضية: أرسل المتهم رسالة التهديد الى زوج المجى. عليها. ٠‏ وفى ,حکم ‏ 
ديم اعتبرت محكمة القض الادة ۲۲۷ منطبقة على متهم قال أمام حاجب النيابة « وال العظيم 
ادا کان وكيل النيابة رايج يقبض على فبروحه واعدامه ورفته »> ( نقض ۱۹١۸/۹/١١‏ المجموعة 
الرسمية س ۱۹ ق.۸١١‏ ) ٠‏ 

)(٠‏ رؤوف ص ٠ ۲١١‏ ويقول أيضا أنه اذا كان الؤشيط سيىء الثية متواطثا مع الجانى 
على اركاب ٠‏ الجر يمة. فحيئنة ينبغى آن بعد قاعلا مح الفاعل .الأصلى باعتباره قد أتى عمدا عملا 
عن الأعمال المكونة للجريمة ( س ٠ ) ١۴‏ 

+ ۱۳١ ہے ۳۰۸ بد ۲۵ وما بعده » القللی ص‎ ۳۰١ جارسون م‎ )٥٥( 


۱ 


عبارات التهديد صراحة الى المجنى عليه أو ضمنا أو ثم يقصد متى كانت ' 
الطروف ندعو لاحتمال توضيلها > ولذلك فالاقرب الى روح اللشنريع أن تثرك 
لكل واقعة ظروفها يقدرما القاضئ. ٠‏ والزأيان السايقان يقر بان من بعضهما 
عملا » لان التنهديد الضنمنى بتوافر فى الغالب .متى قامت علاقة ين المجنى عليه 
والشخص الثالث الذى لتقل .اليه عبارات التهديد ٠‏ 


ولق سوی المشرح فى التهدكيد. .الشسفهى. اذا کان موضوغه جېىيما بين 
ما اذا کان مصحو با بطلب أو غير مصحوب بطلب بصريح الفترة الفالثة من المادة 
“E NTY‏ 


- اذا كان موضوع التهديد غير جسيم : عير الشرع عن التهديدغر 
Ts E‏ 
فيشسترط أن . کون الام المهدد. به جزيمة وبذا يخرج افشاء ء أو نسبة أمسور 
مخدشة بالشرف آو الإعتبار من شدذه الصورة * ويحب آن تکون الجريمة المهدد 
ھا من غير الجر الم المعأقب عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة ا لمر بدة آو المؤقتة. 
فتدخل فیھا مختلف الجنايات المعاقب عليها. پالسجن وجمیم الجنعوالمخالفات ٠‏ 


والجريمة غير ا الممدد بها فى هذه الجناية يجوز أن تكون ضد 
النغفس و الالء ۽ فلم ب بخصض المشرع ضورة منهأ ٠‏ وقد كان نص الفقرة 
الرابغة من المادة ery‏ ع قبل تعد یلها بالقانون رقم ۷ لسدة.۸٤۱۹‏ ينص عل‌آن 
« يعاقب عل التهديد كتابة بالتعدى والايذاء الى لا يبلغ درجة الجسامةالمنقدمة 
با حبس هدة لا تزيد على سبتة أشهز او بغرامة لا تزيد على عش رين جبيها مصريا ٠»‏ 
وقد أثأرت عبارة .التعدى وآلايذاء خلافا » فذحب رأى. الى أن المقصود بها هو 
التعمدى' على الأشخاص فقط ٠ )٥١(‏ ولكن مجحكمة النقض قضت باأنها تشبمل. 
الآشخاص والأموال » فقررت آنه من الحطاً القول بان المقرة الأخرة من المادة 
(۲۷؟) من قانون العقوبات لا تنطبق الا فى صورة ما يكون التهمديد 
بالتعدى على الأشخاص آو بايذائهم بل الصحيح آنها تنطبق على جميع الجرائم 
الى يهدد بها ضد النفس كانت .آو ضد المال ما دامت تلك الجرائم لا تبلغ فى 
الجسامة درجةالجراثم المئسار .اليها في‌الفقرات آلثلاث‌الاولى من تلكالادة (۷) ٠‏ 
ولم ضیح هناك محل للخلاف بعد آن. رفعت الغيارة٠الثى‏ كانت مثار! له دجو جب 


(۵7) أحمك آمین. م ۹4 ۰ 
(۷ة) شض 1/14 ضا التفض ف إ۸ * 


hE 


القائون سالف الك رهه) ۰ 


ولم تفرق الادة ۲/۳۲۷ ع بعد تعديلها. بموجب القانون رقم ۷ لسنة 
4 بن آحکام التهديد الكتابى. وآلتهديد الشفهى إذا. كان موضرع التهد بد 
اغا جسیم ۲ فاشثرطت أن بکون الشهديد فى أى کو بواسطة شخصس 
آخر أى لا يكون مبأاشرة فى المواجهة ٠‏ وانه وان كان بصب لصور التهديد 
الكتأبى فى المواجهة الا اله ليس من المستحيل وقوعه كمن .يكب لأر ورقة 
تحوی تهدیدا ويسلمها له ٠‏ كما أنه لا عبرة بما اذا كان التهسسد يد مسو با 
بطلب أو بتکلیف پأمر آم لا 


ال ركن المعلوي ٠‏ القصد الجلاثى 


عرفت محكمة النقض القصد المجدائى ف جر يمة الدها بد فقالت اله رشوافر 
مش تبت لد المحكمة أن ال جانى ارتكبالتهديد وهو مدرك أثره من حيث ايتاع 
الرعب فى نفس المجنى عليه » وآله يريد انحقيق ذلك الآئر بما بيترتب عليه أن 
پعن المعنى عليه راغما الى اجابة الطلب ؛ وذلك بفض النظر عما اذا كان 
الجاني قد قصد الى تنفيد التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الأثر الفعى الذى 
أحدته التهديد فى نفس المجنى عليه ٠ )٥١(‏ 


فيشسترط حى بتوافر القصد الجناثى فى جريمة التهديد أمران » الأول 

أن يكون الفاعل مدر كا آن نهدیده للمجنی عليه من شانه آن. بوقع الزعب فى 
نفسه » وهذه هى .حكمة العقاب على التهديد ٠‏ والأمن الآخر أن ببغى ال 
ابقاع هذا الأثر فى نفس الشخص الذى هدده ٠‏ وليس بمهم بعد هذا أن يتآثر 
اآلمحنى عليه بخطاب التهديد .أو لا يكون لذلك .1لخطإب أدئى أل » فالواقعة لا 
ينظر اليها من لاحيةالمجنئى.غليه ائما. يتظن. اليها. من ناحية الجانى. نفسه وما 
هدف اليه من فعلته ٠‏ ولا يشترظ أن تقوم لدى ال جانى نية تندغيذ الجريمة التى 


)۸( جاء المد رة" الايضناحية اللقاتون الف الكل أله نطرا ا أن مدلل عبازة' « السدى 
«الايداء » الواردة بالفقرة الرابعة فد تتیع مالا اللظن: بألها لا ألشيد. غير. :ها بقع على الاشخاص › 
مع آن التهد يد بالاععدادات الأخرى قد لا يقل :عن. ذلك أثراا, الدلك يكون من .إلواجب ابدال 
الفقرة الرابعة بالدص المقترح ليشناول العقاب على التهديد فى صوره الثى لم يرد ذكرها فى الفقرة 
إالسابقة ٠‏ 


AB f ق ١١ا ؛ 113/71 س‎ ۲١ احکام النقض س‎ ۱۹۷٤/۱۱/۱۷ تقض‎ )۵۹( 
۰ ۲٩۸ س ۱۸ ق‎ VATA < ۰۱۰١ س ۱4 ق‎ TN NY J ¥ r FA 


AY 


هدد بها » لأن العقاب على التهديد ابتغى به ما يحدثه من رعب فى نفس المجنى 
عأه Ea‏ 


,وقيام القصد ٠‏ الجنائي لدی الفاعل آو عدم قيامه مد اة مړدها وقالع 
الدعری تستتخلصه محكمة الموضوع من عبارات النهديد والظروف التي صدرت 
فيها » ولا رقابة لمحكمة النقض عليها الا اذا كان فى استدلالها قصتور » كما اذا 
كانت انعبارات ظاهرة فى معلى 'التهديد ثم تنتهى المحكمة الى العكس دون بیان 
ما لسشند اليه فى زرأيها )1١(‏ * ولا لزم التنحدث اسمتغلالا عن القصب الجنائى 
فى جريمة التهديد » بل بكفى آن يكون مغهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة 
کہا آوردها () ۰ 


ومتی تو افر القصد الجناثى على آلوجه سالف الذكر فانه لا عبرةباليو اعت 
الئى دفعت ان الجريمة 9 فیستوی أن کون الجانى قد هدف ال تحقیق 
منفعة من الثهديد آپا كان نوغها عدم غق زواج أو اتمام عقد ا أو ل يقصد., 
شيشا من ذلاكر(ا). کما اذا آراڈ فشط مجرد القاء الرعب فى قلب المجلى عليه 
انتقاما منه ٠‏ 


وقد يبغى المهدد من تهديده مجرد المزاح مع المجنى عليه » فهل لهذا أى 
تئر فى قيام القصد الجناثى لديه ؟ طا كان القصد الجناثى فى جريمة التهديد 
هو قصد عام يكفى فيه مجرد علم الشخص بأن تهديده من شأنه أن يلق الرعبب 
فى قلب المجنى عليه فهو يتوافر فى هذه الصورة ٠‏ اما المزاح فهو باعث الجانى 
على ارتكاب الجريمة ونكنه لا يثر على قيامها كما سلف القول ٠‏ على آنه اذا كان 
الملجنى عليه يدرك للوحلة الاولى أن المتهم يمزح معه فحينئذ لا توجد الجريمة 
لانعدام أحد آركانها واستحالة قيامه وهو اشتراط أن بكون فعل التهديد من 
شأنه القاء الرعب فى قلب المجنى عليه ٠‏ والمسألة مردها وقاثع الدعوى ٠‏ فاذا 
افترضسنا مثلا أن صا يقبن اعتادا المزاح بخطابات تحوى طدبات مقرونة بالتهديد 


(۰) جارسون م ۳۰۵ ۳۶۸ بند ۲۰ ۰ 

(1۱) تقض ۱۹٥٤/۰/۱۸‏ احکام النقض س ٥‏ ق ۲۲۱ ٠‏ 

ئتش 1/7/14 احکام القض ¥ tw PNY IY‏ 1 
() ققض٠٠۰٠/١٠/‏ ۱۹۴۰ .ثضاء النقض 4 


( تقض ۱۹٤٥/۱/۱1‏ المجموعة الرسمية س ۷ تى £ ٠‏ 


کک 


خلا پتصور وقوع الجريمة من أى مدهما ٠ )٠١(‏ 

العقوبة _ 

متي تكاملمت أ ركان جر يمة التهديد حق العقاب عليها ولو كان الفسل ذاته 
يكون جريمة أخرى ٠‏ ولذا قضى بأنه ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات 
التيديد لا يعاقب عليه اذا هو مكن من اثبات وقاثعها » لان التهدبد بافشاء 
الامود الخادشة بالشرف بطريقة نشرھا انما هی جريمة مستقلة بذاتها تتم 
بمجرد صدور التيديد سواء أحصل الافشاء فعلا أم لم يحصسل (اا) ٠‏ ' 


وتختلف غقوبة التهديد وفقا لا اذا كان كتابيا أو شغفهيا » مصحوبا 
بطلب أو بتكليف بأمر من عدمه على التفصيل الآتى ٠‏ النهديد الکتابى اذا كان 
جسيما ومصحوبا بطلب آو بتكليف بأمر عقوبته السجن ٠‏ التهديد الكتابي 
#لجسيم غير المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر عقوبته الحبس ٠‏ التهديد الشفهى 
الجسيم عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تزند على حمسيس 
جنیها » ویستوی هنا أن پکون مصحوبا بطلب أو بتکلیف بأمر من عدمه ۰ 
التهديد الكتابى أو الشفهى غير الجسيم عقوبته المبس مدة لا تزيد على سلة 
أشهر آو غرامة لا تزيد على عشرين جنيها ٠‏ 


)٩(‏ دزرف س ٠١١‏ وباقول ان مده الجريمة تفشرض وقوع ضرر مباشر شانها شان آى 
جريمة أخرى » وفى صورة المزاح يمكن تصور عدم وقوع الضرر ٠‏ راجع القللى ص ٠ ١١۴۷‏ 
وقارن چارسون م ٣٠١١‏ ہے ۳۰۸ بند ۴٤‏ وما بدو * آ 

(0) نقض ۱۹۲۲/۲/۲۲ قغاء النقض ق ۱۸۳ ۰ 


مہ ۳9 س 


المسحث الرابح 
اخفاء أشياء متحصلة من حناية أو حنحة 


ارتأى المشرع المصرى أن يؤثم فمل من بخفى أشياء متحصلة من جريمة 
وقدر آنه مساهمه فى ارتكابها يوجب العقاب عليها ٠‏ ولذلك نص فى المادة ٩۹٩‏ 
من قانون العقو بات الصادر في سبنة ۱۸۸۳ علي آن « کل من أخفی کل أو 
الاشياء المسلوبة أو الختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جنابة أو جنحة بعد 
مشساركا لفاعل تلك ال جناية » ويغاقب بمثل العقؤبة التنى يحكم بهاعليه ان كان 
بعلم بذتك » (1۷) ٠‏ وهذا النص كان يجعل من فعل المخضفى اشتراكا فى المربمة 
الإصلية :التى نحصلت منها تلك الاشياء » وهو بهذا قد أهدر القاعدةالاساسية 
للاشتراك فى الجريمة ووجوب أن يكون بفعل. سابق على ذات ال جريمة أو معاصر 
لها » وبناء على اتجاء ارادة الفاعل والشريك الى النتيجة الجزمة.» وأن يكونفعل 
الشريك بوسيلة من الوسائل التى نص عليها المشرع ٠‏ 


ولا لهذا الوضع من شذوذ بالنسبة للقواغة-ائقانونية انجد أن المشرع 
فد عدل ذلك النص فى قانون العقوبات الصادرة فى سنة ۱۹٠١٤‏ وجعل من 
اجفاء الاشياء جريمة مستقلة على حدة » بيد أله قصرها على اخفاء الاشياء . 
االمسروقة فقط »> فنص فى المادة ۲۷۹ منه على أن « كل من أخفى أشياء مسروقة 
مع علمه بذلك يعاقب بالحيس مح السغل مدة لا تزيد على سنتين > واذا كان 
الجانى يعلم أن الاشياء أخذت بواسطة سرقة عقوبتها أشد فيحكم عليه بالعقوبة 
المقررة هذه السزقة ¢« ٠‏ وعلدما عدل قانون العقوبات نة ۹¥ أضحت 
المادة ۲۷۹ هى المادة ۲۲۲ منه وبقيت صياغتها السابقة ۰ 


ثم عاد المشر.ع بعد هذا واعتبر. اخفاء الإاشياء المتحصلة من جناية آو 
جنحة أيا كانت جريمة خاصة ولم يقصر ذلك على السرقات فقط > فنص فی 
المادة ٤٤‏ مكررة من قانون‌آلعقو بات والصادرة بالقانون رقم ۳ فی ٠٥‏ من بو نية 


(1۷) وقد اقتیس هذا النص من القائون الفرئسى ولن منة ١41١‏ عدل لص الاد تين 5 
و ٦١‏ عف٠‏ وجيل إلغاء الأشياء المتحصلة من جريمة فعبلا جحرما قإلمساً بلداته ( هيل 
بد 14¥ ) ۰ 


E س‎ 


جنحة مع علمه يذلك يعاقب بالمحبس مع الشغل مدة لا ثزيد على سنتين »› واذا 
كان الجانى يعلم أن الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكما 
عليه بالعقو به المقررة تهذه الجريمة'» + وقد جاء با مذ كرة الافسميرية لمشروع 
القانون « آن الجرائم الئى بقع ,على المال .تنفق فى الإثر وان اختلضت الوسيلة 
اليها E. CIL‏ المسروقة وحدها 
دون الاشياء المتحصلة من سائر الجرائم وخصوصا آن قواعد الاششراك العامة 
لا يمكن معها معاقبة من يؤول اليه ا لمال المتحصنل من الجريمة مع "غلمة بذلك » ٠‏ 
ويلاحظ أن المشزع ذكر فى نض المادة ٤٤‏ مكرارة الاشبياء المسروقة وقد کان فی 
غنى' عن ذلك بيا جاء فى العبارة التالية لها أى, .الاشياء المتجصضلة من جثاية أو 
حشحة ٠‏ 


وأر کان جر يمة اخفاء الاشياء المخحصلة منجناية أو جنحة ثلالة ‏ ۱ ا 
الاخفاء ۰ ۲ ب آشبياء ء متحصيلة من جناية أو جنحة ٣ ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ 


ونتکلم على کل رکن منهارها), *. 


الركن الاول : فعل الاخفاء . 


الاخفاء. لغة همو خجب”الشىء عن الاغين قلا يراه أحد ٠:‏ 'والاخذ بالمعنى 
اللغوى فى صدد الجريمة المنصوص عليها”قى .المادة 4 Eu‏ 
العقونات يضيق دائرة' العقاب بما لا يتفق هع المضلحة العامة ٠‏ ولذا فان اذى 
ل خلاف افيه بين الفقه :والقضاء ان" الإاجفاء عبارة' عن حبازة الشىء بای شکل. 
کان وی ان ن المتازة مستثرة آذ أن لا تكؤن كذلك ره ` * وم قضباء 
النقض آنه لا يشترط' فى جربمة اخفاء الاشباء المسنروقة أن" نكون انى قد 
أخفاها فی مکان بعید عن الائظار 'وعن:متناول الناس٠»‏ ولا آن تحصسل هده 
اخیازه إن طرق القراء او تن تند النات ما دام عر ون ازجا کان غاا 
پسرقتهار( ) + وآن الأَحفاء فى اصطلاح اتقائون: معثاه الإتصال .المادى بالشىء 


(1۸) قض بان جريمة اخفاء الاشياء المسروقة تتكون من : «إ» فسل الاحفاء أوهم ححقق, 
تسم الشىء السروق ودشوله فى حيازة المتهم ٠‏ «؟» وكون الشىء المتسلم متحصلا من طرين. 
السرقة ٠‏ «» وعلم المحخهم بان الشىء مسروق أو متحصل هن طريق السرقة نقض ۱۹٤۲/١/۱١‏ 
اء النقض oR J‏ 7ھ 

(0۹) قنا فی ۱۸۹٦/۱۲/۱١‏ القضاء س ٤‏ ص ۹ 4 

(۷۰) نقض ۱۹۵٤/۱/۹۸‏ احکام النقض س ٥‏ ق ۸۷ ۰ 


TY — 


واحتجازه(ا) ولو علنا اؤ بطر يق الشراء رث يشمن المثل سواء أكان بين السارق 
وبين اتهم بالاشغاء عاق آم لم یکن » وشراء المي: ء المسروق ممن يتحر فبه و شمن 
متاس لا پمنع مي تحقق الاإخفاءر؟۷) ۰ ویکفی لاعشار الجسانى مخفيا شی 
مسروق آڼ اتصسل بده به وان یکون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم پکن فی 
A ak‏ + 


فكل فعل أيه الشخص ويدخل فى حوزته المال المتحصلل من جناية 
أو جنحة يعد اخفاء له(٠٠) ٠‏ وقد تكون حيازة الشخص تلمال حيازة كاملة 
وقد تكون مجرد حيازة مؤقتة أو ناقصة ٠‏ فالشخص الذى يمتلكشيئا متحصلا 
ن جما اوا یراد( او مایا او شا پد مر ا اليه ی 
توافرت باقى آركانها ».و ذلك من د ببقى الشىء فى حوزته ‏ بحيازة مؤفتة..كالمودع 
لدبه أو المىستأجر آر المستعير(ا") دو محرد الحمازة المادية لتمکین السسد 
العارضة هل يكون ال جريمة آم لا ؟ أى هل المحيازة المادية المحردة التى تمنعم 
من تكون ركن الاخثلاس فى جريمة السرقة تكضى لغد الشسخص مخفيا ؟ لقد 
قلنا إن الحيازة المادية تفترض أن الال لا بزال تحت رقاية واشرإف ضاحبه › 
فاذا فرض إن شخصا أراد شراء مال متحصل من جناية أو جنحة فرضه عليه 
فاعل الجريمة أو غبره وكلاعما بعلم بمصدر الال فأخذه المشترى لفحصه هل 
السد فعله اخفاء له ١‏ ما دمنا قد قلا الإخفاأء عبارة عن أدخال الشىء فی حوره 
الشخص فلا شك أن الال في الصورة المطروحة لم يدخل فى حوزة المشترى 
بعد » ومن ثم لا بسكن اسئاد فعل الإخفاء اليه(۷) ٠‏ 


(۷۱) اتصال يد المنهم انصالا ماديا بالشىء المسروق واخفازؤه فى الكان الذي أراد اخفاء 
خیه پویں ركن الاخغاء ( نقض ۱۹٥٦/۱/۳۷‏ أحکام التقض س ۷ ق ۴۷ ) ٠‏ 

(۷۲) نقض ۱۹4٥/١ /١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٦‏ ق ۷۳ س٠١٠۷‏ * 

(۷۴) نقض ۱۹٩٩/۱/۲‏ أحکام النقض س ١۷‏ ق ٠ ١‏ 

)۷٤(‏ فال ركن المادى فى جريمة احفاء الأشياء المسروقة لا ينحقق الا بانيان الجانى فعسلا 
ماديا ایجابیا یدخل به المسروق فی عیازته ( نقض ۱۹٥١/۲/۸‏ اكام النقض س 1 ق ۱١١‏ ) - 

)۷٥(‏ شراء المتهم للاسلاك المسروقة الى ولجدت فى سيازته بحقق ركن الحيازة علي ما هو 
معروف به في القانرن ( نقض ۱۹۰۷/۹/۱۰ أحکام النقض س ۸ قي ۱۷١‏ ) ‹ 

(۷) نقض ۱۹٤٩/٩/۲۰‏ قضاء النقض ق ۷١‏ » الشارى س ٠ 1۸١‏ 

(۷۷) عکس هذا لامب ص ٥۷۰‏ ویری آن الفعل لا پتوافر پوود ابال بین بدى الشخص 
مهما صرت الفترة » وراجم روف ويقول « پکفی میرد . . حبازة إلشىء سوام اکانت سياأزة 
قاتولية بمعناها الضسحيج أز هجرد حيازة مادية » وانما يلزم الاحتفاظ. بالشيء ولو لفترة قصيرة 
أو مساعدة الجانى على عذا الاحتفاظ ١‏ وما مجرد امساك الشىء آو لمسه بطريقة عابرة سر عة 


~~ A — 


ويقؤم فغل ا الاخفاء ولو كان الال ظاهرا )۷۷ مکرر). »> كمن يرفع علما 
مسروقا عل محله ومن یر ندی :ملاینس ملىىروقة. ٭ كما قك بکون. اخفاء المال 
باشنتهلاکه کضزت د ب فن اة ای عة او اتشاول طعام 
مسرو ق(۷۸) ۰ 

وقد قضی بأنه لا بشسترط فى جريمة اخفاء المسروق أن يكون فعل الاحفاء 
قد وقح على ذلك المسرؤق'بل؛ یکفی آن یقع على آی شیء آخر کون قد ڄاء عن 
ليق النرقة » فين رلا وون کن لارو ع ع بسرقنه پکون 
مخفيا لمسروق(۷۸ مکرن) ٠‏ 


ومجزد علم الشخص بؤجود مال متحصل من جثاية أو بجنحة فى المكان 
الذى يقيم فيه لا يجعل له يدا فى الاخفاء ولا يعد مرتكبا للجريمة. » فالزوجهة 
أف الاين أو الخادم > أئ واحد من هؤلاء اذا علم آن بالمثزل مثل ذلك الال وهو 
الضاحب الدار "لا مسئولية عليه اذا لم يقح من جانب الفعل المادى فى 
الجر يمة(۷۹) ء ولكن ان آعانه على.الاخفاء 'آدى هذا الى .قياام ,الجريمة بالنسبة 
لە ٠‏ و لذا قضیٰ بأن ال ركن المادى فى جريمة. اخفاء أشياء مسروقة لا يشحقق 
الا باتيان الجا نى فعلا ماديا ايجابيا -يدخل به.المسروق فى حيازته » ومجرد علم 
المنهم .بان شنیئا مسروقا. موجود فی :منزته لا یکفی لاعتباره مخفیا (۸۱) ۰ 


يداع حب الاستطلاع مثلا فلا يعد اخفاء ( ص ۰ ) + وفد قطي بآنه اذا توسط المتهم فى 
عرض آشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت الى هذه الاشياء لا يعد اخفاء لها لعدم 
بتوافر العنصر الادى . للجريمة.. ( , تقض | ATAYA‏ قضاء اللقض ق 04) * وداجع نقض 
۷ قضاء النقض. .ق ٦١‏ » وفيه قررت المحكمة أن مجرد توسط امتهم فی رد المسروى 
مقابل جمل تقاضاه لا یکفی لاعتباره مخفیا له * ونری انه پمکن اعتباره مخفيا لال متحصل من 
جثاية أو جنحة اذا حصل على الجمل, كما بسبياتي ذكره. ٠‏ 


(۷ مکرر) نة نقض ۲۲| ۱۹٤/٥‏ قضاء النقض ق ٩۱‏ ۰ 
(VA)‏ القللى ص ٠ ٠١١‏ 'الشاوى ص ۱۸۸ ٭ فطیلی . بند. ٤۰1۸ء‏ رواسلیه بيد ۰0۷۲۰ لامیں 
س اء “ 
(۷۸ مکرر) تقض ۱۹٤۳/17۲۹۲‏ قضاء :النقض ق ۷١‏ . 
)۷٩(‏ نقض ۸۹۲1/۲/۲ قضاء النقض من ۳٩‏ عامش ١‏ : القللى ص ١ ۱١۳‏ هيل به 
»› روسلیه نند ۲۷۰ ۰ ۰ 
(A)‏ زژوف ۵*۹ »-الشازی. ض: ٩۹۰‏ ۰ 
(A1)‏ تقض 4/1/1 مجموعة ' القواعد القالوالية ج اق ا ۷ اكام 


اللقض س ۸ قل" NA‏ 


RE 


.سنوی فی وچود ركن الاخفاء أن. يكون المخفى قد حصل على .الشىء من. 
: مر تكب إلجريمة مياشرة كالسارق مغلا أو من شخص غر هکو سيط وسواء أكإن: 
الفالك ج E‏ العلم. . بأن الال قد نج عن جناية أو جنحة. 


متوافرا فى حق المخفى ٠ )۸١(‏ 


ويقوم ركن الاخفاء ولو كان حائز المال لا يعلم يآنه متحصيل + ن جناية آو. 
کچ م رر نه ال دات وق ها بی ان ت ره ولا 
فضی أن ج يمة اخفاء الاشياء المسروقة تتحقق متى استمر المخفى على جيازها 
بعد آن القضح له آنها متحصلة عن طريق السرقة ولى لم يكن عالما بلك :من 
قیل(۸۲) ٠‏ ذلك أن فعل الاخغفاء يعد فعلا مستمرا ولذا فهو, پبقی اقا ما دام 
الال فى حوزة الجحانى(٤۸)‏ ولا .رابطة لبنه او الجريمة الأصنلية ویترتب 
علي هذا آله اذا انقضت اتلدعوی الجنائية مى المريمة الاصلية بألتقادم فلا يمني 
ذا من العقاب على جريمة الإخفاء » ,وكذلك قان العقاب عل جزيمة الاخفاء يمع 
من العقاب على كل فعل .سابق الذلك ولو لم ,بطح عل المجكمة » وتختص.أى, 
المجاكم.التى وقع فن داترتها فمل الإخغاء بنظر ,الريمة. »داجمالا تتو تب.. على . 
هذه الجريمة جميع الآثار الئى تتر تب على الجريمة المستمرة(هة۸) ٠‏ 


ولا يتر فی قیام الجريمة تخلى الجانى عن الال ء پل أن دا الفعل 
قتصی آثره على مجرد بده سريان مواعيد التقادم ٠‏ 

:اإركن الثانى : موضوع اجريمة 

مو ضوع الجر يمة المنضوص عليها فى للادة E.‏ امكررة من قانون العقوبات 
د و أشياء مسروقة أو متحصضلة من جناية أو جنحة ۰ 

١‏ فیجحب آن کون محل المر بمة .مالا > ولقد أشارت المذكرة التفسنرية 
الى «ذللش “ 


٣‏ - ويجب. أن يكن ذلك الال منقولا » وهو أمر مستفاد من أصنل تلك 
المادة (۴۲۲) كان فى باب السرقة والإاغتصتاب الذى هدف نه المشرع أل حماية 


۰() القللل ص ۱۱۲ ؛ الشاوی ص ۱۸٩‏ » هيل بند ٦۸٤‏ ۰ 

۰ نقض//۲/ ۱۹۵٤‏ احکام النقضش س ٥‏ ق ۱۹۲۹/٥/۲۲ ۰ ۱۰٤‏ فضاء اللقض ق 
۷ همیل بند 1۸2 ۰ 

(۸) القللی مں ۱۹۲ ١‏ هيل بند 1۸۳ ٠‏ 

قف ۹۲/۹/۱۵ قضاء الناض ق e / ٠۲١‏ ق N‏ 


VY * 


#لاميال اللمنقولة. « برلا يقدح فى هذا أنها جعلت فى الباب الرايع من الكتاب 
الارل من قانون العقو بات اخاص باشارال عدة اشخاصس فی حر يمة اراد أ 
نها يړ متصبورة. فی غر الاموا المعقوتة .* 


٣‏ ويجب أن يكون الال متحصلا من جلاية أو جنحة فخرجت يذلك 
الامو ال. االمخحصبلة. من المخجالقات › :لان غالبيتها جرائم اهمال واطراثم العمدية 
مها لا بتحصل منها على آموال. وان أمكن اتصور هذا eh‏ ر الوق 
اينطوي تحت وصف آحخر فى القأنون ولا هم نوع الجناية آو اطلبنحة(ا) » 
بولقد سق أن قلا إن النص على ٠الاشياء‏ المسروقة لا معلى له مع وچود. العيارة 
بالعامة فى النص..وانعل. المشرع خشى أن ينصرف الذغن الى عدم العقاب على 
:لجقاه الأشياء المتحصلة من. السرقة فابقاها عل ما هى عليه ٠‏ ومن المقرر أ 
جر بمة الاخفاء جر يمة قائمة بذاتها منفصلة .عن الجر يمة المتحصلة منها الإاشياء 
رو تختلف طبيعة كل منهما ومفوماتها عن الجريمة الأخرى › فلا يعتين الاخفاء 
اشتراكا فى ال جريمة آو مساهمة فيها ولا يتور وقرعها من نفس شخص 
واحد ء ويجوز أن.يكون فعل.الاخفاء واحدا وموضوعه أشياء متحصلة. من جرال 
عدة(۸۷ ۰ 


روقد آقيدت مجكمة النقض من عمومية لفظ جناية أو جنحة ». وقصرتها 
:على الجرائم الواقعة .على الال » فقررت بان قضاءها قد جرى فى تفسيس المادة ١١١‏ 
من القانون رقم 7 لسنة ۱۹١۴‏ باصدار قانون. الجمارك على أن الماد بالتهرب 
الجم ي كى هو. ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف 
القانون » وعو لا يقع فعلا أو حكما الا عند اجتياز البضاعة للداثرة الجمركية > 
بوعلى ذلك فان حيازة السلعة فيما وراء هذه الداثرة ‏ من غير الميرب. لها فأعلا 
کان أو شريكا ‏ لا يعد فى القانون تهريبا ء كما لا يعد اخفاء لاشياء. ملحصلة 
من جريمة في حكم المادة ٤٩‏ مكررا من قانون العقوبات ؛ لان البين من نص 
:المادة المدكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعى الها تفترض. وقوع 
جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه » فيكون الال المندزع. حصيلة 


۸) سبق لنا القول بأن العثور على شىء فاقد وحبسه بنية امتلاکه بطو یی فن الفشن, بعتب 
بجر ريمة . سبرقة . وفقا. لما اسر عليه الفقد والقضاء فی تفسیر دکریتو سلة ۸۹۸ ٠‏ ولذا فاحفاء. 
مال من سذا القبيل يعد اخغاء لاموال مسروقة ر تقض 1۹/۸ انسگام. الأقضزر, س ۷ قد 
s/s JY YoY‏ قضاء النقض ق ۷۲ » 1۹٤٤/۱۲/۱۱۷‏ ق ٠ ) ۷٣۳‏ القللل سي ٠ا ٠‏ 

:۷ تقض ۱۹۷۴/۳۴/۲۷ سکام النقض س ۲۳ ق ۸۰۹ ) ۸۹۷4/۳/۲۱ س ۵ ق. ۷4 


۷١ س‎ 


للجريمة ء ولا كذلك جريمة التهريب ٠‏ ومن ثم فان حيازة البضاعة مجردة وراء 
الداثرة الجمركية لا جريمة فيه ولا عقاب(۸4) ۰ 


٠‏ وليش يذات أحمية أن يكون فعل الاحفاء منصبا على ذات الال المتحصان. 
من الجناية والجنحة الم تكبة » بل تقوم الجريمة ولو كان المال متحصلا عن فعل 
لاحق للك الاخفاء ء كمن بحوز من مبيعاث منروقة أو" يشارك فى انفشناق 
القود مسروقة ء٠‏ كما پستوی آن پکون الال بین دی المخفى: ادسښب مشروع اؤ 
غير مشرو » فمن يشمترى مالا متحصلا من جناية أو آجنخة ول أبفمن المثل يعد 
و للجريمة اذا ما نوافرت باقي' أرکانھار۹ة) ” * وهن ریق مالا بعلم أنه 
عسروق "` ىتنك اله الجر يمتان' معا وتطبق" فی حقه االمنادة ۲٣۲‏ من قاتون. 
العقو بياث رز 2 


:ويجب أن يتت أن الال .موضوع الجريمة قد استحصل عليه من جناية 
أو تحنحة(ا ٠١١‏ فاذا أصضبح الفعل الذى ٠‏ استحصل ال انى منه عل الال مباحا 
بعد آن' كان القانون جنابة آو جنحة أو اذا صدر عنه عفو شامل » فان فعل. 
الاخفاء يصتح ولا عقاب .عليه »> > لانه بذلك تنشثفىي عن الال صفة. آنه منستخحصضل. 
عليه من جناية أو جنحة(٣) ٠‏ 

رد امال بحلوان : يثور البحث حول رد الأشبياء المخفاة بجلوان وتكيف 
الوصف القانو نى للفعل الذى يقع من حائز الال ومن 'الوسيط ؛ هل ينطوى 
"تحت نض" المادة ٤2ے‏ مكررا ع تأسيساً على ئه مال متحصل. من جناية آو جنحة. 
أو لا بعد كلك ؟ 


يفرق فى هذا الفرض بين الجاثز الاصلل والوسيط ء٠‏ فبالنسبة لجاز الما 
ان ګانت یاز ته له بسبب ارتكاب الجريمة مباشرة كسرقة مثلا فانه يسال عن 
الجر ية فق ا ج رن ارا ن ااا ولت ا ا 
اھا ٭ :وما اذا کانت حیازته للمال ھی فی ذاتھا جريمة اخفاء أشياء متحصلة 
من اة أو .جنثحة .و لم یکن مر ٹکہھا او مښارکا فی ارتکابها قات سال انی 
المادة ٤‏ مکزرا من قانون العقو بات ٠.‏ 


نقض ۱۹۹۷/۱۰/۳۰ احکام النقض س 1۸ ق ۱۳؟.> 1۸۹۷/۳/۷ ق ۸ ۰ 
(۸۹) نقض ۱۹۲۳/٦/۲۱‏ قضاء النقض ق ۱۹٤٥/۱/۸ › ٩۲‏ ق ۳ ۰ 
)روف س ٩۰٩‏ » الشاوی ص 1۸٩‏ ۰ 
۰ یل ند ۸4 ' 

(۲) القللی ص ۱۱۰ : رژوف ص ٠۰٩‏ ۰ 


وأما من يتو سبط فى رد الال المسروق فانه اذا كان الال قد بقى تحت بده 
وفى حيازته لفترة مؤفتة مع المساومة فى رد امال » فلا جدال فى واف الجريمة 
في جقه ووچوپ مساءلټه ۰ وقد ټښې بانه اذا کانت محکمه اول درجه قد 
ادات انی جربا اغا اا غررنا ری رات اراق نی ان 
O a O O E‏ 
إ ارين في الصبياج مطلقین خلف مني القر ية »> وکان اکم ۽ الإستئنافى قد 
أضباف الذلك قوله ن استیلاء ٠‏ امتهم علي الحلوان واعادة الحسارين المسروقين 
يجني عليه في الدليل القاطع على إنه أتى قطعا علا ماديا ایجابيا' آدخل به 
ا لمر رقاټ في سيازتم > فان هذا اکم کون قارا في نهان فل .الاخفاء اذ 
آنه لم يبين ما أذا كان المتهم قد أتى فعلا غير ما آثبته علية المكم الابتداثي کا 
أن ما قاله ذلك اطكم ليس فيه الفعل الايجابى الذى قال بوجوده(؟١) ٠‏ واذا 
ان الوسيط تد تجصيل على بعض الال من المجنى عليه فان فعله بنطوي تحت 
صي المادة +٤‏ مكررا ع ء ذلك لان الال يعد متبحصلا من جناية أو جنحة ٠‏ 
ولفظ « تحصبل » الذى جاء بالنص يتس لهذا ال|شر. فيضلا جما فيه من فاثدة 
ية تهدف الى مع أمثال جذه الجراثم والضرب على أيدى من پسعی الى کسب 
حرام ٠‏ واذا كان الوسيط قد تحصل عل مقابل من مخفى الال » فان فعله أيضا 
يماقب عليه بالماجة 5٤‏ مكررا لع » بصرف النغظر عمجا اذا كان المال الذي تسلمه 
جو الذي دفعه المجنى عليه أو أنه بعض مال المخفى » وذلك لاله على ى الفرضين 
پعڊ مالا متجصاڊ من چباية أو جنجة » إو هو بعبارة أخجرى مرجعه وسببه جناية 
أو جنحة(ا) ٠‏ 


ال ركن الثالث : القصد (جناتی 

جريمة اخفاء الاشياء المنحصل عيها من جناية أو جنحة جريمة عمدية 
ومن م يجب أن توافر القصد الجنائى فيها » ولقد أفصح المشرع عن هذا بقوله 
«مع علمة, بذللف» والقصد الجناثى الذى يتطلبه المشرع بالنسية لهذه الحريمة 
هر القصد العام )٠١(‏ < ق یکفی مجرد العلم يان الأشياء ال فی حوزة المجالى 
مالحصلة من جناية أو جنحة » فلا محل لقصك خاص كما هو الشأن فى جراثم 


(۹۳) تقض ۱۹۰۰/۱۲/۱۸ احکام النقض س ۲ تى ٤١‏ . 

(۹) ويغرق رای بین ما اذا كان الوسيط بنئاول جعلا مسينا من اد لك فلا جريبة ول 
كان يعامم بأمر السرقة ومكان المسروقات » إما إذا كان على الفاق مع السار يتناوك جره جزء٠‏ 
من المبلخ ر الملوان ) قانه يعاقب بتهبة الاخفاء ر القللى ص ٠ ) ١١۴‏ 

۰ ٩۱۲ القللی م‎ )٠( 


السرقة والنصسب وخيانة الاعانة » أى لا ضرورة لتوافر نية التملك ١‏ فالريمة 
لوم کا قلنا حش ولو کات حينازة المحخفىى للمال هى خبازة مؤقتةر1) ٠‏ 


يقح على عاتق النيابة العامة.اقامة إلدليل على توافر القصد المجناثى(۷١) ٠‏ 
بو استخلاص القصد النجتاثى مده لوقائح الاعوى.وما. ينتهي اليه قاضى الوضرع 
من مختلف الظروف والملابسات الت نطرح عليه() ٠‏ وركن العلم مسأله 
نفسيه لا تستغفاد من آقوال الشهود. فحسب » بل للمحكمة .أن تتبينها من ' 
ظ روف ا(ندعویۍ › وما توح بها من. ملاہساتهار(3) ۰ فقد پأخذ .القاضی من قله 
الشمن الى ابتاع به المتهم .الال ما.. يدل على علمه بأن الال متحصل. من جداية أو 
جنحه » ولدلك الكان. الدى اشستر.یی . منه. المال. رآنه لیس من الاهكسة التى 
يباع فيها أو من ذات شخص البائع.آو من أنه لم ,يحصل على ايصال من الباثع 
برغم أن ال مال يعد نينا ٠‏ 


واتشترط محكمة النقض. آن تسن محكمة الموضوع فی حکمها أن الال 
قد تحصل من جئاية آو جنحة و آن بعلم المخفى بذلكر: ٠ ٠‏ فمن ذلك ما قض 
به آ نه جب لسلامة المحكم بالادانة فی جر ية اخغاء الاشياء المسروقة أن یی 
لم 7 بألسرقة ويورد الادلة ان تغنمك عليها في صحة. عرذا البيان ٤‏ ولا 
,يكفى أن تقول المجكمة أن المتهم. کان بعلم بأن الآشياء التي وجدت عنده ر 
مملوكة 8 سلمها اليه. » اذ ,هذا لا يفي علمه .پان هذه الاشياء لاد أن نكون 
قد تحصلت من السنرقة . دون غيزها من الطرق المختلغة المشروعة وغسير 
ا ۰ وآنه اذا کان المحم قد.اکتفی فی صدد بیان الدلل عل عام 


)۹١(‏ يكفئ لواف القصد الجنالي فى جريمة الاخفاء أنا يون الهم فالا بان الشىء اذى 
يفيه مسروق بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه الى الجريمة ٠‏ فمتى آلثبت الحكم على 
لمهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من آنه لم إأقضند غشنا آلو اضنرارا 
+العیں ( نقض ۱۹۹۳/۲/۲۲ قضاء النقض ق ٠ ) ۸٠‏ 

(۹۷) روسلیه بند ۷۲۰ .۰ 

(۹۸) هیلی بند ٩۸٤‏ ۰ 

۰ )نقض ۱۹۷۲/۱۱/۱۹ احکام النقض س ؟؟ ق .۲۷۷ ۰ ۱۹۷۲/۱۰/۲۰ ت ٣٤۹‏ > 
۷ ص ۲٢‏ ق ۱۸۱ ۰ ۱۹۷۳/۱۲/۹ س ۲٤‏ ق ۲٤۰١‏ ۰ 

(۰۰) نقض ۱۹۷۲/۱۲/۱۰ آجکام النقض س ۲۳ ق ۲۰٣١‏ ۰ وان پکون علمه علما پقیئیا 

انقض ۱۹٩1/٤/۱۸‏ أحكام النقض س ۱۷ ق ٠.) ۸٤‏ 


ww VE س‎ 


المنهم بالسرقة بقوله « ان الثمن الذي أشترى به يقل عن ثمن المشل » وكان جذ 
وحدہ ‏ مع عدم بیان فرق الثمنين, ‏ لا يكفى بذاته لان يستخلص منه العام 
بالسرقة فانه يكون واجبا نقضه(؟٠٠) ٠‏ وأن من أركان جريمة اخفاء الاشيء 
المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة » فاذا كان الطاعن 
قد .اقام دفاعه. على آنه. لم .یکن یعلم بان ما ضبط ,بمنزله مسروق بو کان الحم 
المطعون فيه مع نويهه بهذا اندفاع قد اقتصر على تأييد. الحكم المستأنف لاسيابه 
دون آن پسٹظھر ۔علم الطاعن بان ما ضہط عندہ کان مسروقا ٠‏ فانه . پکوں 
متبىو با بالقصور ويتعين نقضهر١٠٠) ٠‏ وأن من أركان جريمه اخفاء شىء 
مسروق أن يكون الشىء قد. سرق » واذن فمتى .كان الحكم المطعون فيه قد دان. 
الطاعن بجر به اخفاء مستند مبروق. مع علمه, بسرقته .دون أن یع الأدلة 
على أن المستند قد سرق .فعلا فانه يكون قاصرا0١١٠) ٠‏ .وآنه اذا كانت المحكمة 
قد أدانت المنهم فى جريمة اخفاء أشياء مسروقة ( مضخات حريق ) بانية قولها 
بعلم المتهم بأن هده الاشياء مسروقة على آنها مما لا يباع فى الاسواق » فهذا 
منها قصور يستوجب نقضن حكمها » اذ أن ما قلته فى ذلك لا يدل على أن المتهم 
كان يعلم ١بآن.‏ تلك الاشياء متحصلة من سرقة(ه٠٠) ٠.‏ وأنه يكفى للندليل على 
عام المنهم ٠‏ بسرقة الادرات المدرسية. التى. ضبطت. معه آن: قول اكم « أن امتهم 
ضبط فى 'الخامنسة صباحا يحمل كتيا تين آنها مسروقة من مدرسة ا 
ولیس فى الآوراق ما بقطع ءبسرقته اياها من المدرسة المذكورة٠»‏ ومن ثم كان 
ادعاوه رض ضصحته ببیح الفراش له هذه الكتب والاتفاف على تسلیمها فی 
الرابعة ضباحا مما يقظع بعلمه بسرقة هذه الكتب وعدم الحصول عليها بطريق 
مشروع الامر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المنهم لعدم لبونها عليه 
من باب القطع والجزم » وتبوت تهمة الاخفاء من جانبه لثبوت أن الكتب التى 
يحملها مسروقة وأن ظروف استلامها وما قرره العسكرى من كثرة تلفته 
وما ورد على لسانه من آنه يحملها لناظر المدرسة ثم القول بأنه اشتراها لبيعها 
لاجته مما يقطع بعلمه بپسرقتها(۱.1) ٭ وقضی بأن حيازة الشىء الملسروق مع 


(۱۰۲) نقض ۱۹٤۷/۱۰/۱٤‏ قضاء النقضل ن ٠ ٠١١‏ 

(۱۰۲) .تقض ۱۹۰۳/۰/۱۸ احکام النقض س ٤‏ ف ۲۹١‏ › ١؟/عر۱۹42‏ قضاء السنض 
ف ۰۹ 

(۰۴) تقض ۱۹٩۳/۲/۱۰‏ احكام النقض س ۲ آي ۱۸۸ » 1۹44/٠١/۲١‏ قضاء النفضي 
ف ۰۰۲ 


(۱۰۵) نقض ٠۹١۰١/۲/۲۱‏ احكام الثقض س ١‏ ق ٠'۱١١‏ 
(۰) نقض ۱۹۰4/۱۰/۲ احکام اللقض س ا ق "٠ ٩‏ 


۷0 


عدم امکان اثبات مصدره نطريغة معقولة لا يمكن أن بعتبر فى حد ذاته دللا 
شل ار تكاب حريمة احفاء آشياأء مسروقة ؛ ولكن لا بمکن اعتباره دلیلا عى 
السرقة الا اذا كانت هناك وقائح آو طرؤف. أخرى يمكن بواسطتها ايجاد رابطة 
بين المتهم والسزقة(۷ ۰( ۰ عى أن عدم ابحدث الحكم بالادانة فى جريمة إخفاء 
أشياء مسروقة صراخة وعلى استقلال عنعدم علم امتهم بالسرقة لا بعیبه ما دامت 
الواقعة الحبائية التى ألبنها الحكم فيد اي“ توفر رکن العلم بالسرقة(۸.٠) ٠‏ 


مننى تكاملت ركان الجرإيمة فلا أهمية لا اذا كان الفاعل الاصلي للجريمة 
ال ی اسشحصل منھا على امال معاقبا أو غیر معاقبح و کمأو لم پحاکم بعد ).٩(‏ ۰ 


وقد فرق المشرع. فى العقاب على اخفاء الاشياء المتحصلة م جناية أو 


١‏ - اذا اقنصر علم المتهم على أن المال الذى يخفيه متحصل من جناية أو 
جنحة كانت عقوبته هى الحبس مع الشغل مدة حدها الأدنى أربع وعشرون 
ساعة » واد الاقمى سنشان وذلك :صرف النظر عن عقوبة الجريمة الإصلية ٠‏ 

۲ أما اذا كانت العقوية المقررة للجريمة حى آكثر من المحبس لمدة 
سنتين » وكان ال جانى يعلم با جريمة التى استحصل منها على الشىء فان العقوبة 
حينئذ هى المقررة للجريمة » وهو ما بيترتب عليه فى بعض الاحوال رفع جريمة 
الاخفاء من جنحة الى جناية » كما اذا إأخفى شخص مالا ناتجا عن جناية سرقة 
بالا کر اه هح علمه .بذلك(١١١)‏ ۰ والعلم بالسرقة ,لا بستلزم حتما العلم بالظروف 
االمشسددة الى اقثرنت بها(اا). ٠‏ .ولذا يستلزم . محكمة النقض دائما لوار 


ي 


(۱۰۷) تقض NATAMNATY.‏ المخاماة س 

(۱۰۸) نقض ۱۹۵٩/۱/۴۱‏ آسکام النقض س ۷ ق ۲۷ ۰ ۱۱۷۲/۳/١‏ س ٣۳‏ ق ٠ ٦۳‏ 

)٠٠۹(‏ القللى ص ٠ ٠٠١‏ وقضى. بأن..حكم الادة 4۸٠‏ عقوبات مثبت. الصلة' سجرييه احغاء 
الأشياء المخدلسة ولم بقرر القانون ثمة حالات للاعفاء منھا ( نقض ۱۹٦۷/۹/۱۹‏ أحكام النقض 
س ۱۸ ق ٩۷۷‏ ).۰ 

)١١(‏ اذا كان الحكم قد أدان المنهم باخفاء آشياء مسروقة متحصدلة من جناية قحل بالظروف 
التى أورد بيانها استنادا الى آدلة واعتبارات من شانها .ان تؤدى اليها » م آذه بالرافة وطبق 
للصلحته الادة ۷ من قالون المقوبات ء ولرل بالعقوبة الى الاشيغال . الشافة دة عشر ستوات 
فاله لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك مام محكمة النقض ( تقض e |١٤‏ سکام 
"النقض س ١‏ ف ٠ ) ١۷١‏ 

(۱۱۱) نقض ۱۹٩۸/٥/۲۷‏ احکام النقض س 1۹ ت ۱۳۰ ٠‏ 


~۷7 


ثبوت علم اجانی بالظروف المشددة للجريمة النى كانت مصدرا للمال الذیر 
بخفیە(۱) ' * .وان تن الجتابة الثى تخلفت اغا الأشياء موضوع جريمة. 
الاخفاء على "وجه اليقين هو مناط 'العقاب" بمقتفى المادة مکررا » ولا یکی 
فن هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم اشترې الأشباء موضوع حريمة الاخفاء 
مغ علمه پآ نهل مملوكة اللدولة لأن حاصل هذا القول مجردا هو اعشيار تلك 
الاشنياء متحصلة من جداية يكن اخفاوها جنحة منطبقة فى للمادذة ١/4٤‏ 


مکو ر! غقنؤ اث )۱۱٩(‏ ۰ 


والشروع فى هذه الجريمة كجنحة لا عقاب عليه لعدم النص على ذنك ٠‏ 
وکن هل. تثضور القروع اذا کانت :الواقعة جاناية ء آی اذا کان الماك متحصلاد 
عن جتاية' ومخفى ' الال يعلم بهد الظرؤف وطن حینش يالنسية ئة "المادع ۶ 
من قانون العقويات ؟ نحن نرى. آنه من الممكن تصور البدء فى تلفي هذه 
الجريمة ٠‏ فبفرض أن شخصا قدم لآخر مالا متحصلا من جناية لإخفاثه وهو بعلم 
بذلك وآثناء مناولته اياه ضبطت الواقعة » فلا شك آن المح ركة التى أ تاها الجانى 
لادخال الال و ئؤدى مباشرة ا اتمم االجريمة وتکون ال ركن المادى فی 
الشروع۱0) ٠‏ 


ولامجنى عليه صباحب الال المتحهنل من حناية أو جنحة أن یدعی .مد نیا 
ا پالبعويضن عما .لټه من :ضرر انتيجة .لاحتجان :لمال عنه ء ویقیم دعواه 
بهذا الشيآن قبل مخفي: امال :وكذلك :قبل مر تكب الجريمة :الاصلية ›. ويطالب. 
.القضاء قيلهما بطريق التضامن على آساس..آن كلا منهما قد عمل على احثجاز 
امال عغه ٠ )٠١١(‏ اوقد قضى بان القانون ١لا‏ يشعرط فى :الحكم بالتضامن عل 
المسشولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا فى الحريمة الواحدة بصفة 
فاعلین آو شرکاء آو آن يكون اطا الذى وقع منهم واحدا » بل انه پکفی أن. 
کون قد وقع من کل منهم خط مثى كانت أخطاؤهم مجنمعة قد سببت للمضرور. 
ضرا وایجدا ولو کانټ لم قم فى .وقب واجد + واذن فما دام اطا الذي يقم 
من السارق بعل البسرقة قة يتلاقى .فى إنيجة مع..الحطاً الذى بقع ممن. يخفى 


ج ص 


۰ اكام النقضٍ س ۸ ق ا‎ N/E نقضر,‎ G1) 
۰ a ١۷ أحكام الق س‎ Ne تقض‎ ۹) 
8£ القللى ص‎ 89 

(۱۱۰) نقض ۱۹٤۲/۱۱/۱١‏ قضاء اللقض ق ۸۲ ٠‏ 


س ۷¥ ~~ 


لمسروق بالنسبة للمال الذى وقع عليه فعل الاخفاء من حيث الضرر الذى 
بصيب المضرور بحرماله من ماله » قان الحكم اذ الزم المخفى لكل ما سرت بأن 
:يدقع مباخ التعويض بالتضامن مع السارق بكون قد أصاب ولم يخطىء١اا) ٠‏ 


(۱۱7) تقض ۹۹4۳/٥/۲۲‏ قضاء النقض ق ۸۲ ۲ 


f 


النصلالناسع 


النصب 


النصب هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها . 
:الداع تسفر عن تسليم ذلك المال ٠‏ وتفترق جريمة النصب عن جريمة السرقة 
بأن الاستيلاء على الحيازة الكاملة للمال يتم فى الجريمة الاخرة بغر رضاء حر 
.من المالك أو الجائز » وهو يحصل فى النصب بتسليم مشوب بالاحتيال ٠‏ 
وتتميز جريمة النصب عن جريمة خيانة الامانة بأن تسليم المال فى الاخرة يبغى 
به نقل اليازة المؤقتة على وجه من آوجه الائتمان المنصوص عليها فى الادة ۶١‏ ؟ 
.من قانون العقوبات(') ٠‏ ولم يكن النصب متميزا عن السرقةه وخيانة الامانة 
فى القأنون الرومانى والفرنسى القديم بل كانت جميعا تنطوى تحت جريمة 
واحدة » تم فرق بينها التشريع الفرنسى الحديث وحدد لكل جريمة أركانها 


وتىدو هة دراسية جر بمة النصب بن الجراثم الى تر نکب شد الال ی 
أنه ندیه انطو ر اليا الاقتصادرة وااتحاه الإفراد نحور زياد ثرواتهم و تنوع 
أساليب ذلات الندشساط » عمد المحتالون إلى تصيد هذه الفرص واإاستغلال تلك 
الرغبة فى المجنى عليهم لاعمال ذكائهم ومهارتهم للاستيلاء على بعض ثرواتهم 
لا سيما من تتوافر فيهم الطيبة وحسىن الطوية » فكان حريا با لمشروع أن يوليها 
تنا يته حفظا منه على ثروة الأفراد من أن تتناولها أيدى المحتالين(؟) ٠‏ 


جرا ات را ا و مو و اع عل ا 
الا أن الفارق بينهما ان تسام الال فى جريمة النصب يحصل تحت اير عا يرتكبه الجائى من 
طرق احتيالية آما فى جريمة خيانة الامانة قان الال يكون مسلما الى الجانى على سبيل الامالة 
بعت ان المتود المنصوص عليها فى م ۲٤١‏ ح فيغي افجانى سيازته هن بحيازة مؤقتة. أو الاقصبة 
الى سيازة كاملة بنبة التملك ( نقض ۱۹۹۸/۰/۲۷ احكام البقض س ۱۹ ق ٠ ) ٠۲۴‏ 

(۴) نجد ااشرعي فى مختلف الدرل يتوسعون فى الأفعسال الى يكون, الغرض مو 
ااستبلاء على مال الغير وتعد نصبا ٠‏ فالمادة 4ا من القانون الإيطالى الصادر سنة 1۹۲١‏ تنص 


عل أن « كل من الاد لنفسه أو لسواء فائدة غر مشروعة على حساب الغير ركان ذلك بطريق 


۳۷۹ س 


— YA* — 


وقد أخذ التشريع المصرى أحكام جريمة النصب عن القائون الفر نسى 
وضمنها نص الادة ۲۲١‏ من قانون العقوبات(؟) التى قررت أنه « بعسساقب 
بالحبس وبغرامة لا تنجاوز خمسین جنيها مصريا, آو باحدى هاتين العقوبتين 
فقط من توصل الى الاستيلاء على نقود آو عروض أو سندات دين أو دات 
مخالصة أو آى متاع منقول » وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل لروة الغس أو 
بعضها › اما پاستعمال طرق احتيالية من شالها اهام الناس بوحود e‏ 
كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحضول ربح وهمی أو لسد ید المبدلن, 
اى الخد ربن ااال او اهام وة سبد دي غو هدي ار اسه 
مخالصة مزورة > واما بالتصرف فی .مال ثابت أو مئقول لبس ملکا. له ولا له 

حق التصرف فيه..» واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صبحيجة ٭ آما س 
a ay‏ بغر أامة لا 
تنجاوز عشرین جنها مصريا ۰ ويجوز .جعل الجانى فى حالة العسسود. تحت 
ملا جظة الشرطة مدة سنة على .الاقل وسنتين عل الاكشر » : 


ركان جربمة النصب 


أبانت المادة ۲۳١‏ من قانون العقوبات أركان جريمة النصب وهى للائة :. 
آو لها ال ركن المادی وهو وسيلة النصب » والثالى موضص وع ار يمة › والثالت. 
هو الرأكن الادبى أى القصد الجناثى(ا)» ٠‏ ونتكلم على كل ركن منها ٠‏ 


المحيلة أو الخديعة پعاقب بالحبس من سثة شهور الى للات سلوات وبالغرامة من لخمسمالة الى 
سشرة آلاف ليرة » ٠‏ راجع الادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات البولونى » والادة ۱4۸ من قالون. 
المقوبات السوپسري ٠‏ 

(۳) وهی تقابل الادة ۲۹١‏ من قائوؤن العقوبات المبادر سية ۱۹٠١‏ » والتص المصرى أصله 
هو الادة ٤٠٥١‏ من قانون العقوبات الفرشسى ٠‏ 

)٤(‏ قضی پان جريمة النصب انعطلب ‏ لتوافرها أن بكون ثمة احتيال وقع من المتهم عسل" 
المجشي عليه بقصد خدعه والاستيلاء عل ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى پنوافر 
باسثحمال طرق احتيالية أو باتخاڈ اسم کاڈب أو صفة شير سحيحة آو بالثصرف فى ملك الفير ۰ 
ممن لا يملك التصرف ( نقض ۱۹۹۹/۱/۲۷ أحکام النقض س ۲١‏ ق ١۹۷۳/۲/۱۹ » ٤١‏ 
س ٤‏ ق ۰)۵۰ 


TAI — 


« آولا ) 
وسيلة النصب 


)١(‏ الطرق الاحتيالية 


ال ركن المادى فى جريمة النصب هو الوسيلة التى يلجا ايها الجائي فى 
سبيل تحقيق الغرض الذى يهدف اليه وهو الاستيلاء عل:منقول مملوك للمجنن 
عليه ٠‏ وتلك الوسيلة يجب أن تكون احنيالا آى تنطوى عسل معنى الغش 
والخديعة N E ٠‏ 
الجريمة » لأآن المشرع لا يتدخل فى العلاقات بين الآفراد الا بقدر ما توجبه 
ضرورة المحافظة عل من المجشمع . ولذلك نجده قد حسدد وسيلة النصب 
بواحدة من ثلاث نص عليها صراحة. > فھی اما آن کون طرقا احتيالية واما 
تٹصرفا فی مال ثایت أو منقول واما اتخاذ اسم کاذب أو صغفة غير صحيحة ٠‏ 
ونتناول بالبيان كل وسيلة على حدة ٠‏ 


لم يعرف المشرع مراده بالطرق الاسحتيالية واقتصر عل ذكر أن الاستيلاء 
عل على مال المجنى عليه يتم بالاحتيال لسلب كل أو بعض لروة المجنى عليه » 
وأردف ببيان صور الاستعانة بها ٠ء‏ وليس من السهولة بمكان تعربف الطرق 
الاحتيالية بشکل محدد » ولک هذا لم منم الفقه والقضباء ء من ؤضع الضوابط 
لها » بيانا ا .يدطوى تحت النص القا نو ني وبكون مو جا للعقاب ٠‏ وان الذى. 
يشبادر الى الذهن للوهلة الاولى عند تعرف الراد بالطرق الاحتيالية هو تصوریر 
الجانى لامور غير صحيحة والباسها ثوب صدق لتخدع المجنى عليه(ه) » آى. 
أن انطرق الاحتيالية تفترض الكذب وتؤسس عليه فعلا ٠‏ ولكن هل يعقبر. 
الکذب اذا کان مجردا عاریا وأیا كانت قوته ودرجنه فی الايهام مكونا للطرق 
الاحتيالية فيوفر الركن المادى جريمة النصب فان سلم المجنى عليه ماله تحت 
تأثره وقام القصد الجنائي نمت الجريمة » أم ينبغى أن ينوافر لدى الفرد بعض 
البقظة لبتمعن فيما بلقى اليه من أكاذيب فان أهمل وقعت نثيجته على عاتقه 
و حلدن ؟ 


من المسلم به بين الفقها ء وفى محيط القضاء آن الكذب 'المجرد لا يكفى 
اشوفر الطرفق الاحتيالية مهما صاغه قائله فی صو رة ممق مرتبة' و حي 


(ه)» هيلي يبند ١ ۷١١‏ والعبارة الغرنسية ترز هذا المحنى فهى 
manoeuvres frauduleuges‏ 


— TAY 


بتصديقها والاستسلام لآثارها ٠‏ وعلة هذا آن القانون الجنائى لا يتدخل في 
العلاقات والمعاملات بين الافراد الا. بقدر ما يراه لازما للمحافظة على سلامة 
المجنمع » ومتى كان الامر كذلك فانه ليس من المقبول أن يتدخل الى جانب 
شخص يصدق كل ما يقال له من قول » فلكل فرد قدر من العقسل والتفكير 
ريوجب عليه آن يزن ما يلقى اليه من أقوال ليتصرف على ضوء ما ينتهي اله 
من اتصديق أو غدم اطمئنان لها ٠‏ فمجرد ادعاء شخص قدرته على رد الاشياء 
المسروقة واستيلائه ذلك على نقود. المجنى عليه لا جريمة فيه(ا) ٠‏ ولا يعد 
فصابا من أوحم المجنى عليه بآنه يريد شراء حماره وأخذه للفرجة عليه ولم 
ير دە(۷) ۰ 


فالكذب المجرد لا يكفي لتوافر الطرق الاسحتيالية التى يوجبها القانون. 
مهما تكررت وتتوعت صيغة ما دام صادرا من شخص الفاعل › وانما بتطلب 
الامر أن بحام ذلك الكذب بما يوثر فى عقيدة المحنى عليه ويدعوه الى 
الاستسلام والتخلى عن حيازته للمال(۸) ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بآن 
حر يمة النصب لا تتحقق بمحرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها 
قد بالغ فى ”نوكيد صحتها حتى تأثر بها المجنى عليه ؛ بل يجب أن يكون قد 
(صطخب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعنقساد 
بصحته(© ۰ 


وفى هذا الصدد يفترق الاحتيال فى القانون الجدائى عنه فى القانون 
المدني فهو قى الاخير أوسع نطاقا(٠) ٠‏ فمللا مجرد الكتمان قد يعد مفسدا 
للعقد ويترتب عليه بطلانه » ولكنه لا يعتبر طريقة احتيالية فى جريمة 
النصب ٠‏ زوكذلكت الال لو كان ما صدر من ال جانى هو اتخاذ موقف سلبى ازاء 
عقيدة خاذعة ثارت فى ذهن المحنيى عليهراا) ٠‏ 


() نقض ۱۹١٤/1/١‏ المجموعة الرسمية س ١١‏ س ه . 

ڑ۷) نقض ۱۹۱4/۰/۲ الشرائم س ۱ ص ۱۹٩۹‏ ۲ ۱۹۳۸/۳/۲۷ قضاء اننقض ف ۸٤۰‏ ؛ 
وف الوادءة اتفق متهمان على الحصول على سند دين من شخص ثالث للاضرار بموكلة الاخر 
«لحرر لصالحها السند فادعى أحدهيا لدى الوكيل أن السند لازم لاجراء صلع بيل موكلته 
وآخرى وتسلم السند ثم سلمه بدوره الى الهم الآخر ٠‏ 

(۸) چارسون م ۰٩‏ پند ۱۷ ۰ القللی ص ۱۱ › ابو السود ص ۲۰ › رژوف ص ٠٦۹‏ ؛ 

٠ ٠٠١ الشاوى ص‎ 

٠ ٦٥۲ أبو السعود ص‎ ١ ٣١ مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق‎ ۱۹٤٩/4/۲۲ نقض‎ )٩( 

() هيل بعد ۷۳۸ ۰ 

(۱۱) هیلی ص ٤٥۲‏ ۰ 


YAY —‏ س 


ويستوى أن تكون الاكاذيب الصادرة من الفرد شبفوية آم كتابية › لإن. 
درجتهما فی الایهام واحدة وهی لا تعدو مجرد ذکر آمر غیر. صحیح بطریقتین 
مختلفتين (۱۲) ٠‏ فمن يطلب من مدينه مبلغا آكبر من الدين الذى فى ذمته 
زاعما آنه القدر القيقى للدين » فيسلمه المدين المبلخ المطالب به مصدقا 
لاقواله لا يعد ادان مرتكبا لجريمة نصب ٠‏ كما لا يعثبز كذلك من يرسل' 
الى عميله فاتورة أو ايصالات ثبت بأيهما مبلغ غير مستحق أصلا فقام المدين 
بسداده » لانه محرد قول کاذب أدرج فی محرر(؟۱) ۰ وقد قضی أنه اذا 
كانت الوافعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم صادف المجنى عليهما فى الطريق 
العام وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهى باعتبار أنهما صالحتان 
للاستعمال مع آنه سبق استعمالهما » وکان کل ما وقع منه فی سبیل الشآثر 
فیهما لا عدو الکذب المجرد من آی مظهر خارجی پژیده فلا عقاب(٤۱)‏ ۰ وهو 
قضاء محل نظر »ء فانه وان كان الجانى قد أدلى بؤاقعة كاذبة هى كوئه عل 
استعداد لبيع نذدكرتين لملهى صالحتين للاستعمال الا آن هذا اتكذب لم يكن 
مجردا بل قد دعمه ال جانی بشیء خارجی هو تقسنديمه لتذكرتين للملهى ۰ 
والكذب المكثوب الذى لا بعد من الطرق الاحتيالية هو ما بسند الي الشخص ' 
على اعتبار اله قول الكاذي محررا ٠‏ فاذا كان صادرا, من الغير فانه يدعم 
الكذب ويوفر الطرق الاحتيالية(ه') ٠‏ والحال فى الدعوي الراهنة آن التذكر تين ' 
لم تصدرا من المتهم شخصيا ولكن من ادارة الملهى ° ٠‏ 


وكما أن الأكاديب المجردة لا تتوافر بها الطرق الإحتيالية اذا كائث 
صادرة من الجانى فانها لا تتوافر آيضا نو كان قاثلها هو وكيل الجالى » 
شرط آن لا بعدو دوره تردید آقوال موکله(۱1) » فان ايد تلك الاکاذیب بقول' 
من عنده أدى هذا الى تواقر الطسرق الاحتيالية بتدخل شخص آخر ٠‏ فان 
توجه الوكيل الى المجنى عليه يطالبه بلسان؛ موكله بالمبلغ الذى سبق أن 
اقنرضه منه فيسلمه اليه فلا جريمة » ولكن بفرض أن الوكيل قد أضاف 
اى ذلك آنه على قبل من واقعة الاقتراض اذ كانت بحضوره ففى هذه الصورة 
تنم الجريمة ٠‏ 


سرد ن پچ وی 


(۱۲) القللی ص ۱۵۸ ١‏ تقض فرنسی ۱۹۳۳/۸/٤‏ ؛ سیړی ١ ۱۹۴١‏ ت 10۹ ٠‏ 
)١١(‏ ابو السعود س 1٤+‏ ؟, 

٠. مجمرعة القواعد القانونية ج 7 ق, ۴ه‎ ۹۹٤١/٣/١۷ نقض‎ )٠١( 

۰ ۸۲۷ تقض ۱۹۳۹/۱۹/۲۷ قضاء. النقض ت‎ )۱٥( 

۰ ۲١. پثد‎ £٩ جارمسرن م‎ )۱٩( 


0آ (A‏ :س 

كدب مؤيد : ويتعين حتى تتوافر الطرق الاحتيالية أن يوجد الى جوا 
الكذب .ما يزيده ويرحي بصيدقه 'فتعمل الأكاذيب أثرجا؛ في اسيتلام المجني 
عليه وتبحمله على التخلى عن حيازة الال موضوع جريمة النصب(ا مكرر) ء 
والاسسبات التي نويد الكذْب. تنوحصر ‏ فی نوعیں فھی اما أن نکون أشياء. خارجية 
أو تدخلا من. جاتب شبخصآخر(۱۷) ٠‏ ونتكلم عن الأمرين ٠‏ 


(۵ .الاشياء الازجية ‏ 


لا تدخل, الاشياء الخارجية التي تؤيد الإکاذيب تحت حصر ولذا فليس 
من الميسور وضع تعريف لها ٠‏ ولكن Me‏ ان کون من شأنها تقوية 
تلك الإکاذیب والباسها ثوب الصدق > وهي .تشه عادة بالمباطر امبر حب 
الخادعة ٤‏ ولذا طلق عليها فی الاصطلاح الف اة zıse en scêne‏ 
ومن ذلك النظاهر: «مظاهر. العظماء ۾ من ملایس وخدم وسيارات أو الاتصال. 
بدوی لامب الهامة کی الدول ومصاحيتهم وز یار تهم ۱) و كلما المت 
المدنية و تشعبىت كلما زاد تفنن المحتالين فى اصطياد ضایاهم لاغتسال 
أموالهم » ولذا نجد أن القضاء يتوسع فى تفسير المراد بإلاشياء الخارجية 
ليسباير الهدف الذى ابتخى المشرع تحقيقه بتجريم النصب() ٠‏ 


و يذهب بعض رجال الغقه فی فر سا و کذلاف ائقضاء الي اشتر اط أن 
تکون الإاشياء إلارحية منفصلة عن شخصں اطانی . فاشارة المد ين الى حسه 
الخال للایهام بان داخله من. النقود ما بیکفی لسداد الدين یسل ذلك ال 
الحصول علي مخالصة ف الدائن لا تكفى لتوافر الطرق الاحتيانية(١) ١‏ بسكس 
ما لو استعان الجاني علي کد ره پابراز ,محقظة یدل ظا شر با عل آنا مسلاي 


(۱۹ مکرز) تقض ۱۹۷٩/۱/۱۹‏ أحکام النقض س ۲۱ ى ۱۲ ء 

(۷) القللى ص ١٥۷‏ ۰ 

(۱۸) أحمد أمین ص ۷۲٤‏ ۰ 

(۹) اذا کات مؤدى ما استخلصءه الحكم أن المتهم لم یکن پى السداد وانما أوهم الدائن 
برغبته فيه ودفع تاييدا لزعمه مبلغا ووقع سندات ہما يوازى قيمة بافى الدين › وذلاك بقصسد 
الحصول على مخالصة بكل الدين وبالتدازل عن الحجز » حتى اذا تم له ما أراد تحت تاألير الميلة 
آخذ صورة قوتوغرافية لهذه المخالصة ليتمسك بها عندما تحين الفرصة التى يعد لها ما اتخذه 
ليحصل على المخالصة فان هذا يكفى بذاته لأن يمير من الأعمال الادية المؤيدة. لمزاعمه با 
تتوافر به الطرق الاحتياليبة ( لقض ٠۹۰۸/1/۱۰‏ آحكام اللقض س ۹ ق 34ا ) ٠ء‏ 

۰ ٤ روسلیه بتد‎ › ٤٤٤ لاسیر ص‎ › ۳٤٤ جارو ج 1 ص‎ )۲١( 


د YA‏ سر 


بالنقو د(١۲). ٠‏ ولكبا. فى مصر لا نجد مشل هذا الشرط سواء فى محيط الفقهاء 
أو في دور الشضاءر(؟؟) ٠‏ 


الكادبة والياسها ثوب صدق ليصسل بها الى. غايته وهي الاستيلاء عل مال 
الغ ' ومثال ذلك ما قضی به من. أن تقدیم الان لجن رة رة تمو جما 
ايام آن. بد اجلها.. جرا فی حن ,انها کلت تحوی,ماء ملو نا :ودعن. جذه الاکافیب. 
يتقد يمه زجاجة حاملة .مابات الدالة عل نوع: نلك اسنمي. مین مکوتا. للطرق. 
الاحتيالية(؟؟) ٠‏ وادعاء المعهم أن. فى استطاعته شفاء .الامراض وتأييد زعمه 
پبشر. اعلانات عن نفسه ووضع لوحه عل بابه وارتداء .ملابس بیضاء(:؟) ۰ 
وأيضا اذا تظاهيس, المتهم پانصاله يالجن والتخاطب مجه واستخدامهم فی 
أنغراضه واتخذ لذلك عدله من کتابات وبخور ثم آخذ يتحدت الى. بيضة . ويرد 
على نفسه بأصوات مختلفة ليلفقى فى روع المجنى عليهم آنه يتخاطب مع الجن 
حتيى حصل بذلك. منهم على ٠‏ مالهم بدعوی. مساعدتهم .فی قضاء بحاجاتهې. فانه 
يجد مر تكبا لجريمة. النصب(٠؟) ٠‏ .ومن .هذا القبيل ٠‏ حكم أدان: المتهم . بجريمة 
النصب تأسيسا غلى أنه وضم النار عمدأ فى .محل تجارته. المؤمن عليها وتوصل 
بلك الى. الاستيلاء على جزء من قيمة التأمين » وعنسه قالت. محكمة النقض 
« آما عن عدم تواقر أ ركان جريمة النصب فقد قإلت المحكية أن الطاعن تمكن 
باشعال النار فی دکانه من المحضول. عل میلغ ٩٩۱‏ جنيها من شركة. التأمين . 
وذلك بطر بق, النصب اذ.أوهمها. أن. النار .اشتعلت بدكانه قضاء وقدرا وتيكن 
بذلك من الاسشتيلاء .على قيمة التأمين أى أنه أوهم. المجنى عليها شركة التأمين. 
بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صسحيحة ٠ )١١(»‏ . 


(۲۱). تقض فرنسی, ۱۹۲٤/۲/۲۲‏ جازیت دی بالیهہ ۲١‏ ہ ٦۰۴ ١‏ ۰ 

(۲۲) ابو السعود. صن ٦٥٥‏ هامش ۲ ؛ 

(۲۲) تقض ۱۹٥۲/۱/۸‏ احکام. النقض س ۲ ق ٠. ١١۳‏ 

(۲4) تقض ۱۹۴4/٥٩/۲۸‏ قضاء النقض ق ۸۲۱ ٠‏ 

٠ ۸۲1 قضاء النقض ق ۸۲۲ ۰ ۱۹۴۷/4/۲۱ ف‎ ۱۹٤۲/٤/۱۲ تقض‎ .)٥( 

(۲). تقض ٠۹۴۷/٤/۲١‏ قضاء النقض ق ۸۴۲ ٠‏ وينتقد الدكتور القللى بحق هذا المكم 
( ص ٠۹۰‏ هامشن ۲ ) قاثلا' إن المخكثة المؤضوعية لم .تبين الطرق الاحتيالية التى أدت الي ايهام 
الضر كة ٠‏ فالحريق فى ذاته حشقة واقعة لا كلذب فيها » وموضوع الكذب هو مجرد ادعاء كاذب 
لا يكفى لتيام جريمة النصب ٠٠‏ وكان من المشتطاع أن يقال بيانا للطرق -الاحتيالية بان إدعاء 
امتهم قد حمل عيبل الثقة به تقديمه بلاغا اللبوليْس وما ترتب عليه من التحقيق الذى التهى أولا 
باللحقظل. لعدم معرفة سبب اميق وفاغلهه» . وكان. من ان ذلك تصديق الشركة ها يدعبه المخهم ٠‏ 

( م ۲١‏ العتتو بات 'الحاض ). 


“A سه‎ 


وقد تكون الاشياء .الحارجية أوراقا استعان بها المنهم عسلى تأييسد. 
آكاذيبه(؟ مكرر) ٠‏ من ذلك ما قضى به من آنه اذا كانت الواقعة الشابتة بالحكم 
هى آن المنهم أوهم المجنى عليه بآن من سلطته تعيينه بوظيفة فى أحد البنوك 
وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلا بأنها صادرة من هذا ألبنك وبأن له مقتضاها 
أن يعين الموظفين, فيه » فانخدع المجنى عليه بذلك وسلمه المبلغ الذى طلبه منه 
. ليكون تأمينا » فهذه الواقعة تكون-جريمة النصب لأن ما ادعاه المنهم اللتاتر فى 
المجنى عليه من المقدرة على تعيين الموظفين بالبنك انما كان غيرصحيح» والأوراق 
ال ىقدمها ليدعم بها دعواه انما كانت مزورة وبهذا تتحقق طريقة الاحتيال كما 
عرفها القابون(۷). ٠‏ فاذا كانت الأوراق مزورة فانه عندئد تطبق الاأدة ٠٣‏ 
من فانون العقوبات .اذا توافرت شروطها(4؟). ١‏ ومن ذلك أبضا طمس رقم 
ثابت بكمبيالة أو شيك ببقعة من الحبر للتوصل بهذا الى المحصول على قيمة. 
آکبر من الحقيقة(١٠) ٠‏ 


وقد قضى فى فرنسا بتوافر جريمة النصب قبل شخص آقام دعسسوى 
على آخر واستعمل فيها طرقا احتيالة للحصول على مبلسغ من المال (.) * 
وهو قضاء محل نقد من الفقهاء(١؟) ٠‏ فالنصب حو امتيال مال الي بطريق. 
الحيلة » أى أن المجنى عليه يسلم ماله إلى الجانى لحت تأثير اوسيلة الاحتيالية. 
_ التى استعملها المجنى عليه فى صورة التقاضي هو المدعى عليه وعو يعلم 
بيقين كدب ال جانى فلم ينخدع به » وانما ان سلم الال كان ذلك خضوعا لمكم 
القضاء ٠‏ ولا يقال ان الطرق الاحنيالية قد وجهت الى .القاضى لان وظيفته هى 
البحث عن الحقيفة والا لو جاز القول بذلك لالتهينا الى أن كثرة من الماقاضيل 
نتصایین ۰ 


ومما بتصل بتأييد الكذب بأشياء خارجية بحث صورة النشر فى 
الصحف عن المشروعات الكاذبة ٠‏ فيفرضس أن شخصا زعم تکوين شركة خباشرة 


.س 


لاعبير ص ٤٤١‏ وهو يضح قاعدة عامة إأن مجرد الاعلان الكاذب لشركة اللأميل لا يوف الطرق 
الاحتيالية وانما يجب أن يايد ذلك بمظاص خارجية اخرى ٠.‏ 

(۲۱ مکرر) نقض ۱۹۷۳/۲/۲۰ > احکام النقض س ۲٤‏ ق ۷۹ . 

(۷) نغض ۱۹۳۹/۱۲/۹ قضاء النقض ق ۸٣۷‏ ۰ 

(۲۸) روسلیه ص ٤۳٤‏ ۰ 

. ٠. ٤۴١ لامییں ص‎ )۹( 

(۰) نقض فرنسی ۱۹۳۹/1/۱۹ سیری ۱۹۴۷ د | س ٣ا‏ ۰ 

(۹) القللی. ص ۱۹5 غامش ۱ وص ,۱۹۹۸ » الشاوی ص ۱٠۴۹‏ . 


~ SAY ~ 


نوع معين من النشاط وآنه يطلب موظفين للعمل بها على أن يقوموا بارسال 
مباع معين کتأمین قبل التحاقهم بالعمل ويتشر عن ذلك المشروع الکاذب من 
اسه فی الصحف › »> فهل بعتبر ' هذا الاعلان محرد کذب مکنوب صادر من 
ذلك الشخض ومن تم لأ عقاب على الواقغة أم يتوافر بائنشر ركن الظرق 
الاحتيالية لان الاأكاذبب قد صبت فى قالب معين منع الثقة بتصد بقها و کان 
تسليم المال نتيجة مباشرة لها ؟ اذا فرض أن الاكاذيب لم تتأيد بأشياء خارحية 
واقتصر الال على النشر فى الصحف > أى لا اتوجد مشلا مكاتب للشركة المزعومة 
وموظفين وما الى ذلك فالواقعة قد تبدو فى الظاهر لا جريبة فیها(؟؟) ۰ رلک 
بلاحظل أن اشر فى الي يبعطى 'الاكاذيب تقة تحمل المجنى عليه عل 
تسليم ماله ولذا ,يعتبر مجرد النشر هو الشىء المارجى الذي آبد مزاعم 
الجا نى لا سما اذا روعی فى اوقانتا أنه سبیل کشر من المعاملات و تخصص 
له الصحف أمكنة واسعة على صفحاتهار(٣؟) ٠‏ وقد قضى بأنه يعد من الطرق 
الاحتيالية اسنعانة المنهم فى تأييد مزاعمه بنشر اعبلانات عن نفسه وعن 
مشروعه ونشره عن فتح حساب فى أحد.البنوك تودع به الاموال التى يساحم 
بها فی مشدروعه واسباغه أهمية ضخمة علي الشركة التى أ نشہ اها ویغعول 
ادارتها » وذلك تعدد وجه نشاطها واعداد مقر فخم لها » لان مشل سه 
المظاهر مما ؤر فى عقلية الجمهورن؟) ٠‏ ولکن بر اعی» ان محرد المبالغة في 
أمر معين لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية » اذ أنها تعتبر من الدعاية والاعلان › 
كمن بعلن فى الصحف عن رخص أسعار بضاثعه أو عدم وحود شريك له 
للاتحار فيها »> د لا يقصد ذلك اللاستبلاء عل مال الغر وانما الترويج لبيح 
السيلع ٠‏ 


قف ا ت هتا ارلا ار الاختان فن جر اة 


era 


(۳۲) قاذا تأید الكذيب بأشياء حارجية أر تداخل شخص آخر فلا جدال فى توافر الطرق 
الاحتيالية ( القللى ص ٠٠ ) 1۷١‏ 

(۲۲) نقض ۱۹۷۰/۱۲/۱۳ سکام النقض س ۲۱ ق ۲۹۶ ۰ 

(۳۶) نقض فرنسی ۱۹۰۲/۱۱/۲۷ بلتان ق ۲۷۶ » لامییر ص +٦۸‏ ۰ وپذهب رای الى آله 
يجب أن يكون عنصر الاحثيال من الجسامة بحيث يكون مو الذى دفع المجنى عليه الى قسليم 
امال محل النصب ( الشاوى ص ٠ ) ١١١‏ ويذهب رأى آخر الى أن النشر فى الجزء الذى 
يبخصص عادة فى الجرائد اللاعلانات الصغيرة لا يدعم الادعاء الكاذب بشىء وان فلا تتكون به 
الطرق الاحتيالية ( القللى ص ١۷‏ هامش ٠ ) ١‏ ونحن لا فرى موجبا لذلك القيد ٠‏ ويدب رأى 
الى أن مجرد النشر ولوفى‌الصحف لا يغ من طبيعته الكذب ب الافي بعص الأحوال حن يهدف 
ا اا لاا دوجو روات او ر اي الود ن ع ٠‏ 


~~ AA — 


السرقة ‏ على ما يسمى السرقة بالطريقة الامريكانية » وقلنا اننا نرى أن 
الواقعة تعد نسرقة خن يعتبزها بعضن الفقهاء نصبا ٠‏ ويدحب رأي الى أن 
الشخص الذئ يعرض ورقة مالية من فئة كبيرة غلى آخر الضرفهنا وبعد استلام 
المقابل يسسلمه ورفة من فثة ضغبرة غير التى عرضللها عليه بعتبر مر تسسا 
لجريمه النصب(ه) ٠‏ 


وقد تتواف الظطرق الاحتيالية فى بيع عض السلع اذا ما توصل بها 
الجانى الى رفع قيمه المبيع عما يقدر له عادة غشسا ونخداعا ٠‏ كمن يغين لون 
ا ماس من أصغر الى أبيض بوسائل كيماوية أو يحضر منقولات قديمة' ويضعها 
فى قصر عتيق للزعم بانها من مخدفات إصحابه. فى الزمن القديمرا؟) ٠‏ 


وقد بجيز المانى الظروف اشارجية ليؤيد مزاعمه الكاذية » أو يدها 
شخص آخر غبره حسن النية ٠‏ فقد يدعى شخص كذبا علاجه للامراض 
المستعصية ويفتح عيادع لهذا الغرض ويأآتى بممرض ليساعده على اعداد ما 
يزعم انه دواء » وهذا الممرض قد يذهب فى ظنه الى أن الجانى يقوم حقيقة 
بالعلاج » وهو عندئدذ يكون من بي الاشياء الخارجيه التى اعدها الغانى لاتباس 
مزاعمه ثوب الصدق ما دام ذلك الممرض لا بؤيد من جانبه تلك المزاعم ٠٠‏ 
وقد قضی بأآن أذارة امتهم مستوصفا للعلاج اوظهوره - وهو غر مرخص له 
فى مزاولة مهنة الطب - أمام المرضى الذين يؤمون المستوصف بمظهر. طيب 
وانشحاله شخصية دكثور أجدبى وتكلمه بلهجه أجنبية للايهام يانه هو ذلك 
الد كتور > تم اننحاله اسم دکتور آخر وارتداؤه معطفا أبیض کما. پراندی 
ألإطياء ولوقيعه الكشف على المرضى بسماعة يحملها لايهامهم آنه يفحصهم 
واستعاننه بامرأة تستقبلهم وتقدمهم اليه على آنه هو الدكتور ء ذلك يصح 
اعتباره من الطرق الاحتيالية اذ هو من شأنه أن يوهم المرضى بأنه دكتنور 
فيدفعوا له أتعابا ما كانوا ليدفعوها لولا اعتقادهم بأآنه حقيقة طبيب(۷؟) ٠‏ 
أما اذا كان الشخص الآخر سىء النية فانه بعثير شريكا للصانى بطر يتى 
الاتفاق والمساعدة » فغى اأصورة السالفة اذا كان الممرض سىء النية أى بعلم 
بحقيقة الامر وأکاذیب الجانى فانه يعد شريكا له ٠‏ 


۰ ٤٣ص لامییر‎ )۴١( 

(۳) لامبیږر ص ٤۳۷‏ * 

` ويلاحظ أن المخهم فى هذه القضية قد‎ » ۸۷١ قضاء النقض ق‎ ۱۹4۲/1/۲١ ققض‎ )۴۷( ٠ 
دشحل أبضا صفة كاذبة وهى وحدها كافية لتواض وسيلة اللصب ء‎ 


۹ ب 


اوقد تكون .الأشياء الخارجية مجرد ظروف قاثمة من قبل واسنغاها إلجاني 
في تحقيق الغرض الذى پهد اليه. ٠‏ على أنه پشترط فی هذه الصورة أن 
کون الجا نى قد استعان فعلا شلك الاشياء الخارجية لالباس أکاذپبه صورة. 
الحق ۰ آما اذا كانت الاشباء الخارجية قد أو حت للمجنى عليه من تلقاأاء 
دفسه وغقید ته بنصدیقی الجاا ني دون تدخل من جأنب الاخ فلا تنوافر الطر 
الاحتيالية . ٠‏ فالشخص الذى پبغې أيهام المجنى عليه بشراثه ليمنحه لقنه 
و يسىلمهة بعض ماله فيقف الى جوار سيارة ليست له زاعما انها فی ملکیته. 
تتبوافر قبله الطرق ,الاحتيالية > ولكنها لا تتوافر اذا اعتقد المجنى .عليه أن 
السيارة فى ملكية من استول عل ماله لمجرد وقوفه الى جوارها دون أن. 
یحاول الاخیر الایهام بأنها له ۰ وقد قضی بأانه متى ثبت أن المتهم كان يحضي 
للمجنى عليهم س وهم ,تجار فى بيع الدقيق. - بوصفه مخبرا بالتموين وكان 
پر کب سارة بطلق علیها « ب وکسفورد » وهی فى شكل السيارات التى 
ب ركبها عادة موطفو الحكومة الاداريون » فهذا فيه ما يكفى لبيان..الطرق 
الاحتيالبة ٠ ٠)١‏ 


ويدعو الى البحث الصورة الشى بتوصل فيها الشخص للاستيلاء على 

مال الغير ويكون ذلك نتيجة لصغة صحيحة له فيخدع بمظهرما المجنى عليه : 
سل يعتبر التوسلل بتلك الصفة مكونا للطرق الاحتيالية آم أن قول الفاعل 
لا تعدو محرد الکذب ٩‏ عرضصت المسألة .على قضاتنا المصرى + ففی واقعة 
تخلص فى أن المنهم وهو موظف بالسكة الحديد زعم للمجنى .عليه امكان الحاقه 
«عمل فی هبدسة السكة الحد يد واستطاع ذلك أن سىشول على عض ماله › 
ارتأت محكمة الموضوع توافر الطرق الاحتيالية استنادا الى أن صفة من صدر 
عنه الكذب تحمل على الثقة به وتصديق أقواله لان المتهم يستعين فى الواقع 
فى .هذه الحالة على تأييد آقواله بأمر خارج عنها وهو المركز الذى يشغله أو 
الصفة التى .يتصف بها ٠.‏ فنقضت محكمة النقض ذلك الحكم استنادا الى أن 
اسنشخدام الموظف وطيفته التى يشغلها حقيقة فى الاستيلاء ملل مال الغ 
لا يصح عده نصبا الا على أسأاس. أن سوه استعمال وظيفته على النحو الذي 
وقح منه يشر من الطرف الاحشيالية کما هو معروف بها فی پاب النصب فاذا 
كانت المحكمة قد جرت فى حكمها على قاعدة عامة هى أن مجرد استخدإم' 
الموظف وظيغثه فى الحصول على الال يعتبر. نصبا وأن ذلك من شأنه أن پؤدی 


س 


(۴۸) نفض 1۹24/١/۴١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٣‏ ق ٠ ۲۹٩‏ 


۹۰ 


بذاته الى تحقيق مقصده فى التأثر على المجنى عليه حتى يخرج ما وقع من 
دائرة الكذدب الى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية » فان قضاءها يكون 
مخطتا واحبا نقضه(٩؟)‏ ۰ 


رم ذلك قضی بان إسستعالة امو ظف بوظیفته العمومية. من شأله. أن 
يعزز أقوالة ويخرجها من' داثرة الكذب الي دلت المؤيد باعمال ‏ حارجية فادا 
ان الحم فی ار :ده وقعه الدعوى فد قال أن .المتهم وهو مور جی فی المعزل 
الطبى الذى لزل فيه اخو المجنى عليه قد توصل بهذه الصفة الى الاسستيلاء 
منها على مبلغ ۷ه قرشا على زعم آنه لمن للحقن اللازمة لعلاج آخيها فهذا 
القول يكفى لبيان الطرق الاحتيانية(٠٠) ٠‏ وفى رأينا أن الححم الإخير هسو 
الاسلم لأن صفة الجانى فى عمله قد دعمت أكاديبه ومن شأنها حمل المجنى 
عليه على تسليم ماله(اة) فلو كان غير الموظف هو الذى ادعى مقدرته على 
الحاقه بالعمل لا قامت الطرق الاحتيالية ولا استسلم المجنى عليه لاكاذيبه ٠‏ 
بوالشآن فى هذا شان رجل الدين الذى يدعى شفاء الامراض فان الثقةه فيه 
بسبب المنصب انذى يشسغله هى التى ترفع أكاذيبه الى مستوى الطرق 
الاحتيالية ٠‏ فقد قضى بان من أوهم امرآة بان فى امكانه أن يسحر لها ليصلخها 
مع زوجها وكانت صفة المتهم الدينية من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى 
علیها بصدق اتهم نیما ادعه پعد مرتکبا للنصبپ(]) ۰ وما قضی په من آنه 
يعد مرتكا لجريهه نصب من كان مشنهورا بالورع وأدخل فى نفس الام الامل 
فى شغاء اينها من مرض خطر فقدمت له أحر صلوات .ينلوها لهذا الغرض 


سس سس نے 


(۳۹) تقض ۱۹٤۸/١١/۲١١‏ مجموعة القواعد المقانولية ج ۷ ق ۷٥۲‏ ۰ وراجع //é‏ ۹ 
مجموعة القواعد القالونية ج ۱ ق ۱۵۷ » ۱۹۹٩/۱۱/۳‏ سكام النقض س ٠١‏ ق ٠ ٠٠١‏ وفى 
-حكم حديث قالت محكمة النقض أن مجرد استخدام المتهم الوظيفته التى كان يسغلها حقيقة فى 
الاستيلاء ۶ على مال الغیر وان کان لا يصع عده نصبا » الا أنه متى استعان بها وأساء اسشخدامها » 
مان ذلك 2 شأنه أن يعزز آقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرد ال الكذب الم يد باعمال 
خارجية ( فقض 1۹۷۲/۱۱/۲١‏ احکام النقض س ۲٣‏ ق ۲۸۹ » وراجع نقض ATTY‏ ق 
7 › ۱۹/7/۲ س ٣۲‏ ق ۸ ) ۰ 


(۰؟) نقض ۱۹٤٥/۱۰/۱۰‏ رة القواعد القانوئية ج ١‏ ف ٠ ٠١‏ وراجع لش 
٠ ١‏ مجموعة القوادد القانونية ج ۲ ق ۳۸ ٠‏ وفيه قضى بادالة رجل بوأيس استول 
عل میلغ من الال بعد تنفید حکم شرعی بدعوی انه رسم تتفيد المكم ٠‏ 

(5۱) امد امین ج › روسلیه ص ٤۴۲‏ > لامیر ص ٤۸‏ › 45 ۰ 

(۲) نقض ۱۹۲۰/۱۲/۷ المحاماة س ٦‏ ق ۷۷ ٠‏ 


سد ۳۹۷ ب 
.وأعطاها ظر فا به تعاو يذ لتضعه تحب راس المر يض(؟) 


() تدخل شخص آخر ˆ 

اذا كانت الاقوال ١اتكاذبة‏ المجردة اذا آيدتها المظاهر الخارجية تسغر عن 
نوافر الطرف الاحتيالية .» .فكذلك توجد تلك الطرق لو تعززت تلك الاكاذيب 
بتدخل من جانب شخص آخر غير الجانى ٠‏ فلا يتطرق شك الى أن قيام فرد 
يدل ظاهر الحال.على:آن لا .الح له فى الام - بتأييد مزاعم ال جانى يكون من, 
شأنه بث الطمانينة والثقة فى نفس. المجنى عليه ويحمله على تسليم مالة0؟) ٠>‏ 
وذلك. بغر مظاحر خارجية آخری سواء من الجا نى آو .الشسخصس الآخر(*؟).٠‏ 


وقد اعتبرت محكمة النقض بأآن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد. 
أقو اله بعد من الاعمال الخارجية(ا:) ٠‏ فقد قضى بأآنه إذا كان الوعد الصبادر. 
من المنهم الاول قد صجبه نوكيد من المتهم الثانى؛ بصحة مزاعم الاول وتأييدا 
ا ادعأه من المقدرة عل رد المواشى المسروقة » فان مثل عذا التوكيد بيعتير. 
قانونا من قبيل الاعمال الخارجية التى تساعد على حمل المجنى عليه على 
تصد يق المنهم فيما يزعمه من الادعاءات ء وبهذه الاعمال الخارجية يرقى كذب 
المنهم الى مرتبة الطرق الاحنيالية النى تقوم عليها جريمة النصب(١)) ٠‏ 


وانما يشسثرط أن يكون تدخل الشخص الآخر بايعاز من جانب الجافى. 
آی ان کون له ید فی ادلاء. ذلك الآخر ہما يؤید آقواله(4)) ۰ وقد قضی بأنه 
لا بغر من قيام جريمة النصب أن .يكون المتهمان فاعلين أصليين أو آن يكون. 
أحدهما فاعلا والآخر شريكا إو أحدهما فاعلا والآخر حسن النية > الا إنه 
يشمترط داتما لوقوع الجريمة بهبه الطريقة أن يكون الشخص'الآخر قد تداخل. 
سی الجا نی و تدباره واراداه. لا مں تلقاء فسنه - بغار طلب أو اتفاق کا 
بشسترط أن يكون تأييد الشخص الآخر فى التظاعر . لادعاءات الفاعل تأييدا 
صادرا .من شخصه لا مجرد ترديد لاكاذيب الفشاعل(۹)) ٠‏ وبأن التدخل, 


س 


NATTY › ۱٩۸ داللون. الأسبوعى. > ۰ ص‎ NATE/IY/TA تقض قفر نس‎ )٤۲( 
۰ ۰ ۲۱ بلتان ق‎ ۱۹۴۰/۲/۱۷ ۰ ۳٦ بلتان ف‎ 

)٤(‏ القلل ص ١٦۲‏ ء 

۰ ۴۰ بلتان تق‎ ۱۹٤۹/۱/۲٤ نقض فرنسی‎ )٤٥( 

۰۲۸۹ نقض ۱۹1۷/۱۲/۱۸ احکام النقض س ۸ق ۴۷۷ ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س٠۳٣۲ ق‎ )٤( 

(5۷) نقض ۱۹۲۰/۰/۴۰ قضاء النقض ق ۸۴۶ ٠‏ 

٥۷ ف‎ ۲٣ آحکام النقض ,س‎ ۱۹۷١/۳/۱۷ روف ص ۴۷۸ ؛ نقض‎ » ۱١۳ القللی مس‎ )٤۸( 

(۴۹) نقض ١/١۱/٤١۱۹.مجموعة‏ . القراعتد القانونية ج 1 ت 2۵ *. 


NY .. 


للاستيلاء على مال الغير بأكاذيب. من المنهم دعمها بمظااعر خارجية خلةها وكان 
لها آتر فى خدع المجنى عليه حتى صدقه › انتوافر بها أركان الجريمة ولو كان 
من تدخل معه فى هذه المظاهر غير ضالع معه فى الجزيمة » بل كان مجرد 
مردد لمزاعمه(١٠) ٠.‏ وقضى, بأنه اذا كانت الواقعة الاننة بالخكم هى .أن؛.المجنى 
عليه انت بيده ورقة با نصبب. فدهب عند صدور ننيجة السحب الى أحبد 
الها مين ایح هذه الارراق ليستعلم مله عما. ذا . کا نت» .ورشبه. .را به آم .ل 
فشناول البانح کشسوفا واخذ يقلبها آم. ا بآنها بحت ثمائیل ق‌شا.» و کان 
برافق .البائ وقنلدذ شخصس آخں اید قوله بعد آن تظاهر, هو. أبضا بالکشسف 
عن رقم الورقه > وبناء عى ذلك سملم ذلك الشنخضصس .الورقه. الئى. معه. مقابل 
۵ قرشا مع أنها كانت رابحة فى الواقع مائة جنيه » فهذه الواقعة التوافر 
ا ا ؛ الان الطرق انتي, سلكها :الاح اقنن لث بمظاهر 
خار جیه وهن تباوله کتثدوف, الارقام الزايحة:؛ والتقلييي فيهاء والاستعانة بالغ ' 
فى .قناع صاحب. الورقة بصحة الواقعه: الماكذوبة حتى, انخدح. فسلم الورفه 
اليەرا» ٠.‏ 


فاذا کان تدخل. الشخص الآخر من تلقاء نفسه دون أن ټون لارادة 
ایا نى دحل فی ذلك ملا تتوافر انطرق الاحتيالية > اذ المعقول آن لا سال 
اجا نی .الا عما یا تیه من. آفعال. لاراد ته دشل فیهاء وهو هسا :لل بلق الا الاآلاذ یب 
المجردة ٠,‏ خلا يحمل مسئولية أعبال الآين مهسا ترشب عليها. هن تشاع( 
هلا توجد. الطرق الاستيالیه. دى ضورة ما .اذا تصادف آثناء ادلاء الجا نى بمزاعمه 
الكاذبة آن من آخر وأيد تلك .الاقوال .برای من عنده. دون سبق الفاق ٠‏ بينهما 
أو دعوة من المانى لادلاثه برآية ٠٠‏ وتعرف ما اذا كان. تدغل . الشخص الأنر 
يا دعاز. من اسیا نی و .من تلقاء نفسه مو مسا له مرضوعیة فصل فیا القأضى 
اص من وقاٰع 'الدعوی(٩2).‏ ۰ 


ويستوى فى توافر الطرق الاستيالية عند تسزيز الاكاذس بتدغل 
شخص ‏ خر آن بكرن هذا الاخير حسن انئية أو..سينها(ةه)  ٠‏ وهو فى 


سنا ا ن ن 


٠°4١ قضاء النقض ق‎ ۱۹۴۸/۳/١ نقض‎ )٠١( 

٠٠.۸۲١ قضاء النقفن ق‎ ۹۹٤۷/٤/۲١ تقض‎ )۵١( 

۰ ۲۰ چارسون م ې بد‎ )٩٣( 

(۷) القللل ص ۱٩۹۳‏ ۰ 

(۵۹) تقض فر نسی ۱۹4۸/۷/۸ بلعانق ٩۷‏ › روسلیه ص ۰۲۰۶۰ 


~~ NAY 


الصورة الاولى لا تقوم المسشولية قبله(هه) ٠‏ .وأما, ان. كان سيىء.الثية فانه 
يعد شريكا. للفاعل بطريق الاتفاق :بوالمساعدة ».فان عراز كل منهما آکادذیب 
الآجر وتوصلا بذلك الى الاستيلاء معا :على مال المجنى .عليه عد .كل منهما. قاعلا 
فى جر يبه النصب(ا . 


وەن ن¿ الإمثلة الشائعة الإدعاء بالعلم بالغنو یم المخجناطيسى .والاستيلاء بچذھ 
الطر يقة عى آموإل الافراد(۷ه) فال جانى في هذه الصبورة زعم أن فی :مقشوزه 
أداء خدمة للمجنى عليه لقاء ميلغ معي وهو .يسيتعين فى الباس.مزاعمه وب 
احق بشخص آخر هو المنوم ٠‏ وقد يكون الاير ضالعاء: مع امتهم فى الجيمة 
آی سپیء E e N‏ 
وق بعتقك الفاعل أن فى مقدوره حقيقة الاسستعائة بالشنو يم المخناطيشسى على 
قشباء ء الحاجات وحينتد ل IC‏ 
والمسألة مردها وقاثع الدعرى ٠‏ 


وقد يتفق عدة. آشخاصس عل اقنامة مزاد. صوری. . لبيع. بحض ال منقولات 
فاذا تقدم اجک ٠‏ المشستيرين .ادوا فی إلبمن بغي الايقاج. په حتی اذا وصل امن 
الى ارتفاع ميالغ فيه توقف المشاركون فى المشروع عن المزايدة فيقع اليج 
على المشترى ٠‏ وفى هته الصورة تعتبر الطرق الاحتيالية منوافرة لان تدخل 
هؤلاء الافراد هو الذى عزز آكاذيب القاثم بالمزاذ بن االمنقول المعروض للبيع 
تبلغ قیمته أضنعاف ما هي عليه فعلا(۸ة) ٠‏ 


oe‏ ل یکفی لتا تيم مسلك الوسيط أن یکون قد يد البائع فیا زغمه من ادعاء املك 
اذا كان فى الخقيقة يجهل الواقع“ هن أمره آو کان ڀعثقد بحسن نية أنه مالك للعقشار الذى 
اعرف فيه ( تقض SSAA!‏ ااخكام الثقض س ۲۰١‏ ق ٤١‏ '. وکان امتهم سنمستارا ج ' 

)٥٦(‏ نقض ٩۹٥١/١/١‏ مجموعة القواعد القانونية ب ۱ ق ۵۱۹٩‏ ۰ جارسرن م ٤٠٥‏ بيد 
٠ ٠‏ وقد قضى بان الطرق الاحتيالية من العئاص الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المسادى 
جريبة النصسب واستعمال الجانى لها يعد عملا من الاعمال التنفيدية ' فاذا كان الحكم المطعون 
فيه أذ استخلاصن أن الطاعنة الثائية قد قامت 'بدور فيها لتأاييد مزاعم زؤجها الطاعن الثاني 
وآدی ذلك بالجنى عليه الى دقع ميلع من النقرد له » فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا 
سليما اذ عد الطاعدة فاغلة امدلية فى الجريمة ( نقض ۷/ ۲/٥‏ اخکام النقض س ۳ ق 
۲ ۲ س ۲ ق C4‏ ۰ 

١ ۰ ٩٩۲ بند‎ ٤۰٥ جارسون م‎ )۵۷( 

)٥۸(‏ المنصورة الابتدائية ٣۷‏ // ۹ المحاما 3 س غ ص ۳8¥ 0 اجارسون م 0ا 
بقل ۳۹ e‏ 


ويس بشرط أن يكون تدخل الممخص: الآخر, حسيا بمعنى أنه ليس 
من, الضرورى أن يويد ,بنفسه مزاعم.الجانيى ٠‏ وانما بكفى أن يسنه هذا 
.الاخیر اليه ما یوید آکاذیبه کخطاب مزور يزعم صدوره مده ۰ وکذلك پستوی 
أن بكون الشخص_ الآخر شخصا حقيقيا أو شخصا خياليا زعمه الجانى ٠‏ 
ولذالك قضى بان اصطناع انسان ورقة بدين أو التزام ما على شخص خياي 
لمصبلحة تفسه أو لمصلحة غيره وامضاوؤه هذه الورقة باسم خيالى لا وجود له › 
٠سواء‏ آكان. هنا الإسم. الميالى مذكورا..فى صلب الورقة آم غير مذكور فيه . 
بوادعاء صسانعها أنها سحقيقية وتقديمها للغر موهما ياه بصحتها وابتزازه هدنه 
مالا يكون. جر يمة ,النصب ٠ )٠١(‏ وألنه .يدخل فى عداد الأعمال الغارجية الثى 
بتطلب القانون. توافرها ليكون الكذب من الطرق الاحتيالية المعاقب عليها 
.استعابة ال جا ني ٠‏ فى e‏ مزاعمه بأوراق أو مکاتیب متی کان ظاهرها بفید 
:أنها صادرة من الغبر بض النظر عما اذا كان لهذا الغير وجود أم لإ(٠ا)‏ ' 


ومما يتصل بما تقدم النصب فى ألعاب القمار › فقد بحدث فيها غس 
,بغية اغتيال مال المجنى عليه ويكون ذلك بمساعدة شخص آخر غير الجانى 
بوعند لذ يتوافر. ركن الطرق الاحتيالية.٠‏ ومن الصور المشاهدة عملا لعبة الثلاثف 
ورقات ولعبة السير اللدر"ا).٠‏ 


صور الطرق الاحتيالية 

لم يكتف المشرع بمجرد تطلب الطرق الاحانيالية لنوافر الركن الادى فى 
-حريمة النصب ء ولكنه أوحب أن تكون صورتها أمرا محددا مما تضمنته 
المادة ۲۳١‏ من قانون العقوبات ء وتلك الصورة اما أن تكون أيهام الناس 
بوٴجود مشسروع کاذپ أو واقعة مزورة أو احداث الأمل تحصول ربح وعمی آو 
”سد ید المبلن الذي آخذ بطر یق ' الاحتيال أو ايهامهم دوجود سند دين سار 
مصحیح أو سند مخالصة مزورة ٠‏ والعلصر الذى بجمع س هذه الصور جميعا 


س س و 
. ۰ 1 


٠ ٠٠١ مجموعة المقواعد القانولية ب ۲ ق‎ ۱۹۲۲/١/۲۲ لقض‎ )٥۹( 

(1۰) تقض ۱۹۳۹/۱۱/۲۷ قضاء النقض ق ۸۲۷ » ۱۹٤8/۱۲/۶‏ ق۸۲۸۰ ۰ ۱۹۳۹/۱۲/۱٤‏ 
بق ۸۳۷ ٠‏ وقد قضى بأنه يعد مرتكبا ا لجريمة النصب الحهم. الذى يكتب عريضة فى حق المجنى 
عليه ويضع عليها ختم شخص. غير حقيقى. ويوحم المجنى عليه أن ذلك الشخص كلغه بكنابتها 
"لار سالها لناثب ملك بر یطانیا العظمى. ۲ ولكنه إمتشع عن اعطاء العريضة لصاحبها س لا برسلا 
الى الجهة المختصة وقد توصل بذلك الى الاستيلاء على مبلغ ٠٠١‏ قرش من المجنى عليه ( نقض 
۷/۸ الشرام س ۽ ص ۲٣۳‏ ) ۰ اڳ 

)١١(‏ القللی ص ۱۹۹ ١‏ لامبيي ص ٤١١‏ رقد تتاول بافاشة مختلف وسال السبب فى 
لساب القمار . 


ہہ ۴٩۵‏ س 


هو الكذب أى عدم صحة الامر الذى از عمه الجانى . و بلاحظ آن من بل الصور 
عدد تھا المادة ٩‏ ع حابة. يمكن أن تښطوي تحتها کل ,الصور الكاذية 

ی الایهام بو جود واقعة مزورة ۽ اذ أن کل الصبور تقك ان هناك واقفبة 
يبغى الجانى بطرقه الاحتيالية الياسها. ثوب الصدق ٠ )١١‏ ولقد قررت. 
محكمة النقض آنه لا يعيب الحكم ایر اده أن اتال الطرق الاحتيالية كان. 
من شا زه الايها م بمشروع کاذپ 1 ما ادامثن الواقعة کما آلبتها ولا پنازع. فیها 
الطاعن من شانها الايهام بواقعة مزورة 0 ومع‌هذا فالذی یبین من ظاهر. 
النص آن تحديد صور الطرق الاحتيالية قد جاء على سییل الصز : وهو ما 
أخذدت به محكمة النقض(ا) ٠‏ 


ولقد وردت بالنص عبارة أن يكون من شأن الطرق الاحنيالية « ايهام 
الاس » الامر الذى يدعو للسؤال عن المقياس الى ابشغاه المشرع آن يشخذ 
معيارا للتفرقة بین ما يؤدى الى الايهام من عدمه › فهل المراد أن يكون من شأن. 
الطرق الاحتيالية ايهام المجنى عليه ذاته مع مراعاة ظروفه وآحوانه .وذ کا ه. 
وشخصيته » أم يشترط آن تكون الطرق الاحتيالية على درجة من الحبك الذى. 
امج بخداع الشسخصس متو سط الذكاء .٩‏ نحن ری وجوب اسبناد المقيابس. 
الى الحكمة من تشريع جريمة النصب فهى المحافظة على مال الناس من شرور 
الحتالين » وهؤلاء عادة قوم مهرة آذكياء يتصيدون فرالسهم ممن يتوسمون. 
فيهم الطيبة والسذاجة وما دام هذا هو شأنهم وتلك جى غاية الثشريع واذن 
فأولى الناس بالحماية هم أولئك المجتى عليهم وآمشسالهم(١) ٠‏ وأما الشخص., 
المنوسط أو الحاد الذكاء نله من عقلينه وفطنته ما بستطيع به أن يفضح آلاعيب 
الجشاة ٠‏ 


فا لقاس الذى دعول عليه القاضي. عند تقد بره التوافر الطرق :الاإبجتيالية 


(1۲) أحمد أمين ص ۷۴١‏ ء 
)٦٣(‏ شض ۱۹۷۲/٥/۲۹‏ آحکام القض س ۲٣۴۳‏ ق ۱۹۲ ٠‏ 
VY‏ س ٣٣‏ تق ۲۱۳ > BATA‏ س ۴٤‏ ق +0 .۰ 


(a)‏ فقد قطی باآنه اذ کان فى اجراءات المجلى عليه م المخوم ما يدل ' بسلطة فلا يصح 
ان 2 ر سیا e‏ من حمأية ين لان البسطاء جي ش رهم ای سنه الحمابةة 


س 


من عدمه. انما يكون المضى عليه نفسه وفق كل وافعة وظروفها(ا؟) ٠‏ بيد آنه 
بيحب ألا يكون من السندذاخة:والغفلة لذوخة ان يسدق کل ما بلشى اليه من 
أكاذيب مهما كاتت فاضحة فى كذبها(۷ا) ٠‏ ولذلك قضى بأنه اذا كان المحلنى 
عليه فى تهنة 'نصب هو من رخال الدين وقد دضع المبلغ للتهم على أن يقذمه 
برشوة. لموظفب لثأدية عمل ¡ فان أخت المتهم لهذا المبلخ لا بعتبر حردمة معاقا 
عغليها. » لان رجال الدين مغفروض فيهم أنهم بعلمون أن الرشنوة حرام ۰ فالمىخلنى 
عليه هو الى یکون قد تساهل فی شان نفسه وفیما بقتضیه مرکزه ھن عدم 
لصديق ما. قد يكون المتهم أوغمه به ولا يكون ذلك من المتهم سوى كذب غير 
منتج للاجرام قانونارا) ٠‏ 


نوجيه الطرق الاحتيالية لغر المجنى عليه 


والإضل أن نوجه .الطرق الاحتيالية. الى المجنى عليه ذاه ابتغاء اغنيالى 
ماله I)‏ هذا فيجور القاء شباكها حول وكيل المحنى عليه فينخدع بهاء 
ونتيجة: للك الحيلة يسلم.المجنىعليهالال بناء على رأى وكيله * كصورة ما 
١ا‏ ١احتال‏ شخض على .آخر زاعما امكان الحاقه يعمل معين فيقوم والد الاخر 
بدفع مبلغ. من الال الى اطانى(٠۷) ٠١‏ 


ولتتاول فيما يلى. بيان كل من صور الطرق الاحتيالية التى وردت بنص 
المادة ۲١١‏ من قأنون:العقوبات ٠‏ 


(17) ۰ احمد أمین ص ۷۲۸ » القللی ص ۱١١‏ ؛ محمود مصطفى ض ٤٤٤‏ » رژوف ص ۲۷۲ ٠‏ 
راجح جارسون م ٤٤٠٥١‏ بنك ٤٤‏ .ويرى أن العبرة ليست بأن الطرق الاحتيسالية قد أسحكيت 
بحيث نخدع رجلا متوسط الذكاء ولا بأنها كانت تنخدع المجنى عليه ٠‏ بل العبرة هى بقسد 
:انی تفسه ء فاذا ما ثيت أنه كذب وأيد كذبه بمظاهر خأرجية وكان مرضه آن يوقم المجنى 
عليه فى غلط بحمله على انسليم الال فائه بهذا بيتوافر ركن الاحاليال ٠‏ وراجم آبو السود 
س 1۸7 ۰ 

(۷) احمد مين س ۷۲۸ ؛ القالي ص 1۷١‏ ويري أن هذه الصورة من صور الاستحالة 
المطلقة' المعملقة بالوسيلة ولا غقاب عليها باعتبارها شرزغا في نصب ٠‏ 

(۵) نقض ۱۹۳۱/۳/۱۲ قضاء النقض ق ۸٤١‏ وکذلك ق ۸٤٤‏ ۰ 

(۹) قضى بان الطرق الاحتيالية التى بينها القانون, يجس ,توجيهها الى خدح المجنى عليه 
وغشه ( نقض ۱۹٩۴/۱۰/۱۴‏ احكام النقض س ۱٤‏ ق .۱۱۴ ) . ۰ 
(۷۰) اآحمد امین س ۷٣٣۳‏ ؛ المقللى سس ۰ وداجع في هذا , المعئي, چارسون م ٤٤۵‏ پد 
۳ » هيل بند ۷٩٩‏ ۰ 


AY —‏ س 


)١(‏ امشروع' الكاذب : يقصد بالمشروع الكاذب الزعم بوجود نشاط 
معين يتطلب التعاون بين عدة أفراد على القيام به حتى يعودبالربع أو الفادة 
على الشاركين فيه او غيرعم » كالزعم بقيام شركة للاتجار في مواد ممينة(» 
أو لاستنغلال مورد معن يدر ريا أو قيام حماعة من الأفراد امح تمر عسسات 
اعائة لمهة بر معينة ٠‏ وكما كان يخصل قديما فى فرنسا.اذ ,كان .المحتالون 
يلقون بعض أطتان من الفحم فى فجوة للايهام بوجود منجم من الفحم والحصول 
بهذا على أموال بعض الاثرياء بدعؤى المساهمة فى استغلال المنجمرا۷) ٠‏ 


فاذا كان المشروع الدى عرضه الفاعل وحصل من أجله :على الال حقيقيا 
وجدبا ولو لم يتحقق الربح أو لم يقم بتدفيذه فلا تقوم جريمة النصب لانتفاء 
الأساس الذى تبدى عليه وهو الكذب ٠ )١١(‏ ولكن لو كان الجانى رغم جسدية 
الشروع وحقيقته ينتوى من الاصل اغتيال مال المجنى عليه تقوم قبله جريمة 
النصبب ؛ لآنه .في ذه الصبورض لم يقصد استغلال الال فى المشروع والمسسا 
حهدف الى مجرد الاستيااء عليه(٤) ٠.‏ ولا يمتم. من قيام الجنيمة تحقق. الربع 
من المشسروع من غر طريق الجانى ما دام آن غرضه كان منصرفا الى الإستيلاء 
على مال المجنی عليه (ه) : 


 ةيلايتحالا الواقعة المزورة : وهى تتسع لجميع صر الطرق‎ )١( 
و يتصرف معلاها الضيق الى أن ينصب الكذب على اھر وأحد محدد مسار‎ 
ع > كالزعم‎ ٠۲١ صحيح ولا. يون من بين الحالات الباقية التى عددتها المادة‎ 
بالمقدرة على شفاء الأمراض (1) * فمن ذلك ملاقضى به من آنه اذا كات واقعة‎ 
. الدعوى هى أن المتهم أوهم المجنى عليه. وزوجته :بقدرته على الاتضال بالجن‎ 
وامكانه شفاء الزوجة من العقم وآخذ بحدث أصواتا مختلفة. يسميها. بأسشسماء‎ 
الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور ويقرآ التعاوية وتمكن بهذا من. سلب‎ 
خمسة جنيهات على عدة دفعات فهذه الافعال يتولفر. بها ركن الظرق‎ 


a CS 

(۷۲ هيجي فن 235١‏ 

(۷۲) ھیجنی ۱۹٥۳/٤/۱٤‏ احکام التقض س ٤‏ ق ۱۹۷۲/۲/٦١ ۰ ۲٣۸‏ س ۲۳ ق ۲٢۳‏ + 
۲ قضاء التقض قق ٠ ۸٩‏ 

)۷٤(‏ نقض ۱۹۷۰/۱۲/۱۲ احکام النقض س ۲۱ ف ۲۹۲ ؛ القللى ص 1۷۸ »> محمود 
مصطقی من ٤4١‏ ) زرف ضس ۳۸١‏ » جارو ٦‏ شد ۲۵۵۹۸ ۰ قض فرشسی ا 
لان ق ۲٠۳‏ ۰ 

* ٩۵٥ هيل یبند ۷۵ » روسلیه بند‎ )۷٥( 

(۷) ولیس لهذه الصورة ما بقابلها فى .الادة ٠٥‏ عءقء 


- ۹٩۸ 


الاحثيالية (۷۷) ٠‏ وأنه اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى آن المتهم كان 
يحضر آقراصا من مادة أخرزى خلاف الادة انی یل مها اقرا ٭ اسر ین 
یاین'» [الخقيقية وأقل منها بکشر فی الأثر و سکن الالام اوالاوجاع › تم م يضم 
هذه الاقراض فی غلافات من الصفيح عليها علامة بایر تم يوازعها عل الجحمهور 
بوانسطة شنخض آخر کان يقرر للمسترين آن المتهم وكيل شركة بایر ٠‏ وتمكن 
امتهم نهكن الطرق والاساليب من‌ بیع كمية کبارة من الاسبرين الذى حضره. 
واسشول عل" ٠‏ مبالغ سیب ذلك فهده الواقعه تتحقق فيها جريمة النضصب. 
المعاقب عليها بال ادة ۳۲۹ من قانون. العقو بات (۷۸) * واكذلك صورة la‏ اذا کان, 
الحكم قد أيقن بأن الطاعن لم يكن يبتغى من البداية الوفاء الكامل بالميلع الذي 
اثفق عليه مم المجنى عليه لمنا لبيغه سيارة ونه استعان بحقيبة أورى انها 
ملای بأرراق نقدية تعادل كامل الثمن بما يعتبر من قبيل المظاهر الخارجية 
الثى تساعد على حمل المجنى عليه على تصديق تلك 'الأدعاءات والتى. ترقى. 
بالگذب الى مر قبة الطرق الاحتيالية » وقد تمكن بذلك من الحصول على توقيع 
المجنى عليه على عقد بيع السيارة آمام موق الشهر العقارى بما تضمنه هذا 
العقد من ان المجنى عليه آقر ٠‏ بقيضه الثمن كاملا » والعك أن حصل الطاعن عل 
العقد بهذه الصورة اإستمسك به.٠قبل‏ المجتى عليه وطالبه بتسليسم 
السيارة (۷۹) ٠‏ 


(۳) أحادانث الال بحصسول دبج وهمى : فى هذه الحالة 
يستغل الجانى طمع المجنى عليه فيضور له بطرقه الاحتيالية قدرته على أن 
يحقق اله أرباحا طائلة بما يستولى عليه من أموال + .كأن يزعم الجانى أن فى 
مقدوره ‏ تحويل النحاس الى ذهب أو استخراج كنز مدفون فى باطن أرض‌منزل 
للمجنی عليه ۰ فقد قضی بانه اذا أوهم شخص آخر بأنه قادر على استحضار 
انحن الذين تخد مهم لمعو ناله قى قضاء ما بحتاج البه من الارشاد ال الكدوز 
و کان بستعين فى اقناعه باستعمال آشياء ظاهرة کأحداث أصوات واتحر بك 
آدوات واستخدامه بعض الأشیاء فانخدع المجنى عليه بذلك واقدنح بصحتها 
لسساطة عقله وتولعه بمثل هذه المساثل قاعتقد أن الكنز القائل عنه امتهم 
مدفون حقيقة فى بيته ودفع له تحت هذا التآأثر ما طلبه من النقود فان هده 


ر کے 


)¥( نقض ۱۹۰۲/۱۲/۱ آحكام النقض س ٤‏ ق ۹ » ۱۹٤۹/١/۲۴‏ مجموعة القواعد 
القائولية + TAY J ° + NETE /NT AE a Y‏ . 

(۷۸) نقض ۱۹۳۷/۳/۲۲ قضاء النقض ق ٤و۸‏ ٭ 

۰ ۹۲ أجکام .النقض س ۲۳ ق‎ ۱۹۷۲/١/۲۹ تقض‎ )٩( 


۳۹۹ س 
#لواقعة تسد تصيا )۸١(‏ ء 


(ي) تسديد البلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال : وصورة هذه الحالة أن 
توصل الجاني الى اسستيلاء على مال للمجنى عليه محدثا عنده أمل الحصول على 

مقابلة » وليس بشرط أن يكون المستولى عليه مبلخ من النقرد بل يجوز أن 
پکون آې مال ٠ )۸١(‏ ومثالها ما بحصل كثرا فى العمل من آن۔ ری ن 
أ بضاعة من بائم ويترك' لذيه"طفلا ريما يحضر:الشمن زاعما, آنه ابه لم بختفى 
یشکشش الأمر عن آن لا علاقة بينه وبين الطفل (۸) ٠‏ 


ومن ذلك ما قضی به من أنه اذا قدم المتهبان للمجنى عليهما تمشالين من 
تالنحاس الاضفر وأدعيا كذبا اهنا من: الذفث انخالصل وابد كل منهما .الآخر 
ی هذا الادعاء الكاذب وأودعا التمثالي على هذا الاعشار لدى المجنى عليهما 
الرهيدة عن البفغ الذى أخذاه منهعا وتمكنا بذلك من الاستيلاء عليه فان 
سجر يمة ا تكون متوافرة قبلهما )۸١(‏ »> وبنى الحسكم على أن الطرق 
الاحتيالية قد توافرت بتشعزيز اتكذب بتدخل شخص آخر ۰ وقد جاء به أيضا 
آنه اذا رهن المتهم مثالا من النحاس على أنه من الذهب و حصل ا 
على مبلخ أعلى بكثر من قيمة التمتال ففى هذه الصورة لا يتوافر ركن الاحتيال 
1ذ کان الاس فی ذلك لم بتخاوز أن کان عرضا من المتهم الراهن وقنولا من 
المرتهن ٠‏ وهذا الفر ضس فی رآینا محل نظر لان المتهم قد کذب على المحنى 
عليه اذ زعم أنه سيسلمه رهينة للمبلغ الذى بقترضه منه هى تملسال من 
الأهب وتأيد هذا الكذب بتقديمه لتمثال من اللنحاس »› ومن ثم تشوافر الطرق 
الاحتيالية حنى ولو كان الجانى بمفرده ولم يتدخل شخص آخسر لتأييد 
أكاذيبه(٤۸) ٠‏ كما قضى أيضا بأنه اذا استولى المنهمان على ميلغ من الال من 


(۸۰) نقض ۱۹۱۷/۱/۱۸ الشرائم س ؟ ص ٠ ۲٦٤4‏ 

۰ ۳۸٤ رژرله ص‎ )۸٩( 

(۸۲) آحبد امین ص ٠۰ ۷۴١‏ 

۰ ۸۲ نقض ۱۹۰۰/۱۱/۲۷ احکام .النقض س ۲ ق‎ )۸٩( 

(۸۹) راجع تقض فراسی ۱۹۰۹/۲/۱١‏ دالوژز ۱۹۰۲ ہ ۱ے ۲٤١۹‏ »> لامبي ص أطج اه 
و يذهب رأى الى أن الراجعح أن الطرق الاحعيالية لا ق فى هذه الحالة لان ما أ صدر من الهم 
هجرد گذب لم يلغم بشیء خر ) القلل' ع ۱۹۲ وەن رأيه وونسنلیه ' س ٤٤٦‏ امش ۲ ) ۰ 
واما وضع تمغة مصوغات صحيحة للذهب أو الفضة على قطمة حلى من التخاس أو ما أشبهه 
وتقديمها للرهن كقطعة ذهب صحيحة فقد تعزز ادعاء المخهم ‏ بالتمغة. الصحيحة ‏ الى اصطنعها 
بخطعة الملى ٠‏ وهذا ما يزيل الشك الذى ساور الداثن ( س ۱۹۳ ٠)‏ 


ت ++ نھ 


المجنى عليه أن قدما له قطعا نحاسية مطلاة بقشرة من الذهب وأوهماه أنها 
قطع ذهبية ورهناها لديه ضمانا للوفاء بالمبلغ سالف الذكر »› فهذه الواقعة 
تتوافر فيها جميعالعناصر القانو ية لجريمنى النصب والغش ٠‏ وما دام القانون 
ينص على أنه اذا كون الفعل الواحد جراثم متعددة وجب اعتبار الجريمة الى 
عقو بثها. آشڊب » وما دام لا يوجد آى مبرر للقول باستشناء أحكام. القائون رقم 
٠‏ لسنة ٠۹١١‏ الخاص بقمع ' الغش والتدليس "من الحكم المتقدم المفرر فى 
القانون العام » فانه يكون من الحطا اعتبار هذه الواقعة غشسا نجاريا فقط ره۸) ٠٠‏ 


(۵) وجود سند دين غار صحيع : وصورنها أن يزعم الجاني مدايننه 
للمجنى عليه بموجب سند تحت يده ثم تتوافر الطرق الاحثيالية بندعيم 
الكذب بتدخل شخص آخر آو بأشياء خارجية ويكون من نشيجة .هذا تسليم 
المجنى عليه الال تحت تأثير ذلك الايهام (۸1) * وقد قضى بأنه أذا تقدم 'المدين 
ان الدائن بسند دين مزور ممهور بتوقيع المدرين وتوقيع شخص آخر وايهامه 
بصحته وبآئه حرز بأصل الدين والفوائد ليحل محل السند الإصلى الكذى 
تحت يده وحصل بهذه 'الطريقة على السند الصحيع عد هذا منه نصبا (۸۷) ١‏ 


() وجود:سئة مخالصة مزور : وهى حالة تماثل الصورة السابقة 
وتفتضرق عنها فى أن ما بيد الجانى هو سنك مخانصة غير حقيقى أو يزعم الجانى 
وجوده وهو غر موجود اطلاقا ۰ 

(۲) النصرف في مال ثابت آو.منقول . 

الوسيلة الثانية من وسائل النصب ھی التصرف فی مال ثابت آو 
منقول ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه )۸١(‏ ٠ء‏ وهدذه الوسيلة قوم 


)۸٩(‏ نقض ۱۹٤۸/4/۲١‏ مجموعة القراعد القالونية ج ۷ ق ۱۹۲۸/١١/١١ ٠ ۵۸١‏ قضاء 
النقض ق ١و۸ ٠‏ 

(۸) أحمد مين ص ١ ۷۴٤١‏ القللى س ٠ ٠۷۸‏ ويرى ابو السسهود ( ص ۷١١‏ ) اله 
لا بششرط وجود آرراق بل يكفى :أن .يهدف الجانى بطرقه .الاحثيالية الى أث يقنع المجنى عليه 
بوجود التزام او ہوجود 'تخالص غير حقیقیین کليا .او جرليا سواء أوجدت أوراق تشبت الالترام. 
او التخالص و لم توجد ٠‏ 

)A۷(‏ تقض ۱۹۳۹/۲/۲۷ مجموعة القواعد :القائولية ج ,ےق ۲۰۰ ۰ ۱۹۵٩/۰/۲۱‏ احكام 
الثقض س ۷ ق ١ا١٣‏ “ 

.() وهذه الوسبيلة لا مقابل لها فى التشريع الفرلسى » وقد ادخلت فى التشريع المجرى 

فى سنة ٤‏ بتاء على طلب مجلس شورى القوائين « حتى يدخل فى المقوبة أولئك المجتالون 


ا 


دة :انها يمعنى أن محرد توافرشا بکفی تغڀام ال ركن چ ھ ی جرم 
ا لصب دون اشتر اط تا يیاد ها ماشراء سار سيه آو بتدخل م ن حاب شسخصں 
اخ ز ۰ ات ذلات آن الزعم بملکیة الال هوفی ذاته كاف لان بتولد لدی 
المبعنى عليه الاعتقاد بان من يتصرف له هو الالڭ ذو الحق فى اتخاذ ذلاك 
١‏ جر اء ٠‏ او بشمدرط لواف هذه الوسيلة امران (أ) انشصرف فی مال نا ست 
أو منقول (زس) آن کون ذلك الال شار »ملوك لالجا نی ولیس له حق التصرف 
فيه ٠‏ 

| س التصرف فی مال نابت آو منقول 

نه بلجا الجانى و ا ال کی عليه الى التصزف فى مال 
ا وس آر تول و پحقق ذلك غر ضه دالا ستیلاء علي لال MA‏ شتقل ملکیة 
الال اشا ست آو امقول أ انضرف ايه بن کون ۱ الجا نى قد تعصل نعلا 
عل الال ؛ هدا مالم قف آل ريمة عناء حد الشروع ‘ و بتک بالتصرف ما کان 
هة اقلا لامدكية کالبیع والمvقا‏ رضة دمنقول () والهية. بعوض وکل تصرف 
قر عل الال الثابت سحقا عينا کحق الارتفاف والرهن(ا » أما عمال الادارة 
الاجر وا-دراء الإصلاحات وغار ذلك فل یعیبر تصرفا دصادد حر دمسة 


٠ )أ١( النصسب‎ 


فاذا كان التصرف بالبيع زاردا على مال تابث فان المجنى عليه هو 
المتصرف اليه الذى يسلم الال للجانى » وتقوم وسيلة التصب عندئذ بلا 
شبهة اذ لن يستطع الجانى أن يزعم آنه كان ينثوى تسليم ابيع للمجنى 
عليه ٠‏ وأما مالك الال الثابت فلن يضار من تصرف الجانى لان الملكية لا تنغقل 
الا بالتسجيل وهو أمر ليس فى مقدور الأخيبر عمله الا اذا لجا الى التزوير ٠‏ 


الذین ببیعون عقارهم الى شخص آخر تم قبل أن پسجل العقد أو بعده پبيعونه آر پرهنونه الى 
ش#ص آخر » ويأكلون بذلك ما پأخذونه ثمنا آي دينا ٠‏ فاذا أراد آحد الحعاقدين أن يرجسع 
عليهم بما دفع لا يجد فى آيديهم شيتا ويضيع عليه ما دفع فهؤلاء من أشد النصابين نصبا 
الذين تجب عقو بتهم » ٠‏ القللي ص ۲١١‏ هامش ؟Y ٠‏ 

٠ ۵١1 ف١ أحكام النقضش س‎ ۱۹٤۹/۱۲/۱۹ نقضش‎ )۸٩( 

٠ ٩٤١ نقض ۱۹۱۹/۷/۱ الشرالم س ۴ ص‎ )٩۰( 

)۹٩(‏ نقض ۱۹۹٩/۱/۲۲‏ أحكام النقضش س ۱۷ ق ۱۹۴١/١/٠١ ١ ٠١١‏ «جموعة القواعا 
الفانونية ج ۳ ق ٤۸4‏ ء أحمد أمبن ص ١ ۷۴۳١‏ القللى ٠ ۲٠‏ 

(۹۲) احمد امین ص ۷۲٦‏ ۰ 

( م اک العقو بات إلحاص ( 


أما. أذا كان التصرف محله منقولا فان الامر يدق » فقد يكون المدقول 
معنا يوغه كصشف معن من المحبوب كالقمع أو الشمار كالهاأكهة ١‏ كما قى 
کون میوایف معنا بالدات كدابة أو سبارة محددة بأوصاقها ۰ 


فغى الحالة الاوللى ‏ أى متى كان المنقول معينا بالنوع ‏ يتم العقسد 
محرد تلاق الايجاب والقبول بغار توقف عل التسليم ٠‏ ولهذا السب يدق 
الامر لمعرفة ما ادا كان التصرف عندئد يكون الركن المادى لحريمة النصب 
آم لا » وشو أمر يرجع فيه الى نة المنصرف و تستخلصها محكمة الموضوع من 
وقاثح الدعوى المطروحة عليها ٠‏ فان هى رآت أن نية الجانى هى الاستيلاء 
غلى امال ولم يتصرف قصده الى تسليم المتقول » كان فعله هذا مكونا للر كن 
المادى فى جريمة النصسس ٠‏ أما اذاكانت نية المتصرف هى تسليم المنقول فعساد 
اى لم يكن منتويا اغتيال مال المجنى عليه » فلا يتوافر فى حقه الركن الادى 
في جر يمة النصب حى ولو عجن بعد هذا عن تسليم المال ٠‏ فليس ثمة ما يمنع 
من بيع منقول معين بالنوع ولو لم يكن تحت يد البساثم وقت التعاقد كمن 
.يبيع لآخر عشرة آرادب من القمح ولا یوجد فی حیازته شیء منها › اذ پستطیع 
أن يحصل عليها من السوق ويسلمها للمشترى ٠‏ فان هو تسام الشمن تم 
عجز عن تسليم القمع المبيع لعدم وجوده فى الاسواق مللا لا تقوم جريمة 
االنصب وتكون العلاقة بين البائع والمشترى مدنية للمطالبة بالمبلغ المدفوع ٠‏ 
أما اذا كان البائع ينتوى عدم التسليم من وقت التعاقد تقوم جريمة النصب › 
وقد تستغاد النية مثلا من وجود قمع فى السوق من نفس النوع المتعاقد عليه 
e‏ 


وقي الحالة الثانية. أى اذا كان المبيع المتصرف فيه معينا بذاته كماشية 
آو سيارة محددة يأوصافها فانا نجد أن جريمة النصب تقوم متى تمكن الجانى 
من الاستيلاء على مال المجنى عليه » كصورة ما اذا شاهد شخص سيارة مسح 
جر وتوحه الى الجانی معتقدا آله مالکها ببخى شراثها منه » فأبدي الاخير 
ااستعد اده لبيعها م كدا أنها ملكه واتفق على تسليمها له بعد تحرير العقسد 
وقبض الثمن » واذا تيم هذا اختفى البأئع قبل التسليم ٠‏ وقد بقف عند حد 
المشروع كما اذا اكنشف المشسترى أن السيارة ليست ملكا للحانى قبل تسليم 
الشمن () ٠‏ 


. ٠٠۹ القللی ص‎ )٩( 


ا 


وفى الصورة النى نحن بصددها قد تقوم الى جوار جريمة النصب 
جن دم آخرى اذا سلم المال لدمجنى عليه ٠‏ فاألفاعدة القانو نيه أن الحيازة فى 
المنقول سنك اللكية › والفرض فى الصورة الراهنة أن الال ليس فى ملك 
الجانى ردو متلا تمه نص وص العقاب عا لى جويمة السرقة أو خيانة الامانة» 
بمعنی أنه متي استول الجانى على ذلك لمال من حائزة بغر أرضاه عذ فعله 
ملو نا لجر پسمه السرقة * وان کان الال لحت يك الجائى دمو حب وجه من أوجه 
الأشمان و تصرف فيه كمالك کان فعله حر يمة خيانة اما نه منطو به تحت نص 
الاد £1“ من قانون العقوبات + وقسكدك قضی بان امین شو ية ينك التسايف 
وخفرها ذا ما اعا شتا ۾ ن الارز المودع بالشسونه لحساب وزازة الزراعة ا 
شع خصس as‏ من تعض الثمن واحضراعر بة لنقله اال الآرز قبل 2 
نفله من الشونة فان حريمة حيائة الامانة تكون متحققه بالنسسة اليهما ٠‏ 
وهدم‌الفعلة يتوافر فيها ضا أر كان جر يمة النصسب شصرف التهمس فى ما 
غير مملوك لهما ولا لهما حق التصرف فيه وحصولهما بذلك م نالمشترى -حسن 
النية على النمن » إذا التصرف على هذا التو تشحقق به هذه الجريمة ولو لم 
بقارن بطرق احسيالية() ۰ 


ولفد دكرت تعلايقات.الحقانية .عن الصورة السالفة النى أدخلت فى 
قانون العقو بارت سنة ۱۹۰۶١‏ ما يالى « آما من حيتث الاعيان المنقولة فالخالب 
آن. تطبيق هذه الادة ادر الحصول لان الفعل امكون. لجريمة النصب بالنسية 
تامشسترى يكون معاقبا عليه عادة كسرقة أو اختسلاس وقع اضرارا بالمالك 
الحقيقى -* ومع ذلك فمن الممكن ذكر .حالتي تنطبق. فيهما حذه المأادة وهما : 
آولا اذا كانت السرقة وقعت إضرارا بوالد المتهم فانها تكون غي فعاقب .عليها 
بمقتضى حكم المادة )۴١١( ۲٠۹‏ ولكنه من حيث النصب الواقم من السارق 
اضرارا بالمشتری امسن النیة لا بنجو من العو بة یمقتضی هذه المادہ ٩ ٤(‏ مكرر) ٠‏ 
ثانيا اذا باع المؤتمن الإشنياء المسلمة اليه على .سبيل الامائة فان هذا يعه 
خبانة آمانة. ونصبا۔ ږشروعه فی هذا البح غار معاقب عله بوصفه شرو فی 


س س م 


8 ۸٤٣ تشض ۹// 14 قښاء النقض ق‎ )۹٤( 

٩8(‏ مکری) قضى بان الابن الذى يسرق متاعا لرالده ثم يبيعه لشخص .حن النية علي اله 
مالك ا باع اذا كان ينجو هن العقاب عن السرقة پحکم الاد ۲0۹ )١۲(‏ من قانون العقوبات 
فان فته الشانية وهي البيع مغر سن اللية يعابر نما عاقيا عله (STD E sak’‏ 
باعتبار انه باغ ما لا يملبك وتوصل بذلك ألى قبض مبلع من المشتري حسن الغية على أله تمن 
الماع البیم ( نقض 1۹۴۲/٤/۲۰‏ قضاء النقش ق ٠ ) ۸٦١‏ 


> بت 


خيانة أمانة لكنه يجوز أن بعاقب عليه كشروع فى نصب » ٠‏ ويلاحظ 

ما أوردته التعليقات لم يعد له محل الآن اذ لا اعفاء بالنسبه للسرقات بين 
الاصول والغروع ء والما علق تحر يك (ننياية العامة للدعوى الجناثيه عسل 
شكوى المجنى عليه ٠‏ وأما المحل الشانى فانه يكون جريمة خيانة أمانة 
تأمة »> لان مجسرد تغيير نية الحائز للمال من حيازة مؤقته الى حيازة دائمة 
يوضر القصد الحناٹی فی تلك الجر يمة » وتعتبر تامة دون حاجة للتصرف فى 
الال ۰ 


ب س كون المال غير مملوك للجانى ولا له حق التصرف فيه 
اپنغی المشرع بالعقاب عل جر يمه النصب س ش انها شان باقي الجر ام 
الت تر تكب ضد المال حماية ثووة الافراد من اغتيالها بطر بق الحيلة .ل 


کان من الطبيعى ان کون الال مو ضوع التصرف غير مملوك للجا نی اله عند یذ 
فقط بستاطيع باحتياله أن يسلب المجنى عليه بعض ثروله ٠‏ 


)١(‏ فاذا كان الال ملكا للمتصرف وله حق التصرف فيه فلا حريمة فى 
الامر لان الملكية عندئذ سوف تنتقل الى من تصرف نه ولو كان المنصرف يعتقد 
إن المال ليس فى ملكه أو ليس له حق التصرف فيه ء٠‏ ولذا قضى فى واقعة 
باع فيها شخص عقارا لاخر وقبل تسجيل عقد البيع باع العقار مرة ثائية 
لالت ء أله لاحل اَن کون البيع الثانى مکو نا سجر يمة النصب دحب أن شيت 
أن هناك تسيلا مانعا من التصرف مرة أخرى » اذ بهذا التسحبل وحده 
الحاصل طبق أحكام قانون التسجيل تزول أو تقيد حقوق البائع بحسب طبيعة 
اللصرف موضوع التسجبل ٠ )٥(‏ 


وقد قضست محكمة النقض بأنه اذا كانت الواقعة الشابتة هى أن المتهم ‏ 
مستعينا ببعض السماسرة ‏ وعم امجنی علیهم پرغبته فى أن بيع لکيل 

منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولاخوته وقدم إلى كل منهم مستندات الملكية 
ا الصادر اليه من شرکائه » وکان فی کل مرة بحصل على ملغ بدفح 
مقدما على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقدا ابندائيا ثم يمتنع عن لحري 
عقد نھائی قابل للتسحيل » فانه استعالته سمسار لایجاد مشتر للمنزل 
و تقديمه مسشندات الملكية وعقود الايحار وعقد الوكالة من والدئه واخوله › 
وا حضار هڙلاء و تقر برهم بالموافقة على البيع »> کل هدا لا کون طرقا احتيالية 


۰ ۸1۲ نقض 1۹۲۲/۱۱/۲۰ قضاء النقض ق‎ )۸٥( 


0 ت 


يبا لمعنى القانونى ٠‏ فأن الوقائع المتعلقة به صحيحة » وعقود البيع الابتدائية 
.الصادرة للمجنى علیهم السا بقن لا عابر مشعروعات كاذية بالنسية للاحقن › 
لان المنهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسسبب عدم التقال الملكية 
الى أحد المشسترين لعدم تسجيل العقود » ثم ان كان المتهم قد بيت النية على 
عدم امام أية صفقة فلم يكن لها من تأثير فى حمل المجنى عليهم على دفىع 
المبالغ التى استولى منهم عليها ٠ )٩1(‏ ونحن وان كنا نتفق مع الحكم السالف 
فيما ذهب اليه من عدم توافر وسيلة الاحتيال بالتصرف فى عقار ليس ملكا 
اللجانى ولا له حق الدتصرف فيه » الا أننا نرى أن ماصدر من الجالى يعد كذدا 
تيد بتدخل شخص آخر هو السمسار ومن شأله ايهام المجلى عليه بواقعة 
مزورة ٠‏ فالباثع وقد عقد النية على عدم اتمام أية صفغقة قد زعم كذا أنه 
.ببغى بيع المنزل وفى سبيل تاييد هذا الكذب إستعان بآخر هسو سمسار 
ليؤيد تلك المزاعم ولالباسها ثوب الصدق والجدية قدم مستندات الملكية 
اللمشسترين » ومن ثم يكسون الركن المادى قد توافر باستعمال الطرق 
«الاحتيالية ٠‏ 


(۲) ولا ققوم جريمة اللصب اذا كان المال غير مملوك للمتصرف ولكن 
بعقد الوكالة الذى يفوضه قى بيعه لا يرنكب جريمة نصب () ٠۰‏ حتى ولو 
أن من بعد أن الوكالة كانت قد انتهت ولم يكن الوكيل قد علم بذلك ۰ 


(۴) قد يكون الال مملوكا للمتصرف ولكن ليس له حق التصرف 
فيه » كال ال المنقول المحجوز عليه قضاثيا أو اداريا فانه يبقى فى ملكية 
»الكه ولكن لا يجوز له التصرف فيه والا عدمر تكبا للجريمة المنصوص عليها 
فی المادة ۲ او ۲۳٤۲‏ ع ٠‏ والرآى السائد فى هذه الصورة هو عدم العقاب 
عل الفعل بوصفه تصبا تأسيسا على أن نص الادة ۲۲٠١‏ بتطلب اجتماع 
الشرطين معا » عدم ملكية الجانى للمال وكونه لاحق له فى التصرف فيه فان 
'انشفى أحدهما فقدت جريمة النصب أحد اركانها ٠ )٩۸(‏ وقد قضى فى صدد 
التصرف فى عقار بالبيع بأن قانون المرافعات الأحلى لم ينص على أن تسجيل 
تبيه نزع الملكية يمنع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته > 


٠ ٣١۸ ق‎ ١ مجموعة القواعد القائولية ج‎ ۱۹٩١/١/۲١ نقض‎ )١( 
۰ ۱۲۲ رژوف ص ۳۸۹ ۰ الشادی ص‎ )۹۸( 


E 


فر به المدين فى التصرف فى العقأر المتزوعة ملكيته بأقة له حش بعسك 
تسجيل لنبيه نزع الملكية ٠‏ وعلى ذلك فمن باع لآخر أطيانا محجسوزة 
عليها. وتمت اجراءات لزع الملكيننة لا يمكن آن بؤاخذ عل ذلك جنائيا » 
وکل ما پمکن آن ینستب اليه هو آنه ارتکب تالیشسا مدنا لا بعاقب عليه( ۰ 


وبإهب رأى الى أن عيارة « ولا له حجق. التصرف فبه » فد وضعت 
خصيصا لعاقرة امالك الذي ليس : له احق التصرف فی ماله .ورانذدی پحانال. 
دواسطة اللإيهام ٠‏ باستعمال ذلك الحق الذى سلب فنه ٠»‏ فهو لا رى ضرورة. 
احثماع الشرطن امسار اليهما فا ٠‏ وقول ان حرف الواو بالنص براد ه 
التنويع ¥ العطف » وآن عقد البيع يتراخى فيه نقل اللكية الى حي التسجيل › 
ولكن إثرتب على العقد العرفى .التزام البائع بنقل الملكية ' بائسنجيل ويجب. 
آلا يصدر من جالبه آى عمل إعرتله »> واذن فهر ممنوع من التصرف بالبيسع 
بعد ذلك والا فهو بعرقل الشسجيل ومن لم ان باع العقار مرة ثانية قبسل 
تسجيل المشثرى الاول لعقده ثم سحل هذا المشترى العقد ٠‏ فيعاثبر اسنيلاء 
البائع على التمن من المشترى الثانى مكونا للركن الادى فى جريمة النصب. 
بالتصرف فى مال مملوك ليس له حق النصرف فيه ٠ )'٠٠(‏ 


)٤(‏ والصورة الاخبرة هى الفرض الذى لا يكون المال ملكا للجانى ولا له 
حق التصرف فيه » وهي بلا شك الصورة الاصلية لتواف الركن المادى فى 
جر بم النصب . بهذه الوسيلة ء٠‏ ومثالها أن یع شخص لآخر مالا اسا آو 
منقولا لا يملكه ولم يكن موكلا من المالك فى التصرف فيه ٠‏ فالثمن الذى 
قبضه البائع يكون قد استولى عليه بطريق النصب ٠‏ من ذلك ما قضى به من 
اثفاق المتهم وزوجه على الادعاء كذبا بملكية منزل وتصرفهما بالبيع فى أنقاضه 
وفى جزء من أرضه تتكون به جريمة النصب ولیس بشرط حينثذ أن بعرف 
امالك الحقيقى ٠ )٠١١(‏ وأيضا قضى بأن الشارع اذ جعل تصرف الماصرف فى 
غير ملكه نوعا من الاحتيال قائما بذاته ومبنقلا عما يقع بالطرق الاحثيالية 
الاخرى المبينة بالمادة ۲۹۲۳ ع ۲۳١‏ ء قد اشترط لاعشبار هذا التصرف. 


۸1۴ قضاء النقض ق‎ ۱۹۳٤/۲/۱١ تقض‎ )۹٩( 
*. القللى ص ۲۱۷ وما بعدها‎ )٠٠١( 
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لصا معاقبا عليه بهذه المادة أن يكون الال الذى حصل على التصرف فيه ليس 
ممل وكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه ٠‏ فاذا تصرف شخص فى عقسار 
كان ممل وكا له وسبق التصرف فيه لشخص آخر فيختلف الحكم على حسب 
ما اذا كان حق الملكية السابق التصرف فيه قد انتقل قانونا الى المتصرف أو لم 
ينتقل اليه ٠‏ فاذا كان قد انتقل بالتصرف الاول وقع التصرف الثانى فى غير 
ملكه ووجب عقابه عليه بعقوبة النصب والا فلا ٠‏ وجريمة النصب فى صورة 
البيع مر تين لا تنحقق الا فى جانب المشترى الثانى »> وفى صورة ضياع ماله 
يسبب غش البائع له من جهة وحرمانه من العين المتصرف له فيها من جهة 
أخرى » وأما المتصرف له الاول فلا يتصور قيام أية جريمة فى حقه ٠‏ وتوجد 
حاله آخرى غير ما ذكر يمكن فيها تصور وقوع جريمة النصب وهى حالة ما 
اذا اتفق البائع مع المشترى الاول بعقد لم يسجل بعد ثم آوهسم المشسترى 
الثاني فباع له وهو يعلم أن المشترى الاول على وشك تسجيل عقده قبل أن 
يدرك المشترى الثاني تسجيل عقده هو » وان هذا المشترى الثانى ستضيع 
عليه العين حتما ٠‏ فى مثل هذه الصورة يكون البائع قد نصب على المشسترى 
الثانى ء ولكن جربمته لا تكون مما تنطبق عليه العبارة الثانية من الادة ۲۹۲ 
وهى الخاصة بالتصرف فى غير المملوك ؛ بل تكون من جرائم النصب العادية 
امنصوص عليها بالعسارة من الماأدة ولامهك فيها من اثيات الطرق 
الاحتيالية ٠ )٠١١(‏ 


وشرط بدهى أن يجهل المجنى عليه أن المال ليس فى ملكية الجانى وليس 
له حت التصرف فيه > والا العدمت جريمة النصب لانتفاء الكذب إطلاقا ٠‏ 
بوذا قضى بأنه اذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر غنصر الاحتيال فى 
الدعوي لان المجنى عليه حي تعاقد معه كان بعلم أنه غير مالك طا تعاقد معه 
عليه فان الحكم اذ أدانه فى جريمة النصب على أسأس أن التصرق فى مال 
لا يملك المتهم التصرف فيه حو طريقة من طرق النصب قاثم بذانسسه 
لا بشمترط فيه وجود طرق احثيالية بكون قاصر البيان فى الاسباب التى 
پنی علیها (۱۰۲) ۰ 


(۱۰۲) نقض ۱۹۳۱/۲/۰ تضاء النقض ق ۸۵٩‏ » ق ۸۸ ء وراجع رژوف ص ٠ ۳٩۱‏ 
)٠١۴(‏ نض ۱۹١١/٠١/١١‏ مجموعة الشراعد القانونية ج ١‏ ق ۱۹١7/١/١١ > ٤۴١‏ 
سكام النقض س ١۷‏ قى "٠٠-۱١۴‏ 


e ا‎ 


() الاسم اتكاذب أو انصغة غر الصحيحة 


تتوم هله .الوسيلة الاحتيالية باتخاذ اشم كاذب أو صفة غي صعصحة 
وحدها کر کن مادی فى جريمة النصب دون حاجة. لا يؤندها شأنها فى هذا 
شأن الوسيلة السابقه » وان كان انغالب أن يوجد. الى جوار الاسم الكاذب 
أو الصفة غير الصحيخة تدخل شخص.آخر آو أشياء خارجيه مما يوفر وسيلة 
الطرق الاحتيالية ٠ )٠٠٠(‏ وقد قضى بأنه. بكفي. لتكوين جريمة النصب أن 
پتسمى الشخص,: الذى يريد سلب مال الغین اسم كاذب پتوصلل به الى 
نحقيق غرضه دون حاجة الى. الاستعانة على اتمام جريمته بأساليب احتيالية 
آخری ٠ .)٠٥(‏ كما قضى بأن ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن شخص اخر تم 
استيلاءه على مال .المجنى عليه لتوصيله الى موكله المزعوم بعك فى القانون 
اتخاذا لصفة كاذبة بالمعنى المراد فى للمأدة ۴۴١‏ ع ء ويكفى وحده لوين . 
ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لاساليب الغش والخداع المعس عنها 
با لطر ق الاحتياليه .فان النصب بمقتضى هذه الادة كما يحصل باستعمال 
طرف احتيالة من شانها ألايهام بۈ جود مشروع كاذب بحصل اتاد صفنه 
كاذبه ولو لم يكن مقرونا بطرق احتيالية )٠(‏ ' 


ومع هذا فقد ثضى. بآنه متى كانت الواقعة هى آن المتهم لم پشجاوز فى 
فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل علي تثبيت اعنقاد المحنى عليه بصسة 
ما زعمه »> وأن المجنى عليه اقتنع بذلك لاول وهلة » فان ذلك لا يكون من المتهم 
الا هجرد كذب لا بتوافر معه المعنى المقصود قائونا من اتخاذ الأسم الكاذب. 
فى تاب النصب » وذلك لأن القانون وان كان لا يقتضى أن رصحب انخاذ 
الاسم الكاذب طرقا احتيالية بالمعنى الذى جاء به نص مادة النصب » الا أنه 
پستلزم آن تحف به ظروف واعتبارات آخری پکون من شانها أن تحمل 
المجنى عليه عل تصد یق مدعی المنهم ٤‏ وقد یر هده الظطروف والاعشارات مهن 
شان قاضي الموضوع ٠ )٠١١(‏ ويؤخذ على هذا الحكم ان مجرد الشحال الاسم 


٠ ٤ء۹ لامبير ص‎ )١( 
ونقض فر سی‎ ٠ ۸۷۸ ق‎ ۱۹٥۵/۱۰/۲۲ ؛‎ ٩۸۷۱ نقض ۱۹۳۹/۲/۲ قضاء النقض ق‎ )۱۰١( 
۰ ٩۲ بند‎ ٤٠٤٥١ وجارسون م‎ › ۱٤۳ بلشان ق‎ ۸4۵ 
احكام,‎ ۱۹۷٤/۲/۱١ » ٩۳۲ ق‎ ٦ مجموعة القواعد القائونية ج‎ ۱۹٤۲/۲/۱ نقض‎ )۱۰7( 
٠ ٤إ ق‎ ۲١ اللقض س‎ 
وقضى أيضا بائه اذا‎ ٠ ٠۳۲ مجموعة القراعد القانونية ج ۷ فى‎ ۱۹٤۸/۲/۹ نقض‎ )٠٠۷( 
ادعی شخص أنه مخبر فى البوليس واستولى بهذا الادعاء على ميلغ هن شخص آح بدون أن.‎ 


ت 


الكاذب بكفى فى ذاته لتوفر وسيلة الاحتيال دون أى اشتراط آخر كتدخل 
.من جانب شخص غير الجانى » وانما يجب أن يكون ذلك الاسم هو السبب 
الذى حمل الحجنى عليه على تسليم الال تحت ايهامه » فاذا تبي أن الاسم الذى 
تسمى به الجانى لم يكن ذا أثر على المجنى عليه » ومع هذا قام بشسليم المال 
الى الجانى فلا نتوافر علاقة السببية بين فعل الجاتى وتسليم المجنى عليه للمال 
وهن لم تنتفى جريمة النصب(۸٠) ٠‏ 


والحكمة فی الاکتفاء باتخاذ الاسم الكاذب أو ااأصةة غار الصحبحة 
كوسيلة فى جريمة النصب أن فى ذلك ما پوحى بصدق الأكاذيب .التى يدل 
بها الجانى ويجعلها جديرة بالثقة وتحمل المجنى عليه على تسليم المال تحت 
تاا ذلك الايهام ل سبها وآله ایس فی مفدور الشخصس أن اسحا الى سب 
يتحقق به من صدق ما يزعمه الجاتى من اسم كاذب أو صفة غير صحيحة › 
فيطالب بتقديم ما بثبت حقيقة اسمه أو أن يدنل له على الصفة التى ينسبها 
الى نفس » فلم بجر العرف اذا تقدم شخص لأخر على آنه فلان .أن يطلب اليه 
تقديم بطاقته الشخصية » ومن يزعم كذبا آنه محامى أو طبيب لا يسأل عن 
الشهادة الجامعية الثى الها للاطلاع عليها ٠‏ ولذا لا بحق للمتهم أن يدقع 
.التهمة بأن المحنى عليه قد أحمل فى الشحرى عن صحة أقواله(١٠) ٠‏ 


ل 


و اسستوی فی اا الکاذب أو الصفة غار الصسحيحة کوسيلة للنصب ان 
يكون شفهيا أو يتخذه الجانى محررا )٠١(‏ » وهو فى الصورة الاخرة قد يكون 
جریم تزویر(ااا) ۰ 


ويشسترط فى أى الصورتين أن يكون الاسم الكاأذب أو | لصفة غار 
.الصحيحة بتصرف ابجابى من جانب المتهم » فاذا كان المجنى عليه قد [خطاً 
فى شخص التهم معتقدا آنه آخر وسلمه ماله على هذا الاساس فلا تقوم 


هذه الوسيلة من وساثل النصب لانه لا يفترض فى المستلم أن ينبه الملسلم 


سس 


پقنرن ادعاره بأفعال مادية آخرى من شانها العأثر في المجنى عليه » فمجرد مدا الادعاء الكاذي 
لا يكفى لاكوين جريمة النصب »ء اذ ليس فى مجرد اتخاذ ذلك الشخص لصفة المخبر فى البو ليس 
ما يحمل المجلى عليه عل اعطائه مالا ( نقض ۱۹۳۰/۹/۱۷ قضاء النقض ق ٠ ) ۸۷١‏ 

(۱۰۸) مجمود عنطفی ص ٤٩۹‏ هادش ۲ > رژوف ص ۲۹٩۹‏ ۰ 

>: المجموعة اام س‎ ۱۹۰۸/۱۸/١۷ اسشئناف اسكندرية‎ )٠٠۹( 

(۱۰) لقض ,فرنسی ۱۹۲٥/۲/۰‏ بلتان ق ۳۷ ۰ روسلپه ص إ۳ ۰ ٠‏ 

٠ لامب ص الا‎ ١( 


٤ا٢‎ 


الى خطنه(١٠۱)‏ » وقد سبق أن ذكرنا عند الكلام على جريمة السرقة أن التسليم 


( آ) الاسم الكاذب : 


الاسم الكاذب هو کل اسم ينشحله الجانى ویکون غار سمه الحقیقی ۰ 
وبستوى أن يكون الاسم المنشحل اسما خياليا أصلا آو اسما حةيقيا لشخص 
آخر غير الجانى نسبة الى نغسه ليوحم الغبر بأنه صاحب الاسم > وقد يكون 
بعض الاسم حقيقيا وبعضه خياليا » ويتوافر الاسم الكساذب كذدلسك اذا 
استعمل الجانى اسمه وكان له سميا فاراد أن يستغل هذا النشابه فى الأسماء 
بالایهام بآله سميه(١۱۱) ٠‏ فلا بعتېر اسما كاذيا الاسم الدذى اشتهر به 
المنهم )٠١(‏ » ولا اسمه الحقيقى المدرج فى شهادة الميلاد مثى كان غر الاسم 
المسهور به > لان كلا الاسمين رعثبر صجيسا )٥(‏ ۰ 


ويجب آن يكون الاسم الكاذب هو الذى حمل المجنى عليه على تسليم 
ماله » أى أن تدوافر علاقة السببية بين تنسمى المتهم بالاسم الكاذب وتسليم 
المال » فان لم يكن الاسم المنتحل هو الذى آدى بالمجنى عليه الى تسليم الال 
فلا ثدوافر هذه الوسيلة من وسائل الاحتيال(اا) ۰ 


(پ) الصفة غر المصحبحة 


الصفات غر المسحيحة کشرة ومانوعة »> وهی کل ما دسنده العالى 
الى نفسة فيضفى عل شخصينه معنى آحر مستمدا من تلك الصفة الشسى 
يزعمها * وقد تكون الصفة درجة علمية كشهادة فى القوانين لمن يزعم أنه 
محام ٠‏ وقد تكون مهنة لمن يدعى آنه طبيب أو سمسار ٠ )١۷(‏ وقد تكون 
الصغة الكاذبة عملا يزعم الجانىالاشتغال به » من ذلك ما قضى به من أن 


(0۹۲ القللی ص ۲١۱‏ ۰ نقض فرنسی ۱۹۱٤/۱/۲۲‏ دالوز ۱۹۱4 ۱ ۲٥۹‏ ۰ ۹۸| 
٥‏ بلتان ی ۲۱۷ ۰ 

(۱۱۲) محمود ممنطفی ص ٠ ٤٥۰‏ نقض فرنسی ۱۹۳/۱۱/۲۰ دالوز ۱۹۰۶ ہس ١ے‏ ٥ا‏ > 

۰ 4 بنذ‎ ٤٠٥ جارسون م‎ )۱۱٤( 

٠ ۲۹٩ رژوف ص‎ › ۷۱١ القللی ص ۲۰۷ > ابو السعود ص‎ )۷٩( 

(۱7) روسلیه بند ٥۲‏ ۰ 

(۷ جارسون م ۵ يلا ۸ وما بعده ۰ رراچم لامپیر ص ٤١٣١‏ وقد ذكر أمثلة عديدة 
هن قضاء المحاکم ء 


س اا م 


#نخاذ المتهم صقة تاجر وحصوله بناء على ذلك. على جهازات الراديو التى 
اسول عليها » فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الاحتيال إلذى تتطلبه المادة 
c.f TT.‏ > لان ذلك منه يعد اتخاذا لصفة غر.صحيحة » اذ مراد من المفة 
غير الصحيحة هو اننحال لقب أو وظيفة أو مهبة أو قرابة أو ما شاكلل 
ذلك (۸) ٠‏ ومما يدخل فى النتحال الصفة الكاذبة المنوه عنها بالمادة ۲۹۲۳ ع 
ادعاء شخص آله موظف کبیر اة فروع الحكومة فی حي آنه موظف 
صخر » لان عيارة « موظف کبار » تحمل فی ثناباها الايهام بالنفوذ وعلسو 
الكلمة ومضاء الرأى الى غين ذلك من الصتغات والمًايا التى لا يتمتع بها 
الموظف الصغار فادعاء کل ذلك بغار حق بعد اتصافا بصفات سار 
صسحسحة (۱۱۹) ويتطوی تحت فعل النصب اسنتعمال المتهم لصفته الحقيقية اذا 
استعان بها كوسيلة للادعاء كذيا بأن له من السلطة ما يمكنه من أداء خدمة 
للمجنى علية ٠ )۱١١(‏ ويعد كذلك من الصفات الكاذية ادعاء علاقة خاص ةة 
بالاحوال الشخصية كالابوة أو البنوة أو الزوجية أو القرابة أو المصاهرة ء 
مى كانت تلك الصفة هي التي حملت المجنى عليه على تسليم الال )١١(٠‏ »ء 
كمن تدعى آنها زوجة لشخص وهى فى الواقع خليلتهرا؟ا) ٠‏ 


0 ا ا و ست اها الست س 
ولو كانت كاذية كمن يدعي الملكية ء أو آله يداين المجنى عليه(١٠) ٠‏ ولكن 
ئشني حالة الوكالة ۰ قمن بدعی کذبا آنه وکیل عن آخر فی استلام مال 
معن فيعطيه المجتى عليه المبلغ تحت الايهام بتلك الصفة الكاذبة يعد مرنكيا 
أجر يمه النصب ٠‏ وقد قضى بأن ادعاء ال وكالة كذنا عن شخص بعد اتخاذا لصفة 
كاذبة ولو أن بعض الاحكام جرت على أن ادعاء حالة قائونية أو علاقة تكسب 
-حقا قالوليا لا يكون صفة كاذبة > الا أن أغلب الاحكام قد استشنت بالذات 


a e r e em, 


(۱۱۸) نقض ۱۹2٤/۲/۲۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٩‏ ق ۲۰۷ ۰ ۱۹۰۶/۳/۹ أحكام 
النقض س ١‏ ق 1۲١‏ ص ۲۸١‏ وفيه اتخذ الهم لنفسه صفة تاجر ووسيط ٠‏ 

(۱۱۹) نقض ۱۹٩۰/٤/۱‏ قضاء النقض ق ٠ ۸۷٤‏ 

۰ ٤٤4۸ هیلى ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۱) هیجنی ص ٠ ٠١١‏ وقد قضى فى فرنسا بان ادعاء الشخص أن له الاثة أولاد 
اليستولى على إعانة العاطلين ذوى الأولاد يوفر الصفة غر الصحيحة فى جريمة النصب ( جاريو 
سج ٦‏ ص ۴۲١‏ ) ء٠‏ وكذلك ادعاء صفة الأمومة عن جندى قتل في الحرب للحصسول عل اعانة 
١‏ تقض فرتسى ۱۹۲1/١۲/١١‏ ) داللوز الأسبوعى سئة 1۹۲۷ ص ٠ ٦۷‏ وراجع أحكاما عديدة 
“شار اليها هيل س ٠ ٤٤۸‏ 

(۱۲۲) روسلیه ص ۴+ مامش ٩‏ ۰ 

(۲۲) هیلی ص ۱۹۱ ؛ روسلیه ص 1۳۱ ۰ لامب س ٤٦‏ » احمد أمیل ص ۷۴۸ ۰ 


س اة س 


ادعاء الو كالة و عینت عل الالخص حالة من يذهب لزوحة آخر و یدعی کذبا أ لاه 
كلف بأخذ. أشياء منها لنوضلها اليه ٠٠‏ فاذا ذهب شخص الى امرأة وادعى أله 
موفد من قبل زوجها لاخذ شء عپنه لها فصدقته وأعطته اپاه اعتہیں هدا 
الشخص منخذا الصفة غر صحيحة وحق عقابه بمقتضی الادة ۲۹۲ ع ٠ )٠۲(‏ 
وتعتبر صفة غر صحيحة استمرار الشخص فى النتحال صفة كانت له حقيقة 
ثم زالث عنه » كمن كان وكيلا عن آخر ثم انثهى عقد الوكالة ورغم علم الجانى 
بذلك استولى على مال بعض الافراد تحت صفة الوكالة (ه٠)'‏ ‹ 

وادعاء الحالة القانونية لا يوف الصفة الكاذبة فى جريمة النصب كادعاء 
القاصر أنه رشيد أو ادعاء المحجوز عليه أنه رفع عه ال الان الاصل 
فيمن بتعامل معه أن پتحقق من صفته وأحيته فى التعامل (ا٣ا) ٠‏ 

ويجب فى الصفة غير الصحيحة ‏ شاآنها شأن الاسم الكاذب أن تكون 
هى السلبْب الذى حمل المحنى عليه على تسليم ماله » فان لم يكن لها ذلك الالر 
فلا تقوم وسيلة الاحتيال باتنخاذ صفة غير صحيحهة » ولذا يجب أن 
تبي المحكمة فى حكمها أن الاتصاف بالصفات الكاذبهة من جانب المنهم 
كان مقصودا به التائ فى المجنى عليه وخدعه والا كان حكمها معيبا بالقصور 
متعيل النقض (۲۷ا) ٠‏ 


علاقة ا جبية. 


ےا کان مبنی جريمة النصب هو الغشس والخد عة لسلب تروة المجنىعليها 
كلها و بعضها » فان المنطلق يقضى بأن يكون المجنى عليه قد تخل عن حيازده 
للمال وسلمه الى الجانى نتيجة لاستعمال وسيلة الاحثيال وتحت تاثرها › 
فبجب آن تكون وسيلة الاحتيال سابقة على تسليم الال ٠ )۱١١(‏ ولذا قضى 


117۷/71/۱۲ ۰ ۸1۰0 ق‎ ۱۹1۳/٥/۳۱ ۸۸7 نقض ۱۹۲۱/۱۲/۲۸ قضاء النقض ق‎ )۱۲٤( 
٠ ٠١۷ أحكام النقض س ۱۸ ق‎ 

)١۲١(‏ لادبير ص ٠ ٤١۷‏ ولكن اتخاذ اجراءات 'قضائية ركنا الى صفة وكالة .زالت؛ قبسل 
اتخاذها . يؤدى الى عدم قبول تلك الاجراءات لرفضها من غير ذى صفة ؛ ولكنه لا يشسكل جريمة 
نصب ( نقضن ۱۹۷٥/۱/۱۹‏ أحكام النقض سن ۲١‏ ق ٠١‏ ) . 

( جارو چ ٩‏ بند ٤٩‏ ۰ 

(۱۲۷) نقض ۱۹٩1/۲/۱۲:‏ قضاء 'القض ق ۱۵۲۳/٤/۱۲ > A۸۲‏ فی ۸۸٩‏ ۱ 

(۲۸) يجب ' أن تكون 'الطرق الاحثيالية من شانها تسليم الال الذى أراد ال جائى الحصرل 
علبه ٠‏ مما يقتضي, أن يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحديسالية ( نقض ٠۹٦٤/۳/۲۲‏ 
سکام االقض س ٠١‏ ق ٠ ) ٤۲‏ 


س ۷ا س 


بأنه اذا لم يكن ظاعرا من الحكم أن كانت طريقة الاحتيال سابقة على الاستيلاء 
على المال كما يقضى به القانون بحيث لؤلاها لما حصل الاسنتلام أم آن هذه 
الطرق لاحقة على التسليم تعين نقض الحكم ٠ )1٣١(‏ 


فاذا لم يكن الامر كذلك » أى اذا لم٠‏ تكن .للوسيلة الاحتيالية التى لجا 
(ليها الجانى آدنى أثر فی تسليم المال وآنه سواء اتخذها الجاني آو لم بنخذها 
سيسلم المجني عليه الال » فان جريمة النصب تنتقى )٠١(‏ › لان العقاب 
بلحق النصب باعتباره اعتداء على ثروة الافراد بطربق الخديعة ٠‏ وقضى بأنئه 
ل پعتہر نصبا نسمی شخص باسم ابن عم مأمور المزكز واستجدائه بهذا 
الاسم من أحد آعيان الم ركز متى انضح أن هذا الاحسان هو مما اعتاده المجنى 
عليه وأمتاله نحو الفقراء وأنه حتى مع عدم تسمى المتهم بهذا الاسسسم 
فما كان يشآخر عن الاحسان اليه »> لانه يجب فى حجريمة النصب أن تكبون 
اللسمية حى الاساس لابشزاز أمووال المجنى عليهم والدافع لهم على ما أخذ 
منهم (( ۰ 


ويتعين على المحكمة اذن‌أن تبين فى حكمها وسيلة الاحتيال التى لجح 
اليها الجا نى وأنها من بين الوسائل التى حددها المشرع فى الملسادة ۲١١‏ من 
انون العقوبات وهي السيب الذى حمل المحثى عليه لتسليمة ماله »> وذلك 
حتى لستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق النصوص القانؤنية » فان 
هی قصرت فى ذلك کان حکمها معیبا مستوجبا للنقض )۱٣۲(‏ ۰ 


وانقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى خر ج من لطاق رقاية محكمة 
النقض » فما ينتهى اليه قاضى الموضوع من نوافر علاقة السببية بين وشيلة 
الاحتيال وعدم توافرها هو مطلق سلطانه ٠‏ ومن أحكام النقض عن علاقة 
السببية ما قضى به من آنه اذا كانت المحكمة قد اعتبرت ما وقع من المتهمين 
نصبا بناء عل آنهما توصلا الى الاستيلاء على الال من المجنى عليها عن طريق 


(۱۲۹) تقض ۱۹۲۰/۱۱/٤‏ المحاماة س 1 ق ۱۷۹ › جارسون م ٠٠١‏ بند ٠‏ . 

)۴١(‏ اذا لم يكن لمة احتيال بل كان لسلايم الال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الإمر فلا 
جريمة ( نقض ۱۹٤١/١/۲١‏ قضاء النقض ق ۸1۹ ) - 

٠٠٩ سس‎ ١١ المجموعة الرسمية س‎ ۱۹1٤/٠١/١٤ متوف الجزئية‎ )٠١١( 

(۱۳۲) نقض ۱۹١۸/١/٠١‏ قضاء النقض ق ۱۹۳١/4/١۷ » ٩1١‏ مجموعة. القواعد القانونية 
E E N SAY Ek‏ 


— ٤ا٤‎ 


ايهامها باختمال مهاجمة اللصوض لها وسلب أموالها والاستعانة فى ذلك 
بذکر حادث معن من حوادث السرقات النى وقعت فى النجهة وګانت فد قالت 
فى حكمها ما يفيد أن الحادث المشار اليه وقع فعلا وأن المجنى عليها كانت 
تعلم بوقوعه وقت أن ذكره لها المنهمان ء فذلك لا نتوافر به الطرف الإحتيالية 
کما ھی معرفة به فى القانون(1۳) * كما فضت بأنه اذا كانت المحكمة قد 
أسست ادانة المنهم فى النصب على أنه استعمل طرقا احنيالية من شاأنها ايهام 
المجنى عليه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن آخرج من جيبه 
طا پا بخبره فيه مرسله بان يرسل اليه مبلغا من الال ليرسل اليه سمنا > 

وكلف شخصا بقراءته فى حضور المجنى عليه وعل مسمع منه لم طلب الى 
المجنى عليه أن يقدم له المبلغ المذكور لرأسله الى مرسلل الخطاب على أن يقاسمه 
الربح » لم ذكرت المحكمة فى حكمها أن المتهم يتج حقيقة فى السمن وأن 
المجنى عليه يعرف ذلك » ومع هذا لم تعرض للخطاب المشار اليه والذى قالت 
انه ترتب عليه الحصول على مال المجنى عليه هل كان صحيحا آم مزورا وهل 
رمى المتهم من تلاوته الى سلب مال المجنى عليه أو لا » فهذا منها قصور فى 
بيان الواقعة يعيب حكمها(؟٠) ٠‏ وقضى بأنه من القصور الذى يعيب المحكم 
فى ادانة المتهم القول بأن الواقعة تخلص فيما ورد بصحيفة المدعى باحق 
المدنى وما شهد يه فى الجلسة من أن المنهم أوهمه آن فى استطاعنه الحاقه 
للعمل بمصلحة السكة الحديد وان المصلحة تشرط لامكان التعبين وجوب 
دفع امین لخزانتها ضد اصابات العمل قدره كذا > وعلى هذا الاساس استولى 
على المبلغ من المجنى عليه ٠ )٠١(‏ وأن الحكم الذى يدين منهمين فى جريمة 
النصب والشروع فيه دون أن يستظهر الصلة بين الطرف الاحتيالية التى 
استخدماها وبي تسليم الال اليهما هو حكم مشوب بالقصور وينعين نقضه 
اذ لاإيتسني للمحكمة النقض قى هذه الحالة أن تراقب نطبيق القانون على واقعة 
الدعوى ٠ )۱١١(‏ وقضى بأنه متى كان الحكم قد آثبت على المتهم ادعاءه آنه ضابط 
ميناحث ونقديمه للمجنى عليه بطاقة شخصية لثأييد هذا الادعاء الكاذب مما 
١نخدع‏ به المجنى عليه فسلمه المبلغ الذى طلبه فانه يكون قد بين بما فيه 
الكفاية ركن الاحتيال فى جريمة النصب باتخاذ صفة غار صحيحة )1٣۷(‏ ۰ 


یسم ہے یمسجت سنت بعد 


٠ ۱١۹٤ مجمرعة القواعد القانونية ج ۷ ق‎ ۱۹١٦/١/۱۷ لقض‎ )١١١( 
٠ 15١ نقض ۱۹۰۰/۳۲/۲۱ اام النقض س إ ق‎ )۶( 

(۱۲۰) نقض ۱۹۰۱/۲/۱ قضاء النقض ق ٠ ٩۲۲‏ 

(۱۲) لقض ۱۹۵۳/۱۱/۱۹ قضاء النقض ف ٠ 4۱١‏ 

(۱۳۷) نقض ۱۹۹۱/۱/۲۲ أحکام اللنقض س ۲ ق ۲۰۱ ٠‏ 


والمحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأئير الطرق الاحثيالية عل المجنى عليه 
بالذات وانخداعه بها ما دام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع وما دامت 
الطرق الاحتيالية التى استعملها الجانى من شأنها أن تخدم شخص معتاد فى 
مثل طروف المجنى عليه (۹۸) ٠‏ ) 
انیا 
روع الب 

قلنا أن الجراثم التى ترتكب ضد الال عامة قد هدف بها المشرع الى 
حماية ثروة الافراد المنقولة » وهو الحال فى جريمة النصب فقد ابتفشسى 
القانون بالعقاب عليها أن يحمى آموال الافراد المنقولة من الاسشيلاء عليه اأ 


مملو کا لغير الجانى 4 


() الال 


يجب آن يكون حدف الجانى هو الاستيلاء على مال » ومن ثم لا يصلح 
الانسان لان يكون محلا لجريمة النصب » وانما يصح أن تكون الحيلة وسيلة 
لجريمة الخطف ٠‏ وكذلك لا يعد لصبأ من بحصل بوسيلة احتيالية الى أن 
يقسط الداثن له الدین أو يۆجلە(۳) ۰ ٤‏ 


وليبس بذات أحمية تقدير قيمة الال فان ارتفعت أو الخفضث فهي لن 
تؤئر فى قيام الجريمة ؛ وان كان القاضى قد يدخلها فى اعتباره عند تقدير 
العقوبة ٠‏ ولقد ذهب رأى إلى القول بأن المال اذا كانت له مجرد قيمة أدبية » 
فاه لك صل لان کون مو ضہوعا أحر ية النصب ء کا لخطابات والمذ كرات 
الخاصة(١٤۱) ٠‏ وتحن نري السكس لأن نص الادة ۲۴٦١‏ من قائون العقوبات 
قد ذكر الاأحتيال لسلب روة الضر كلها أو بعضها ٠‏ وفما لا جدال فيه أن 
المذ رأثت والخطابات الخصوصية تعد من لروة الشخص ٠‏ والمشاهد أن البعض 
منها تصل آلمانيا الى مبالغ كبيرة لاهمية شخصيات أصحابها ٠‏ وفضلا عن 


س ا س س 


(۱۴۸) تقض ۱۹۷۲/۰/۲۹ أحکام النقض س ۲۳ ق ٠. 1٩۹۲‏ 
(۳۹) نقض ۱۹١٤/٤/۲١‏ «جموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق ٠ ٣۴‏ 
(۱4۰) امد امین ص ۷٤۲۳‏ » مجمود مسطغی ص ١ ٤٤٤‏ جارو چ ٩‏ بيد ۲۵۱٢‏ ؛ روسلیه. 


٠ ٤١ س‎ 


ENV 


هذا فان هدف الشسارع من العقاب على الجرائم التى تر تكب ضمد الال هى حماية 
ثروة الافراد المنقولة ء فاذ معنى اذن للقول بأن المال ذو القيمة الادبية يصلح 
لان يكون موضوعا لسرقة ولا يصلح أن يكون موضوعا لجريمة نصب (اغ") ٠‏ 


ويستوى فى صلاحية المال لأن يكون موضوعا لجريمة نصب أن تكون 
حيازة للجنى عليه للمال مشروعة أو غير مشروعة » فمن توصل بالاحتيال الى 
الاستيلاء على مواد مخدرة من أخر بعد مر تكبا لجريمة النصب اذا توافسرت 
آړکاتها ء وکذلك الحال فیمن پستولی على سلاح غیر مر خص بحیازته ۰ 


ويعرض رآى للحصول على وظيفة أو عمل بطريق الحيلة هل بعتبر الفعل 
جريمة نصب تأسيسا على أن الغرض من وسيله الاحتيال هو الحصول على 
مبلغ من المال مو أجر الوظيفة آو لا جريمة فى الامر » وينتهى بحق الى أن 
الواقعة لا تعد نصبا لان الشسخص لم باخذ الال بغر حق ولكنه مقابل عمل 
قام بادا ثه فعلا )1٤۲(‏ + ومن المسائثل الى بمکن آن ثور هو استعمال أ لحبله 
فى الزواح ٠‏ وفى هذه الحالة تنبغى التفرقة ب صورتين » الاولى اذا كانت 
بغية الجانى من وسيلة الاحتيال هى اتمام عقد الزواج فعلا فلا جريمة فى 
الامر لان قصد الاستيلاء على ثروة للمجنى عليه لا يقوم فى حذه الحالة ٠ )١٤١(‏ 
وأما اذا كان قصد الجانى منصرفا الى الاستيلاء على ثروة المجنى عليه فقط » أى 
أنه قد اتخذ الزواج وسيلة توصله الى ذلك الغرض فانه بعد نصابا ويحق 
عقابه بموحب الادة ۲۴۲۹ عقوبات ٠‏ 


(۲) المنقول 


تضمنت المادة ٠٠١‏ من قانون العقوباث النص على الاستيلاء على نقود 
أو عروض آو سند ارت دين أو سند اث مخالصة (CÊ)‏ أو أ مغاع مدقو ل » 


ر 


٠ ۷۹۴ القللل ص ۲۲۷ › ابو السود س‎ )۱٤1( 

۰ ۱۲۸ الشاوی ص‎ )۱٤۲( 

)۱٤٩(‏ حنی ولو کان الباعث هو الطمع فى ثروة الزوجة ٠‏ نقض ۱۹۴۷/١۲/١١‏ «جمرعة 
القواعد القانونية ج ٤‏ ف ١١١‏ » جارو چ ١‏ پند ۲٠۱۲‏ > القللى ص ۲٠١‏ . محمود مصطفي 
ص ٤۲‏ ؛ أبو السعود ص ۷۸ › رۋژوف ص ۲۷۷ ۰ 

)٤(‏ ومن هدا القبيل حصول الطاعن على عفد ببح نعيجة لطرق احنيالية ( راجع هاده 
الصورة قى نقض ۱۹۷۲/٥/۲۹‏ أسحكام ال٬قض‏ س ۲۲ ق ۱۹۲ ١‏ ومشسار اليه مسد الكلام فى 
الواقعة المزورة + 


~~ 21¥ 


وأما العقارات فان أحكام نقل ملكينها فيها الحمابة الكافية لها )٤٥(‏ »› اذ لايد 
من تسجيل التصرف فيها » وهذا لا يمنع من آن بكون التصرف فيها وسيلة 
نصب » ولكن موضوع الجر دمة هو الال الذى بستولى عليه الحانى من الماصرف 
اليه ٠ )٠6١(‏ والاشياء النى عددها المشرع في المادة ۲۲١‏ عقوبات جاءت على 
سبيل التمثيل لا الحصر » آى آن كل مال منقول يصلح لان بكون موضوعا 
لجريمة نصب ٠‏ ولقد ذكر فى نهاية العبارة التى عددت بعض الاموال « أي 
متاع منقول » مما مفاده التمشيل لا الحصر » وقد كانت تغنى عمساسلف من 
البسسان ٠‏ 


و رنطبق ما سبق أن ذکر ناه عند الكلام على امال المنقول فى جريمسة 
السرقة دالنسمة لحريمة النصب أيضا » فا مال المنقول هنا هو كل مال قابل 
للنقل فتدخل المنقولات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص كالنوافك والابواب 
والآلات الزراعية ٠‏ 

والاستيلاء على المنفعة فقط لا يكفى لفيام الموضوع فى جريمة النصب 
کمن يتوصل بطرينق الحيلة الى الركوب فى وسائل المواصلات العامة بغير 
ج تحت الزعم بآنه من رجال البوليس و يحصل على وعد بالشهادة لصالع 
شخص معن آو تأجیل دفع دين *)۱٤۷(‏ واذا تلاعب ساثق سيارة .أجرة فى 
العداد حنى تمكن من الاستيلاء على آكثر من الاجرة المستحقة له »> فهذه الواقعه 
لعتبر نصبا بالاستيلاء على مال لا مجرد منفعة (۸ةا) ٠‏ 


() المملوك للغار 


يجب أن يكون هدف الجانى هو الاستيلاء على مال غير مملوك له ٠‏ 
والعبرة فى هذا بالحقيقة والواقع » فاذا كان الال من ملكية من يستولى عليه 


٠ اذا كان الغرض من وسيلة الاحتيال الاستيلاء على عقار فلا تقوم جريمة النصب‎ )١٠٤١( 
وينتقد الشاوى هذه اللتيجة ويرجعها الى الاصل‎ ١ ١١4 الشرائع س ؟ ص‎ ۱۹۱١/۷/١ نقض‎ 
التار يخى لجرائم الال فى القالون الرومانى > ويرى وجوب تدخل المشرع للعقاب على كل نصب‎ 
* ) ۱۲۸ ما دام رتب عليه ضرر للخیر ( ص‎ 

۰ 4٤٥۲ محمود مصطفی ص‎ )۱۹٩( 

)۱٤۷(‏ خیجنی ص ٠٥١‏ ء هيل بيد ۷١١‏ » رژوف ص ٠ ٠٤١‏ وستعرض للموضوع لانية 
عند الكلام على القصد ال متائى الخاص ٠‏ 

(۱4۸) لامپیر ص ٤٤۹‏ ۰ نقض فرنسی ۱۹۲۸/۱۲/۲ داللوز الأسبوعی ۱۹۲١‏ ص ٠ ١۱۷‏ 
درژوف ص ٤٠٤‏ »› الشارى ص ١١‏ ء 


( م ۲۷ العقوبات الخاص ) 


۸ = 


فلا جريمة فى فعله ولو كان بعتقد وقت استيلائه على المال أنه مملوك لغره ٠‏ 

فاذا كان المال فى ملكية من بحتال لاخذه وهو بعلم بملكينه له ٠‏ وقد التجاً الى 

تلك الوسيلة فى سبيل الحصول عليه فلا تسند اليه جريمة » وانما يجب أن 

کون الاحتيال للحصول على مال معي بذاته وأوصافة » فاذا كان الغرض هو 

الحصول على مقابل مال فى ذمة المجنى عليه فانه عندئذ تتوافر جريمة النصب' 
كالشخص الذى يداين المجنى عليه بمبلغ من المال ويحتال عليه لنسليمه سلعة 

تساوی قیمتها قدر الدين ( ۰ 


ويكفى أن يكون الال موضوع جريمة النصب مملوكا لغير الجانى . 
بسثوی فى هذا آن يكون مالكه هو الشخص الذى وجهت اليه وسيلة الاحتيال 
مباشرة آو آخر غره قصده الجاني واستعمل ثالث كأداة لتحقيق غرضه ٠‏ 
ولذا قضى بأنه اذا كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع دعوى النصب 
الثى أوردتها فى حكمها أن امتهم لم يقصد بفعلته الا الوالد الذى دقع من 
ماله المبلغ المحول به الطرد لا ولده الذى كانت محررة باسمه البوليصسة 
فذلك من سلطتها. ولا. تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ٠‏ ودفع المبلسغ 
المحول به الطرد الى مصلحة البريدهو بمثابة دفعه الى شخص المحول فيعدبر 
المحول أنه استولى على هذا المبلغ ولو كان المحول اليه قد أوقع الححر عليه" 
تحت يد مصلحة البريد قبل أن يستلمه المحول ٠ )*١(‏ 


الضرر قى النصب 

شور التساؤل لمعرفة ما اذا كان يشترط أن يلحق بالمجنى عليه ضرر 
من استیلاء الجالى على عض ماله › أو أنالحر ية تنوافر حتي ولو م اسفن 
عنها ضرر ٠‏ 


اختلف الرأى فى هذا الصدد » فذهب بعض رجال الفقه الى آنه لا 
بشمترط وجود الضرر فالمشرع آم بتطلبه فى جريمة النصب » وأن عبارة سلب 
ثروة الغير كلها أو بعضها لا تفيد آكثي من أن الجائى تحصل على مال المجنى 
عليه ولو کان حصوله عليه بمقابل آی ولو لم بيترتب على النصب لقص فى. 
الذمة )٠١١(‏ » وأن القانون قد حدد الننيجة المعاقب عليها بأآنها الاستيلاء على 


مسا سد م 


۰ ۱۳۰ الشاری ص‎ ۲ ٤٤١ روسلیه ص‎ )۱۹٩( 
. ٩۰۱ قضاء النقص ق‎ ۱۹٤۲/۹/۲۲ نقض‎ )۰( 
محمود مصطفى ص هة ؛‎ » ۲۴١ القللی ص‎ )۱١١( 


س ۹ا٤‏ س 


مال الغير بطري الحيلة وهذا هو الضرر الذى يعاقب عليه القانون (اه") ٠‏ 
وذهب فريق آخر الى آنه يشسمترط. وجود الضرر لقيام جريمة النصب )٠١١(‏ 
وبالاقل پکون محتمل الوقوع )٠٥٤(‏ › لانه مالم یحصل آی ضرر فلا پکون 
هناك سلب لثروة الغير أو لجزء منها. ٠‏ 


و يڙخدذ من أحكام محكمة النقض عندنا أنها انشترط الضرر › و كتفي 
منه بالضرر المحتمل ٠‏ فقد قضت بأآن مجرد الاسثيلاء على نقود عن طريسق 
التصرف فى مال ثابت آو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه 
بعتبر نصبا معاقبا عليه بمقتضی الادہ ( ۲۹۲۳ » ۴۲١‏ ) من قانون العقويات 
بغخض النظر عما اذا كان الضرر الحاصل عن هذا التصرف قد وقع فعلا على 
الطرف الاخر فى العقد آو على صاحب الشىء الواقع فيه التصرف › فمن رهن 
منقولا ليس له ولا له حق التصرف فيه مقابل مبلغ من المال استولى عليه من 
المرتهن » يحق عليه العقاب بمقتضى الادة المدكورة ولو لم يلحق المرتهن ضرر 
يسبب اقتضائه. قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول(٥٠٠)‏ ء٠‏ كما قضت بأنه 
يكفى لتحقيق جريمة النصب آن يكون الضرر محتمل الوقوع (آ١٠) ٠‏ 


وهذا .الاتحاه من امحكمة العليا محمودت ¿ لاله اذإ أنعدم الضرر اطلاقا 
لعنظيم العلاقة القائمة > على آنه يكفي فى الضرر آن کون محتملا وهو مسر 
تستقل قد بره محكمة الموضوع * 


” وال هذا الرآى تيل الأحكام الغرنسية‎ ٠ ٠۲١ الشاوی ص‎ )٠٥۲( 

)٥٩(‏ بو السعود ص ۷۸۰ و ۸۷۹ » چارو چ ٩‏ پند ۲٥۷۱‏ » چارسون م ٤٨١‏ پلسد 
۷ ؛ روسلیه پتاء ٥٥۷‏ + 

۰ ۷٤۳ آحمد أمیل ص‎ )٥4( 

)٥٥(‏ تقض ۱۹٩٩/۹/۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق 5۸١‏ » وفى الواقعة يلاحظط 
ان الضرر محتمل الوقوع ٠‏ 

۱۹۲٤/۱١/٩ ۰ ۳٩ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤٥/۱۲/۱۰ نقض‎ )٥( 
ص ۷۷ وفيسه قررت أنه‎ ١۷ المحاماة س £ ص 4۱ ۰ ۱۹۱۰/۱۱/۲۰ المجموعة الرسمية س‎ 
پجب فی جريمة اللصب آن پبي بالحكم بيانا تاما الأفعال والظروف التى اعتبرتها المحكمة مكونة‎ 
٠ للضرر والا تعذر عل محكمة النقض أن اثراقب وجود الضرد وعدم وجوده‎ 


E E 


فال 8 
القصسه الجنائی 


جريمة النصب جريمة عمدية » ومن ثم لا بد أن يقوم الدليل على توافر 
القصد الجنائى لدى الفاعل حتى اذا تكاملت معه باقى الاركان حى عليه 
العقاب ٠‏ ولا ,يكفى فى جريمة النصب أن يتوافر القصد العام الذى يتطلبه 
المشرع فى كل الجرائم العمدية » وانما يجب أن يقوم الى جواره القصد الخاص» 
فاذا انعدم القصد انعدمت الجريمة بالتالى ٠‏ والقصد الجنائى العام فى جريمة 
التصب هو توافر العلم عند الجانى بآن الافعال إلتى پأتيها يعدها القانون 
وسائل احثيال ومن شأنها حمل المجنى عليه على نسليم ماله ٠‏ والقصد 
الخاص فى تلك الجريمة هو انصراف نية الجانى الى الاستيلاء على الحيازة 
الكاملة لثروة المجنى عليه أو على جزء منها ٠‏ 

: القصد الفام‎ )١( 


يتعين أن بتوافر لدى الجانى العلم بأن ما يأثيه بعد فى القانون ہن 
وسائل الاحتيال التى نص عليها المشرع فى الادة ۲۲٠١‏ من قانون العقوبات 
وآن من شأن تلك .الوسائل. جمل المجنى عليه على تسليم الال ء فان كان 
الغاعل او الذى آدلی به » ولو کان فی حقیقنه س عن جهل منه ‏ 
غر ..صسحیح إنعدم ديه القصد الجدائى وبالتال ل قبسام الجر يمة النصب ٠.‏ 
فاش خصس الذى بقول أن ن فی مقدوره شسنفاء الامراض و بيعانقد فعلا أن أك به 
الوسائل الكفيلة بشفاء امرض ل يعد مرتكبا لجريمة نصب » وان صح أن 
تسند اليه جريمة مزاولة مهنة الطب بغي ترخيص منتى توافرت أركانهار۷ه٠)‏ 
وكذلك من يتصرف فى مال منقول أو تات معتقدا اله أصبح فی ملکیڈشه 
بطريق الميراث وهو فى الواقع لم بره بعد ء لا تشوافر فى حقه جريمة الاصب* 
والو كيل الذى بیع عض الال الو كل لمعه فی وقیت کان الو کل قد عرله قبه 
من الوكالة وهو لآجدزى ,لا بعد..مر تكبا لحريمة .التصس بالنسبة. هما .ستول 
عليه من "المشثزى “٠‏ 


وقيام العلم الذى دوفر القصد العام عند الفاعل مر دة وقاٹع الدعرى 
وما الستخلصنه منها معخكمة الموضوغ › التي ينعي عليها 'الشحرز عدد الباته 


i رع‎ 


)2¥( قضى , باه لا مسئولية على خادم الملبيب اروا اذا كان لا يعام بأن مكدوهه 
يعمل طرق احثيالية قا 1 المحاماة س ي( 


٤١‏ س 


ولفبه لان النصاين عاد اشخاص آذ کياء بحیکون شباکهم فى مهارة ليهر بوا 
بها م أحکام القانون 


۲ ب القصد الخاصضص 


فضلا عن وجوب توافر القصد الجناثى العام على الصورة المتقدمة فانه. 
بتعين أن تكون لدى الجانى ية خاصة هى الاسستيلاء على الحيازة الكاملة لكل. 
ثروة المحني عليه أو جزء منها آي تملكها(١٠٠)‏ ء ولقد سبق لنا أن فلنا أن 
العقاب ء ليالنصب أريد به حماية ثروة الفرد المنقولة(۹٥٠) ٠‏ ۰ 


فاذا لم يكن قصد الفاعل منصرفا الى تملك المال اذى تحصل عليه من 
حائزه بطريق الحيلة انتفى قيام القصد الجئائى الخاص وانعدمت تبعا جريمة 
النصب ٠‏ فمن يتوصل بوسائل الاحتيال الى الحصول على منفعة من آخر لا يعد 
مرتكبا لجريمة النصب ٠‏ كمن يستطيع ايهام البائع بما يجعله يوافق على. 
تقسيط لمن مبيع ولو عجز فيما بعد عن سداد بغض الاقساط »> فالعلاقة بن 
البائع والمشترى لا تعدو أن تكون علاقة مدنية بحتة(١1٠) ٠*٠‏ وكذلك من يلجا 
ای الحبلة لیحصل على کتاب اليطالع فيه م ارده الى مايه ومن يزعم آنه 
من رال البوليس و توصل بذلك الى رکوپ الث رام دون وح الأحرة 
لا يعد فعله تصبا(ا١ا)‏ ۰ ومن بوهم صاحب ا يآنه مفتش بادارة الملاعى, 
ویستطیع ذلك ان بشاهد عرضا به » ولا بور قی عدم قيام الجر يمة فی هده 
الصورة أن يكون صاحب الملهى قد خسر أحن المقعد الذى شغله الفرد » لان. 
العبرة هى بالاستيلاء على مال المجنى عليه لا مجرد الحاق خسارة به(٣١ا) ٠‏ 
ولكن اذا نواقرت وسيلة الاحتيال واستطاع الجانى أن إحصل على بطاقهة. 


سنه 


)٠۸(‏ وذلك بصرف النظر عما اذا كانت الفائدة تعود على الجانى أو على غره ٠‏ القلل 
ص ۲۴۳۷ +¿ روسنلیه بند ٦۵۸‏ ۰ 

)٥۹(‏ يري آبو الشعود أنه لا محل لاشغراط قصد خاص وأن القصد الجناثى فى النضب. 
هو قصد عام ونية التملك هى جزء مله ( ص ٤ا۸‏ ).*. 

)٦۰(‏ نقض ٠۹۴۶١/٤/۲۲‏ مجموعة القواعد القانونية ج + ق ٠.۲۴١‏ .وقضى يانه ما دات 
المحكمة قد أثبتت أن امتهم .لم يکن جادا وقت التعاقد ,الماع والما كان يعمل على سلب امجنى, 
ايه تروته ولا وه اللقول بأن هذه الواقعة هى ادل بعقد مدنی ( تقض ۱۹۹/٥ N‏ قضاء 
النقض ف ٠ ) ۸۹١‏ 

* 4١ ق‎ ٠١ المجموعة الرسمية. س‎ ۱۹۰۷/١١/١۷ راجع استشناف الاسكندرية‎ )۱١١( 

داجم النقض ۱۹١/١۲/۲۷‏ المجموعة الرسمية س ٠١‏ ق ۴١‏ وجاء به آن جريمة” 
اللصب تستازم الاسثيلاء على شىء بطريق الاحتيال ٠‏ 


س ت 


قبيح له .دخول الملهى تقوم قبله جريمة النصب > لان البطاقة تعد حينشذ من 
.الاموال انی صح أن کون موضوعا لحر دمة إالنصب ی ماله مملو کا للغار 
وقابلا للتملك )۱١١(‏ ۰ 


وجر يمة النصب كجريمة السرقة جريمة وقنية » ولذا يجب أن يعاصر 
القصد الجنائى بقسميه العام والحاص وقت الاسنيلاء على المال » فتنصرف نية 
“الجانى عند اتخذه الوسائل الاحتيالية الى تملك مال المجنى عليه ٠‏ فان كان 
غرضه وقت ذالك هو مجرد الاستيلاء على منفعة ثم قامت ديه بعد ذلك نيسة 
التملك فلا يقوم القصد الجنائى وتنعدم جريمة النصب ٠‏ فالشسخص الذى 
بلجا الى الحيلة لاستعارة كتاب لطالعنه ثم يعن بعد ذلك أن بشملكه لا تتوافر فى 
-حقه جريمة النصب ٠‏ 


ويذهب رأى الى أنه لا أعمية فى النصب طا اذا كان ائتسليم بقصد نقل 
الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتى مجرد اليه العارضة فحسب ٠‏ واذا كان 
التسليم بقصد لقل الحيازة التامة للمال فالواقعة تعد نصبا مجردا » واذا كان 
:النسليم لنقل الحيازة المؤقتة للمال كايجار أو عارية استعممال فالواقعة تعد 
نصبا وفى نفس الوقت خيانة أمانة » واما اذا كان التسليم لتمكين اليد العارضة 
فحسب فالواقعة تعتبر نصبا وفى نفس الوقت سرقة(٤ا) ٠‏ ونحن رى أن 
النصب لا يتوافر فى الصورتس الأخرتين لانتفاء القصد الجنائى الخاص فى 
جريمة النصب وهو نية الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجنى عليه ٠‏ فغى 
الصورة الأولى اذا كان قصد الجانى منصرفا من أول الآمر إلى الاستيلاء عسل 
.لمال تقوم حر بم النصبب ول محل لقيام جر بمسة خيازة الأمانة لان اللسليم 
هتا لم پكن بناء على وجه آمانة وانما كان نتيجة وسيلة احتيال بصرف النظر 
عن قصد المجنى عليه » والعبرة بالواقع وهو العدام عقد الامانة لان نية الجائى 
الم تنصرف الىذلكعل الاطلاق ٠‏ وأما اذا انصرفت نية الجانى مبذ البداية الى 
مجرد الحيازة المؤقتة ثم غير نيته واستولى على امال ولو کان سبيله وسيله 
احتيال فلا تقوم جريمة النصب › لانه كما رأينا يشترط أن يقوم القصد 
الجدائى وقت الإستلاء عسل لمال من المجنى عليه ٠‏ وكذلك إلحال اذا كان 
”النسليم لمجرذ اليد العارضة لا يتوافر النصب لانه يشترط أن يكون المجنى 
«عليه قد بزل عن حيازة المال كاملة نتيجة لوسائل الاحتيال وهو آمر لم يحدث 
فى الواقعة اللمطروحة : 


ہہ ل نامام سی م پس ی ی یه 


جارسون م ٤٠٥١‏ بد ۳۰ ۰ 
7) رۆوف ص 4٤١١‏ ۰ 


س 


وينبغى التحرز عند بحث توافر القصد الخاص لدى الجانى واقامةالدليل. 
عليه ولا سيما فيما بتعلق بالمشروعات الكاذية » ذلك أن بعض هذه المشروعات. 
قد تكون حقيقة وقد تسير فى اتطريق الطبيعي لامثالها فى أول الامر ولكن. 
نية بالنسبة لما يجد من الاموال » فجدية المشروع أو حقيقنه لا بعد على الدوام 
نية الجانى تكون منصرفة الى الاستيلاء على ثروة الغير سواء من البداية آو فيما 
بعاد بالنسبة لما يجد من الأموال » فجدية المثدروع أو حقيقته لا يعد على الدوام , 
دليل انعدام القصد الجناثى > بل ان غالبية المشروعات قد تبدو فى أولها جدية 
ثم تكشف الايام عن حقيقتها » وأنها كانت تخفى وراءها وسيلة من وسائل. 
النض 
ولاهمية ال ركن الادبى وهو القصد الجنائى فى قيام جريمة النصب أو. 

انعدامها يتعين على محكمة الموضوع أن تبين بأسبابها توافره فى حق الجانى 
عند الحكم بادانته )٠٦١(‏ » وهی فى استخلاصها لقيامها أو عدم توافره لا تخضع 
لرقا دة معحكمة النقض › اذ هو مطلق ساطانها فی تقدیر وقائح الدعوى ٠‏ 

ومثى ثبت القصد الجنائى بشطريه فى حق الجانى مع باقى أركان الجريمة 
حقت عيه العقوبة » ولا عبرة بالباعث الذى دفعه الى مقارفة الجرم » وانما قد 
يكون له آثره شى قدر العقوبة(1) ٠‏ ولكنا نجد أن محكمة النقض قد قضصت 
بآنه لا يرتكب نصبا من نوصل الى الاستيلاء من مدينه على مبلخ من المال. 
بطر يق الاحتيال بآن أرسل اليه طردا به أحجارا واشترط عدم تسليمه اليه 
الا بعد دفع القيمة موهما آئه نحاس » لان جريمة النصب لا انتوفر الا اذا كان. 
القصد منها سلب ثروة الغير كلها أو بعضها ولم يكن عند المتهم هذا القصد ء 
لانه انما رات بالطر يقة الى اتبعها الحصول على دينه الذى ما طله فيه المدين. 
کتیرا > ھی طر يقة مقاصة جبرية ممقونة وغير مثلىروعة ولکنھا على کل حال 
لا تكون جريمة النصب (") ٠‏ وهو حكم منثقد لان الجانى قد صدرت من. 
جانبه وسيلة احتيالية توصل بها الى الحصول على المبلخ من المجنى عليه » ولا 
ينغى من قيام الجريمة انشغال ذمته بمبلغ من الال > فالقصد الجنائى مثوافر 


)٠٠٠١(‏ قضى بأنه اذا عى الحكم عن القصد الجناى فى جريمة النصب بعبارة « بقصسك. 
النصب » فهذا التعبيد وان کان پصح ان یکون. موضنع انتقاد الا آنه لا يصح وجها للطعن على 
الحكم ما دام مراد الحكم ظاهرا وهو أن المحهم اراتكب الجريمة بقصد سلب مال المجئى عليه 
وحرمانه منه ( نقض ۹۴۲/١١/۲١‏ قضاء النقض فى ۸۹١‏ ) » وآنه لاا محل للطمن على الحكم,. 
يحىجة عدم ذکره سوء القصد اذا كان مغهوما بالبداهة من الوقائم الى پیشها الحكم انا كافيا ' 
( نقضى ۱۹۲۹/4/١١‏ مجوعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ٠ ) ۲۲١‏ 

(07, نض فر نسی NTs‏ بلعان, ق 10 روسلیه بکد A‏ ° 

۰ ۱۲ نقض ۱۹۱۲/۹/۲۲ الحقوق س ۲۸ ص‎ )۱٦۷( 


E 


:ولكن باعث التخالص لا شان له فى وجود الجرم )۱١١(‏ ؛ مشل الدائن السذى 
بسرق من مال مدپنه ما پعادل دینه ۰ 


ویستوی فی عدم الاعتداء بالباعث مشروعيته أو عدم مشروعيته على 
ولو کان عدم المتروعية متوافرا و سق المجنى علا کن امسا مالك شن 
تأي وسيلة احتيال زعم بها .الجاني امكان تحقيقه تغرض خر «شروع 0ا ` 


الشروع فى النصب 


قلنا عند كلامنا على الشروع فى جريمة السرقة ان الرأى الذى استقر 
.عليه الفقه والقضاء فى مصر فى تعريف بدء الشنفيذ ‏ وهو الركن المادى فى 
الشروع ‏ هو الاخد بالذهب الشخصى والذى بعرفه آنه الفعل إالذى يزدى 
مباشرة الى ارتكاب الجريمة فيكشف بذلك عن نفسية خطارة فى اتعهانى ولقد 
قرر المشرع العقاب على الشروع فى جنحة النصب بقوله « أما من شرع فى 
.النصب ولم يشممه ٠ » +٠٠١‏ 


ويتوافر الشروع فى جريمة النصب اذا ما ألقى العجانى بوسيلة الاحثيال 
:التى أعدها للاستيلاء عل مال المحنى عليه فاكتشف الأخر تلك المحيلة ولم 
يسلمه الال وهى صورة الجريمة الخائبة )1۷١(‏ » أو لم يكتشفها وضبطث 
.الجريمة وقت تسليم المأل وهى صورة الجريمة الموقوفة ٠ )۱۷١(‏ ومن المقررأن 


ا ا 


(۱۹۸) القللی ص ۲۲۸ ء الشاوى ص ٠ ٠۴١‏ وقد قضى بتواذر جريمة النصب فى حالة 
.دان ارسل برميلا بالسكة المديدية وآوهم مدینه أن به زپتا فی حین آن ما به کان ماء وسلم 
بوليصة الشحن للامدين وقبض منه الشمن بتدر الاين ( تلا الجزئية ۱۹١1/۹/٠١‏ المجموعة 
انرسمية س ۱۷ ص ٠ ) ۲٠١‏ 

)1٩(‏ احمد امین ص ۷٤۷‏ › الشاوی ص ۱۴١‏ ۰ ونفض ۱۹۲۳/۲/۱ المحاماة س ٣‏ ق 
٠‏ وجاء به أن ناوث المجنى عليه بالجريمة التى استعان بها المنهم على الإحتيال عليه وسلب 
ماله لا يعفى مرتكب النصب ن العقاب » فاذا كان الجاني قد أوهم المجنى عليه بان له لفوذا 
تلدى القضاء وحصلل بواسطة هذا الايهام وما ارتكب من الطرق الاحثيالية على ميلغ من الال 
بدعوى آنه سيدفعه الى القضاء عل سبيل الرشوة واغتاله لنفسه فكل ما يمكن أن ينجم عن 
لوث المجلى عليه بجريمة الرشوة أنه يصبج غير محق قالونا فى مطالبة الوسيط رد ما أحذه 
.مله غلل ذمتها لأن سبب التعاقد مرم قانونا ۰ 

( ۱۷) تقض ۱۹۷۲/۰/۲۹ احکام النقض س ۲۳ ف ۹۲ ۰ 

)۷١(‏ يذهب جارو الى أله لا يتصور وجود الجريمة الخائية مجرد لسليم المال للجانى 
«يخعلل الجر يمة تامة ر( ج إ بلد ٠ ) ۲۵۷٣‏ 


E E 


التطرق الاحعالية من العناصر الاساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى, 
لجر يمة فصنت وان استعمال الجانى ایاها بعد من الاعمال الشنفيذ ية )١۷١(‏ ۰ 
وڌل الافعأل التى مهك ويستعد دیا الجانى لمقارفة الجر يمة تعد من الاعاال 
الدحضيرية ٠‏ فالدجال الذى يؤئث مكانا من الداخل والخار على شكل عيادة 

اة و يعن فیها ممرضا > تعد أعماله هذه أعمالك تحضر ية لجر يمة فض ۶ 
اما من يشقدم ال المججنى عله بمزاعمه الكاذبة و تد خل شخصں آخر لا 
تاف ال كاذ یب فيعد ما صدر منهما من آعمال التنفيد الكو لة تلش روع ۰ والشأن. 
فلك فیا سی باسم كاذب أو اتصف بيصفة غار حع لدی المجنى عليه 
فهو بغعله قد خرج من دور النية الى مرحلة التفيد » وان لم توجد مرحلة 
e‏ 


وقد العثبرت محكمة النقض شروغا قى نصضب حالة شخض ‏ أرتشتل الي 
آ خر مبغ أربعين جتيها فبعث المرسل اليه برساتة تبك فيها انستلامه. لمل 
درن تدك نف قدره ۰ فانتهز المرسل هاده الفرصة جين عل ظهر ”الرسالة 
طا با صنادرا منه لفك آنه درسل للمرشل e‏ حنيه » وحعل 
تار ده وما سابقا على ذلك اليوم الذى آلبته المرسل الية » ثم رفع المرسل. 
دعوی ضىده بطالیه ډمبلغ أريعمائة جنيه ٠‏ وليشت الوقائح على الوجه سالفت 
a‏ الواقعة نزويرا ولكن شروعاً فى لصب 
تأسيسا على أن كثابة المنهم على ظهر الخطاب بحيث يفهم منه خطاً أن ٠الكتابة‏ 
الشانية هی رد على الاول هی من طرق الاحتيال واتوحب الاعتقاد بوحجود واقعة. 
هى فى الحقيقة مزورة ٠ )٠۷١(‏ ونحن نرى آن هذه الواقعة لا يثوافر فيها 
الشروع فى النصب لان مبنى الجريمة هو الاستيلاء على مال المجنى عليه 
ديحرلة خد ع بها وتۆدی ال سايم امال لاحانی ٤‏ ووسيلة الجانى ھا موجهة 
الى القاضى » أما المجنى عليه فهو آول من بعلم بكذب الجانى ولن ينخدع به ٠‏ 


عل شو افر الشروع فى جريمة النصب اذا كان تمام الجر يمه مستحيلا ے 
آی هل يقوم الشروع اذا كان الغرض الذى بهدف البه اٽجاز ی پستحیلل 
تحفقه سو اء کان ٥ں‏ جع الاستحالة هر ادام موضوع اأحر يمه و عام , 


س 


(۱۷۲) تقض ۱۹۷۲/١/۲۹‏ آحکام النقض س ٣٢‏ ق ۱۹۲ ۰ ۱۹۹۹/۱/۱۲ س ۲١‏ ق ۱٤‏ 
« إن طرق الاحتيال مجردة عن كل فعل يراد به الإاستيلاء على الشىء الماد سلبه تعد أعمسسالا 
تيحضير ية فقط > ولا يبدا الشروع الا اذا سعى مرتكب الاحثيال الى حمل المجنى عليه على النسليم ٠»‏ 
أحمد امین ص ٤۸‏ » القللیٰ ص ۲۹۱ › ابو السعود ص ٠ ۸٠١‏ 

(۷۳) نقضص ٠۹١۲/١/٠١‏ المجموعة الرسمية س ٤:‏ ص ٠ ۲١١‏ 


E 


٠صلاحية‏ الوسيلة ؟ ٠‏ انتوى شخص مثلا الاسثيلاء على بعض مال المجلى عليه 
بطريق الحيلة وكان الأخر لا يملك مالا » أو التجاً الجانى اليو سيلة مفضوحة 
للاستیلاء على بعض مال الغ ۰ کمن يزعم آنه طبیب حکومی وپلبس جلبابا 
ومعطفا أبيض » أو اذا تقدم شخص بمزاعمة الكاذبة التى تتوفر بها الطرق 
الاحثيالية الى شخص حاد الذكاء لا اتننطوى عليه الاعيب المحتاثين » أو الى رجل 
.من رجال البوليس يعرف أمر المحتال سلفا فهل يمكن القول بتوافر الشروع 
قى هذه الصور وآشباسها ؟ 


لقد عرضنا للخلاف حول العقاب على الجريمة المستحيلة فى أكش من 
موضوع بهذا المؤلف ٠‏ والرآى الغالب هو التغرقة بين الاستحالة المطلقة 
,والاستحالة النسبية > والعقاب على الثانية دون الأول ٠‏ ففى صورة من يزعم 
الوسيلة اطلاقا ٠ )٠١١(‏ وأما الاحتيال على شخص حاد الذكاء أو على رجسل 
بولیس يعلم سلفا بخداع الجانى له يجعل الشروغ متوافرا! اذ يجوز آي ينخدع 
-غير المجنى عليه بالنصب (۷) » وكذلك فى صورة انعدام المال لدى المجنى 
.عليه (۷1) ۰ ۰ 


العقوبة 

متى توافرت أركان جريمة النصب حق العقاب .على مرتكبها ولا بور فى 
هذا قيام المجنى عليه بائتصالع مع الجانى › أو استرداده المبلغ الذى استول 
عليه المنهم بطريق الاحتيال (۱۷۷) ٠‏ وانما يصح آن يكون سببا للتخفيف 
,فقط وهو أمر رجح ا نقد زر محكمة الموضوع (Y9‏ ۰ 


)۱۷١(‏ رژوف ص ۲۷۳ ٠‏ تعدبر الجريمة مستحيلة اذا لم يكن فى الامكان تحققها ‏ كان 
'"نكون الوسيلة التى استخدمت' فى ارتكابها غص سالحة بالمرة لاحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل 
( نقض ۱۹٦۰/۳/۲۹‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٠ ) ٦1‏ 

)۱۷١(‏ نقض ۱۹۱١/١۲/١١‏ الجموعة الرسبية س ٠١‏ ق ٠ ۱١‏ ومح ذلك فضى على العكس 
بأن. الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه ١‏ فاذا كان 
.لمجي عليه عالا بحقيغة ما وقع من أساليب فهذا ينفى وقوع الجريمة بهذه الاساليب ( نقض 
قضاء النقض ق ۸٤١‏ ) ۰ وراجع نقض ۱۹۹۹/۱/۱۲ احکام النقض س ۲۰ ل ١٤‏ 

٠ ۲٤٤ القللى ص‎ )۷١( 

(۱۷۷) تقض ۱۹۲۹/١/١‏ مجمومة القواعد القانولية ج ١‏ ق ۲۷۷ » ۱۹٤٤/۲/۲۸‏ ج ٦‏ 
۲۰۷ » جارسون م ٤٨٥‏ پند ٩۲۰‏ ۰ 

۷۵) لقض ۱۹١٤/٤/٠١‏ مجموعة الةراعد القائوئية ج ۴ ق ٠ ۲٣۸‏ 


INNS 


و پشور التساؤل عا ادا کان تحر يك الدعوى الجناتية فی جر يمة النصس» 
يتوقف علي شكوى من المجنى عليه أو وکیله الخاص .فى صبورة ما اذا كانت 
الجريمة قد وقعت سن ذدج. وزو جته او س اصول. ,وفروع قياسا عل حكم المادة 
TS‏ 

سيسا على وحدة الحكمة ٤‏ وهی مراعاة صالح, العاقلة. » > آم لا يبطبق حكم المأدة.. 
4 بشاء على أن ما جاءِ بالنس هو استشناه من القواعد العامة ل صح القاس 
عليه ۰ 


قضت امحكمة النقض بأن اتحكمة من الاعفاء إ المنصوض عليه فى المادة. 
)١( ٩۹‏ من قالون العقوبات فى باب السنرقة هى آن الشسأرع آراد آن 
بغثفر عما بقع بين أفراد الاسرة الوا اة من عدوان پعضهم على مال بعسشضش 
الاخر » وذلك حرصا على سمعة الاسرة واسشبقاء لصلاإت الود القائمة بين. 
أذر ادها ٭ واذا کا نٹ جريمة النصب مماثلة لجر دمة السرقة و الاعقاء 
واحدة فى كل الاحوال + فخت ان بد الاعفاء المنصوص عنه فى تلك الادة 
الى هذه الجريمة (۷۹ ' ٠‏ ونحن نرى أن هذا القضاء قد اقيم على اسن مقبولة 
لأنه بهدف الى مصلحة الآسرة التى يهم المجتمع رعاية الروابط بين أفرادها ٠‏ 


وقد قرو المشعرع لجريمة النصب عقوبة الحبس والغرامة التى لا تتجاوز 
خمسین جنیها مصربا آو احدى هاتيل العقوبتين ٠‏ وقرر العقاب على الشروع 
في جر يمة النصب فقال د« آما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس. 
مدة لا تشحاوز سسنة أو دخرامة لا تشحارز عش رن جنها م صر ا « 


وقد لصت اتفقرة الثانية من المادة ٠۳١‏ من قانون العقوبات على أسسه 
« يحون جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل. 
وسننين على الاكثر » ٠‏ ففضلا عن حق القاضى الاختيارى فى تشديد عقوبة 
النصب فى حالة العود اعمالا لنص المادة ١/٠١‏ من قائون العقوبات » فقك 
أجاز له الاسرع آن يأمر بوضغ الجانى نحت مراقبة الشرطة وهو حق اخثيارى. 
كذلك ٠‏ ومدة المراقبة ذات حدين » أدنى وقدره سنة واحدة وأقصى ومقداره 
سنتان » شأانه شان المراقبة المنصوص عليها بالنسبة للعود فى جريمةالسرقة 
المنصوص عليه فى الادة ۲۲١‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


سج س سیم ممم 


(۱۷۹) نقض ۱۹۳۲/۲/۲۷ قضاء النقض ق 


— EYA — 


ويجب أن يبيل في الحكم يوم بدء المراقبة ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا كان الحكم 
بقد رآى تطبيق المادة ۳۴۲١‏ من قانون العقوبات بغقرتيها على متهم وحكم عليه 
,بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 
١.‏ لسنة ۱۹٤١‏ ولم يعي تاريخ بدء المراقبة فانه پكون قد أخطاً اذ المىاقبة 
المشار البها فى هذه الفقرة الثائية من المادة ۳۳١‏ انما هى المراقبة اتعامسسسة 
امسار اليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩١‏ لسنة ٠ ٠١٤١‏ 
.ومقنضى ما نصت عليه المادة ۲٤‏ من القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲۲١‏ الشى لا يزال 
.العمل ساريا بها من أن مدة المراقبة تبدأً من انوم المحدد فى الحكم هو وجوب 
تحديد بدء المراقبة التى تقضى بها المحكمة حتى يؤدى اغفال هذا الشحديد 
.الى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة المفضى بها ٠ )1۸١(‏ 


ويلاحظ أن الفرق بين جريمتى السرقة والنصب بصدد المراقبة التى 
قد يفضى بها هو أنه فى جريمة السرقة لا تصح الا اذا كانت الجريمة ثامة كما 
.سلف البيان ء وأما فی جر دم النصب فیصح اتقضاء بها ولو وففت الجر يمه 
.عند حد الشروع لإطلاق النص (ا۸ا) ٠‏ 


وجر بمة النصب تعد مماثلة للسرقة وخيالة الامانة عند تطبيق أحكام 
العود ٠‏ ۰ 


(۱۸۰) تقض ۱۹۵۲/۱/۸ قضاء النفض ق ٠ ٩۰٩٩‏ 
(1۸1) روف ص 4 


التصاالعاشر 


أصبحت للشيكات أهمية باتغة فى هذه الايام نظرا لاتيسره للافراد 
فی المعامالات »> فيدلا من آن يحمل الشخص معه مقدارا کمیرا هن الدقود ليوفي 
بها التزاماته فيكون عرءضة للسرقة والضياع » يستطيع أن يعطى شيكا بالمبلغ 
المطلوبپ > و بمقدور المستفيد من هذا الشيك أن بسشوفی مقداره وسلمه لمن 
للشسيكات جعلت بعض الأذراد بسيئون استعمالها ويتوصلون بها الى الاسشلاء 
عي بعض أموال الغر ء فیحررون شیکات مما آخدذوا من مبالغ > وعلدما ردم 
المستفيد الحصول عل الال المئبت قدرة بالشيك المسحوب عليه لا يجد لدبه 
شا من :۰ 


فاذا إنتويى شحص اغتيال مال آخر وكان سبيله الى هذا الغرض إعطاء 
شيك لا بقابله رصد فانم وقابل للسحب لدى المسحوب عليه › فیصسسح 
التساؤل عما أذا كان هذا العمل يعد جريمة آم لا ٠‏ 


اتجحه رأى الى القول بأن هذا الفعل قد تعدى مرحلة الآكاذيب المحردة 
الى تلك المريدة بأشياء خارجية وتوفرت بذلك الطرق الاحتيالية وهي الركن 
المادى فى جريمة النصب » ذنّك لانه وان كانت الاكاذيب المكتوبة لا تعد طرقا 
احشيالية الا أنه فى الصورة الراهنة قد خرجت الواقعة عن داثرة الكذب المجرد 
الى ذلك الموّيد بشدخل شخص آخر هو المسحوب عليه الذى أسند اليه الجانى 
.وجود رصيد قائم وقابل للوفاء بقيمة الشيك › وعلى هذا متى توافر القصد 
الجنائى فقد قامىت جر يمة النصب وحق العقاب على هذا الاساس ٠‏ وقد ذهبت 
ببعض أحكام القضاء ول الامر الى هذا الرآى (۲) ٠‏ وعلى العكس من الرأى 


۰ ۷۱۲ ډروسليه بتد‎ )١( 
اسائناف مصر ۹/1/۱ الحقوق‎ + ۱٤٩ ص‎ ٩ ستقلال س‎ IRR ATAD تقض‎ )١( 


س ۲۱ س ؟ ۰ 


کے 


E 


السابق ذهبت أحكام بعد هذا الى اعتبار فعل الهم فى هذه الصورة لا يعد 
نصبا نأسيسا على أن الشيك مجرد, كبن مكتوب » ولا بكفى تلعقسساب عل 
جر يمة النصب اعطاء شيك لا اله ز سیه »> بل حب آن يستەمل الجالى 
لاغشتال الال ما دو بك الكذب المحرر ت ی الشسيك س اما بندخل شخھں ا 
أو بآشياء خارجية حثى بمكن القول بأن مأ صدر من الجانى يدخل فى نطاق 
الطرق الاحتيالية ٠ )١(‏ 


ولا اللشيكات من أهمية بالغة لا سيما فى الاعمال انتجارية ›» فاد 
تضبمنث غالبية التشربعات نصوصا تعاقب .بعض صور اعطاء الشسيك ررآى 
المشرع المصرى أن يقطع الخااف السالف البيان » وإضاف نصا يعاقب من يعطى 
شیکا لا. بقابله رصبد قائم وقابل للسحب والحقه بجر يم النصب مقررا ذات 
عقويتها » لما رآه من آله من المتعدر قانونا ادخاله فی مادة النصب .٠‏ وقد 
اقشيس النص من مشررع انون العقو داب الفر سى ا فی قا نونألعقو بات 
الصادر. سدة ۱۹۴۷ (ة) ٠.‏ فتنص المادة ۲۴۷ من قانون العقوبات عل آن «يحكم 
بهذه العقوبات كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابسل 
ألسيحب » آو كان الرصيد آقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطساء الشياف 
كل الرصيد او بعضه بحيث آصبع الباق لا يفن بقيمة اليك ٠‏ أو أمر 
المسحوب عليه بعدم الدفع ¿ ٠‏ 


ویس من نص المادة ۲١۴۷‏ آن أركان الجر يمة المنصوص علبها فيها 
لاثة ء إعطاء الشيك ل بقا باه رصبدہ کاف القصد الجنانى (٤مکرر)‏ ۰ 


E E 


)١(‏ نقض ۱۹۴۷/٠١/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٤‏ ف ٠ ٠١١‏ وجاء به أن مجرد 
تقد یم شيك لا يقابله رصید قالم والاستيلاء على قيمة الشيك ليس فى ذانه جريمة معاقبا عليهاء 

)٤(‏ المنكرة الإيضاحية لقانون العقوبات ٠‏ وفى فرنسا اش فى القانون الصادر سنة 
٥‏ الى أن اصدار شيك لا يقابله رصيد بعاقب عليه بعقوبة جريمة النصب اذا توافرت 
شروطها » ولم يجسل مته جريمة خاصة خشية عدم لعسيم استعمال الشيك ٠‏ ولكن ادرا ما كانت 
نئوافر أركان جريمة النصب ٠‏ ولذا. جعل قانون ١۷/۸/١‏ اصدار شيك لا يقابلا رصيد. اذا 
كان الساحب سيىء الئية جريمة خاصة ۰ وبموجب القالون الصادر فی ۱۹۲۱/۸/۱۲ أضيفت 
حالتا عدم كفاية الرصيد وقيام الساحب بام المسحوب عليه بعدم السداد ثم قلت الإحكام الى. 
القانون الصادر فى ۱۹۴٠/٠١/٠١١‏ عندما قننت أحكام الشيك ٠‏ 

٤(‏ مكرر) ‏ يشترط لتحقيق جريمة اصدار شيك بدون رصيد ثوافر آركان ثلالة هى اصدار 
ورقة لتضمن التزاما مصرفيا معيدا هى الشيك واعطازه أو متاولته للمستفيد وامثلت الرصيد 
الثانى القابل للصرف آو تجميده > ثم سوء النية ( نقض ۱۹۷١/۲/۱۷‏ أمكام النقض س ٣١‏ 
ف ١م‏ > 


ڪ EN‏ 
ونتكام على كل من هذه الأركان . 


آولا 
ال ركن الأول : اعطاء شيك 


يجب أن تكون الورقة الى يعطيها ائجانى شيكا٠‏ ولم يتضمن القانون 
السحارى نصا بتعريف الشيك > وانما تكلم على أوراق الحوالات الواجبة الدفع 
بميجرد الاطلاإع عليها والاوراق المتضمنة أمرا بالدفع » وذلك فى المادة ۱۹۱ 
فى الفصل السابح منه (*) ٠‏ وقد آتار هذا الوضسح غلافا بن الشسراح 
حول ما اذا كان المشرع يدخل الشيك بين تلك الاوراق من عدمه ٠‏ وآما محكمة 
النقض فقد ذهبت فى قضائها إلى أن الشيك يدخل ضمن الارراق التى نص 
عليها فى المادة ١١١‏ من القانون التجارى فقالت « إن الشيك هو فى عرف 
القانون أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد » ومن ثم وجب أن يكون مسقحق . 
الدفع لدي الاطلاع » وهو المعبر عده فى المادة ۱۹١‏ من قانون التجارة بالحوالة 
المستحقة الدضع بمجرد الاطلاع عليها » وجاءت المادة ۲۴۷ من قانون العقوبات 
حماية لصاحب الحق فيه (ه مكرر ) ٠‏ 


ويمكن تعريف الشسيك بما عرفه به القانون الغرنسى الصادر فى ٠١‏ 
بونية سنة ۱۸١١‏ فى الادة الإولى منه » بأآنه « محرر مكتوب فى شكل أمسر 
بالدفع يتمكن بمقضاه الساحب آو الغير من قبض كل آو بعض النقود المقيدة 
لذمة الساحب فى حسابه لدي المسحوب عليه » ٠‏ ويتعين علينا تداول نوعين 
آخرين من الصكوك هى ما يطلق عليها شيكات البريد وشيكات السياحة آو 
شيكات المسافرين » لنرى هل بطبق عليها قواعد التجريم الخاصة بالشيكات 
العادية من عغدمه ۰ 

شيكات البريساد : هى عبارة عن أمر بالدفع لدى الاطلاع يتمكن 
الساحب يمقتضاه من قيض كل أو يعض النقود القاثمة والمقيدة أحسابه لدي 


- 


(ه) تنص المحادة 1۹4١‏ من الثانرن التجارى على آن أوراق الحوالات الواجبة السدفع 
بمجرد الاطلاع عليها رالأوراي المحضمئة أمرا بالدفع يجب تغديمها فى خرف خمسة آيام محسوبا 
منها الوم المؤرخة فيه اذا كائت مسحوبة من اليلدة التى بكون فيها الدفع ٠‏ رأما اذا كانت 
مسحوبة من بلدة أخرى فيجب اتقديمها فى ظرف ثمانية أيام محسوبا منها البوم المؤرحة فيه 
لحلاف مدة المسافة ء 

رھ مگکرر) نق ۱۹٤۷/۹/۲‏ مجحمومة القواعد لقاترنية ( مدلى ) ب ١‏ ص ٠ ۸٤‏ 


ت 


مھ لح المر بد أو دفعها الى من يعينه من الغار ٭ وقد نظمھا فی مصر القانوں 
رقم ۹ تة 4° الخاص با نشاء ذرع لەخ اپ الامانات ماه ادر دا 
وأذو ناث الخصم ۰ وقد اختلاشف الرای فی سدی انتلواذہا تحت الشسوصالنى 
تجرم بعض صور الشعاءل باتشباانت ٠‏ فا شب رای الى عدم دخو لیا حت 
نصوص الجر بم »> لالها تختلفب تطبيعتها عن الشينات العادية › رهست 
قابلة للتداول أذ الا يحور التنازل عنها ولا تدوبلها وها اأسستادها الا صيسة 
دا )0( ٠‏ وذهب رأی الى العكس لأآنها عبارة عن أمر بالدذع (صبدر د 
تان العساب الى مصللحة البر دد بدفع ما لغ معب س رصیده الداتن لمرد 
الاطلاع على الاذن › وأن شروط الاذن من عدم قابا للتدأول وعمل البروتستو 
ليشت من مستلزمات الشيك (امكرر) وهو الرآى الر اج ذز فی فر نسا (/) ٭وتزی 
آله ما دام من الممكن أن يصدر الشيك لمصاة شخص غار المودخ »> لاله 
بلك ل محل النقود فی وله أدأة وفاء > وتلټ هى ي تارم ا 
اصاء ار شيك ل پقاپله رصید وما دأمتث متوافرة تی شرف د الصودة فمف الها 
أحکام التجريم 


شيكات المسافرين : هى عبارة عن أوامر تسحيها مؤسسه على فروعيا 
ئی الحهات المخدافة من اتعالم ر دقصد ھا مین السا تحن من الحصول گی 
النقود اللازمة لهم فى البلاد النى يقومون بزيارتها دون أن بضمطروا الى حمل 
تقودهم معهم فيشعرضون لخاطر ضياعها › فیستطیع حامل الشيك التوقيم. 
عليه. لدى .البنك فى اتخارج ويشسيلم النقود فورا » وهى تصدر عادة من ينوك 
كبيرة لها لقة عالية ٠‏ وقد اختاف الرآى فى تحديد طبيعتها وما اذا كانت. 
تأخذ حكم الشيكات العادية من عدمه ٠‏ فذحب رأآى الى أنها فى الواقع سندات 
اذنية آو هى خطابات اعتماد (۸) ٠‏ ولكن الرآى الغائب يعدها شيكات صحيحه 
استنادا الى الفوائد العملية التى تتحقق منها ٠ )١(‏ ولقد حاول الشراح تبریر 
هذا الرآى من الناحية اننظرية بالقول أن من الواحب الاعتراف لكل المؤأسسات. 
المملوكة لذات الشخص بنوع من الذاثية والاستقلال » فاذا سحت احداها 


ا سسس د 


٠ ۲١۹ القللٰ ص‎ )( 

(1مكرر) محسن شفيق ؛» القائون التجاري المصري ١‏ الاوراق التجارية ۱۹۵١‏ » ص ٠ ۸٩٩‏ 

(۷) روسلیه ص ۷۱٤‏ › لامبیر ص ٤۹۳‏ ۰ 

٠. ۲٣۸ القللی ص‎ )۸( 

)٩(‏ قضى بان الشيك السیاحی اذا حمل توقیع‌ین لم پسسد بينه وبين الشسيك العادى إى. 
ا ا ا ا 


r 


شیکات عل الاخرى » وجب اعتيار الشيك كما لو كان مسحو با س شخصین 
.فصان 7 


حب أن يتوانر لالصاكف عد بیأنأاث حتی تشحقق له صفة اشيكت و توضصح 
خاصيته فى كونه أداة وفاء تقوم مقام النقود ٠‏ 

ويقتضى الأمر بداءة التعرض لوجوب أن يكون الشيك محررا » ذلك آن 
مختلف البيانات التى تنطلب فى الشيك توصل الى كونه صكا محررا › لان 
تعرف طبيعة ورقة معينة وما اذا كانت تعتير شيكا من عدمه يقنضى التحقق 
من بيانآات خاصة وردت بها > الام الذى يفترض بالضرورة تحريسر 
الصك (ا١) ٠‏ فالامر الصادر تليفونيا من شخص الى بنك يتعامل معه بدفع 
مبلغ من الال الى شخص آخر معين يتقدم لاستلامه لا يقوم بها الثسيك » فالمحرر 
الكثوب وحده حو الذى بكون آداة وفاء وصالحا للتداول بين الناس شآنه 
شأن النقود ٠‏ 


ولا م شكل المحرر اتذى أثبث يه آمر الدفع ما دامت ساناته تؤدی 
معنى الشسيك ٠‏ فلا يشترط فى الشيك أن يتم تحريره على نموذج معين ٠ )١(‏ 
فيستوى آن يكون ورقة بيضاء يحررها الساحب أو نموذجا مطبوعا مسن 
الميكات الى تعدا الصارف ٠‏ ققد قى اة لا قيرط لاما أن :كرون 
الشف محررا ع نموذج .مطبسوع ومآخوذ من دفتر الشيكات الخاص 
بالساحب ٠ )۱١(‏ فمتى حرر على أيه ورقهة واحتوى على البيانات إلتى لفيد انه 
شيك » كان فى هذا الكفابة لتركيب مختلف الآثار القانونية للتعامل 
المسحوب عليها وتسلمها الى عملاثها لهذا الغرض ٠‏ 


ومشی کان ا شيك محر را فلا آم همية بعد هذا لان يقوم شس درد الس احب. 
القسه او وکيل عنه آو آحد موظفيه أو حتى المستفيد ما دام التوقيع عليه 


_— ت 


۰ ۷١۲ محسن شفیق ص‎ )۱١( 
۰ ۷٣۷ محسن شفیق ص‎ )۱( 
ء٠‎ ل١ صن‎ » ۱۹٥۸ » مصطفی طه » الأوراق التجارية‎ )۷۲( 
AY أحكام النقض س ۸ق‎ 8V1 نقض‎ )۱۲( 
» م ۲۸ العقوبات الحاص‎ ( 


لبلساحب ٠ )'٤(‏ كما آنه لإ أهمية للمادة التى بحرر بها الشيك سراء المداد 
العادى أو الحبر الحاف أو إالاقلام الكوبيا » وان كان من الافضل أستعمال‌الواد 
غير سهلة المحو أو التزوير دفعا لمظنة التلاعب بالسيكات ٠‏ ويجوز نحرير 
الشسيك بأبة لغة ما دامت معروفة لاطراف العلاقة القانونية الناشئة عنالشيك 
و بستطيعون بهذا طر سه للتداول فى المعاملات ٠ )٠١(‏ 


ولا يشستر ط ذكر لفظ شيك كتابة فى 'متن المىك ٠‏ و يذهب امقسه 
والقضاء الى أن اغفال كتابة لفظ شيك لا پشثر تب عليه فقدان أاأصبك أصغفنه 
هذه قي تقرير أحكام المستولية الحداثية » ی حېنما اتتوافر احسدی حر اسم 
الشيك د0 ٠‏ وفى رأينا أن اشتراط ذكر كلمة شيك فى الصك لا تخلو من 
فائدة عملية » اذ يكشف بمجرد إلاطلاع عليه عن حقيقته ٠‏ على أنه من اتناحية 
الجنائية ينيغى الاعتماد على الامر الواقع » فما دامت الورقة تحمل مقومات 
الشيك وتؤدى وظائفه ولو لم تحمل لفظ الشيك » ينعين منحها الحماية 
الجنائية عملا على انتشارها وتعزيزا للثقة فيها ٠‏ والا لو قيل بالعكس لكان 
فى مقدور بعض الاشخاص سيئى النية الافلات من المسئولية الجناثية باغفال 
لفظ الشيك وتضييم. الجكمة من النجحريم (لا) ٠‏ 


۷ س اريخ الشاء اليك 


الاصل أن يذكر فى اليك تار یغ اصداره فیکون ضمن بيانانه ۰ ودهدا 
البيان أهمینه » اذ على آساسه پنحدد الوقت الذی کان بنبغى أن بوجد فيه 
مقابل الوقاء ‏ بافتراض أنه حرر فى التاريخ الثابت به - لتحديد المسئولية 
الجباية ٠‏ ولكن حل يتر على صسحة الشيك عدم المات تاريخ له ٩‏ يذهب 
القضاء الى أنه يكفى وجود تاريخ على الشيك قبل تقديمه للمسحوب عليه فلا 
بيؤثر على صحة الشيك عدم ابات تاريخ له > ففى مقدور المستفيد أن يحرر 
التاريخ يوم تقدیمه للمسحوب عليه * فقد قضى بانه اذا كان الشات بالحکم 
أن اتشيك موضوع الدعؤى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ولم 
يكن يقابله رصيد » فان تبرئة مصدر الشيك بقوله انه وقت نحریره لم يکن 


(۱۹) تقض ۱۹۷۹/٤/۲١‏ اسکام النقض س ٣۲‏ ق ۰۹۰ ۱۹۷۳/۲/۱۹ س ۲٤‏ ق ٠ ۷٦١‏ 
)٠١(‏ جسن المرصقاوي > جرتم الشيك » ۱١۹١١‏ › ص "2 ٠ء‏ 

۰ ٤١ س‎ ۱۹٤۹ كابر باك الشيك‎ )١( 

(۱۷) حسن المرصغاوی ص ٠ ٤۷‏ 


9 ت 


de‏ ناریح > ذلټ يكون خطاً فی القانون » فان إعطاء الشيك الصادر لمصلحته 
غار تاریخ فيد آن مصدره قد فوض المستفيكد فی وضع التاريخ قبل تقد یمه 
الى المسحوب عليه (0۸) ٠‏ 


ولكن ما الرآى اذا حرر الشيك فى تاريخ معينل وكان مستحق الوفاء فى 
بوم لاحق على اليوم الذى رر فيه » هل لفقد اتورڭة صسفات الشسيك فلا تعد 
أداتة وفاء وانما محرد أداة اثتماڻ › أو ١إ‏ آٹں لدا الاس ونبقی للورقسة. 
حصا تس الشيك وفی هذه إلحالة إما أن کون السباحب قد ىت تاریخ 
السحب وتاريخ الوفاء على اتشيك واما ن یکون قد اکشفی پاات التاريخح 
الاخ فقط , 


قفی الكة الارلی اذا حرر نار یخان عل الورقة فائفتا نفقد صفة 
الشياث ولا E‏ لنوقيع العقاب > لان الشيك يفوم مقام النقود آی آنه 
أداة وفاء يجوز لحامله أن پتعامل به کائنقو د فی نسدد الديون » وفی الصورة 
الماتلة تنتفى هذه الصفة من الورقة Sa e )١(‏ 
وفاء تقتضی أن يكون تاريخ السحب هو نفسه, تاريخ الوقاء »> بمعنى آن کون 
مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه بغض النظر عن وقث تحر یره ۰ واذ کان 
الشسيك ابح التأشير عليه باستنزال ما دفع من قيمته الاصلية قد حمل 
تاريخين فقد فقد بذلك منذ هذه اتلحظة والى حين تقديمه للبنك مقوماته كأداة 
وفاء تجرى مجرى النقود وانقلب الى آداة اثتمان » فخرجح بذلك عن نطاق 
تطبیق الادة ۲١۴۷‏ عقوبات التى السبغ حمايتها على الشيك بمعثاه المعروف. 
به قانو نا )٣٣١(‏ * وآنه لا عقاب على الورقة الصادرة فى تاريخ معسين على أن 
تكون مسشحقة الدفع فى تاريخ آخر وتحمل هذين التاريخين (ا؟) ٠‏ 


وفى الصورة الاخرى اذا حرر اثشيك قى تاريخ معين لم ثبت به > 
و کان تار بخ الوفاء لاحقا له فان هذا لا يؤثر على صحة الشسيك ٠‏ ومهما يقت 


o 


(۱۸) نقض ۱۹۷٤/۳/۱۰‏ احکام الثقض س ۲١‏ ق ٥۰‏ ۰ ۱۹۷۳/۳/۱۹ س ۲۴٤‏ ق ۷1 .> 
۹/۲ س ۲۴ ق ٩۹‏ ۰ ۱۹۰۲/۱/۱۰ س ۴ ق ۱١‏ القللل ص ۲٥٦‏ ۰ 

) محمد سالج ۰ شرح القانون التجاری > ج ۲ » ۱۹٤۰‏ ص ۴۸۹ ٠ء‏ 

(۲۰) تقض ۱۹۹۳/٤/۹‏ احکام النقض س ۱٤‏ ق ۱۹۷٥/1/۹ › ٦٤‏ س ۲٣‏ ق ۱۱۸ “ 

)۲١(‏ تقض ۱۹٤١/١١/١٠١‏ مجموعة القواعد القائونية چ ه٠‏ قي ١ء۴‏ ده 


ا س 


قائم وقابل للسحب وسحتى لو كان المستفيد بعلم بذئك (١؟) ٠‏ والحكمة فى 
هرذ.ا أن إلشيك بعد داخ وفاء لا سسا فی الأعمال التجحار ية ٠‏ ومن الأهمية دمکان 
حمابة الغير اللحسن النية(؟؟) ٠‏ 


فمتی کان الشسيك حمل نار يخا واحدا فاله تبر صادرا فی التاريع 
المئبت فيه (١؟) ٠‏ ولا يقبل من ساحبه القول بأنه فى حقيقة الأمر صدر فى 
تاریخ سابق (۲) ٠‏ وطلب تحقيق ذتك لا بکون مستأملا ردا صریحا (؟) ۰ 
اذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة وكان كل شيك منها 
لا يحمل الاتاريخا واسحدا فانه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى 
المادة ۲۳۷ عقوبات (۷) ٠‏ ولا يجوز إثبات ما يخالف ظاهسر الشيك ولا 
الاعنداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل (۲۸) ٠‏ أو أنه حصل اتفاق بي المنهم 
و بين المجنى عليه على استبدال الدين وسداده على أقساط ٠ )٠١(‏ واذا كانالحكم 
الصادر باشهار افلاس المتهم قد صدر قيل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب 
أن يبظر الى هذا الشيك على أنه أعطى بعد اشهار الافلاس فى وقت لم يكن له 
فيه رصيد قائم وقابل للسحب ٠ )٠(‏ والدفع بأن الشيك يحمل تاريخين 
هسو من الدفوع الموضوعية اثنى لا تجوز اثارتها لاول مرة أمام محكمة 
النقض را؟) ٠‏ 


وفى حكم سحديث لمحكمة النقض قررت آنه لا يغ من قيام جريمة إعطاء 
شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغاير لتاريخ اصداره 
الحقيقى طالها أنه لا يحمل الا تاريخا واحدا ؛ اذ آن تخر تاریخ الاستحقافق 
ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليثه تلتداإول. 
واستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الاطلاع ٠‏ فاصدار شيك على هذا 
الوضع بكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠۴۷‏ عقوبات ما دام الساحب 


(۲۲) نقض ۲۹٥۲/۲/۲‏ قضاء النقض ق ٩٤۱‏ ۰ 

(۳؟) مصطقی طه » ص ۲٤۱‏ ۰ 

(۲۹) لقض ۱۹۰٤/۱۲/١‏ اسکام النقض س ٦‏ ف ۸1 ۰ 

(۲۰) نقض ۱۹٥۲/۱۰/۲۸‏ اكام النقض س ٤‏ ف ۲ ٠‏ 

٠ مجموعة القراعد القانوية ب ۷ ق 4ا‎ ۹۹5۸/١/١ نقض‎ )۴١( 

(۷؟) نقض ۱۹٥۰/۱۱/۱۶‏ آحكام النقض س ٩‏ ق ۴۸۷ ٠‏ 

() تقض. ۱۹۰۰/۱۱/۷ سکام النقض س ۲ ق ٤ه‏ . 

(۴۹) نقض ۱۹٥۱/۱۲/۱۰‏ أحکام النقض س ٣‏ ق ٩٩‏ ۰ 

(۲۰) قض ۱۹۰۸/۱/۲۰ أحکام النقض س ٩‏ ق ٠١‏ . 

(۳۱) نقض ۱۹۷۱/۹/۲۷ احکام النقض س ۲٢‏ ق ۱۲۱ ۰ 1۹۷4/۱۲/۹ س ۲١‏ ق ۸۸4 م 


EY —‏ س 


بعلم يعدم وجود رصسد قا ئم فی التاريخ المشيت بالشيك » وبذلك شد مج معاد 
الاصدار فى ميعاد الإاستحقاق وتنتقل ملكية مقابل الوفاء الى المستفيد بمحرد 
اصدار الشيك وتسليمه اليه ٠‏ أما نقديم الشيك الى البيك فلا شأن له فى 
توافر أركان الجريمة ؛ بل هو اجراء مادى يتجه الى اسشيفاء مقابل الشيك › 
وما افادة البنك بعدم وجود الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة التى تحققت 
باصدار الشيك واعطاثه للمستفيد من قيام القصد الجناثى » سواء عاصر هذا 
الاجراء وقوع الجريمة أو تراخى عدها ٠ )٣١(‏ 


وهناك رآی ذهب الى القول بان الورقة بوضعها الذى شر نا السه 
م امت له تاریخ (TY)‏ ۰ 


۲ مکان انشساء السيك 

يلر عادة فى نماذج الشسيكات المطبوعة بيان مكان سحب الشسك > 
وهذا البيان وان كانت له أهمية فى تحديد الاختصاص ؛› الا أله لا أثر اطلاقا 
لاغغانه أو ذكره على طبيعة الورقة وكونها شيكا » لان أى الامرين لا يؤثر على 
وظيغتها )٠٤(‏ ٠ولذا‏ قضى بأن مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية 
التى بتر تب عليها فقدان اليك لصفته فى القائون التجارى (ه) ٠‏ 


: ) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه‎ - ٣ 

المسحوب عليه فى الشيك هو من يلتزم بأداء قيمته الى المستفيد ٠‏ آى 
من أصدر اليه الساحب الامر بالوفاء ٠‏ ويشترط آن يكون المسحوب عليه 
محددا بشكل ناف لكل تجهيل حتى يتمكن الحامل من الاهتداء اليه واستيفاء 
قيمة الشيك ٠ )۴١(‏ فاذا لم يحدد المسحوب عليه فقد الصك صفته كشيك 
وصلع تتحد ید علاقة المدبونية بن الساحب والمستفيد (۷؟) ٠‏ ويستوى أن 


(۲۲) نقض ۱۹۹۲/۱۲/۱۷ أحکام النقض س ۱٩۲‏ ق ٠٠١‏ » وصورة أخرى فى نفض 
۷ احکام النقض س ۲۴ ق ١ 4٤‏ 

(۲؟) اشار اليه القللل ص ٠ ۲٠١‏ 

» ۷٩۸ محسن شفیق ص‎ )۳٤( 

(۴) نقض ۱۹٥۷/1/۱۹‏ احکام النقض س ۸ ق ۱۸۷ * 

(۳۹) مصطفی طه ص ۲۴۰ ۰ 

(۴۷) محسن شفیق ص ۷۹۷ 


SS ENA 


کون المشتحوب عليه مصرقا أو فرد! مئ. اللاقراد .> وان کان الغالب آث يکرن 
مصزقا ٠‏ وتشانثرط' عضن التشريعات أن کون المسشحوب عليه مصرفا ۰ 

ولکن هنل يزم 'آن کوان الات والسخوب عليه اشخصين مخثلفسين 
آؤ يحور أن يكۆن 'السنالحب هو المستخؤب عليه '؟ الآصل فی الشيكات نهنا 
أوانمن بالدفع تضندر نن شنخض الى :آخز بما يقتضى تغايرهماء» ومع هذا فليس 
ثمة ما يملع من أن يصدر الستاخب.أمره .الى بعض-فروغه + كما هو الشساأن. 
بالنسبة الى شيكات السياحة أو شيكات 'المسافنين ٠ :)١۸(‏ 


. اسم المستفيد‎ - ٤ 


المستفيد من الشنيك هو من ضدر لمضلحتة » ئ من ريد له ابشتداء 
اقتضاء قيمة الشيك من المسحوب 4 عليه * ويجب تعيين المستفيد بشكل محدد 
سو اء آكان لشخص معن أو لامره أو لحامله › فقد يرفض المسجوب عليه الوفاء 
بقيمة الشسيك عند التباس الامر عليه ” ) 


ويجوز آن يكون. المستفيد حو السشاحب ٠‏ فاذا فرض أنه عند تقديمه 

البنك للمسحوب غليه٠‏ لم يكن اله مقابل: وفاء» فهل» تقوم الجريمة فى ذه 
الصوزة ٠‏ ذخب:أزآى الى أنه" يجوز للنيابة .العامة اقامة الدعوي الجنائية عل 
الساحب (؟) ٠‏ “واتحه رى الى“القول بأن الورقة لا لعتبر شيا بالمعنى 
الصحيح » ولا تتحقو تتحقق الجريمة الا اذا آطلق الساحب الشيك للتداول » والادة 
۷ عقوبات لا تعاقب عل الشاء :شيك بدون رصید وانما على اعطائه آی 
اصدار. واطلاقه فی التدول > ولا تبدأً هذه العملية. الا منذ اللحظة الثى خر ج 
فيها .الشيك من جنار الشاحب الى حيازة الغار *.)5٠(‏ والرآي الاحير هر 
الاسلم فى. ,فظر نا ء. لان حكمة .العقاب على اصدار شيك لا یقابله رصید هی 
بحمابة انقب الحهت: النية. وفي هذه الصورة. اما أن .الساحب لا بعلم بأن 
لا رصيد. له. ومن ثم لا محل. لبحث قيام الجريمة لانتفاء القصبد الجناثى lal e‏ 
آن بعلم بذلك وعندئد لا بتصور وجود شخص يضار من اصدار مثل هذا 
الشيك » وليس معنى هذا اشتراك الضرر فى الجريمة » وأنما التفاء الحكمة 
إعنى انتفاء الجريمة على الوجه الذى صورها به القالنون وعندثد سواء برد 
المسحوب عليه الشيك الى الساحب دون ضرف قيمثه ٠‏ 

( جسن کی ج ۷۲ے ن عا من 1 

(۴۹) محمد صالح ص ۲١۸‏ » اذ قد يقدم الساحب الشنيف ال المسخوب عليه حتی ا امشلم 
ع الدفع جرر بروئستو عدم الدفعم * 

(*؟) محسن شغیق س ۷۹۷ ۰ 


م ۹ س 


٠‏ الامر إائدقفح 

بصدر الامر بالدفع من الساحب ای المسحوب عليه په » وېموجبه قوم 
.الأخر بآداء قرمة الشسيك الى المستفيد فيه من النقود المقيدة لدبه لذمة 
.الساحب * ودهذا الامر تتسحقق فائدة الشيك فی آنه قوم مام النفود فسی 
الوفاء ٠‏ وآداء انشسيك لوظيفته ف ى القيام مقام النقود يقتضى أن ينصب الامر 
على ميلغ محدد من النقود (اا) »> فيقال ادفعوا مبلغ كذا » فان كان الامر 
بالدفع منصبا على غير النقد فقد الصك صفته كشيك ٠‏ فلا بعد كذلك من 
حر سندا ويامر فيه آخر بان يدفع الى ثالث قيمة المنقولات التى لديه ٠‏ 
كذلك بفقد انشيك خاصيته اذا لم ينصب على مبلغ محدد من النقود › فلا 
يصح القول ادفعوا الدين الذى فى ذمتكم › أو ادفعوا الباقى من الحساب 
طرفکم أو المبلخ SS E i ES‏ الوفاء ليس من 
طبيعة التعامل بالنقود ذاتها () ٠‏ 


واذا حرر المبلخ اثوارد بالشىك بالحروف والارقام ووجد خلاف هما 
تعن الاعتداد بالأول ء وذلك لالنتغاء مظدة الخطاً فيه ء أما إن حرر المبلغ عدة 
مرات بالكتاية والارقام أو بو احد منهما کان الاعثبار لاقل المبالغ قىم لان ھا 
فى صالح الساحب ؛ لا سیما ان روعی ما قد يترتب على آى النظرين من 
المسئولية الجنائية ٠. )٤٠(‏ 


وحتى يحقق الشيك اتغاية منه يجب أن يكون الامر بالدفع منجزا » أى 
غر معلق على شرط » سواء آكان واقغفا أو فاسخا > لان هذا التعليق من شأنه 
عدم الوفاء بقيمة الشيك الا عند تحقق.الشرط » وهو ما ينافى طبيعة صسذا 
الصك ٠ )٤٤(‏ فاذا ذكر فى الشيك أن الدفع بكون عند حلول أجل معين 
تحقق شرط خاص ففقدت الورقة صفتها كشبك واأاجب الدفع لدی الاطلاع' 
عليه ٠ )٤٥(‏ وان اشترط البنك اخطارا سابقا من الساحب فان مژدى هذا 
نعليق أمر الدفع على شرط بما ينفى عن الصك صفته كشيك (ا]٤) ٠‏ 


۲١ سحن ولو کان قرام الشيك نقدا آجنبیا ( نقض ۱۹۰۹/۰/۱۹ أحكام النقض س‎ )٤۱( 
+۰ ) ٤۳ ف‎ 

٠ ٥ا ص‎ » ۱۹۵٩ , أميل بدر » الأوراق التجارية‎ » ۲٤۷ محمد سالع س‎ )٤۲( 

۰ ۲۰ كابر باك س‎ )5٣( 

(5:) محمد صالح ص ۲٤۷‏ ؛ محسن شغیق ص ۷۹۸ ۰ 

۰. ۲۵۵١ القللې س‎ )٤٥( 


۰ ۷۹۱ محسن شفیق ص‎ )٩7( 


0 ت 


ويصح أن يوقع الساحب الشيك على بياض فلا تدرج فيه ألقيمة التى. 
بحق للمسنفيد تسلمها من المسحوب عليه » ويعتبر الشيك صحيحا )١(‏ وقد 
أصدر من جانب الساحب بمجرد خروجه من بده ٠‏ فأذا حرر المسشفيسد 
بالشيك البلغ المتفق عليه وتبین آنه لا يوجد للساحب مقابل وفاء لدى 
المسحوب عليه قامت الجريمة ٠‏ أما اذا ثبت أن المبلخ الذى أدرجه المستغيد 
يزيد عما اتفق عليه فلا يسال الساحب عن ذلك لانتفاء قصده الجنسائى » 
الا اذا كان المبلغ الموجود لدى المسحوب عليه أقل من ذلك المتفق عليه أصلا 
بين الساحب والمستفيد ٠‏ وقد قضى فى فرنسا بآنه پر تكب الجر یمه من بععای 
شیکا عیی بياض دون رید( ٤‏ 


ولا ضرورة لان يذ كر فى.الشيك بيان وصول القيمة نغدا » وان ذكر هذا 
فانه لا يطل الشسيك » وانما بيجب عل القضاء بحث قصد المتعاملين » وسل أراد 
انشباء كمبيالة أو شيك()) ۰ 

- توقيع الساحب. 

یجب ان یکون الشيك موفعا من السا لإله شير صذا التوقي-سع 
ل١‏ يعدو الامر مشرؤعا لشيك مجردا من كل قيمة بوصفه شسكا(٠) ٠‏ ولا 
بسشرط آن کون النوقيع محررا بذات الادة التى حرر بها صلب الشسيك > 
على آنه پنبغی أن بكون بيد اتساحب فلا بحوز اسشعمال الآلة الكائية لسهولة 
التزوير فيها ٠‏ ويصح أن يكون التوقيع بلغة أخرى غير الثى كثب بها 
الشيك » فاذا كان محررا باللغة العربية جاز أن يكون النوقيع بلغة أجنبية: 
والعكس صحيح ٠‏ ويوقع الساحب على الشيك فى أى جزء بنهاية الكتابة 
الواردة به » اذ بفید هذا صدورهاً منه وموافقته علیها ۰ 


ويحدث كثيرا أن يلزم أكش من توقيع للساحب على الشيك حتى بقوم 
الملسحوب عليه بأداء قيمته » ويتحقق هذا غالبا فى الاحوال التى يمشل فيها 


)٤۷(‏ هذا يعتب آن مصدر الشيك قد فوض المستفيد فى وضع بيان القيمة فيل شد يمه 
الى المسحوب عليه ( نقض ۱۹۷۱/٤/۲۰‏ أحکام النقض س ۲۲ ق ۹۹۷٤/۲/۱۰ ۰ ٩۰‏ س ٣١‏ 
ق ٥٩‏ ) * 

۰ ٠۰١ باریس › داللوژ الأسېوعی ۱۹۲۰ ص‎ )٤۸( 

(5۹) محسن شفیق ص ۸٩٩‏ ؛ لقض ۱۹٦۷/۶/۱۷‏ أحكام النقضش س 1۸ ق ٠ ٠١۴‏ 

ز*5) موسوعة داللوز ج ۱ ص ۴۷4٤‏ بند ۲ 7 


5ء 


الساحب بعض الهيشات أو المؤسسات آو غير ذلك من الجهات » وحينئذ ينطق 
على کل توقیع ما سلف بڀانه من ناحية المادة المحرر بها التوقيع 
واللغة ؛ 


والاصل أن يوقع الساحب على الشيك بنفسه(اه) ومع هذا فان 
القواعد العامة تجيز النوكيل فى النتوقيع » وهذا التوكيل قد يكون عاما أو 
خاصا بشيك معيل ٠‏ وفى حالة التوكيل الخاص يستطيع الوكيل التوقيع على 
الشميك ويذكر صغفته كوكيل » وللمسحوب عليه أن يتحقق من هذه الصغة 
قبل صرف قيمة الشيك ٠‏ فاذا كان الت وكيل عاما ‏ وهو ما يجرى عليه العمل 
لا سيما بالنسبة الى الشخص المعنوى اذ يعتبر الممثل له بمثابة الوكيل ‏ فان 
الم و كل يخطر المسحوب عليه باسم الوكيل الذى يحق له التوقيع على الشيكات 
وبنموذج من التوقيع » وحينئذ يقوم المسحوب عليه بائوفاء بقيمة الشيكات 
متى تحقق من صدورها من ذكر الوكيل ' 


والقواعد العامة تجعل من الوكيل مملشل للموكل بمعنى آنه يتصرف 
باسمه ويأتمر بأمره » وهو ما يدعو الى الاستطراد وبحث المسئولية الجدائية 
لكل منهما عن جرائم الشيك ٠‏ وأول الصور التى تعرض هى خروج الوكيل 
عن حدود الوكالة بمعنی آن یعطی شیکا بغر مقابل وفاء أو يمنع من صرفه 
أو يسترد بعحض مقابل الوفاء دون موافقة الموكل أو خلافا لتعليماته <٠‏ ومن 
الطبيعى أن لا يسال الاخبن عن أية جريمة لائتفاء قصده الجنائى ٠‏ أما الوكيل 
فانه الساحب الفعلى للشسيك ‏ ولو يصفة الوكالة وهو پعلم کل انصرفاته 
وآثارها ووحه ارادته تحوها > ومن م فاله بتحمل لتائحها وتحق عله 
المسئولية الجنائية ٠‏ 


والصورة الاخرى يلتزم فيها ال وكيل .حدود الوكالة » ومع هذا ترتكب 
احدى جراثم الشيك » وحينئذ لا شك فى مساءلة المو كل بوصفه شریکا فی 
الجر دمة مٹی آنواذرت أركان الاشتراك وأسمها القصد الجنائى + ما الو كيل 
فشختلف مسو لته وفقا لتوافر اأقصد الجناٹی اد عدم توافره حسپب کل 
حالة على حدة ة وقد قضی اله منی کان الثا بست آنٰ الطاعن هو الذى أصسسدر 


(١ه)‏ الدفع بالتوقيع على الشميك تحت تار الاكراء ٠‏ هو دفع جرهرى لا بيترتب عليسه 
ان بشت صحته ان الى اتحديد المسثولية الجنائية للساحب ( نقض ۱۹٦۷/٤/۱۷‏ احكام 


اتا س ۹۸ ق ۱٩7‏ ) + 


EY‏ س 


اسيك يوصفه وكيلا عن زوجتثه _ صاحبة الحساب ‏ دون أن يكون له رصيد 
قائم وقابل للسحب » فانه پکون مسثولا ویحق عقابه بوصفه فاعلا آصليا 
للحريمة » لآن وكالته عن زوجته صاحية الحساب لا تنفى آنه هو الذى فارف 
الجريمة التى دين من أجلها (۲) ٠‏ 


ويجرى العرف فى المصارف على أن يودع الساحب نموذجا للتوقيع الذى 
پعداد استعماله فی الشيکات »> وعلى آساسه تجرى المضاهاة فور تسليم القسيك 
فان ثبینت المطابقة بی التو قیعن تم صرف قبمته › آما اذا وجد خلاف أو ثار 
شك امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك ٠‏ 


فاذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك بسبب الاختلاف بين 
التوقيع الموجود عليه والنموذج الاصلى » فهل بيترتب على هذا مسئولية 
الساحب جنائيا ؟ ان حل هذه المسألة يرجع فيه الى توافر أو عدم توافر 
القصد الجتائى لدى الساحب ء والى وقاثم کل دعوی عل حدة ۰ فاذا تین أنه 
قد تعمد المغايرة فى النوقيح فکانه قد أعطی شیکا لیس له مقابل وفاء قابل 
للصرف ۰ أما ان كان العکس ‏ أى ان كان حسن النية لاهمال أو حخطاً _ فان 
مسشوليته الحبائية تننفى » وان کان هذا لا يمنع من تر تيب المسئولية المدنية 
ان نوافرت شروطها ۰ 


السبب فى الشسيك 


المراد بالسبب فى الشيك هو أساس الالتزام الوارد به » آى العلاقة 
انقانونية التى من أعلها حرر الساحب الشيك لصلحة المستفيد ٠‏ والقاعدة 
أنه يتعين حتى تجوز المطالبة بقيمة الشسيك آمام المحكمة المدنية أن بكون سبب 
الالتزام فيه متسروعا » فان اتسم بعدم المشروعية كان مصير الدعوى الرفض › 
ومثالها المد يو نية سیب دين قمار أو لعلاقة غير مشروعة ۰ 

ومتی کان الام كذلك من الناحية المدنية فهل ؛ لوتر عدم مشرو عة 
السيب على المساءلة الجنائية اذا توافرت احدى جرائم الشيك ؟ انه ما دام 
غرض المشرع من التجريم هو حماية التعامل بالشيكات على أساس أن الصك 
بعتب أداة وفاء تحل محل النقود فى الدفع استوجبا هذا أن لا يؤر 
عدم مشروعة سيب إعطاء الشسيك فی إمكان المساءلة الينائية > الالتعسسال 


س 


٠ ۲۲ ق‎ ۱٤ احکام النقض س‎ ۱۹٦۲/۲/۰ تقض‎ )٥۲( 


a 


لعقاب عند غدم وجود مقابل کاف وقابل للسحب أو غسسان. ذلك من صور 
والمستفيد منه ٠‏ 


وقد اضطرد القضاء على هذه القاعدة » فحكم بأنه اذا كان مظهر الشيك 
وصیغته بدلان عل آنه مستحق الاداء بمجرد الاطلاع وآنه. أداة وفاء لا أداة 
ائتمان فان ما يقوله المنهم عن حقيقة سبب لحريره الشيك لا آثر له على 
طبيعته » ذلك أن المسئولية المجنائية لا تتأثر بالسيب آو الباعث الذى من 
أجله أعطى السيك(7٠) ٠‏ وأن الشيك المسحوب وفاء.لدين قمسار لا بعفى 
ساحبه من العقاب اذا لم پكن له رصيد مقا بل فان المادة ۴۷ عقوبات تعاقب 
کل من سحب شیکا لیس له مقابل وفاء مهما .كاانث حقبقة المبلغ 'المحرر يه ° 
أما الدفع بأن الشيك قد سحب وفاء تدين قمار فلا يعد به الا عند المطالبة 
ابقيمنه(٤٠ه) ٠‏ وآنه لا عبرة فى قيام الجريمة بسبب تحربر الشيك والغرض 


:ەن تحر بر ه(٩5)‏ ۰ 
اثر الاخلال بالبيانات السابقة 


بعد أن ذكر نا البيانات التى ينبغى توافرها لاعشبار الصك شيكا ينعين 
تعرف الاثر القانونى تلاخلال باحداحا » فان كن يسفر عن بطلان الورقة 
بوصفها شيکا هل يؤدى هذا الى التفاء المسئولية الجنائية »> وهل يترتب هذا 
الاثر بالنسبة الى الاخلال بأى واحد من تلك البيانات أم يقتصر الامر على 
البعض منها دون البعض الآخر ؟ 


لقد اتحه رأى الى القول بأن القانون الحنائى قصد الى حمأية الشيك 
دو صفه أداة وفاء وذلك عن طربدق حما ية حامل انشيك من عيب خفى لا بملك 
الوسيلة لادراكه بمجرد الاطلاع عليه ٠‏ وأما العيوب الظاهرة التى تخرج 
المحرر عن اعتباره شيكا » فلا حاجة بالحامل الى الحماية منها ٠‏ بل ان فى هذه 
الحماية ضررا محققا بمقأصد القشريع > اذ أنها نغرى الغبر للخروح بالشيك 
تعن وظیفته واستعماله عوضا عن الارراق الشحارية آو استعمائه وسيلة للضغط 
(۲ه) نقض ۱۹1۲/۲/۱ أحکام النقض س ۱۳۲ ق ٠ ۲٣۳‏ 
(٤ه)‏ نقشض ۹۹5۸/۲/١١‏ مجموعة القراعد القانونية ج ۷ ق ١ة ٠‏ 


> ۲۸ ق‎ ۲١ س‎ ۱۹۷٤/۲/۱۱ ۰ ۱۲۹ احکام النقض س ۱۱. ق‎ ۱۹٩۰/۱۰/۱۰ نقض‎ )۵٥( 
EEN E DIRS OSG ANE 


س ٤ة‏ س 


والارهاب() + 

و ئي رأينا أن عرف آثر الخلف آلحد البيانات فى الشيك بنبغى أن 
بر تبط بالحكمة من التجريم والفائدة المرجوة من التعامل بالشيكات ١‏ وذلك 
آن المشروع قد هدف الى حماية الثقة فى ذلك ائصك ليسهل تداوله ٠‏ وفى هذه 
المسالة بالدات يبدو استقلال القانون الجنائى عن الفانون التجارى لاختلاف 
غاية تنظيم الشيكات فى كل منهما(۷٥) ٠‏ ومن لم فالبیانات التى بدبغى 
توافرها فى الشيك هى التى من شانها أن نجعلل مله أمرا بالدفح دمحر د 
الاطلاع عليه ٠‏ وكل بيان ناقص لا يغير من هذه انصفة فى الورقة لا أثر له 
فی اعثبارھا شیکا بصلح للمساءلة الجنائية مهما كان نظر الغانون العجارى 
اليها ٠‏ فضلا عن أن القول بغير هذا .يؤدى الى هروب كثير من الجناة الدين 
.بستخدمون الشيك وسيلة للنصب بوضع عيوب شكلية فيه عند لحريره ` 
والرأى التبى نقول به حو الذى يذهب اليه غالبية شراح القانون حبث يرون 
أن عدم استجماع الشيك للشروط القانونية أى عدم انتظامه لا يجرده من 
قيمته القانونية ويظل معتبرا شيكا تسرى على ساحبه عقوبه الشيك الذى 
لیس له مقابل وفاء(۸) ۰ 


SEE ٠‏ الورقة التى أدين المتهم على اعشبار آنها شيك 
لا يدل مظهرها على نها شيك بالمعنى المحروف قانونا ‏ اذ هى صيغت فى 
صورة خطاب الى مدير البنك مشسفوع بعبارات الثحية وتدل [لفاظها على أنها 
صدرت فی یوم سابق على تاریخ اسنحقاقها مما لا پجعلها أمرا بالدفع مستحق 
الاداء لدى الاطلاع فهى لا يصع اعتبارها شبكا » والحكم الذى بعتبرها كذدلك 
کون مخطتا فی تطبیق القانونر۹) ٠‏ وكالت الورقة محررة كما پآتی : 
e‏ تحية طيبة واحثراما »۰ فی يوم 
عر ون دیمسیر سد ۱۹٤٩‏ ادفعو| لخضرة ٠‏ هبلغ عشرة جنيهات مضصرية من 
حسابى الجارى بالبنك رقم ۰٠٠٠‏ وتفضلوا بقبول آسمی احثرامی » ۰ وفی 
رادا أن عبارة التحية النى جاءث بالورقة لاتنفى عنها صفة الشيك فهى من 
باب التزيد » وليس آدل على ما نقول من أن امتناع السك عن الدفع كان 


4١ معني الشيك قى خحصوص الادة ۲۴۷ عقوبات . مصر العاصرة س‎ ١ أمين بدر‎ )۵١( 
۰ ۲۷١ علد‎ 

٠ ٤١ ص‎ ۱۹١١ مجلة العلم الجنائي سنة‎ ١ دى فاب‎ )٥۷( 

وات میاه مید سال ی 0۸ 2 

(۵۹) تقض ۹۹۰۲/۱/۹ احکام النقضش س 4٤:‏ ق ۴۹ ٠‏ 


س E50‏ س 


الى المستشيكد ٠‏ 


تطلب بعض البيانات فى الشيك لا إعنى ضرورة وجوده ماديا لامكان 
الحكم بالعقوبة فى احدى جرائم الشنيك » لانه وان كان الصك فى ذاه بعد 
جسم الجريمة وأحد ادلتها المادية » الا أن اتلافه أو عدم امكان تقديمه أمام 
المحكمة لا يمنح من القضاء بالادانة متى توافرت آركان الجبريمة واطماأئثث 
المحكمة الى وجود الشسيك فعلا وان لم يضبط أمامها(٠) ٠‏ وقد قضى بأن 
عدم تقديم أصلل الشيك لا بنفى وقوع الجريمة المنصوض عليها فى المادة 
۷ عفوبات ٠‏ وللمحكمة آن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبنات »ء 
فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى اذا اطمآنت الي 
صحتها(1۱) ۰ 


ولا کان الشرط الاساسی لرام الشيك هو کون الصك موضوعها 
شیکا اقتضی هذا من القاضی أن پبینه فی حکمه فاذ! نازع المتهم فى كسون 
الصك موضوع الاتهام شيكا تعين على القاضى الرد على هذا الدفاع الجوهرى 
لان من شانه ان صح أن یژدی الى عدم مسباءلثه ۰ وقد قضی باه اذا کان 
الحكم المطعون فيه لم يعن بشحقيق هذا الدفاع الجوحرى الذى لو صح لتغضي 
وجه الرآى فى الدعوى ولم يرد عليه وكان المتهم قد دفع بأن الشيك 
موضوع الدعوى لا تتوافر فيه الشروط الشسكلية والموضوعية للشيك - وكان 
الحكم المستأئف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه وان ذكر أن انات الشيك 
مثبتة بمحضر الشرطة الا أنه تم يضمن ما يفيد أن المحكمة قد تحققت من آن 
السند موضوع الدعوى قد اسانوفى الشروط اللازمة لاعشباره شيكا ٠‏ فان 
الحكم يكون مشسوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع ٠ )١(‏ 


جن ا ا ا لے 


(۰) تقض ۱۹۷٤/۱۲/۹‏ احکام النقض س ۲۵٣‏ ق ۱۸۱ ۱۹۷۱/۱/٤ ١‏ س ۲۲ ق ۷ »› 
1/۰/۲ س ۱۷ ق ۱۸۸ ۰ 

() تقض ۱۹٦۳/۱۱/۱۱‏ احکام النقض س ۱٤‏ ق ۱۴۸ ۰ 

(۲) تقض ۱۹۹۲/۱۰/۱ سکام النقض س ۱۳ ق ۱۹۷۲/۲/۷٤ ١ ۱٤١‏ .س ٣٣۳‏ ق ۴۷ ؛ 
۱ س ٣۶‏ ف ۳ * 


إعطاء الشنك 


اعطاء الشسيك ينحقق طرحه للتداول » آى بخروجه من حوزة الساحب 
لانه حينئدذ فقط تتحقق الحكمة من الحماية المجنسائية١1) ٠‏ فلا يكفى مجرد 
عرض الشسيك على الداثن دون تسليمه اليه ٠ )1٤(‏ وقد قضى بأن الجريمة تتم 
مبچرد إاعطاء الساحب الشيك الى المسنفيد مع علمه يانه ليس له مقابل وفاء 
للسحب > اذ يتم بدلك طرح الشيك فى النداول فتطبق على الحماية القانو نية 
التى أسبغها السارع على انشسيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداء وفاء 
تجرى مجرى النقود فى المعاملات(ه٠) ٠‏ أما الافعال السسابقة على ذلك من 
قحرير الشيك وتوقيعه فنعد من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم 
پسلم بعد الى المستفيدا) ٠‏ وخروج الشيك من حوزة الساحب وطرحه 
للتداول واقعة مادية قوم عليها الدليل بكافة وسائل الإئبأات ؛ 


واذا قام الساحب بارسال الشيك المستفيد عن طريق البريد » فانه 
الى آن يشسلم المسنفيد الطاب الذى بحتوى على الشيك يعتر هذا أنه لم يخرج 
من حوزة الساحب ء ذلك أنه من المقرر فى أحكام القانون المدنى أن 


واذا سلم الساحب الشيك الى وكيله لتسليمه الى المستفيد فهل يتحقق 
فعل الاصدار ؟ قد يقال ان مجرد خروج الشيك من حوزة الساحب يعتبر 
طرحا للد ول » حتى ولو كان من تسلمه وكيلا للساحب » وحكمة الحماية 
القانؤنية للشنيكات وكونها أداة وفاء نقتضى اعتبار الشيك أنه قد طرح 
للتداول ٠‏ ومن ناحية أخرى قد يقال ان الوكيل يمثل الموكل » ومن لم يعتير 
اليك كانه ما يزال باقنا فى حوزة السالحب ولا يتحقق فعل الاصدار ٠‏ 
ونحن نميل الى الرآى الأول » ذلك لأن المشرع قد اكتفى بالإصدار المادى 
دون القانون آى بخروح الشسيك من حيازة الساحب ماديا بانتقاله الى بد 
ال وكيل وان كان من الوجهة القانونية لا يزال على ملك الساحب ء ولان وجهة 
النظر هذه هى التى تشحقق فيها حكمة التشريع › والا فيكتفى أن يسلم 
EE‏ النية الشيك الى وكيل ثم يزعم بعد هذا أن الاخسرر قد 


سس 


(1۷) محمد صالج ص ۳۰۸ ۰ 
)1٤(‏ موسوعة دالوز ج ١‏ ص ٠ ۷٤‏ 

۰ ٥٥١ ق‎ ۲١ احکام النقض س ۱۳ ق ۲۰۶ ۰ ۱۹۷4/۴/۱۰ ش‎ ۱۹٩۲/۱۲/۱۷ نقض‎ )٦٥( 
ء‎ ٠٥١ ق‎ ١١ تقض ۱۹۹۰/۱۱/۲۲ احكام النقض س‎ )( 


تصرف .فيه دون موافقنه آو اذن منه ليغلت من المسنشولية وهى آمسور عسارة 
الاشىات ٠‏ 


واذا سلم صاحب الشيك لشخص آخر لناولته للمستفيد وعلق 'المناولة 
على شرطل ما » هل يتم الاصدار بمجرد اللسليم الى ذلك الوسيط › آم آنه 
لا بقع الا اذا سلم الوسيط الشيك الى المستفيد ؟ قضى فى فرنسا بآن 
الشيك لا يتم اأصداره الا بتسليمه للمستفيد(1۷) ٠‏ وهو حكم منثقد لال 
إاصدار الشسيك بشم محرد طرحسه للتداول ›» وما دام قسد اسشوفی شروطه 
الشكلية فهو أداة وفاء » فحماية الغير حسنى النية الذين يحتمل أن يقح 
الشيك فى أيديهم قبل تسليمه للمستفيد توجب القول بالعقاب فى مثل هذه 
الضورة() ٠‏ 


ومتى خر السيك من حوزة الساحب فلا يهم ان كان قد سلم الى 
المستفيد أو لوكيله ٠‏ فمتى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك 
لم يكن على وجه الوديعة وانما كان لوكيل المستفيد وآنه قد تم عل وج 
تخل فيه الساحب نهائيا عما سلمه لهذا الوكيل » فان الركن المادى للجريمة 
يكون قد تحقق(١) ٠‏ وتقديم انشسيك الى البنك لا شان له فى توافر أركان 
الجريمة » بل هو اجراء مادى بتجه الى استيفاء مقابل الشيك › وما آفادة 
البنك من عدم وجود الرصيد الا اجراء كاشف للجريمة(٠) ٠‏ 


يحدث أن يكون خروج الشيك من حوزة الساحب قد تم جيرا عنه أو 
نتيجة لتصرف مشوب بالغش » فهل يعتبر الزكن المادى قد توافر فى حق 
محرره ؟ ان الواجب فى هذه الصورة هو تطبيق القواعد العامة فى المسئولية 
الجناثية وحى تنطلب لتوافرها تدخل ارادى من جانب الساحب لاعطاء 
الشسيك » فحبث تنتفى هذه الارادة ينعدم الركن المادى فاليست هذه الجريمة 
من جرائم الاهمال » ومن ثم فلا مسثولية عليه ٠‏ وفى حكم حديث لمحكمة 
النقض قررت أن تقديم الطاعن مذكرة الى المحكمة ضمنها روف اصداره 
الشيك ومنعه من صرفه وحصول المدعى باحق المدنى عليه بطريق النصب 


س ا اا س انمد 


(۷) استٹئاف لیمرج ۱۹۳۸/۹/٣‏ جازیت ۱۹٩۸‏ ہد ٣‏ س ٢٤ا‏ ۰ 
(1۸) القلی ص ۴٦۰‏ * 

٠ ۱۹۹ ف‎ ٩ اسکام النقض س‎ ۱۹٥۸/٥/۲۷ لقض‎ )1٩( 

(۷۰) نقض ۱۹۹٤/۱۲/۲۸‏ احكام النقض .س ٠۶‏ ق ,33 


س ٤۸‏ س 


هو دفاع جوهرى » وعلى المحكمة آن تعرض له اسثفلالا و تمحص عناصره وثرد 
عليه بما یدفعه ان رآت اطراحه(ا۷) ۰ 


واذا ظهر السيك بمعرفة حامله ولم يكن له رصيد قائم وقابل للسحب › 
قلا يسال المظهر عن الجر يمة المنصوص عليها فى المادة ۳۴۷ عقوبات › ويستوى 
فى هذا أن يكون حسن النية أو سيئها ٠‏ وهو أمر لا شك فيه فى الالة 
الاولى » أى اذا كان المظهر حسن النية » وهو فى هذه الصورة الثالية لم يصدر 
شيكار؟۷) ٠‏ ولكن يصح أن يعد مظهر الشسيك شريكا للساحب اذا کان عل 
اثفاق معه على تحريره وهو يعلم بان لا رصيد له ليتمكنا بهذه الوسيلة من 
الاستيلاء على بعض مال المظهر الیه٣۷)‏ › آو حتى اذا لم يكن غرضهما هو 
الاستيلاء على مال اتغر(٤۷)‏ *٭ وهی الحالة التى بلجا فيها المرابون انی النهد بد 
بالتبليغ ضد الساحب فى حالة عدم الوفاء بالدين فهم يراتضون أن تحرر لهم 
شيكات ولو بغر رصيد ويكون ضمانهم مو التهديد سالف الذكر > 
فاعتبارهم شر کاء فی الجر دمة بجعلهم بثرددون عند سحب المد دنيل هده 
الشبكات ۷١(‏ مكرر) + 


ولا يحول تظهر الشيك دون وقوع الجريمة من الساحب والمنصوص 
عليها في المادة ۳۴۷ عقوبات » بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر اليه 
طالا آنه قد آصابه ضرر ناشیء منھا ومتصل بها اتصالا سیسیا مباشرا )٥(‏ ۰ 
وعلى هذا فان صفة المدعية بالحقوق المدنية باعتبارها المظهر اليها الأخرة فى 
المطالبة بالتعويض الناشىء عن الجريمة تكون قائمة لوقوعالضردالمباشرعايهاء 
ولا يكون الحكم معيبا اذا هو اكتفى عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن 
لکونه قانو نیا ظاحر البطلان(۷ مكررا» ۰ 


(۷۱) نقض ۱۹٦٥/۱۱/۱‏ أحکام النقض س ۱١‏ ق ۱٤١‏ ۰ 

(۷۲) مصطفی طه ص ۲٣٣‏ ۰ 

٠ ۲٣۲ القللی ص‎ )۷۴( 

۰ ۲۷١ القللى ص‎ )۷٤( 

(۷۴ مگرر) محید صالج ص ۲۸۸ ۰ 

(۷) نقض ۱۹۷۲/۱/۷ احکام النقض س ۲٤‏ ق ۸ ۰ 

٠. ۹١ ق‎ ۲٤ مکررا) نض ۱۹۷۳/۱۱/۰ احكام النقض س‎ ۷٩( 


5٩‏ س 
انیا 
ال ر کن المادی : عدم وجود رصید کاف 


ضمن المشرع المادة ۲۴۷ من قانون العقوبات صور الركن الثانى فى 
الجريمة » بآن لا يكون للشيك رصيد قائم وقابل للسحب » آو پقابله رصيد 
أقل من قيمة الشيك » أو يسحب كل الرصيد أو بعضه بحيث لا يفى الباقى 
بقيمة الشيك » أو يأمر الساحب المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته ٠‏ 
ويتعرن علينا ابتداء أن نعرض لعنى الرصيد ' 


استعمل المشرع لفظ الرصيد والمقصود به مقابل الوفاء » ذلك لإن 
الرصيد هو ناتج العملية الحسابية بين جانبى الداثن والمدين للساحب فى 
ذمة المسحوب عليه ٠‏ ومقابل الوفاء فى الشيك عيارة عن دين نقدى للساحب 
فى ذمة المسحوب عليه لاى سبب كان » قابل للنصرف فيه » ومساو بالاقل 
قيمة الشيك » وهو الذى يقتضى منه حامسل الشيك أو المسنفيد المبلع 
ارو 4 


فیشترط قى مقابل الوفاء أن يون نقديا » آى مبلغا من النقود › 
لان الشيكات تقوم مقامها فى الوفاء ٠‏ ومن ثم فانه منى كان مقابل الوفاء 
آى نوع من الاموال غير النقود فقدمت الورقة صفنها كشيك ٠‏ ومتی کان 
مقابل الوفاء موجودا فلا أحمية لمصدره » أى يستوى أن يكون مديونية بين 
الساحب والمسحوب عليه أو تعهد من جانب الاخير أو فتح حساب 
جار (۷1) ۰ 

و بحب ُن کون الدین التقدى موحودا وقت اعطاء الشبيك لا وقت 
تقديمه فقط » لان اليك أمر بالدفع مستوجب الوفاء لدى الاطلاع فى أى 
وقت ١‏ ولا تتحقق فيه هذه الحاصية بغر تطلب ذلك الشرط ٠‏ وقد قضى بأنه 
لا عبرة بما يدفح به المتهم من عدم استطاعنه الوفاء بقيمة الشسيك بسبب 
اشهار .افلاسه » اذ كان متعينا أن يكون هذا المقابل موجودا بالقعل وقت 
تحرير الشيك › فدفاع المتهم المستند الى غل يده عن توفير مقابل الوفاء 
تسىبپ اشهار افلاسه هو مما لإ اسل ردا لظهور بطلا نه (۷۷) ٠‏ وآن القول 


)¥( جسن الم صفاري ‘ چرام الشيك »> س Ao‏ ° 
(۷۷) نقض ۱۹٥۹/۲/۹‏ سکام النقض س ۱٣۰١‏ ق ۴۸ ۰ 
( م ۲۹ - العقوبات الخحاص ) 


کر ت 


بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك الا علد استحقاقه أو فى وقت 
موعد دفعه لا فى وقٹ اصداره مخالف لصريح النسسص الذى ص در به 
الّقانون(۷۸#) ء 


و بشسترط أبضا فى الدين الذى يصلح لاعتہاره مقابل وفاء فى الشیکات 
أن بكون محقق الوجود » بمعنی أن لا کون معلقا على شرط واف بعکس ما آذا 
کان معلضا عل شر ط شاسخ ۰ 


و يجب أن بون مقابل الوفاء مسئشسق الاداء أى قابلا للتصرف فيه » فان 
انثفت فيه هذه الصفة اعتير الشيك ممثابة الصك الذى لا مقابل وفاء له ولر 
وجد الدين فعلا لدى المسحوب عليه ء٠‏ فلا يكون مقايل الوفاء مستحق الاداء 
اذا لم تتحقق بعد مدو نية المسحوب عليه لای سبب کان ۰ ولا پکون مقابل 
الوفاء قابلا للتصرف فيه متى كأن الساحب ممنوعا من التصرف حى ولو وجد 
المقابل لدى المسحوب عليه ٠‏ ومثال هذا أن يوقم الحجز على الرصسيد قبل 
اصدار السيك (۷) * ولكن ما الرأى فى الصورة الثى يوقع فيها الحجز على 
مقا بل الوفاء فى وقت لاحق لاعطاء الشيك فيمتنع عن صرف قيمته ؟ لنبغى 
التفرقة بين صورتين الاولى اذا ثبت أن الحجز كان صوريا لمنح صرف الشسيك 
وفيها تقوم الجر يمة اذ يعتبر الرصيد غير قابل للسحب » والاخری اذا لم يكن 
هناك اتقاق س الماجز والساحب بأآن كان الحجز حقيقيا فعندثذ تتعسدم 
مسشولية الساحب لانعدام القصد الجنائى ٠‏ وقد قضى بأن الام بوضع أرصدة 
شركات ٠٠‏ تحت التحفظ ٠٠‏ بوقر فى صحيح القانون قوة قاهرة بيترتب على 
قیامها انعدام مسثولية المتهمين جتائيا عن المريمة المنصوص عليها فى 'لادة 
۷ عقوبات التى نقح خلال الفترة بين من تأريخ العمل بالقانون حشى تاريخ 
الافراج عن أموال تلك الشركات(٠٠۸) ٠‏ 


ولا کان الاصل فى الشبكات أنها تقوم مقام النقود » بمعنى أن حامل 
اليك پستطيح د فی أی وقت أن يقتضى قيمته نقدا » استتبع هذا دالضرورة 
ان کون لدی المسخوب عليه دواما مبلغ من المال مساو لقيمة الشيك ١‏ فان 
کان آقل من القدر المحرر به الشيك اعتبر هذا بغي مقابل وفاء ۰ 


س 


(۷۸) نقض ٠۹٤١/۲/٠۹‏ مجموعة القواعد القانونية بج .ق ۴ ٠‏ 
(۸۰) :تقض ۱۹۷۱/۸/۸٦‏ احکام النقض س ۲٣١‏ ف ١٣١‏ ۰ 


CR 


و خض ابات وجود مقابل الوفاء بشروطه آنفة البيان للقواعد العامة 
المقررة للاثبات فى المواد الجداثية » بمعنى أن يستقى القاضى قيام الدليل 
عليه بما يطمئن اليه من أدلة الاثبات » مهما كانت قيمة مقابل. الؤفاء ٠‏ وقد 
.استقر قضاء محكمة النقض على أنه ينعي على الحكم بالادانة فى. جريمة اعطاء 
شيك بدون رصيد أن يسنظهر آمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود والكفاية 
والفابلية للصرف بخض النظر عن قصد الساحب وانتواثه. عدم صرف قيمته 
استغلالا للاوضاع فيه ۰ فاذا کان الحكم لم پبحث آمر الرصسسيد فى المصرف 
وجودا وعدما واسشیفائه شرائطه بل اطسلق القول بشراقر الجر بمة فى حق 
الطاعن ما دام البنك قد آفاد بتقديم الشيك مرة أخرى وبأن الحساب مقغفل 
. دون بحث علة ذلك › ذلك بكون قد انطوى على قصور فى البيان مما يوجب 
نقضىه(۸1) ۰ 


الصور المخنلفة للركن الثاني 
۱ ب عدم وجود الرصید آو عدم کفاپته 


يام الصورة الاولى من صور التجر يم فى الشيكات بتطلب عند اصدار 
الشيك توافر أحد أمرين اما عدم وجود رصید 8 أړ عدم E‏ بأن کان 
أقل من المبلغ المحرر ضد الصك ٠‏ 

و سفق الامر الاول حینما بنتفی الرصيد اطلاقا ء بن کان الساحب 
غير دائن للمسحوب عليه وقت اصدار الشيك حتى لو أصبح دائنا فيما بعد »> . 
وينبغى أن يوجد ائرصيد بالشروط آنفة البيان لان اجتماعها يؤدى الى قيام 
الشسياك بوظيفته فى التداول ٠‏ وقد يكون الرصيد قائما لدى المسحوب عليه 
ومتمثلا فى مبلغ من النقود » ومع هذا يكون غير قابل للسحب ؛ كما اذا کان 
قد أوقع عليه حجز ما للمدين لدى الغر » وتتحقق الجريمة حبنثذ مثى أعطى 
الساحب شيكا رغم علمه بقيام هذا الحجز اتذی پستغرق کل دینه لدی 
المسحوب عليه ٠‏ فان اعتقد أن ما لم يحجز من مقابل الوفاء كاف لسداد قيمة 
'لشباك فقدت الجريمة أحد أركانها وهو القصد ال جناي ٠‏ 


والامر الآخر ظاهر » ويتحقق حينما يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك › 


(۸۱) نقض ۱۹۷۱/۲/۱١‏ احکام النقض س ۲۲ ق ۳۷ + ۱۹۷۲/۱/۲۷ ق ۹ ` 
۷۰۹ س ۲۷ ق ۲۲۱ » ۱۹4۷/۲/۱۷ س ۲۹٣‏ ق ۳۹ ۰ ۷/۳۹ س ۲٤‏ اق £۸ ۰ 


س 0 


الضيك ٠‏ وبثور اتتسازل عما اذا كان الاهمال فى التحقق من وجود الرصيد 
الكامل يؤدى إلى المساءلة ال جنائية ؟ ان جرائم السيك عامة من الجرائم العمدية » 
آي لاد من توافر القصد انا تی فيها و تقوم المساءلة عن الإهمال ٠‏ ومن ٿم 
ان ثبت الخطاً آو الاهمال بطريق قاطع تطمئن اليه المحكمة لانعدام أحد آركان 
الجريمة ٠‏ وكذلك الحال اذا سحب شيك فى تاريخ معين وبقى لدى المستفيد 
مدة طويلة » فان الجريمة لا تنتفى اذا أقدم للمسحوب عليه وتبين آنه ليس له 
رصيد كاف » اللهم الا اذا آثبت الساحب أن مرور مدة طويلة وكثرة الشيكات 
الصادرة منه لم تمكنه من العلم بأن هباك شيكا لم تصرف قيمته بعد » ويكون 
التفاء الجر يمة مرجعه انعدام القصد الجتائى ' 


۲ اسر داد مقانل الوفاء 

عبر المشرع عن هذه الصورة بقوته سحب اعطاء الشسيك كل الرصيد 
آو بعضه بحيث أصبح الباقى لا يغى بقيمة الشيك » ويقصد بهذا أن يقوم 
مصدر الشيك فى الفثرة بين تحريره وتقديمه للوفاء باسترداد كل الرصيد 
الموجود لدی المسحوب عليه وؤ بعض ذلك الرصيد > لعحسث ذا قدم اشد 
الشيك لا يتقاضى قيمته ٠‏ وتفترق هذه الصورة عن السابقة عليها فى أن 
الرصيد كان مورحودا وقت إعطاء الشيك وتم السحب فی تاریخ لاحق وجب 
أن يكون سحب الرصيد بمعرفة الساحب > فلا جريمة 'ذا رد المسحوب عليه 
الرصيد للسأحب بغار اخطار 


والعناية بذكر هذه الصورة هو الذى يمنع الشيكات النقة المطلوبة 
لسهولة تداولها » لانها تلزم الساحب بأن براعي دواما أن يبقى فى حسابه 
لدى المسحوب عليه مبلغ من النقود يساوى بالاقل قيمة الشيك ٠‏ وقد قضى 
بآن لا إعفى من المسئولية الجنائية من بعطيى شيكا لا يقابله رصيد أو من 
بعطی شیکا لا بقابله رصید آو من أعطی شيکا له مقابل ثم سحب من الرصيد 
مبلغا بحيث بصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك اذ على الساحب أن 
براعی تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفى قيمة الشيك حثى بينم 
صرفه(۸1) ٠‏ وان عدم تقديم الشيك فى الميعاد المنصوص عليه فی الادة ٠۹۱‏ 


۸) تقض ۱۹1۲/۱۱/۲۲ أحكام النقض س ١١‏ ف ۷١‏ ء٠‏ وقضى بان وفاة المستفيد 
لا تمع من تداول الشيك ممن آل اليه الحق الشابت به بطریق المرات ( تقض ١۹٩۷/٤/۱۸‏ 
أحكام النقض س ١۸‏ ق ٠ ) ١١١‏ 


TCA 


تجاری لا پثرتب عليه زوال صفة(۸) ۰ 


ويجرى العمل فى كثير من البنوك على عدم أداء قيمة الشيكات مثى. 
ذا جواز استر دادائلساحب لکل أو دعض الرصيد ؟ ذهب رآی الى القول. 
بأنه اذا مضت المدة فلا مانع من سحب الرصيد لان الشيك يكون غي قابل. 
للصرف بطبيعته ؛ ولا محل بعدئذ للقول بالعقاب لانتفاء حكمته اذ لم يعسبدك. 
متل هذا الشيك آداة وفاء بل انعدمت قيمته(٤۸) ٠‏ والواقع آنه لا پنبغى هنا 
اغفال أمر ين الاول منهما أن التعليمات التى تصدرها البنوك الى موظفيهاليست. 
لها صفة الالزام بالدسبة الى المستفيد بالشيك من ناحية » وأنها لا يمكن آن. 
تغبر من طبيعة الشيك من جهة أخرى باعتباره يمل نقدا فابلا للصرف فى. 
كل وقت ٠‏ والامر الآخر أن الغاية من تلك القواعد التى تجرى عليها البنوك. 
هو الاطمثنان الى سلامة الشيك من جميح نواحيه لا سيما صدوره من الساحب 
الى المستفيد » اذ لم تجر عادة الناس على ابقاء الشيكات فى حيازتهم دون صرف 
لمثل تلك المدد » ولهذا فان الذى يحصل عملا هو اعتماد الشسيك من جديد. 
من جانب الساحب ويقوم البنك بصرفه » وعلى هذا فاه بمثنع على الساحب. 
أن يسترد الرصيد فى الفرض المطروح(*) ٠‏ 


۳ - منع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة السيك 


عبر المشرع عن هذه الصورة بقوله يأمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة. 
الشيك › والمراد هو حبس مقابل الوفاء لديه » يستوى أن يصدر الام قبل, 
اعطاء الشبك أو بعده فاذا تقدم المستفيد إبخى صرف قيمة الشيك فانه يمتنح, 
عن دفح قيمته رغم وجود مقايل الوفاء ٠‏ والامر بعدم الدفع لا يصدر الا من 
الساحب صاحب مقايل الوفاء والدائن للمسحوب عليه أو من وكيل له » فلا 
يشصد؛. صدوره من أحد المظهرين للشيك ٠‏ 


سادا فرضسنا ان الامر بعدم الدفع قد صدر من الساحب ال المسحوب. 
علید ورغم هذا قام الاخر بسداد قبمة الشيك الى المستفيد » هسل لتوافر 
المسثولية المدائية فى حق الساحب » قد يقال ان مراحعة مختلف صور التجرم 


اس م 


٠ ١۳ ق‎ ٣۲ قض, ۱۹۷۹/۱/۱۷ آحکام النقضش س‎ )۸٩( 
۰ء‎ ۲۹٦۱ دژوف س‎ )۸( 
٠ ۲٣۳ القللی س‎ )۸٩( 


— 1 


تكسف عن أن المشرع لم يفصل بين وقوع الفعل المادى والاثر المترتب عليه › 
فسحب شيك ليس له مقابل وفاء جزئيا لا يكفى فيه مجرد اعطاء الشيك 
انما يراعى فيه الاثر المارتب عليه وهو عدم سداد قيمة الشيك كله أو جزء 
منه ٠‏ وف صورة استرداد الرصيد كله أو دعضه براعی كذلك أن من شان 
الفعل عدم أداء قيمة ألشيك ٠‏ وعلى هذا الاساس لا يكفى مجرد الفعل الادى 
الى يصدر من الساحب ما لم تتحقق النتيجة » ومن ثم فلا جريمة فى الفرض 
ا مشار اليه ٠‏ ولكن الحقيقة تخالف هذا لأن وقوع الضررليس ركنا فى جرائم 
الشيك » بل هو مفترض دائما من مجرد وقوع الفعل المادى اذ من شآنه أن 
پزعزع الئقة فى التعامل بالشيكات » وعلى هذا الاساس يكون الغاء الامر بسدم 
الدفع قبل أن يتقدم المستفيد الى المسحوب عليه للوفاء بقيمة اليك ازالة 
لائر الجريمة بعد تمامها لا مجرد منع وقوعهأ ٠‏ 


ولا أهمية للبحث في الاسباب الداعية لاصدار الامر بعدم الدفع › ولا 
لاعثقاد الساحب دمشسروعية أو عدم مشر وعية اصداره » فمثلا لا ألر لعسدكم 
مشروعية العلاقة التى بيترتب عليها تحرير الشيك ٠‏ ولقد قضىْ بأن الجريمة 
المنصوص عليها فى المادة ۳۴۷ عقوبات تشحقق بمجرد صدور الامر من الساحب 
الى المسحوب عليه بعدم الدقع ولو كان ضتاك سبب مشروع(ا) ٠‏ 


ويذهب الفقه والقضاء الى أنه يجوز للساحب أن يأمر بعدم الدفع فى 
الین الاولى افلاس الحامل للشيك حتی لا بدخل فى التفليسة(۸۷) » والاخرى 
حالة سرقة اسيك (۸) . و یقیس رأی على ما تقدم حالة ما اذا تيس أن دقع 
بم الشيك کان بتاء عل طرف احتيالية مما بعتبرها القانون نصا (۸9) ٠‏ 
ولکنا نوی آن هدا النظر الاخر لا فق مح إالحكمة التى أراد القانون تحقيقها 
من تشريخه اتلجريمة وى خماية الحامل الحسن النية ٠‏ .فبفرض آن المستفيد 
الاول قد ظهر الشيك الى آخر » وهذا الى ثالث فلا يجوز للساحب أن يأمر 


اسنام اکا ی سم می اتو 


(۸) نقضٍ of E/R‏ ا حکام النقض س ۴ ق ٠ ۲۹٩‏ 

(۸۷) تقض TY‏ احکام النقض س ٠۷‏ ق 11 + 

(۸۸) محمد صالعح ص ۲۹۱ » محسن شفیق ص ۸۱٤‏ » ونقض ۱۹۷۱/۲/۱ أحکام النقض 
سس ۲ ق ٠ ٤٤١‏ واحتفاظ المدعى بالحق المدنى ( المستفيد ) بالشيك بعد تخالصه مع الطاعن 
۲ الساحب ) لا يندرج تحت مفهوم حالة الضیاع ( نقض ۱۹7۸/۰/7 أحکام النقض س ٠٩‏ 
ق ١۰۰‏ ) ۰ 

“ ء١ روف ص‎ )۸٩( 


E E 


عدم الدفع * وود هذا آنه کان قد اقشرح أثناء مناقشة المادة ٣۷‏ 
عقوباثت آمام البرلان اضاقة عبارة بغ مبرر شرعى فى أخر المادة ولكن 
الاقتراح رفض(٠٠ ٠‏ ) 


والصور الثلاث الى وردت بالمادة ۳۲۷ من قانون العقوبات جاءت على 
سيل الحصر »> بمعنى آنه لا يمكن القياس عليها ٠‏ ويؤخذ عل هذا التحديد آنه 
يكون فى مقدور الساحب تعطيل صرف الشيك باجراء شكل لا بنطوى تحت 
أية حالة مما ورد فى تلك لادة » فلا يؤخذ بحكمها » كأن يوقع بغير الثوقيع 
المعتمد لدى البنك » أو يحرر الشيك على ورق عادى مع علمه بأن تعليمات 
الملسحوب عليه توجب الصرف بالنسبة الى الشيكات المحررة على الدموذج 
المحطبوع دون غبرهارا) ۰ 


تال 1 
الركن الثالث - القصد الجنائى 


ان مختلف الصور التى وردت فى المادة ۲۴۷ من قالون العقوبات شي 
من الجرائم العمدية الى بتطلب فيها القانون توافر القصد المحنائى » وعلى هذا 
متى ثبت أن تصرف المعهم كان نتيجة لوقوع خط غير مقصود من جانبه لادى 
هذا لانتفاء مساءلته ۰ کمن صدر شیکا اعتقادا منه بوجود رصيد لاف لدی 
المسحوب عليه تحت تأثي أن المستفيد من الشيك ثد قيض قيمثه بسبب اعطاثه 
اباه من مدة طويلة ۰ 


وقد اشترط الحشرع للعقاب على صور التجر يم الواردة فی اkادa TY‏ 
من قانون العقوبات أن يكون تصرف الساحب بسوء ني » وهو ما يدعو الى 
التساؤل عما اذا كان يكثفى بالقصد العام أم بشترط توافر القصدالخاص ٠‏ 


٠ ۱5١ ق‎ ٠١ ونقض ۱۹۵۹/۹/۲۲ أحکام النقض س‎ » ٠۰١ حسن المرصغاوی » س‎ )٩۰( 
ومع ذلك فيؤخذ من حكم حديث لمحكمة النقض انها تدخل مع صورة الضياع حالات اللصسه‎ 
٣٣ أحكام النقضش س‎ ١۱۷۲/۲/۱۹ والتبديد والحصرل على الشيك بالتهدید. آو تزویره ( نقض‎ 
۰ ه٥ ق‎ ٣۵ ق ۲۷ ۰ ۷4/۳/۱۰ س‎ 

» وقد يقال ان تعمد ذلك بعد أمرا ضمايا. بعدم دفع الشيك‎ « ١ ۴۹٦ روف ص‎ )٩۸١( 
الا أن هذا القول يزخدذ عليه أنه لا يتمشى مع طبيعة الامر بعدم الدفح وهو يكون لاحقا لاصدار‎ 
٠ » ولا دح ورود الأفعال المعاقشب عليها على سيل الحمر. لا المئال‎ ١ اليك ورمستقلا عثه‎ 


٤۵‏ س 


اضطرت أحكام القضاء فى فرنسا وفى مصر على أن القصد الجنائی فى 
جرائم الشيك يكتفى بمجرد العأم(1) » أى يكفى توافر القصد العام »> وأن 
عبارة سوء النية لا تحمل آكثر من هذا ٠‏ فقد قضى بآن القصد الجناثى الذى 
يتطلبه القانون يتوافر لدى الجانى باعطاء إلشيك مع علمه بعدم وجود رصيد 
قائم وقابل لس حب )٩۲(‏ * قسوء النية فی جر دمة اصدار شيك دون رصا 
يتوفر بمجرد علم الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فی تاریخ اصداره وهو 
علم مفترض فى حق الساحب(٤٠)‏ » ولا يعفى من المسئولية النائية من يعطى 
شیکا له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغا بحيث بصبح الباقی غر كاف 
أسحب قيمة الشيك » اذ على الساحب أن يرقب تح ركات رصيده ٠‏ ويطظلسل 
محتفظا منه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه » ولا يعفيه من ذلاث الالترام 
ماأشار اليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده وتغر رصیده بن الصعود 
والهبوط(*٠) ٠‏ ولا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة 'لشيك 
الى المستفيد قبل تاريخ الاستحقاق » ما دام هو يفرض صحة دقاعه لم يسترد 
الشيك من المجنى عليه(٠) ٠‏ وتتحقق جريمة المادة ۲۴۷ عقوبات بمجرد 
صدور الامر من الساحب الى المسحوب عليه بعدم الدفع ولو كان هناك سبب 
مشروع ١‏ ذلك أن مراد الشارع من العقاب هو حماية انشسيك فى النداول 
وقبوله فى المعاملات على .ساس آنه يجرى مجرد النقودراة) ٠‏ 


ویستفاد علم امتهم وقت ا'صدار الشيك بعدم وجود رصید له من مجر د 
#عطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب » وليست المحكمة ملزمة 
بالتحدث استقلالا عن هذا العلم لانه من المحقصود الجناثية العامة(4) ٠‏ 


(۹۲) نقض ۱۹۷۲/۲/۱١‏ آحکام النقض س ۲۲ ق ۲۷ . 

(۹۷) نقض ۱۹۹۰/۱۰/۱۰ احکام النقض س ۱۱ ق ۱۲١‏ ۰ ۱۹۷۶/۳/۱۰ س ۲۵١‏ ق ٥ه‏ . 

+ ه٤ نقض ۱۹۷۲/۲/۲۷ آحکام النقض س ۲۴ ق‎ )٩٤( 

)٩٩(‏ تقض ۹۹1٤/۱۱/۲۲‏ أحكام النقض س ٠١‏ ق ١٤١‏ ء ولا محل لإعفاء الوكيل فى 
السحب من ذلك الالتزام للمجرد آله لا يسجب. عل رصميده الخاص لأن 'طبيعة العمل الصادر 
بشانه الوكالة يسشلزم هن الوكيل التحقق من وجود الرصيد فاذا أخل بهذا الالتزام وقعت عليه 
مسثولية الجريمة ( تقض ۱۹٦٦/۱۰/۲۱‏ اكام التقض س ۷ ق ۹۹۳ ) ٠‏ 

۰ ٦4 ق ۰۱۸۱ ۱۹۷۲/۴/۰ س ۴ ق‎ ۲١٣ سکام النقض س‎ ۱۹۷٤/۱۲/۹ لقض‎ )۹٩( 
۰ ٩۱۹ ق‎ ٣١ س‎ 3 

(۷ نقض ۲۹٥۹/۱۰/۲۹‏ .احکام النقض س ٠١‏ ق ٠۱۷١‏ . 

(۸) نقض ۱۹۷۱/۹/۲۷ اسکام النقض س ٣٣‏ ق ۱۲۱ ۱۰/۱۰/ ۰٩۱۹س‏ ۱۱ ق ۱۲۷ 


~~ 9¥ 


ويذحب رآى الى أن فكرة مجلس النواب فى تعديل النص واضحة وهى 
عدم الاأكتفاء بمجرد العلم وضزورة انضراف ارادة الجانى الى التدليس » أى 
عدم وجود رصید قا ثم وقايل للسسحب فی يوم استحقاق الدفع » وأله ہناء على 
هذا فى صورة تاأخير التاريخ يرجع فى تقدير القصد الجناثى الى الشار يخ الحقيقى 
لسحب الثسيك » فاذا كانت نية المثهم منصرفة وقثئذ الى عدم الدفع » أو بعلم 
آنه لن بکون ك فی تاریخ الاسشحقاق رصید کاف فانه بعاد سيء الشية < laî‏ 
ادا ثبت أنه كان يريد الدفع فى الميعاد وكان اعنقاده مبنيا على أسباب مقبولة 
ت جسن النية ولا تنهض قله الجريمة + وكذلك الخال عند سجحبالرصيك » 
فمتى كان ذلك مع علم الساحب بعدم صرف قيمة الشيك عد سىء النية ٠‏ 
ولکنه یری أن القصد الدائی پتواشر بمجرد الامر بعد الدفع » ولا عبرة 
بالاسباب اتتى دعث الى اصدان الامر » لانها دوافع لا دخل لها فى قيام 
المسئولية المنائيةرهى ٠‏ 


واثہاث قيام. العلم لدى الساحب. أو عدمه مرده الى وقالع الدعوى وما 
استقخلصه منها القاضى فاذا آخطا السأحب بحسن ية فی مقدار مقایل 
الوفاء » فلا تقوم الجر يمة لالتفاء القصد ال جنائى ٠‏ ويقع عبء اثبات.توافر القصد 
الجنائى على عاتق الادعاء ٠‏ وغلى المحكمة آن تثبت فى حكم الادانة تواف القصد. 
الجنائى لدى المتهم ٠‏ 


ولا نأثر المسئولية الجنائية من الجرائم الواردة بالمادة ٠۴۷‏ من قانون 
العقوبات بالسبب أو الباعث الذى من أجله صدر الشيك(*٠٠٠) ٠‏ وقد قضي. 
بأن مجرد اصدار الامر بعدم الدفع يتوافن به القصد الجنائى بمعناه العام فى 
جر يمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد »». والذي بکفی فيه علم من أصدره بأنه انما 
يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ٠‏ ولا عبرة بالاسباب ائتى دفعته الى 
اصداره » لانها من قبيل البواعث التى لا تأر لها فى قيام المسئولية الجنائية › 
ولم يستلزم الشسارع نية خاصة لقيام هذه الجريمةر(اء') ٠. ٠‏ 


ثور التساؤل ابتداء عما اذا كان الشروع متصورا فى جرائم الشسيك › 
زهن تم بعاقب عليه ‘ آم أن الامر عل خلافی ذلك %5 ذهب رآی ال امکان قيام. 
٩٩(‏ الثلل ص ۲۹۷ ؛ 
(۱۰۰) نقض ۱۹۹۳/۱۱/۱۱ أحکام النقض س ۱۲ .ق ۱۲۸ ۰ ۱۹۷۲/۲/۱۹ ص ۲ ق ٣۷‏ 
(۰) تقض ۱۹۹٤/۸/۲‏ أحكام النقض س ١٠١‏ ق ١١٤‏ ء 


— SOA — 


الشروع فی جر دمة اصدار شبك اسان رصيد » كما اذا ضبط الشيك آثياء 
ارساله بطر یق البريد » وهي صورة الجريمة الموقوفة أو اذا آمر السسساحب 
المسحوب عليه بعدم الدفع بعد أن كان المستفيد قد قبض قيمة الشيك وعى 
حالة الجريمة الحائبة(١٠٠) ٠‏ فى حين ذهب فريق من الشراح الى أنه لا شروع 
فى هذه الجريمة(٣٠٠) ٠‏ 

اذا نوافرت أركان احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ۴۷ من قانون 
#لعقو بات استحق الجانى العقاب » ولا يؤثر فى ذلك الوفاء بقيمة الشيك قبل 
تاريخ الاستحقاق ما دام الساحب لم يسترده من المجنى عليه(؟٠٠)‏ » كما أن 
الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة(ه٠)‏ ٠ء‏ وقد حددت المادة ۴۷ العقاب بأنه 
!حبس والغرامة النى لا تتجاوز حمسين جنيها أو !حدى هاتين العقوبتين ' 
ويجوز جعل ال انى فى حالة العود وتحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الاقل 
وسنتين على الاكثر » وهى عقوبة جريمة النصب فقد أحانت عليها المادة ٠۴۷‏ 
عقوبات ۰ 

وآثر البحث حول ما اذا كان بجوز للمستفيد من الشسيك آن بدعى مدني 
أمام المحكمة الجناثية الى تنعظر الدعوى المرفوعة ضد المتهم لاصداره شيكا 
لا يقابله رصيد ٠‏ فذهيت الاحكام الفرنسية الى عدم قبول مشل هذه الدعوى 
لان علاقة المديونية بين الساحب والمستفيد سابقة على وقوع الجريمة وليست 
آثرا منها ء ولدلك لا بحق تلمستفيد أن يطالب بقيمة الدين ا٠٠ ٠‏ ولذلك 
رى أن بتدخل المشرع فى هذه الحالة فعدل القانون فى سنة ٠۹۳۸‏ وأجين 
للمستفيد أن يطالب بقيمة الدين عند دخوله مدعيا مدنيا فى هذه الجريمة ٠‏ 


ونحن نرى أنه يجوز دخول المستفيد فى الشيك مدعيا مدنياأمام المحكمة 
الجنائية لان جريمة اصدار شيك بدون رصيد فى طبيعتها جريمة لصب »> 
أى الغرض منها اغتيال مال الغر » فالضرر الذى لحق المستفيد هو نتيجة فعل 
الساحب. سواء اعتبر مباشرا بالنسبة الى المستغيد الاول أو غير مباشر بالنسبة 
من يعده » ففى ذهن الساحب على آية حال عدم الوقاءبمقابل الشيك ٠‏ وهذ! 
هو اتجاه محكمة النقض ما دام مبنى دعوى التعويض هو الضرر اذى حصل 
للمدعى بالحق المدنى » وليس قيمة الشيك ٠ )٠١۷(‏ 


(۰) روف ص ٠۰‏ £ء ٠‏ 

۰ ٤٦١ محمود مصطفی ء ص‎ )۱۰١( 

۰ ۷١ ق‎ ۲٤ آحکام النقض س ۸ ق ۲۱۲ › ۱۹۷۳/۳/۱۹ س‎ ۱۹۰۸/٤/۲۹ نقض‎ )۱۰٤( 
ق ١۱٥ا ء‎ 1١ آحکام النقض س‎ ۱۹۹٥/۱۱/۲ نقض‎ )۰۵( 

)۱۰١(‏ نقض فرنسی ۱۹۳۹/۱۳/۱۲ جازیت 1۹۳۷ ب ۳ ہہ ۷٣١‏ ۰ء 

(۰۷) نقض .۱۹۷۱/۱/۱۸ احکام النقض س ٣٣‏ ق ۱۹ ۲ ۱۹17/۱۰/۱۸ س ۱۷ .ق ۱۸۹ ۰ 


£0۹ ہ. 


صل اعاریئ سی : 


خيانة إلامانة 


خيانة الامانة هى" الاستيلاء على الخيازة الكاملة لمال منقول لاخر عليه حى 
الملكية آو وضع اليد اضنرارا به مى كاق المال قد اسلم الى ال جالى بوؤجة من 
وجوه الائنمان ٠‏ ولقد سيق لتا القول بأن اتقانون الرومانى وكذلك القائوان 
الفر لسى القديم کا بعتبران جر اٹم السرقة والنصب وخيالة الامانة جر يم 
. واحدة » وآن التفرقة يبن تلك الجراثم كانت من بين ما أدخلته تشريعات‌اللورة 
الفر نسية وقانون العقوبات الفرسى الصادر سنة ۱۸١١‏ . 


وتنغق جريمة خيانة الإمانة مع جريمة السرقة فى آن موضوعها هو 
المال المنقول المملوك للغير » وانما تخثلف الواحدة عن الاخرى فى أن الأستيلاء 
على الحيازة الكاملة للمال فى جريمة السرقة انما يكون بغر رضاء صاحبه سواء 
تم خلسة بغير علمه آم قهرا عنه ورغم ارادته » فى حن أن اغتيال المال فى 
جريمة خيانة الامانة انما يتم بعد تسليم المجنى عليه المال برضائه بوجه من 
وجوه الامانة فيغر الجانى حيازته الناقصة للمال الى حيازة كاملة ٠‏ ويتم 
تسليم المال فى جريمتى النصب وخيانة الامانة الى الانى برضاء من المجننى 
عليه » بيد آنه في الجريمة الاولى يكون ننيجة لوسيلة احنيال وفى اللخرى 
بكون اعطاء الال بناء على وجه من وجوه الأمانة واتتم جريمة النصب 'بمجرد 
تسليم المال بينما تتم جريمة خيانة الامانة باغتيال المال المسلم ٠‏ 


وقد نناول المشرع جريمة خيانة الامانة فى المادة ۲٤١‏ من قانون 
المقوبات التى نصت على أن « كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو 
أمتعة أو بضاٹم أو نقودا آو تذاكر آو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو 
مخالصة آو غير ذلك اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها » 
وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وحه الوديعة أو الاجارة أو عسل 
سبيل عارية الاستعمال أو ارهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة 
أو مجانا بقصد عرضنها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معب لمنفعة امالك 


=. 


لها آو غيره يحكم عليه بالحبس » ويجوز آن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة 
سجنیه مصری »(۱) ۰ 


آركان خيانة الامانة 


طاهر من مطالعة نص الادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات أن أركان جر يمة 
خيائة الامانة خحمسة : ( أولا ) موضوع الجريمة ويشثرط فيه أن يكون مالا 
:هنقولا مملوكا للغير ( ثانيا ) استلام الجانى للمال على وجه من أوجه الامانة التى 
..عددتها الماد ٠۲۶٤١‏ 2 ثالثا ) الركن المادى لجر بمة وهو الاختلاس أو الشمديد 
ا3 الاستعمال ( رابعا ) الركن الادبى وهو القصد الجناٹى ( خامسا کین 
الضرر ٠‏ 


( اوا ) 
موضوع اجريمة 


جريمة خيالة الامانة _ شأنها شأن السرقة والنصب ٠.‏ ولذا يشترطل 
.أن يكون مرضوعها مالا منقولا مملوكا لغبر الفاعل ٠‏ 


١‏ الال 


سبق لنا تعريف الال عند الكلام على موضوع جريمة السرقة بأنه كل 
شىء يمكن تقوبمه » وقد تكفلت ببيانه المادة ۸١‏ من الغانون المدنى بأآنه كل 
شىء غير خارج عن التعامل بطبيعة أو بحكم القانون ٠‏ ولا آهمية لقيمة الال 
كبرت أم صغرت )١((‏ » وسواء. آكانت له قيمة مادية أم أدبية فقط (١ا) ٠‏ 
فا مذ كرات والخطابات الحاصة تصلح لان تكون محلا لجريمة خيانة الامالة » 
.ذلك أن المأدة ۳١١‏ ع بعد أن عددت بعض الاموال أردفت بعبارة آو غير ذلك 


() وهذه الادة تقابل دة .۸ من قانون العقوبات. الغرنسى ٠‏ وكان نصها قاصرا على حالتى 
الود يعة واتسليم الشىء ال عامل ماجور لاستعماله فی مر معيل » ومو چب قانون مسنة ۱۸۲٢‏ أضيغثك 
"الاجارة .والوكالة والعمل تار الملأجور »> وفى سنة ١۸١١‏ أضيف الرهن وعارية الاستعمال ٠‏ 
(۲) تقض RATA‏ اكام النقض' س ۱۹ ق ٤¥‏ ه 
() نقض ۱۹7٩/۱۰/۳۲۷‏ أحکام التقضش س ۱۷ ق ۱۹١‏ › أحمد أمين ص ۷۷٤4‏ ء الموسرعة 
الجنائية ج من فإ , القللی ص ۲۲۰ » مجنود مصطفی ص ٤۸۸‏ » رژوف ص ٤۷۲‏ » 
“الشاری ص ٠ ٠٥١‏ 


الا س 


وهي تتسع لكل ما يصلح لآن يكون مالا ٠ )٤(‏ وفى واقعة ثبت فيها أن والدا 
باع لبنته عقارا بموجب عقد یح عرفی ثم قام بعد هذا ببیع امین الى باقی 
آولاده إموجب عقد مسجل ١‏ آرتأت محكمة الموضوع أن عقد البيع العرفى 
الاول أصبح لا قيمة له بعد البيع الثانى المسجل ومن لم لا تقوم جريمه القبديد 
قبل من آسند اليه الاتهام من أولاد المورت ٠‏ بيد أن المحكمة العليا نقضت 
ذنك المحكم وقررت أنه يكفى لقيام جريمة التبديد قانونا حصسول العبث 
بملكية الشىء المسلم بمقنضى عقد الائتمان وأن يكون لهذا الشىء قيمة عند 
صاحبه » فاذا كائت الطاعنة ر( المحنى عليها ) قد تمسكت بصحة العقد الصادر 
لها وبأن له قيمة قائونية ء وكان الحكم قد أثبت آن الطاعنة لم تكن طرفا فى 
العقد النلاحق الملسجل » وكان لا يمكن القول بانعدام حصول الضرر حثی 
بتقرر مصيره » تكون المحكمة اذ قضت بالبراءة دون استظهار ذلك قد شاب 
حكمها القصور(ه) ٠‏ كما قضت بأنه لا يعد سرقة ولا خيالة أمانة اخثلاس 
تقرير مرفوع من أعضاء لجان حزب سياسى الى مدير إدارة هذه اللجان اذا 
نت أن هذا الثقرير ليس بورقة جدية ذات حرمة يمكن اعتبارها متاعا للحزب 
حرص عليه وانها أنشثت لغرض خاص لا ارتباط له بأعمال الحزب والما هى 
اثر خدعة وأداة خش ألبست ثوب ورقة لها شأنر) ٠‏ 


ويكفى أن يكون موضوع الجريمة مالا بصرف النظر عن كون حيازته فى 
ذاتها مشروعة أو غير مشروعه » فمن يأتمن آخر على حفظ سلاح غير مرخص 
بحیاز نه أو مادة مخدرة ل خوك الإمانة بقعم فعله نحت طائلة الفانون اد 
E N‏ يحو به من معنى اغتبال الال وخيانة 
الثقه الموضوعية فى المؤتمن(') ‏ 


)٤(‏ وعلے عکس هدا فی فی نسا اذ ليس من اليسير ادخال ما له قيمة آدبية فقط ضمن 
الاموال التى وردت بالنص ز جارسون ۴ ۸ پند ۱۹٤‏ » روسلية بند ٩۷‏ » هیجلی ص ۱٤٤‏ » 
ميل ن 3 ۰ 

(۵) نقض ۱۹۰۵/۳/۲۹ ۔اسکام النقض س ٦‏ ق ۲۲۴۳ ٠‏ وقفى. بان النبديد يصح وقوعه على 
عقد مزور > والشرط الوحيد اللازم فى حالة التيديد هو أن نكون الورقة صحيحة كانت أر 
«زورة لها فيمة مادية أو أدبية وأن تزع من يد مالكها الشرعى ١‏ فلا ينقض الحكم الذى بقضى 
بعغوبة التبدید على مہدد عقد دون آن پبحت ما دفع به من أن العقد المسثد اليه لبديده مزرر 
(نقض ۱۹۱٤/:/٤‏ الشرائم س ۱ ص ۱١١۹‏ ) ° 

)٩(‏ نقض ا قضاء النقض ق ۴٣ا‏ ؛ 

(۷) جارسون م ٤١۸‏ بد ۱۹۳ ۰ ميل ص ٤۷۳‏ القللن ص ۲۲۹ » الشاوی اص ٠ ٠١١‏ 


۲ امقول 

نصت ألمادة ٤١‏ من قائون العقوبات فى صدرها على أن « كل هن 
اتلس آو استعمل أو ددد مبسالغ آو بضاثعم آو نقودا أو تذاكر أو 
كتابات أخري مشتملة على اتمسك أو مخالصة أو غي ذلك ¿ * ۋلسنتقاد 
سن فا لص أمزان : اؤلھما ان ما ذکر به من آموال اما ورد على متسبيل 
البيان ل الحصر ؛ > وآية هذا عبارة ۰ر أو غار ذلك » انشی وردت دا العسسكاك 
الأموال السايقة لها › لأن' المشررع وقد اشغ أن يخبط الال المنقول بحمايثه 
لم يرد أن يحصره فى دائرة معينة وانما .آبان فقط عن مراده فى هذا السبيل 
والامر الآخر الذى يؤخذ فی صدر النص هو آن پكون الال موضوع 1 يم 
مقولا ١‏ السا فى هذا شان جريمتى السرقة والنصب » ولان اقرع قد كفل 
للسقار حماية خاصبة قناولتها صوص القانون المدنى حين أجازت نتعه د ية 
ند كانت(1) » بينما يخضع المنقول لقاعدة ‹ الميازة فى المتقول سند اللكية «. 
فکان ۱ ان وجبت له الحماية من عبث اليد التى يؤتمن عليه فيها ۰ 


والمال المنقول ی صدد ريمة خيانة الامانة بشناول ما نصت عليه الادة 
mn NT UGUR‏ ثابت فيه لا پمکن 
تقله منه دون تلف فهو عقار » وکل ما عدا ذلك من شىء فهو مئنقول  »‏ 
فالمشرع المصرى قد اكتفى فى القانون المدنى بتعريف الال الثابت ٠واعتبر‏ كل 
ها عداه منقولا ٠‏ وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ۸۲ من اتقانون المدنى على 
آنه « ومع ذلك بعشیر عقار! بالتخصيص المنقول الذى بضعه صاحبه فى عقار 
يملكه رصدا عل خدمة هذا العقار أو إستغلاله » ٠‏ وقد لص المشرع عل العقارات 
بالتخصيص فى صيغة عامة » فهى لا تقتصر على الآلات اللازمة أو الضرورية 
للزراعة والمصائع بل تشمل كذتك كل منقول يضعه مالكه فى عقار مملوك له 
ويخصصه اما لحدمة العقار واما لاستغلاله ٠‏ كالآلات الزراعية والصناعية 
ومفروشات الفنادق والرنوف والخزائن والمقاعد المخصصة لاستغلال المحال 
النجاریة وکالتماثیل التی توضع على قواعد مثبتة ٠‏ ولا پشترط آن پکوں 
المنقول لازما ى ضروريا لمدمة العقار أو استغلاله »> بل بکفی تخصيصه. لهذم 
الخدمة أو الاستغلال ولو الم تكن هناك ضرورة تقتضى ذلك(ا)٠‏ والآموالالتى 
يضفى عليها المشرع صفة العقار بالتخصيص تصلح لان تكون موضوعا لجريمة 


. Vo أحمك آمل س‎ ١ ٩۰ شک‎ ٤۰۸ ۳ جارسون‎ (A) 
٠ ىلدملا١ الاعمال التحضيرية للقانون‎ )١( 


ا س 


خيانة الإمانة وذلان باخراجها عن الغرض الذى خصصت له ٠‏ فالالات انزراعية 
أو الصناعية مثلا ان اختلسها المستأجر ذهبت عنها صفة العقار بالتخصیص 
وعادی الى حالتها الارلى ‏ أى صارت منقولا _ وذلك مجرد زوال السبب 
الذى خصصت من أجله وهو خدمة العقار الملحقة بهر٠')‏ . 


ولا يكفى أن يكون المال موضوع جريمة خيانة الامانة منقرلا بل يشىترط 
فوق هذا آن يكون ماديا » ومن ثم فالمحقوق المالية المنقولة لا تكون موضوعا 
لجريمة خيانة الامانة > وهى التى نصت عليها المادة ۸۴ من القانون المدنى حي 
قالت « يعنبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية ؛ 
وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار ٠‏ ويعثبر مالا منقولا ما عدا ذلك 
من الحقوق المالية » ٠‏ والنى جاء عنها بالاعمال ائتحضيرية للقانون المدنى « وعلى 
هذا النحو يعتبر مالا منقولا جميع الحقوف والدعاوى الشخصية المتعلقة بعقار : 
والحقوق المعلقة بشىء غير مادى أى حقوق الملكية الادبية والفبية والصناعية 
وما شابهما » ۰ فمن آوتی على سر صناعی مثلا فأفشاه(۱۱) أو عل خبر قآذاعه 
لا عقاب عليه ۰ ولکن لو آثبت الحق فی سند کتابی صلح حینئد لان پکون 
موضوعا لجريمة خيانة الامالة لأنه تمثل فى شىء مادى كعقد الملكية ٠‏ 


وقد ذكرت المادة ٠١١‏ من قائون العقوبات المبالغ والامتعة وائنقود 
والتذاكر وكتابات آخرى مشتملة عل تمسك أو مخالصة آو غير ذلك ٠‏ وسين 
منها آن موضرع حريمة خيانة الامانة يجب أن کون مالا منقولا ماديا ۰ ولم 
يصاحب المشرع الثوفيق فى صياغة النص سالف الذكر » لانه ضرب الامثلة 
وأرفها بعبارة عامة تتناول كل الصور التى ينبغى توقيع الجزاء على اغغيال 
المال فيها ٠‏ وهو من ناحية آخرى ذكر المبائغ والنقود ولا فرق بين الصورثين 
فالمبالغ هى تعداد النقود ٠‏ وقد قضى بان ادائة المتهم فى تبديد مبلغ سلم اليه 
على سبيل الوديعة تأسيسا على ورقة ثابت فیها تسلمه !یاه لا پؤثر فيها کون 
الوديعة واردة على عقود تتعين بالقيمة دون العش ما دام آله لا يتبين من الحكم 
أن المجنى عليه قصد بالعقد اعطاء المودع لديه من التصرف فيها(؟۱) ٠‏ كما قض 
بأن جر يمة التبديد لا يشسترط فيها أن تكون الكتابات الشى بعاقب على 'ختلاسها 


)°( جار سرن ۴ °۸ ابلك ۹ e‏ هین هس ° 
)۱١(‏ نقض فر سی ۱۹٤۸/٤/۲١‏ پلتان ق ۱۴۱ ۰ 
(۱۲) نقض ۱۹٥۰/۱/۲‏ احکام س ۱ ت ۷۳ ۰ 


E 


خاصة بعقود دون عقود ٠ )٠١(‏ ويقصد بالامتعة والبضائع كل الأشياء المقولة 

الى تدخل فى الذمة ٠‏ ويقصد بالقدا کر والكتابات كل الإاوراق التى تمشل 
جزء! من ذمة المجنى عليه المالية کآوراق البنوك والاوراق التحاردة و خطابات 
الاعتماد(ة“ ٠‏ 


٣‏ س المملوك للغار 

يشمترط أن کون الال مو ضوع جريمة خر انه الإمانة مملو كا لسار 
الحا نی اذ هدف المشروع بالعقاب على المريمة _ شأنها شأن السرقة والنصب 
حماية ثروة الغير المنقولة ٠‏ فاذا امال مملوکا للفاعل » كما اذا کان تلقاه 
بالمیراث ولکنه لا يعلم بدلك لا تقوم ال ریمۀ قبله حتی ولو کان معتقدا ان الال 
في ملکية غره ٠‏ والفصل فى ملكية الفاعل للمال وعقيدنه وقت الاستيلاء على 
المال هو مسالة موضوعية يسنقل بتقديرها قاض الموضوعمن وقائمالدعوى 
التى تطرح عليه ٠‏ وكما هو الحال فى السرقة لا تهم معرفة مالك المال لقيام 
ار يمه ¢ کما E‏ دالْذات › کشہخصس پجمح لافراد شار 
معحدد دن بأشخاصهم ولکن بصفا نهم کمشسوهی الحرب آً و مشګو بی حادث 
معن س لم بيغتال الاموال الناتيية عن اشبرع 


وقد اسنشنى المشرع مما تقدم الصورة الى يكون فيها المال مملوكا 
للفاعل وقد توقع عليه حجز وعین هو د آی المالك _ حارسا عليه » فانه قد 
عد اغتياله للمال جريمة خاصة نص عليها فى المادة ٤١‏ من قالون العقوبات 
وألحقها بجريمة خيانة الامانة ٠»‏ ' 


( انیا ) 
تسليم المال على وجه الآمانة 


لصت الاد ۲٤١‏ من قا نون العقو بات عل آن' « ٠۰۰‏ وکانت الاشباء 


المذكورة ل تسلم ته ته الا على حه الوديعة أو الاحارة أو على سسبيل عار ية 
الاستعمال أو الرجن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيسلا بأجرة أو 


محا نا نقصد عرضها للبيح أو ببعها أو استعمالها هُ في آهر مغن لمنضعة الالك 


)( نقض 12/2 قضااء النقض ف ا > والواقعة تبك رد عقد موق عليه مسن 
المتعاقدين جميعا ومورلة المدعية بالحقوق المدئية ووصف بأنه عقد بيع ٠‏ 
(۱4) روسلية بد )0٩۷‏ ۰ 


س 50۵ س 


ہا أو لغيره ٠٠٠١‏ » * و يبيل من هذه المأدة أنها تشسترلك فی آن کون هناك تسلیم 
ابق للمال » وآن بكون هذا اللسليم قد تم عل وجه من نلك الإوجه التى 
عد نها عل سسبیل الخصر 2 


١‏ - التسليم 


سبق آن فرقنا بين السرقة والنصب وخيانة الامانة » وقلنا ان ال ركن 
الادى فى جريمة السرقة هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغبر بغررضاء 
حر منه » وآن التسليم الذى يقوم ركن الاختلاس رغم وجوده هو ذلك الذى 
بجعل لمستلم المال عليه يدا عارضة فقط ٠‏ كما ذكزنا أن تسليم امال في 
جريمة النصب الما يتم نتيجة لوسيلة احتيال اتخذها ال جائى ٠‏ وأما التسليم 
الى يتواف به ال ركن المادى فى جريمة خيانة الأمانة فهو الذى يتم بناء عل 
وجه من آوجه الإئدمان التى عددها الماسرع فى الادة ۳٤١١‏ من قانون العقو بات ٠‏ 
فالتسليم السابق غير المصحوب بالوسائل الاحثيالية يقصد نقل الحيازةالمؤقعة 
لازم لقيام الجريمة(١٠) ٠‏ وقد قضى بأن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا 
معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشىء قد انتقلث ال المختلس بحيث تصبعح 
بد الحائن يد أمانة ثم بخون هذه الامانة باختلاس الشىء الذى آوثمن عليه ء ما 
اذا كانت الحيازة تم تنشقل بالتسليم بل بقيت 'الحيازة على ذمة صاحبٌ الشىء » 
كما هو الجال فى التسليم الحاصل الى الحادم أو العامل » وكان الغرض من 
النسليم مجرد القيام بعمل مادى مما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتباره 
خادما » فان الاختلاس الذى يقع يعد سرقة لا تبديدا(") ٠‏ وأآنه اذا كانت 
واقعة الدعوة التى استخلصها الحكم هى أن القماش المختلس لم يكن وقتث 
اختلاسه مسلما للمتهمين تسليما بل كان مودعا فى المكان المعد له بدار الجمرك 
ويد المتهميش عليه ليست الا يدا عارضة فلا رصح إعثبار اختلاسها اياه خيانة 
أمانة(۷٠) ٠‏ 


وقضی فی فرئسا بآنه اذا سلم مؤلف الى ناشر' أصول کتاب لطبع عدد 


)٠١(‏ وتسليم المال يكوت بارادة مسلمة لالدماثه المنسلم كمسا تفيد ذات عبارة « خيانة 
الامائة » ٠‏ هيجئى ص ٠٤١‏ › ووسيله بلد ٠ ٦۳‏ ولرى أله لإ محل لعيارة التسليم الارادئ 
انه قد يتم بغي ارادة من‌جالب صاحب الال » كبعض صور الوديمة الاضطرارية فى حالة 
:الاسابة فى حادث على ما سلرق ٠‏ 

٠ ٣٠١٤ ق‎ ٣ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۴١/٠۲/١١ نقض‎ )۱١( 

(۷) نشقض ۱۹٤٤/۱۲/۶‏ قضاء النقض ق ٠ ٤٤١‏ 

( م ٠‏ . العفوبات الخحاص { 


کک 


محدد من النسخ فقام بطبع ما يزيد على العدد المنفق عليه فانه لا بعد خافنا 
للامانة ء لان ا قد الهسب عل أصس ول الكتساب وهى قد ردت الى 
ااا وهو قضاء محل نظر » فسنرى فيما بعد .أن هذا الفععسل 
ينطوى تحت حريمة خيانة الامانة باعتبار أن الركن المادى فيها هو الاستعمال 
ولعل مرد ذلك الحكم هو أن جريمة خيانة الامانة فى فرنسا تتحقق بموجب 
نص الادة ٤٠۸‏ ع فى احدى صورتيل الاختلاس أو التبديد » ولم يدكر 
الاستعمال كما هو الشأن فن المادة ۳۶١١‏ ع ٠‏ 


ومن الاحكام التي أوردها جارسننون ما قضى به من أن الراعي الذى 
افق شض عضن المزارغين لقاء مبلغ من ال مال ليتراك قطيع الأغنام فی أرضهم دد 
من آزرض سنيده وبذلك بحرم 'سیده من فائدة نزول الأغنسام فى الآرض وما 
بيتبع ذلك من سماد .وخلافه لا يعد فعله .خيانة أمانة(۱۹). .و نرى :أن تسليم 
الاغنام من الشحد ادمه قى هذه إلصورة كان بصفتثه وکیلا نه .» (رقصسسك 
استعمالها فى أعز معين لمنفعة. المائك هو آن پراجی بها فى حقله حنى پستفيد 
هن السماد :الذى بتخلف ؛ بالآرض ٠‏ فالتسليم قد الصب على ذات الأغنام 
واكنالك ما قد تناه من فضلات: اتصسلح سمادا للارض ' وشا به ضدذه السالة 
تلك التى يتم فيها التسليم ‏ على ما. سنرى ‏ بناء. على عقد مشساركة الماشية 
فان ناتج الماشية وان لم يدص عليه فى العقد يعدبر ملكا للشر يكين › فاذاتصرف 
فيه واضع اليد كمالك بمفرده عد فعله خيانة أمانة ٠‏ 


ولیس بشرط أن يقوم المجنى عليه شخصيا بتسليم امال » > بلي يجوز 
أن تم التفليم من. غي المجنى عليه () , ۰ ومن آمشلشها الاموال التى تسام 
الي وكيل المنى. عاي4 من بعض مداينى الاخير +> وكذلك ما پسنلم أل ا 
٣و‏ القيم الذى يدير ویحجصل أموال من فی وصایته أو تحت قوامته (ا؟). ۰ 

و يجب أن يكون موضوع التسليم هو المسال محسل الائتمان ٠‏ ويذهب 
النعض الى القول. بان من يسلم الى الكواء سبترته لكيها وبداخلها حافظة نقرده 
خيختلس الحافظة لا يعد فعله خيانة أمانة لان التسليم انصب عل السثرة دون 
الحافظة » ويعتبر ما وقع منه سرقة منطوية تحت الادة ۴٠۸‏ من قانون العقوبات 


الین ۸۹۲/۲۱١١‏ جازیت ۱۸۹۲ ب ۸۹-۱ » الشاوی. .ص ٠٥۹‏ ۰ 

(۱۹) نق قر سی ۱۸۵۷/۳/۱۹ داللوز 1۸0۷ ۱ ن ۸۴ ۲ چاردیون م ۸ 2بد 
۰ 

٠ دوسىلىيه بتد 170۸ » كى أن بكون الال بين يدى الحائن بصغة مؤئتة‎ )١( 

)3( القللىسسر: 4 


س 1¥ س 


والمادة الاولى من د کر بتو الاشسباء الفاقدة الصادر سثة 91۸۹۸ ٠‏ و نحن 
نرى أن هذا الفعل يعد خيائة آمانة » فالحافظة لاتعد مالا فاقدا لآنها ماذامت 
داخل السترة وهذه باقية فى حوزة صاحبها فالحافظة تبما تعد فى حوزته وفرزق 
بيل نسيان الحافظة فى السترة وفقدها كلية ٠‏ واذن وان لم يحصل الاتفاق 
بين صاحب الال والكواء على تسليم الحافظة » الا أن هذا لا يتفى أن هناك 
تسليم مادى قد تم من جانب مالك الال بوجه من وجوه الامانة بالنسبة للسثزة 
والحافظة ولا يقال انه لم يقصد نقل الحيازة المؤقتة للحافظة الى الكواء » بل 
الواقع أن التسليم كان لهذا الغرض آي لكى السترة واعادتها باللالة التى 
کانت علیها ۰ 


ولا شسترط آن بن قم التسليم بحر که مادية ينتقل بها المال من بيد حائزه 
الى بد الإمين ؛ بل 6 مجرد وجود الال فى يد الشنخص عل وجه الامانة 
فكآنه قد سلم اليه اعتبارا(ا؟) ٠‏ فيكفى مثلا أن تتغر حيازة الصخص للمال 
من مالك الى مستأجر آو الى مودع لديه كمن يبيع سلعة معينة الى شخص 
ار وئی ذا تالوقت پستاجرها منه آو يودعها لدبه المشترى(؟؟) ۰ 
ان الال ,يصح فى حوزة الفرد على وجه من وجوه الامانة التى سوف ئ ھا 
وقد قضت مسحكمة النقض بأآنه لا شترط لتطبيق المسادة ٤١‏ فن قانون 
العقوبات حصول العسليم المادى من المجنى عليه الى الجانى ء بل بكفى فى بعض 
الاحوال وجود التسليم المعنوى اذا كان ال جانى حائزا للشىء من قبل لسبب 
هن آسیاب الحيازة > ومشی تبت من عقد الايحار أن امتهم لیس له إلا لصفب 
المحصول الناتج من الارض > کما تعهد بالمحافظة عل نصيب القاضر قى e‏ 
الناتج ەن هله الأرض وعدم التصرف فيه » ومن د ئم کون قد لسلم نصيب : 
انقاصر فى هذا القطن على وجه الوديعة » فقيام a‏ إبيع هذا القطن نعد ذلك 
يعد تيد ندا معاقبا عليه بالادة ("JE ۲۶١‏ ۰ وقضی فی فر ٹیا بان المستأجر 
الذى بیع افش الناتج من الزراعة لا يعد فعله خيانة آمانة رغم التزامه بمو جب 
العقد باسشعماله قى تسميد الارض » وهو حكم نی على عدم حصول تسام 
ساق من المؤجر(۳) ٠‏ ونحن رى أت القش الذى نتج من الزراعة ما ذام 

(۲۲) احمد آمین ص ٦۱۷‏ ۰ 

«ا؟) چارسون م ٤۰۸‏ بند ۲۰۷ ۰ القللی ص ۲۲۸ » محمود مصطفی ص ٤۹۱‏ » الشاوي 
م ۹۷ا ٠‏ 

(٤؟)‏ ويسمى احيانا بالتسليم المعثرى > أحمد آمل ص .۷۷۷ ٠‏ 

(۲۵) تقض ۱۹۵۱/۱/۹ احکام النقض س ؟ ق ٠ 1۹٤‏ 

(۲) تقض فرنسی ۱۸٤۳/۸/۱۷‏ سیړی ۸٣ ١ - ۱۸٤٤‏ د as‏ جساذیت 
4 س ١‏ س٤‏ 


Wa 


2 1 فی ملكية اؤ ۽ فکانه بارقا ته فی وا المسخاحر ود قام يشسليمه اليه 
كما لاستعمانه فى أمر لنفعته » والتصرف فيه بينطوى لحت جريمةه خيانة 
الامانة(۷) ٠‏ ` 


ويعتبر التسليم قائما فى صورة ما اذا سلم المائز مفتاح حرز مغلق 
پوجد به المال الى خن بقصد نقل الحيازة مؤقتا » كالمؤجر الذى يسلم مفتاح 
مسكنه المفروش الى المستأجر ١‏ فلو أن التسليم لم ينصب على منقولات المسكن 
باتها الا أن تسليم المفتاح يعد بذاته تسليما للحرز أى للمسكن المفروش > 
وقد سبق لنا بحث تسليم الحرز المغلق عند الكلام على جر يمه السرفة ٠‏ 


. وجلى أن تسليم الال للامين يقصد به نقل الحيازة الناقصة اليه › فهر 
ملزم دائما برد الال الى صاحبه عند طلبه أو انتهاء انغرض من التسليم › آى 
أن نية المسلم والمستلم قد الصرفت الى نقل العنصر المادى للحيازة دون المعنوىء 
فيوضع الال بين بدي الشخص بغر أن يجعل له عليه حق الملكية » ولهذا ان 
انضرفت نيتهما الى نقل الحيازة الكاملة بالبيع أو الهبة أو المعابضة التفى أحد 
آر کان حر بم اة الامانة فللحائز فی صله الصورة أن صر ف فی الال 
الذى انتقلت اليه حيازته كاملة على الوجه الذى يراه ٠٠ )١(‏ 


( ۲ ) آوجه الامالة 


لا يكفى لقيام جريمة خيانة الامانة أن يوجد الال بين يدى الجانى » وانما 
يجب آن بكون ذلك بناء على وجه الامانة ٠‏ ولقد عبر المشرع عن وضع الما 
بين بدى الامين بقوله » بآن بكون ذلك عل وجه من الاوجه الثى عددها أو بصفة 
من تلك التى ذكرها فى للمادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات ١ )۲١‏ فهو قد تعحاشى 
ذكر ان التسليم قد تم بداء على عقد من اعقود التى سردها » وبهذا هدف الى 
إن يداول كافة الصور الى بكون فيها المال بن بدى الشخص كأمي عليه ولو 
م یکن هناك عقد فعلا کما هو معروف به فی القانون المدنی (۲) » کمن بقیمه 
القضاء حارسا على أموال مندازع عليها ٠‏ ومعم هذا يذهب رآی ای أن حر دمة 
خيانة الامانة قاصرة على عقود الامانة الواردة بالنص وأن الظطروف العملية 


سرب 


(۲۷) راجع نقض ۱۹۵۱/۱/۸۹ اكام التقض س ۲ ق ۱۹١‏ السابقة الاشارة اليه ٠‏ 
(۸؟) القللی ص ۲۲۹ ۰ 

(۲۹) القللل ص ۲۲۰ ؛ میجنی ص ۱١۱‏ ۰ 

(۳۰) تقض ۱۹٤٩/۲/۸‏ تضاء النقض ق ٠ ٤٠٩‏ 


ت 


هى التى دعت القضاء الى التوسع فى مدلول النص وتطبيقه على حالات ليس 
فيها عقد مطلقا كبحالة الوكالة القانونية أو القضائية ٠ )١١(‏ ويؤخذ على هذا 
الرآى أن المادة ۲٤١١‏ ع لم تذكر قط لفظ العقد وانما قالت وجه » وهو ما 
بسشفاد منه أن القضاء م بتو سح فى التفسير وانما أعمل النص جا 
کما ذھپ رآی آخر الى أنه اذا كان التسليم لم يحصل بناء على عقد بالمرة فان 
الاستيلاء على المال لا يعد خيانة أمانة (١؟) ٠‏ ولكن مناك يعض الصور سعد 
انمتيال المال فيها خيانة أمانة رغم وجود عقد كحالة الوديعة الاضطرارية ٠‏ 


وتطبيقا لاشتراط أن يكون تسليم المال على وجه الامانة قضى بأنه اذا 


لم يكن تسليم السند تسليما اقتضته ضرورة وقثية لمجرد الاطلاع عليه ورده 
فورا وانما الملاحظ فيه نقل حيازة السند على سبيل الامانة فان تعمد عدم 
رد السند يمجرد طاسه اضرارا بالمجنی عليه بعد تلمدیدا ,(۲؟) »› وانه اذا تسام 
المنهم من المجدى عليه ورقة مائية من فثة الحمسة الجنيهات لصرفها ثم أنكر 
تسلمه هذه الورقة وادعى انه لم يتسلم الا ورقة بجنيه واحد فهذه الواقعة 
تكون جريمة خيانة الأمانة(٤؟) ٠‏ ولا يعتبر خيائة آمانة تسليم الدائن للمدين 
سند الدين اذا لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية بل كان تسليمه اياه 
تحت مراقبته ٠ )۴١(‏ واذا كانت الواقعة كما آتبتها الحكم هى أن المتهم وهر 
معلم آلعاب رياضية بمدرسة ما آمر أحد الفراشين بان يحمل عدة آلوإح 
خشسبية من المدرسة ويوصلها الى نجار ففعل وصنع النجار منها بوفيها له 
هذه الواقعة سرقة لا خيانة آمانة » لان الاخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد: 
سن عقود الائتمان المنصوص عليها فى الادة ٠١١‏ ع (ا؟) ٠‏ وآن الخادم الذى 
بختلس مال مخدومه بعد مرتكبا لجربمة خيانة الامانة اذا كان الال قد سلم 
اليه على سبيل الامانة » أما اذا كانت يده على المال لا تكون الا-مجرد حيازة 
عارضة غر مقصود فيها انتقال المال اليه فانه يكون مرتكبا لجريمة 
السرقة ٠ )٣۷(‏ 


e r r e e are 


۰ ١١۲ الشاوی ص‎ )١( 

(۲۲) محود مصطفی £٩۲‏ ۰ 

(۲؟) نقض ۱۹١١/١/۱۹‏ القضية رقم ۱١١‏ س ٣١‏ ق ٠‏ 
)۳٤(‏ نقض ۱۹۳۳/۳/۱۲ قضاء النقض ق ٤٤۸‏ * 

(۲۵) نقض ۱۹۳۶/۲/۲۰ قضاء النقض ق ٠ ٤١١‏ 

۴) نقض ۱۹٤۳/۲/۱١‏ قضاء النقض ق ٠ 5۲٤‏ 

(۲۷) نقض ۱۹٤۱/۰/۱۲‏ قضاء النقض فق ٠ ٤١١‏ 


Ve 


والاو حه التى آوردھا المشرع ينص المادة L8‏ ذکرت عل سبیل 
الحصر (۸؟) » فلا تصع زيادتها أوالمفغياس عليها .ءومن م تعین‌آن بشناول حکم 
الادالة بيان تسليم الال الى الجانى كان بثاء على وجه من الاوجه المحددة 
سالفة البيان حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على وجهه 
)٩۹(‏ ۰ واعمالا للقاعدة السابقة قضی دنه بشسشر ط لقيام جر يمة يانه 
الامائة أن کون الشىء . المبدد قد سلم ا المنهم بمقثتضی عقد من عقود الائتہان 
المبينة فى المادة ٠٤١١‏ .ع (ء) » فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن 
المبالغ المنسوب اليه تبديدها لم بدخل فى ذمته بصفنه أمينا لصندوق جمعية 
التعاون » بل إن الإمبن كان أخاه الذى لوفى » فقام هو مقامه ‏ وأعطى عل 
نفسه اقرارا بقبول سداد ما عساه آن پكون بذمة آخيه الذى توفي » ولكن. 
المحكمة آدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشسوبا 
بالقصور . (۱؟) ۰ کما قضی پانه اذا كان الثابت بالحكم أن المجنى عليه أعطى 
خادمه ( المتهم ) حمارة وجحشا لبيعهما فى السوق فبادل بهما حمارة أخرى 
لم يقبلها المجنى عليه فاضطر المتهم الى أن يأخذها ثم باعها بعد أسبوع بماثة 
قرش » قان هذه الوقاثع الثابتة بشهادة الشهود لا يمكن اعنبارها سرقة ؛ 
لأن الحمارة الآخيرة كانت فى حوزة 'المنهم بعد آن رفضها المجثى عليه ولأن. 
الاخذ خلسة من آركان جريمة السرقة E UN EOE‏ 
تدعی التياية لان من آرکان هذه الجر يمة أن يقح الشىء ء الميدة غل وجه 
الوديعة آو الاحارة أو عار ية الإاستعمال أو الرهن أو الوكالة بأجر آو ما اا 
بقصد عرضه للبيع أو, بيعه آو استعماله فى آمر معين › ولان الحمارة التی 
أخذها المتهم بدلا من الحمارة النى كلف ببيعها قد رفضها المجني عليه فتصرف. 
امتهم فيها يعد أن بقيت عنده عشرة أيام ٠‏ فلم نكن اذن قد سلمها المجلى عليه 
لغزض من هذه الاغراض حتی یکون بیعه ایاها تبدیدا ۰ وانما بقیت عنده 
لعدم قول المجنى عليه اضافنها للكه بدلا من حمارنه الثى أذن المنهم ببيعها 
فلم يبعها بل بادل عليهار(؟؟) ٠‏ ودفاع الهم بان علاقنة بالمجنى عليه مدنية 
(۳۸) تقض ۱۹۷۲/۲/۱۴ احکام الثقض س ۴۴ ق ۲۵١‏ ۰ جارسون م ٤٤۸‏ بد ۲۱۱ » 
القللل ص ۳۰ ؛ روف ص ٤٤4‏ » الشاوى ص ٠ ۱١١‏ 
(۴۹) لقض ۱۹4۸/٠١/١١‏ قضاء النقض ق ٣٣١ » ٤١١‏ /ه/۱۹۲۸ المجمسوعة الرسمية 
س ۲۹ ص ۷۰۹ » هیجئی ص ۱٤۳‏ 7 ّ 
)٤٥(‏ نقض ۱۹٦۸/۹/١‏ احکام النقضن س ۱۹ ق ۱٣١‏ ۱۹۹۷/۱۲/۱۱ س ۱۸ ق ٣٣۲‏ ۰ 
)٤(‏ تقض ٠۹١١/٠۰/٤‏ القضية رقم ٤۴۸‏ س ق 4 
(۲) تقض ۱۹۲۹/۱۱/۲۱ قضاء النقض ق EY‏ ُ وقفی بأنه اذا كالت الواقعة العابعة' 


بالحکم هی آن امتهم مم آخر اتفقا عل الحصول عل سندین من المدعى بالحق المدني لاختلاسيما 
اضرارا بمو کله المحرر اصالجها هذان السندان والمدعية مغه هى أيضا بالحق الحدنى » فادعي. 


س E۷١‏ س 


وآنه مجرد. ضامن وكفيل لمن تسلم المضبوطات هو دفاع جوصرى » وتعدو 
المحكمة عن تحقيقه يجعل حكمها مشسودا بالقصور. ٤٩(‏ مکرر ) ۰ 


وتتجه يعض النشر يعات الديشة الى ادخال کل فعل پنطوی على خي انه 
الامانة تحت نصوص هذه ال مريمة » دون لقيد بنورع العمقد بشکل محدد. 
ومن ذلك القانون البلجيكى الصادر سنة ۱۸۷١‏ فى المادة ٤۹١‏ » والقانون 
الايطالى الصادر سنة ۱۹۳۰ فی المادة aT‏ اقا ون البولو نى الصادر نة 
۲ فی الادة ۲/۲٣۹۲‏ (؟)) ۰ 


وکون التسليم قد تم ies eC‏ الإمانة المحددة .هو من 
اختصاص قاضی الموضرع بستخلصه من وقاٹم الدعوى المطروحه آمامه. ٠‏ 
والعبرة فى هذا الصدد حى بحقيقة وجه التسليم وأنه على سبيل الامانة ٠‏ 
دون اعتبار لالفاظه اذا لم تكن تفصع عن إرادة المتعاقدين()٤؟) ٠‏ فاذا ما أنتهمت 
محكمة الموضوع الى لقدير الوقائم واسنتيخلصت الثابت منها ٠‏ فان تكييفها 
واعطا نها الوصف القانونى الصحيح هسو ما تخضعع فيه لرقابة محكمة 
النقض )٤١(‏ ۰ 


ومما قضى به أنه لا تصح ادانة. متهم بجريمة خيانة أمانة الا اذا اقتنع 
القاضى ان تسليم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل اللمحضر فى 
التص ں الخاص بهذه الجريمة ٤‏ وآن العبرة ئی القول بوت هذه العقودفى صسدد 
توقيع العقاب › انما ھی بالواقع حيث لا يصح تأليم انسان ولو بناء على 
اعترافه بلسانه أو بکتایته منتى کان ذلك الف ا لحقيقة(١)) ٠‏ ولمحكمة 


هذا الشخص الآخر لدى الوكيل أن السندين لازمان فى. اجراء .لح بين موكلبه وآأخرى وبزلك 
ملمهما منه ثم سلمهما بدرره الى المتهم ولم يردهما بعد ذلك » فهذه.الواقعة تفحقق بهسببا 
جريمة خبائة الامانة لان المدعى المدنى سلم .الشندين ,للشخص الاخر لاستعمالهما فى مصاحبة 
جرکلته فی امر مین فاختلسهما (. نقض ۱۹۳۸/۲/۲۱ . قضاء النقض ق ).. 

(۲ مکرر) نقض ۲۰| /o‏ 11۷€ احکام النقضش س ۲٣‏ ق ٠ ۱٣٩‏ 

() راجم وثائق مرنمر نوحيد قانون العقوبات الذى عقد فى القاهرة عام ١۹۴۷‏ ۰ 

» ۲۱١ پند‎ ٤٤۸ نقض ۱۹۷۲/۲/۲۳ احکام النقضش س ۲۲ ق ۲۰ > جارسون م‎ )8٤( 
٠ 4٦ القللی ص ۲۲۲ . روف ص‎ 

۰ ۱٤۸ نقض ۱۹۹۷/۱۰/۲ اسحگام۔ انض س ۱۸ ق ۱۷۹ ۰ ۱۹۵۰/۳/۴۱ س ۱ ق‎ )٤( 
٠ ۱۳۹ جازیت ۱۹۳۷ د س‎ ۱۹۳1/۱۲/٤ وقش فرلسی‎ 

١۴ قضاء التقشن ق ۷ ۰ | احکام القض س‎ ۱۹٤٦/1/۳. نقض‎ )5٩( 
۰ ٩۱٩ ق‎ ۲١ ق ۲°۸4 ۰ 1۹۷0/1/۸ س‎ 


~~ VY — 


الموضوع سلطة تفسير العقود للوصول الى مقصنود المنعاقدين منها مستعينة 
في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها الى جانب نصوص ثلاف العقود (۷ا؟) ٠‏ 
ومن ذلك آيضا أن محكمة النقض أبدت حكما اعتير أن زجاجات الياه الغازرة 
لا تسلم إلى العملاء من الشركة عل سیل الوديعة أو عار بة الاستعمال + رغم 
الاقرار الذى يؤخذ غليهم ۰ > لان الشركة تتقاضى من عملائها مبلغ من النقود. 
مقايل كل زجاجة لا ترد اليها(#؟) ٠‏ وقضى بآن النص فى العقد على دفع قيمة 
إلشيء محل التعاقد فى حاثة عدم رده لا ينغى أن لية العاقدين فد انصرفت 
الى اعتبار العقد ايجارا(۹٤) ٠‏ وتحصيل المحكة أن العقد الذى سلم به القطن. 
المدعى بتبديده هو عقد تمويل على القطن لا عقد ,رهن وتبرثة المتهم من تهمة 
التبديك بناء على ذلك هو من سلطة المحكمة فى تفسير العقود وإلاتفاق على جعل 
ما لا يعاقب عليه جنائيا من الاخلال بتدفيد العقود المدانية فى مشنأول قائون 
العقوبات تدليس مخالف لقواعد والآداب العامة مما .يجوز البسات 
aS N NS‏ بجميع الطرق بما فيه البينه والقراثن. 
مهما كانت قيمة العقدر٠٠) ٠‏ 


ويذهب رأى الى أن من سق محكمة النقض آن لراقب ما قررته محكمة. 
الموضوع من حيث وجود العقد. وتكييفه القالونى وتفسيره(ا*) ٠‏ ونحن نرى. 
أن وجود العقد وتفسير عباراته مسالة موضوعية لقاضى المىوضوع الرأى الاعلى. 
فیها ء أما تكييفه فهذا الذى بخضع لرقابة محكمة النقض ٠‏ 


العقد الباطل والقابل للابطال 


قد یتم التسليم بناء على وجه من أوجه الأمانة التي تناولتها المادة ١٤ع‏ 
بموجب عقد بين المجنى عليه وال جانى » فان وجد مثل هذا العقد تعن أن يظل 
قاثما الى وقت وقوع الجريمة ٠‏ ولكن لا يشترط أن يكون العقد صحيحا ء٠‏ فان 
نشا باطلا آو لحق به البطلان يعد قیامه صحیحا ‏ سواء أکان باطلا آم قابلا 
للابطال _ فان هذا لا يخلى الامين من التزامه برد الال المؤمن عليه الا اذا حصل. 


~ ٦١ س ۱۹ ق‎ ۱۹٦۸/٤/۱١ › ۲١۳ آحکام اللقض س ہ ق‎ ۱٣٥٤/۰۹/۱۷ نقض‎ )٤۷( 
۰ ۱۹٩ احکام الثقض س ۲ ق‎ ۱۹٥۲/۲/۲١ تقض‎ (5A) 

)5۹( نقض ٥‏ احکام النقش س ۱4 ق ٩۰‏ ۰ 

۰ ۵) تقض ۹/۲ فضا النقض ق £۸4 › n‏ ۷ ۰ 

۰ ٩£ الشاری ص‎ )۵١( 


س ۷ م 


عل حکم من القضاء بیطاان ذلك العقد أو التھی التعاقد بن المتعسساقد ين 
اتفاقا ر(ر١ه)‏ فالبطلان الناشىء عن العيوب الشسكلية فی العقد أو عدم أضلية 
المتعاقدين أو لعیب من بوب الرضا أو لعدم مشروعية السسب(۲ه) ¢ کل 
هذا لا پؤثر فی قيام الجر يمة ٠‏ ومرجع هذا أن تقر ير العقاب فى جر يمةخيائة 
الأمانة الغرض منه نقرير الحماية للملكية الغردية للاموال » وليس المحافظة 
على الالتزامات المسدنية التى تترتب على وجه الامانة الذى سلم المال 
دەقتضاه )٥4(‏ ۰ فالیطلان ا ينغى أن المال قد وصل الى يد المؤتمن بدلكالصفة 
آی بصفۀ ‏ کو له امنا علبكه ٠‏ وقد رأینا أنه حئی ولو كانت -حبازة المسال 
غير مشروعة فان هذا لا يمنسع من قيام جريمة خيانة الامانة اذا توافزت 
آرکانها ۰ 


ولذا اعتبرت محكمة النقض أن الوقاثع التى ألبتها النكم تكون جريمة 
خيانة الامانة » وهى تخلص وتفيد آن المدعی" سبلم انين للمتهم الآخسر 
لاستعمالهما لصلحة موكلته فى أمر معن هو اجراء الصلح بينها وبين أخرى 
فاختلسهما » وكان فى ذلك متفقا مع الطاعن » ولا بتر فی صذا الاعتيار أن 
نا الطاعن وزمیله لم يکن وقت الاستلام منصرفة ا تحقیق الغرض إلذى 
فصده المدعى بالحق المانى بل كانت منصرفة الي تملك السندين ٠‏ ذلك لان" 
العرة دما إقصده المجنى عليه من التسليم ٠‏ ولا غير من ذتك آن بكون للجانى 
غرض آخر ١‏ اذ لا يمنع من تطبيق حكم القانون فى هذه المالة أن يكون العقد 
الذى سلم الشىء بمقتضاه قد وقع باطلا » لان القانون لا يعاقب عل الاخلال 
بتنفيد العقد فى ذاته وانما يعاقب على العبث بملكية الشىء المسلم (ة٥) ٠‏ 
کما قضی بان انعقاب فى المادة ۹ غ ) (TE‏ ليس هسو الاخلال بننشین 
العقد وانما هو العبث دملكية التنىء المسلم بمقتضناه > واذن فتخدم 
مشسروعية العقد أو بطلانه ك بعفي اهما من رد ما استلهه من الال 
دمقتضاه(1) ۰ 


اس س ممه تعیب سای یی 


۲۰۸ پید‎ ٩۸ نقض ڈرنسی ۱۹۳۹/۲/۱۸ سیری ۱۹۳۸ ۔ ۱ د ۲۲۹ ؛ چارسون م‎ )٥۲( 
۰ ٤۹٤ محمود مصطفى ص‎ » ۷۸٩ احمد أمین‎ › ۱٤٤ میجنی ص‎ , ٤۰٥ و‎ 

(۵۲۳) کتہدید نقود مصدرها القمار ( تقض فرلسی ۱۹۰۹/۱۱/۱۲ سیړری ۱۹۱۲ ہ ۱ س 
A3.‏ ( ° 

' 41۸ القئل ص ۲۲۲ ۰ رؤوف م‎ )٥4( 

," ٤49 قضاء النقض ق‎ ۱۹۳۸/۲/۲١ نقض‎ )٥٥( 

(“ه) نمض ۱۹۳۸/٣/۲١‏ مجموعة القراعد القانونية ج 4 ق 1۸۴ ° 


~~ EVE 


استبدال العقد 


قد يحدث أن يستبدل عقد آخر بعقد الامانة فان كان العقد الجديد من 
بين عقود الامائة وقعت على عانق الأمبن الالتزامات التىيفرضها ذلك العقد ر۷ه) 
ویعثیر العقد الأول عدما ۰ کشخص يسنأجر من أخر دراجة لد معينة ء فمادل( 
ما اننهت الاجارة أبقى المؤجر الدراجة لدى المستأجر وديعة حتى بستردها ٠‏ 
أما اذا لم يكن العقد الثانى من بين عقود الامانة » فان جريمة خيانة الامانة 
تفقد أحد آركانها وهو وجود الال بين يدى الشخص على وجه الإمائة . كما 
اذا باغ المؤجر الدراجة للمستأجر فى الصورة السابقة(۸ة) ٠‏ 


وحتى يكون لاستيدال العقد أثره القأنونى فى النقضاء عفد الإمالة 
الارل يشسترط أمران الاول أن يتم الاستبدال قبل وقوع الجريمة(١ه)‏ أي قبل 
اغتيال الامين للمال الموجود بين يديه » آما اذا تم بعدها فانه لا يعدم مسئولية 
الفاعل وهو بمثابة رد المال المسروق بعد وقوع السرقة ٠‏ وقد يحتمل أن يكون 
لمتل هذا الاستبدال أثر على تقدير القاضى للعقوبة ٠‏ وألآخر أن يكون 
الاستبدال حقيقيا أى يقصد طرفا العقد الى انشاء عقد ليعحل مكان عقد آخر ؛ 
فاذا كان الغرض من الاستبدال مثلا تقسيط المبالغ المبددة على أقساط حتى 
يستطيع المجنى عليه آن يحضصل على حقوقه » قان هذا لا يمنع من قيسام 
الجر يمة('٠) ٠‏ وقد قضى بأن الاستبدال لا يكون مالعا من تطبيق المادة ٠٤١‏ ع»ء 
الا اذا كان قد اتفق عليه قبل وقوع الجريمة ء أما اذا لم يلجا الامين الى طلب. 
الاستبدال الا بعد وقوع النبديد منه وبقصد الهرب من المسثولية الجنائية 
أو كان الدائثن لم يقبل الاستبدال الا كظريق لاثبات حقه أو على أمل تعويض 
ما ضاع منه بسبب التبديد » فان الاستبدال لا مدع عندئذ من توقيع السقو بة. 
الجنائية(ا) ٠‏ 


واذا كان الاستبدال معلقا على شرط موقف ؛ ولم يتحقق الشرط فيعتیں 
العمقد الاصلى ما زال قائما بكافة التزاماته والاخلال به باغتيال الال موضوعه 
بكون جريمة خيانة الامانةر(١١) ٠‏ وقاضى الموضوع عو الذى يسثخلص من 


(9۷) روسلیه بنذ ٩۸۲‏ ۰ 

(0۸) جارسوانة م ٤۰۸‏ بند ۲۸۸ » القللی .اض ٣۵‏ ء 

(۵۹) نقض فینسی ۱۹۲٩/۱۱/۴۰‏ بلتان ق ۱۲۷ ۰ 

۰ ۲۴۲٣١ احمد آمین ص ۸۸7 ؛ القللی ص‎ )٦۰( 

٠ ٠٠١ مجموعة القواعد القألو ية ج ۲ ق‎ ۱۹١١/۲/٠۲ نقض‎ )1١( 
۰۲۰۴ پند‎ ٤٩۸ جارسون م‎ )۱۲( 


٤۷0‏ س 


وقاثع الدعوى ومما بين يديه من آدلة ما اذا كان الاسستبدال قد انوافر له 
الشرطان المانعان من قيام المستولية الجدائية فى العقد المستبدل من عدمه ٠)”‏ 
وهو يخضح فى تكييفه القانونى لما آثبته من وقائع لرقابة محكمة النقض ٠*٠))©(‏ 
والاستبدال لا يفثرض ولذالك ان دفع به المتهم يجب عليه اقامة الدليل على 
ذلك بوسائل الاثبات فى القانون العام )٠١(‏ » ولا. يكون الاستبدال من جائث 
واخد وانما بانفاق بي المتعاقدين راا) ' 


عقود محل بحث 
عددت المادة ٠١١‏ أوجه الامانة فذكرزت الوديعة والاجارة وعارية 
الاستعمال والرهن والوكالة وقلا ان پیانها قد جاء عل سبیل الحصر › 

ووک هدا لوحك بعضس العقود ويتم فيها تسليم المال من شخص الى خر ویثور 
اأسعحث لتعرف كنهها وما اذا كان بيترتب عليها نقل الحيازة الكاملة للمال 
فيكون الاستيلاء عليها لا جريمة فيه » أم أن الغرض من التسليم هو نقسل 
اليازة المؤقتة ويكون اغتيال المال جريمة خيائة الامانة متى توافرت باقى 
شروطها ٠‏ ونعرض فيما يل .لاهم هذه العقود + 


)١(‏ عقد البیع 

عرفت لمادة ٤٠۸‏ من القائون المدنى البيع بانه « عقد پلتزم به الباثع أن 

شل المسترى ملكية شىء أو حقا ماليا أخر مقابل لمن نقدى » ٠‏ فعقد 
٤‏ هو من العقود الداقلة للملكية وتنتقل الحيازة بناء عليه الى المشترى 
کامله › ولا پشصور آن تکون بد الاخ عل المال بد حائز حيازة مؤقته ۰ بيد آن 
هذا لا يمنع من وجود بعض الفروض التى يصورها ذلك العقد وتشير التردد فى 
معرفة ما اذا كان الاستيلاء عل المال يعد جريمة خا نة امآنة فن دمه ۰ 
ونعرض لھا فیما یل " 


ر أ ) اذا باع شخص لآخر منقولات من المخليات ولم يكن المال موجودا 


aired en «ڊ‎ 


(1۴) الموسوعة الجثائية ج ٣‏ ص ۳٤۹۷‏ » وچاء .بها ان الاسستپدال قد يکون .صر يجحا أآر 
ضمديا ولكنه لا يقارض افتراضا وقئ حالة الشسك: بجب اعتيار العقد القد ريم قائہا ۰ 

۰ ۰٥ جازسون م 8۸ جلد‎ )٤( 

(ە) رۈسليغ بد 141 0 .. 

۰ °۰ بلتان ق‎ ۱۹۳٩/۰/۱ نقض فرنسی‎ )٩٦( 


NN 


تحت يد البائع وقت العقد ثم عجز عن التسليم فيما بعد فلا تستند اليه أية 
جريمة » سواء بالنسبة للمبيع أو للمال الذى تسلمه من المشترى لان عقد 
البيع يجعل عاتق البائع القيام بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشتري 
( م 5۲۸ ) مدني » وتقصبره فى هذا يجعل حقوق المشثرى قبله مدلية صرفه ۰ 
فمن بیع لآخر کتابا لا يوجد بین يديه ویتعهد بتسلیمه ااه ثم پعجز عن ذلك 
لا سال عن عر ية اة امانا 


(ب) اذا كان لمال المبيع منقولا من المثليات وموجودا لدى البائعم وتم 
عقد البيع على الصورة السابقة بيد أنه لم يسلم الى المشسترى ولم يفرز على 
حده » ففى هذه الصررة أيضا لا جريمة في الإمر لان التزام البائعم قاصر ع 
مجرد نقل المبيع الى المشترى ٠‏ ومثاله من يدقع مبلغا من الال مدا لنسخة من 
کتاب لدی البائع منھا کشر على آن پتسلمها بعد بوم ثم يمتئع البائم عبن 


(ج) اذا كان الال المبيع منقولا من المئليات ولكنه أفرز على حده فيعنبر 
أن المشترى قد اختص به ء ويكون بقاء المال تحت يد البائم بناء على وجه أمانة 
هو عقد الوديعة » واغتيال البائعم له يعد مكونا لجريمة خيانة الأمانة حتى 
ولو كان ثمن المبيسح لم بدفح بعد » لان الملكية قد التقلت فعلا الى 
المشترى ٠‏ وفى هذه الصورة بكون تسليم المال قد تم حكميا ؛ فتغبرت حيازة 
البائع من حيازة كاملة الى أخرى ناقصة » آى من صفته كمالك الى صفشسه 
کمودع لدیه (1۷) ۰ 


(د) ولا يختلف الحل فى صورة بيح الال المنقول المعين بذاته فيأحذ 
حكم الحالة السابقة وكذلك الال المثلى اذا بيع جملة واحدة ولو كان متوقغا 
عل کله او وزنه ما دام قد تحدد تمن بي الوحدة (1۸) ٠‏ 


س 


(1¥) روسلبه بيد 1٩٩‏ »> هيلي ص 4۷1 وراجع لقض 110E‏ أحكام النقضش س ١‏ 
٠ ۳١‏ ويدهب جارسرن الى العكس فيشول ولو أن حيازة البالغ للمبيم فى هذه الصورة 
حيازة ناقصة إلا انها لإ تكفى وحدها لقيام جريمة خيائة الامانة لاله يشسترط أن تكون الحيازة. 
بموجب عقد من عقود الإمانة التى نص عليها القائون ١‏ وهو مخثلف فى هذه الصورة ( م 2۸ 
بد ۲۲۲ ) ۰ وراجم احمد آمیل س ۷۸١‏ » القللل س ٠ ٠۷١‏ 

(4) الموسوعة الجتائية ج ۴ ص ۲۲۳۲ +۰ عکس هذا القللی ص ۳۷۷ » وبر اله بجحب 
أن يبت أن المبيع بقى تحت بد البائم بتاء على عقد أمائة اتفق عليه الخماقدان وهو ما لا يستنتع 
هن الظروف ٠‏ 


~~ SNN — 


(ه) واذا تم عقد البيع وتسلم المشترى المال المبيع وعلق البائع تملكه 
له على آداء الثمن ثم تصرف المشترى فى الال فلا تنهض قبله جريمة خيانة 
الامانة ٠‏ ذلك أنه رغم نص المادة ١/٠١‏ مدنى على أنه « اذا كان المبيع مؤجل 
الشمن جاز للبائم أن يسترط أن يكون نقل الملكية الى الماسترى موقوفا على 
استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع » » فان هذا لا ينفى أن المبيع تحت 
بد المستلم بصفته مثستريا فحيازته له الغرض منها حيازة المال كاملة وليس 
المقصود منها مجرد الحيازة العارضة أو المؤقتة ٠ )١(‏ 


(۲) البيع يشرط التجربة 

تكلمت المادة ٤١١‏ من القانون المدنى عن البيع بشرط التجربة » ونصت 
فى فقرتها الثانية على أنه « يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا عل شرط واقف 
هو قبول المبيع » الا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرطل 
فاسج » ۰ فمن پنتوی ابتیاع مال منقول قد يروم تجربته لیری ان ان پحوز 
قېوله من عدمه ٠‏ والاصل أن بقاء امال مدة انتجربة بين يدى المششرى يعبر 
على وجه الأمانة هو عقد الوديعة » فحيازته له ناقصة ولا زالت ملكية الال 
باقية للبائع اذ أن عقد البيع لم يتم بعد » ومن ثم فاغتيال المشترى للمال يعد 
مكونا للركن الادى فى جريمة خيانة الامانة ٠‏ ولقد قضى بانه ذا كان الحكم 
قد ألبت أن تسليم المد ياعين للطاعن تم يكن الا لتجربتهما » فالييع هنا موقوف 
على التجربة » ومتى كان الامر كذلك فالملكية باقية لصاحب المدياعين ولا تنتقل 
الى من تسلمها الا بعد الفاق نهائيا على شرائهما ٠‏ واذا كانت الملكية باقية 
للمجنى عليه وكان الطاعن لم يتسلم الجهازين الإ لاختبارهما فان وجودهما 
لديه فى هذه الفترة انما كان على سبيل الوديعة بحيث أن تصرف فيهما 
اضرارا بالمجنى عليه يعد فعله خيانة أمانة واقعة تحت طائلة العقاب (') ٠‏ 
ولا يقال فى هذه الحائة ان التسليم كان لمجرد تمكين اليد العارضة وان 
الاختلاس بناء على ذلك يكون الركن الادى فى جريمة السرقة لان المرض فى 
نلك اليد كما قلدا عند الكلام على جريمة السرقة ‏ انها تكون بحت أشراف 
صاحب الال » كما قلنا عند الكلام على جريمة السرقة ‏ انها تكونالرقابةوانتقلت 
الى الجانى الحيازة المؤقتة ٠‏ علن أن الوضح قد يتم . بصورة أخرى .وذلك بآن 
بعقد العقد فعاا وتنتقل الملكية الى المشترى ٠‏ ولكن البيع يكون معلقا على 


(۱۹) روسلیه ي ٤٥1‏ ۰ 
(۷۰) لقض ۱۱/۲۰/ ۱۹٤۰٩‏ قضاء النقض تق 20۳ ٠‏ 


i EVA 


E E 
٠ الثمن‎ 


() ابيع بالنقسيط 


يحدت كرا في العمل أن بجا الباثع الى .اضفاء ضورة عقد الامانة عل 
عقد البيع الذى e SME‏ 
على لمن المبيع قهو يهدد المشسترى اذا ما تقاعس عن سداد الشمن پالمىسئولىة 
الجناثية مثلا بانع سبأاعات بعك ساعة ويكنب معك محررا آلنك لسلمت 
الساعة عل وجه عارية الاستثعمال » وذلك حئی نمام سداد الثمن ٠‏ أو أن 
يشنرى شخص آلة حياكة من شركة وتحرر معه عقد ايجار يوضح فيه قدر 
الاجرة الشسهرية او تبح الال عند انعهاء عقد الابجار ملكا AN‏ وواقح 
الحال آن هذه الاجرة هى أقساط شهر ية لقمن الما كيدة ویستزی ذی ا 
آن يكون القسط الاول مبلغا أكبر من غره من الاقساط أو مساويا له » أو 
ن يكون الحال, كذلك فى القسط الاخر ٠‏ هل يعبر العقد فى ااصورة السالفة 
الہیان عقد بيع ویكون ا بالواقع٠‏ 
اد ان العقد عار ية استعمال أو ايجار آخذا ب ویکون استسستللاء مشسام 
امال عليه جريمة خيانة أمانة ؟ قلنا أن العبرة ذ فی تعرف وجهالتسليم ان کان 
انمانا آو نقلااللملكية حى للحقيقة والواقع الي بستخلصها القاصى من وفائع 
الدعوى المطروسحة علبه ۰ وی امثال هبه العقود تری أن عدف المتعاقدین 
جؤ تقل النكية » فنية المنسلم هي شراء المال ونية المشلم هو بيع الا ٠‏ وأما, 
ما عدا ذلك من شروط حاط بها العقد فانها لا يمكن أن ودی ال اقول بأں 
قصل ألعاقدين قد انصرف إلى عدم قل الملكية الا شحقق شرط معین همو دقم 
الشمن أو الاقسأاط (ا۷) ۰ 


:)۷١(‏ ا _التكييف. القسانونى ‏ للعقسود المصطلعح على تسميتيبا فى فرشا باسسنسسم 
Location, - Vente‏ لإ يزال. موضع خلاف بن المحاکم والفقهاء » فاذا اعتير قاض الموضوع ان 
ةا اقل كو حف ب سج ي وله سرس لفق ممه شن ف 
قصد المنعاقدين بحيث لم بقع مله تحيف لاى نص من تصوصه ولا مفسخ لحكم من أحكامه 
پیل كان ما فعل اتما هوتغليب لعنى من المعافى الواردة به على معلى حر » فان محكمة النقض 
لا ټستطیع سوی اقرار ما ذهبت اليه ز نقض ۱۹۳٤/٥/۲۱‏ قضاء النقض' ق ...٤٥١‏ ولٹض فرئسی 
5 جاژیت ۱۹۴۷ ~ ۱ س ۳١‏ 2 


- ۹ 


- ولقد استحدث المشرع فى القانون المدنى. نص المادة ٠٠١‏ الدى بقرر أنه. 
« اذا كان البيع مؤجل الشمن جاز للبائع أن يستزط ان بكون شل اللكية الي" 
المشىترى موقوفا على استيفاء اللمن كله ولو تم انسليم المبيع » فاذا كان الثمن. 
اقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يسنبقى البائع حزء! منه تعويضسا. 
له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط › ومع ذلك جوز للقاض تہعا 
للظروف أن بخعض التعويض عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢۶‏ ء. 
واذ وفيت الاقساط جميعا فان انتقال الملكية الى المشترى بعتير مستندا الى. 
وقىن البيع ٠‏ وتسرى أحكام الفقرات اللات السابقه. وأو سمي التعاقدان 
البيع ايجارا » ٠‏ فالمشرع بعند بالحقيقة والواقع ٠‏ ولذا جأء فى مذكرة المشروع؛ 
التمهيدى للقانون المدنى « وقد حسم المشسرع اشكالا بايراده هذا النص فقا 
جرت العادة أن اتبيع الذى يبرم على هذا النحو بسميه المتعاقدان ايجارا معانا 
من البائع فى ضمان حقه اذ هو بدلك يستوفى الاقساط أجرة لا لمنا » واذا 
ما تصرف المشترى فى البيع عد هذا منه تبديدا فآقر المشروع الامور فضسى 
تصابها وسمی الاشمیاء بأسمانها حتی لو سمیت باسم خر » فهذا! العقد ج 
لا ايجار » ويعتبر معلقا على شرط واقف هو سداد الاقساط جميعا ٠١‏ فاذا ما 
سددت انتقلت الملكية الى المشترى منسحبة الى وقت المبيح » )١(‏ ' 


)٤(‏ البيع بالعمولة 

بقع فى العمل أن يسام تاجر بعض ماله الى باع متجول أو باتع تجزئة 
وتحرر بينهما ورقة يثبت فيها آن تسلم الاخير للبضاعة هو لبيعها على ذمة 
التاجر لقاء عمولة يتفاضاها البائم » أو أن من حقه أن يستولى على فرق 
التمن المحدد بينهما وما بيع به المال فعلا ٠‏ وقد ينص على آكثر من هذا پان 
من حق الباثح الحائل أو بام التحزثة رد باقى البضاعة الثى لم يتم بيعها 
الى e‏ > قما هو حکم الاستيلاء الذى يقع من البائم سواء على البضاعة 
ذاتها آم عل تمن مها وهل بنطوی تحت الإادة ٤١‏ من قانون العقوبات آم 
أن الاهر لأ جريمة فيه ؟ 


فی هذه الصورة ينبغى قصد العاقدين للاعثداد بالحقيقة 
والواقع )۷( ۽ فان كان قصدهها نقل اللكية عل آن يقوم المشسثر ی . بسداد 
المن بعد بيعه للمال كان العقد عقد بيسح » » ومن ثم اذا قعد المشنترى ع" 

(۷۲) مجموعة الاعمال التحضيرية لنقائون االماقى ج إ م ٠, 1۴١‏ ,وراجع عقد الايجار 
لسنلینان مرقس ص ٠٦3‏ 

Eh E Ca hh RT 


~*~ 


#السداد فلا جريمة فى الامر حتى ولو نص فى العقد على جواز اعادة الال الذي 
لم يتم بيعه » لان مثل هذا الشرط لا يتنافى مع عقد البيم ٠‏ ولكن اذا كان 
الذى يبين من وقائع الدعوى أن غرض العاقدين هو أن يقوم البائع الجائل أو 
بائع اتتجزئة بيع المال على ذمة التاجر أى آنه مجرد وكيل بالعمولة فقط. 
فبحينئد تطبق بالنسبة له الادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات باعتبار أن تسليسم 
المال له كان بموجب عقد وكالة على ما سنرى فيما يعد (۷۸) ۰ ولا بقدح قی 
ذلك آن بكون الو كل قد اشترط لحماية نفسه ضمان الوأكيل للصفقه التى 
يعقدها من مخاطر الضياع والتلف » اذ هو اتفاق لا يژثر فى طبيعة العقد كما 
حددها القانون )٠*(‏ + 


و دحدت آن بطلپ شخصس اف باتع أن يسلمه سیاعسه مجا يفوم سداد 
لأعرضها على ثالث برغب فى شرائها » فاذا سلمه البائع السلعة نم اغتالهسا 
الصورة نجد آن الباثع عندما سلم الال الى الوسيط فتد نقل اليه حيازة الماز, 
الموؤقثة لا مجرد اليد العارضة › اذ حرج امال عن رقابنه واشرافه » ومن م 
بناء عل عقد وكالة ضمنى بين البائع والوسيط مقتضاه قيام الالخر بعمسل 
لمصلحة الارل حو عرض البضاعة على راغب الشراء تمهيدا تعفد :لصفقه (را۷) ٠‏ 


ونتكلم فيما يلى عن كل وجه من آوجه الامانة ۰ 
أ د الوديعة 


٠‏ عرفت المادة ۷٠۸‏ من القانون المدنى الوديعة بانهسا «عمد يلتزم يسه 
شخص آن پتسلم شیا من آخر على أن بتولی حفظ هذا الشیء وعلى آن پرده 
عينا » ٠‏ فالوديعة عقد رضاثى يتم بتقابل ارادتين وقبل تسليم الال الى المودع 


(۷۹) اذا تسلم شخص من شركة أى من تاجر دخان سجابى ودخانا لبيعها على ذمة الشركة 
أو التاجن فاختلس بعض ما حصله من ثمن المبيع كان مرتكبا لجريمة خيانة الامانة : لاه يستبر 
كيلا بالأجرة عن الشركة آو الاجر ( نقض ۱۹۲۹/۱/۲١‏ قضاء الدقض ق ١ ٤5٩‏ وجارمسسون 
م °۸ بن ۲۷١‏ ) ۰ 

)۷٩(‏ نقض ۱۹۰۷/۹/٤‏ احکام النقض س ۸ ق ۱۹۸ ۰ء 
)۷١(‏ دوسليه ص ٤١١‏ > القللى م ٠۸١‏ ء ويذهب رأى الى أن المقد مير مهيل ولا لطبسق 
المأدة ٠٤١‏ فى حالة عدم رد الال ر أحمد آمين ص ۷۸٣‏ ) ء 


~~ EA\ — 


لديه (۷۷) ء٠‏ على آنها قد تكون قانونية أى يكون تسليم الال للمودع عنده 
بمو حب نص القائون آو حکم من القضاء وهى حينئذ تسمى حرأسة + والاصل 
فى الوديعة أن تكون اختيارية تتم باتفاق بين ارادئين حرنين > وقد تكون 
اضطرارية تنم تحت ظروف خارجة عن ارادة طرفيها ٠‏ ولا تختلف الواحدة 
منهما عن الاخرى الا من حيث طريق ابات كل منهما ٠‏ وهناك ارع من الوديعة 
پسمی بالون عة الجارية وهی ایداع الامتعة فى الفنادق والمحال العامة عل 
ما سنعرض له فما بعد ٠‏ ولا محل لتدخل القانون الجنائى اذا لم يكن المودع 
لديا قد تسبلم الال بعد » وانما يقتصر الامر فى حالة المعاقد على العزامات 
مدلية بين طرفيه ٠‏ وقد آوجبت المادة ١/۷١١‏ من القانون المدنى على المودع 
عنده أن ينسنم الوديعة » وحينئذ ‏ أى بعد إلتسليم ‏ يبدأ نطاؤ. القانون 
الجنائى ٠‏ وعقد الوديعة لا ينقل الى المودع لديه الا الحيازة الدافصة أو الموقتة 
للشىء » وهو لا يخول اتحيازة الكاملة له ولا استعماله ولا استغلاله اذا بقى 
الال على حاله ورده المودع لدپه بمجرد طلپب المودع > وان کان ذلك قد پر تپ 
المسئولية المدالية > فالشرع قد قرر العقاب على اغتيال مال الغر عل 
ما سنری (۷۸) ۰ 

ولا يشتثرط فى عقد الوديعة آن يكون اودع مالا للمال المودع » فهو 
عقد پاتزم به شخص أن پنسلم شپنا من ار سواء أكان هذا مالكسا 
للشىء آم غير ماك . ليحفظه له ويرده عند طلبه ٠‏ وقد كان نص الغانون 
المدنى القديم صربحا فى أن الوديعة انما ترد على منقول )١١(‏ تم اسائيسسسدل 
القانون الجديد كلمة شىء بكلمة مدقول فيدخل فيه العقار والمنغول » فقد جاء 
فى مذكرة المشروع التمهيدى أنه « يتضح من هذا التعريف أن الوديعة عقد 
رضائی يلتزم الشخص بموجبه أن پنسلم شیا منقولا آو عقارا لینولی حفظه 
م رده عيتا » ١‏ بيد آن من الناحية الحناثية وعند بحٿ لواذر آر کان جر بم 
خيانة الامانة يتعين أن يكون المال موضوع الوديعة منقولا » وقد سبق أن 


(۷۷) ویذهب رای الى اعتہارها عقد عیني استنادا الى نص الادة 5۸۲ من القانون المدني 
السابق ( القللى ص ٠۳۹‏ » محمد على عرفه فى أهم المقود المائية ص ٠ ) ٩۸‏ وفى فرئسا, 
يذهب الفقه الى اعتبار الوديمة عقد عینی ۰ روسلیه یلد ٩۷۱‏ ؛ چارسون م ۸٤ند ٠ ۲١۷‏ 

(۷۸) کات الاد ٤۸۲‏ من القانون المدنى الملغى تنص على أن د الايداع عقد يسلم بسه 
السان منقولا لائسان آخر يتعهد بحفظه بدون اشتراط أجرة كما بيحفظ آموال لفسه ويرده 
بعيئه عند أول طلب يحصل من المردع » ˆ 


(۷۹) القللی س ۲۳۸ ۰ 
( م ۳١‏ العثوبات الاص, ) 


أوضحنا علة ذلك وهي آن المشرع يهدف بالعقاب عل الجرائم التى تر نكب ضد 
المال حماية تروة الافراد المنقولة ٠‏ ولقد شملت نصوص القانون المدنى التو 
نداولت عقد الوديعة م ۷١۸‏ ۷۲۸ ) بیان الالتز امات الخاصة بکل من المودع 
والمودع لد به * ولا تنو تب المسئولية الجنائية عل الإخلال يکل اولك الالتز امات 
بل انها تقتصر على اغتيال الال المودع غير الحيازة النائصة إلى حيارة كامل 
آى بانصراف نية المودع لدبه الى اعتبار الال ملكا له يتصرف فيه تصرف 
امالك ٠‏ 


والمرجع فى تعرف قيام وجه الوديعة من عدمه هو أحكام القانئون المدنى 
وقد أبانت أن أركان عقد الوديعة هى ثلالة : الاول أن يسلم المال الى المسودع 
لدپه › والثانی أن .تول حفظ سدا امال ء. والشالث أن برد الال عبد ا ٠‏ 
SS‏ اذا نوافرت آرګانه أن بكون متفقا فيه على أحر 
للايداع آو آن يكون بغر أجر كما هو الاصل ٠‏ 


: تلم المودع لديه موضوع الوديعة‎ )١( 


وعو شرط آساسی فى بحث قيام المسشولية الصدالية فى جريمة خيانة 
الامانة ونذھهب بعض شراح القانون المد لى الى القول يانه رغم أن عقدالود بسة 
له صغة العقد الرضاثى الذى يكفى لانعقاده مجرد الثر'ضيى ١‏ الا أنه لا يتنعقد 
الا بالنسليم أى أنه عفد عينى « لان الالتزام الإاساسى اذى اشا من الاإيداع 
هو التزام الوديع بحفظ الوديعة وردها عند اقتضاتها من المودع ٠١‏ ولا يتصور 
أن پلزم انسان بحفظ شیء لم پتسلمه بعد ۾ (۸) ۰ على آنه مهما یکن من خلاو 
بن شراح القانؤن المدلى حول تكيف.العقد واعتباره رضاليا آم عينيا » فانه' 
بصدد أحكام القانون الجنائىلا بقوم عقد الوديعةالذى برتي المسئوليةالجنائية 
عند توافر باقى أركان جربمة خيانة الإمانة إلا باستلام المودع اميه امال 


٠‏ ويكفى للقيام عقد الوديعة أن يكون تسليم امال حكميا, » وهى الحالة 
الى بكرن 'فيها الال بين بدى المودع.لديه من قبل بأى صفة أخرى غي الوديعة, 
ثم يتفق صانحب المال على أن تستمز: حيازة الوديع له على وجه ١‏ لوديعة (ا۸) ء. 
کالشخص آلذى شنتريى سلعة من البائم م بسشبقيها لديه وديغة الى حن 


ems 


(۸۰) محمد لی عرله ص ٠۰ ٩۸‏ 
)۸٩(‏ روسلیه یبند ۷۱١‏ › هنی ص 4۷٩‏ ۰ 


~~ AY — 


عودته بعد فترة من 'لوقت لاستلامها > وكمن يستعير كتابا من آخر لطالعشه 
وعند رده بعد ذلك يت ركه صاحبه لدى المستعير كوديعة حتى بطلبه منه عن 
حاجته اليه ففى أى من الصورتين وأشباعهما يكون تسليم المال الى الوديع 
٠‏ وقد قضى بانه لا يشترط فى الوديعة آن يكون اإنسليم حفيقيا بل 

بكفى النسليم الاعتیاری اذا کان المودع لد یه حائز' للشیء من قبل )۸٩(‏ › فاذا 
کان الظاهر مما ألسته الحكم أن یح المنقولات محل الدعرى قد تم و تعن ال مبيع 
وانتقلت ملکینه الى المسترى »› ولكنه بقى فى حيازة البائع عل سپیل الوديعة 
لادمام يحض الاعمال فيه فانه اذا ما تصرف البائسع قيه بطرت العش کسان 
مستسسقا تلعغاب )۸٩(‏ ۰ 


وقد سبق أن بحثنا عند الكلام على جريمة السرقة حالهة المدقسسولات 
الزوجية وقلنا أن التسليم فيها لا يقصد به نقل الحيازة المزقنة ولا يئم به عقد 
الوديعة > وانما تعد يد الزوج على المنقولات الزوجية يدا عارضة › واختلاس 
الزوج لها يعد سرقة لا خيانة أمانة 5 ٤‏ 0 اختلف الرأىفىصورة ما اذا 
قام ما بن سداد مبلخ هن الدين مستجق مستجق فی متسه تلداٹن دون أن عن 
باسترداد سند الدين » فيقوم الدائن رغم الك باقامة دعوی بطالب ا 
بقيمة الدين فهل يعد فعله خيانة أمانة م لا؟ ٠ )۸١(‏ ذهب رأى الى القول پأنه 
لا عقاب على من آتى هذا العمل اتأسيسا على أن العلصر المي للوديعه هو 
الاحتغاظ بال مال ورده عند طلبه. »> وانه لا يتصور فى الحاتة المائلة انصراف 
ارادة الداثن والمدين الى هذا (۸7) وادجه رآى الى القول بالعقابپ اعتمادا عل 
أن بقاء سند الدين تحت يد الداثن بعد وفاء لدين يعد تسليما حكميا والمطالية 
بقيمة الدين تعتبر. خيانة أمانة ٠‏ ونحن من هذا الرآى الاخ ء فاه فضلا عن 
اتجاه. القضاء نحو اتتوسع فى تفسير أؤجه الامانة التى عددتها المادة ١٤7۴ع‏ 
ايتغاء حماية الملكية الفردية للمنقولات من الاعتداء عليها ٠‏ فالحقيقة أن المدين 
فور سداده الدين يقوم بذهنه, آن السند قد أصبع مملوکا له ء وآن تر که بین 


ب ا س ب س س ت م سی 


(۸۲) نقض ۱۲/۱۱/ ۱۹7۷ حکام النقض س ۱۸ ق ۲٦۲‏ ۰ 

(۸۲) نقض ۱۹٥۰/۲/۱٤‏ آحکام النقض س ۱ ق ٠٠۱۲٩‏ 

)۸٤(‏ داجع نقض 1۹٤۹/١/۷‏ مجموعة الفواعد القانونية ج ۷ ق ٠ ٩۴١‏ وقد قغى بان 
جهاز الزوجية من القيميات راشتراط رد قيمته عند هلاكه لا يكقى للةول بان تسليمه كان على 
سبيل القرض وليس عل سبيل. الوديعة ؛ وانصرف الزوج فى الجهاز يكون جريمة خيائة أمانة 
( نقض ۱۹۹/۱۲/۲۲ أحکام النقض س ۲۰ ق ٠ ) ۲٣۱‏ 

(۸) راچم فی هذا الصدد جارسون م ٤٤۸‏ بند ۲٤٤‏ وما مده ؛ 


SAE — 


يدى الدائن انما ثقة فيه فهو قد ثركه على وجه الامانة وعدم رد الدائن للسند 
مقتضاه قبول بقاء هذا الایداع » آی. أن التسلیم قد تم حکما ٠‏ 


() حفظ المودع لديه للمال : 


يحصل أن ثور التنازع بين مسلم الال ومتاسلمه حول الوصف القا نو نى 
للعقد الذى تم بينهما ونكييف يد المتسلم على المال هل هى يد حاثن حيازةكاملة 
أو أن حيازته ناقصنة آو. تعنبر نده على المال بلجرد الحيازة المادية أى بدا عارضة. 
و تتجلى أصمية؛ معر فة٠‏ حقيقة العقد فى آله اذا اغتيل الال بفعل من تسلمه فلا 
بعد الامر فى الحالة الارلى جر يمه ولذلك وجب تعرف اتعنصر المميز لعقد الود عة 
الذى يتوف بوجوده أحد اركان جريمة خيانة الامانة » وذلك العنصر هس 
التزام المودع لدبه بحفظ الال لذمة المودع (۷) ٠‏ 


واثبات اتلام الشخص تلمال بخية المحافظة عليه أى حيازته حيازة 
ناقصبة مرجعة وقاثع الدعوي وملايساتها ء فمثلا الشخص الذى بدحل مطعا 
ويثرك معطفه فى مقعد الى جواره أو على شماعة مثبتة فى الحائطفيقوم خادم 
فيه باختلاس لا يعد فعل الخادم. خيانة أمانة بل سرقة » اذ لا يتصور انصراف 
ارادة صاحب المعطف الى تركه وديعة بين يدى الخادم ٠‏ ولكن اذا وجدبالمطعم 
أو المحل العام مكان معد لحفظ مثل هذا المعطف وتعطى ورقة برقم معین کابصال 
عنه كما يحصل عادة ؛ فان اختلاس متسلم المال له يكون جريمة الامانة منى 
توافرت باقي الا ركان تأسيسا على اشتلامه تلمعطف انما كان بناء على 
عقد ود بعة التزم به الوديع بحفظه حتی پرده الل صاحبه ۰ ولقد قضی بآنه اذا 
طلب المتهم الى المجنى عليه أثناء سيرهما فى الطريق أن يسلمه السوارين 
اللذين معه مخافة أن بسقطا منه فأجابه الى طلبه » ولا وصلا الى محطة السكة 
الحديد أخبره اتهم بأنه يريد التكلم بالتليغون فاطمان اليه وتركه يدخل 
الحطة بمفرده.واننظر هو خارجها » ولا يلس من حضوره عاد الى منزله وأبلخ. 
الحادث الى أبيه » فالوصف الصحيح لهذه الواقعة هى أن تسلم المتهمللسوارين 
كان على سبيل الوديعة (۸0) ٠‏ وعل ضوء ما تقدم إذا كان تسليم المال الى 
اودع لدبه لم بقصد به حفظه لده وانما مجرد استعماله فى منفعة صاحبه فلا 
بعد العقد وديعة وانما هو عقد وكالة ٠‏ فالوکيل ‏ الالمحامی مثلا ‏ السدیى 


سر 


(۸) القللی س ۲۲۰ › نض فرنسی ۱۸۹۳/۹/۱۰ پلتان ئي ٠ ۲٤٦‏ 
(۸۷) القللل س ۲۰ . 
(۸۸) لقض ٩۹۰٤/۲/۱۹‏ قضاء النقض ف ١۱ء‏ ۰ 


E9‏ س 


يتسلم بعض أوراق موكله لاستعمالها فى دعوى مطروحة أمام القضاء لا تعتبر 
الاروراق بين يديه وديعة › وانما هو قد تسلمها بناء على وجه آخر من وجه 
الامانة هو عقد الوكالة ٠‏ 


ولا يجيز عقد الوديعة للمودع لديه استعمال المسال المودع فالتزاهه. 
قاصر على حفظ الال » فان استعمله يكون قد خرج على حدود العقد الذى تم 
بينه وبين المودع » ولكن لا تترتب على ذلك المسئولية الجنائية ما دام المالباقيا 
على ملكية صاحبه ٠‏ بيد آن تستثنى من تحزيم الاستعمال صورتان : الاولى 
حي نوجب الضرورة ذلك الاستعمال فى سبيل المحافظة على الال » كحالسة 
ايدع سيارة لمدة طويلة اذ ندعو المحافظة عليها الى استعمالها فى 
فترات متقطعة حتى لا تتعطل آلاتها ٠‏ والصورة الاخرى اذا صرح المودع 
للمودع لديه باستعمال المال مح بقاء قصد العاقدين على ما هو عليه آى اعتبار 
عقد الودبعة قاثما دون انصراف ارادتهما الى اعتبار العقد عقد عار ية استعمال 
کمن يودع مکتبة له تحوی کتبا عدة لدی صديقه فی فثرة سغره ويمع له 
بمطالعة بعض کتبها متی آراد )۸٩(‏ ۰ 

: رد الما عینا‎ ٣ 


لا كان المودع تديه ملزم بالمحافظة على الشىء المسلم اليه اقتضى 
المنطق اشتراط رد المال بعينه للمودع عند طلبه )٠١(‏ › لان حيازة 
المودخ لديه للمال هى حيازة ناقصة أى حيازة مؤقته › فاذا امتنح الوديع عن 
رد المال فانه يخل بالتزامه وتحق عليه المسئولية الجناثية بموجب الادة ٠١١‏ ع 
فضلا عن المسثولية المد نية بتعويض الضرر الذى لحق صاحبال ال “وقد قضى 
بآن انتزام المودع لديه برد الشىء بعينه عند طلبه هو شرط أساسى فى وجود 
عقد الوديعة طبقا لاحكام المادة ٤۸۲‏ من القانون المدنى ر( الملغى ) فاذا 'نقغسيى. 
هذا الشرط انتفت معه الوديعة (ا) ٠‏ وان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة 
كما هو معروف به فى القانون هو أن يلزم المودع لديه برد الوديعة بعينهسا 
للمودع » ومتی کان الثا بت بالحكم أن المتهم والمجحتى عليه اتفقا على أن يتبادلا 
ساعتیهما » وان پسلم أوتهما ساعته للثانى تنفيذا لهذا الاتفاق » فان التسليم 
على هذه الصورة يكون مينيا عل عفد معاوضة » وهو ليس من الخقود المئصورص 


(۸۹) جد عل عرفه ص ۱۱۷ ° 
(۰) القللی ص ٠ ٠۹٩۱‏ 
)٩٩(‏ تقض ۱۹۲۲/۳۲/۲١‏ قضاء النقض ق ۲۵٠١‏ > 


~~ N — 


«عليها على سبيل الحصر فى المادة ٠١١‏ من قائون العقوبات (كه) ٠‏ 
ذلا يمنع من قيامالجريمة أن يعرض الوديح رد مال مساو فى القيمة 
.للمال الذى كان مودعا تدبه أو قوم فعلا بمشل ذلك الرد »› لان العقد الما 
انصب على مال معين ورد المال هو يمثابة محو الجريمة بعد وقوعها وتوافر 
آرکانها فعلا فلا پژثر فی وجودها ۰ وانه وان کان الاصل أن پکون رد المال 
.المودع الى ذات الشخص الذى قام بايداعه » الا أنه ليس تمة ما ملع من أن 
پکون رد ,الوديعة الى غبره ٠‏ وق ما مثلا فى حالة وفاخ المودع أو اشتراطه 
آن یکون الرد لآخر غیزه » کمن پودع مالا لدی آخر قبیسل سغره طالبا ای 
الودیع آن.یبقیه لدیه حتی بحضر شخص مینه لیتسلمه فی غیېته ۰ 


'ؤلا.جدال في أنه اذا كان المنقول موضوع الوديعة معينا » التزم الوديع 
برده بذاته عند طلبه من المودع » كالة موسيقية أو. ثوب ,أو سيارة ٠‏ فاذا كان 
لمال مشليا كنقود أو غلال. أو أى نوع من المال يمكن أن يقوم بعضه مكان البعض 
الآخر » فانه يحق التسارؤل عن تعرف مدى التزام الوديم برد ال مال عينا في مشل 
.هذه الصورة ٠‏ ان الل الذى پرجح البه يرد الى قصد العاقين › فان ایتغبا 
.أن یہقی المال بذاته لدى الوديع وتصرف فيه الاخبر حقت عليه المسثولية تی 
ولو قدم مله الى المودع »> کنقود مختلفة الاشکال۔ پحتفظ :بها صاحبها عسل 
سنبيل اذ كار أو أسهم وسندات ت تحاملها تحمل أرقاما قد ترپ ریا سنویا 
و مختلف الامز لولم يكن لمال المئلى مميزات معينة ن کما هو الشسأن بى 
المقلين السابقن كمبلغ من النقود شبارة. عن.آوراق من فئة. الجلية» آى أن 
اصرف فی الال بوفر جال يمه اة ااانه مخ 'قبام باق الارکان الاخری رن۰ 
lg,‏ قضني بأته اذا الت المحكمة قد آدالت امتهم فی. جر بمة ہدید هيلخ سام 
اليه على سبيل الوديعة معثمدة فى ذلك عن ورقة “وقعهنلا المتهم اء بها آله 
تسلج هذا المبلغ من المجلى عليه بصتفة أمانة ټږدها له عند :طلبه » وع مأ ذرآره 
المجتى عليه فى هذا الصدد > فالها لا الكون قد أخحطتات: ولا مؤثر فى ذلك 
.مجرد ورود الوذيعة على نقود لتعين بالقيمة دون العین؛ ما دام أنه لا بين من 
الحكم أن المحنى غليه قد قصد بالعقد اعظاء المودع ديه جق. التصرف فيها و 


سے 


۰ ۱۱۲ ق‎ ٩ تقض .5 ره ر ۱۹۰ سکام النقض س‎ (AY) 

٠ ۲2۹١ص القللى‎ )٩( 

تقض ٠۹١١/۲/۲‏ احكام النقض س ١إ‏ ق للا ره ايراد الحكم اتلام الباعن لصدیرى 
المجنى عليه وما يريه من نقود للمحافظة عل هذه النقرد خشية ضياعها وافراد الطاعن لهسده 


~~ SAV — 


وعملا لن بظهر النصرف فى ذلك المال الا اذا عجن :الوديع عن رد الوديعة وأماا 
ان ردها حي طلبها المودع فلن ينصور قيام الجريمة ٠ )٠١(‏ ولكن إن قصهد. 
العاقسدان الى السماح للوديع بالتصرف فى الال عن آن يرد مثله عند 
إلطلب ء فان الوديعة حین شد تىسمىی «الوديعة الناقصة وهی لا تعد من بن آوحه' 
الامالة ٠‏ 


الامتناع عن الرد : 

لور التساؤل فى تعرف ما اذا كان يحق للوديع في بعض الصور الامتداع, 
عن رد الوديعة » أم أن هذا ليس من حقه وان فعد عن ارد عد فعله خيانه 
أمانة مهما كانت الاسباب التى يتعلل بها لذلك الامتناع ٠‏ مدلا اذا تبين الوديع. 
بعد لسلمه لامال المودع آن حيازته محرمة » أو إذا ادعى أن له بعض الحقوق. 
على المال المودع ٠‏ 


() اذا كانت حيازة الال محرمة » كما اذا كان مسادة مخدرة أو مألا 
منحصلا من جناأية آو جنحة آو سلاحا غير مر خص بحیازته »› فاله تنبغی 
التفرقة بين فرضين » الاول منهما اذا كان الوديع يعلم وقت استلامه 'لوديعة 
بموضوع وظروف الال المودع عنده » فلا شك فى قيام التزامه برد المال المودع 
رغم أن حيازة هذا المال انعد جريمة ٠‏ وفى هذه الحالة فانه فضلا عن اسسناد. 
جر بمة حيازة المخدرات أو احفاء المال المتحصل من جناية أو جنحة آو السلاح, 
غر المرخص اليه » فانه تصح مساءلته عن جريمة خيانة الامانة ٠‏ وقد سبق أن . 
فلنا ان الال ولو كانت حيازته غير مشروعة فانه صلع لان يكون موضوعا 
لجر بمة خيانة الامالة ٠‏ والفرض الاخر اذا كان العلم بالحيازة المحرمة قد وصل. 
الوديع بعد أن أودع المال لديه » فهل يجوز ته الامتناع عن رد الال ؟ نري 
فى مثل هذه الصورة ان التزام المودع لديه برد الال ببقى قائما فلا بحق له 
الامتناع عن رده اذا ما طالبه به المودع » فكشفه للحيازة غير المشروعة لا 
يتعارض مع التزامه بالرد ' 


ويحق للمودع لديه فى الصورة الاخيرة ابلاغ السلطات العامة عن هذه 
الجريمة عملا بحقه المقرر فى المادة ٠١‏ من قانون الإجراءات الجناثية والتى تنص. 


الراقعة مفاده قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلع النقود کان مقصسودا بدذاته بالا یداع نقض.. 
۲ احکام النقض س ۱۴ ق ۹٤٤‏ ) ° 
)۹٥(‏ القللى ص ٤۲‏ ۰ 


- SAA — 


على أن « لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنهسا 
بغار شکوی أو طلب أن يبل النياية العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائٹى 
عنها » وهو أن قام بتسليم المال الى السلطات العامة لا التوافر فى حقه جريمة 
خيالة الامانة لإئ هذا التصرف من حانيه هو استعمال لحق خوله القانون 
ایا رهن احية اخری لا ننضاء أ لقصد الجناتى فی تلك الجر دم »> وهو انذی 
قوم بنغيير حيازة المال المودع من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة أى باضافة 
المال الى ملكية الوديع ٠‏ فاذا ضبط الال لدى الوديع بمعرفة السلطات العامة ء 
سنواء أكان يعلم بالحيّازة غير المشروعة آم لا بعلم بذلك وأبقى رغم هذا بين يديه 
لی التصرف قى الموضوع الذى حصل الضبط من أحله » فاله بحق لاو ديع 
أن يمتنع عن تنسليم المال الى المودع ولا اننوفر فى حقه جريمة خيانة الامانة 
لاننفاء القصد الجنائثى بنغير الحيازة من ناقصة الى كاملة ٠‏ ومثالها من يودع 
ماشية مسروقة لدى آخر ثم تضبط لدى المودع لديه فتشرك فى حيازتدسه 
لرعایتها حتی يتم التصرف فى تهمتى السرقة واخفاء الاشيساء المتحصلة من 
سرقة ٠‏ 


۲ اذا كان تلوديع بعض الحقوق على المال المودع : أوجب المرع فى 
لادة ۷۲١‏ من القالون المدنى على المودع أن برد الى المودع لديه ما أنفقه فسى 
بحفظ الشىء وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة ٠‏ 
.وقرر فى الادة ۲٤7١‏ حق الوديع فى حبس الوديعة لاستيفاء ما هو مستحق له 
عند الكلام على حق الحبس ٠‏ واذن بحق للمودع لديه أن يمتنح عن رد الوديعة 
الى حيل وفاء المودع بما هو مستحق ته يسبب المحافظة على الوديعة (الأ) » 
«وامثناعه عن الرد حتى استيفاء تلك المصاريف لا يعد من جانبه اخلالا با 
يوحجبه القانون من رد الال المؤتمن عليه ٠‏ ولا تتوافر فى حقه جريمة حخبانة 
الامانة » ففضلا عن استعماله لحق مقرر بالقانون » فان قصبده الجنائى منتف 
.اذ هو لم يقصد اضافة المال الى ملكه ٠‏ بيد أنه يشسترط أن يكون ما يدعيه 
امود لدبه من حق جديا » فلا بکون الادعاء محرد سند للافلات من المسثولية 
«الجناثية ٠‏ وجددة هذا الادعاء أو عدم جديته مسالة بختص بتقديرها قاضی 
الموضوع وبستخلصهھا مما بین يديه من آدتة )٩۷(‏ ۰ ولدلك قضې أنه ليتر تب 


کسان مسنم سمرت مه سیه په می - سی 


GÎ محمد على عرفه ص‎ AP 
۰ ۲۴۸ ق‎ ۲٣ احکام النقض س‎ ۱۹۷۲/۱۰/۱١ نقض‎ )۹۷( 


— A 


على مجرد الامتناع عن الرد تحقق وقوع جريمة الاختلاس اذا كان سببالامتناع 
راجعا الى وجود حساب بن الطرفن ء الا. آنه يجب لذلك أن يكون هناك حساب 
حقيقى بعللب تضفينه )٩۸(‏ ۰ وقد بحدث آن يقوم خد دال نى المودع بو قیمع 
حجن على الال المودع تحت يد الوديع » وفي هذه الحالة يمشنع على الاخبر رد 


الوديعة عند مطالبة المودع بها » لانه يلم بالمحافظة على المال حثى صدور 
حكم بسآنه ورفع الملحجز عنه » وانتفاء المسثولية الجنائية مرجعه انتفاء القضصد 


٠ الجنائى‎ 


وفاة المودع لديه 


اذا توفى المودع لديه فحيند تتعين معرفة التزام الوارث بالنسبة لعقد 
الوديعة وهل تقوم المسثولية اتجنائية قبله اذا ما تصرف فى الال المودع آم لإ 
محل لها ؟ إن القاعدة فى القانون المدنى هى آن التزام المودع لديه برد المال. 
ينتقل منه الى ورلته من بعده » والشأن فى هذا ساثر التزامات المورث 
ألاخرى ٠‏ ولكن هذه القاعدة لا تصلح على اطلاقها فى ترتيب أحكام المسثولية. 
انجنائية ؛ وندبغى التفرقة بين صورتين ٠‏ 


( آ ) اذا ثبت علم الوارث بأن المال كان في حيازة مورثة بناء على عقد. 
ودبعة ومع هذا ام بالنصرف فيه تتوافر فی حقه ‏ مٹی تکاملت باقی الا ر کان 
جريمة خيانة الامانة اذ قد التقل اليه التزام المورث بامحافظة على الوديعة 
وردها عند الطلب وعلم بمضمون هذا الالتزام ٠ )٩(‏ ولذا قضى بآن الوارث 
الذى ينسلم العقود التى كانت مسلمة لابيه قبل وفاته على سبيل الوديعه 
وهو عالم بذلك بعتير وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك مادامت. 
بده علیها بمقتضی حکم انون يد مانة تنطلب منه أن تعھد ھا 
بالحفظ کما بحفظ مال نفسه ویردها بعینها. عند آول طلب من صاحبها آو 
بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع اتواجبات التى فرضها القاتون فى 
باب الوديعة على المودع لديه ٠‏ ولا يقلل من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع. 
المجنى عليه عفد وديعة » وأن العقد الذى انشأها انما كان مع أبيه فينتهسي. 
بموته ٠‏ وذلك لان القانون حن عرف جريمة خيانة الإمانة فى المادة ۲٤١‏ لم 
ينص على أن تكون الوديعة باعتبارها سببا من الاسباب التى آوردها عل سبيل. 


ا م س د س ی ا ی می 


(۹۸) نقض ۱۹۳۸/۳/۲۸ مجموعة القواعد القانولية ج ١‏ ق ۸۹ °٠‏ 
)۹٩(‏ هیلی س 11۹ » القللی ص ۲۲۰ » محمود مصطفی ص ٤۹٩‏ ء 


4۰١‏ سے 


:الحصر لوجود ال مال المختلس لدى المتهم وليدة عقد » بل اكتفى فى ذلك بعبارة 
.عامة هى أن بكون تسلم الال قد حصل على وجه الوديعة مما سلوي معد 
,بالبداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما قد يكون مصدره القانون ٠ )٠٠.(‏ 


پ. اذا كان الوارث يجهل أن الال الذى تلقاه عن المورث كان فى 
الحقيقة مودعا لدى الإخير وظن أنه فى ملكيته وقام بالاصرف فيه › فان 
مسو لیته جدائیا تدنفی لانعدام قصده الجنائسى أى علمه بأن ما تصرف فيه 
مملوك للغير ر١١٠)‏ ء 


وکما, کون الوارث واحدا ويتتقل الال الى حورته ققد بحص سل 
:أن بتعدد الورثة › وحينئذ تطبق بالننسية لكل فرذ منهم على احبدة القواغد 
.السابقة ٠‏ فاذا كان الال المودع فی حوزة الجميع بان وکلوا و ادا منهم فی 
حفظه ثم وكلوه بعد هذا فى التصرف فيه فيقوم بهذا العمل أو قد يقومون به 
جمیعا فەحيدىد ینبغی آعمال حکم القانون على الواقع ۰ فمن کان منهم بعاسسم 
بأن وجود الال فى اثركة المورت كان عل وحه الوديعة قامت قيله المسثولية 
الحدائية »> وهن اننفی عامه بذلك إلعدمت مسو ليده ایا » فاذا كان الال 
:المودع قد اخنص به واحد من الورثة ثم قام بالنصرف فيه فنطبق بالدسسبة له 
القاعدة السابقة ؤئق علمه أو التفاء علمه بوجود الوديسة ٠‏ 


ضورة خاصة من الوديعة 

قلا ان الوديعة كما تتم بتوافق حر لارادتن فاته قد ننم نحت ظروف 
طارثة لا مفر منها » وهى صورة الوديعة الإضطرارية ». وۇد پکسون مصسدر 
«#لوديعة القانون كالحراسة » ويوحب نوع من الوديعة يقع فى ظروف السحياة 
اليومية هو الوديعة الجارية.ء ويدعو الام لبحث نوع آخر للوديعة هو الوديعة 
-الناقصة ٠‏ 


: ا الوديعة الاضطرارية‎ ١٠ 
الودبعة الاضطرارية ھی التی .تتم فی ظروف کون من شالها متی‎ 
٠ ثوافرت آن تجعل كلا من المودع والوديع ولا اختيار' لهما فى ابرام العقد‎ 
› فالمودع يرى أنه لا خلاص لاله عند خطر داهم الا بايداع المال لدى الوديع‎ 


(۰۰) نقض ۱۹٤۳/۲/۸‏ قضاء فى £٥٩‏ » ` 
)۱۰١(‏ جارسون م ۸ بند ٩٩‏ ۰ 


کک 


والوديع لا بجد من جانبه فكاكا فى مثل هذا الموقف من قبول الوديعة ٠‏ ويبين. 
مما تقدم أن العقد رغم الظروف العى أحاطت به وقث انعقاده قد تم عن رضاء: 
٣ن‏ الطرفين ٠‏ ومثاله من تداهمه سيارة بالطريق ويتقل عل الفور للسستشفى ٠‏ 

وحينثد سبلم أقرب الموجودين الى جانبه الال الذى معه لحفظه ٠‏ وكذلك حالة 
»ا اذا اشتعل حریق فی منزل فيلقى صاحبه بعض آمواله انقاذا لها من الحريق 
الى حاره لحفظها حتی إطفاء الناران. * وقد لا بوجد عقد ہن صا حب الال والوديع. 
ومح ذلك فيعتبر الال بين يدى الإاخير وديعة » كمن تصدمه سيارة ويغمي عليه 
رشقل الى المسنشفى وبحفظ ما کان معه من مال لدى آمین بها آو صديق للمجنى 

عایه کان برافقه وقت الحادث )٠٠۲(‏ ۰ 


والوديعة فى الامثلة السابقة وديعة صحيحة ثطبق عليها أحكام عقد. 
الوديعة وترتب الالنزامات المدنية فضلا عن المسئولية الجنائية المنطوية تحث 
المادة ۲٤١‏ من قانون العقو بات عند اغشياتها ٠ )٠١١(‏ والما الفارق الوحيد س. 
مذا النوع من الايداع وذلك الذى يتم فى الظروف العادية انما هو دليسل 
'لاثبات وذلك لانه نظرا للظروف التى لمت قيها الوديعة الاضطرارية بحوز 
آن يسندل على قيامها بكل. طريقة من طرق الاثبات بالغة ما بلغت قيمة المال 
المودع ٠ )٠(‏ وتدلك قضى بأنه اذا سلم شخض لأخر اله به صلة عمل عثد. 
مبيتهما معا فى غرفة.واحدة باحدى القرى ما معه من النقود ليحفظه لدبه ال 
الصباح فأخذها المتسلم وفر » فعمله هذا يعد خيائة للامانة متى ثبت أن ايداع 
المجنى عليه نقوده لدى الجانى كان ايداعا اضطراريا الجاته اليه طظروف طارثة. 
فمن الجائز اثبات حصوله بالبينة (ه٠٠) ٠‏ 


۲ ب الحراسة ٠‏ 


قد يتم ايداع الال بين يدى الوديع بصورة تتميز بأن المودع لديه يفوم 
عل ادارة امال لمصلحة أصحاب الحق فيه حتثى ينشهى خلاف ناشب بيئهم › 
سواء تقاضى أجرا على عمله و لم يتقاض » وهو ما يطلق عليه الحراسة ٠‏ 
والحراسة على المال قد يكون مصدرها حكم من القضاء آو اتفاق وتراضی بين. 


)٠٠١(‏ يذهب رأى الى آن الوديعة الاضطرارية تستند فى وجودما الى توافق ارادتسين. 
آكالوديعة الماد ية محمد على عرفه ص ٤ا‏ * 

(۱۰۴) نقض ۱۹٥٥/٦/۱۲‏ احکام النقض س ٦‏ ف ٠ ۴۴١‏ 

() جمد عل عرفه ص ١ ٠۵١‏ الاثبات لاحمد نشآث طبعة خامسة چ ۱ ص ٩۹۷‏ ۰ 

* £٤۹۲ تقض ۱۹۴۳/۰۹/۲۰ قضاء النقض ق‎ )٠۰٩( 


۹۲ س 


االخصوم فاذا فرض ونشب نزاع بين عدة أفراد حول ملكية مال معين وطرح 
.الامر على المحكمة » فقد يرى القاض صونا تلمال وحفظا لصاحب الحق فيه آن 
بعهد الى شخص من غير المتنازعين بالمحافظة عليه ورعايته وادارته ثم ايداع 
غلته فى المحكمة أو تسليمها بعضها أو كلها الى المسشحقين حثى يننهى النزاح 
( م ۲۷٠١‏ من القائون المدنى ) ٠‏ كما أن الخصوم قد بختاروا من تلقاء أ تفسه م 
«شخصا يرونه جديرا بالقيام بهذه المهمة حنى تصفية الغزاع الناشب فيم 
بينهم ( م ۷۲۹ من القائون المدنى ) ٠‏ وهناك نوع من الحراسة يوجبها القانون 
عند توقيع الحجز على بعض الاموال » فيعين شخصا للقيام بحراستها والمحافظه 
عليها و تقد يمها لمن يعهد اليه ببيعها ان دعا الأمر عند الثنفيذ * وسوف لعرض 
الصورة خاصة منها عندالكلام على المادة ۲٤۲‏ من قائون العقوبات ٠‏ 


والحراسة فى حقيقتها عقد وديعة بكامل آركانه ٠‏ مع ملاحظة ما سبق 
-قولڵه من أن الحارس قد بنقاضی أجرا عى حراسته آو قوم بها بغر مقابل . 
.وان له حق الال واستغلاله لمصلحة من بكون آو يظهر أنه صاحب‌الحق ۰ 
.وكما يكفى التسليم الاعتبارى لقيام عقد الوديعة فهو أيضا الشأن بالنسسة 
للحراسة » ولذا قضى نان قول الظاعن أن الأشياء المحجوز عليها لم تسلم اليه 
من المحضر لانها كائت فى حيازته قبل الحجز غير منتج ١‏ فسسسواء أكأنت 
فى حيازته أو لم تكن فبعد توقيع الحجز عليها وتعييده حارسا يصبح مسولا 
.عنها هذه الصفة %9( ۰ 


وقد يكون موضوع الحراسة مالا منقولا أو عقارا ٠‏ ولكن لا تقوم جريمة 
-خيانة الإامانة الا اذا انصب الاغتيال على المال المنقول » سواء أكان هو المال 
موضوع الحراسة بذاته أو كان امال المتحصل عن ادارة واستغلال المال المنقول 
أو العقار ٠‏ أما اذا كان الاغتيال من الحأارس موضوعه العقار بذاته فلا تقوم 
-جريمة خيانة .الامانة » ولكن قد تقوم جريمة التصب ذا تصرف الحارس فيه 
:واتوافرت پاقی ار کانها ۰ ۰ 


ومما تدبغى مراعاته فى هذا الصدد إن استلام الحارس للمال يعشبر أنه 
نقد تم على وجه الوديعة » ويكون بين يديه بهذه الصفة ۰ وأما ما قد يننج عن 
استغلال وادارة المال موضوع آلحراسة فان يد الحارس عليه تعد يد وكيل ٠‏ 
-سواء وكالة قانونية كوكالة ناظر الوقف أو قضائية إن كان الحارس قد عبن 


(۱۰) نقض ۱۹۳٥/٥/۱١‏ القضية رقم ۱٦۴۲‏ س ۲ ق ٠‏ 


~~ ۷ = 


بحكم القضاء » أو انفاقية ان كان ذلك التعيين قد تم بناء على تراضى الخصوم » 
ولعلنا جد سندا لهذا فى نص الادة ٠١‏ من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ٠۹٤١‏ 
الخاص بالوقف الذى ينص عل .أن يعتبر الناظر أمينا على مال الوقف ووكيلا 
عن المسشحق ۰ 


يقصد بالوديعة الجارية الحالة الى يتم فيها ايداع بعض الاموال بصغة 
مؤقنة للمحافظة عليها فى بعض أمكنة يوجد فيها أرباب الال المودع ويتعاملون 
عادة مع أصحاب ذلك الكان » وهى الوديعة التى تشم فى الفشسادق وأحوها 
كالبنسيو نات والمطاعم والملاهمى › اذ تجرى عليها معاأملات الناس » ومثالها 
ايداع المسافر حقاثبه فى فندق عند نزوله به » آو متفرح لمعطفه فى مكان معد 
لذلك فى ملهى أو ملابس شخص بستحم فى اكان المعد لذلك على الشواطىء ٠‏ 
ولكن لا تعد وديعة جارية الاموال التى توجد مع هؤلاء الاشخاص اذا كانت لحت 
حراستهم واشرافهم > کمعطف على مقعد بجوار صاحيه فى ملهى » أو أمتعة معا 
فى حجرنه بالفندق ٠١ )٠١۷(‏ وايداع الال آنف البيان ينكون به عقدالودبعة 
وينطوى اغتيال الال المودع تحت نص الادة ۲٤١١‏ من قانون العقوبات ٠‏ ويخضمح 
ذلك العقد فى اثباته للقواعد العامة » أى تشرط فيه الكتابة أصلا منتى زادت 
فيمة الال على عشرين جنيهاء الإ اذا جرى العرف بعدم الحصول على کتابه وهو 
ما بحصل عملا ٤ء‏ کها سنری عند الكلام ع الات العقد ٠‏ 


>٤‏ الودبعة الناقصة 


الوديعة الناقصسة هى الثتى بقوم فيها المودع بتسليم المودع لديه مالا 
قا بلا للاستهلاك مع تصريحه له باستعماثه فى مصلحة نفسه ومثالها السائد 
هو أن يودع شخص لدی آخر مبلغا من النقود ويصرح له باستغلاله على آن 
برد مشله عند آول طلب ٠‏ وهذا هو الحال فى ايداع اللقود فى صندوق 
التوفير يمصلحة البريد آو فى المصارف ٠‏ 

وقد اختلف الفقه فى تعريف كده هذا العقد وطبيعنه القانونية ضل هر 
عقد وديعة بما يترتب عليه من التزامات ومسئولية مدنية وجنائية » آم أنه 
بعتبر فى الحقيقة عارية اسنهلاك أى قرض وتقنصر آثاره على المسثولية الد نية 
القد ذهب البعض الى اعتباره عقد وديعه بما يترتب عليه من الغزامات ؛ بيد 
آنه لا فيه من اذن للوديعة باستغلال المال المودع فقد أطلقوا عليه اسم الوديعة 


٠ ٠١۹ الشاوى ص‎ )١۷( 


E 


الناقصة آو الشساذة ورآي فريق آخر أن ذلك العقد حر فى حقيقنه عفد عاررة 
استهلاك أى فرض فلا ينطبق عليه أحكام الوديعة ولا تقوم المسثولية الجثائية 
عند عدم الرد وانما توجد فقط المسقولية المدنية (۱.۸) * وجه الفقه والقضاأء 
فى مصر الى الرآى الاخير » وهو اتجاه سليم لانه تفسير يتفق مع طبيعة العقد 
وحقيقنه فى الواقع اذ العنصر الأساسى فى عقد الوديعة المميز له هو التزام 
الوديع برد المال عينا آى بذاته عند المطالبة به وهو الام الذى لا يثرفر فى. 
الصورة 'لمائلة ٠‏ وعلى هذا فان ما يسمي بعقد الوديعة الناقصة آو الشادة 
لا يعد من وجوه الامانة الى نص عليها المادة ۲١١‏ من قانون العقوبات ٠‏ فاذا 
ما قام من تسلم المال بالتصرف فيه ثم عجز عن رده عند المطائبة به تقوم 
قيله جر دمة خيانة الامانة وكل ما للمودع هو مقاضاته مدنيا ۰ 


ومما يتصل بالوديعة الناقصة أو الشساذة وتشاهد كثشرا فى الحياة 'لعملية 
ما يطلق عليه اصطلاحا لفظ « جمعيات » ٠‏ ویتحصل نظامیا فی أن شفق 
عدة آفراد فيها يينهم _ ولنفرض أن عدنهم عشرة ‏ على أن پساهموا معا بأن. 
يقوم كل فرد بدفع خمسة جنيهات شهربا لمدة عشرة شهور » وتكون حصيلة. 
ما دفعه الجميع فى الشهر الواحد خمسيل جنيها تسلم الى أحدهم شم يتايع, 
الدور الواحدك بعد الأخر حش التهاء الدة المحددة * وهن يسام منهم الميلغ. 
مبكرا آى قبل غيره من المشاركين يستمر فى سداد المبلغ الملتزم به شهريا 
وقدره خمسة جنيهات > ويستعان بمثل هذه الجمعيات للحصول على ميلغ من 
الال دفعة واحدة يسادد عل آقساط و تعثبر نوعا من الادخار ٠‏ 


فأذا فرض أن أحد المشاركين فى مشل الجمعية آنفة البيان استلم مباسغ. 
الجمسين جنيها وكان دوره قى الشهور الأولى » ثم قعد عن الوفاء ببساقى 
الاقساط :» والفرض انه لم ولن یرد الخمسین جنیھا اثتی تستلمها _ آى آن. 
هذا الفعل من جانبه نتوفن به نية تملك المال ‏ فهل يعد حينتذ ما صدر منه 
خيانة أمانة تأاسيسا على أن مبلغ الخمسين جتيها كانت تحت يده على وجه. 
الوديعة » ولا يعد مألكا لهذا المبلغ الإ مند انتهاء الاقساط » أو أن ما وقع منه. 
لا يكون جر يمة .واتقنصر المستولية على الالتزام المدانى فقط ؟ ان الحل فى هذه 
الضورة بنوقف عل بيان قيام:أركان جريمة خيائة الأمانة من عدمه » والشرط 
الاساسى فى هنذه الجريمة هو أن يتم تسليم المال بناء على وجه من أوجه الامائة" 
الى آشارت.اليها المادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات فهل من. بين تلك الاوجه؛ 
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ما بعد متوافرا فى سذه الحالة » واذا أردنا تحديد نطاق البحث نجد أن محل 
الدراسة هو وجه الوديعة » فهل بتوافر قيام العقد فى الفرض المطروح ؟ لقد 
فلنا ان القانون لا يمنع من أن يكون موضوع الامانة مبلغا من المال سواء أكان 
النسليم بناء على وجه الوديعة أو غيرها » وهو الحال فى الصورة الراهنة ٠‏ 
وقلنا أيضا مع ما تذهب اليه محكمة النقض إن العبرة فى تعرف حشيقة العقد 
هی بشصد المتعاقدين ٠‏ وهی مساية موضوعية تقل بتنقديرها قاضىالوضوع 
فما الذى پمكن أن نستخلصه من وقائع الصور ال مائلة فى تحديد قصد 
المنعاقدين » هل انصرف ذلك القصد الى الاحتفاظ بالمال ورده عيبا عند 
الطلب وهو الشرط الموهرى فی الودسة ام آن العقد فی حقیقته عار ية اسىتهلاك 
اى قرض وهو ما يسميه البعض بالوديعة الناقصة أو الشاذة : لإ حجدال في 
أن المتعاقدين يعلمون فى مثل هذه الاحوال أن من تسلم المبلغ سوف يتصرف 
فیه مع تعهدہ بالوفاء بالاقساط التی تستحق فی مواعیدھا آی آن بقاء المال 
عينا لدى من تسلمه مع الأستعداد لرده عند الطلب لا يقوم بهن المتعاقدين › 
ومن ثم فان مثل هذا الاتفاق لا يجعل الال بن يدى من تسلمه على وجه 
الودبعة ولا بار من هد' آن لشم فاق کتا بی من المتعاقدين بتضمن أن وجود 
امال بين يدى أحدهم على وجه الوديعة لمحي وفاء الأقساط » فقد سبق أن قلنا 
ان العبرة فى العقود هى بحقيقتها وبقصد المتعاقدين لا ما قد يضفيانه عليها 
وو کو ا ای e‏ القانون المدنى.قد نصت على 
.أنه « أذا كانت الوديعة مبلغا من النقود. آو آى شىء آخر مما بهلك بالاستعمال 
روکان المودع عنده مأذونا له فی استعماله اعثير اا قرضا» ۰ 


ب س الاجارة: 


اقتصر نص الادة ٠:١‏ من قانون العقوبات على ذكر لفظ « الاجارة » 
من بين عقود الاثتمان التى يتطلبها نقيام جريمة خيانة الامانة » وهو ما يدعو 
للتساؤل عما اذا کان هذا اللفخل يۆ خد على اطلاقه » بمعتنى آله بتضمن احارة 
الاشياء واجارة الاشخاص . أى عقد الاستصناع آم آنه قاصر على النوع 
الأول فقل ٩‏ ان الأمر إلذى. لا خلاف فيه ب الشراح هو أن احارة الأشسسياء 
.واجارة الاشخاصس كلاهما بنطوى تحت المادة ۱ من قالون اواك 
باعتبار هما من عغقود الانمان »> فاغتيال الإشياء المؤحرة آو الامو .ال المسسسلمة 
إلى العامل يعد خيانة أمانة » رلا كانت العبارة الأخرة الثى وردت فى تعداد 
وجه الامانة _ ژھی » كانت سلمت له فة كونه وکیلا بأجرة أو مانا 
بقصد عرضها للبيع آو سعها أو استتعما لها فى أمر معين لمنفعة امالك ليا 9 
:یره » س تفطوی تحتها احارة الاشخاص آی عقد الأستصناع فان لففل. الإحارة 
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الوارد تعدادا بعد الوديعة يقصد منها اجارة المنقوت ففط(١.٠) ٠‏ ومع هذا 
فقد حكم أنه اذا أحذ ترزى قطعة قماش ليصنعها ثوبا فلم يردها بل هرب 
وبددها » فان هذه الواقعة عير تبديدا بموجب المادة ۲۹۱ ع ٣٤١(‏ ) > 
لانها نصت على عقاب من بدد شيا سلم اليه بمقنضى عفد اجارة » وهدذه 
الكمة تقتصر على تأجير شىء بقصد الانتفاع به » بل لشمل جميسع أنواع 
الاجارة وعقد الاستصناع الذى هو عبارة عن استشجار الصانع لعمل معينل. 
على شىء معي تسلم لصا نع > انما هو أحد آنواع عقد الاجارة المدولة فى 
القانون اله نى(١٠٠٠) ٠‏ 


وعرفت المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى عقد اجارة الاشياء بأله « عقسسد 
لزم المؤجر بمقتضاه أي يمكن المستأآجر من الانتفاع بشیء معينل مادة معينة 
لقاء أجر معلوم » ٠‏ واذن حتى بنعقد الايجار لتقوم به - مع توافر الاركان. 
الاخرى س جريمة خيانة الامانة بشترط ما پآتى ٠‏ 


(أ) أن يكون موضوع العقد مالا منقولا ٠‏ فالمشسروع كما ثلنا قد هدف. 
بالعقاب على الجراثم التى نرتكب ضد المال حماية ثروة الافراد المنقولة ء بيد 
أنه يصح أن بكون موضوع عقد الايجار عقار! » ويفزق فيه بین صوريل ؛ 
الاولى اذا اقتصر محل العقد على العقار كالاراضى الزراعية فحينئذ أن تصرف 
المستأجر فى الارض فلا تسند اليه جريمة خيانة الامانة وتكون العلاقة بين 
المستأجر والمؤجر غلاقة مدنية بحكمها القانون المدنى » وان كان من الممكن, 
اساد جريمة النصب للمستأجر بالنسبة لمن تصرف اليه فى العقار متى 
'ثوافرت أركانها » وآما الثمار الئى تنشح من الارض فانها تعد ملكا 
للمستأجرر١'')‏ ه۰ 

والصورة الثانية ان كان موضوع العقد العقسار وما به من منقولات ٠‏ 
فاه يجوز وقوع الجريمة ويكون محلها تلك المنقولات ٠‏ وهذا هو الحسال. 


بالئسبة للاماکن الم[ّجرة مفروشة فیصح أن بکون ما وها من مفروشات. 
موضوعا لجريمة خيائة الامانة » وكذلك الآلات الزراعية والماشية التى تؤجر 


سسس 


)٠۹(‏ الموسوعة الجناتية ج ۴ ض ۲٠١‏ ۰ وراچع فيما بعد رأينا فى هذه الصورة سثد. 
الكلام على الوكالة ٠١‏ 

٠ ٠١۴ ص‎ ١ أبنوب الجزئية الشرالم س‎ NAAT MI) 

٠. ٩٦۰ الشاری س‎ )۱١( 


A 
* سم ذات الأرض غانها تصلح جسما لجريمة خيائة الأمائة‎ 


و كما قلسنا بصدد جر یمتی السرقة والنصب وفی الكلام عن موضوع 
جر يمة خيانة الامانة » ان الال بین مدقو کن کان اا لان ن خت ولو 
کان فى ظز القاتون المد نى عقار! ' بالتخصيص ت وهو الشنأن فی الآلاث. 
الزراعية الملسحةة بالآرض والنوافد 'والآبواب بالتىنىبة للمساکن(؟۱) 

(ب) أن یکون داحم الال اشا للاتتغااع. به لاء جز" :+ فان کان 
الانتفاع بالمال: بغير آجر كان العقد فى حقيقته عازية استعمال ٠‏ فالاجرة ركن 
أسانى فئ عقد التأجير » عل .آنه ليش بشزط آن يحدد العاقدان مقدارها فى 
العقد فيستطيع القاضى. تحديدها ان .سكت "العاقدان عن ذلك ٠.‏ 

زج) .أن يلتزم المستأجر برد الال محل التأجير عند التهاء عقك 
الاسحار ء فحپازة المستأجر للمال ا مؤقتة آو. اقصة غاتها عند a‏ ينهي 
عقد الإابحار * وقد قضی بان المستأجر أمين عل i‏ اتسلمه من اللات والأشياء. 
الاخرى مسشول عن ردها عند انثهاء الاجارة. ووکیله فی ذلك قوم ا ٤‏ 
فاذا فقد شىء آثناء مدة الاجارة فلا پمكن معاقبة ايها باعتباره سارقا لان 
آخذه المال کان برضاء مالکه » ولا یمکن اعتباره مبددا لآنه ماڌامت مدة: 
الاجارةٍ لم تنته وهو مسثول عن رد ا ا لصباحبه فی نهاية الاجارة 

فلا پمکن القول بتوافر سنو الثية عنده وسوء النية ضروری فی جريمة. 
التبديد المنصوص عليها بالمادة ۹ 2 a‏ ع MIN‏ * 


ولکن محرد اتاجير هن اا ن JU:‏ عند انتهاء العقد لا يجبل, 
الجريمة متوافرة فى حغه(٤١ا)‏ » بل .حتى ولو. امتنم .عن ن الرد .شاا .فتكون. 
:العلاقة بين المج والمستاجن علاقة مدئية. ٠‏ فمثلا. حق الحبس. بيع ٫الامتناع:‏ 
عن رد ال مال حتى يستوفى أجر اضلاحه(١٠٠)‏ :٠.وانما‏ يشنترط آن. لا اتنصرفى 


القلن سل ۳8۹ '* 

(۱۲۲۳) نقض ۱۹۲۹/۹/٤‏ قضاء النقض ق ٠ "1١‏ ويعلق رای على""هسندلالخسكم باه 
لا يمكن قبوله على اطلاقه وان الامر رهن. بثبوت وقوع الاخثلاس.. آو التيديد مع شوه النية» 
وتوافر الضرر المحقق أو المحتمل ١‏ فاذا. أمكن ابات العناصر المطلوبة قبل النتهام مدة الايجار 
افليس لمة ماثع من امكان القول بوقوع الجريمة ٠‏ منذ تاريخ وقوغ الفعل المادى » رؤوف من 
٥‏ » وهى قاعدة سليمة وأكن غالبا لا تشبت الا بالامتناع عن الرد بغي مبررء عند اندهاء. 
تقد الاير # 

۰۷۹٩۹۳ تقش فرنسی ۲۹۲۲۷/۷/۷ ' سیږی‎ ۰۰٤٥۲ روسلنه مس‎ ۰ ۱۴٩ میجثی ص‎ N) 
ء‎ ٤۹71 القللى ص ۲2۷ محمود مصطفی ص‎ » 1 ١ د‎ 

۰ ۱۹۷ نقض ۱۹۹۷/۰۹/۸ سکام النقض س ۹۸ ق‎ )۱١۰( 

م ۳۲۰ ب الق بات. الحاض » 


نبية المستأچي. الى اغتيال المال المؤجز بتحويل حيازته له من, حيازة مؤفتة: ال 
أخرى كاملة(١١ا)‏ ۰ 


فاذا ما رد المستاأجر بعض الال المؤجر فقط الى صاحيه فجوز. التساوؤل 
عما۔ ادا کالت التوافر فى حقه جريمة خيانة الإمانة بالنسية a‏ يسم 
بر ده آم لا ؟ الحل فی ذه اتصورة پتوقف عل اثبات لواف نة اغشبال المسال 
أی توافر القصد الجناثى »> فان کانت النية قد انصرفت الى تملك. ذلك المسال. 
قامت الجريمة. » ولكن ان انعدمت تلك النية فلا -جريمة فى الامرر حى ولو 
خارع ذلك امال .آو .تلضف »+ وعندثك بحکم القانون المد ني حقو المؤجر. قمسل. 
المستأجر ومثائها تلف بعض الامتعة المؤجرة فى مسكن مفروش ٠‏ 


وقد ذهب رآی هس ندا ال أحكام افر السية الى آنه فی صمورة ليسم 

الحيوانات للام على سبل الإحارة 5 فرق س فرضين الاول آن تکون. ممل وة 

اللمؤجر ملكية خالصة على آن یکون تتاجها مناصغفة بينه وس المستأح » فان 
اغتيال المستأجر | الماشية' مؤضوع عقد الايجار عد فعله حيانة للامائة لار لھہسسساء 

مسلمت اليه بناء على عقد امان أما تبديد النتاج فلا جريمة فيه لأن حيازته. 
کت بناء عل عقد شرا ةه ٠‏ وائفرض الآخر أن تكون الماشية مملوكة بالاشعر اك 
:مناصفة يبن المؤحر والمستاجر .ولكل منها النصب فی نتاجها » ففي هسده. 
الصورة تگون حمازة المستاحر لها بتاء على عقد شركة وامتسالها أو اججها 
لا بعد خيانة أمانة ٠ )٠١۷(‏ ونحن ترى أنه فى كل من الفرضين عندمد کون 
"لمال لمحت يد أحد المشار كين فيه بناء على عقد شركةفان يده يالنسبة لتنصيب. 
:الشريك الاخر تعتين. بد وكيل عنه > واغشبال أحد الشركاء مال الشر بت الاحن. 
.الذى يقوم هو باستغلاأه وادارته بعد خيانة أمانة وهو ما استقر عليه. قضساء 

ا ا > ففد. قضى بأنه اذا كان هة عقد مشا ركة سء النسسليي 
فأضاف أحدهما المحصول ¡ الناتج من الارض المؤجره بهذا اتعقد الي ملكه 
١و‏ تصرف فيه بالییح واستول على کامل لمنه لنفسه ڊون الاخ فدلك. يعبر 
بد يدا معاقبا عليه بالادة ٠٤١‏ عقوبات ٠ )1١١(‏ فاعتبال الماشية ذاتسا فى 
الصورة الاولى يكون خيانة آمانة بناء على عقد .الايجار ١‏ .وانمتيال نتاجها كذلك 

اذ تعتبر ٠أنها‏ ئ خوزة الللتأجر بصفته .وكيلا عن المؤجر + .وفى صمسسورة 


(۱ جارسړن م ۶۰۸ بنه ٤۸‏ و ٠ ۴٠۰‏ قان قام الدليل على العكس اتير المستاجبسن, 
جالتا للامانة لقض فرتسی ۱۹۳٤/۹۲/۲۸‏ جازیت ۱۹۳١‏ ب ۱ س ٣٣۷‏ ۰ 

(۱۹۷) محمود مصطغی ص ٤۹١‏ ۰ انقض. فرنسی ۱۹۰۱/۰/۱۱ داللوز ۲ ۱۹ہ ا٤ل“‏ 
۷ ۰ الود 3۹٩۳‏ مر 3ا 417 ۰ 

عض ۱۹۵/۱۷ سکام التقض س ۲ ق 1۹01/۲/۱١ › ۱۹٤‏ ق ۰٣٣۹٦‏ 


SO 


امسار که لعشر اك اشر اف رک وکیل بالشسبة للماشية داتها وبالنسىة اجا 


ج س عارية الاستعمال 


نصت الادة ٠۲١‏ من القانون المدنى على أن « العارية عقد يلثزم به 
المعي أن يسلم المستعير شينا غير قابل للاستهلاك ليستعمله يلا عوض لمسدة 
مجينة آو فى غرض معين » على أن يرده بعد الاستعمال » ٠ويقتصر‏ العقاب. 
فى جر يمة خيانة الامانة عٰی عارية الإاستعمال دون عازية الاستهلاك وهی الثى 
تناولها القانون المدنى نحت اسم القرض ٠‏ وعقد عارية الاستعمال عقسد 
رضالی أ ینم یمجرد تلائی ارادتی المشعاقد ين وتنشاً الالتزامات المدانبسة. 
المشرتبة عليه ذاك الوقت(١١) ٠‏ بيد أنه يشترط بالنسبة لجريمة خيائة. 
الامأنة أن ينم تسليم الال فعلا للمستعير سواء أكان التسليم حقيقيا آم 
جکمیا ¢ كصورة ما ادا کان الال تحث بد المستعار لای سیب اخر م يشم 
التراضى بينه وبين صاحبه على اعارته اياه » لانه بغر هذا التسليم لا بتصور 
قيام الالتزام برد الال ولا اغتياله ۰ 

ودشمیز عقد عار به الاستشعمال دما ياتى : 

أ أن يكون الال موضوع العقد غير قابل للاستهلاك » لانه لو كان 
قابلا.لذنك اعثبر العقد عارية استهھلاڭ آی قرضا للا بشثرط فيه رد الال عينا ٠‏ 
ومع هذا خقد يكون موضوع العقد مالا قابلا للاستهلاك ويصلح موضوعا 
لعاربة الاستعمال متى انصرف قصد العاقدين الى ذلك » كاعارة بعض .طوابم 
البر دد ويها فی معارض آو سهم وسندات لحاملها' تقدم كضمان لالشحاف. 
شخص يعمل ٠ )٠١١(‏ فألعبرة فى عرف ما اذا كان اتعقد عاربة استعمال. آم 
قرض مرجعه الى ما رمى اليه العاقدان » إبصرف النظر عن طبيعة ذلك 
الال )٣١(‏ ء۰ 

ب أن يكون استعمال المال بغر أجر » فان اشترطت. الاجرة: أصبح: 
العقد عقد اجارة أشياء وقد سبق الكلام' عثه ٠‏ 

ج أن يقوم المستعير برد المال بعينه بعد الاستعمال. على .أن تأخير. 


”امل مرسى فى العقود المسماة طبعة اتية ج ۲ ص ٠٠٠۳۹۷‏ وهي فؤسباء يجتين ,عقد. 
:عارية 'الاسععبار عقد عيشي ( روسيليه بند 1۷٤‏ + 

( ۳ القللٰ ص ۲٤۸‏ ؛ کامل مرسی ج ۲ س ا١د‏ ۰ء 

() . چارسون م 2٨۸‏ پد ۵۱1 ۰ 


المستعير فى رد الال بعد اة المتفق عليها أو تلف الال أو بعضه » كل هنإ 
لا إبكون جريمة خيانة الامالة ما دامت نية المستعير لم تنصرف الى الاستيلاء 
على الحيازة الكاملة للمال بعد أن كانت حيازته نه ناقصة ويده على الل يدا 
مزقتة . والشان فى هذا شان عقد الايجار (۴) . 


عارية الإستهلاك 

أعقد عارية الاستهلاك هو عقد القرض * وقد عرفته المادة ۴۸ من 
القانون المدنى بآنه عقد يلتزم به المغرض آن ينقل الى المقثرض ملكية مبلغ من 
المتقود أو آي شىء مثلل آخر ٠‏ على آنه يرد اليه المقترض عند نهاية القرض. 
شيشا مثله فی مقداره ونوعه وصفته » ۰ فالذى بين من النص آلف البيان أن 
حيازة المغترض لمال المسلم اليه انما هى حيازة كاملة وليست مؤقتة » فيحق 
له أن يتصرف فى الال على الوجه الذى يراهءولذا فعقد القسرض أو عارية 
الاستهلاك لا بتطوی تيحث العقسنود الواردة فى المادة ۲٤١‏ من قانون 
العقو تات (۲آ1) ٠‏ والاخلال بالعقد لا بتر تب الا مجرد التزامات مدئبة » وليس. 
من شانه أن يرب المسثولية الجنائية () ٠‏ 


د - الرهن 

نصت المادة ١٠۰۹١‏ .من القالون المدنى على أن الرهن الحيازى ر عقد به 
يلتزم شخص ضمانا لدين؛ عليه أو على غيره أن يسلم الدائن أو الى أجنبسى. 
إيعينه المتعاقدان. شيشا يرتب عليه للدائن. حقا عينيا يخوله حبس اإلشىء لحين. 
استيفاء الدين وأن يتقدم الدائتين العاديين والدائنين التاليس مه فى المرئبة 
فى اقتضاء جقه من تمن هذا الشىء .فى أى بيد يكون ٠*٠»‏ فعقد: الرهن السسدي 
,بصلع لان بيكون أحد. ركان جر يمة خيانة الامائة هو ما. كان محله منقولا بقدمه 
شخص الى الذائن كضمان للوفاء بمقدار الدين ولیس بشرط أن بكون منقولا 
خی حکم القانون المدنسی بل یکفی أن یکون منقولا بطبیعته كما سسبق. 
البيلان ٠‏ 


ويسترط أن يتم تسليم المال الى الداثن المرتهن لانه عندثئد فقط يمكن 
سحث باقى أركان جريمة .خيانة الامانة )٠١(‏ » أما قبل ذتك التسليم قان. 


“۹٩٩ مجنوعة القواعد القانونية ج ۷ ق‎ 1۹۴۹/١/۷١ نقض.‎ ٠ 
۰ ۲۴٤ ١١ سیری ۱۹۲۰ ب‎ ۱۹۹۷/۳/۱١ تقض قر سی‎ )۱۲۲( 

((۲ القلبلیٰ ص ٠۷۲۳‏ ۰ 

ر٥٣ )١‏ القللى س ٠٠١‏ وبقول إن عقد الرهن عقد عيني ٠.‏ 


س 4١‏ ب 


استولى الدائن على الال بغر 'رضاء مدبنه كان فعله سرقة وان إحثال لاختذه 
فقد يكون عملية جريمة لصب ٠‏ وللدائن ان شاء الحصول على المال المرهون 
ان بلجا الى الطريق المدنى ٠‏ واذا تصرف المدين فى المال بعد تسليمه للدائن › 
فالاصل آن لا بعد فعله جريمة لان الال فى ملكيته والغرض من العقاب على 
جراتم الال حمابة ملكية الغر من الاعتداء عليها » ولا كانت تلك النتيجة لها 
من الخطورة العملية مكانا فقد تدخل المشرع المصرى وأضاف الى قائون 
العقوبات نص المادة ۲۲۲ مكررة بموجب القانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۹۹ 
.السادر فی ۷ من ابر یل سسنۀ ۱۹٩۳۹٩‏ والتى فررت فقرتها الاو آنه « ونعتیں 
فى حكم السرقة كدلك اختلاس الاشياء المنقولة الؤاقع ممن رهنها ضمانا لدين 
علبهك أو ع آخر » 


واذا اتفق المدين اثراهن والدائن المرتهن على ايداع المال بين يدى ثالث 
واغتاله واحد منهم فان الوضح يختلف وفق اليد التى استولت على المال ٠‏ 
فان كان الفاعل هو المدين الراهن سرت فى حقه أحكام المادة ٠۲١۴‏ مكررة من 
قانون العقوبات وان كان مغتال المال. هو الدائن المرتهن انطوى؛ فعله .تحب 
نحت نص الادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات (ا؟ ٠‏ 


ولقد ثار التساؤل عن الصورة التي يضع فيها المستخدم مالا بين يدى 
رب العمل ضمانا لحسن .قيامه بالعمل الذی يناط به » فيقتضی اندائن من 
المبلغ ما قد بستحن له عند اخلال اليستخدم بالتزاماته » فهل يعتبر المال. 
مرهونا لدى رب العمل فان تصرف فيه عدافعلةه خيانة أمانة »> أم أن هذا 
العقد لا يعد من بي الاوجه التى تضمنتها المادة ٠٣١‏ من قانون العقوبات ؛ 
يسمى هذا العقد بعقد الرهن الناقص أو الشساذ » ويذهب الفقه فى فرنسا 
الى عدم اعتباره من بين عقود الائتمان ٠‏ ما محكمة النقض. هناك ففى سبيل 
حماية العمال من التصضرف فى أموالهم بواسطة أرباب الاغمال لا سيما e‏ 
وضع التشريعات العمالية فقد مدت حكم عق الرهن ان هذه الصورة (YY)‏ * 
وفی راینا أنه لانتفاء نص تشربعی فی مصر بنبغی تعرف ما قضده المتعاقدان 
من العقد (۱۲۸) والنفرقة بين حالتين » الاولى اذا كان الغرض هو بقشاء المال 


٠ ۴۵۱ القللی ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) هیجنی ص ۱٤۲‏ هپل :ص ٥‏ 
القلل س of‏ 9 

(۱۲۸) روسلیه بند ٩۷۲‏ ۰ 


0 


بعينه دون تصرف فيه فحينئدذ بعد الال مرهونا ويدخل العقد تحث وص 
الرهن وهو من بين الاوجه المنصوص عليها فى المادة ٠٠١‏ ع ٠‏ والصسسورة 
الاخرى أن يصرح العامل لرب العمل باستعمال المال بشرط رد مثله عند 
اقتنضائه فان هذا العقد يعد شبيها بعارية الاستهلاك أى القرض » ولكنه عسل 
أية حال لا يعد عقد رهن ومن ثم فلا محل لاعمال حكم الأادة ٠2١‏ من قائون 
العقوبات ٠‏ 


و بجحب على الدائن المر نهن الاحتفاظ بالال المرهون ورده عند انتهاء 
العقد فلا يحق له التصرف فيه والا عد مبددا ٠‏ فلا يجوز له مثلا أن برهنه 
باسمه ضمانا لدين عليه وان فعل فلا يحثج بالعقد على امالك 
الحقيقى ١؟) ٠‏ 

الوكالة 

نصت الادة ۲٤١‏ من قانون العقوبأات فى نهابة تعدادها لاوجه الإمائة 
على الاموال التى تسلم الى الجائى « بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد. 
عرضها للبيح آو بيعها أو استعمالها فى آمر معير لمنفعة الالك لها أو غره » ٠‏ 
ويضاف الى هذه المادة فى الترجمة الفرنسية للنص المصرى )۳١(‏ وفى 
التشريع الفرنسى كذلك لفظ العامل بعد عبارة الوكيل ليدخل فى هذا عقد 
اجارة الاشخاص. _ وهو عقد الاستصناع ‏ فتقثصر الوكالة عل التصرفات 
القانونية بينما ما يديه العامل يقصد به العمل المادى لمصلحة الغر . 
والوكالة عقد رضاثى ينعقد برضاء طرفيه على قيامها واثبات وجود العقد 
وعدمه المرجع فيه لاحكم االقانون الملانى ٠‏ 


ويذهب بعض رجال الفقه فى مصر الى قصر عقد الوكالة على الحالة 
النى يقصد فيها قيام الوكيل بثصرف قائونى ويعتبرون تسليم الال لشخص. 
لمجرد آلقیام بعمل مادی هی عقد عمل(٩۱)‏ وکلا الأمرين رتب المسئولبة 
الجنالية عند اغتيال المال وتنطبق عليه المادة ٠٤١‏ من قانون العقوبات اذا 
توافرث شروطها » فتسليم المال للقيام بعمل مادى لصلحة المالك أو غيره بعد 


(۱۲۹) نقض ۱۹۳۹/:/۲ تضاء اللقض ق ۴۹۸ ۰ 

agent salerié ou non عبر عن ذلك النص ,الفرنسى للقائون المعرى‎ )١( 

» ٣۷١ و‎ ٠٥۹ القلل ص‎ ۰ ۳٦١ ء الموسوعة الجنائية ج ۴ ص‎ ۷۸١ آحمد أمين ص‎ )١١١( 
. 1۲ الشاوى س‎ ۰ ٤ دژوف ص‎ 


شت o‏ نو 
سلما على وجه إلامالة + 


. وحن نری أن العبارة التى وردت في نهاية المادة ۱ من قڦانون 
المعشو بات والسالفة الاشارة اليها تنصرف لي معنى واحد هو تسليم الال الى 
المنسلم على وجه الوكالة للقيام بعمل المسضلحة صاعية أو غرم › پستوی في 
هذا أن کون العمل تصرفا قانو نيا أو أن يكون مجرد عمل مادى » فيد المتسلم 
فی أى من الصور ان لعشر ید وکیل ٠‏ فلا يصرف لفظ الو كالة السوارد 
فى تلك الادة الى التصرفات القانو نيه فقط › ولا در بط بالمعلى البق الذى 
يضفيه شراح القانون المدنى على هذا اللفظ ٠‏ فهناك كثر من القواعد المدئية 
يخالفها القانون الجتائى مرجعا حكمه الى ا والواقع ٠‏ ولقشد سبق 
أن رأينا أن عقود الوديعة وعارية الاستعمال والرهن عقود رضسائية نشم 
بمحرد التراضى وار لب التزامات مدنية > ومع سنا فقی صدد المسئولية 
الجنائية لا بعتد بقيامها الا بعد تسليم المال من المجنى عليه الى الجاني ٠‏ واذن 
على ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول ان الوكالة من وجهة نظر قانون العقوبات 
فی الادة ۲٤۱‏ منه تنصرف الى قیام ائ وکیل بعمل قانونی او بعمل مادی پحل 
فيه محل الموكل ٠‏ ولل ما بؤبد هذا الرأى أن المادة ٥١١‏ من القانون المدنى 
الملغى . والذى كان معمولا به وقت وضمم قانئون.االعقوبات كانت عرف 
الوكالة بقولها «التركيل عقد به يؤذن الوكيل بعمل شىء باسم الموكل وعلى 
ذمته » ولا يتم العقد الا بقبول الوكيل » ٠‏ فهذا النص لم يقتصر على 
التصرفات القانونية بل أطلق » فأى عمل يقو به الوكيل باسم الموكل وعلى 
ذمته بعد عفد وكالة ٠‏ حقيقة كان هذ؛ التعريف منتقدا من شرا القائون 
المدنى تأسيسا على وجوب أن تنصب الوكالة على تصرف قانونى )۴١(‏ ولكن 
هذا النقد لا يمنعنا م اتخاذ ذلك النص سندا لنا. فى نطاق القانون الجناٹى ٠‏ 
ولقد جاء المشرع فى القانون المدنى الراهن ونص فى المادة 1۹٩‏ على أن 
« الوكالة عقد بمقثضاه يستزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل» 
وانه وان كانت الوكالة تنطوى على فكرة النيابة عن الغير » وهو الامر الذى 
یمکن أن یژدی الى عدم امكان وجودها. الا فى التصرفات القانونية » ومع ذلك 
فلا مانع فى نظرنا من تصورها افتراضا بالدسبة لاقيام بأعمال مادية ٠‏ 


ولقد قضى بأنه اذا صح أن المجنى عليه أغطى الورقة للمثهم ليصرفها 
له وثركه وخرج ليہحث عن أوراق أو نقود صغيرة لابدالها بها فظاهر المنهوم 


n n 


' ١ محمد على عرفة ص‎ )۱۴١( 


سا ٤‏ * ك س 


من عذا آن المجنى عليه الت تمن المتهم على الورقة ليبحث له فى الخارج عن مقابليا 
قدا صغارا على شرط رد المقايل أو اعادة اثورقة بذاتها اليه ٠‏ وهذا المعنى 
تتحقق به جريمة خيانة الامائة اذا لم يقم المنهم بأحد الامرين وذلك ع 
اعشبار آله اخثلسن مال سبلم اليه نصفتهة a‏ جانا يقصك استعماله فی أمر 
معين لمنفعة المالك(١۴٠)‏ كما قضى بأنه اذا كانث واقعة الدعوى هى أن الطاعن. 
وهو أو مباشى: بساح المدفعية 'بشنغل سائقا لاحدى سيارات الجيش شوهد 
يخئلس ببنزينا من خزان السيارة » فهذا الاختلاس بقع تحت المادة ٣٣١‏ ع » 
اد الطاعن بوصفه جند با من جنود الجيش ومكلف يقبادة انسيارات ا بمکن 
اعتیاره آمينا فا بل لاستعماله فی آمر EE‏ هو 'ادارة مرك 
السيارة 0۲0 ٠‏ 


فکسل جل م به الشخص نياية عن شخص آخر وبسلم اليه المال 
لتکون بده عليه ید حار ز حيازة مؤقنة ولذمة صاحبه يعد ما صدر مه مسن 
أعمال د تم بوصفه وکیلا ۰ ویستوی ان کون الموكل شخصا طبيعيا أم 
شخصا معنويا كهيئة معينة أو شر کة(١۲٠)‏ ۰ وقد قلنا إن الوكالة قد لكون 
غى التصرنات القانولية كقبض ميلغ أو ادارة مال( > کما انها قد تکون 
القيام بعمل مادى ؤحى تنطوى تحث عقد الغمل كمن يسلم ساعة لآخر 
الاصلاحها أو قطعة قماش لتفصيلها وأشباه ذلك مما يقع فى الحياة كل بوم ٠‏ 


ون آحكام النقض آئه إذا تسلم وكيل المؤجر مبلغا بدون ايصال من 
أحد المستناجرين لخصمه فن الايجار المطلوب منه لضاحب العين المؤجرة ثم 
اتلس" هذا الوكيل المبلغ تئفسه » وكان عقد الايجار يقضى بعدم الدفع الا 


(۲ نقض ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ قضاء النقض ق ۳۹۹ * 

(۴۶) نقڃص Aor fej.‏ آحکام' الثقض ,س ۳ ق ۲۹۰ > وهدا فہل تعدیل نصوص کاارن 
المقونات الخاصة 'باختلاس .الاهوال إلعامة'.- 

۰ ۱٤۲ هیجنی س‎ (o 

۷ تقض STARTA‏ قضاء .النقض ق ٤١١‏ ء٠‏ وفضى يأنه اذا كانت الحرالة بالدين 
حرالة تحصيل فان المحتال لا يمتلك بها إلمپلغ الدى حول به ٠‏ بل اله یکون وکپلا پسال عن 
مدید ما تسلمه بصاته ر نقض ۱۹٤۹/۱۱/۲۷‏ قضباء ء النقضش ق ۳۹ ) ۰ زوسلیه بتد ٩۷۲‏ ۰ 
دالو كيل الذى يقبض بعض الال لدمة المىكل ويبدده ولو لم يكن للموكل حق فيه يمد مختلسا 
( نقض فرنسی ۱۹۲٤/۷/۷‏ داللوز الاسبوعی ٠۹۳٤‏ ف ٠١‏ ) ويعد مخثلسا الصراف السسسدى 
,يخصم بعش أجور العمال وبيحقظل امالغ له . 


©0 س 


مقنضی ابصال نان هذا القع ۷ مک ااعتناره آنه حضل' عل آساس عق 
(لايحار للمخالفعه ااه وانما بعتير آنه حصل ناء عل" عقد استئمان' بن الدافع 
والوکیل › ولا یمکن آن. يترتب عليه انشغال 'ذمة الوكيل الخساب المؤجلسن 
بصفته وكيلا عله الا بتسليم الايصال للدافع > بل تبقى' ذمته مشغولة بهذا 
المبلن لحساپب الداضغ لمقتضی عقك من" اعقود ائذمة وألامانة + وسوا آکان هذا 
العفد عقد وكالة أو عقد وديعة فهو داخل عل کل حال تحت حکم اللادة 
١‏ ع )۱١(‏ وقضى بأن تسليم الزوجة لزوجها قائمة مدقولاتها لنوصيلها 
الى مخام لرفع دعو استرداد منها لصالها هذا يعد توكيلا من الزوجٍْة 
تزوجها فى استعمال القاتمة المد كورة في أمر معين لمنفعتها (۴۸') ٠‏ 


فاذا لم يكن تسليم المال الى الفرد لتكون بده عليه يد حائز حيازة 
مؤقتة فلا تنهض جريمة خيانة الامانة كما اذا سلم فرد لاخر بعض الال من 
حساب اجره لقاء عمل مادی يقوم به تم يمتنع الاخير عن آداثه ويرفض رد 
الجزء الذى قبضه من الاجر ء فلا يعد فعله خيانة آمالة لان تسليم المال له 
كان لتقل الحيازة الكاملة آى التمليك (f)‏ ۰ واذا باع شخص_ اتوکیله مالا 
على أن يستعمله فى آمر هعين الصللحة البأئع ثم لا ينف المشترى هذا الشرظط 
و تصرف فی الال المبيح ر تقوم حريمة خيالة: الاهانة ء لان إنتقال الال لي“ 
المشسدرى لم يکن «صفنه وکبلا وعدم أسالعماله لنفعة التان بعد الخلالا 
دالعتند (٣خا)‏ ۰ 


تتم اثوكالة باتفاق ن الطرفين › وقا یکون مصدرها اأقانون CO)‏ 
أو حکم من القضاء ٠‏ قال وکاله القانونية AN‏ وكالة الوصي على أمرال 
القاصر ٠‏ وقد قضى بأن الوصی المعين من المحلس الحسبى يشنغل ازاء الشخص 


نسدد سیت مھ مت سرک 


(۱۳۷) نقض ۱۹۳۱/۰/۷ مجموعة القواعد القانولية ج ۲ ق ۲۵۷ + 

(۱۲۸) تقش RTARTA‏ آحکام النقض س ١‏ ق ۴۲۸٦‏ “ وراجع أمثلة آخرى فى لقض 
۱۹۱ احکام النقض س ۱۰ ق ۱۳۲ ۰ ۱۹٩۷/۱۱/۷‏ س ۱۸ ق ٠. ۲۲١‏ وافا سام المجنى 
عليه مبلغ الخمسة جنيهات للمتهم لاسنتعمالها فى أمر لمصلحته » اذ كلفه باحضار مقابلة ورقة 
مسسسيحة من كان بعيد فدهب ولم يعد واختلس مذا الميلغ لنفسه فان هذه الواقعة الكون جر يمة. 
خيانة آمانة ر نقض ۱۹٩۰/۱۰/۲4‏ احكام النقض س ۱١‏ ق ٠ ) ١۳۴‏ 

(۱۳۹) جارسون م 2۰۸ بند ۲۰۰ و ٥۳٩‏ » هیچنی ص ۱٤١‏ » هيل ص ٠ ٩۷١‏ الموسوعة 
الجنالية ج ۳ ص ۲٦۱‏ ۰ القللی صن ۴۲۹ و ٠.٠١١‏ 

۰ ۴۱۹٩ بند‎ 2٩۸ جارسون م‎ )۱٤٩( 

۰١ ٤۲ هیجنی ص‎ )۱٤۱( 


ت 


الدى يدير أملاکه المر كز الذى تنص عليه الاد ۲۹۹ €( (CE!‏ بعبارة 
» وکانت 'الاشياء المذكورة لم تسلم له بصفته وکیلا بالاجرة آو مجانا « O4‏ 
وتقوم الجريمة حتى ولو كان الوصى مختارا » فلقد قررت محكمة النقض أن 
الوصىٍ المخنار الم پیخرج عن کونه وصیا کساتر الاوصياء العاديين ولم بعفه 
القانون من آي واجب ب من الوجبات التى فرضها عليهم جميعها › والفرق , 
الوه عة وم هوات م سن قبل الت واواعت سرن من قن 
المجلس ء وأما فيما عدا ذتك فالكل سواء في المعاملة لا فرق بين احدهسم 
والآخر > فاذا ما اختلس آحدهم شيئا من أموال محجوزه المؤتمن عليها 
حقت معاقبته ٠ )۱٤٩(‏ والوكالة القضائية مثالها تعيين الحارس القضائى › 
وات کان یمکن عدها وكالة قانونية اذ مصدرها عند تعيين القاض للحارس 
على الاموال هو القانون نغسه » ويلاجحظ ما سيق آن قلثاه من أن يد اتحارس 
تعد يد وكيل بالنسبة للأموال الناتجة عن الادارة » وهى يد وديع باللسبة , 
لذات الال رغ٤ا)‏ ء 


وال و كالة منتى وجدت فلا أهمية لا اذا كان الوكيل يعمل باسم الموكل 
شخصیا آی أن صغته كوكيل بادية للمتعاقد معه كحوالة التحصيل فلايمتلك 
بها المحتال المبلغ المحول به بل پبقی وکیلا يسال عن تبدید ما استلمه پهذه 
الصفة(١٤٠)‏ ء٠‏ كما لا أهمية لا اذا كان الوكيل يعمل باشسمه شخصيا وانما 


٠ >١١ نقض ۱۹۲۸/۱۱/۱۵ قضاء النقض ق‎ )۱٤۲( 

٠ ۸۸ المجموعة الرسمية س ۷۹ ص‎ ۱۹۱۸/١/١١ نقض‎ )١( 

“(4) ومع هذا راجع لقض ۱۹۲١/1/۷‏ المجموعة الرسمية س ۲۸ ق ۸۰ وجاء به « از 
امادة ٠١١( ۲۸٦‏ ع) ذكرت من بين الاشخاص الذدين تجب ممعافبتهم الوكلاء اذا الختلسسسوا 
إلاموال النى يشسلمولها بمقتشى صفتهم هذه ٠‏ وحيث اله لعرفة ما اذا كان لاط الوقف تنطبق. 
عليه صغة الوكيل آم لا يشعين الرجوع الى أحكام الشريعة السمحة فى هذا الصدد ٠‏ وحيث اله 
بار جوع الى هذه الأحكام ينضح من. مجموعها وجود فروق شھی بی ماظر الوقف والو تیل مدا 
ان الإول لا يملك عزل لفسه وآما الثاني فله أن يعزل نفسه مى شاء ٠‏ ومنها أن الاول له 
آن پوکلل عنه مئ‌آرادفی ادارة شتون الوقف ١‏ واما الثائى فلا ملك أن يوكل عله ادا 
الا اذا كان مصرحا بذلك فى صبك وكالته ٠‏ ومنها ان الواقف إذا عي ناظرا على جزء من ورقف 
ولم يعين لاظرا على الباقى وتوفى فيصبح الناظر اكور اظرا على جميع ارق واا و“ 
ملا تتعدی وکالته ما بین فى عقد وكالته ‏ الى غير ذلك من الاحوال الثى يسنج منها بجلاء 
أنه لا يمكن إاعتيار ناظر الوقف بمثابة الوركيل ومعاملته بهذه الصغة جنائيا ؛ وانما تكسونه 
مسثوليته فى ادارة شون الوقب مسثولية مدلية محضة » ٠‏ 

” ٠۹١ هيجلى ص‎ . ٩۷ مجبوعة القواعه القائونية ج د ق‎ ۱۹۳۹/١١/۲۷ نقض‎ )۱٤٥( 


~~ 9° ¥ 


البحساب الموكل كما هو الحال بالنسبة للوكيل بالعمولة الذى قوم باتعمل 
اسم نفسه وانما لذمة الموكل ر ٠‏ فالادة ٠١١‏ ع تنطبق فى الصورتن 
متنی توافرت شروطها ٠‏ وهو الحال أيضا فى حالة اعارة الاسم ٠‏ ولذا قضی 
بآن العقاب فى المادة ۲۹١‏ ليس هو الاخلال بتنفيذ العقد انما هو العبسث 
بملكية ألشىء المسلم بمفتضاه » واذن فعدم مشروعية العقد أو بطلانه لا يعفى 
أيهما المتهم من رد ما استلمه من المال بمقنضاه ٠‏ فاذا رادت امرآة أن تتخذ 
منزلا للدعارة السربة ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل اچره لهذا الغرض ٤‏ 
لجأت الى شخص وأوقفته على غرضها وطلہت اليه آن پستاجر السكن باسمه 
لتشخذه هى لغرضها » ودفعت له مبلغا من امال على ذمة الاجرة فلم يستأجر 
امحل واختلس المبلغ لنفسه » ففعلته هذه يعاقب عليها بمقتضى تلك المادة ٠.‏ 
والقول بأن المتهم فى هذه الصورة لم يثسلم المبلغ من المجنى عليها بصفته 
وكيلا عنها بل بصغفته مؤجر! قول خاطىء » لان قبول المتهم استئجار المحسل 
باسمه ومسئوئيته قبل مالكته لا ينفيان أنه وكيل عن المجحنى عليها وآنه الما 
يعمل لمصحتها واستئجاره المحل ظاهرا لتسكنه المجنى عليها فعلا انما هور 
أعارة لاسمه واعارة الاسم نوع من أنواع الوكالة (۷؟) ٠‏ 

ود الوكالة قالية وضضحة سان اشتعرط فنا أجن لل وكيل أو اقث 
بغر أجر » فيد الوكيل على أى الحالتين تعد يد أمين على ما بهامن 
أموالى ٠ )٤۸(‏ وليس بشسرط أن يقوم ائ وكيل بعمل لمصلحة الموكل نفسه » 
فد يكون آدارّه للعمل لمصلحة الغر » كمن يوكل غيره فى ادارة مال له على آن 
قوم بتسليم ايراده الى ابنه وكذلك من يسلم قطعة من القماش الى ترزيى 
لعمله بدلة لابنه ٠‏ 


الفضول : 

شار البحث حول الال الذى بوجد تحت بد الفضولى لتيجة 
لتصرف بصدر منه وهل يمكن عده يمثابة الوكيل » ومن ثم أخذه بأحكام 
المادة ٠٤١‏ من قانون العفوبات اذا اختلس بعض ذلك الال ؟ الفضولى هو 
الشخص الذى يقوم بعمل توجبه الضرورة لصحة غيره كالشخص الذى 
يقبض دينا لآخر استحق ميعاد الوفاء به آثناء غيابه » فهل اذا اخنلس ذلك 

٠ ق ۳؟‎ ۱٤ احکام النقض س‎ ۱۹٩۳/۳/۱۹ لقض‎ ۰ ٤۷۳ بند‎ ٤۰۸ جارسون م‎ )۱٤١( 

۷ نقض ۱۹۲۸/۲/۲۱ مجموعة القواعد القانوئية ج ٤‏ ق ۱۸۳ ۰ ۱۹۲۷/٠/۲۲‏ قضاء 


النتښش ق ٠٤: ٤٤:‏ 
(۱£۸) القللی ص ٠٥۵‏ ۰ 


— 0A — 


الشخص المبلغ الذى قبضه يعد خائنا .للأمانة ؟ قد ,يقال ان المال الذى تسلمه 
الفضولى فى هذه الصورة لا يعتبر أنه وصل الى يده على وجه من وجوه 
الاتنمان > قلست هناك وكالة بينه وس من أجرى العمل لمصلحنه ومن س 
فلا جريمة فى فعله وان جاز أن تشرتب فى حقه المسشولية المدنية (©ه) . 
ولكن بالتمعن فى الصورة سالفة الذدكر نجد أن الاقرب الى الواقع عد يد 
الفضولى على يد أمين يموجب وكالة مفترضة › صدر الايجاب فيها من 
صاحب الال تغير شخص معلوم للقيام مقامه فى حاله غيابه عندما توجب 
الضرورة ذلك »› ويتم العقد بتلاقى الفبول معه الذى يبدو فى تصرف الفضول ٠‏ 
ومن ثم فالفضولى اذن انما يعمل لحساب الغير » ویجب عليه أن یژدی حسابا 
عن آعماله انى آجراها لمصلحته » وهذا الرأى بتفق مع الفائدة العملية التى 
يمكن أن يحصل عليها فى هذه الحالة ٠ )٠٠١(‏ هذا فضلا عن امكان اعتبار 
الفضولى فى. بعض الصؤر وكيلا عمن قام بدفع لمال ٠‏ 


الريك : 

ومن الصور الى تشور دانما فى العمل هى معرفة ید الشسربك 
عل وال الث ركاء معا ء هل تعد بل ماله و بعشر وکیلا عن الباق تی 
اذا ما اختلس بعض الال المشترك عد فعه خيائة آمانة اذا ما توافرت باقسى 
شروطها أم لا ؟ ال المنشيع لاحكام محكمة النقض برى آنها تعتبر بد الشرياك 
على مال شريكه بد آم ء لي وجه الوكالة ٠‏ فقد قضى بآن يد الشريك على مال 
شرپکه تعثبر بد زکيل ؛ فهو مسثول عل هذا الاعتبار اذا ما تصرف فيه 
عل وجه وخالف الغرض الذى :قامیف الشركة من . أجله (( *٭ وقضی اله 
١ا‏ کان تمه عقد ايجار ومشسار که س ادن وأضاف آحدهما المحصول الأانس 
من الارض المؤجرة بهذا العقد الى ملكه وتصرف فبه بالبيع واستول عى لاس 
لمنه لنشسهة درن الأخر فدلك عشي كيدا معاقيا عليه بالمادة 3 م 7 ۰ 
وبان من اتفق. مع آخر على شراء مواشی شرکة بیدهما وتسام ee‏ 
الال لهذ الغرض ولم شر مواشی ولم برد المبل الى صاحبه عند طلبه غ 


. ل٤ بند ۲۸۸ الموسوعة الجنائية ج ۴ ص‎ ٤٨۸ جارسون م‎ )۱٤٩( 

۰ ۱٩۹۴ الشاوی س‎ ) ۲٣۱ القللی ص‎ )٠۶۰( 

› ۹٥١ س ¥ ف‎ TATA : أحكام. التقض س ؟ ق‎ EDTATANÎ ؛ , تقض‎ )4٩١( 
۰ ٩4ق‎ ۸4 س‎ ۲ 

)٩٩(‏ نقض TANA‏ مجموعة القواعد القالولية ب ۴ فى ل ٠‏ وقضى سان 
٩‏ قضاء النقض ن ۱۹1۰/٥/۲۰ › ٤۴۲‏ ق ۳ ۰ 


۹ه ست 


میددا لان تسليم یتو الا 0 2 شریکه انما کان بوصفه وکیلا عنه لاستعماته فی. 
الغخرض TUS RN A GN‏ تصرف فسي, 
المبلن 0 البه بنهشذه الصفة' وأضافضه الى ملکه فهو میدد وختائن, 
للامانة ر٥)‏ . 


ومما يتصل بهذا وجود بعض مال المورث نحت بد اأ خد الورائة لادارته 
سا يه و-حساب باقى الورثة » فانه فى هذه الصورة يعشبر مودعا لد يه بالثسبة 
لذات المأال » ووكيلا عن باقى الورثة في ادارة وتحصيل الغلة الدأاتحة عنه + 
ولذا اعنبرت المحكمة تبديدا الواقعة انتى اتهم فيها شخص بشبديد مصوغات 
سلمتها اليه أخته على سبيل الوديعة » فدفع النهمة بأن المصوغاتث كانت ملكا 
لوللدته التى هى آبضا والدة المجنى عليها » وبوفاة الام انتقلت ملكية المصوغات 
الى ورتشها ومنهم امتهم ٠‏ وقاتت المحكمة أنه حتى مع .التسليم يصيحة هدا 
الدفاع فانه لا ينفى عن المتهم جريمة التبديد لآنه على أحسن الفزوض بعاد 
شر یکا فی ملكيه المصوغات وأخذه نصیب شر کائه مع نصیبه ثم انکاره علیهم 
واباؤه الرد پعد تبدیداا ر٤ه')‏ ۰ 


وفى جميع الصور سالفة الذكر متى. جام عقد؛ الوكالة وتؤافرت باق 
آر کان الماد ۲٤١‏ ع » أمكن تطبيقها بصرف النظ عما اذا كان العقد باطلا آم . 
صحيحا » ولكن اذا لم تكن هناك وكالة أصلا لا فى الواقع ولا افتراضا» وؤعمها 
الجانى » فان فعله لا ينطوى لحت جريمة خيانة .الامانة وانما جذ بحكم للمادة. 
١‏ من قانون العقوبات باعتباره مر تكبا لجريمة النصب وكائت وسيلته فى 
الاحتيال هى إتخاذ صفة غر صحبحة متى نوافرت باقى كروطها ٠‏ 


الاتزام بالرد 

ازم الوكيل برد الال الى حصله آي الذى وجد پس .بد یه پنساء عل 

)٠٠۴(‏ نقض ٠١۲/١١/۴١‏ مجموعة القراعد القانولية ج ۳ ق ٠ ۲١‏ وقفى بأن 
الشريك الذى يتسلي من شريكه مالغ لاستعمالها فى أعمال تجبارية معينة . بالات 'واقتسام 
الإرباح التى اعود منها على الائنيل. بدسبة خاصة تم يستعمل المبلخ المسلم اليه فى أغراض 'اخرئ 
غر المتغق علیها پعتېں مبددا ویعاقب بالادة )۴٤١١( ۲۹٩۱‏ لان للشريك هنا صفة. الوكيل الماجوز ٠»‏ 
#ان الغصيب المخصص له من الارباح يعبر اجرا حقيقيا عن إغماله شى الشركة * ركدلك عن 
يامه بالوكالة ٠‏ هذا فشضشلا عن آل الوكالة فيها نكقى وحدها ولو لم٠‏ تكن بأاجز ( لقسنض' 
۱ المحاماة س ۷ ق ٤‏ ) ۰ 

٠ 4١١ نقض ۱۹۳۲/۱۱/۲۱ قضاء النقض ق‎ )٥4( 


~~ ۵۰ 


حذا الوجه من وجوه الاثئمان ٠‏ ويكون الرد الى صاحب الحق فيه » سواء مالك 
المال أو غيره ء فان اغنال' الوكيل الال قامت فى حقه 'جريمة خيانة الإمانة متى 
توافرت باقی الأركان الأخرى ٠‏ بيد أن مجرد ثأخبر الوكيل في رد الال لا يكف" 
لقيام انجريمة :اذا كانت نيته لم تنصزف الى تملکه » أو اذا ادعی أن له حق' 
ا حبس حت پستوفی حقا آخر له مثی کان مدعاه حقیقیا ۰ فالمشرع لا پتدخل 
ى عقد الوكالة _ كما هو الشأن فى العقود الاخرى ‏ عند الاخلال بالالتزامات 
االمدنية المترتبة عليه ٠‏ ' 


ویستوى آن يقع الاختلاس من الؤكيل ‏ بعدم الرد ‏ على كل الال 
الموجود بېنل يديه على وجه الامانه أو بعض الال فقط ٠‏ ويكفى ان بكون الال 
المختلس مملوكا تغر الجانى وأن يد الاخ عليه يد حائز حيازة مؤقنة » فمثلا اذا 
وقد شخص و كيله لبيع مال معين بمبلغ محدد من الدقود وتمکن الو كيل من. 
بيعه يشمن أكثر من المتغفى عليه واحنفظ بالفرق لنفسه » فان فعله بصسسدد 
هذا الفرق يعد خيانة أمانة لان قبض ثمن المبیع چميعه كان لحساب 
موكله ٠ )٠٠١(‏ ولكن ما الرأى فى الصورة اثتى يحصل فيها الوكيل عل 
فائدة له ممن تعامل معه باسم الموكل هل يلزم بتسليمها للموكل فان امتنع 
عد فعله خيالة آمانة ؟ حل هذا الفرض رهين بثعرف الصفة الى نسلم بيا 
امال » فان كان قد تسلمه على ذمة موكله ولحسابه فاغتياله خيانة أمانة ء أما. 
أذا سلم اليه كمكافأة عما بذله من مجهود فأخذه لا جريمة فيه لأن من سلمالمال 
شد ابتغى أن ينقل اليه شخصيا حيازته كاملة )٠٥١(‏ ۰ 


انتهاء الوكاة 
نصست المادة ۷١٤‏ من القانون المدنى على آن « تنتهى الوكالة باتمام العمل 


الموكل فيه أو بانتهاء الاجل العين للوكالة » وتنتهى أيضا بموت الموكل 
والوكيل » ٠‏ كما تجيز المأدة ۷٠١‏ انهاء » الوكالة بعزل الوكيل ٠‏ ونقصر كلامنا 


)٠٥۵(‏ محمود مصطفى ص ٠٠١‏ ولكن .بيع المال باقل من قيمته أو شراء الال بأاكثر مما 
يقدر له لا تئر تب عليه المسثولية الجنائية لما لحق ال ىكل من خسارة ( ص ٤۹4‏ ) » وذلك ما لم 
يقم دلیل التواطیء بين الو كل ومن تعامل معه * 

)٠٥١(‏ القلل س ٠+ ۲٠١‏ الا اذا ثبت الغش والتواطىء بين الوكيل ومن عامل معه للاضرار 
بالكل وامتيال بعض ماله فحيتئد تتحقق الجريمة ( جارسون م ٤٨۸‏ بند ٤٤۴‏ وما بعده ) 
واتعتب المبالغ الصغيرة التي يدفعها بعض التجار للخدم فى المتازل من تقبيل العطية والاستيلاه 
عليها لا جريمة فيه ( الموسوعمة الجلائية ب ۳ ص ٠ ) ٣۷٤‏ ۰ 


س ١‏ س 


فيما يأتى على وفاة الموكل والوكيل وعزل الاخ ء. والاثر الذى بيترتب عسل 
ذلك ٠‏ أما اتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الاجل المعين للوكالة فائهماً' 
بشابهان فى آثارحما من الناحية الجنائية عزل الوكيل ٠‏ 


١‏ وفاة االموكل : اذا توفي الموكل ظل التزام. الوكيل قالما بتقد يسم 
a a DT‏ 
أمانته رغم انقضاء عقد الوكالة أي ولو تسليه سد وفاة الم وکل متي كان هن 
سلمه المأال يجهل حصول الوفاة وقد سلمة اياه ا 
اذا کان من سلم الال بعلم بوفاة المو كل وسلمه لن كان وكيلا فان هذا الاخر. 
بعد مسئولا عن نسليم المال وهو تحت يده بوجه من وجوه الائتمان ٠‏ آما اذا 
توصل الو كيل بعد وفاة الموكل وعلمه بذلك الى الاستيلاء على بعض المسال 
نحت صفة الوكالة عد فعأسه عندئذ نصبسا وسيلته اتخاد صفة غبي 
صحيحة )٥۷(‏ . ) 


۲ وفاة الوكيل : تنتهى الوكالة كذلك إذا توفی الوكيل » ویختلف 
موقف ورثة ال وكيل المنوفى وفق علمهم يما اذا کاڻ الال المرجود مع اتش ركة . 
ملکا للم وکل من عدمه ۰ فاذا کانوا على علم ذلك واغتالوا الال ا فعلهسم 
خيانة أمانة )٠١۸(‏ » يعكس ما لو اعتقدوا أن المال فى ملكية المورث فلا محل 
لقيام الجريمة » والشأن فى هذا هو الشأن فيما سبق أن ذكر اه عند الكلام 
على اتوديعة ٠‏ وقيام العلم مسآلة موضوعية مردها وقائسع الدعوقى وما 
يستخلصه قاضى الموضوخ مما بطرح عليه 


۳ عزل الوكيل : اذا عزل الوكيل من الوكالة انتهى المقد ٠‏ فان علم 
بهذا وسلم اليه بعض مال الموكل فان هذا العزل لا. ينفى أن المال قد سلم اليه 
بالصغفة السابقة أى بصفة الوكالة, التى تلزمه باداء حساب عنها زغم انتهاء 
الوكالة وأما اذا كان رغم عزله قد سعى الى .الإستيلاء على بعض الال نحت ستار 
تلك الصفة فانه عند ت Sa Ss‏ النصسب ان توافرت باقسى' 
أركانها ٠ )٠١١(‏ وقد قضى بأنه اذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ المخثلس انما 
أرسيله صاحبه الى الطاعن بصفته وكيلا تلبنك بفرع مغاغة بقصد ارسالةه 
للينك بمصر » فانه وان كان الطاعن وقت هذا الارسال قد خرج من خدمة 


pg 


٠ ۳٣۷ ور‎ ۳٦۹ القللى م‎ )٠٥۷( 
۰ ۲۹۹ سد ۳۹۱ : القللی مس‎ ٤۰۸ جارسون م‎ )۱5۸( 
۰ ۲٦۷ القلی ص‎ )٠٥۹( 


س ۱۷ س 


البنك فهذا الخروج لا يمنح من أن صاحب المبلغ أرسله اليه على اعتقاد منه 
أنه لا زال قى خدمة البنك ونه طلب اله فعلا آں پستعمل المبلغ فی أمر معیں 
هو ارساله تينك مص فالطاعن فى ذلك الوقت كان فى هذا الصدد وكيلا 
عن المجنى عليه بلا أجرة › كما كان فى اعتقاد هذ! المجنى عليه وكيلا للبنك › 
ولا شك أن اختلاسه للمبلغ سواء اعتبر وكيلا عن المجنى عليه أو عن البنك 
خيانة أمانة مما يعاقبعليه بالمادة ۲۹٠١‏ ع ٠ )٠٠١(‏ وآن عزلالوصى من الوصاية 
لا پنفى مسشوليته عما تحت يده من أموال القاصر بوصفه أمينا.عليها ما دام 
الحساب لم يصف.( ۱٩۰‏ مکرر ٠.)‏ 


اثبات العفد ‏ 

تبنى الادلة فى المساثل الجنائية عل الاقناع » أى أن القاضى بصسدر 
حکمه فیما بطر عليه. وفقا لا بطمئن اليه ضمبره من أدله يستظهرها مسن 
أوراق‌الدعوى وما يدور أمأمه فى الجلسة غين مقيد بطريق معي من طسسرف. 
الاثبات » وهو الامر الذى عيبت الادة ۳١۲‏ من قالون الاجراءات الجدائية 
يالنضن عليه حي قررت أن « يحكم القاضى فى الاعوى حسب العقيدة انى 
نکونت' لديه بكامل حريته » ومع ذلك لا پجوز أن پبنی حکمه على آی دليل لم 
a‏ من أركان جريمة خيالسسة 
الامانة تسليم الال ای الجانى بموجب وجه من وجوه الاتنمان المنصوص علبها 
في المادة 5١‏ من قائون العقوبات › ويثور البحث عندئد لحرفة ما اذا كان وجه 
الائتمان يخضع للقاعدة العامة فى الاثبات المواد الجنائية أى حرية القاضى فى 
تكو ين عقيدنه فى الامر اذى يطرح عليه » أو أنه يخضع لقواعد الاثبات فى 
قانون الاثبات ٠.‏ 

لم ڀکن قانون تسحقيق الحنايات الاهل يتضمنن. نصا فى هذا الصدد > ومح 
ذلك فان قضاء المحاكم كان قد جرى على اتباع القواعد المانية عند ابات 
وجوه الماةرا) »> كان القاضضص الجناثى بختص بالفصل فيها ا کی 
قاعدة أن قاضی الاصنل هر قاض ' 'الفرع فکل ما ثور مام القاضى الجناشى 
وينوقف الخكم فى الدعوى الجنائية على الفصل فيه » كان عليه أن يفصضل فيه 
باشتشداء 'المساثل الخاضنة بالاحوال الشخضية ٠‏ ولقد قى بان محرد وحود 


٠ ٠٠١ ق‎ ٣ مجموعة القواعد القالونية ج‎ ۱۹۲: /١۲/۲١ نقض‎ ٠( 
۰ ۱۵۸ ق‎ ۲٣ أحکام النقض س‎ ۱۹۷٤/۱۱/۱۱ مگرر) نقض‎ ۱۹۰( 
ء‎ ٤۹۸ قضاء النقض ق‎ ۹١/1/۶١ نقض‎ )۱۱١( 


~ oN 


حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتما نفى. جريمة ألتبديد ولا نية. 
الاختلاس » فالواجب على المحكمة العحقق من ننيجه الحساب وأن تقوم هي 
پنفسها بفحص الحسابات وتصفيته بالطرق القانونية حتى تسانطيع بدلسست 
أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة آمامها پالادانة أو بالبراءة لان قاضی 
الاصل هو قاض انفرع ۰ وعندما صدر قانون الاجراءات .الجباثية فنن 
المشرع القواعد السالفه » فنص فى المادة ۲۷١‏ على أن « تختصالمحكمة الجنائية: 
بالفصل فی جمیح المسائل التى. يتو فف علها الحكم فی .الدعوى الجنائية 
المرفوعه آمامها » ما لم ينص اتفانون على خلاف ذلك » ٠‏ و نصت المادة ۵ منه 
على أن « تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها نبعا 
للدعوى الجناثية طرق الااثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل » ٠.٠‏ 
اذن فالقاضى االجنائى عندما يروم معرفة قيام وجه من وجوه الامانة من عدمه 
عليه آن يتبع قواعد الاتبات المقررة في قانون الاتبات ٠ )٠١١(‏ على أن المحكمة 
فى حل من التقيد يقواعد الائبات المدنية عند القضاء بالبراءة لان القانون لا 
يقيدها بتلك القواعد الا عند الادانة فى خصوص البات عقد الأمانة. ( ١١١‏ 


مکرر ) ' 


والقاعدة العامة فى الالبات هى الكتابة اذا كانت قيمة العقد تزيد على 
عشرين جنيها فقد نصت الادة 1٠‏ من قانون الاثبات على أنه « فى غير المواد. 
التجارية(٤١١)‏ اذا كان التصرف , القانونى لزيد قيمته على عشرين جنيها .أو 
کان غر محدد القيمة » فلا تجوز شهادة الشهود فی اثبات وجوده أو القضاثه 
مالم يوجد انفاق أو نص يقضى بغير ذلك »٠و‏ قد نصت المادة ١/١١‏ على أنه 
« يجوز الاثيات بشهادة الشنهود فيما کان بحب السااته بالكتاية اذأ وجد ميد 
ثبوت بالكناية » ٠‏ وقررت المادة 1۴ أنه « يجوز كدذلكت الائيات يشمهادة. 
الشهود فيما كان يجب اثباته. بدليل کتابی (آ) اذا وجد مانع مادی او أدبی 
يحول دون. الحصول عل دئیل کتابی (ب) اذا فقد الداثن سند بسببپ أجثبی 
لا بد له فيه » ٠‏ 


واذن فالاثبات أصلا يكون بالكتابة الا اذا كانت المادة تجارية » أو 


۲ نقض ۱۹۴۳٩۹/۱۰/۲۱‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق 5۸۸ ٠‏ 
)۱٦۲(‏ هجینی ص ۱٤٩‏ ۰ 
٦۲۳(‏ مکرر) نقض ۱۹۷٤/۱/٩۹‏ احکام الدقفن س ۲٣‏ ق ۱۲۳ ۰ ` 
0٤(‏ عقد الوكالة بالنمولة هو من العقود التجازية بلص القانون التجارى ٠٠١‏ وقد أجازت 
المادة ٠١‏ من القانون المدلى البات قيامي بالبيئة ( نقض ٠١۳١/١/۲۸‏ قضاء الدقض ق 4 ) 
( م ۳۳ العقوبات الحا ) 


٤اه‏ ہہ 


كات قيمة العقد لا تزيد على عشرين جنيها ء أو وجد مانع أدبى أو مسادى 
من الحصول على سند بالكتانة أو .اذا فقد ذلك السند ٠‏ وقد قضى بآنه 
لا يصح للمتهمين أن بحتميا فى القول بأن المحكمة قد آجازت ابات صورية 
عقد ابيع بغبر دليل کثابی ولا وحود مبدا تبوت بالكتابسة > لاله ما دام 
المحكمة .قد استخلصت استخلاصا سالفا ان هذا البيع کان ص وریا ومن 
طريق التدليس فان هذه الصورية التدليسية لا يلرم لاثباتها وجود كتسابة 
أو مبداً بوت بالكتابة » بل يجوز لكل من مسه التدليس ولو كان طرفا فسى 
العقد آن يلبتها بالقرائن › ولا يؤثر فى حق المجنى عليه فى الائات أن موقفه 
يسو به الرغبة فى الاضرار بدائنة » فان هذا لا ينفى كونه مجنيا عليه فى 
تدليس من جانب دينك المتهمين ٠ )٠٠١(‏ والدفع بصورية عقد التسليم اتسذى 
اعتمدت عليه اللمحكمة فى ادانة امتهم بالتبديد هو من الامور المتعلقة بالموضوع 
فلا پلزم له رد صریح خاص (١ا)‏ ۰ 


اور فوا عه ارف اا ا ا ع ا ا 
راد الإثبات ضده » وهی لمسمت سسندا كاملا دما يراد الباته » وتكنها تجعله 
قريب الاحدمال ٠‏ وقد عرفته المادة ۲/٦۲‏ من قانون الالبات بآنه « كل كتابة 
تصدر ص الخصم ويکون ا شأنها أن تجحعل وجود التصرف المدعى قربسب 
الاحتمال » ٠‏ ويشترط لوحود مبدا االثبوت بالكتابة ( أ ) أن تكون هد اك 
كثابة (ب) صادرة من الخصم (ج) تجعل ما يراد اثباته قريب الاحتمال ٠‏ 


فكل کتابة ‏ متى توافرت باقى الشروط ‏ تصلح لان کون مىدا ٿىوت 
بالكتانة ٠‏ ولقد جاء بالمذكرة الاإيضاحية نلقانون المدنى » أن لفظ كثابة يشمل 
كل ما يحرر دون اشتراط شكل. أو وجود توقيع ٠٠‏ ولذلك استعمل النص 
عبارة « کلل کتابة » ۲ وقد تكون هذه العبارة سندا أو مذكرة شخصية أو مجرد 
علامة رمز للاسم أو توقيعا أو غير ذلك » وشرط بدهى أن تكون هذه الكتابة 
موجودة آمام القاضي حتى يستطيع الخصم أن يثم اثبات العقد بالشهادة ٠‏ 


وبجب أن تكون الكتابة صادرة من ذات الخصم أو فى حيازنه(۷١٠)‏ › 
)۱٩۰(‏ نقض ۱۹:4/۵/۲۹ فضاء النقض ت 4٩۱‏ ۰ 
.)۱۹١(‏ نقض ٠١/١/۸‏ ا أحكام النقض س .ق .۷43 *. 
)۱١۷(‏ قضى بان الورقة التي نوجد فی حپازة الم ع ي القالون إعتبارها مدا بشبوت 
بالكتابة اذا كان قد. بدا منه ما يدل على أنه قبلها أو إستعبلها أو تملكها . اذ فى هذه السالة 
يسح اعتبارجا سادرة مله. وان كائت غي محررة بخطه ( نض ۱۹٤۲/1/۲۸‏ قضاه النقض 


+ ¢) 04۵ 
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لانها بهذه الصفة فقط تعتبر حجة عليه ٠‏ ويجوز أن تكون صادرة من وكيل 
الحصم » لاله يمثله ويحل محله ٠‏ وتعنبر الورقة صادرة من الخصم اذا کانب 


مره بلطة ولو غير موقعة منه › آو کان قد وقع عليها وان لم نکن محر رة" 


بخطة ٠‏ والما هناك بعض أوراق لا تجمل خط الخجصم أو توقيعه ومع ذتكفانها 
تصلح لان تكون مبدا نبوت بالكتابة كالعقود الرسمية والاوراق القضائية › 
ومنها محاضر الشحقيق ومحاضر الجلسات ولو امتنعح الخصم عن التوقيسح 
علبها ۰ (۱۸) ۰ 


ويجب آخيرا أن يكون من شأن الورقة أن تجعل ما يراد الباته قريب . 


الورقة الصادرة من الخصم وذڵك شىهادح الشهود ٠‏ 


واعتبار الورقة صالة لان لكون مبداً ثبوت بالكتابة وتيعا يجوز اتمام 
الدليل المساامكد منها نشهادة الشهود مسسالة موضوعية یختصس لتقد در ها 


قاضى الموضوع فلا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام ذلك التقدير قائما على 
آسباب من شآنها آن تبرره من غير تعارض مع الثابت فى ائدعوى ٠‏ 


وقد قلنا ان قانون الاثبات أجاز فى الادة ١/١١‏ منه الاثبات بالبينة 
اذا وجد مانح مادی أو آدیی من الحصول على الكتابة ٠‏ وهي قاعدة عادلة لانه 
ما دام لم یکن فى مقدور الدائن لسبب معقول آن پستحصل على دلیل کتابی › 
فلا يصح آن يضيع حقه وهو فى ذاث الوقت لا يمكن اسناد (الاهمال اليه ٠‏ 


)٨۸(‏ قفې پانه اذا لم يكن الاعتراف الصادر من المتهم صريحا فى البات الودبعة أو 
الإمانة وكان فى هذا الاعتراف أو فى آقوال المنهم تناقض أن تباين يشعر بسوء نيته » فقى هذه 
/الحالة يكون للمحكمة المطروح أمام نظرها الفصل فى القضية أن تعتبر هذا التياين قى أقرال 
المخهم مكونا ليدأ ثبوت بالكتابة » ولها بساء على ذلك أن تاخذ بشهمادة الشهود والقرائن 
( تقض ۱۹۱۹/۱۱/۱١‏ المجموعة الرسمية س ۲۱ ق ۲۸ » ۱۹٤۳/٦/۲۱‏ قضاء النقض ق ٠١١‏ ) 
٠القرل‏ بعدم تجزلة الاعتراف فى المواد المدنية لا يمنعم من اعتباره مبدا بوت بالكتابة من جهة 
ها اتضمنه من ناحيسة أو أكثر من نواحيسه ( لقض ۱۹٤١/۲/١‏ قضاء النقض ق ٥١1‏ ؛ 
1 ق ۷ ۰ ۲/۸ احکام الثقض س ۴ ق ۱۷۷ ۰ روسلیه بعد ٠ ) ٤1١‏ 
وان قاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار الما يؤخذ بها حيث يكون الاقرار هو الدليسسل الوحيد فى 
الدعوی ( نقض۲۹/ ۵٩٩۱/۱۷۰‏ اكلم اللقض س ٣‏ ق ٠ ) ٤۷‏ 


E 


والمانع المادى من الحصول على كتابة سابقة لا يتصور وجوده باللسبة 
لجر يمة خبانه الإمانة المنصوض عليها فى الادة ۲١١‏ ع الا :بالنسبة لعفسسسد 
الوديعة فى صورة الوديعة .الاضطرارية ؛ وهى النى تحصل فى #حوال 
اضطرارية نتيجة لحوادث مفاجأة حيث لا يكون هناك وقت أو محل للاستحصال 
عى اتكتثابة سلفا » وهذا هو لشأن فى أحوال الغرق والحربقو'لحوادث )۱١۹(‏ ' 
فالشخص الذى بصاب فى حادت وعند نقله الى المستشفى ودع حافظة 
نقوده لدى خر وبها أكثر من عشرين جنيها من حقه اثبات الوديعسة عندثذ 
بشهادة الشهود » اذ لم يكن فى مقدوره فى الظروف التى وجد فيها ان 
يستحصل على كتابة لاثبات عقد الوديعة ٠‏ ومن ذلك ما قضى به من أله إذا 
Ea‏ بزید على أتف قرش مسنقدا آن فيه 
مواد مخدرة » وذلك أثناء تفتيش البولبس لنزله لضبط مثشل هذه الوااد فان 
ذلك لا يعيب عقد الوديعة انال لا بستفيد منه المودع المنهم بالاخدلاس ٠‏ 
وأن ظروف هذا الايداع تمنع من الحصول على كتابة لاثبات اتعقد وبيجوز 
اثباته بالبينة ٠ )1۷١(‏ وآنه يجوز قانونا فى حالة الوديسة. الاضطرارية اثبات 
حصول التسليم بالبينة بالغة ما كانت قيمة الوديعة المسلمة(ا۷ ٠‏ 


وقد يقوم المافع المادى اذا أثلف السند بقوة قاهر كحريق(؟۱۷) وهذا 
ما آشارت اليه المادہ ۲/٠۳‏ من قانون الائثبات فى قوتها اذا فقد الداثن سنده 
الكتابى بسبب أجتبى لا يد له فيه ٠‏ 


فاذا لم يكن من شان الظروق أن تمنع المؤتمن من الحصول على كتابة » 
فلا پجوز له آن يقيم الدليل على أن تسليم المال كان بوجه الائتمان بشهادة 
الشهود . وتذا قضى فى واقعة خلاصتها آن آحد لاعبى القمار سلم شخصس 
محفظنه وبها نقود لحفظها حتی پنتهی من اللعب مع آخرین ثم ادعی آنه ما 


سس سم 


- 


)71۹( وقد کان مشروعځ القائرن المد فی الاول انضن على آنه اذا كان المودع قد اشطر ان 
پودع القىء ء 'درء لخطر نشا عن حريق أو تهدم ll‏ على غرف أو اغارة ار ما شابه ذلك من 
الحوادت » جاز له إن يثبت الوډيعة بجمیح طرق الاثبآت مهما بلغت 'قيمة الشىء ء لودع * وقد ' 
غفل المشروع الاخير ذلك النص اكتفاء بالمادة ٠٠۴١‏ السالفة الاشارة اليها'.' 

٠ ٣١ قى‎ 1۹١۷ المجموعة الرسمية سنة‎ ٠۹٠١/١١/٠١ اسيوط‎ ۷٠( 

(۷۱) تقض ITA‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق ٠ ٣۴۷۸‏ وګانت الواقعة' 
آن مدوب اح البنوك أودع لدى أخر بيعل معه ملا ا لمال ېحاغط به لدیه حتی الماح 
الاه متها ما فى فرفة وا حو ف فر ية م ارم زا فر اوخا ا معروف عن مله »' 

(۱۷۲) روسلیه بتد 1۷۹ ۰ 


— 0۷ 


فتحها بعد أن استردها وجد النفود التى بها ناقصة » قالت محكمة النقض. 
فى هذه القضية أن الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيسل. 
الوديعة »> وهى ود یع اخسيارية لا شىء فيها من الاضطرار > فالقول فيها قول 
المودع لديه »› مالم يقم 'الدليل الذى بقبله القانون المد نى. علي صح دعوی 
المدعى U‏ کان المنهم لم ينكر استلامه للمحفظة ولكنه يقرر انه استلمها 
وردھا کما سی يدون آن بفتحها فلا يمكن أن يعتير اعترافه مبداً لبوت باتكتادةء 
مجيزا لاقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود(٣۷١) ٠‏ 


وفى خصوص الوديعة الجارية _ أى وديعة من ينزل فى الفنادق. 
والبنسيو نات و بعض المحال العامة يعتبر الال الذى يثركه المانك سواء لدى. 
مساحب الفندق أو يسلمه لخادم وديعة لانه » لش .لفق صاحب التزل من‌الوقت 
ما يمكنه من جرد أمتعة كل قادم وذاهب وعمل قائمة بها والتوقيع عليها وعمل 
التعدياات اللازمة كلما دخل المسافر النرل ورج منه وآضاف شيا الى 
أمتعته أو أخد ملھا شیا » وقد بکرر هدا فی اليوم الوأاحد عدة مرات (غ۷) ٠‏ 
و نرى أنه فى الحالات التي يعلن فيها صاحب الفندق نزلاءء بعدم مسشوليشه 

عن ضياع بعض ما لهم مالم بسلموه اليه لا تقوم خيانة الامائة قبله عند فقد 
امال » لانه بذلك الإعلان قد أفصح عن عدم اتتزامه؛ بحفظ الال الا باستلامه 
وذلك کله بافتراض أن ا أ ركان الجريمة قد توافرت فى حقه صرف .النظر 
عما ير تبه القانون المدنى قبله من التزامات ۰ 


وکما بکون الماح من الحصول على الكتاية ماديا فانه قد کون مانعا 
أدسا ؛ ومن الأمثلة على . هذا رابطة الزوجية فالعلاقة س الزوجن' تمدع عادة 
من اثبات المعاملات بينهما بالكثابة » وكذلك الال فى التصرفات التى بين 
الآباء والأبناء ويقوم مانا أدبيا أيضا صلة النبعية ' والمنبوعية. بين .السيد 
رخادم(١۷٠) ٠‏ وقيام المانع الأدبى من عدمه مسألة موضوعية بقدرها قاضى 
الموضوع بما يستدل به عايها حسب وقائع كل دعوى بغي رقابة عليه مسن 
محکمة النقض ٠‏ فقد تجرى المعاملات ين زوجين أو بن آب وأولاده دائٹما 
فی محررات و حینشذ لا بشوافر المانح الادبی من الكننابة والذى يجیرز الاثبأات. 
بالبينة + وقد قرربت ميحكمة النقض أن فام المانح الادبى الذى يحول دون 


اک د یہی سوه ت 


. ۲٠٠٦ مجموعة القواعد القائولية ج ۲ ق‎ ۱۹١١/١/۷ نقض‎ )۱۷١( 
٠۰ ۳۹۸ الائات لاحید شات ص‎ ۷8( 
٠ ص اا4‎ ١ الائہات لاحمد شات ج‎ )۱۷٥( 


*لحصنول على كنابة عقد وتقدير قيام هذا ال مانع يدخل فى نطاق الوقائسع › 
ويفصل فيه قاضى الموضوع بلا رقابة عليه من محكمة النغض (ا۷) ٠‏ اذا 
رآت المحكمة من ظروف الدعنوى أن القرابة بين اتخصمين هى التي منعت 
آحدهما من الحصول على سند الوديعة التى التمن عليها الآخر فأجازت له 
الاثيات باليينة فلا ثريب عليها فى ذلك (۱۷۷) ٠‏ ولكن مجرد الذوق أو اتخجحل 
والحباء لا پکفي لقيام المانع ألادبي ' 


وقد يخرى العرف بالنسبة لبعض المعاملات على عدم تحرير كنابة » ولو 
ادت قيمة الال على عشرین جنيها › وفی هذه اتحالة يجوز اثبات العقد بكافة 
طرق الاثبات ء كما هو الحال فى عارية الاستعمال بالنسبة للادرات الخاصة 
بالاراضى الزراعية أو أعارة المجوعهرات بين الاصدقاء والجران > آو تسليم 
أقمشة للعمال لاعداد ملايس ٠‏ 


وقد هدف المشرع من قواعد الاثبات المدانية مصلحة الخصوم ومن تم 
,يجوز لهم التنازل عن تلك اتقواعد سواء صراحة أو ضمنتا › فلا تعلبر قواعد 
الاتبات من النظام العام ء وبهذا جرى قضاء محكمة النقض(١۱۷) ٠‏ ولقد قضى 
بأن القيود التى جاء بها القانون فى مواد الاثبات لم نوضع للمصلحة العامة 
وانما وضعت للمصلحة الافراد » وما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع 
بعدم جواز الاليات بالبينة بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا فى مواجهنه 
دون أن دى أى اعتراض على سماعهم مما يعد تنازلا منه عن التمسكباندفع 
بعدم جواز الاثبات باليينة » فلا يسوغ له التمسك أمام مجكمة النقض باندفح 
المذءكور )1۷١‏ ٠ء‏ والدفع بعدم جواز اثبات عقود المادة ١‏ عقوبات بالبئيه 
.وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوجرية التى يجب على 


١ أحكام النقضى س‎ ۱۹١١/١/١١ » ٥۲۸ قضاء التقض ق‎ ۱۹4۱/۲/۱١ نقص‎ )۱۷١( 
۰٩۱ 

(۲۹۷۷) نقض ۱۹۳۹/۹/۲ قضاء النقض ق ١٣ہ‏ » ۱۹٤۰/۹/٣۷‏ ق ۷ه ٠‏ 

(۷۵) نقض ۱۹۴۳/٦/۲۷‏ قضاء النقض ق ٥۰۴‏ › ۱۹۰۰/۱۲/۱۷ احكام النقض س ؟ 
بے 2٩‏ › ۹/۲/۱۲ س 7 ق 2۲4 › 1/۷ ق ۰ ۰ ۱/1۸ س ۸ 
ق 4۹ › 10۹۷/1/۱۹ س AL a Yoo «I. J YT‏ 

(۱۷۹) نقض ۱۹٤۲/۱۰/۲١‏ قضاء النقض ق ۵۱1 » ۱۹۲۸/۱۱/۸ ق ۱۰ ؛ء NIY‏ 
۳ احکام النقض س ۱۷ .ق ۱۸٩۰‏ ۰ 

(۱۷۹مگرر) نقض ۱۹۷۲/۹/۸ اخکام 'النقض س ۲ ق ٠١۴‏ ۰ 


9۹:س 


محكمة الموضوع أن تعرض له أو ثرد عليه ما دام الدفوع قد تمسك به قبل 
البدء فى سماع الشهود ( ۷١۹‏ مكرر ) ويصح اثبات العقود. النى تزيد قيمتها 
على عشرين جنيها بالبينة اذا قبل ذلك المدعى عليه صراحة أو ضمنا(.۸) + 
وان المحكمة لطر يق الاثباث ليس من البيانات النى یجب ذکرها فی الحکم, 
لانها لا تتعلق بواقعة من وقائع الدعوى وانما هو خاص باجراءات الالباتوليس ' 
على المحكمة أن تعلل اجراءات الدعوى فى الحكم الا اذا قام بشمانها نزاع بي 
الاخصام(1۸1) ٠.‏ 


الغا 


الركن الادى 
الاختلاس والتبدبد والاستعمال 


عبرت الادة ۲٤١‏ من قانون العقوبات فی صدرها عن ال ركن لادی فى 
جريمة خيانة الامانة بنقولها « كل من اختلس أو استعمل أو بدد » » فيتحقق. 
ال ركن المادى فى تلك الجريمة بوااحد من الامور الثلاثة > الإختلاس إو الشديد 
أو الاستعمال * ويجب قل بیان مدلول سده الصور لل کن المادى ان لډ سپ 
عن البال أن الغاية من اتعقاب على جريمة خيانة الامانة هى حماية ملكية 
الافراد للمنقولات شأنها فى هذا شأآن السرقة والنصب »› أى حماية مال 
الممحنى عليه من اغتياله » ففى السرقة يحمى المشرع المال من الاستيلاء على 
حيازته الكاملة بغ رضاء حر من الجاثز » وفى النصب تبغى انحماية ضداغتيال 
المال بطر يق الحيلة » وفى خيانة الامانة بقع العقاب عل تملك الال المسلم عرز 
وجه الامانة ٠‏ 


وينوفر ال ركن المادى فى جريمة خيانة الامانة بكل فعل ينطوى على معنى 
اتغيير الحائز لصفة بده على المال من يد آمانة الى يد مالك بشرط أن لا يكون . 
غير هذه النية- بسبب قانو نى » كما اذا اشتزى المودع لديه المال ممن 
أودعه فأصبح مالكا له بعد أن كانت حيازته للمال مؤقثة بمقتضى عقدالوديعة 
وقد قضى بأن جريمة خيانة الامانة تشحقق بكل فعل يدل على أن الامين اعت : 


(۸۰) نقض ۰/۲۱۱۹ ٠۰‏ كضاه اللحض ق ؟إه +٠‏ 
(۸۱) تقض ATA‏ قضاء النقض قى ٠ ٥١١‏ 


* ت س 


ٍ الذى التمن عليه مملوكا له تضرف فيه تصرف المالسك (ا٩1)‏ > ولا 

بشمتر طب لتحقق الجن يمة خردج الاك من حيأزة الأمين' نتاد عل التضرف اذى" 
أوقعة * وكانت الواقعة أن. آميل شونة يتك 'الشنليف الززاعى و خشاره 
باعا بعض الأرز المؤدع بالشولة' لساب وزارة الزراعة ال شخص و نىا 
منه يمظن النمن وأنفضرا عربة لنقله وضنبط الارز قبل تمام نقله من الشسوقة ٠‏ 


واثيات الركن المادى بخضع لقواعد الائبات فى القانون الجنائى » أى 
أنه يجوز اقامة الدليل عليه بمخدلف الطرق القالونية بما فى ذنك البينة 
والقرائثن » أما وجه الامانه ذاته فانه إيخضع لقواعد الاثبات المقررة فى قانون 
الاثبات كما سبق القول ۱۸0) ٠‏ ولا يشترط لاثبات الاختلاس مطالبه الام 
برد الال آو اعادنه ع پد محضر ».وان كانت تلك ھی الوسيلة الحو كسدة 
للاثبات(۱۸) ۰ ويقح على عاتق التيابة العامة اقامة الدليل قبل المتهم(١۸١٠) ٠‏ 


و بحب أن کون التصرف الصادر من الحانى یدل بصىغة مو کدة عل أن 
يته عبر الحبازة المؤقنة الى حيازة دائمة ء فمجرد الاهمال ولو نرتب عليه 
تلف المال أو االتأخير في رده لا يكون الجريمة ٠ )١۷(‏ 


يقصد بالاختلاس النصراف نية الحائز ٬للمال‏ حيازة مؤقتة الى اعتبار 
ES‏ حبازة كاملة دون اخراج المال من حوزته ¢ فیتحقق نکل ما دل نه 
الأمين على 2 الآمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف الالك(۸) : كمن 


مە پە 


(آ۱۸) نقض ۱۹1۹/٤/۲۸‏ أحكام النقش س ۲١‏ ق ٠ ٠١١‏ أواذا سلم الوكيلل الورقة 
لثى فى عهدته للغير ليبيعها والحصول على ثمنها » فهذا الغعل يشحقق به جريمة الاختلاس ولإ 
یعتبر شروعا غر معاقب عليه ( نقض I‏ احکام النقض س ۱٠١‏ ق ۲۲١‏ ) + 
OA)‏ نقضٴ f1۹‏ قضاء 'النقض ‏ ق ' £1۹ ' ٠/٥ [Y™.<‏ مجموعة .القسواعد 
الاو ية ج ٣‏ قي ۷0 
(٤۸)۔‏ نقض ۱۹۷٤/۲/۲١‏ أحکام النقض س ۲٤‏ .ق ۲۰ ۰ ۱۹٦۱/۱۸/۱7‏ س ۱۲ ق ٠٣١١‏ . 
۸ قضناء النقض ق ۹۰ ۱۹٩۳٩1/۲/۱۱۰‏ ق ٩٤.‏ » چارسون م ١۸‏ بند 9۸۰ » 
ووسلپه بند 1۷۹ .۰ 
)1۸٥(‏ روسلیه بد ٦٤‏ ۰ نقض فرنسی ۱۹٤1/۱/۷‏ ق ؟ ˆ 
(۱۸1) روسلیه بند ۷۹ + 
(۱۸۷) روسلیه ص £8۷ ۰ 
(۸) احمد امین ص ۷۷۰ ۰ الاختلاس قى مذه الجر ية غره فى جريمة اأسرقة اذ هر 
ى الاخيرة اخراج الال من وزة صاحبه بغي رضاء سر مته كما سبق القول ٠‏ 


AS 
٠ پستعیر کتابا ثم پکتب عليه 'اسمه فيدل هذا على نية تبلکه‎ 


فيتوافر الاختلاس بمجرد أن تبر .الحاثز الال ملكه ويقوم. الدليل عل 

ذلك (1۸۹) ٠‏ ولقد قررت محكمة النقض ان الاختلاس فى جريمة خيائة u‏ 
یتم متی غر الحاثز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك(.١٠)‏ ؛ وآن. 
مناط العقاب ليس الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان فى ذانه أوائما هو العبث 
بملكية الشىء المسلم بمقتضى العقد (ا١٠) ٠‏ ومن أحكام القضاء أنه اذا تسلم 
تاجر جواهر مجوهرات لبيعها لحساب أصحابها بفائدة ته أو ردها اليهم عيناء 
فادعی آنها سرقت منه تم لما لم تنظل حيلته اضطر الى اظهار المجوهراآت › 
فهذه الفعلة بستفاد منها آنه قد خف خفى المجوهراث المسلمة أليه ينية امتلاکها 
اضرارا بأصدا دیا و دھذا يتحقق الاختلاس الذى ایتطلبه القانون فی المادة. 

١‏ ع * ولا لزم ن نون المجوضهرات قد بددت فغلا » ااذ هذه المادة قد 
سوت بین الاختلاس والتبدید بایرادها کلا الامرین فی ضمن ما أوردته مسن 
أفعال التصرف المؤدية الى خيانة الامائة ٠ )٠۹١(‏ وانه اذا سلم الوكيل بالاجرة 
الشىء الذى فى عهدته للغير لبيعه وشراء شىء بقيمثه فهذا التصرف يعتبر 
بمثابة تصرف المالك فى ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس (1۹۲) ٠‏ 


۲ - التبديد 


يقصد بالتیديد فضلا عن تغيير الحائز ليده على المال من حيازة ناقصة 
انى أخرى كاملة » اخراج لمال من حوز نه بالتصرف فيه بای نوع من التصرفات. 
سواء آكان التصرف قانونيا كبيع أو مقايضة آؤ هبة و ٴ ثحۈە (1۹4) › آم کان 
التصرف ماديا باستهلاك المال ٠‏ فيتحقق التيديد بفعل ظاهر سواء آكان. 
تصرفا ماديا أو قانونيا ليسهل اثباته ٠ )۹١(‏ ويستوى أن ينصب التبديد 
على كل المال موضوع الامانة أو على جزء منه,فقط ٠‏ ولقد قضى بتوافن التبديد 
فی واقعة میحصلها آن سندا محر را باسم المتهم ولم یکن لمملحته › وآودع لديه 


(۱۸۹) تقض ٠۹٤١/۲/١۹‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٦‏ ق ٠ ٠١٦‏ 

(۱۹۰) نقض ۱۹٥۹/٤/۲٤‏ احکام النقض س ۷ ق ۱۸۲ ۰ 

(۱۹۱) نقض .۱۹۱۸/۳/۱۸ آحکام النقض ,س ۱۹ ق ٠. ٤‏ 

(۰۲ نقض ۱۹۲۹/۱/۱۶قضاء النقض ق ٠ 2٠‏ 

(۱۹۲) نقض ٠۹۳١/۰/۱‏ قضاء النقض ق 4 . 
) جچارسون م ٤٤٩۸‏ بيد ۱۲ ۰ 

() روسلیه یند 15 + 


¥ س 


تأمينا لتنفيذ الفاق ت بين المودع وآحرين » فيحوله امتهم الى هزلاء عند 
تحقق الشرط اضرارا بصاحب الحق فيه ا0۹ ٠‏ 


والنبديد على الصورة سالفة البيان يتضمن بداءة قيام الاختلاس وقلنا 
اه عبارة عن تغيير نية الحاثز من حيازة مؤقنة الى حيازة كامله ٠ )٠٩۷(‏ ولذلك 
كان الفط الاختلاس يدتي فى قيام.انجريمة عن اظ التبديد » لان اغراج الال 
من حوزة المؤتمن عليه يفترض بداءة وبالضرورة أن ثية الحائز قد انصرفت الى 
تملك ذلك الال وقد قضی بآنه اذا كان التبديد لا ينحقق اا باستهلاك 
الامانة حقيقة أو بالتصرف فيها للغر والشسخل له عن حیازتها فالاختلاس شحقق 
بكل ما دل به الامين على اعتباره الامانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف الماك . 
وبعبارة آخری يقم الاختلاس متى غير الحائز حياز ته الناقصة الى حيازة كاملة 
ينية النملك . ٠‏ فالمقصود بالاخشلاس فی باب خيالة الامائة عو غس المقصسود 
بالاختلاس فى باب السرقة ٠ ١۸(‏ 


ومح هذا قد شور البحث اذا اقتصر المؤتمن على مجرد اثلاف الال : 
فهل ينطوى هذا الفعل على جزيمة خيانة الامانة آم لا + اذا نظرنا الى الواقم 
من الأمس نجد أن اتلاف الال بمعرفة المؤتمن يفترض بالضرورة العقلية أن 
حائزه قد اعتبره دحل فى ملكيتنه » لأن هذا العمل لا يتأتى الا ممن له حسف 
التصرف فى ال مال كما يشساء » أى لا يصدر الا ممن كان مالكا بداءة ٠‏ ولا يقد 
في هذا أن ذلك الفعل قد لا تعود به أية فائدة على الجانى لان كون فعل الجانى 
تعود به فائدة عليه أو لا پستفيد منه لا پژثر فى قياء الجريمة قبله ٠ )٩٩(‏ 


(۴) الاستعمال 
أورد المشرع المصرى لغظ الاستعمال عند بيانه للركن المادى فى حريمة 


خيانة الامانة » وهو بهذا قد حالف المشرع الفرنسى فى المادة 2٠۸‏ من قانون 
المقوبات الذى لم يأت بمثلها > مما دعا الفقه عندنا الى الحلاف حولها(٠٠۲) ١‏ 


(۱۹7) نقض ۱۹۰۳/٤/۲۷‏ احکام النقضن س ٤‏ ق ۲۷٦‏ . 

(۱۹۷) أحمد أمين ص ۷۷۰ ١‏ 'محمود مضطقى ص ٤۷۹‏ ء رۋرف ص ا۷٤ ٠‏ 

(۱۹۸) نقض ۱۹۲۹/١۲/١١‏ مجموعة القواعد القائونية بب ١‏ ق ۷ه۲ ٠‏ 

(۱۹۹) جارسون م ۰۸ بند ۱۳ » القللى ص ١ء ٠‏ 

)۲٠٠(‏ ذعب رأى الى إن لغظ الاستسمال زيد لطا فى تص المسادة ۳۲٤۲‏ غ » جرالمولان 
نی ۷ نند ۱٩۹٩۳۹‏ ۰ 


o 


بيد آن الذى لا جدال فيه بين الشراح أن مجرد استعمال امال محل وجه الامانة 
لا يعد فى ذلك جريمةر(ا؟) ء لان هدف المشرع ‏ كما قلنا ‏ من العقاب فى 
جرائم الال هو رعاية الملكية الفردية ٠‏ فالاخلال بهذه الامائة لا يرتب المسئولية 
الجناثية ما دامت ارادة اتفاعل تنصرف الى تخر حيازته من ناقصة الى كاملة » 
ولكنه قد يرتب المسئولية المدنية اذا توافرت شروطها ٠‏ فالمستأجر الذى بندأاخر 
عن رد الال لا يعد آيهما مر تكبا لجريمة خيانة الأمانة ٠‏ اذن ما هو المقصود 
'بالاستعمال بعد أن آخرجنا الصورة الثى تننفى فيها نية التملك ؟ واذا قلنا 
إن المقصود بذلك هو الاستعمال المصحوب ية الشملك فنحن فی غنى عن 
هذه الصورة بما يتضمنه معنى الاختلاس السابق الاشارة اليه ولا يكون ذ 
الاستعمال آی معنی جدید ۰ 


که 


و قد قيل أن المقصود بالاستعمال هو اسستغلال الام للمال المؤتمن 
عليه بغ أن تكون لديه نية التملك بمسا يترتب عليه فقدان ذلك امال أو 
قيمنه(۲٠؟) ٠‏ من ذلك آن يودع شخص لدى حفار آلواحا منقوشا عليها علامنه 
انشجارية ويتفق معه على استخراج صور محددة منها » فيستخرج أكثر من 
العدد المتفق عليه ويبيعها الى تجار آخرين » ومن يطلب الى مقاول تقديم رسم 
مبان فيسلمه الرسم كوديعة للاطلاع عليه ورده > فينتقل المنسلم الرسم 
ويسىلم الصورة الى مقاول آخر للقيام باليئاء › بعد آن برد الرسم ال صاحجه 
الارل الذى كان قد اتنمنه عليه ٠‏ وكذلك انوكيل الذى ستعمل فى شثونه 
الخاصة بعض مال موكله بنية رده عند المحاسبة عن الوكالة ثم يعجز عن ذلك 
الردر؟“؟) ٠‏ 


ونحن نرى أن هذه المحالات التى تسرد تطبيقا لصور الاستعمال من 


جس د ن ااا م 


(۲۰۹) هیجنی ص ٠٤١‏ ۰ كما اذا أودعث سيدة لدى أخرى حلية قيمة تحلت بها فى حفل, 
حارسون م ٤٥۸‏ بد ٤۳‏ ۾ 

(۴۰۲) روف ص ٤۷١‏ « بقول ان الاستعمال الذى يعنيه النص ينصرف فحسب الى هعنى 
ادارخ المال اذا أساء الإميل هذه الإدارة بثية الفش » وبما يقتض خروجه من حيازته ولو مؤقتا 
على نحو أو آلحر » بحيث يصبح تنفيد الالثزام بالرد مستحيلا أو بعيد الاحتمال ٠‏ ويعرفه جداى 
عبد الملك ر( الموسوعة الجنائية ج ۴۲ ص ۳١١‏ ) بائه اسستعمال شىء مسلم لفرض معين قسى 
رض آخر غي المتفق عليه ٠‏ 

(۲۰۲) قضي بان صاحب المصرف الذى يخلط الال المودع لديه بماله الخاص. ويستعملسه 
فى معاملاقه الخاصة يعتبر خالنا للامالة متی عجر عن الرد ( نقض فرنسی ۱۹۳۵/۲/۲۲ داللوز 
الاسبوعی ۱۹۲۳١‏ ق ٠ ) ٣٣٣‏ 


ت 92 


الميسور ادرا-حها تحت عبارة الاختلاس ء لان كل فعل منها بفترض فى حق 
من ارتكبه تية التملك ٠‏ فالمحفار متلا وقد عهد اليه صاحب الزسم استخراج 
صورة مخددة منه يعثبر أنه قد وكل للقيام بهذا العمل » فان زاد فى عسدد 
الضور فهو قد تصرف فى أضل الرسم تصرف المالك وآخرج عدد: اخر من 
إالصور » وكذلك من پشسلم من المغاول مشزوع رسم م ينقله ويرد الاصل 
إلى صاحبه(؟١٠)‏ » وهو بهذا قطعا بفترض انصراف ليته الى تملك المألوالاصرف 
فيه عل هذا الاساس بالحصول على صورة منه لم تعود نية اتتملك الى العدم 
باعادة الرسم الى صاحبه ٠‏ وؤكذلك الوكيل الذى يتصرف فى مال موكله فى 
شىشونه الحاصة لا بقال بأن نية التملك غير موجودة » بل انها قائمة فعلا عدد 
تصرفه فی الال » وانما اعتقاده بامکان رده للمال فی موعده آساسه ظنه أن 
باستطاعة ذلك الرد وعدم كشسف أمره قبل الموعد المضروب ٠‏ ويشبه الجانى 
نى كل الصور السابقة السارق الذى لقوم فى حقه جريمة السرقة متكاملة 
الاركکان م يرد المسروق الى المجنى عليه(٠٠٠) ٠‏ وعل ی حال فان سد 
أالعبارة لا محل لها فى صدد جريمة خيائة الامانة وقد بود و ودهاً الى 
التوسح فى الفسيرها واخردې عل مأ ابتغاه المشرع م حماية ملكية الافراد 
للمنقولات(1١۲)‏ * ' 


( ډانعسا ) 
الق لقضك الجنانى 


جر يم خيانة الامانة جريمة عمدية ومن للم لابد أن يتوافر فيها القصد 
الجنائى » أى انجاه الارادة نحو الفعل المحرم الذى بعاقب عليه القانون » ولكن 
عل يكفى القصد البنائى العام آم لابد من وجود قصد أخص من ذلك ؟ قلا 
إن المشرع هدف بالعقاب على الجرائم التى ترتكب ضد المال حماية الملكية 
الفردة ناقالا راصافة امال ال ملكية الان » ولهذا يبحب أن تتوافر فى 
جريمة؛ حيانة الامانة شأنها شان انسرقة والعصب ‏ نية خاصة هى نية 


3 داجع القللل صن ٤۰١‏ وقد اشار الى هذين الحكمين ٠‏ أحد آمين س ۷۷١‏ . 

)۲۰٠٥(‏ الشاری ص ۱۹۹ > ويضرب مثلا بحالة القاشر الذى يطبع تسخا من كتاب الست 
من العدد المنفق عليه مع المؤلف ٠‏ وقد سبق له ذکر أن الرأى الراجع مر عدم قہام جر يمة 
الشبديد ٠‏ ۰ 

(۰) امد أمين ص ۷۲ » القللى ص ٤١۸‏ » محمود مصطفى ص ٠ ۸٠١‏ 


_ 0(0 


املك (۷١؟)‏ + ولقد (سبتةر قضاء محكمة النقض عل أن اة الجنشالى 
نى جريمة خيانه الامالة لا يتحفشق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء اسسام 
اليه او خلطه بماله » وانما يتطلب فوق هذا بوت نية. تملكه اياه وحرمان 
ہا حا منە(۸) + وەن حکم محد رٹ لها قالت « إن القهسسد الجناٹی فی 
جريمة خيانة الامالة لا يتحقق الا اذا انصرفت نية الحالى الى اتتصرف فى 
الشىء المسلم اليه بناء على عقد من العقود المبينة فى المادة ٠٤١‏ من قانون 
العقو دات i‏ کمالو کان مالا اضر ارا با مجنى عليه » )۰( *٭ حتى مع 'بقاء یں 
ما تسمه حت يدە(٠۱؟) ٠‏ 


4)7( السك العام 

يتوفر القصد الجناثى العام فى جريمة خيالة الامائة بعلم الجمانى أنه 
بر تكب الجر يمة بأركانها المعروفة بها فى اتفانون ٠‏ فيجب أن بتوافر فى حته 
العلم بأن مال الغير سلم اليه بموجب وجه بخوله مجرد المحيازة الناقضة ومن 
شان فعله أن بقلب هذه الحيازة الناقصة الى حيازة آخرى كاملة؛ .فاذا كان المثهم 
بعتقد وقت اختلاسه للمال أنه فى ملکینه فلا لتوافر فى حقه الريمة لانتغاء 
القصد المجدائى(١١١) ٠‏ ويحدث هذا فى صورة ما اذا كان المال قد تلقاه الفاعل 
بالميراتثت وظن أنه فى ملكية مورته ٠. )۲١١(‏ وكذلك فى حالة ما اذا أرشل 
الفاعل ل صا۔حپب الال المودع تمنه طالبا شر ا۶ہ ولم بصله الرد بالموافقة أو 
الرفض خلال مدة طويلة فاعتقد آن المودع قد ار تضى بيع المأل ٠‏ ففى مشل هاتين 
الصورتيل تنتفى جريمة خيانة الامانة ٠‏ 


)۲٠۷(‏ بطلق عليها جندى عبد الماك نية الغش أى نية تملك الشىء وحرمان صاحبه 
مئه ( الموسوعة الجنائية ج ؟ ص ٠ ) ۲١۸‏ ويذهب رأى الى آنه يكفى وجود القصد العام وخوعلم 
الهم بأنه حيازته حيازة ناقصة مؤقتة ٠‏ وإن التصرف الذى قام به من حق امالك وحده ويخرج 
بعن حدود حقه المخول له بناء على عقد من عقود الامالة ء وانه يحتمل أن يشرتب علسسيه ضرر 
قلمالك أو واضع اليد ) الشاوی ص ۱۷۲ › وراجع حیچنیص ٤۷‏ › جارسون م ٤٨۰۸‏ بثد ٠١‏ ) 
و يذهب رآي الى أن القصد الجنائى فى خيالة .الامائة يتحقق ببية التملك أى ببية حرمان صاحب 
الال مله أو بأحدهما دون الأحر ٠‏ فلا يلزم اجتماعهما معا ٠‏ كحالة إتلاف الال عمدا أو اداراله 
بلية الفش ) رؤوف ص ٠ ) ٤۷٩۹‏ 

(۲۰۸) نقش ۱۹٥۰/۱۲/۱۸‏ احکسام النغقض س ۲ ق ۱۳۹ › ۱۸۵۱/٤/۱1‏ ق ٣ال‏ ؟ 
۰ س ۱۹ ق ۱۲١‏ .۰ 

(۲۰۹) نقض ۱۹۹1/۱۱/۱ آحکام النقض س ١۷‏ ق 

۰ ۱۹۸ نقض ۱۹۹7/۱۱/۱ سکام النقضش س ۱۷ ق‎ ) ١ 

(۲۱۱) هیجنی ص ۱٤٩1‏ + 

(۲۱۲) احمد امل س ۷۹۷ ۰ 


E 


وقد قضى بأنه اذا كانت التهمة الموجهة الى المئهم هى أنه اختلس مبلن 
كذا قيمة الايصال المسلم اليه لتحصيله على سبيل اتوكاله لشركة ما اضرارا 
يها فتمسك المنهم أثناء المحاكمة بأنه لم يتصرف فى هذا المبلغ الا ناء عسى 
ما جری به العرف فی علاقاله هو وزملاثه بالشركة من أنهم أثناء شهور الصيف 
حيث يكون العمل قلیلا بحتجزون ما پبحصلونه على أن بدفعوا قيمه ما يستحق 
أهم من عمولة بعد ذلك فى ١تشهور‏ الباقية من السنه » وأنه لم بحرر السئد 
الائ للشركة الا بناء على طلب باشكاتبها لغياب مديرها وأنه قد نجمد له 
فعلا عند حلول مواعيد الوفاء عمولة تكفى لوفاء ما سبق أن احتجزه وآنه لذنك 
امتئع عن‌الدفع بالمقاصة ثم ثبت أن دفاع المنهم فى صدد العرف الجارىصحيع»؛ 
وكان احتجازه لنفسه المبلغ الذى حصله يكون قد تم برضاء الشركة ولا يصح 
اعتمازه مخشلسا(؟۲؟) ٠‏ 


(Y(‏ القصد الخاص 


القصد الخحاص فى جريمة خيانة الامانه يقوم بانصراف نيه اخانى الى 
تملك الال واضافته الى ملكه(٤۲۱)‏ ؛ فاذا كان قصد الانى منصرفا الى مجرد 
استعمال الال فقط فلا جر دم فی الآمر کمن يودع کا لدی ار لبطالعه 
أو آلة مونسيقية فيعزف بها » لان العقاب بلحق الفعل باغثيال المال وحرمان 
صاحبه مئه ٠‏ فمجرد تسليم الاميل للشىء المؤتمن عليه الى غبره لا يكفى لاعتباره 
مېددا ما لم بثبت آنه قصد من وراء ذلك اتنصرف فیه(٥٠۲)‏ ۰ 

وبتوسسع الفقه والقضاء فى فرنسا فى مسألة القصد الجدائى » فيعتبر 
مشوافرا فى جريمة خيائة الامانة حتى ولو كان احتماليا ٠‏ وصورة ذلك أن 
يرهن المودع لديه الال المودع اعتقادا منه آنه سوف يستطيع دفع ميلغ الرهن 
واسثرداده وغدد سوف يقوم الدائن بیع امال () ۰ و يذهب رای ال 


() نقض ۱۹5۳/١/۲١‏ فضاء النقض ق ٠ 51١‏ 

() أحمد آمين ص ۷۹۸ ۰ فالقصد الجنائى لا يتحقق بمجرد تعود الجاليعن‌الرد ٠‏ وانما 
يطلب فوق ذلك ثبوت نية تملك الجانی ااه وحرمان صاحبه مله ( تقض ۱۹۷۳/۲/۱۱ أحكام 
النقض س ۲٤‏ ق ۳٩‏ ) ۰ 

(۲۱۵) نقض ۱۹٥۷/۱۰/۸‏ سکام النقض س ۸ ق ۲٠١۷‏ . 

(١۱؟)‏ هیجنی ص ١ ۱٤۷‏ جازسون م ٤۸‏ بند ۱۸ ٠‏ فلا يستطيع الجالى أن 'يندفع أنه 
كان بعتقد آن بمقدوره رد الال فى الاجل المضروب لان حسن النية لا يكون الا باحترام حمق 
الغیر قبله ( روسلیه ص ٤٤۸‏ هامش ٠ ) ١‏ ولقض فرلس ۱۹۳۷/۲/۱۸ داللوز الاسپسوعى 
۷ ق ۸٩‏ ۰ ۱۹۳/۱۲/۳۰ بلعان ق ٩۹۸‏ ۰ 


س ¥ س 


المكبس ويتطلب رجوب توافر لية الخش ٠‏ فاذا تصرف الامين فى المال على .نية 
رد متله فى الاجل المعين لم لا تمكن من ذلك لا تقوم الجر يمة(۷ا؟) ٠‏ 


و لواف القصد ناڈ ى بقسميه العام واخاص مسسألة موضوعية پسنقل 
بتفديرها قاضی الموضوع بغر رقابة عليه من نة النقض (۲۱۸) > وهي 
پستطیع استخلاصه من تصرف الجا نى »> فمثلا الميع والمقايضة والاستهلاك 
کل هذه اتتصرفات نفيد أن المؤتمن قد اعثبر الال ملكا له وتصرف فيه على 
هذا الاساس(۱۹) ۰ 


ويقوم الدليل غالبا بامتناع ال جانى عن رد الال الى صاحبه » على أن 
القانون لا بتطلب لقيام جريمة التبديد حصمول المطالبة برد الإامانة الماعى 
بنہد‌یدها(۲۲۰) ۰ بيد آله مع هذا پنبغی عدم الحاط' بين عدم الرد تسيب 
«اغتبال الال » وبيل مجرد حبسنه اخلالا تعقد الإمائة ٤‏ أو ادع اء قیام حق 
ابس عليه » فعدم الود اغتيالا تلمال تتوافر به" الجريمة + واتما مجرد الاخلال 
بعقد الامانة كمجرد لسليم المنقسول المؤجر أو المستعار بعد الاجسل 
المنفق عليه لا تتوافر به الجريمة(ا٣؟) ٠‏ 


ولا انقوم الجريمة اذ؛ كان سيب عدم الرد قوة قاعرة كهلاك الال فى 
حر یق » أو اذا کان السسب مر جعه اهمال من الحاثر رلب عليه هلاك الال دون 


(۷) يفو وهيل ج ۲٢۷٣۳ ٩‏ ۰ 

(۲۱۸) القللی ص ٤۱۲‏ ۰ نقص ۱۹۹۸/٩/۲۰‏ احکام النقض س ۱٩‏ ق ٠ ١١١‏ وقضى بأنسه 
من الثابت المقرر أن نية الغش ‏ وحى آهم أركان جريمة التبديد ‏ هى مسألة هوضوعية بحتسسة 
لقاضى الموضوع لقديرها حسب ما يقوم لديه هن الدلائل. : ومتى قرر انها حاصلة لاسبساب 
ينها فلا رقابة لمحكمة النقض عليه الا اذا كان العقل, لا يتصزؤر امكان دلالة هله الاسہاب علها 
( نقض ۱۹۳٤/۱۰/۲۲‏ قضاء النقض ق ٠ ) ٤١١‏ 

)۲٠۱۹(‏ ولذا قضى بان ساسم المهم السند الذى المن عليه الى أحد الطرفين بعد خيائة 
أمانة خلافا لا اتفق عليه مى كان نحت يده وديعة لشسليمه الى الطرف الآخر عند لنفيد اتفاق 
معي ولا ينفى الجريمة ان التسليم حصل فى الظاهر بناء على شكوى من الطرف الاول لليوليس 
ما دامت ظروف الحال شامدة بأآن التسلیم کان تواطیء ( نقض ٠۹١۳/۶/۲۷‏ أسكام اللقض 
س ٤‏ ق ۷۹ . ۰ 

(۲۲۰) نقض ۱۹۹۹/:/۲۸ احکام النفض س ۲۰ ف ١ ۲١‏ 

() جارسون م £۰۸ بید ۲۱ ۰ 


oA 


انصراف قصده الى اضافته للکهر۲۲۲) ٠.‏ ولقد قضی بانه اذا کان اکم قد 
اا کی ا ا ا ی بشاء ء عل مجرد قوله ان 
المنهم انسلم هذه الاشياء ثم لم يردها ولم ر رشبت قيام القصد الجناثى لديى 
المنهم » وهو انصراف نيته الى اضافة امال الذى تسلمه الى ملکه زانختلاسه 
اليفسه اضرارا بصاحبه » فذلك قضور پستوجب نفضه(٣١١) ٠‏ 'وكذلك اذا 
ما حبس المودغ الديه الال المودع ازعم .أن له فى ذمة القع إعض اقرق 
مصدرها المصروفات التي أنفقها لحفظ الال المؤدع لا قوم j‏ قبله اخريمة ٠‏ 3 
أنه ينبغى فى هذه الحالة أن يكون الحساب جديا » فمجرد الزعم بوجوده لا یکفی 
لنفى اتفصد الجنائی(٤۲؟) ٠‏ 


وقد يحدث أن يدفع. المتهم المريمة المسندة اليه حق المودع قبله قد 
انقضى بالمقاصة » أى آنه .قد اعنهر الال المودع فى ذمته ملك له »> فهلل لهذا 
الدفع. اثر فی قیام القصد الجنائى وتبعا فى وجود الحجر بمة ؟ ٠‏ تنص المادة 
۲ من القانون المدنى على أن للمدين حق المقاصة بين ما هو مستبحق عليه 
لداثنه وما هو مستحق نه قیل هدا الدائن ولو اختلف سبب الدين اذا كان 
ضوع کل منهما نقودا أو ولات متحدة فى النوع والحىدة وكان کل مشهما 
خاليا من النزاع مستحق الاداء صالا للمطاتة به قضباء ٭ كما تنس المادة 
٥‏ فى فقرتها الثانية على آنه « يترتب على المقاصة انقضاء الدين بقدر الاقل 
منهما مدذ الوقت .إلذى. يصبحان فيه صالحين للمقاصة » ء٠‏ واذن مني تواشرت 
شروط القاصة المنصوص عليها فى القانون المدنى القضى حق كل من المودع 
والمودع تديه فى مطالية الآخر يما له فی ذمته ٠‏ ويعثبر هذا الانقضاء قد تم 
من وقت توافر شروط المقاصة ٠‏ فمطالبة المىدع للمال بعد ذلك وامتناع 
المودع ل ن ل ا غ الامائة منوافرة قبل الاخير لانعدام 
موضوعها ٠‏ ولقد قضى بانه اذا لم يكن التأاميل المودع من المتهم لدى اتشر که 
المستخدم فيها ( شركة سنجر ) مستحق الوفاء طبقا لشروط الاستخدام » 
فليس للمتهم أن يتمسك بحصول االمقاصة بينه وبين ما عليه للشركة » بل 


(۲) روسلیه بتد ٩٥‏ ۰ 

(۲۲۲) نقض ۱۹۰۳/۱/٦.‏ احكام النقض س ٤‏ ق ٠ ٠٤١‏ وقضى بانه يكفى لقيام جر ية 
الاختلاس أن بضيف المختلس الشىء الذى سلم اليه الى ملكه ويتصرف فيه على اعتبار أله 
مملوك له ولو لم يطالب به اذ الطالبة ليست شرطا لتحقق الجريمة ( تقض ٠۹٠۲/١۱/٠١‏ أحكام 
النقض س ۴ ق ١١١‏ ) ء 

(۲۲۶) نقض ۱۹٦۹/۱/۲۲‏ احکام النقض س ۲١‏ ق 1۹ ۱۹0۷/۹/۲۰ س ۸ ق ٩۲‏ ۰ 


— ۹ 


یجب عليه أن یرد لیا کل ما حصله من ماتها بصفته وکیلا عنها » فان لم یفعل 
رغم مطالبته عد مختلسا لا حصله وحق عليه العقاب طبقا للمادة ٠ )۲؟٥(عے ۲۹۰٩‏ 
وأنه لا يجوز للمحكمة !ذا كان أحد الدينين غي خال من النزاع آن تقرر وقوع 
المغاصة ما دام هذا الدين لم يصف ٠‏ ولها أن تحكم باتدين الالى من النزاع 
ونحفظ الحق لطالب المقاصة فى رفع الدعوى بما يكون له على خصسمهرا٣") ٠‏ 
ويجب أن يكون هناك حساب حقیقی مطلوب تصفيته توصلا لاثبات دقوع 
مقاصة تبر بها الذمة(ا؟؟ مكرر) ٠‏ 


وتشسترط محكمة النقض آن تبي محكمة الموضوع فى حكمها توافر 
انقصد الجنالى(۷) ء٠‏ ولا يسترط أن يذكر صراحة في الحكم ما دام يؤخسذ 
ضمنا من الوقائع التى أتبتها القاض فيه() ٠‏ ومن التطبيقات العمليسة 
ما حكم به من أنه اذا كان الحكم بادانة المتهم فى جريمة تبديد راديو قد أقيم 
على آن المتهم استبقى لديه جهاز الراديو المسلم اليه لاصلاحه وأنه رفض رده 
الى صاحبه ولم يرد على ما دفع به المتهم من آنه حجز الراديو عنده حتى يؤدى 
اليه صاحبه أجر اصلاحه »ء ويعيد اليه الجهاز الذى كان قد تسلمه منه 
لاسنعماله حثى يتم اصلاح جهازه الا بقوله اله لم يقم دليل على أن المجنى عليه 
قد تسلم منه جهازا آخر لاستعماله » فان هذا المحكم يكون قاصرا » لان مجرد 
امتناع المنهم عن رد اهاز مع اتظروف التى أوردتها المحكمة عده لا یکفی 
لاعتباره مبددا اذ لايد من ثبوت سوء النية(۹٠) ٠‏ وآن القصد الجنائى فى 
جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشىء المسلم اليه آو 
خلطه ماله » وانما يتطلب فرق ذلك بوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه 
منه(۲۲۹ مكرر) فاذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الاساسى فى حكمها ء 
فان الحکم یکون قاصرا قصورا بعیبه ویستوجب نقصه(۲۳۰) ۰ وآنه لا یشسترط 
ليان اتقصد الجناثى فى جريمة خيانة الامانة أن ينص عليه المحكم بعبارة صربيحة 


ت 


۲۲۵۲) نقض ۱۹۳۷/١/١٤‏ قضاء النقض ق ۷ه٤‏ ء 
(۲۲۲) نقض ۱۹٤۲/۳/۲۳‏ قضاء النقض ق ٤٥۸‏ ۰ 
۳۹۲ مکرر) تقض ۱۹۷۵/۱/۱۹ أحکام الئقض س ۲٣‏ ت ٩٤‏ ٠ء‏ 
۷ ) لقض ۱۹11/۱۰/۱۸ احکام النقض س ۱۷ ق ۱۸۳ ۰ 
(۲۲۸) نقض ۱۹1۹/٤/۲۸‏ احکام النقض س ۲۰ ق ۹۲١‏ < 
۲ نقض ۱۹۰۲/۴۳/۱۴۳۲ أسکام النقض س ؟ ق ۲۲۱ ء 
(۲۲۹مگرر) نقض ۱۹۷۰/۰/۲١‏ احکام النقشضش س ۲١‏ ق ١ء٠‏ 
(۳۰) نقض ۱۹۶۰/۱۲/۱۸ احکام النقض س ۲ ق ۱۴۳۹٩‏ ۰ 
( م ٠٤‏ - العقوبات الحاص ) 


E 


٠مبستقلة ٠‏ ايل ,يكشي أن يكون مستفادا من طروف الواقعة اللبيدة أن امان 
,تكب الفعل المكون اللجريمه عن عمد وينية حرمان المجنى عليه من الشى» 
.المسلم اضبرارا ,به (١؟) ٠‏ وأن مجرد وجود حساب بين الوكيلل والم ىكل 
:لا نايزم . حتما النتفاء ج يمة النبديد ولا نية. الاختلاس عند الو كيل » فيجب. 
على المحكمة أن تقوم بفحص -الحساب وتصفيته حى تستطيع يناء على ما ,يظهر 
ا ا ي وور ا ادت ال رة اماتا ووا اي 
بالبراء(۲۲٠)‏ » لان قاضى الاصل هو قاضى الفرع أما أن تيريء المتهم بالتبديد. 
لمجرد أن هناك حساب بينه وبين المجنى عليه وآن هذا الحساب لم يصف بعد 
,پیتهما فهذا مخالف للقانون(۴١؟) ٠‏ واذا كان الحكم قد أدان المتهمين. فى جر يما 
تبدید دون أن ينبت قيام القصد الجنائى لديهما » وهو انصراف نينهما الى 
.اضافة الال اتذي تسلماه الى ملكهما اختلاسا واضرارا بالمجنى عليه .٠‏ فهذا 
!اکم کون قاصرا 'البیان(؟؟؟) ٠‏ 


ر خامسا ) 


من بن الشبروظ اللي تطلبتها المادة ۲١١‏ من قانون العفويات. لقيام. 
جر يمة شيانة إلامانة ركن الضرر + فقد ورد بها أن اخثلاس الاموا أو. تيد يدها 
:أو استعمالها يكون.« اضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها » ». 
فاذا عدم اتضرر انتفی لحد أركان المريمة ٠‏ ويتعين اذن بيان الراد بالضرر. 
:في صب كد شه ار بم ومعرفة ماهیشه ومدأم ء م تعر ف من بلجى. e‏ 


٠٠ الضرر‎ 


٠لم‏ يحدد المشرع الضرر الذى ينوافر باقى الاركان معه تقوم جريمة 
-خيانة الامانة ٠‏ وأى ضرر بلحق المجنى عليه بكفى فى هذا الصدد ٠‏ والمسالة 
٠موضوعية‏ يخنص بتقديرها قاضى الموضوع > فعليه أن يبين الدليل السذى 
,يوصل الى توافر جذا الركن حتى بخرج من رقابة محكمة اتنقض(١۴٠) ٠٠‏ 

. ۴٣١ سے ق‎ ۱۹۰۵/٦/۱٤ ۲ ۱۴١ ۔آحکام النقض س ۱ ق‎ ۱۹٥۶/۲/۱٤ تقض‎ )۲۴۳۱( 
“ETA GS. Noo ATA \T. 

(۲۴۲) تقض ۱۹۹۷/4/۸ آحکام النقض س ۸ ق ۱۰۰ : 4٩۷۳/۹/۲۸‏ س ٤ا‏ ق ۱۴١‏ ۰ 

(۲) نقض ۱۹۳۹/۱۰/۲١‏ قضاء النقض ق ٠ £٦۲‏ 

(۲۲۹) نقض ۱۹٥٤/۱۰/۱۱‏ احكام النقض س٦‏ ق ٠ ۲١‏ 

۹۷ و٣۹٤ بد‎ ٤*۸ ق ۱۲۹ جارسون م‎ ۲١ نقض ۲۸/ ۱۹1۹/5 جکام .التقض س‎ )۲۲١( 
۰۰ ٤ ادف ص‎ 


E E 


والضرر ان قل أو كش بتوافر به هذا الركن لجريمة خيانة الإمانة ء فلا 
,بشترط آن يكون على جسامة معينة(۳؟) ۰ ویکفی آن پكون الضرر آدبيا(۷؟؟) 
نمك بف خطا بات آر آوراق خاصه ليست لها قيمه مادية ٠‏ وقد يكون الضرر 
معحققا وقد پکون احتمالیا(۲۲۸) » وعو فی آی الحالن پکفی لقيام هذا انرکن ۰ 
فقد قضی بانه متی كان الحكم قد آثبت وجود عجز فى آكياس الس ماد الئى 
سلمت الى مشستريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أميل الشونة ومساعده في 
تبديد السماد فلا يجدى فى دفع التهمة عنهما القول يأن ركن انضرر غير متوفر. 
فى الجريمة اذ آن الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها » اذ هذا القول 
مردود بأنه يكفى لنحقيق الجريمة آن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حثى 
يتعدرى الضرر الها آضا(۹٣۲)‏ * وآله لا تشرط فی جر يمة خيانة الإمانة أن 
بلحق اليجنى عليه ضرر بالفعصل » بل يكفى آن يكون الضرر محتمل 
لوقو ع(١١۲)‏ » فاذا وقع فعل الاختلاس ثم حصل المجنى عليه على ماله عن طريق. 
امتهم او غيره » فان العقاب يكون واجبا(ا؟) ٠‏ وأن عدم وقوع ضرر للمالكين 
بسببب الرد لا اتير له اذ يكفى أن يكون الاختلاس قد وقع بالفعل واحتمل 
دوع الضرد لهذا السب (؟٤) ٠‏ 


وتقدير الضرر يكون بائنظر الى المجنى عليه » بمعنى أنه لا يشترط أن. 
يحصل الجانى على فائدة له آو لغره » فمثلا اتلاف المال المؤّنمن عليه بتواق. 
.به ركن الضرر وان انعدمت الفائدة التى نعود على الفاعل كما سلف 
القول(١٤٠) ٠‏ وقد نصت المادة ۲۶١‏ على أن الضرر يلحق بمالك التشىء آو. 


۴) قضى بان صوره الحكم التنفيدية هى كتابة مشتملة على الزام المحكوم عليه بالحق. 
المحجوم به وفى تبديدها ضرر على صاحبها » فاه لا يحصلل على صورة أخري الا . باجراءات. 
:ومرافعات مخصورصة بتأخر معها التنفيد وإلحصول على الحق فتبديدها يعاقب عليه بالمادة ٣۹٩‏ 
۴٤١(‏ ع) ٠‏ (نقض ٠۹٠١/١١١١‏ المجموعة الرسمية س ١۷‏ ق ٠ ) ٤۷‏ 

(۲۴۷) هیجنی ص ٠٤١‏ ۰ القللى ص ١٠ء‏ › روف ص ٠.٤۷1‏ 

(۲۸) احمد امین ص ۷۷۴ ؛ القللی ص ٤٤۹‏ » نقض. فرنسمی ۱۹۳۱/۲/۱۸ جاز بت ۔ 
ANY — Ym (AY‏ * 

(۲۲۹) نقض ۱۹١۱/۱/۱۵‏ أحکام النقض س ۲ ق ٠ ۱٠١١‏ 

"۲١ احكام النقض س‎ ۸۹7۸/٤/۲۸ » ٤٩۷ قضاء النقض ق‎ ۱۹٤۰/٥/۱۴ نقض‎ )٤٩( 
°۰ ی‎ 

*' 4۸۸ قضاء النقض ق‎ ۲۹٤٤/۱۰/۲٦۹ نقض‎ )۲٤۱( 

٠ ٤1٣ قضاء اللقض ق‎ Y4 /11/YE تقض‎ ) (۰ 

۰'۷۷۴ آحمد امین ص‎ » ۱٩ بند‎ 2٩۸ چارسون م‎ )۲٤١( 


~~ ONY 


ابه أو واضح اليد عايدا » فهى تحمى كل من له حق الال المبددراة) ٠‏ 
ولم يصع المشرع عن المراد من صاحب الشىء ولعله ابتغى بهذا من لانت 
له على التىء حبارة مؤقته الالمستآجر الذي يدد أشياء سلمت اليه من الجر 
و كانت أصلا مودعة لدی سذا الاسخار * صما القانون سما يه کل رد له ق 
أيا كان على الال » كالمنتفع والمستعير والمستآجر(ه٤٠) ٠‏ وليس بشرط أن 
يكون مالك الال أو صاحبه معروفا وقت التبديد ٠‏ فمثلا ان جمعت أموال 
تبر عات لتكو بى . حادث معي » فان هؤلاء المنكوبين وان لم اتحصر شخصياتهم 
بعد » الا أنه فى الواقع من الامر محددين »› وقد تملكوا المال اتذى جم 
باسمهم ملكية شائعة حتى يقسم بينهم وئق قوائم التوزيع(ا٤؟) ٠‏ 


والصورة محل املف هى بحث اإمكان مساءلة الالك الذى يدد مال 
مملوكا له أضرارا بالحائز آو واضع اليد » كالداثن المرتهن الى يؤجر الال 
الى الماتك الراهن فيبدده ٠‏ كمن برهن جاموسة له لدي آخر ثم يفوم الدالن 
بتسليم ال جاموسة للمدين المرتهن على وجه الاجارة فيبيعها ٠‏ ان ظاهر نص 
ادو ٤ے‏ فى بان باسدق الضرر بواضع اليد عل الشىء > وفى الصورة 
المطروحة واعمالا للنص يتعين القول بتوافر ركن الضرر فيها » وهو ما ذهيت 
اليه أحقام ألنقض(۷) ٠‏ ذتك آنه وان كان الال ملكا للجانى الا أن التسليم 
اليه E:‏ تم دمو حب عفد عن عقود الأما لةه حعسل بده ع امساب ا حا تز 
حيازة مؤقنة ٠‏ ومع ذلك فقد ذهب رآى الى القول بعدم قيام الجريمه » لان 
الضرر وحده لا يكفى لوجودها بل لابند من توافر باقى الاركان الاشرق ومن 
بينها أن لتعحول بد الإمين من حيأزة ناقصة الى حيازة كاملة ٠‏ وفى الفرضص 
المطروح للمتصرف حق صازة الال حيازة "كامله لانه مالك ته ٠‏ ولان جوهر 
خيانه الامانه هو الشهاك عق الماتيه يربق يانه الشة ةن ٠‏ 


اتروع فى الجريمة وتمامها 
لم ينص المشرع على العقاب فى حالة الشروع فى جريمة حيانة الامالة › 


)٤٤(‏ ليس فى القانون ما يمع من أن يكون المضرور من الجريبة. شخصا آخر غي 
الميجتى عليه ما دام آله قد ثبت قيام هذا الضرر وحصوله عن الجريمة مباشرة (نقض ٠۹۵٤/۱۲/۱١‏ 
آحکام النقفض س ٦‏ ق )۱۰١‏ » جارسون م ۸ بند ۱٩۹۲‏ ۰ 

۰ ۱٤۷ ۱ سیری ۱۹4۸ س‎ ۱۹٤۸/۲/۰ نقض فرنسی‎ )۲٤٥( 

(۲۶7) جارسون م ٤١۸‏ بند ۱٩۲‏ » أحمد آمین ۷۷۴ : القللى ص ٠ ٤١١‏ 

(۲۶۷) نقض ۱۹۱۹/۱۲/۲۲ الشرائم س ؟ ف ٩۸‏ ۰ 

٠ 41١ القللى ص‎ )۲٤۸( 


بت 


,ومرد هذا ان الشروع غير متصور فى تلك الجريمة(۹١۲)‏ › لانه متى كالث 
الجريمة نتم بمجرد اختلاس ال جانى للمال اتذى يتوافر بتغير ال محائز لنيته من 
حياز ته للمال حبازة ناقفصة الى أخرى كاملة > فان هذا التخيير في النية يشم 
فى فة واحدة ولا يتصور فيه البدء فى التنفيذ » وكل لفكير يسبق. الانتهاء 
الى تغيير النية فعلا يعد من قبيل التفكير فى الجريمة قبل ارتكابها ٠‏ وقد قلنا 
ان الركن المادى فى جريمة خيانة الامانة يتوافر وفق ما نصت عليه المادة 
١‏ من قانون العقوبات بالاختلاس أو اتتبديد أو الاستعمال ٠‏ ولا كانت 
نلاك الجر يمه تعد من الجرائم الوقئية فانها تتم بمجرد اتيان أحد هذه الافعال 
.الثلالة ٠‏ وقد رأينا أن كل منها يفترض بداءة غير نية الائز للممال من 
حبازة مؤقنة الى حيازة كاملة » اذن فمتى قام الدليل على ذلك اعثبزت الجر يمة 


۰ )؟١۰( مىت‎ ET 


و استخلاص وقت تمام ار يمة من وقاتع الدعوى مسال بختص بها 
قاضی الموضوع ااي رقاية من محكمة النقض (١ه٠)‏ وقد قضى بآن يي تاریخ 
وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الامانة هو من الامور انداخلة فى 
اختصاص قاضى الوضوع ولا رقاية عليه فى ذلك من محكمة النقض » اإذا 
بنى عقيدته فى هذ! النعيين على الواقع الفعلى الذى ينبت لديه بالبينة أو 
ستششجه من قران الدعوى وظروفها ء ما اذا . يناسا عل اعتبارات قانونية 
أو نظربة بحثة ليس بينها وبين الواقع فعلا آى اتصال فانه إعرض عمله لراقبة 
محكمة النقض ٠ )٠١۲(‏ 

ويثور التساؤل عموما اذا كان يشسترط آن يطالب مسلم الال من تشلمه 
درده حتى يقوم الدليل على نيثه فى تملات ال مال ووجود الجريمة ء أو لا مشترط 
.ذلك ؛ الواقع ان الرد على ذلك ميسور لان جريمة خيانة الامانةشأنها شأن 
غيرها من الجرائم يقوم دتيل الادانة فيها على اقتناع القاضى » فهو الذى رى 


.۰ ۷۳ ۹ 1۹۴۱ سیری‎ ۱۹۳۰/٤/۱۲ نقض فرنسی‎ ۰ ۱٤١ میجنی ص‎ )۲٤۹( 

)٠٠١(‏ تعتبر جريمة التبديد ثامة بمجرد طروء التغيي على نية الحيازة وتنحولها الى نية 
حيازة بقصد العملاك بعد أن كانت حيازة وقتية لحساب الغ ( نقض ۱۹۲٠/٠١/۲١‏ قضاء الدقض 
.ق ٠ ) ۴۹١‏ فاحتفاظ المتهم بالشىء المودع بحالته وعدم استعماله اياء لا يرفع عنه المسثولية 
الجدائية مع تحول نية حيازئه الى حيازة بقصد التملك ( نقض ۱۹٤٥/٥/۲۹‏ قضاء 
النقض ق ٠" ) ۳۹٩‏ ۰ 

(۲۵۱) نقض ۱۹١١/١۲/۷‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٤‏ ق ٠١‏ ء 

(۲۵۲) نقض ۱۹۳۰/۶/۱۷ قضاء النقض ث ۲ه ٠‏ 


~~ 0£ 


نوافره أو عدم توافره مما يطرح عليه » وكل ما فى الأمر أن المشع قيده فى 
اثبات آوجه إلامانة بقواغد قانون الالبات ٠‏ ومتى كان الامر كذلك فلا محل. 
لاشتراطل مطالية اا درد امال سواء مطالية رسمية أو ودية * ولقد قضی 
بأن جريمة خيانة الامانة من الجرائم الوقنية التى تتم بمجرد اختلاس الشىء 
ألمودع تيد يده > فاليوم الثالى لحدوثها هر مبداً سريان مدة سقوط الدعرى 
العمومية فيها » وعلى قاضى الموضوع أن بحفق تاريخ حدوثها كما يحقق. 
تاريخ حدوت جميع ال جراثم الاخرى(۲٠٠)‏ » وله مطلق الحرية فى بحث كل 
ظروف الواقع الفعلى واستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك 
لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجنى عليه للجائى » بحيث اذا هداه 
البحث فاعتقد أن الجريمة قد وقعت قبل أبة مطالبة فله أن يقر ذلك ومتى 
قام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة(٤ه٠) ٠‏ كما قضى بأن القواعد 
العامة فى سقوط الىق فى اقامة الدعوى العمومية هو أن يكوں مدا هذا 
السقوط هو تاريخ وقوع الجريمة بالذات » بحيث لا يؤثر فى ذلك جهالة 
المجتى عليه بوقوعها وليست جريمة خيائة الامائة بمستثناة من هسدذه 
القاعدة » واذا ساغ القول بآن عجر الامين عن رد الامانة يعد مبدآ تسقوط 
الدعوى فذلك لا يرجع اليه الا اذا لم يقم الدلبل على حصول التبديد من. 
قبل(١٠٠) ٠‏ على آن المطالبة رسميا على يد محضر آو بواسطة خطاب موصى 
عليه » ثم الامتناع عن الترد قد بكون دليلا كافيا للقاضى لاثباث تمام المبريمة . 
ومع هذا فيس ثمة ما يمنع من قيام الجريمة وتمامها اعتمادا على آى دليل. 
آخر يستقيه القاضى من وقاثع الدعوى المطروحة عليه ٠‏ كما إذا ما أثبت أن. 
المؤتمن قد تصرف فى المال تصرف الالكرا* ٠‏ 


(۲۵۲) وتحديد التاريغ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تاثير له فى بوت الواقسسة 
ما دامت المحكية قد اطمانت بالادلة الى أوردتها على حصول الحادت فى التاريخ الذي ورد فى. 
رصت التهمة ددن ما اعتراض من چانب الطاعن ( نقض ۱۹۹۹/٤/۲۸‏ أحكام النقض .س ۲١‏ 
ف ۲ ) » 

۰ ٥٤٥١ ف‎ ۱۹٤٩/۱/۸ ۰ ٥٤۰ قضاء النقض ق‎ ۱۹۲۹/۱۱/۱٤ نقض‎ )۲٤( 

)٥١(‏ نقضٍ ۱۹١٦/٥/٤‏ قضاء النقض ق ٠ ٠٤١‏ وقضى بان عناصر جريمة يديد قود 
مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتثاع عن ردها عند طلیها ( نقض ٠۹۰۰/۱/۲‏ أحكام 
٫القض‏ س ١‏ ق ۷۴ ) ١‏ وقضى بان ييدا سقوط جريمة خيانة الامالة من تاريع طلب الشىء. 
المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجن المتهم عن رده ( نقض TAMAS!‏ اكام النقض. 
س ۲١‏ ق ۳۰۷ ۰ ۱۹۷۰/۱/۱۹ س ٣1‏ ق ٩١‏ ) ۰ 

* ٤۷1 نقض ۱۹۲۹/۰/۹ قضاء النقض‌ڻ‎ )۲۵١( 


~~ ONO 


تحريك الدعوى الجنائية 

سبق آن بحثنا عند الكلام على جريمة النصب إمتداد حكم المادة ٣١١‏ 
من فانون العقوبات اليها » وانتهينا الى أن حكمة انتشريع توجب ذلك فلا 
يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا كان زوجا للمجنى 
عليه أو أحد أصوله أو فروعه الا بناء على شكوى منه ٠‏ والشأن أيضا فيما 
يتعلق بجزيمه خيانة الامانة أى يجب فى هذه الحائة أن تقدم شكوى من 
المجنى عليه آو من وكيله الحاص حتى يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى 
الجنائية ٠‏ ولقد قضى بأن الحكمة فى الاعفاء المنصوص عليه بالمادة ۲٠۹‏ من 
قانون العقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن بغتغر ما يقع من 
آفراد الاإسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال اليعسض الآخر > وذلك خرصا 
على سمعة الاسرة واستيقاء لصلان الود 'لقاثمة بين أفرادها ٠‏ وجريمة 
النصب وخيانة الإمانة جريمتان ممائلتان لريمة السرقة » وحكمة الاعفاء 
,واحدة فی کل الاحوال فبحب أن دمتد حکم الاعفاء المنصوص عليه فی اللادة 
٦‏ ع فى باب السرقة الى ينيك الجريمدين(۷١٠٠) ٠‏ وفى غير هذه الصورة 
لا تدخل جر يمة انتبديد فى عداد الجرائم المشسار الها فی المادتین ۲ و ٩‏ من 
:قانون الاجراءات الجناثية التى لا يجوز أن رفع الدعوى الجنائية فيها الا بناء 
على اذن آو شكوى من المجنى عليه(۷٠٠‏ مكرر) ٠‏ 


العقسو بك 

أذا تمت الجريمة يأركانها التى يتطلبها القانون حق العقاب » ولا يمنع 
من ذلك رد الجانى للمال المختلس(۸١۲)‏ »› لان هذا يعت من جانيه اصلاحا 
لآثار ال جريمة بعد وقوعها » کما لا پؤثر فى ذتك الباعث على الجريمة » وان كان 
کل مهما قد بؤثر فى قدر العقوبة(١١٠) ٠‏ 


ولقد قضى أنه متى لبت عدم استعمال المنهم للمبلغ المسلم له فى 
الغرض المتفق عليه وانما لم برد ما استلمه الا بعد الشكوى فى حقه وثبت 


_- س 


)۲٣۷(‏ نقض ۱۹۲۲/١/۲۷‏ قضاء النقض ق ٠۳١‏ > ووسيلة ص ٤١‏ و ٤۷‏ » دووف 
س ٤۸۲‏ ۰ وحدیدا لقض ۱۹۷٤/۱/۱١‏ آحکام النقض س ۲۵٢‏ ق ١١۲۷‏ 

(۷٥۲مکرر)‏ نقض ۱۹۷۳/۱/۷ أحکام النقض س ۲۶ ق ٠ ١۴‏ 

(۲۵۸) لقض ۹۹۰۳/۱۱/١٤١‏ المجموعة الرسمية س ٥‏ ق ۷۴ ۰ ۱۹۲۹/۱۱/۱٤‏ فضساء 
فض ق ۱۹1۹/٤/۲۸ » ٤۷۸‏ أحکام النقض س ۲۰ ق ٠ ١١۴١‏ 

(۹) جارسون م ٤٤۸‏ پند ٤‏ ۰ 


سد .م 


یام ية الاختلاس عنده > فان السداد لكا رفع الجزم »> پل قد بکون سسا 
اللتخفيف(1) ٠‏ وانه يمجزد نوف الاركان المكونة للجريمة مما بيترتب عليه 
وقوع التبديد وقع الفعل تحت طائلة القانون الجنائى: بصرف النظر عن جميم 
الظووف. التى قد عرض بعد وقوع؛ الفعل » فرد المبائغ. المبددة بأية كيفيه 
جصل ' بها هذاء٠الزد‏ لا يمكن أن يكون له من قيمة أكش من اعتباره ظرفا مخفغا 
يمكن أن يئر على مقدار العقوبة المسنحقة(ا1١) ٠‏ وأن التسوية اتتى تحصل. 
بين المنهم 'بالتبديد وبين المجنى عليه لا تعفى المتهم من المسئولية اجنائية بل 
هى .بعكس ذلك تثبت عليه المسئولية وما بيترتب عليها من الحقوق. 
المدنيةر(٣١۲) ٠‏ واذا تسلم المتهم من المجنى عليه ميلغا لشراء بضاعة له وللا 
لم يفعل هم المجنى عليه بشكواه فرد جزءا من المبلغ وكنب على نفسه ايصالا 
بالباقى' فالواقعة تنوافسر فيهسا جميع العلاصر القسالونية لجريمة 
الاختلاش(؟١؟) ٠‏ 


وعقوبة جريمة خيالة الامانة مى امس ٠‏ والحد الادنى له هو أربسم 
.وعشرون ساعة والاقصمى ثلاث سنوات ٠‏ وقد أجاز المشرع للقاض أن يحكم 
مح الحبس بالغرامة التى لا تجاوز فى حدها الاقصى ماثة جنيه وحدها الادنى 
هو خمسة قروش ٠‏ ولم يضمن المشرع العقاب فى جريمة خيانة الامانة س 
كما هو الشأن فى السرقة والنصب ‏ الحكم الحاص بوضع المنهم تحت مراقبة 
الشرطة فى حالة العود » واذن فلا انطبق الا القواعد آلعامة فى العود(كا؟) ” 


(۲۱۰) نقض ۱۹۲۹/۱۱/۱۲ مجموعة القواعد القالونية ب ١‏ ق ۲۲۸ ٠‏ 
)۲٦۱(‏ نقض ۱۹۳۰/۰٩/۱‏ قضاء النقض ق۷۹ . 
(۲) نقض ۱۹۲۹/٤/۱۱‏ قضاء النقض ق ۱۹۳۲/۱۱/۱٤ › ٤۸۳‏ ق ٩47۳/۳/۱۹ » ٤۸۲‏ 
سكام النقض س ١٤‏ ق ١ع ٠.‏ 
(۲) نقض ۱۹4٤/۱۰/١‏ قضاء النقض ق ٠ ١١‏ 
() نقض ۱۹۲٩/۰/۲۲‏ قضاء النثض ف ٥۴۷‏ ؛ ۱۹۳۰/۱١‏ ل ۵٩۸‏ ۰ 


الجرائم الملحقة بخيانة الإمانة 


ضمن المشسرع الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المعنون. 
بيالنصب وخيانة الامالة جريمتين ألمحقهما بخيانة الامانة » أولاهما نص عليها 
غىي الاد 2١‏ وتنناول خيانة الائتمان فى ورقة ممضاة أو مختومة عل بياض »› 
والاحری تناولتها الأادة e٣‏ تجزم فعل الاك المعين حارسا على أمواله المحجوز 
.عليها إذا اختلس شتا منها * ول کانت جر دمة اختلاس الاموال المحجوزة 
المنصوص عليها فى المادة ٣‏ من قانون العقوبات والملحقة بجريمة السرقة. 
تتشا به فی أرکانها مع الجريمة المنصوص عليها فی المادة ONE‏ > لذلك قسوف 
نشناولها مسأ فی مٽ ع حدة . 


الميحث الاول 


خبانة :الائتمان' 
فى وزقة ممضاة أو مختومة عل :بباض. 


نصت الأادة ٠:٠١‏ من قانون العقوبات على أن « كل من ائتمن على ورقة 
ممضاة ة أو مختومة على بياض فخان الامانة وكتب فى البياض الذى فرق الحتم 
أو الامضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات أ التمسكات التي 
يترتب عليها حصولطرر لتفس صاحب الامضاء او انتم أو لاله عوقب با حبس ٠‏ 
ویمکن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا ٠‏ وفى حامة ما اذا 
لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن ؛ وانسا 
استحصل عليها بأى طريقة كانت يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير » ٠‏ 
وتنضمن هذه المادة تجريم فعلين ؛ الأول خيانة الامانة فى ورقة ممضاة أو 
مختومة على بياض » والآخر هو التزوير فى ورقة من هذا القبيل “ وتعسد 
الجريمة الارلى فى التشريع اتفرنسى نوعا مخففا من النزوير _ وجريمة التزوير 
هناك جباية دائما E TS‏ 
موضعها ٠‏ ولدلك. لم , بکن. المشرع المصرى متسقا مع المنطق اذ أورد هله 
المريمةوقرر لها عقوبة خاصة وجعلها أشد. من عقوبة التزوير فى المحررات., 


~~ 9A 


العرفية » تاسيا حكمة ذكرها فى التشريع الفرنسى » وأآن جريمة التزوير عندنا 
فى ورقة عرفية تعتبر جنحة(ا) ٠‏ 

ويبين من مطانعة الادة ٠٤٠١‏ من قانون العقوبات أن أركان جريمة خبانة 
الامأنة فى ورقة ممضاة أو مختومة على بياض خمسة )١(‏ التسليم على وجسه 
الامانة (۲) موضوع التسليم (۴) خيالة الامانة وهى الركن المادى (ة) الضرر 
)٥(‏ القصد الجناٹى ٠‏ 


آل ركن الاول ؛ التسليم على وجه الامانة 

وردت الادة ٠:٠١‏ من قانون العقوبات سسابقة على المادة ۲۶١١‏ التى 
تناولت جر يمة خيانة الاماتة ومع ذلك فهى تعتبر نوعا منها وملحقة بها » 
ولدلك فالشرط الاول لقيام حرابم خيانة الائتمان ئی ورقه ممضاة عل 
بياض: آن يكون تسليم سابق للورقة التى ياتى آبيانها” من المجنى عليه 
الى الجانى ء-وأن تكون الغاية من الشسليم هى انمام تخرير الورقة عل 
الوجه المتفق عليه بين المسلم والمستلم ٠‏ فان لم يكن هناك تسليم أصلا 
انعدمت الجريمة المنصوص عليها فى الادة ١/٠٠١‏ ع ٠‏ وقد بعد استحصال. 
الجانى على الورقة سرقة إذا اختلسها بغير رضاء حر من صاحبها » واذا كان 
النسليم ننيجة لوسيلة احنيال عد الفعل جريمة نصب مني لوافرت باقى 
شروطها » ويعتبر ما تم فى الورقة التى .استحصل عليها باقى الوسيلتين 
سالفتى الذكر تزويرا (؟) » ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة الزوير وفق ما 
تنص عليه الادة ٠٤١‏ فى نهايتها ۰ 


ولا بكفى مجرد تسليم الورقة ؛ وانما يجب أن يكون هذا عل وجسه 
الامانة لغرض معين - كما سنرى عند الكلام على ال ركن الثالث ‏ فان لم يكن 
الامر كذلك فلا يعد فعل متسلم الورقة خيائة أمانة » فمن يسلم لآخر ورقة 
ممضاة منه علن بياض عل سبيل التذكار فيقوم المنسلم بملئها بالدزام 'بدين أو 
مخالصة من شاآنها الاضرار بالشنخص الذى وق على الورقة عد العمل تزويرا 
فى محرر عرفى لا خيانة أمائة ٠‏ 


مسبم 


)١(‏ أحمد أميل ص ۲١١‏ . الموسوعة الجدائية ج ۳ ص ١ا‏ » القللى س ١ ٤١‏ محرد 
مفسطفی ص ٥۰1‏ ۰ 

)١(‏ قضى بان التطاف ورقة ممضاءة على بياش وملاها بسند دين أو مخالسة أو بغر ذلك 
عن الالتزامات الى يترالب عليها طرر لصاحب الإمضاء بعد تزويرا فى محرر عرفى ( تقض 
4۸ مجموعة القواعه القائونية ج ۴ ق ۴۲١‏ ؛ أجمد أمين س ١ ۷١١‏ هيل س 40١1‏ ) 


سے 0۹ س 


ويعلير وجه الاتتمان الذى سلمت بمقتضاه الورقة عقد وكالة بين الموقع 
ببامضاثه أو ختمه على الورقة ومن تسلمها منه » فالارل قد خول متسلم الورقة 
بمقتضى هذا التوكيل أن يملا بيائاتها نيابة عنه على وجه متفق عليه بينهما ٠‏ 
ولذا نحن نرى أن المشرع لم يكن بحاجة الى نص الادة ٠٠١‏ من قانون 
العقوبات لان الصورة انتى جا بها يمكن أن تنطوى تحت خيباة الإمانة › 
تأسيسا على أن الجريمة تقوم باستعمال كتابة سلمت الى الجانى بصفة كونه 
وكيلا للمجنى عليه لاستعمالها فى أمر معي لمنفعته فخان الامانة اضرار! به ء 
.والاستعمال كما جاء بنص الادة ۲٤١‏ ع هو صورة من صور الركن المادى 
فى جريمة خيانة الامانة ٠‏ وتطبق حالة الاستعمال سالفة الذكر فى اتفرض 
المطروح تجعلنا نستغنى عن اثارة بحث ما اذا كان هناك محل ليذه العبارة 
فى حريمة خيانة الإمأنة ٠‏ 


هل يخضع تسليم الورقة البيضاء لقواعد الاثبات العامة فى قانون 
.الاثبات آم تبت بأى طريق من الطرق ؟ أى هل تطبق القواعد الحاصة بالات 
.العقد والتى سبق للا الكلام عليها فى جريمة خيانة الإمانة »> أم أن للقاضى أن 
ندلل ی الواقعة من آی دلیل راه موصلا ال إاقتأاعه ٠‏ يذهب إلقضاء فی 
قرسا ال أن خن اطريمة الفنان قيها شان رة شنانة الأمانة > فبجب أن 
تخضع لقواعد الاتبات الحاصة بها أى المقررة في القانون المدنى تأسيسا على 
أنها نوع من الوكالة(۲) ٠‏ حين يرى بعض الفقهاء - وهو ما رأينا ‏ أن الرأى 
فى استطاعة المتهم أن يتخلص من الجريمة بأن ينبت فى الورقة مبلغفا 
أكبر مما يجوز الباته بالبينة(؛) » وهو ما ذهب اليه بعض رجال الفقه 
عندنا(ة) ۰ 


ال ركن الثاذى : موضوع التسليم 
يحب أن يكون موضوع الجريمة ورقة ممضاة أو مختومة على بياض > 
نفيشىترط آن يكون على الورقة انوقيع أو ختم لمن يفترض صدورها منه » ولیس 


(۳) نقض فر نسی ۱۹۳۹/۹/۱ بلتان ق ۹۷ ؛ 


۰ 41۷ هيل ص‎ › 1٩۲ روسلیه بند‎ )٤( 
٠ ٤۲١ ص‎ ٣ أره) الموسرعة #لجلالية ج‎ 


ا 0 ا 


لمهم أن کون التوقيع كاملا 4( دام هو الذی جریى ده محرره فی معاملا ته و بدل. 
على شخصية صاحبه ٠‏ وكذلك يصح أن يكون على الورقة بصمة للشسخص . 
البصمة والتوقيع فى المادة ۲۲٠‏ من قانون العقوباب › وانه وان كانت 
هذه المادة قد وردت فى باب التزوير الا أننا نرى مد حكمها الى الادة. 
E‏ ۰ 


وبحب آن کون التوقيع آو الختم أو اليصمة فى ورقة على اض ۰ 
فمثلا يطلب شخص من آخر أن بحرر له صيغة طلب أو شكوى لجهة معينسة 
نظرا لانشسغاله آو لعدم احاطته بكيفية تحريرها ويأتمن من سلمه الورقة على. 
أن يملأها لذتك الغرض بعد أن يوقم عليها » فاذا انتهز المستام الفرصة وحرر 
فى البياض سندا أو أبة كتابة أخرى غر ما اتفق عليه تقوم الجريمة مثى. 
وافرت باقی الا ركان ٠‏ وكذدلك قد بحرر شخص سندا ایض ويوقح عليه 
ويترك بيان قيمة المبلغ الى وقت استلامه نم يسلم السند الى آخر ليقبض. 
المبلخ ويشبت قيمته فى السند > فان أثبت به أكثر مما قيضه انطوى فعله تحث 
البحريمة المنصوص عليها فی الادة ٣٤١‏ ع ٠‏ وكذلك الشسآن باتئسبة لمن وقح 
على عقد تأجر تار کا ملء ء ځاناټه ل وکيل عنه وق معلومات أو رغية ll‏ 
فيشبت فى العقد ما بلزمه بأكثر مما اتفقا عليه ٠‏ 


ولا تنصرف عبارة « على بياض » كما يبدل طاعرها إلى أن الورقة كلهد 
بيضاء لا تحمل غير التوقيع أو الختم » بل ينطبق النص ونو كان بالورقةبعض 
البيانات ما دام هناك فراغ فى بعض أجزاتها قصد تكملته حتى تكون للورقة 
المعني الذى قصده الموقع عليها' () ٠‏ ولقد قضى بآله لا يلزم للحتيق جريمة 
حيانة الإمانة فى الوزقة الموقع عليها على بياض أن تكون هذه الورقة خالية من. 
كل كتاية بل بكفى أن يكون قد ترك بها قصدا بعض الفراغ للثه فيما بعد 
تم ملىء الفرغ بالتزام بيترتب عليه ضرر لصاحت التوقيع E‏ 
سسنف دس بمبلغ معين وارك فيه اسم الدائن على اض سىث عمن يقرضس 
الموقعين .على هذا السدد المبلخ الوارد به لسداده لبنك معن حثى اذا وعد من 
يقبل الاقراض ضع اسمه فى الغراغ المتروك بالسند » فيدلا من آن يفعل 
ذلك وضع اسمه هو فى الفراغ مع أله لم بسدد الدين للبنك ثم طالبهم بقيمة 


)( الموسوعة الجنائية س 3 ص ENS‏ القللى س 2 2 جار س ون ¥*$ بلك ¥ 


إ٤‏ س 


السنك » فهذه الواقعة ننحقق فيها جريمة خيانة الإمانة المنطبقة على المادة 
YE °‏ ع (Y)‏ ۰ 


والفرض فى هذه الورقة آن تكون موقعة أو مختومة على بياض لتملا على وجه 
معين » فان كانت الورقة المخدومة غ معدة لاى غرض محدد فلا تقوم الجريمة 
وانما قد تتوافر جريمة النزوير فى ورقة عرفية اذا تكاملت باقى آركانها > 
كالمثل الذى سبق أن ضربناه بمن يوقع لآخر على ورقة بيضاء كنذكار لزيارة 
معنية › آو کمن یکتب لآخر اسمه وعنوانه وعمله حت ,يست بستطیع زارته منی 
شاء فبحرر سندا آو تخالصا فوق هذه اتكتادة أو ' ذلك التوقيع ۸( ۰ 


الركن اننال : خيانة الامانة 


هو الركن الادى فى هذه الجريمة ء وقد عبرت عنه المادة ٠:١‏ بقولها 
« فخان الامانةو كتب فى البياض الذى فوق الختم أو الامضاء سند دينآوميخائصة 
او غير ذلك من السندات والتمسكات » ٠‏ فخيانة الامانة فى هذه الجريمةلا تتم 
بشغييں لية الحيازة من ناقصة الى كاملة هو الشأن فى الادة ١ع‏ السابق 
انكلام عليها » والما يكون باتبات كنابة ذ ى‌الورقة الممضاة أو الختومة ٣ل‏ 
بياض غير ما اثفق عليه مع صاحب الامضاء أو الختم » وسيان أكان الالبات 
بالكثابة بالید ام بال کااذية آم يمطليعة ۰ و بشستر طل آن تکون الكتارة بار ضا 
اثفق على تحريره فى البياض المتووك » فاذا كانت الكتابة التى حررها الزن 
هو ما تم الالفاق عليها فلا جريمة في الامر لانها ق ادر ون اجب 
النوقيع أو الختم (0 ۰ 


واذا كانت انكتابة فى غر المكان المحد لان تحرر فيه خرج الفعل عن طاق 
خيانة الامانة ودخل فى داثرة التزوير فى الاوراق العرفية متى تكاملدت أركان 
هذه الجريمة ٠‏ فمثلا. سلم اشخص لآخر سندا ليثبتفيه مبلغا من المال سؤف 
يسلمه اليه دائن ٠‏ وكان المسلم قد وقع السند على بياض » فاذا فرض أن 
الإمين لسم مبلخ ما ٿه جنیه وحرر فی اكان الععالى س ما شی جنيه لمسالسح 
الداثن وقح فعله تين طائلة إلاأدة ٠۶١‏ 2 ء لاه بهذا قد خان الامالة فما 


ت 


(۷) تقض ۱۹۳۷/۲/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ٤‏ ق ٠ ٤‏ 

(۸) أحمد آمين ص ۷۹١‏ » الموسوعة الجنائية ج ٠‏ ص ١ا‏ . القللى م 4٤١‏ : محموة 
4ەسطفي ص ¥۷ ۰ 

ر( القلل ص ٠ ٤:٣‏ 


¥ س 


يكتب فوق التوقيع ٠‏ وأما اذا افترضنا آنه آضاف شرطا فى السند بآن ذكر, 
آن للمبلغ فواثد سنوية قدرها /٦‏ قان هذا الفعل يعد تزويرا » اذ آله اضافه 
لمحرر قا تم فی الاصل ولم نکن سی موضوع الامانة الى انها المتسلم 3( 
والما لو كان أنشاً المحرر كله كاملا فوق الامضاء أو الختم » فان هذا الفعل 
ينطوى تحت المادة ٠٤٠١‏ ع ء لان الاتفاق على أن يحرر فوق الامضاء كتابسة 
تنطوی على معنی معین فحرر غیرها ۰ 


وقد ذکرت المادة ٠٠٠١‏ ع بعض ألواع المحررات الثى تلبت فى البياض 
خوق الثوقيع أو الختم م أردفها بعبارة « أو غير ذلك » مما مفادہ انها وردت 
على سبيل التمثيل لا الحصر ٠‏ ومع أن المادة تكلمت على سندات ومخالصات 
الا أنها تنطبق أيضا لو حرر فوق الامضاء أو الخ أيه كثابة بارتب عليهسا 
رز آد بى لشسخص الموقع ٠‏ 


ال ركن الرايع : الضرر 

تطلبت المادة ٠٠١‏ ع أن يترتب على فعل الخيانة حصول ضرر لنفسن 
صاحب الامضاء أو الختم أو لاله )١١(‏ ذلك لان نص المادة ۲٤١‏ ع مطلق لا محل 
لتخصيصه » فمن يكنب فوق التوقيع كلاما من شانه الاضرار بالشخص فى 
عمله آو حياته الخاصة تتوافر فى حقه الجريمة ٠‏ ولا يشنئرط أن يكون الضرر 
محققا » بل يكفى أن بكون محتملا وهذه مسألة يقدرها قاضى الموضوع ٠‏ ولقد 
قضى بان المادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات تتناول بالعقاب كل من يكثب فوق 
التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع آو لاله أو 
یکون من شانها الاضرار به کاٹتا ما کان هذا الضرر ماديا أو آدييا › محتقا 
أو محتملا فقط ء كما هي المحال تماما بالنسبة الى ركن الضرر فى جريمة 
التزوس مع قار واحد هو أن الضرر آو إاحتماله بجحب ن کون واقعا عل 
صاحب النوقیع ذاته لا على غره ٩۳‏ ۰ 


(۱۰) أحمد امین ص ۷۱۱ ؛ محمود مصطفی ص ٠۶٩‏ » عكس هذا جندي مبد الك ريرى 
إآن العقد الذى سلمه كان ممضيا أو مختوما على بياض واه لا كان الجانىي هو نفس الشخص 
الذى سلم اليه العقد فكل الشروط التى تشترطها المادة ٠٠١‏ متوفرة ( الموسوعة الجنالية بى + 
ص 5١‏ ) ء القلل ص ٠ ٤:١٤‏ 

۰ ٩٩۱ روسلیه بند‎ , ٩۵ بند‎ 5٥۷ جاړرسون م‎ )١( 

. ۵4 قضاء اللقض ق‎ ۱۹4٩/٦/۲۱ نقض‎ )٩( 


~~ o 


فاذا لم يكن من شان الكتابة آن نرتب ضررا سواه محققا أو محتملا قلا : 
جريمة فى الامر مع واف القصد الجنالى لدى المتهم(١٠)‏ » ومثالها أن تكون 
الكثابة مرتبة لالتزام پاطل بعكس ما لو كان الالنزام قابلا للابطال اذ يعثير 
الضرر محتملا (16) ٠‏ 


ال ركن ائخامس : القصكد الجناٹى 


الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١‏ ع هى جريمة عمدية ومن ثم 
ا ا 
الجانى بالفعل الذى آتاه وبأركانه اتقانونية ٠‏ وأهم ما فى الامر علمه بآن ما 
حرره فوق الامضاء أو الختم غير ما وكله صاحبه فى كتايته » فان كان بعتقد 
خطأً أث ما آنبته هى رغبة الموقع على الورقة فلا تنهيض قبله الجريمة لائتفاء 
القصد الجنائى ٠‏ ويجب أنيعرف الفاعل أن من شأن فعله أن يؤدى الى 
الاضرار بصاحب الامضاء أو الختم ولو ضررا محتملا ٠ )٠١(.‏ ولا يشترط فى 
هذه الجريمة قصدا چنائيا خاصا ء a SS EE‏ 
استعمال الورقة ضد صالح من وقع أو ختم عليها %( ° 


وجريمة خيانة اتنمان فى ورقة مختومة أو ممضاة على بياض جريمة 
وقتية ومن ثم يتعين توافر القصد الجناثى وقت إرتكاب الفعل المادى آى وقت 
نحرير البيانات الكملة للورقة ٠‏ ولذا ان كان تحرير اتكتابة فوق الامضاء أو 
الختم بقصد المزاح أى لم يكن هناك اتفاق على كتابة معيبة توضع. فى البياض 
فلا جريمة فى الامر حثى ولو .احتفظ المحرر بالورقة واسبتعملها بعد ذلك » 
والما يعد الفعل حينئذ تزوير! (۷أ) * 


تمام الجريمة والعقوبة عليها 


تتم الجريمة بمجرد تحرير الكتابة فى البياض بالورقة الموقع عليها أو 
المختومة ٠‏ ويصعب تصور الشروع فى هذه الجريمة » فكل فكرة تثردد فى 
الذهن هى من النيات التى لا عقاب عليها » فلو ضبطت الجريمة قبل كتاية 


(۳) یل س 41۷ ۰ 

۰ 1٤١ القالي ص‎ )١5( 

٠ ٤1۸ الموسوعة الجائية ج من‎ )٠١( 

(۱) جارسون م ٤٤۷‏ یند ۲۹ > هی ص ٤٩۷‏ ۰ 

لاا تقض فرنسی ۱۹۲۸/۸/۲ سیږی ۱۹۳۲ ۱۵۲-۱ ۰ 


~~ OE 


آى كلمة فهي لا تعدو عملا تحضبريا لاحتمال العدول عتها فى أية لحظة (١ا) ٠‏ 
ومع هذا فقد يتصور الشروع > كما إذا ضبط الشسخص بعد أن حرر جزءا من 
#لورقة فقط بحيث لا تصلع لان تعد سند دين أو مخالصة * وعلی آی حال 
فان قيل بوجود الشروع فهو غير معاقب عليه لعدم النص على ذلك ٠‏ 


ويثور البحث فى تكييف الوصف القائونى للصورة التى يقوم بتحرير 
السند فيها شخص آخر غير من تسلمه ولكنْ بتحريض من هذا الاحر ٠‏ وقد 
ذهب رآى الى اعتبار الفعل تزويرا من جانب المحرر واشتراكا من جانب من 
تسام السند ٠ )٠(‏ وذهب رأئ أخر الى أن الفعل يعد خيانة أمانة ممن تسلم 
#لسسنك واشتر ا بطري المساعدة ممن حرره ٠‏ ومو الاصوب فى فظر نا أذ ٠‏ 
لم يشسترط المشرع أن تكون كنابة البيانات بيد المؤنمن نفسه » ونقديم الورقة 
من جانب المؤتمن لتحريزها يعد عملا تنفيذيا فى الجريمة ٠ )٣١(‏ 


واذا استعملت الورقة بعد أن تكاملت أركان الجريمة على الوجه سالف 
البيان » فان الرآى فى فرنسا هو اعتبار هذا اتفعل خيانة للتوقيع أيضا على 
ساس أن الحريمة تتحدد مع کل استعمال (ا؟) ° وآما الرآى فی مصر ‏ وضو 
الذى يتفق مع المبادىء القانونية فى رأينا _ فان الفعل لا جريمة فيه › اذ لم 
ينص على جريمة استعمال مثل تلك الورقة (١؟) ٠‏ 


وعقو بة الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠١١‏ ع هى الحبس لمدة حدها 
الادنى أربع وعشرون ساعة والاقصى هو ثلاث سلوات » ويجوز أن بزداد 
على الحبس غرامة حدها الادنى خمسة قروش وحدها الأقصى خمسون جنيها ء 


(۸) جارشون م ٤٨۷‏ بند ۵٩‏ ۰ 
(۹) چارو ج ل بند ۲۹۱۲۰ »> احمد آم ص ۷۱۲ » محمود مصطفی ص ٥٩۸‏ ۰ 
(۰) چارسون ۷ بند ۲٣‏ ء روسلیه بند 1٩۱‏ ۰ هيلي ص ٤1۷‏ . 
۷) لان القول پنکس مدا بؤدی ال آن الفاعل يستطيع الاحتفاط بالورقة الى المسسسدة 
المساقطة للدعرى الجنائية فى الجنحة ثم يظهرها للاستعمال ( روسلیه بند 1۹۳ » جارو جى ل 
إأہند ٠ ) ۲٣۷۱۷‏ 
(۲۲) احمد امن ص ١ ۷١١‏ الموسوعة الجنائية ج ۳ ص ١ ٤۲١‏ القللى ص 44١‏ › 


محمود مصطفی ص 5٥۰۹‏ . 


س 00 س 
المبحت الثانى 


اختلاس المحجوزات 


يقتضى استيغاء الديون فی بعض الاحيان الاستعانة بالاجسراءات. 
القضاتية أو الادار ية لاكراه المدين الممتنع عن السداد على دفع ما بذمته وبع 
ماله واسىتيغاء الدين. بعد ذلك ۰ فاذا| ما دعا الامر الى الالتجاء الى مثل ذا 
الطرين واوقع حجز بمعرفة السلطة القضاثية او الادارية على أموال المدين 
تمهيدا لاستفاء الاجر اءات ويح المحجوزات وعن شخص یں امالك حارسا 
عليها ثم قام مالك المال بالتصرف فيه » فانه بفعله سذا بعرقل اجراءات البيع 
وتبعا يعطل تنفيذ أرامر السلطات العامة » فضلا عن الاضرار يالدائن الحاجز 
سواء أكان الحكومة آم الافراد ٠‏ 


واذا وضعنا التصرف الذى آتاه امالك أو غره فى بعض الصور موضع 
البحث القانونى لوجدناه لا ينطوى تحت آى نص من النصوص الجنائية وفقا 
للقواعد العامة ٠‏ فالفعل من جانب المالك لا بعد سرقة لانتفاء ركن ملكية الال 
لغير المختلس ؛ ولا يعد سرقة أيضا من جانب غيره اذا كان على اتفاقمعه لان 
الاختلاس يكون عندئذ برضاء المالك(۲١)‏ ء. بل قد لا تعوافر نية الثملك لدبه 
اذا کان يقصد من فغله محرد اخفاء المال مۇقنا مساعدة منه لصاحيه ٠‏ ولا 
ينطوى فعل المالك تحت وصف خيانة الامانة لانتفاء النسليم بمقتضى وجه من 
آوجه الامالة المنصوص عليها فى المادة ۲٤١‏ من قانون العقؤبات اذ الفزض 
فى الصورة الرإهنة أن حراسة امال قد عهد بها لغير المالك ٠‏ وجلى أن هذه 
النتيجة لا تتفق مع الصالح العام والعدالة ولذا عنى المشرع باعتبار هذا 
الفعل جريمة خاصة يأخذ حكم السرقة ٠‏ فنص فى المادة ۲۲١‏ من قانون 
العقو بات على أن د« اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضاثيا أو اداريا يعتبر فى 
حکم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها ٠‏ ولا تسرى فى هذه الحالة أحكامالمادة 
٣‏ (قبل تعديلها) من هذا القانون المخعلقة بالاعفاء. من العقوبة » ‹ 


مض ۱۹٤۸/٠١/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق 10١‏ » أحمد أمين س۸۷ . 


(۲۲) نقض 
القللى ص ۱۱۷ › روسليه بند ٠ ۷٠‏ : 
( م ٥‏ _ العقوبات الخاص ) 


وقد قلنا عند الكلام على جريمة خيانة الامانه أنه شترط أن يكون 
موضوعها مالا منقولا مملوكا للغير » وان يسلم الال ١‏ لىالجانى على وجه من 
وجوه الامانة المنصوص عليها فى المادة ٠٤١١‏ من قانون العقوبات ٠‏ فاذا فرضنا 
آن مالا منقولا وضع نحت يد شخص على وجه الوديعه بناء على حجر قضاٹى 
آو اداری بصفته حارسا علبه وکان فی ذات الوقت مالا للمال موضسوع 
الحجن » فاه اذا ما تصرف هذا المالك الحارس فى المال المحجون عليه سواءآكان 
نصرفه قانونيا بالبيع او نحوه أم ماديا بالاستهلاك » فان فمله لا پنطری 
تحت نص الادة ۲٤١‏ من قانون العقو بات لانتفاء أحد أركانها وهو كون الال 
مملوكا للغين » فالمشرع قد هدف بالعقاب على الجرائم التى ترتكب ضد الال 
المحافظة على الملكية الفردية ٠‏ وهذه النتيجة النى يوصل اليها تطبيق الادة 
١‏ ممن قائون العقوبات. لا تنفق مع المصلحة العامة ٠‏ ولذا كانت الضرورة 
تقتضی بتر بم فعل امالك فى هذه اتصورة ٠‏ وهذا هو ما دعا المشرع أل 
النص فى المادة ٠٤١‏ ع على أن « يحكم بالعقوبات السابقة على امالك المعين 
حارسا على أشياء المحجوز علیهسا قضاتيا أو اداريا اذا اختلس شيعا 
منها » )۲٤(‏ ۰ 


)۴٤(‏ جاء بشعليقات الحقائية على قائون سنة ۹٠٤‏ »> راجح الادة 4٦١‏ من قائون الرافعات 
«لتى ‏ لصها « اذا 'اختلس المدين المحجرن على أمتعته أو شيره شيتا من الامتعة المحجوز عليها 
قضاليا أو اداريا يجازى جزاء السارق » ٠‏ وان المادة ٠٠٠١‏ القديمة لم يتص فيها الا عن اختلاس . 
الاشياء المحجوز عليها قضاتيا ومن ثم كان يمكن اعتبار موضمها فى قانون المرافعات ١‏ ثم صدر 
بعد ذلك ۲م عال فن ٩‏ مابو ستة. ۱۸۹١‏ بوجوب تطبيقها على اختلاس الاشياء المحجوز عليهسا 
ادارا »> فهذه ان جر ية يجب عقلا آن پکون موضعها في قالون العقوبات ٠‏ رالمادة بلسهسا 
التى هى عليه هن سنة ۱۸۹١‏ قد أدت الى حلاف كتين لعرفة ما اذا كانت الجريمة تعتبر لعديا 
على السلطة القضائية أم تعديا على ق الملكية ١‏ وهل كلمة الئير الواردة في هذه المادة تلطبق 
على كل شخص غير المحجوز عليه أو على هن يركون الجريمة' لغائدئه فقط ‏ وهل المراد مسن 
قوله فى الادة « پجازى جزاء السارق » أن من يقم منه الاختلاس المنصوص عله في هذه المسادة 
لا يعاقب فى حال من الاحوال. الا بالمقوبة المقررة للسرقة البسيطة ؟ ومما لا ريب فيه أن هذه 
الجريمة فى كل الاحوال 'اعتداء على السلطة الغضائية الا آنه لى يشا عنها اشكال الإ فسى 
حالة ما اذا لم بتوفر فيها أركان السرقة المعاقب عليها أعنى اذا كان المختلبس هر مالك الاشياء 
المخثلسة أو شخص آخر يعبل لصالحه أو قريب له لا عقاب عليه بمقتضى أحكام المادة ٩۹‏ 
٠ )۴١(‏ والنص الجديد جيل هذا الفعل جريمة من نوع خاص عماثيا عليها بالمقر بات المشررة 
للسرقة على اختلاف إتواع هذه المفوبات ٠‏ وان اخحتلاس الاشياء المحجوزة بمعرفة مالكها الممسين 
أجراستها ليس هو الختلاسا حقيقيا بالنظر لا تقسسدم » وهذا الإختثلاس هو جريبة خصومية 
آيضا ؛ ولذ أضيفت على القانون مادة جديدة هي الادة ۲۹۷ » وهذه المادة م YA alll‏ پر یلان 
کل اشکال تولد عن تطبیق الادة ٤٤١‏ من تاتون الرافعات الحالى ٠‏ 


— ¥ 


ومن المقابلة بين النصين سالفى الذكر بين أن المادتينن ۲۲٣‏ و ٤١‏ 
بنطوى تحتهما اختلاس الالك لاله المحجوز عليه قضائيا أو اداريا ٠‏ والفرق 
بينهما أن المالك فى الصورة الاولى ( م۲۴٠‏ ) لم يعين حارسا على المال وانما 
غيره هو الحارس » وهو فى الصررة الاخرى ر٣٤٣‏ ) الحارس عسل المال 
واختلاسه للمال فى صورة المادة ۲۲١‏ ع يعد في حكم السرقة لانتفاء وجه 
الإمانة > وفي صدد الادة ٤١‏ بعك خيا نة آمالة لقيام ركن الائتمان ٠‏ وتفترق 
الصورتان أيضا فى أن الاختلاس فى الادة ۲۲١‏ يجوز آن يقع من غير امالك 
للمال المحجوز » وعو فى الجر يمة المنصوص عليها فى المادة ۲ لا بقع الا من 
الالك للمحجوزات ۰ 

ویبین من مطالعة نص الادثين ۲۲۳ و ٠٤١‏ من قانون العقوبات أنهما 
تښستر کان فی ار کانھما › فکل منھما نشسترط : 

٠ س وجود مال وضع تحت الخحر القضائى آو الادارى‎ ١ 

۲ الو كن المادى هو الاختلاس ٠‏ 

٠ القصد الجتائی‎ ٣ 


ال ركن الاول : مال محجوز عليه : 

ال ركن الاول فى هذه الحر يمة هو وجود مال محجوز عليه ۰ و بشستر طب 
أن بكون مالا منقولا » لان التسارع قد ابتغى رعاية آوامر السلطة العامة الخاصة 
بالحجز على الاموال المنقولة ٠‏ أما العقارات فان اجراءات توقيع الحجز والتنفيذ 
عليها فيها الحماية الكافية لها » فضلا عن أن المشرع فى باب السرقة والاغتصاب 
قد تناول حماية. الاموال المنقولة فلا تنصرف عبارة. الاشياء المححوز علبها 
الواردة نص الادتین ۲۲۳ و ۲٤۲‏ ألا للملقولات فقط ٠‏ 


وبحب آن يكون ,الال المنقول. موضوعا تحت الحجز » ويستوى فى هذا 
آن بکون الححن قضائيا أوقعه المححضر بموحب آمر صادر من المحكمة » أو أن 
يكون حجرا اداريا تم بمعرفة مندوب الجهة المختصة النى خولها القانون حق 
توقيع الحجر على منقولات الافراد استيفاء لحقوقها )٠١(‏ » كالحجز الذى بوقع 


(۴). فی فرنسا ياهب الراى الى أنه لا يشغرط الحجز بل يكفى أن يكون الال موضرعا 
تحث. يد السلطة العامة كالاشياء المضبوطة على ذمة قضبة أمام المحكمة » والاموال الموضوعة 
الىحت الحراسة القضائية ؛ ولكدها لا تنطبق على المضبوطات ألناء التحقيق الابتدالى اذ ليس الدولة 
بأى حق على الال المشيىط » بمكس الجالة الاولى فال مشرع بقصد حماية حقوق الاقراد ( روسيله 
هند ۷۰١‏ ۰ هچئی ص ۱۹۴ ۰ جارسون م ٠٠‏ بثد. ٠ ) ۱٤۹‏ ولا محل لهذا عندنا مع صراحة النص 
واشتر اط آن يکو الال محجيزا: عليه ٠‏ 


— OA 


على المنقولات بمعرفة الصراف استيفاء للاموال الامبرية او الحجز الذى يوقعه 
موظفو مصلحة الضرائب بالنسبه نلمبالغ المستحقه لها » وكذلك الحجز الذى 
يوقع استيفاء للعوائد المقررة على المبانى آو تحصيل المبالغ المسشحقة لبنسك 
التسليب الزراعى (ا!) ٠‏ ويستوى ان يكون الحجز تحفظيا أو تنفيذيا (۷؟) ٠‏ 


ومتى حجز على الال المنقول أصبع موضوعا تحت بيد السلطة العامة 
والنسب حرمة فلا يجوز المساس به حتى يرفع من الجهه التى أصدرت الام 
به آو پتنازل عنه من وفع لمصلحته ٠‏ واذا سلم الشىء المحجوز الى الحارس فانه 
بتعان بهذا الجن والتسليم ولو كان من المتليات إو له نظاثر لدي الحارس . 
فلا پحق لهذا الاخر آن یدعی جهالته وعدم تمییزه (۲۸) ۰ وقد قضی بان توقیم 
الحجز على مال مهما کان نوعه مثلیا أو قیمیا ‏ پثرتب عليه ویجب آن 
بيترتب عليه أن يبقى الال المحكى عنه فى محضر الحجز بعينه على ذمة السلطة 
التي أمرت بالحجز ؛ اذ الحجز فى لغة القانون محناه وجوب ابقاء الشىء المحجوز 
كما هو بالحالة ائتى هو عليها وحظر تغييره ولو بمثله لتدافى ذلك مع الخرض 
الذى شرع الحجز من أحله ٠١ )١(‏ وكما بنصب الاختلاس على الاشياء المححوز 
عليها يصح أن يكون موضوعها نتاجها » فنتاج الماشية تعد محجرزة مثلها فى 
ذلك مشل الماشية ذاتها (١؟) ٠‏ 


ويثور فى الذهن التساؤل عما إذا كان الحجز يكنسب الحماية حتسى 
ولو شابه عيب بيطله ؟ فاذا فرض أن اجراءات اتححز قد وقعت مخالفسة 
للقانون بما يثرتب عليه بطلانها فهل اختلاس الال المحجوز عليه لا يكون 
الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۲۲ أو ۲۲۲ ع » أم أن ذلك البطلان لا يث 
فى قيام الجريمة وفى الحماية. المقررة للحجز » ما دام لم يقض بالبطلان ؛ 


۲) راجع قانون الحجز الادارى رقم ۳۰۸ لسنة ٩۹٥٥‏ ۰ 

(۲۷) الحجز التحفظى مى اوقعه الموظقف الختص يكون واجب الإحترام ولو لم يحكم يته 
أو لم بعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القائو نى » وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهسة الا فاص 
بمطلانه ( نقض ۱۹١٤/۱۲/١‏ أحكام النقض س الق ٠ ) 4١‏ أحمد اميل س ۸ ٠‏ الىسوعة 
الجنالية ج ۱ س ۲۹۸ » القللى ص ١١۷‏ ؛ 

(۲۸) تقض ۱۹٤۹/۱۲/۱۹‏ قضاء النقض ن ٠ ۲٥٣‏ 

() نقض ۱۹٤۳/۲/۲۲‏ تقضاء النقض ق ٠ ٠۲۲١‏ 


(۳۰) مود مصطفی ص ١٥۱؟ٍ‏ + 


EE 


ان المرجع الذى يهتدى به في هذه الصورة هو الحكمة من نقرير العقاب 
على اختلاس المحجوزات »> وتلك الحكمة تنمشل فی اترام آوامر السلطات 
العامة بعدم عرقله التنفيد على المال المحجوز عليه حماية لحقوق من تعلقت 
حقوقهم بالتتیء المحجوز (۲۱) » وہی تقضی بانقول پان الحجز لا پؤش فی وجوده 
ما فد پلایسه من بطلان فهو حجن واجب الاحترام حتی يقضی ببطلانه )۲٩(‏ ۰ 
والا لو فضح الاب لمل هذا لكثرت المنازعات وأفلت السكثرون من العقاب 
وضباعت حكمة الننشر يح ٠‏ فمخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو ليع المححجوزات 
لا نبيع اختلاس المحجوزات )>١(‏ . 


وقد قضی بأن القانون وجب احترام الحجز ما دام قائہا ولم دصدر حکم 
بابطاله ذلك بان الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة 
اخثلاس الاشياء المحجوزة أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها إالاعتداء 
على السطة العامة التى أوقعت الحجز قضائيا كانت آو ادارية ٠‏ وانغرض من 
العقاب عليها هو ايجاب احترام أوامر السلطة الم كورة ٠‏ ومن ثم نعي معاقبة 
من خلس متاعه المحجوز عليه ولو كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين 
المحجوز من أجله ؛ لان فى أخذ المالك حقه بنفسه وفِى اختلاسه متاعه مح علمه 
بتوقيع الحجز عليه مخاتفة صر يحة لواجب الاحترام الذى يقنضيه الحجزواعتداء 
ظاهر علي الساطة الثى أوفعته ٠ )۲٤(‏ وقضى. بأن منازعة الطاعن فى أصل الدين 
المحجوز من أجله لا تاثير لها فى مسئوليته المترتبة على انوقيع الججزالذى دين 
بالاشتراك مع الحارس فى عرقلة تنفيذه ٠ )٠١(‏ وأن اتحجز النحفظى وإاجب 
الاحترام ولو لم يحكم بتشبيته ما لم يصدر حكم من جهة الاختصسسساص 
بہطلانه (١؟)‏ وان البطلان طبقا للمادة ١/0١۹‏ مرافعسات - التى عبر 


(۴۱) جارسون م ٠۰۰‏ بند ۱٤١‏ » نقض فرنسی ۹۸٩۰/٤/۲١‏ داللون ۱۸٩۰‏ ہ ۱ ٥٩‏ ۰ 

(۴۲)" هیلی ص ۴ »› روسلیه بند ۷۰٤‏ ۰ احمد اميل ص 1۸٩‏ » الشاوی ص ۱۸۰ »> 
تقض ۱۹۲۱/۳/۱۹ قضاء النقض ق ۲٣١‏ ۰ ۱۹۳۱/۱۱/۳۰ ق ۱۹۴۸/٤/۳ ۰ ۲٣۵‏ ف ۲۹۸ » 
VATAN‏ ق ۲۵۹ › HAVA AS‏ أحکام النقض س ۲۷ ف ۱۸۴ > NAV Tf o‏ س ۲٤‏ ف ۲٩۹‏ 

(۲۲) نقض ۱۹۹۹/۶/۲۸ أحکام النقض س ۲۰ ق ٠ ٠۲١‏ 

۲١ اكام النقض س‎ ۹۹۷۵/٤/۷ ۰ ۲٣۵ قضسباء: النقض تی‎ ۱۹٤۳/۲/۱ تقض‎ )۴٤( 
1 a 

(۴۰) نقض ۱۹۰۳/۰/۲۰ احکسسام النقض س :£ ق ۱۹۷٥/۷/۱۰ › ۲٢١١‏ س ١ا‏ 
ف o‏ 

(۳۹) قش ۱۹۵۱/۰/۲۱ أخكام النقض س ۲ ق ٠ ٤١‏ ذلا يجدى في دفع مسثوليةالمتهم 
عن تبديد الاشياء المحجوز عليها لصالح مصدلحة الضرائب قوله بان الضريبة التى أوقم الحجز 
من اجاها شر واجہة الأداء فورا ( نقض ١۹٥٦/٥/۹۱‏ أحكام النقض س ۷ ق ٠ ) ۲١١‏ 


کے 00 چ 


الحجز کان لم يكن اذ لم يتم البيع خلال سنة أشهر من تاريخ توقيعه ‏ وان 
كان يقح بقوة القانون الا أنه لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر للمصلحة المدين 
ويسقط حقه فى التمسك به اذ نزل عنه بعد اكتساب الحق فيه » بان لم يدفع 
أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجن (۷؟) ٠‏ والدفع باعتبار الحجز كأن لم 
يكن لعدم انمام البيع خلال ثلائة أشهر من تاريخ توقيعه من الدفوع الجوهرية 
النى بتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب ساثغة لانه 
يتجه الى ركن عدصر أساسى من عناصر الجريمة(۷؟ مكرر) ٠‏ 


ولذات الحكمة السابقة الاإشارة انها اذ( کان العيب الذدى لحق ٫الححز‏ 
يجعل له مظاهر الحجز الشكلية » فلا يتصور أن يكون له حماية توجب 
معاقبة من يختلس الال المحجوز عليه فى هذه الصورة ٠‏ فقد قضى بأنه لاعقاب 
- على تبديد المحجوزات أو اختلاسها اذا لم يكن الحجز قد عمل به محضر › لاله 
فى هذه الحاته لا يكون هناك حجز باطل بل ان الحجز پعتبر غير موجود ٠ )٩۸(‏ 


والاصل آنه لا يكفى أن يوقع الحجز فى مال منقول حتى يتوافر الركن 
ألاول فى الجريمة » بل أن يودع ذلك الال فىيد آميل يسال عله لوديسه 
,ديقع غلبه عبء تقديمه لمندوب المحجز ف اليوم المحدد للبيع + وحارس الال 
فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲:۲ فالحارس هو المائك للمنقولات 
المحجوزة ٠ )۴١(‏ وقد قضى بأنه اذا كان من أوقع الحجز لم بعبل وقث الحجز 
-حارسا على ما حجر عليه ولم يتخ بعد الحجز الاجراء اللازم لاقامه الحارس › 


پەس نم مه ت م 


(۴۷) نقض ۱۹٦٤/٥/۱٩‏ احکام النقض س ٠١‏ ق ۲ ۰۸ وراجع نقض ۱۹۷۲/۱۲/۲۰ 
س ۲٤١‏ ق ۲٣۱‏ فى شان اعنبار الحجز كأن لم يكن ء وكذلك نقض ۱۹۷۳/۱۲/۲ ق ٠ ۲۲٣‏ 

(۲۷ مکرر) نقض ۱۹۷۲/۰/۷ .احکام النقض س :۲۶ ق ٠۲١‏ ء 

(۲۸) مصر الابتدائية ۱۹۲۸/٤/۹‏ المحاماه س ٩‏ ق ٠ ٥۸‏ وقضى بأنه اذا دفسع المتهم 
بالتيد يد بسقوط المحجز واعتباره كآنه لم يكن لان الحاجز لم بعلن محضر الحجز والامر الصادد 
به الى المحجوز عليه فى ظرقف لمانية أيام على الاكثر من تاريخ توقيعه » كما هو حكم المادة 
٠١‏ من قانون الافعات » غانه يكون واجبا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه 
ما رر رفضه .والا کان حکمها مشوبا پالقصور متعین النقض ( نقض ۱۹۰۵/۱/۱۱ اسکام 
٠النقض‏ س ٦‏ ق ۱٤۸‏ ؛ الشارى ءص ٠ ) ۱۸١‏ ودفع المنهم بانعدام محضرى الحجز والتبديد 
بيوجب على المحكمة أن تمحص وتستظهر مدي جديتسه وترد عليه بما بدلعه ز نقض 
۰۰ احکام النقض س ۲۳ ق ١١3‏ ) + 

(۴۹) دقع المتهم بان له شركاء فى الدين المحجوز عن أجله ليس من شانهان دوش فى 

٠“‏ مسمشوليته عن فعله ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس على ما سيل عليه ( لت 
2 01 ام الملقض س ۷۰ :ق ۸٩‏ ) ۰ 


00ے 


قان يذه الاشياء طيلة بقا ها من غاړ حارس ا تعثبر محجوزة » والصرف مالکهاا 
فیھا ل يقح تحب طائلة العقاب * 


فاذا لم يكن المدين هو الحارس فانه لا پسأل بمقتضى المادة ٣٤١‏ ع > 
وبكون تقديم المحجوزات لمندوب البيع فى الوم المحدد لبيعها فيه .تنفيذا 
لمقتتضفى الحجز من واجب الحارس » فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلا بالنسبة. 
له وحده (ا) ٠‏ وقضى بأن وجود اتحارس لا يمنع من عقاب امالك بمقتض. 
المادة ۲۲ ع اذا كان هو الذى تصرف فى الاشياء المحجوزة برغم وجود 
الحارس ولم يقدمها يوم. البيح )٤١(‏ » وآنه لا يكفى لادانة شخص مالك فى 
تهمة اخنلاس بالمادة ۲۲١‏ ع الاعتماد على عدم تقديمه الاشياء المحجوزة للمحضي. 
بوم البيع » لانه ما دام الواقع أن هذا المالك المتهم لم يكن حارسا على الاشياء. 
المحجوزة فلا يمكن أن يكون مطالبا بتقديمها الى المحضر يوم البيع بحيث يعد 
عدم تقديمها من جانبه اختلاسا لها » اذ الاصل أنها حيازة المحارس وعليه. 
هو بقع واجب تقديمها للمحضر يوم البيع » بل ان هذا الالك لا يمكن أن 
يؤاخذ بمقتضى الادة الا اذا ثبت عليه أنه تصرف فى ائشىء المحجوز آو أخفاه 
بقصد منع العنفيذ عليه (١؟)‏ ؛ 


بيد أن قانون المرافعاث الجديد عدل القاعدة سالفة الذكر ونص فى المادة 
۸ منه على أن الاشياء تصبح محجوزة بمجرد ذكرها قى محضر الحجز ولو 
لم يعي عليها حارس ٠ )٤٤(‏ وفى هذا تقول المذكرة التفسيرية « عدل القانون 
الجديد عن اعتبار نعيين الحارس شرطا لصحة المحجز واحداثه آثاره واعتبر أن 
الاشياء المحجوزة تحت بد القضاء بمجرد ذكرهاً فى محضر الحجز * وذلك على 
نقدير أن تعيي الحارس ليس الا اجراءا اضافيا لمجرد حماية الأشياء المحجوزة 
من الشبد بد » ٠‏ ومن ٿم فال مال بعد محجوزا ولو لم يعن له حارس ما دام المحضر 
قد أثبت فى مخضر الحجز أنه أوقع عليه حجزا »> فاختلاس الال فى هذه الصورة 
بعتب جريمة مما نص عليه المادة ۲۲٣‏ من ثانون العقوبات منى لوافرت 


پس سس 


(4۰) نقض ۱۹٤٩/۱/۱١‏ قضاء اللقض ق ۲۴۸ + 

)٤۱(‏ نقض ۱٣٠١/۱۲/۲‏ القضية رقم ۳٣‏ س ۱١‏ ق ؛ ۱۹۲۹/۱/۲۸ قضاء النقض. 
ق ۲۲۱ ۰ 

4( تقض ۹۳/۱/۲۰١‏ قضاء النقض ق .٠ ٣٣٣‏ 

)٤۲(‏ نقض ۸۹۳۱/۳/۲۹ ضاء النقضش ق ۲۲۴۸ ٭ 

(٤؟)‏ أبو الوفا فى اجراءات التنغيدذ ص ٠ ۷٤‏ 


.شروطها ٠‏ ولا محل لاعمال المادة ۲٤۲‏ ع » لانها تشترط تسليم الال للحارس 
فتکون له عليه یاد مین وهر الامر المنتفى فی الصورة. الراهنة ۰ 


ويحدث فى .بعض الاحيان أن لا. يجد المحضي من يقبل حراسة المال 
المحجوز عليه وكذلك قد يرفض الالك قبول الحراسة » ومن تم لا بكون الال 
.قد أودع كآمانة بين يدى شخص معيل يعد مسولا عنه ٠‏ ولقد تدار المشرع 
هذه الصورة فنص فن صدر المادة ٥1١‏ من قانون المىافعات على آنه « اذا نم 
يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبسل. الحراسة وكان المدين حاضرا. كلفه 
بالبحراسة ولا يعتد برفضه اباها » (ه٤)‏ بمعنى أن مجرد تكليف المدين 
بالحراسة يلزمه بالمحافظة على المال وتقديمه للمحضر فى اليوم المحدد للبيع 
دون حاجة لقبول من چانبه, * 


وتوجب المادة ١١‏ من القائون رقم ۳١۸‏ لسنة ٠۹٠١‏ في .فقرتيها الاولى 
بوالئانية بشسأن الحجر الادارى على مندوب الحاجز ان يعي عند ترقيع الحجز 
حارسا آو أكثر على الاشياء المحجوزة » ويجوز تعيين المدين حارسا (اا) ٠‏ 
.واذا لم يوجد من يقبل الحراسة عهد بها مؤقتا الى أحد رجال الحفظ المحليين ٠‏ 
واذن فبالنسبة للحجز الادارى لا تقوم اتجريمة الا اذا كان الال المحجوز فى 
بد أمين هو الحازس عليه خلافا للحجز القضاثى ويؤدى نص الادة ١١‏ من 
القانون رقم ٠٠۸‏ لسنة ٠۹٠١‏ فى شأن الحجز الادازى المعدل بالقانون رقم1۸1 ٠‏ 
مسنة ۱۹٥٩‏ آنه يشترط لانعقاد أتحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الاشياء. 
المحجوزة » الا اذا كان المدين آو الماثز حاضزا كلف المراسة ولا يعتد برفضه 
اياها » ومقتضى ذلك أن مناط الالتزام بالحراسة فى حالة رفضها أن يكون 
.من نیطت به مدینا أو حائزا ٤1(‏ مکرر ) ۰ 


مه بجا د 


)5٥(‏ وفى هته الحالة يكون التزام المحجوز عليه بالحراسة اجباريا غي معلق على قبوله 
١اياها‏ فليس فى تحميله واجب المحافظة على ماله اعنات له ( المد كرة التفسيرية لقانون المرافعات) ٠‏ 
۔نقض ۱۹۲۰/۳/۲۲ احکام النقض س ۲١‏ ق ٠. ٠١٤‏ 

):١(‏ اذا كان الثابت من محضر الحجز؛ أن مندوب الحجز خاطلب الطاعن حالة توقيسع 
:الحجن بوصفه المدين > وانه نرك المحجوزات فى حراسته كما اشار فى نهاية المحضر الى آن 
١الطاعن‏ امانئع عن الحراسة فتركها متدوب الحجز فى جراسته ء فأن الثعى على الحكم عدم العويله. 
.عل محضى الحجز رغم عدم حضوره وقت اجرائه وعدم اتوقیعه على محضتره غير سديد (نقض 
1/8 اكام س ۲۳ ق ۱۹۷ ۰ ۹۷/۲/۱۰ س ۲1 ق ۳۰ ) ۰ 

(5٤مکرر)‏ نقض ۱۹۷۰/۲/۱۰ آحکام النقضش س ٣١‏ ق إه ٠‏ 


n. ON 


ولذلك قضى بأن مجال الالخدذ بحكم المادتين ٠١۸.‏ و. ٠١١‏ من قانون, 
المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى. يوقع بالشروط الثى نص عليها 
القانون » ولا يتعحدى حكم هاتيل المادتين الى الحجز الادارى الى نظمه الشارع. 
بششر يعات خاصة وحدد. لها شروطا نص عليها » فأوجب لانعقاد الحجز تعيي 
حارس لعنتقل ال عهد ته ب بمجرد تنصييه من مندوب الجز ث الآشاء. 
المحجوزة ويصبح آمينا عليها مسؤولا عن كل ما يقنضيه تنفيذ الحجز » أما اذا 
ام عي حارس فان الحجز لا بنعقد ولا پکون عندثد وجه لتطبیق آی من الماد تن. 
۲ و ۲٤١‏ من قانئون العقوبات ٠ )٤۷(‏ وأن مجال تطبيق نص الادة ١۹‏ 
مرافعات من اعتبار الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من. 
ناريخ توقيعه مقصوز علي الحجز 'القضاثى الذى بوقعه 'القاضى بالشروط الذى. 
نص عليها القانون ولا يتعدى الى الحجز الادارى.الذى .نظمه الشسارع بتشريعات 
خاصة ر( .۰ 


لها » فالغرض من العقاب عل اخدلاس المحجوزات هو رعاية أوامر السلطة. 
العامة بوضع الاموال ٠‏ تحت یدضا استيغاء للحقرق > وهو بتحقق فی صور تی 
الحجز الادارى والحجز القضائى » ولذا فمن الارفق آن يتدخل المشرع ويوحد 
الحكم فى الحالتين ٠‏ 
الركن الثانى : الاختلاس 

ال ركن المادى فى هذه الجريمة هو الاختلاس ٠‏ والاختلاس هنا يفترقعنه 
فى جر يمشى اتسرقة والخيانة » فهو فى السرقة الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال 
منقول مملوك للغير بغي رضناء حر من حائزه > وفى خيانة الامانة يكون بنغيير 
نية الجائى من حيازة المال حيازة ناقصة أو مؤفتة الى حيازته حيارة كاملة ٠‏ 
والفرض فى الجريمتين المنصوص علیهما فی المادتین ۲۲۲ و ۲٤١‏ أن حيازة 
امال كاملة هى للمالك اذا كان هو المختلس ٠‏ 


واذن فلا بد أن يكون للاختلاس هنا معنى خاصا ٠‏ ولقد استقر الفقه 
والقضاء على تعريفه آنه كل ما شأنه عرقلة تنفيذ الحجز ٠‏ ولقد آوضصج 


4 ٠١١ س ۷ ق‎ ۱۹۰7/٤/۱۰ + ۰٩ ق‎ ٦ تقض ۱۹۰۰/۱۱/۲۸ آسحکام اللقض س‎ )٤۷( 
۰ ۱٤ ق‎ ٩ س‎ ۰ 
* ۴۹۲ س ۷ق‎ ۹۹۵٦/۱۲/۲۰١ › ۱٤۷ احکام النقض س ۸ ن‎ ۱۹٥۷/۰٥/۲۱ نتض‎ )٤۸( 


00E 


هذا المعنى حكم هام لمحكمة النقض فقالت ان الشىء المحجوز پستمر مملوكا 
الصاحبه المدين المحجوز عليه الى أن باع › > فاذا كان هو الحارس فاختلاسه 
.لهذا الشىء الاختلاس المعاقب عليه بالمادة ۲۸۰ ع )۳٤۲(,‏ لا يمكن أن يكون 
,معنا الاستحواذ على ذلك الشىء ء خفية بنية امتلاكه » ما دام کل ه ن الاستحواد 
والملك ايتن تلمختلس من قبل ومستمرين على الثبوت له الى يوم البيع وانما 
.القانون يعنى بالاختلاس في الادة ۲۸١‏ ازالة المالك لصفة الحجز عن ملكه 
.المحجوز الموضوع تحت الحراسة » وذلك باخفاء اياه وعدم تقديمه للمحضر 
فى اليوم المحدد للبيع اضرارا بالدائن الحاجز » وكلما تحقق الاخةاء وعدم 
التقديم لامحضر دل ذلك بذاته. على قصد مضارة الدائن- لتعطيل وصبوله الى 
-حقه » وعلى المالك الحارس ان ادعى سلامة.النية أن يتبتها ()) ٠‏ وحديتا قضى 
. بأن جريمة الاختلاس تتم بمجرد عدم تقديم الاشياء المحجوزة ممن هى فى 
-عهدته الى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بعض عرقلة التنفيد(ة٤‏ مكرر) 
فوجود الال المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفى جريمة الاخثلاس متى 
ثبت أن المتهم لم يقدمه للمحضر فى اليوم المعبل للبيع بقصد عرقلة العنفيذ )٠١(‏ 


ويقع علي عاتق الحارس المحافظة على الال المحجوز عليه الى آن تنتهى 
السرا وذلك با الجر لاق جي اوبات م اا الو 
أو الحكم فى دعوى الاسترداد بملكية' الأشياء المحجوزة للمسترد آو بحكم 
قاضی محكمة المواد الجر ية يناء عل طلب الحارس أو الحاجن أو المد ين لاسباب 
لوجب ذلك ٠‏ أما نقلالمحجوزات من كان حجزها لای سبب من الاسيساب 
- ولو كان بموجب أمر من المحكمة فلا بترتب عليه انتهاء الحراسة »> بل 
تظطل قائمة و کون عل عاتق الحارس ارشاد المحضر فی وم البيع ای مکان 
«وجود المحجوزات اذا لم يستطع احضارها الى المكان الذى توقع فيه الحجزعليهاء 
وليس على المحضر أن يبحث عن الشىء OST‏ يتسع لل 
.ذلك » فامتناع الحارس عن تقديم الشىء ء المحجوز عليه وم البيح آو الارشاد 


ه٤: ق » ١۲١ر۱۹۴۲ القضيةرقمه‎ ٤1 س‎ ٠٦١٤ القضية رقم‎ ۱۹۲۹/٦/۱۲ نفقض‎ )4٩( 
٠١۸ ق‎ ۲٣ أحكام النقض س‎ ۱۹۷٥/٥/۲٩ ۰ ۲٣۳۲ قضاء النقض ق‎ ۱۹٤۱/۲/۷۰ س ۲ ق‎ 

(۹٤مکرر)‏ نقض ۱۹۷٥/٤/۷‏ آحکام النقض س ۲٦‏ ق ۷۰ ۰> ۱۹۷۳/۲/۰ س ۲٤4‏ 
ق ۹ ۰ 

)٥۰٩(‏ نقض ۱۹١۲/۲/٤۹‏ القضية رقم ٠١‏ س ۲۲ ق ٠‏ وقضى بان الفانون لا يشسترط فى 
:اختلاس' الاشياء المحجوزة آن پہددها المتهم آو پتصرف فیها ؛ بل يکفى أن يثبت أله سلبها أو 
”نقلها أو أخغاعا لعرقلة السفیذ ( نقض ۱۹۴۸/۱۱/۲۱١‏ تضاء النقض ق ٠ ) ۴١۹‏ 


س 9000 س 


عله فی لإاعتباره مسددا )٩(‏ * واتفاف ا ألداث“ < nD‏ الاش اء 

قادن عن ع الاش 
المحجوزة واحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى وقع, 
دامر السلاطة القضائية (*) ۰ 


وعرقلة الشنفيذ الثى نكون الركن المادى فى الجريمة أى ركن الاختلاس 

تنطوى تحنها كل صورة من شأنها أن تؤدى الى عدم تنفيذ اتحجز وبيسسح. 
المنقولات في اليوم المحدد لذلك(0) ٠‏ وتتوافر بالتصرف فى الال المحجوز 
ببيعه فعلا كماشية او غلال » أو باستهلاكه اذا كان مما يصلح لذلك کالغلال 
والمحصولات الزراعية ء و کون أبضا ياخفاء المنقولات المححوزة فی اليسنسوم. 
المحدد لبيعها وهذا الإخفاء يتم دمجرد ابعادها عن مكان حجزها وتقع الجريمة 

من الحجارس متى قصد اخفاء المنقولات المحجوزة عن أصحاب الحقوق فیها وهم 
الداثن الحاجز والمدين المحجوز عليه ومالك المنقولات اذا حكم له بأحقيتها (٤ه)‏ ” 

ولقد قضى بأن الحارس ملزم بأن يقدم الاشياء المحجوزة للمحضر يوم اتبيع »> 

أما أن يهر بها بقصد عرقلة الاجراءات وتعطيل البيح ثم. بظهر ها من بعد فان 
هذا لا يخليه من المسشولية الجنائية التى لزمته لمجرد تهريب الاشياء يوم 
البيع بتقصد عرقلة التنفيذد(١٠) ٠‏ فالجريمة انقدم ولو كان المتهم لم يتصرف فى 
الاشياء المحجوز عليها بالفعل ٠ )*١(‏ ولا ينفى الحارس من العقاب احشجاجة' 
بن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التشوين التعاونى »› اذ كان 
يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن انسليمه حتى إصدر آمر بذلك أو 

يقضى بالغاء الحجز ٠١(‏ مكرر ) ٠‏ 

ولقد اخدلف فى شان اتلاف المال فى مكان خجزه حل يعد عرقلة للتنغيد 

آم لا ٩‏ فذهب رآی الى آن اتلاف الال لا يكون ركن الاختلاس آى لا يعرقل. 
الشنفيذ » تأسيسا على أن ال مشرع الفرنسى قد نص عليه صراحة فى المأدة 4٠١‏ 
من قانون العقوبات وليس لدينا مقابل تهذا النص ٠ )٠۷(‏ ويذحب رأى آخر. 


سا 


(۵۱) نقض ۱۹1٤/۲/٤۲‏ احکام النقض س ۱۵١‏ ق ۲۵ » ۱۹۷٥/۲/۱۷‏ س ۲٢‏ ق ۲١‏ *” 
)٥۲(‏ نقض ۱۹٦۰/٥/۱٦‏ احكام النقض س ١ا‏ ق ٠۸‏ 

۰ 1٩۰ بند‎ ٤۴۴ هيل ص‎ )٥۲( 

* ٠٥۴ أحکام الثقض .س ۱۷ ق‎ ۱۹٩٦/۱/۱ نقض‎ )٥4( 

٠ ۲٠۴ نقض ۱۹۳۲/۱۱/۷ قضاء النقض ق‎ )٥٥( 

٠ ۲٩۹ نقضش ۱۹۵۹/۱/۲۲ احکام النقض س ۷ ق‎ )۵٦( 

(٥مکرر)‏ نقض ۱۹۷۰/٤/۷‏ احکام النقضش س ۲١‏ قى ۷9 ٠‏ 

٠١ ۹۷ ص‎ ١ ء الموسوعة الجتالية ج‎ 1۸4٩۹ أحمد أمين ص‎ )٥۷( 


04 س 


الى أن الاختلاس يصح آن يكون باتلاف المال(۸٥) ٠‏ وهو رآينا لان فى اتلاف 
المال تحقيق للغرض من جريمة اختلاس المحجوزات ففيه اعستداء على أوامر 
السلطة العامة بشأن الحجز وضياع لحق الدائثن الحاجز ٠‏ 


وقد تقوم عرقلة التنفيذ بشعمد الحارس على الاشياء المحجوزة الغياب 
فى اليوم المحدد لبيعها رغم علمه به بدلا من آن يترقب حضور المحضس فى 
ذلك اليوم ٠‏ حتى لا يجد المحضر من بقدم. له الاشياء المحجوزة لبيعها(١ة) ٠‏ 
لكن اذا كان غياب الحارس يوم البيغ لعذر مقبول كمرضه مللا فلا تقوم 
الجريمة قبله ٠ )٠١(‏ وتقدير عذر الحارس مسألة موضوعية تخضع لنقدير 
قاضى الموضوع ٠ )1١(‏ وفى واقعة تجا المتهم فيها الى اتخاذ اجراءات فى دعوىي 
صمورية وبيعت الاشياء المحجوزة فى غيہة. الحاجز الاول » اعتبرت محكمة 
النقض أن جريمة الاختلاس قد تمت » وقررت أنه بكفى فيها مجرد منع الشدفيد 
على الاشياء المحجوز عليها أو وضع العوائى فى سبيله ولو كانت تلك العوائق 
فی شکل حجن قضائٹی صوری ونحت ستار من القانون ) ۰ 


وقد تعرضت محكمة النقض للصورة التى تتعدد فيهاالحجوز وقالت 
ا الذی پؤخذ من نصوص ال ادتين ۱۷ء من قانون المرافعات و ٠۵١‏ من القائون 
رقم ۸ لسنة. ٠۹٠١‏ فى شأن الحجز الادارى أن الواجبات المفروضة عل 
حارس الحجز الاول اخبار القائم باتححر الثانى بالحجز الاول وأن يعرض عليه 
صورة محضره ويقدم له الاشياء المحجوزة التى ظل مكلفا بالمحافظة عليها 
الى أن يتم رفع الحجزين أو الى أن تباع بمعرفة أيهما وآن وإجباته تقف عند 
تلك الحدود فلا تت داعا ء ومن تم فلا يجوز آن يمتنح عن تقد يم الاشےاہ 
المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذا لاى حجز من الحجوز الموقعة عليه » بل ان واجبه 
يقتضى نقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم نركه يتصرف 
ہما پراه تحت مسشولیته وحده )١۲(‏ .۰ وتوقیع عقد حجوزات عل شیء واحد 


وجب تقديمه للمحضر للبيع تنفيذا لآى حجز ٠١(‏ مكرر ) ٠‏ 


n 


)٥۸(‏ القللی ص ۱۱٩‏ و ٩٩۹‏ ء روق ص ٤4۲‏ ء 

(۵۹) نقض ۱۹٥۱/۱۰/۸‏ احکام النقض س ۲ ق ۸ا“ 

(۰) نقض ۱٩۹۱/۱۱/٩‏ قضاء النقض ق ٠ ٠٠١٦‏ 

٠ ٤٩ القللى ص‎ ١ ۱١ ق‎ ٦ احکام النقض س‎ ۱۹۰٥/۱۲/۰ نقض‎ )٩( 

(۲) نقض ۹۹۳۷/۲/۱٩‏ قضاء النقض ق ۷ > ۱۹4٤/۲/۵‏ ق ۲۰۸ ۰ 
)٩(‏ لقض ۱۹٦٥/۱۲/۲۸‏ كام النقض س ١٦‏ ق ۱۸7 ۰ 

(مکرر» نقض ۱۹۷۰/۲/۱۷ آحکام الثقض س ۲١‏ ق ه٠‏ 


~~ ¥ 


ولا بعد اختلاسا للمال المحجوز مجرد إاستعماله فيما بصاح له ما دام 
أن سنا الاستعمال لن يمنع من التنفيذ فى الوقت المحدد له آو يعرقله » كماشية 
محجوز عليها ليس ما يمنع من الاستعالة بها فى حرث الارض أو ال ركوب على 


ولكن اذا كان نقل الال من مكان الى آخر غر الذى حجز عليه فيه 
لسبب مشروع ولم يقصد به عرقلة التنفيذ لا يقوم ركن الاختلاس ؛ ولكن 
يسترط أن يخطر الدائن بهذا الاننقال ٠‏ فمدلا اذا حجز على ماشية فى منزل 
معين تم هدم المنزل فان نقل الماشية حينئذ الى مكان آخر بغر قصد عرقلهة 
التنفيذ لا بتكون به فعل الاختلاس ٠ )٠(‏ ولذلك اعتبرت محكمة النقسض 
الجريمة مثوفرة متى كانت المحكمة قد أثبتث أن المتهم نقسل المحجوزات من 
المحل الذى ححزت به الى حهة يجهلها الداثن الماجز دون أن بخبره بهذا 
النقل » وان هذا الاجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ وعسدم 
تمکين الدائن من بيع المحجوزات (ال) ٠ ٠‏ ۰ 


ر جات ف فى العمل کشرا أن يقوم الصراف بتوقسسع حجز اداری عل 
حاصلات زراعية وفاء لمستحقات الحكومة ويحدد بوما للبيع فى غير مكان اإحجز 
وهو غاأتبا ما يكون سوق البلدة »> فاذا ما جاء اليوم العحدد للبيسع وتوجه 
الصراف الى السوق بحث عن الال المحجوز فلا يجده فهو حينئذ يقوم باثبات 
الواقعة مسندا الى المدين تهمة اختلاس الأموال المحجوزة » وقد ضيف الصراف 
الى ما تقدم آنه انتقل بعد هذا الى مكان الححز وبحث عن المحجوزات فلم 
يجدها » فهل تقع الجريمة فى أى من الصورتين ؟ لقد جرى فضاء محكمة 
النقض عل آن القانون لا يلزم الحارس بأن تقل المحجوزات الى .مكان آحر 


ا ا مس س مم ت ن سد م 


٠ ٤ء٠١ محمرد مصطفى ص‎ > ۱۱٩ الموسوعة الجتائية ج ۱ ص ۲۹۰ »۰ القللل ص‎ )٤( 
* ۸۷ ص‎ ۲٠٠ المجموعة الرسمية س‎ ۱۹۱۹/۲/٠١ نقض‎ 

)1٥(‏ آحيد امن ص ۹1 !ل 

)٦(‏ نقض ۱۹٥۱/۲/۲۷‏ احکام النقض س ۲ ق ۲۵۹ ٠‏ وقضی أن واجب الحارس أن 
يدم الشىء المحجوز الى الححضر بوم البيع » فاذا كان هذا الشىء د نقل سن مكان الحجر لعلة 
من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر الى مكان وجوده ان لم يستطع احضاره الى المكان 
الذى كان فيه ٠‏ وليس على المحضى أن يبحث عن الشىء المحجوز بنفسه لان وقته لا يمكن أن 
يتسع لمحل ذلك » ولان مهمة الارشأد تقع على عاتق الحارس ( نقض ESTAR AE‏ قفساء 
التقض ق ۲۰۱ » ۱۹۷۷/٥/۱١‏ احکام النقض س ۲۲ ق ٩٩‏ ) 


~ SOA — 


غير ذلك الذى وقع فيه الحجز (۷) ٠‏ وعدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز 
الى السوق ليست علته تجدب مصاريف نقل المحجوز فقط » بل هى تجنيبه 
أيضاأً ما يتحمله من عناء ومشىقه وغيرهما مما لا شان له بالمحرسة ولا 
بواجباتها(ا) ولذا اذا لم يجد الصراف المحجوزات فى السوق فى اليوم المحدد 
للبيع فلا مسثولية على الحارس الا اذا ثبت من آى طريق أن المحجوزات قد 
اختلست فعلا » أى برغم انتفاء واجب الحارس فى النقل ٠وهى‏ الحالةن‌الصورة 
الاخرى » آى حالة ما اذا انتقل الصراف بعد آن لىم يجد المحجوزات فى السوق 
وبحث عنها في مكان الحجن فلم يجدها ٠‏ ولقد قضى بان الحارس عل الاشياء 
المحجوز عليها غير مكلف قانونا بنقل تلك الاشياء من محلها الى السوق أو الى 
محل أصلح لبيعها فيه » وكل ما هو مكلف به هو احضار الاشياء للمحضر 
.فی اليرم الححدد لبيعها دمحل حجزها ۰ وقد قام الطاعن باخبار المحضر دوجود 
الاشياء المحجوزة فى داره فلم يكلف خاطره بيعاينتها » بل طلب نقلها الى 
متزل العمدة فامتنع بحق عن اجابة هذا الطلب > وان مجرد امتناع الحارس 
عن نقل الاشياء المحجوز عليها من محلها الى محل آخر لا يمكن اعتبارهتبديد 
اذ لا اختلاس فيه ولا عرقلة للتنفيذ ما دام فى امكان المحضر نقل الاشياء 
المحجوز عليها بواسطة شخص آخر ولو بأجر() ٠‏ 


ولا يغ من الحكم آن يكون الحارس قد تعهد بنقل المحجوزات الى المكان 
المعين لبيعها فيه » فان مشل هذا التعهد لا يصح فى القانون اعثبار عدم احترامه 
مكونا لجريمة ء لانه اخلال باتفاق لا واجب فرضه القانون(٠۷) ٠‏ ولكن اذا ثبت 
آنٰ الحارس قد تصرف فى المال المحجوز عليه قبل الشاريخ المحدد للبيع » فليس 
له أن يدفع بآنه غير مكلف بنقل الال الى السوق » لان محل هذا آن تكون 
المحجوزات موجودة(١۷) ٠‏ والدفع بأن الحارس ليس ملزما بنقل المحجوزات 


(۷) نقض ۱۹٥۳/٤/۲۰‏ احکام النقض س ٤‏ ق ۳۹۲ ۰ ۹۹٥۲/۲/۲‏ س ۴ ق ۲۵۷ »ء 
۷ س ۲٩‏ ق ٩ه‏ ۰ 

(۸) تقض ۱۹٤۲/۲/۸‏ قضاء النقض ن ۲۲۰ ۰ 

(۹) تقض ۱۹۲۴/٣/٤‏ قضاء النقض ق ۲٠١‏ . 

(۷۰) نقض ۱۹٤۳/٤/٩‏ قضاء النقض ق ۲۱۹ › ۱۹۰۸/۲/۲ آحکام النقض س ٩‏ ق ٠۲‏ ء٠‏ 

(۷۱) نقض ۱۹٤٩/۰/۲١‏ قضاء النقض ق ۳۱۵۸ ۰ ٠۹٠١/۱۱/۱‏ احكام المقض س ٦‏ ق 
۷4 || س ۸ ق ۲۰ + 


س 0۵۹ .سے 


الى .الوق المعين لبيعها فيه هو من الدفوع الموضوعة التى ا .بجوزالتمسك 
بها لاول مرة أمام محكمة النقض(١١) ٠‏ ولكن اذا دفع به المتهم أمام منجكمة 
الموضوع تعين عليها تمحيض هذا الدفع والرد عليه والا كان حكمها مشمودا 
بالقصور 4) ٠‏ 


ولا يكفى مجرد امتناع الحارس عن تقديم المحجوزات للقول يقيام ركن 
الاختلاس » بل يجب أن يكون لن يتطلب نقديم المحجوزات .لبيعها صفة فى 
ذلك » والا فلا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات ٠‏ ولذلك قضى بأن اذا كانت 
المحكمة قد أقامت قضاءها بالادانة على أساس أن المنهم لم يدم المحجوزات 
ندوب الاوقاف › ولم يكن لمندوب الاوقاف صفة قاو نية فى مباشرة البيح 
وبالتالى المطالبة بالمحجوزات فان حكمها يكون غير سليم ٠ )٠١(‏ 


الركن الثائث : القصد الجنائى 


جريمة اختلاس الال المحجوز عليه حى جريمة عمدية ومن لم يشترط 
أن ينوافر فيها القصد الجناثى ٠‏ وسبق القول بأنه يشترط فى القصدا م جنائى 
لجر يمتى السرقة وخيانة الامانة توافر قصد خاص هو نية تملك الال المختلس» 
وهو أمر غير متصور فى الجريمة الراهنة بائنسبة لمالك المال لانه أصلا فى 
ملكه » وكذلك الحال بالنسية لغاره اذا الم يلتو تملك المال ١‏ ولقد اسشض 
القضاء على تعرش القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاشياء المحجوزعليها 
بما بتفق واتغاية منها » بأنه نية عرقلة التنغيذ فكل فعل يرمى به مرتكبه‌الى 
عرقلة التنفيذ على الال المحجوز عليه يجعل القصد الحنائى متوافرا! (٥۷مكرر)‏ 
ويكفى فى هذه الجر يمة أن بعلم مختلس الال بأنه محجوز عليه وآن التصرف 
الذى بصدر منه من شأنه عرقلة التنفيذ » وهو ما يثبت القصد فى حقه ٠۰‏ 

فيحب أن بعلم الجانى أن الاشياء محجوز عليها » فان لم يتواض حذا 
العلم بأن وقع اتحجز فى غيبته ولم بعلم به بأى.طربق انتفت الجريمة بالنسسبة 


—-_ 


(۷۲) نقض ۱۹1۰/۱/۱۸ سکام النقض س ۱١‏ ق ۱۸ ' 
(۷۳) نقض ۱۹٤۱/۱۲/۲۲‏ قضاء النقض ق ٠ ۲٦١‏ 
)۷٤(‏ نقض ۱۹۰٤/۱۲/۲۱‏ احکام النقض س ٣١‏ ق ۱۱۲ › ۱۹۹/۱۱/۲١‏ س ۷ 


ق ۷ ۰ 
(۷) لقض ۱۹٤۹/١/٠۲‏ القضية رقم 1٤١۳‏ سنة 1۹ تي 1۹01٥ /۷ ١‏ أحكام النقض س 
TA Gd YF‏ . 


(۷مکرر) نقض ۱۹۷۳/۲/۰ احکام النقض س ۲٤:‏ ق ¥ ”* 


- 


له لانعدام القصد الجنائى ٠ )۷١(‏ ولبوت العلسم يكون بأى طربق من 
الطرق رلل) ٠‏ 

ويشترط كذلك أن يعلم الحارس بالتاريخ المحدد لبيع المحجوزات )٠١(‏ 
علما حقيقيا(١۷‏ مكرر) » لانه هو اليوم الذى يقع فيه على عانقه واجب لقديم 
الال اللمحضر للتنفيد عليه ٠٠‏ فان لم يكن بعلم باليوم المحدد للبيع » وائوجه 
المحضر للتنفيد فلم يجد المحجوزات فى محل الحجز فلا تقوم الجريمة > ان 
لا يمکن اسناد نية عرقلة التنفيد اليه فى ذتك اليوم وهو لاء بدرى اله .قد 
حدد البيع (۷) » ولان وضع المال تحت الحجز ليس معناه تحريم 'استعماله › 
وقد يقتضى استعمال الال من جائب الحارس ١‏ اذا كان مالكه مثلا » أن ينقلة 
من مكان حجزه ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه انما بلى توفر 
علم الطاعن بائحجز وتاريخ البيع على اعتبارات قانونية » فان هذا وان صح 
الشمسك به ضد الطاعن مدنيا › فانه لا تجوز مؤاخذته جنائيا » اذ يششرط 
التوقيع العقاب فى جريمة التبديد أن يثبت علم المتهم باختلاس أشياءمحجوزة 
SS‏ 
المحخكمة قد. اكتفت فى قولها بثبوت علمه بيوم. البيح با قاله. المحضر فى 
محضر التبدید: من .ن٠‏ اجراءات. البيح قد اسلوفیت قانو نيا ولم تحقق ثبوت 
هذا العلم بألرجوع الى ور الحجز أو بغر ذلك من طرق التجقيق فان 
جکمها کون قاصرا »› اذ بث بشترط للعقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أن 
لكوت الهم غاا علا ميقا باليوم :لدد ليع ت ل دم تيه 
المحجوزات فى ذلك اليوم(ا) ٠‏ 


(۷۲) داجع نقض ۱۹٤٤/۱۰/۲‏ قضاء النقض ق ٠ ۲۶٠۹‏ 

(۷۷) نقض ۱۹۲۸/۱۱/۲۱۰ قضاء النقض ق ۲٣١‏ ۰ ۱۹۵۵/1/1 آحكام النقض س ٦‏ 
oV NN r MAY‏ س ۸ ق ۲١١‏ > فلا يشترط أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجر 
قد حصل باعلان رسمی ( ۱۹۷۱/۹/۲۷ آحکام اللقض س ۲۲ ق ١۲٣۳‏ ) ۰ 

(۷۸) نقض ۱۹٠١/۳۲/۰‏ احکام النقضش س ٦‏ ق ۹۱ ۰ء 

(۷۸مکرر) نقض ۱۹۷٥/۲/۱١‏ آحکام النقض س ۲٣‏ ق ۲۲ ۰ 

(۷۹) نقض ۱۹۳۰/۹/۱۲ قضاء النقض ق ۲۰۲ » ۱۹۷۲/۳/۲۱ احکام النقض س ١‏ 
ي ۰۰ ه۰ 

(۸۰) تقض ۱۹٤۱/۱۱/۲4‏ قضاء النقض ق ٠ ۴٤١‏ فاذا اتغق الدائن الحاجز مع المدين 
الحجوز ضده ل تاجیل يوم البيع فلم يقدم هذا الشىء المحجوز الى المحضر فائه لا يجوز عقاب 
المحجوز ضده ( نقض ۱۹۳۰/۱/۱۲ قضاء النقض ن ۴١١‏ ) . 

(۸) نقض ۱۹١۲/۲/۲٢‏ اجکام النقض س ۲ ق ۲۹ ص ۷۲۲ › ۹۹۵۸/۲/۱۷ س ٩۹‏ 
AT Û‏ “ 


س ١‏ س 


ويجب أن يكون ابات العلم عن طريق اليقين لا بناء على مجردالظن 
والافتراض (۸۲) ۰ فلا پکفی فى اثبات العلم بيوم البيع استناد الحكم الى اعلان 
المنهم به فى مواجهة تابع له دون الندليل على ثبوت علم المنهم به عن طريق 
اليقين(۸۲) ٠‏ ودفع الالك الجارس بأنه لم يكن بعلم باليوم المحدد للبيسسع 
هو من الدفوع الموضوعية التى بتحين عليه أن يتمسك بها آمام محكمةالموضوع 
لانه بتطلب تحقيقا فلا يجوز التمسك به مام محكمة النقض(+) ٠‏ وأثر عدم 
العلم باليوم المحدد للبيع فى لفى جريمة التبديد محله أن تكون المحجوزات 
موحودة فعلا » فان کانت قد بددث فلا پحدی امتهم الدفع عدم العلم وم 
اتبيع (*۸) ٠‏ ولذأ قضى بأنه اذا كان المتهم لم يدع أمام محكمة الموضوع أن 
الحجوزات موجودة ؛ وكانت المحكمة قد أدانته في التبديد على أساس أن 
الصراف بحث عن المحجوزات فى محل الحجز فلم يجدها رغم دفاعه أنه 
لم يكن بعلم باليوم المحدد لبيعها فانها لا تكون قد أخطأت ا ٠‏ 

وآخرا فانه يشرط آن تكون نية الفاعل هى عرقلة التنفيذ › فالفخصس 
الذى يضطر الى نقل ماله من مکان حجزه الى مان آخر خوفا عليه من حرق 
مشتعل تم لا يسع ته وقته لاخطار الداثن بالمكان الجديد لا لتوافر في حفه 
نيه عرقله التنفيك عندماً لا جد المععضر الال فى مكأن الحجز (ا) * ومتى كان 
الثابت آن المجنى عليه قد تراحى فى تسلم المنقولات التى عسي المتهم حارسا 
عليها وفی دفع نفقات حفظها حتى بيعت بمعرفة المحضر وفاء لمناخر ايجار 
الزن الدى حفظت به » فانه لا يجوز اتخاذ ذلك دليلا على أن المتهم بتصرفه 
الذانونى هذا قد قصد الى تبديد ما أودع لدبه (4) ۰ 

(۸۲) تقض ۱۹1۹/۱۹/۱۰ احکام النقض س ۲۰ ق ۲٤١‏ » ۹۰/۵/۱۰ س ١‏ 
ق۹٠۲ ٠‏ فاذا كانت المحكمة شد اعتمدت فى حكمها عل ثبوت عأ المتهم بنيديد الاشياءالمحجوزة 
باليوم المحدد للييع على مجرد امتناعه عن استلام الاوراق التى تفيد تأجيل البيع ال يوم 
آں دون آن نبحٹ فیما اذا کان قد علم بالبیع علما حقہقیا » فان هذا الامتشااع وحده لا یڑدی 
الى بوت العلم ( نقض ۱۹٥۷/۲/۱۱‏ أحکام النقض س ۸ ق ۴۹ ) ٠‏ 

۰ ٤۷ ق‎ ۲٣ س‎ ۱۷٤/٣۳/٣۲ ۰ ۱۱١ احکام النقض س ۱۹ ق‎ ۱۹٦۸/٥/۲۰ نقض‎ )۸٩( 

(۸) نقض ۱۹۷۱/۹/۲۷ احکام النشض س ۲۴۲ ق ۱۹۵/۱۰/۲١ » ۱٣۳۲‏ س ٦‏ 
EN‏ 

)۸٥(‏ تقض ۱۹۷1/۱۲/۱۹ احکام النقض س ۲۲ ق ۱۸۴ ۰ ۱۹۷٥/۲/۱۰‏ س ۲٣‏ ق 
1A J \\Vefo NN rf‏ * 

(۸) نقض ۱۹٥۴/۲/۸‏ قضاء النقض ق ٠ ۴٦۰‏ 

(۸۷) محمود مصطفىی س 21¥ ۰ 

(۸۵) تقض ۱۹۰۷/۱/۲۹ احکام الأقضش س ۸ ق ۲۷ ء 

( م ٦‏ العقوبات اللخاص ) 


د 


وقيام القصد الجنائى فى اختلاس المحجوزات مساتة يختص بالفصل 
خپها قاض الموضوع يغيررقابة من محكمة النقض» فيستخلص من وقائعالدعوی 
وما بين يديه من آدلة (۸) ٠‏ وعلى المحكمة أن تبي فى حكمها بالادانة توافر 
القصد الجتائى لدى الجانى والا كان حكمها معيباء وقد قضى بأن جر يمةتبديد 
الاشياء المححوزة لا تتحقق الا باختلاس هذه الاشياء أو التصرف فيها آو عرتلة 
التنفيد علبها يعدم تقد بمها يوم اتبيح )١(‏ » فاذا كان الظاهر من الحكم 
المطعون فيه آنه لم تنخذ إجراءات لبيع المحصول المحجوز وأن المستأجرين 
من باطن الطاعن کانوا قو مون سداد دفعأت الاإيحار راسا ای وزارة الاوقاف 
بموجب ايصالات محررة باسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين » وهو ما 
لا يكون الا لقاء استيلائهم على محصولتهم المحجوزة » فان الحكم اذ أدإن‌الطاعن 
بالنبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تدنفى عنه لانه عين حارسا على الزراعة 
المحجوزة ومن واحبه المحافظة عليها ورد العدوان عنها أو العسث بها وذلك 
دون آن بكون لدى الطاعن نية عرقلة التنفيذ على المحجوز بكون قد اخطاً فى 
تطبيق القانون (ال) ٠‏ ودفع الطاعن بعدم مسثوليته عن تبديد المحجوزات 
استدادا الى أن الداثرة قد استولت عليها بغر علم منه أو رضى هو دفع - تو 
حسح ‏ لامتنح به القول بأن المتهم قصد عرقلة الننفيذ ٠ )١(‏ 


ویکفى فى بيان سوء نية مختلس الشىء المحجوز أن يذكر الحكم أن 
سندوب الججز قد ذهب اليه وطلب منه الشىء المححوز فقرر له أنه فير 
عوجود (۹۲) ٠‏ وليس من ائلازم أن بتحدث الحكم عن القصد الجنائى استقلالا 
ما دام ما دون فيه قاطعا بثبوته ٠ )1٤(‏ واذا توافر القصد الجنائى على الوجه 
سالف الذكر » فلا أثر للباعث على قيام الجريمة ٠ )٠٥(‏ فلا يعفى الحارس من 
العقاب احتجاجه بأن الشىء المحجوز عليه غير مملوك للمحجوز عليه ء اذ كان 


(۸۹) نقض ۱۹۳۳/۲/۲۸ قضاء النقض ق ۴۷۸ ء هيل ص ٠ ٤٤‏ 
| () تقض ۱۹۷۲/٥/۱۹‏ احکام النقض س ٣٣‏ تی ٠ ٩٩‏ 
(۹۱) تقض ۱۹٥۳/۱/۲۷‏ اكام النقض س ٤‏ ق ۱۹۷ › ۱۹۰۴/۲/۲٤‏ س ؟ ی۲۰۹ › 
۰ س ۸ ق ٣۷۷‏ ۰ 
(۲) نقض ۱۹٩۰/۳/۷‏ أسكام النقض س ١١‏ ق ۲ ٠‏ 
(۴) نقض ۱۹٤۹/۱۲/۱۹‏ قضاء اللقض ق ٠ ۲۸٤‏ 
() نقض 100/11 أحكام الشفض س ١‏ تى ٣ه‏ . RLTATAE‏ س ٩‏ ف ۵٥‏ 
)٩٩(‏ لی ص ٤ء‏ ۰ 


٩ ےہ‎ 


يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمننع عن تسليمه لالكه حتى بقضى لهذا 
احير من الحهة المختصة بالغاء الححنز ل0 ٠‏ 


والضرر فى هذه الجريمة مغفروض داثما » الشأن فيه شأن أبة جريمة 
أخری (۷) ۰ وتدلك قضی داه لا جور متهم حکم عله فی تهمة. لبد يد أشباء 
مجحو زه آن لعن عل العحكم بزعم عدم حصول ضرر للمجنی عليه لوجود 
الاشياء المحجوزة » اذ الضرر قد يحصل من مجرد اخفاء هذه الأشياء وعدم 
تقديمها وم البيع » ولا حاجة للنص صراحة في الحكم على انواف الضرر فى . 
مسائل التبديد » ما دامت وقائم الدعوى تدل عليه حتما (0) ٠‏ وجاء بمذدكرة 
لجنة المراقبة الفضاثية أن اختلاس الاشياء المحجوز عايها هو جربمة ضد 
القضاء ولا يلزم لوجوده آن يكون الداثن قد لحقه ضرر ولا أن يكون المتهم قد 
قصد الحاق الضرر به » بل تتوفر الجر يمة اذا كان المتهم بعد لعينه حارساعل 
الأشباء المححوزة ياء عل احراءاتث صحيحة فی الشكل قد اخشنسها دقصد 
اخراجها من التنفيد القضائى (ا) ٠‏ وقد قضی‌بانه اذا كانت وقاتع اندعوی 
كما ألبتها الحكم لا تفيد بذاتها توافر الضرر » فانه يتعيل على المحكمه أن تشير 
اليه صراحه فى حكمها وأن لورد الدليل على لنوافره ٠ )٠٠١(‏ 


وام ادر بمة والعفقاب عاہها 


لتم جريمة اختلاس الال المحجوز عليه بمجرد نقل الال من المكان الذى 
تم فيه توقيع الحجز واتذى كان سوف بجرى بيعه فيسه وذلك بنية عرقلة 
التنفيد ٠ )٠١١(‏ ونما قلنا بصدد جريمة خيأئة الإمانة انه لا تشترط لطالبة 
اأرسمية لرد المال من يد الامين للاستدلال على تمام الجريمة وان الجريمة يجوز 


(7) نقض ۱۹1۹/٤/۲۸‏ أحکام النقض س ۲۰ ق ۱۲۰ ۰ ۱۹٩۰/۱۰/۴۷‏ س ا 
ق ٤ا‏ ۰ 

)٩۷(‏ رؤرف ص ٤٩٤‏ ۰ء 

(۹۸) نشض ۱۹۲۹/۰/۱٩‏ قضاء النقض ق ۲۷١‏ ۰ 

١ أشير اليها فى الموسوعة الجنائية ج‎ ٠٥١١ ق‎ ۱۹٠١ لجئة المراقبة القضائية سنة‎ )٩٩( 
۰ ٤ء س‎ 

(۱۰۰) نقض ۱۹٩۰/۲/۲۲‏ احکام الدقض س ۱١‏ ق ۴۷ ء 

(۱۰۱) نقض ۱۹۵٤/۱۲/۱۳۲‏ اكام النقض س ٩‏ ق ٠ ٩١‏ فى بأن الجريمة تنم بمجرد 
اسم قم هلم الاشسياء دمن عى فى عهدئه الي الكلف ببيعها فى اليوم المحدد ليح بقصسسدك 
عرقلة التنفید ( نقض ۱۹۷۱/۱۲/۱۹ أحکام النقضش س ۲۴ ق ١۸‏ ) ء 


O 


ُن نق ولو قبل زلا المطاليه ٤‏ فالحال آ ضا فی اأعجر دمة الأراهنة فازها تشم 
بوقوع الفعل الكون للاختااس ولو كان سابقا عل اليوم إلعحكدد للبيع ( )۰ 
ولذا قضى بآن جريمة اختلاس المحجوزات كسائر الجرائم تتم إرقوع الفعل 
المكون ها > فتصرف الحارس فی المحجوزأت لمح التنفيك علبها القع به سان 
الجريمة » وبحب اعتباره ميد لمدة سقوط الدعوى العمومية ء أما المطالبة 
بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيها من المطالب › فلا يصع عدها 
مبداً للمدة ما دامت المحجوزات معينة بالذات وليست من المثليات الى بقوم 
يعضها مقام اليعض والتى قد نوضع فيها على أن اختلاسها يتم بالعجزعن ردها 
عند المطالبة(١٠٠) ٠‏ ويجب أن بكون الحكم الصادر بالعقوبة قى جريمة التبديد 
شاملا ليان نار يح التيد يد و تاریخ الجر وكذلك السلطة التى وفعت الجن 
والا کان باطلا (غ٠٠)‏ ۰ 


ولا يشترط فى اثبات جريمة تبديد الاشياء المحجوز عليها أن يحرر 
مندوب الحجز محضرا يثبت فيه واقعة التبديد بوم حصولها بل يكفى كما هو 
«لحال فى سائر الجرائم أن تقشنح امحكمة بتبوت الواقعة من أى دليل أو قرينة 
ققدم ايها (1۰) ۰ 


ودراسة الاشتراك هى من المسائل التى تبحث مع الاحكام العامة لقانون 
العقوبات وتطبق قواعده بالنسية لجريمة اختلاس الأموال المحجوز عليها > 
فيشترط حى بعتبر الشخص شريكا للفاعل فى الجريمة أن يثبت اشتراكه 
فى ارتكابها بطريقة مما نص عليها القانون سواء أكانمت تحريضا أم اتفاقا 
أم مساعدة ٠‏ والاستدلال على قيام الاشتراك فى الجريمة هو من الوقأئم 
ويستدل عليه قاضى الموضوع بما بين يديه من أدلة غير خاضع فى ذلك لمحكمة 
النقض ٠‏ وبيحدث كثرا فى العمل أن يكون حارس الال المحجوز على علاقة 
وليقة بمالك الال » كما اذا كان زوسا أو ایتا أو خا له »> قان اسندت للحارس 
جريمة اختلاس الال المحجوز هل لعتير القرابة بينه وس الالك دليلا على 


(۰۲) نقض ۱۹۰۸/۲/۲١‏ آسکام النقض س ۸ ف ۷ا . 

(۱۰۳) تقض ۱۹٤٩/۲/۲۹‏ قضاء النقض ق ۲۰ › ۱۹۲٩/۱۱/۱۶‏ قضاء النقض ق۲۱۸ › 
۹/3 اسکام النقفي س ۲۲ ق ه 

(۰۶) تقض ۱۹۳۰/٤/۱۰‏ فضاء النقض ق ۲١‏ . 

(۰ تقض ۱۹۷۹/۱۲/۱۹ أحکام النقض س ۲۲ ۱۸۴ › ۲۰/ ۱۹1۹/۴/۲ س ۱١‏ ق ۷۰ 


س 00 ب 


اشتر اك الاخير فيها ؟ اترد على هذا ميسور لان اساد اراتكاب الجريمة الىفرد 
أو اشتراكه فيها يقنضى اقامة الدليل على ذلك » ومن ثم لا يؤخذ بقاعدة 
مطلقة فى هذا الصدد وانما ينظر الى كل قاعدة على حدة ٠‏ ولذلك قضى بأن 
مجرد كون المنهم مالكا للشىء المحجوز. ومدينا ليس من شأنه بذاته أى يؤدى الى 
تبوت اشتراكه فى جريمة التبديد بالانغاق والمساعدة ٠‏ فاذا استند الحكم الى 
ذلك وحده فی السات الاشتراك کان قاصرا قصورا معببه مما و سسسب 
نقضه ٠ )٠١١(‏ وانه أذا استنتجت المحكمة من سكوت ال الك المعيل حارسا على 
الاشياء المحجوزة ومن عدم معارضة آخيه فى التصرف فى تلك الاشياء أن 
نا اتفاقا بين الاخوين على تبديدها » فهذا الاستنتاج فضلا عن كونه مما 
يدخل فى سلطة قاضى الموضوع لا غبار عليه » لان الاتفاق لا يستلزم حتما 
عملا اپجابيا من جانب الشريك » بل يكفى لتحققه أن يلنزم الحارس موقفا 
سلبيا كما هو الحاصل فى مثل هذه الصورة ٠ )١١۷(‏ وأنه اذا تواطاً المالك 
مع الحارس على اختلاس الإشياء المحجوز عليها فان الواقعة تنطبق على المواد 
١‏ و ١‏ و ٤١‏ عقوبات بالنسبة تلمالك الذى بعتبر شرا للحارس فى 
اختلاس الاشياء التى سلمت اليه على سبيل الوديعة ٠ )٠٠۸(‏ ۰ 


وجريمة اختلاس المحجوزات ‏ كما رأينا - لا نتم الا بعرقلة التنفيذ 
الذى يتمشل فى نقل المالالمحجوز من مكانه سواء قم التصرف فيه آم لا » ومجرد 
قيام النية فى عرقلة التنفيذ لا يكفي اذا ما حضر المكلف بالبيع ووجد المالفى 
الكان الذى حجز عليه فيه ٠‏ والشروع فی جريمة اختلاس المحجوزات من 
الممكن وقوعه فى الصورة التى يبدا فيها حارس الال المحجوز أو مالكه بنقله ' 
عند وصول المحضر مثلا ثم يضبط عددثذ ويتم البيع » كمن يحاول تهريب 
ماشية من الباب الخلفى للمنزل ٠‏ والشروع فى اختلاس المحجوزات يعاقب 
عليه اذا كانت الجر بيمة التامة تنطوي تحت نص الادة ۲۲٣‏ من انون العقوبأات». 
لانها تعتبر فى حكم السرقة » ما أن كانت الجريمة الثامة يطبق عليها نص الادة 
۲ ع فلا عقاب على الشروع فيها لانها نأخذ حكم خيانة الامانة ولاعقاب على 
الشروع فى هذه الحريمة الاخيرة ٠‏ وهذه تفزقة لا مبرر لها لان حكمة التجحر يم 
والعقاب متوافرة فی الصور تين » ولكن أمام صراحة النصوص لا مفر من 
اعمالها ۰ 


٠ نقض ۱۹۰۰/۱۱/۲۷ احکام اللقض س ۲ ق اه‎ )۱۰١( 
0 ۲۲۰ قضاء النقض‌ق‎ ۱۹۲٤/۱۲/۱۷ نقض‎ )۱۰۷( 
٠ ۲۲۷ نقض ۱۹۳۱/۲/۱۹ قضاء النقض ق‎ )۱۰۸( 
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U‏ کان اخثلاس المححوزات يتضمن الإعثداء عل آوامر الساطة العامة 
ا و أدار بة وكکذلك حق الداثن الحاحز فانه لا محل لاعمال حکم ادف 
۲ من قالون العقو بات ٠‏ فالاين الذى يختلس مالا مححوزا عليه ومملوكا 
لوالكه اتلسننطيع انيا بة العامة آًنٰ تقيم الدعوي الحنائية ضده دورن حاجة: 
لشکوی من والدە(۹ 9 هذا و تنص الفقرة الثانية من الحادة ٣٣٣‏ من قانون. 
العقو بات على أن « لا نسرى فى هذه الحالة أحكام المادة ۲١۲‏ من هذا القائون 
'المتعلق بالاعفاء من العقوبة » ٠‏ وقضى بأنه لا تسرى على جريمة اختلاس. 
الاشياء المحجوز عليها أحكام المادة ٠٠١۲‏ ع الخاصة بالاعفاء من العقوبة(.٠١) ٠‏ 


اذا تمت جرنمة اخثلاس المحجوزات حقت العقوبة > ولا يؤر فى هذا 
أداء المد ين فى وقت لاحق قيمة الدين المحجوز من أجله الى الدائن (١ال)‏ »> 
وان كان هذا قد يكون له آثرا على قدر العقوبة ويقضى غالبا بوفف تنفيذها > 
وهو على آى خال لا يدل على التفاء القصد الجنائى )۱١١(‏ ء٠‏ على أن المسشولية 
عند التبديد تنشفى اذا ما تم الوفاء بما يعادل قيمة الاشياء المحجوز عليها قبل 
اليوم المحدد للبيع ٠ )١‏ واقالة المتهم .من الغرامة السابق الحكم بها عليه 
هی تصرف قانونی تم به آبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة انفد 
بها .قبل ثبوت التبديد ويصبع الال .المحجوز عليه خالصا لالكه. يتصرف فيه 
کیف پشاء ۱۱) ۰ 


ولقد آحال المشرع بالنسبة للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠٤۲‏ من 
قانون العقوبات على العقوبة المقررة لجريمة خيانة الامانة والمنصوص عليها فى 
المادة ٠٤١‏ .ع »› بمعنى أن مرتكب الجريمة عاقب بالحبس من ريع وعشرين. 
ساعة الى .ثلاث سنين ».وللقاضى أن يضيف الى عقوبة الحبس غرامة حدها 
الادنى 'حمسة قروش وحدها الائ مائة جنيه ٠‏ وكذلك الحالة بالنسية 
للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۲٢‏ من قانون العقوبات إلى تعتبر فى 
حكم السرقة وتطبق عليها عقوباتها ٠‏ 


r 


٠ ٠١۸٩۹ الشاوی ص‎ )۱۰۹( 

(۱۱۰) نقض ۱۹٤٥/۱۲/۱۰‏ قضاء النقض ف ۳۷ . 

۹٩(‏ نقض ۱۹۷۲/٥/۱١‏ احکام النقض س ۲۲ ی ۱۹٥٦/۱/۲٤ ۰ ٩٩‏ س ۷ق ۲۹ م« 
(۵ قض ۱۹٥۳/۱۰/۲۰‏ احکام النقض س ٥‏ ق ٣۲‏ ۰ 

۰ ۸ تقض ۱۹۱۲/۱۱/۱۹ احکام النقض س ۱۴ ق .۱۸۳ ۰ ۱۹7۲/۱/۹ ق‎ MI) 
. ٩ ق‎ ۱١ آحکام النقض س‎ ۱۹٩۰/۳/۱٤ نقض‎ )۱۱٩( 


ويذحب الفقه فى مصر الى أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 
۲ ع نسری عليها مخندف الظروف المشددة الخاصة بجريمة السرقة وتيعا 
يصح آن تعد الواقعة جناية )٠٠١(‏ » وهو أيضا مذهب القضاء ٠‏ فقد قضى بأآن 
المادة ٣۲٣‏ ع اذا نصت عل أن اختلاس الاشياء المحجوزة يعتبر فى حكسم 
السرقة ولو كان حاصلا من مالكها أفادت أن .هذا الاختلاس ‏ اذا وقع من غير 
.الحارس ‏ بكون كالسرقة من كل الوجوه وأن مخثلس الاشياء المحجوزة 
كالسارق فى جميع الاحكام فتوقع عليه العقوبات المقررة للسرقة مع تدويعها 
تبعا للظروف المشددة التى قد يقترن بها فعل الاختلاس › فتشدد عليه 
“العقوبة بسب العود ء ويؤيد ذلك ما جاء فى تعليقات نظارة الحقانية على المادة 
٠١‏ من قانون سنة ۱۹٠٤‏ المقابلة للمادة ۲۲٣٢‏ الحالية من أن النص جعل‘ هده 
الجريمة من نوع خاص معاقبا عليها بالعقوبات المقررة للسرقة على إختلاف 
أنواع هذه العقوبات ٠ )١١(‏ وآن الادة ۲۲٣‏ من قانون العقو بات قد نصت 
بصىفة عامة مطافة ع أن اختلاس الاشياء المحجوزة بعشسر في حکم السرقة 
ولو كان حاصلا من مالكها » ومقتضى هذا أن تعد الواقعة جنحة سرقة أو جناية 
سرقة تبعا للظروف التى وقعت فيها » فاذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء 
:الليل فى اختلاس محصول القطن المملوك لاحدهم والمحجوز لصالح إخر حالة 
کون أحدهم يجمل سلاحا فان فعلتهم تكون جناية معاقبا عليها بالمواد ٤٥‏ و 
و ۳۱١‏ و ۲۲٣١‏ من قأنون العقوبارت > ولا يصح العقاب عليها على ساس 
.آنھا جنحة(۷اا) ۰ 


وهذا الذى سبق آمر يستلفت النظر » ذلك أن الغرض من تفرير العقاب 
عل اختلاس الاموال المحجوزة هو احترام أوامر السلطات العامة وحماية حق 
من أوقع الحجز للمصلحته » بستوى فى هذا أن بكون المخثلس مالك غير حارس 
آو شخص غير مالك اتفق مع المالك أو أن يكون مالكا للمحجوزات ومعيناعليها 
حارسا » آی تستوی الصورتان المنصروص علیهما فی المادتین ۲۲۲ و ۲٤۲‏ من 
قائون العقو بات فى درجة التجريم والقصد من الجريمة وهو عرقلة لنفيذ 
الحجز ٠‏ ومن الناحية التشريعية بحسن توحيد الحكم بين الحالتين ٠‏ 


)١١١(‏ أحمد أميل ص 1٩۲‏ ء الموسوعة الجنالية ج ١‏ ص ٤٠٤٤١‏ > القللى ص ٠۲١‏ › محمود 
.مصطفی ص ۶۱۹ ؛ رؤوف ص ٩٩4‏ › الشاوی ص ۱۸۲ ۰ ویذهب رای فى فرنسا الى العكکس 
و يرى أن العقوبة لا يمك أنلشددمهما كانت الظروف التى حصل فيها الاختلاس ( جارسون 
م ۰ یبند ۱٩۸۸٩‏ » روسلیه بتد ١٥ء۷‏ ) + 

(۱۱7) نقض ۱۹٤٩/۱۱/۱۹‏ قضاء النقض ق ٠. ٠١‏ 

(۱۱۷) نقض ۹۱۹۸/۱۰/۲۰۹ قضاء النقشض قى 4ال * 


القے) الک 
الحريق عمدا 
الحريقق العمد من الجرائم التى وان كانت حالينا قليلة الوقوع فى 
لر رف الا نها أخذت صورة خطرة فی آلاونة الحديثة حن یکون موضوعهامالا 


عاما ٠‏ فالحريق يحق خسارة لصاحب الال ان کان فردا وقد بترتب علي 
«ضرر أكشر تتحملة الدولة بما بصیب ثروتها القومية را ٠‏ 


والحريق ينصب أساسا على الاموال » على أن هذا لا يمنع من أن يلحق 
«ضرره بعض الافراد » وهم حينئذ غير مقضودين من الحريق والا عدالفعل على 
هذا النحو جريمة قتل عمد آو شروع فيه على حسب الاحوال» وسوف نرى أن 
المشرع اعتد بالنديجة التى تترتب على المحريق فى هذه الصورة فشدد العقوبة 
.وقد كشف العمل عن أن معظم الاسباب الدافعة الى ارتكاب جراثم الحريق فى 
ار بف ترجع الى الضغائن العاثلية والاخذ بالثأر والخلاق حول النفقه ودفح 
العار e‏ لخا والنزاع عل العمد ية آو على وظائف آخرى والخلافات 
الناشئة بسبب الرى والتعدى, على الحدود وقسمة المحصولات ونزول المواش 
فى الزراعات والتعرض للك الغير والسرقات ٠‏ آما جريمة الحريق الى بكون 
موضوعها مالا عاما فانها غالبا ما ترتكب لاخفاء اختلاس وقع عليه ٠‏ 


دقح الحريق عمدا ‏ وهو ما نتناوله هنا کما قد بقع تتيجة اضمال »> 
والاخير نناولنه المادة ١٠١‏ من قانون العفوبات فى قولها « الحريق الناشئء عن 
عدم 'تنظيف آو ترميم الافران أو المداخن أو المخلات الاخرى الى وقد فيها 
انار » أو من الثار الموقدة فى ببوت أو مبان أو غغابات أو کزوم- و غنبطان أو 
سسا تین بالقرب من کیمان او ف پا بس أو غير ذلك من المخازن 
المستمة على مواد الوقود x‏ وكذا الحريق الداشىء عن استعمال صواریخ فی 


)١(‏ والجانى. يستعين فى جريمة الحريق على ادرالك مأربه بقوة عمياه من قوى الطبيعة 
.المدمرة مى اطلقها الانسان خرجث عن طوق ارادته ولم يعد فى وسعه کہحها ولا تقد یر السائج 
التى تؤدى الها ٠‏ وتمتاز الجريمة بسهولة رگا بها ف البدء وصسسعودة الوقاية متها أو من 
لتاأجها ( الموسوعة الجنائية ج ٣‏ ص ٠ ) ١١١‏ 
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جهة من جهاث البلدة » أو ببب اهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة. لا تزيد 
على شهر آو بدفع غرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا » ٠‏ 


وقد تكلم المشرع على جريمة المحريق عمدا فى الباب الثانى من الكتاب 
الثانى من قانون العقو بات فی المواد من ۲٠۲‏ الى ۹ يحت عنوان « الحريق 
عمدا » ٠‏ وقد تناولت المادة ٠٠۲‏ وضع النار فى المحلات المسكؤنة والمسدة 
للسكنى وما يأخذ حكمها › وتکلمت المادتنان ۲ و ۲۵١٤‏ على وضع النار فى 
المحلات الغر هسكو نة والغر معدة للستكنى وما بأخذ حكمها ء وتناولت المادة 
۵ وضح النار فى آشياء مما لا يدخل فى الصورتي السابقتي › ووضعت 
لمادة ۲١۹‏ ظرفا. مخففا فى هذه الحاتة ٠‏ وتكلمت المادة ٠٠١‏ على الحسريق 
بالتوصيل. » وأخرا فان المادة ۲۵۷ ذكرت حالة تشديد العقوبة عندما بترتب 
على الحر يق موت أشخاص ٠‏ ويستخلص من مضمون المواد السبالفة البيان أن 
آرکان جو دمة الحریق عمد! ثلاثة .> الاول فعل الاحراف والثانی ' الال مهوضوع 
الجريمة والاخير اتقصد الجنائى ٠.‏ 


الركن الاول 
فعل الاحراق 


. ان الهدف الذى یہغی الجا نى تحقيقه من الحر بق هر “ وتدمر امال 
موضوعه » ومن تم فهو يلجا الى اشعال النار فى ذلك المال ' و بستعمل 
المشرغ داتما عبار وضسح ٠آلنار‏ » فهى الركن المادى فى جر بيمة الحريق العمك ء 
و دقصد بوضع الدأار انصالها. با ال المراد احراقه 2 وای ماأدة ودی اى وضع 
النار فى الال الماد أحراقه تجعل هڌا الركن متوافرا » فقد بكون ذلك بنثر 
الغاز عل المكان المراد اشعال النار فيه تم ابقادعا أذ إلقاء مواد حارقة عليه أو 
وضع مواد الشستعل اذا ما اقش بت منها الثار ء وذلك فی مکان اعتاد اب 
المال ايقاد النار فيه ٠‏ فالوسيلة التى الستخدمت فى احداث_ الجر يق .لا أهمية. 
٠‏ لها (۲) فاثبات المحكمة فى مسائل الحريق العمد وضع الثار وآن هذا الفعل. 
خصل عن عمد يكفى. تماما لبيان .توافر الا ركان المكونة للجناية بدون حاجةالى 
ذكر الطريقة المادية التى حصل بها الحريق والمادة الملتهبة" الثى. استعملت » 


سه 


)١(‏ الموسوعة الجثائية ج ١‏ ص ذ١ا‏ ؛ 


س 0 ~~ 


ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكانت لها أهمية خاصة بالذات فى هذه 
القضية بالذات() ٠‏ 


ولكن هل بيتطلب قيام الركن المادى اشتعال النار فى المال المراد 
احراقه ء أم يكفى أن تنصل به النار حى ولو لم يشب الحريق » وهو ما يدعو 
الى التطرق لبحث منتى تعتبر جريمة الحريق العمد قد تمت ومتى تعد أنها قد 
بوقفث عند حد الشروع ٠‏ 


اذا رجعنا الى النصوص التى تناولمت جريمة الحريق العمد لوجدنا أن 
المشرع بعتب الجريمة تامة بمجرد وضع النار في المال المراد احراقه ٠‏ فهو 
٠‏ يتطلب اشتعال النار فى الال ولا ضرورة احثراقه ٠‏ فمن يشعل٠‏ عود ثفاب 
بويضعه على المال الذى ببغى حرقه ويضبط فى التو يعتبسر مرتكبا لجريمة 
الحر يق العمد تامة ٠‏ وهذا أمن بثفق مح فكرة التجر يم قى الحررق العمدك 
.وخطورة ما يترتب عليه بسبب القوة المدمرة للدار التى لا يسهل السيطرة 
عايها ٠‏ فلا بشترط لتمام جريمة الحريق العمد.أن يكون الشبىء قد تلف 
شعل اتنار » بل بکفی أن نکون النار قد أمسکت به )٤(‏ ۰ وقد قضی بأن 
«الجريمة تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمدا فى أحد الامكنة الواردة ,بالنض' 
.سواء اشتعلت النار أو لم تشتعل ٠٠‏ فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قذف 
كرة مشستعلة فى مخزن لاحراقه ولم يتحقق الغرض الذى رمى اتيه من فعلته » 
فيصح عقابه ولو لم تلهم النار شيا من محتويات المخزن ٠. )١(‏ وانه يكفى 
التوافر ٠‏ أركان جريمة الاحراق أن يكون الجانى قد وضع النار عمدا فى محل 
مسكون أو معد للسكنى بصرف النظر .عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم 
بخطر اتحريق الذى أشعل عمدا يمحلهم » فان هذا كله من الملابسات المحيطة 
بالفعل المقترف ولا تأر له في توافر جريمة الحريق وقق ما نص عليسسهة 
القانون ٠‏ فاذا رش شخص بنزينا على مفروشات منزل وأشعل فيها البار 
فأطفأها الجران الدين بادروا بالحضور على الاستغاثة فهو اذن قد وضع النار 
عمدا فی محل مسکون (1) ؛ 


(۴) . نق 1/1 مجموعة القواعد الغانوتية ج ۲ ق إه٠‏ * وقضى بان ال#سسانون 
يعاقب عل وضع اللار عمدا بدون تقيد بواسطة مخصوصة کالقاء کبریت أو فحم ‏ مشستعل أو 
برها من المواد التى من شأنها الاشنعال ؛ فلا ضرورة لبيان شىء من تلك الوسائط فى الحكم 
لقض ۱۹١۸/۹/۲۸‏ المجموعة الرسمية س ٠١‏ ق ٠ ) ٤۷‏ 

' ۲۹۸ احمد أءبل ص‎ )٤( 

(ه) تقض ۱۹۳۹/۳/۲١‏ مجموعة القواعد الثانونية ج 4 ق ٠ ۳١۳‏ 

() نقض E/E‏ مجموعة القواعد القانوؤلية ج ٣۳‏ ق ٣؟؟‏ ° 
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أما عن الشروع فقد عرفته المادة >٠‏ من قانون العقوبات »› والركن 
المادى فيه هو البدء فى التنفيذ » ولقد آشرنا فى أكثر من موضع فى هذا 
المؤلف الى الخلاف حول تعريفه بن ال مذهبي المادى والشخصى » وآن المذهب‌الذى 
ساد فى محيط القضاء وبين الفقهاء هر المذهب اتشخصى :+ الذدى يعرف بسدء 
التدفيذ بآله الفعل الذى يزدى مباشرة الى اتمام الجريمة » بمعنى أنه لو ترك 
الجانى على حاله لا نتهي الامر الى اتمام الجريمة ٠‏ وعلى هذا اذا كانت جريمة 
الحزيق التامة لقع بمجرد وضح الدار فى الال المراد احراقه » فان الأشروعفيها 
بتوافر بالافعال السابقة على انصال النار بالمال موضوعها متى كانت تؤدى 
اليه مباشرة ٠‏ فمن يصب غاز على الال ثم يشعل الثقاب وقبل آن يوصله الى 
الغاز يضبط أو يطفىء الهواء الئار فى يده يعد مرتكبا لجريمهة الشروع فى 
الحر يق العمد (۷) ٠‏ وقد قضى بأنه اذا نسب الى المنهمين انهما نوجها الى كوم 
الدريس الموجود فى الفيط ثم صبا عليه الغاز وضبط المتهم الاؤل قبل 
اشعال الكبريت » وقد ضبط مع المتهم المدكور كبريت واعترف للبوليس بأنه 
کان يريد حرق الدريس » فمشترى المتهمين للغاز والكبريت والسي به > وهو 
من المواد القابلة للالتهاب » قاصدين محل الحريق » هو عمل تحضيرى لا عاقب 
عليه القانون لجواز أن يعدل المتهمان. بعد ذلك عن ارتكاب الجريمة » ولكن 
المنهمين لم يققا عند هذا الحد بل تجاوزاه وبدآ فى تنفيذ الجريمة بأن وصلا 
لمحل الواقعة وآلقيا الغاز على اتدريس المقصود حرقه » وقد قيض على آولهما 
أثداء ذلك فلم تتى الجريمة لهذا السبب > وقد ظهر القصد الجنالى بطريقة 
جلية من اعتراف المتهم الاول ومن الافعال التى ارتكبها » فيكون هذا العمل. 
بدا فى تنفيذ جريمة ائحريق (۸) ٠‏ وسكب المتهم لسائل البترول على تافذة 
ماكينة طحن الغلال وجو يحمل أعواد الثقاب بقصد اشعال التار فيها بعد. 
شروعا () ۰ 


الحريق بالتوصيل : تنص المادة ٠٠١‏ من قاننون العقوبات على أنه. 
« وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة فى الموؤاد. 
السابقة كل من وضع النار عمدا فى أشياء لتوصيلها للشىء المراد احراقه 
بدلا هن وضعها. مباشرة فى ذلك.» ٠‏ وهذه المادة تقابل المبادة ٩/٤۳١‏ من 


(۷) آحمد امین ص ۳٣۱‏ » روبرت فورین ص ۱۰١۴‏ ۰ 
(۸) نقض ۱۹۲۲/۲۱/۱١‏ الحاماة .س ٤‏ س ٠ ٠۰١۷.‏ 
)٩(‏ نقض ۱۹۰۹/۲/۲۰ احکام النقض س ۱۰ ق. ۸۰ ٠‏ 
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فاق اتا افر من ورف فور ال اھ د ف ن 
نشمثله فى الواقع العملى والصورة انى تخطر بالبال فورا تبدو فيمن يريد 
وضع النار فی مسکن آو مخزن فیوصل به حبلا مبللا بالبترول ثم پشعسل 
النار فى طرف هذا الحبل لتسرى فيه حنى تصل الى الال المراد احراقه ؛ 
وحينئذ يمكن تصور عة فروض ٠‏ 

الفرض الأول تمتند فيه النار عن طريق الحبل الى أن تصسل الى الال 
احراقه » وحینشذ تطبق المادة الخاصة بوضح النار فی ذلك الال ولا فائدة 

ن آعمال النض الخاص بالحر یق بالتوصیل ( م ۲٥۹‏ عقوبات ) » لانه بتطبیق 

۲ عقو بات الخاصة بالتعدد لن نوقع الأ عقوبة واحدة هى عقو ية e‏ 
اللاشد » وفى الفرض المطروح العقوبة واحدة فى الحاتتين ۰ 

والفرض الثانى تمتد فيه النار أيضا عن طريق الحبل ولكنها لا تصل 
الى الال المراد أحراقه دسیب خارې عن أرادة الفاعل کاطفا ها دمعرفة شخص 
آخر أو قلة كمية الباترول المساعدة على الاشتعال * فی هدا الفرض سند 
الى اتشسخص جنابة الشروع فى وضع التار عمدا فى المال الماد احراقه )٠١(‏ ء 
أخذا بالمذهب الشخصى » لان هذا الفعل من جانب الفاعل يژدى مباشرة الى 
اتمام الجريمة » كما سلف لدا بيانه ٠‏ ولا بنطبق نص الادة ۲۵٠٠‏ عقوباثت فى 
هذه الصورة » فاجماع الشراح أخذا من روح التشريع آنه لابد من وصول 
النار الى الشىء ال مراد احراقه » وحو الامر الغير قائم فى الغرض المطروح › وقد 
لا يشكل وضع النار فى الشىء المىصل جريمة اذا كان ملكا للفاعل » وقد 
بشكل حر يمة اتلاف اذا كان مملوكا لغر الفاعل ٠‏ 

والفرض الثالث تمتد فيه النار أيضا عن طريق الحبل ولكنها لا تصل 
الى المال المراد احراقه بسبب يرجع الى ارادة الفاعل » كاطفائها آو ايعاد 
طرفها الآخر عن أن بصل الى الال ٠‏ وفى هده الحالة يكون عدم اتمام جريمة 
الحریق بسہب تدخل ارادی من جانب الفاعل » آی آنه عدول اختیاری یمنع 
من أنوافر الشروع فى الجريمة ٠‏ آما وضع النار فى الحبل فى ذاته فالحل فيه 
کالشان بالنسیۀ لا سلف ذکره ه فى الفرض الثانى ٠‏ ولا محل اذن لاعمال 
المأدة ۲۵٠‏ عقوبات ' 

وقد عرض الشراح فى مصر وفى فرنسا الى صورة الحريق ER‏ 
دون بیان لتصور الفروض المحتملة لها وامكان اعمال النص اللخاص بها مسح 
النصوص السابقة عليها والحاصة بوضع الدار عمدا فى الال مياشرة(اا) ٠‏ 

(۰) احمد امش س ۴۳۹۹٩۹‏ ۰ 

)١١(‏ أحمد اميل ص ٠۲١‏ وما بعدهاءء الموسوعة الجنائيسة ج ۲ ص ۱۹۱ وما بعدهاً 


مو وة دالاوز جه ۲ س ۱۷۷ ؛ جویه د ۷0۷ » لامر" ص oY‏ * 
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ولقد سبق لنا القول وهو ما درج عليه القضاء ‏ بأن جريمة وضع النار 
عمدا نتم بمجرد وضع النار فى الال المراد احراقه » دون اعتداد بالمادة 
المستتعملة في اشعال الئار » ولا الوسيلة المستخدمة فى ذلك(١١٠) ٠‏ وقد قضى 
بأنه اذا كانت الواقعة انى أتبتها الحكم هى أن المنهم أشعل النار فى لفافة 
وضعها باحتیاط تحت باب منزله تم أظفأها فى الحال قبل أن لمتد الى الباب » 
فتكييف هذه الواقعة أنها وضح النار عمدا بالواسطة » الامر المنصوص عليه 
فى الادة ۲٠٠‏ عقويات ٠‏ واذا كانت هبه الادة صريحة فى أنه يجب توصيل 
الدار من الشىء الذى وضعها فيه الى الشىء المراد احراقه وأن تصل النار 
بالفعل الى هذا الشىءد » فانه اذا لم يتوافر هذا القصد فلا تتحقق الجريمة ولو 
كانت النار قد وصلت بالفعل ٠‏ واذا لوافر ولكن لم تصل النار فان الواقعة 
لا تكون. جناية تامة وانما شروعا فقط ٠‏ بحيث اذا عدل المتهم بارادته فلا تصح 
معاقبته ٠‏ واذن فان تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا يكون معاقبا عليها (۱۳) ٠‏ 

وف رأينا أنه لا يمكن اعمال المادة ٠٠٠‏ عقوباث ‏ والنص المقابل لها 
فی فرنسا ہ الا اذا آخذنا بالمذهب الادى فى الشروع » اذى يرى أن بدء 
التنقيد لا بدوافر الا بارتكاب الفاعل لعمل بعد داخلا فى الركن المادى لتنفد 
الجريمة » وهو فى جريمة الحريق لا يكون الا بوضع النار فى الال المراد 
احراقه ۰ وبيدو أن هذا الفكر هو الذى کان عند وضع المادة 
٤‏ من قانون تعقو بات إلفر نسى » والثى خذ عنها النشريع اصرف ٠‏ 
ولا كان المذهب السائد فى الشروع فى مصر هو الشخص على الوحه سبالف 
الذكر فانه لا محل اطلاقا لاعمال نص المادة ۲٠٠‏ من قانون العقو بات ٠‏ 


الركن الثانى 

موضوع الجريمة 
تناولت المواد ۲٠۲‏ و ١٠۲/١.عقوبات‏ بيان موضورع جريمة 
الحر يق العمد' ٠‏ فقضت المادة ۲ على أن « کل من وضع عا تارا فی مبان 
كائنة فى المدن. أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائسة خارج سور 
ما ذکر أو فی سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى آي 
محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك. مملوكا لفاعل الجداية أم لا 
بعاقب . بالأشغل الشاقة المؤبدة أو المؤقثة ٠‏ ويجكم أيضا. بهذه العقوبة عسل 
من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحسديدية سواء كانت محتوية عل 
أشخاص أو ضمن قطار محتو على ذلك » * وتنصض المادة ۲٠١‏ على أن « كل من 


+ ۹۹ وآ حمد آمل ص‎ ٤ راجح م سيقي ذکرہ م احکام‎ (IH 
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وضع نارا عمدا فی مبان أو سغن آو مراکب أو معامل أو مخازن لست 
مسكونة ولا معدة للسکنی أو فی معاصر آو اسوق أو آلاث ری أو فی غابات 
أو أجمات أو فى مزارع غير محضودة بعاقب بالآشغال الشاقة المؤقنة اذا 
كانت نلاك الأشياء ليست مملوكة له » ٠‏ وتنص الادة 1/00 عى أن « من 
وضع النار عمدا فى أخشساب معدة لابناء أو للوقود آو فی زرع محصود أو فی 
آكوام من قش أو تبن آو مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا ثزال 
بالغيط أو نقلت الى الجرن أو فى عربات السكك المحديدية سواء كانت مشحونة 
بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محنو على اجان دعاق بالأشغال 
الشاقة المؤقنة اذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له » ٠‏ 


فيشسترط فى موضوع جريمة الحريق العمد أن يكون مالا » وعسلى هذا 
فمن يضع النار فى جسم النسان يعتبر مرتكبا خريمة أخرى هى القنل أو 
الشروع فبه أو احدات اصابة عمدية حسب ما يتنهى اليه التحفيق من تحاديد 
قصد ال جانى ٠٠‏ ومن يضع الثار فى جسم حيوان يراتكب جريمسة الاضرار 
با لحيوان ۰ 


والأصل فى التجريم آن يكون وضع النار فى مال مملوك للخير لان 
الباعث على الجريمة هو فى الغالب حرمان صاحب الال منه ء والاصل أيضا 
أن وضع الشخص للنار فى مال له لا جريمة فيه ٠‏ حيث له الحق اللملق 
د و ا ا 
ير بد التخلص مته ٠‏ ولا جناح عليه أيضا اذا وضع النار فى بناء قد نم پبغی. 
ازالته لأنه يل للسقوط(١٠) ٠‏ ومع هذا فان تصرف المالك فى ماله بالحريق 
قد برانب ضرر للغار » وكان من المنطقى آلا يقف. المشسر ع ساكنا آمام هذه 
الصورة ٠‏ فنص على عقابها فى المادتين ۲٠٤‏ و ١٠٠/إعقوبات‏ + وقد جاء 
بتسليقات الحقانية عن هذين النصين « ان الحالة الاكثر زقوعا عادة هى الثى 
بحرق فيها انسان آشياء بملكها ليقبض مبلغا طاثلا كانت .أشياؤه مؤمدة 
عليها » وليس الفعل عبارة عن تدليس فقط › بل هو يسبب خطرا كيرا 
عاما(٥۱)‏ ۰ 


وپاستعراض أنواع الأموال موضوع جريمة الحريق العمد التى ردت 


٠ ٠ه الموسوعة الجنائية ج ¥ ص‎ )١١( 
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خي نصوص انون العقوبات آنفة البيان نجدها ثلاثة > المحلات المسكونة 
وما يأخذ حكمها > المحلات غر المسنونه ومة ياخذد حكمها » اموال آخزى 
لا تدخل في حكم الالتين السابقتين ٠‏ وقد ورد بيان الأموال على سبيل 
احص » فاذا وضعت النار فى غرها عدت الواقعة اتلافار١ا) ٠‏ 


' س المحلات المسكونة وما يأخذ حكمها : وقد أبانتها المادة د٣ من‎ ١ 
» قانون العقوبات ألغة البيان » وهى أخطر خنايات اربق وأشدها عقوبه‎ 
' وعله صدا آن الضرر لا يقتصر أثره على المال موضوع الجريمة » بل ان خطورن‎ 
' ۲٥١ امتداد الدار قد بصبب الأنفضس والأرواح(۱۷) ولقد آورد نص المادة‎ 
٠ عبارة على وجه العموم أى محل مسكون او معد للسكنى > وضو بھل! پش الى‎ 
علة تشسديد العقوبةه عن وضع النار عمدا فى أى من الأموال الواردة بالنص‎ 
قد جاء على سبيل‎ ٥۲ هذا فضلا عما تفيده من أن التعداد الوارد ينص الادة‎ 
۰ ٠ البيان لا المصر(4‎ 


والمحل المسكون هو الذى يقيم فيه الشخص عادة ويتخذه مكانا لراحته 
وأهم مظاهره النوم ٠‏ ولا يمنع من ثطبيق المادة ۲١۲‏ عقوبات أن يون إاني 
قد تحقق من خلو اكان من ساكنيه أو آن تكون النار لم تشتعل إو لم يكن 
من شأنها .تعريض حياة السكان للخطر ء بل إن النص ينطبق ولو کان مر تكب 
الحريق مقيما وحدة فى اكان الذى وضح النار فبه(١) ٠‏ ولا أهمية لشكل . 
المكان فيدخل فى عداد المسكونة خيمة الاعرابى في الصحراء ومكان. 
مبيت الحارس فى مدرسة أو مصسنع ویذهب آرآی الى القسول بأآن ان 
ا بنظبق على الملحق بمکان مسکون اذا لم يکن هو مسکونا يذاه » لالتفاء عله 
الحكم » ومن هذا القبيل: المطبخ المنعزل عن محل السكن والاسطبل وغسرف 
الغسيل وبيوت الدجاج(١٠) ٠‏ وفى رأينا أنه متى كان الكان المنحق بالمحل 
المسكون يكون معه وحدة واحدة فان الحماية القانونية تسرى عليه > على ما سبق 
بيانه عند الكلام على جريمة البرقة ٠‏ 


۰ الموسوعة الجناثية ج ٣ص ةا‎ » ۲۹١ أحمد آمن ص‎ )١( 

(۷) الموسوعة الجنائية ج ۳ س r‏ 

(۸) على العكس من التغدادالوارد فى للاذة ٠٠١‏ فقد جاء على سبيل الحصر ( الموسوعة 
الجنائية ج ۴ ص الا ) ٠‏ 

(۱۹) تقض ۱۹۰۸/٤/۷‏ أحکام النقض س ٩‏ قي ۹۸ ١‏ فالقانون يكتفى بان يكون المحسل 
معدا للسكنى ( الموسوعة الجنائية ج ۴ ص )١1١‏ 

٠.5٠۲ أحمد امین ص‎ )۲١( 
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والمحل المحد للسكنى هو ما كان مسكونا فعلا ولكن لا يقيم فيه ساكنوه 
مؤقتا(ا؟) » على ما سبق ذكره عند الخلام على الظروف المشددة لمقوبة جر يمة 
انسرقة ٠‏ فاذا ثبت أن الزريبة كانت معدة للسكنى فهى تدخل بلا نزاع ضمن 


المحلات المعدة للسكنى(؟؟) . 


وتقنصر عبارة المبانى على الأمكنة المبنية بالطوب والمجارة وغيرها مى 
المواد » فلا ينطبق النص على حريق عة من البردى والبوص(؟؟) » ويستوى 
فى المبانى أن يكون داخل حدود المدينة وضاحيتها والقريه أو خارع تلك 
الحدود » رغم استعمال المشرع بالنسية لهذه الحالة الأخرة لفظ أخر هر 
العمارات(ا؟) ٠‏ وشترط أن نكون المبانى والعمسارات مسكونة أو معدة 
للسكنى وهو أمر مستفاد من أن المشرع آردف بيان المبانى بعبارة أو غير ذلك 
من الأمكنة المسكونة والمعدة نلسكنى » وكذلك من أن العقوبة المشددة 
النصوص عليهاا فى المادة ه۲ روعى فيها اتال ن بلحق حطر النار : 
أ سحل الأشخاص ۰ 


والسفن والمى اكب هى العاثمات قى البحر مهما كان نوعها ؛ يشرط أن 
نکون مسکونه آو معدة للسكنى لتوافر نفس الحكمة السالفة الإشارة إليها + ' 
وعلى هذا لا ينطبق النص على مركب هجره صاحبه وأبقاه راسيا على الشاطىء 
تمهیدا لاصلاحه ۰ 


ويقصد بالمعامل الأمكنة الى يشتغل بها عدة عمال(ه؟) ٠‏ والمخازن هى 
الآمكدة التي تعد لفطل ائبضاثع والمحصولات ٠‏ وحكمة : التشد يد مهنا سی 
الاحتمال الكبير فى آن تلحق النار بالأشخاص الذين يوجدون عادة فى تلك 
المعامل أو المخازن ٠‏ وعلى هذا لا ينطبق النض على المخزن المهجور آو المحمل 
العاطل عن العمل(ا؟) ٠ ٠‏ 


(۲۱) تقض ۱۹۷٩/۱۱/۱۹‏ احکام النقض س ۲٣۲‏ ق ١۷؟ .٠‏ 

(۲۲) نقض. ۱٩۳١/1/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ قى إ0 ٠‏ 

(۲۴) الزقازيق الابتدائية ۱۹۲٥/۹/۱۳‏ المحاماه س ٦‏ ق ١١ء٤ ٠‏ 

٠ ) ١١١ ص‎ ٣ كلمة عمارات مرادفة لكلمة مبانى ( الموسوعة الجنائية ج‎ )۴١( 

(ه٠)‏ العامل هى الامكدة التى يشتغل فيها العمل باجراء اشغال على جاب بن الاهمية 
بصرف النظر عن أى بتاء أعد لخصيصا لايراء العمال أو حفظ الادرات ( الموسوعة الجنائية 
ج ۴ ص 1۳ ) * 

)۲١(‏ المخسازن كل بناء معد لايداغ البصضائع سواء كانت مذه المخازن عامرة أو خالية 
( المرسوعة الجناثية ج ۴ س 11۲ ) ٠‏ 

۰ ( م ۷ _ العقو بات الخاص ( 


— OVA — 


وقد الق المشرع بالصور السايقة صورة وضع النار في عر بات السكك 
الديدية(۷؟) » ولكن. مع توافر نفس حكمة التشديد أي قيام خطورة اتصال 
انار بالأنراد » وعلى هذا يجب أن يوجد بعربة السكك الحديدية آشخاص > 
فاذا لم تحو شخصا ما فیتعن آن تكون ملحقة بقطار پوجد فی احد عر باته 
بعض الأشخاص ٠‏ واذا تمعنا فى هذه الصورة نجد آنها تنطبق على القطارات 
المعدة لحمل البضائع لآن بها دائما الحراس فضلا عن السائق ومساعده 
والموظطف الذى يعمل بالقطار ء٠‏ ولا تنتفى هذه الصورة الا اذا كانت العربة 
منفصلة .على أحد قضبان السكك الحديدية ٠‏ أآما اذا كانت العربة فى مخازن 
السسكك الحديدية ولو لم تكن محنوية على أشخاص فان النص بدطبق تأسيسا 


۲ المحلات غي المسكونة وما يأخدذ حكمها : وقد تناولت بيان همده 
المحلات المأدة ٠٠۴‏ عقوبات » ويجمعها أنها تنتفى فيها صفة السكنى آو الاعداد 
للسكنى ء ويشيع منها فى العمل وضع النار فى آلات الرى وفى المزارع غير 
المحصردة ۰ ويسبب عدم وجود الخطر عل الآأشخاص نحد الخشرع قد خف 
العقوبة عن المالة السابقة ٠‏ ولكن خطورة الفعل فى حد دذاته استوجبت اعبار 
الواقعة جناية ٠‏ 


وق ان راو ای وال و ارا کت وا امل لازن + 
والغارق آنه فى هذه الحالة لا تكون مسبكونة أو معدة اللسكتى ٠‏ والمعاصر لا تعدو 
الزى هي كل ما بستخدم لسفى الأراضى. سواء آكانت آلات يدوية كالطدؤر 
والشادوف أو آلاث ميكانيكية كالطلمبات المعدة تزفع .المیاه آلیا ۰ ویدخلى فی 
آلات الرى كذلك السواقي ٠‏ وقد نص عليها المشرع صراحة > ووضح السار 
فيها هى أكثر الجرائم شيوعا فى الريف لا يترتب على ذلك من تعطيبل رى 
الزراعة ونبعا تلفها وخسارة صاحبها » وهى ترتكب اما بدافع الائتقام ٠‏ 
وقد جاعت بتعليقات القانية على انون العقو بات سنة ۱۹۰٤‏ أنه « قد اعنبرت 
السواقى والمعاصر كالمبالي في الأحكام الصادرة من المحاكم »› والظطاعهر أن 
الأولى اننص عليها صراحة فى هذه الادة ٠‏ وقد أضيفت آلاث الرى بناء على 
طلب مجلس شورى القوالين » ٠‏ 


7ے 


(۴۷) لا يدخل فى هده الحالة احراق ءربات الركوب العادية .ولا عبات القل النى . تقىدها 
حيوائات ل جمد أمين ص ) : موسوعة داللوز ج ۲ س ۷۴ ٠‏ 


0۹ س 


والغايات هى الأماكن النى توجد بها الأشجار على مساحات واسعة 
وليست معدة للزراعة ٠‏ والأجماعات هى مجموعة الأشجار الماشسابكة التى تكون 
علل نطاق صغير ٠‏ ولا وجود لهدذه الزراعات فى مض وقد أخذها المشرع عن 
النص الفرنسى ‏ فاذا وضع شخص الدار فى عدة آشجار من حديقة عد فعله 
ائلافا() ۰ 


ويقصد بالمزارع غير المحصودة الزراعات الناضحة الموحودة بالحقول 
والمعدة للحصاد ولكنها لم تحصد بعد » آما قبل هذا فلا زالت خض ر اء ولیس 
من السهل وضع النار فبها(۹؟) ۰ وأبرز الصودر وقوعا فی العمل ھی وضع 
الدار فى حقول القمح والشعير والبرسيم ٠‏ 


۴ س أموال لا تدخل فى الحالتين السابقتين : تناولت المادة ١/٠٠٠١‏ من 
قانون العقوبات وضع النار فى مواد قابلة للاحتراق › على أن بخرج منها كل 
الاموال التى وردت فى المادتين السابقتبن » وهى دائما مستقلة عن البانى 
وغار متصلة بالأرض ٠١‏ وقد آضيف الى نص الادة عبارة « أكوام من قش أو 
تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحثراق » فى عسام ۱۹١١‏ وجاء بالمذكرة 
الايضاحية عنها أنه « رى من المفيد اضافتها كى يتسنى المعأقبة على وضع 
الذار فى القشس والتبن والمواد الأخرى القابلة للاحتراق بنفس العقوبة المغروضة 
لوضع النار فى اثزرع المحصود أو الأخشاب المعدة للبناء أو الوقود ٠‏ فهذه 
الجر يمة هى فى الواقع خطرة جدا لأن القش مادة سريعة الالتهاب يمكن أن 
تسرب منها التار سهولة ال أملاك خری ¢ ° 


والأخشاب المعدة للبناء هى الألواح وغبرها من قطم الأخشاب الثى 
نوضع فى مكان معين تمهيدا لاستعمالها فى البناء(٠٠) ٠‏ وعلى هذا تخسرج 
الأخشساب التى وان كانت تستعمل فى البناء الا نها فى مخازن لدى تجار 
الأخشاب اذ ينطبق عليها نص المادة ۲۵۲ و ۲٠۳‏ عقوبات حسب ما اذا كان 


(۲۸) چویه ص ۷٥۲‏ ۰ 

(۲۹) يقصد بهذا الزرع الناضج اما الزرع الذى لم يتم نضجه فلا يخشى عليه كثيرا من 
خظر الحريق ولا يكون من المناسب اعتبار اللافه جناية حريق بى جلحة اتلاف زرم غير محصود 
( المىسوعة الجنالية ج + ص ٠ ) ۱۷١‏ 

)٠٠(‏ لا يدخل فى هذا النص الاخشاب الئى حولنها يد الصناعة الى ألاث أو ما أشبه 
الموسةعة الجنائية ب ۴ ص ٠ )١۸١‏ 


— OA* 


المخزن يعتثير محلا مسكونا من عدمه ء أما الأخشاب المعدة للوقود فهى 
الأحزاء من الآأشحار الى تقطع مهدا لاستعمالها کوقود و بدخل معا آيضا 
الآخشاب النى وان كانت معدة فى الآصل لفوائد أخرى الا آنه لتعذز الالتفاع 
بها خصصت للوفود ٠‏ ويذهب رأى الى أن المادة لا تنطبق الا اذا كانت كمية 
الأخشساب المحرقة كبيرة » بحيث يخشى آن يعم خطر الحريق الى ما جاورها من 
الأملاك ٠‏ فمن أحرق لوحا واحدا من الحشب المعد للبناء » آو كمية صغيرة من 
شيب الوقود فان روع النشريح تأبی تطبیق المادة عليه › والأمر فى ذلك 
مم کول نقد در المحكمة(ا؟) ۰ 


o‏ ار فی الزرع ا آد ہی ا 


الاحصائيات الجنائية ٠‏ ويستوى أن يكون الزرع المحصود أو القش أو التبن 
موجودا بالمحقل بعد تحصده أو قطعه أو نقل الى الجرن ٠‏ وقد زيدت عبارة 
سواء کان لا يزال باقيا فى الغيط إو ٠نقل‏ الى الجرن ‏ عند تعديل القانون 
سنة ۱۹١٤‏ بناء على طلب مجلس شورى القوانين لتتبع المحماية الزرع حتى 
بعد نقله الى الجرن ؛ لأن لفظ المحصود وحده(١؟)‏ قد يفهم مته ما يكون باقيا 
فى الخيط فقطر۲؟) ٠‏ فاذا لم تكن الأشياء المسار اليها آنغا في المحقل أو فى 
الجرن » كما اذا كانت فى مخزن أو منقولة بوسيلة نقل ‏ لا ينطبق هذا النص > 
وان کان هناك محل لاعمال غرەر(٤)‏ ۰ 


ویدخل 5 تحت e Yoo a‏ وضع أ فی عر بات السك 
ن لا N‏ أو أن تكرن العربة ملحقة بقطار ھتوی عل EF‏ 
والا طبق نص الادة ۲ عقو بات 


(۳۱) احمد امین ص ۱۸] ۰ 

(۴۲) يذهب رأى ال أن النص لا ينلبق على القن المجبرع لاله لا ياسل عن الإرضس 
بطر يق الحصد ل المىسوعة الجنالية ج ٣‏ ص ٠.) ۱۸١‏ وفى رأينا أن هذا قيد لا تقتضيه حكمة 
اتشر يم ولا سعة اللغظ ء 

(۴۴) الاوسوعة الجلائية ج ۷ ي۸۲ ۰ 

(4) الموسوعة الجنائية ج ۳ ص ۱۸۲ ء أحمد آميل س ١‏ ل 


A1‏ س 


الركن الثالث 
القصد الجنسائى 


القصد الجناثى فى جريمة الحريق العمد هو القصد العام > آى أنه 
لا تطلب أكثر من الارادة والعلم »> فتتجه ارادة الجانى نحو وضع النار فى 
المال الماد احراقه أو المال المراد توصيل النار عن طريقه الى المال المراد. 
احراقه ٠‏ وانه يعلم أن من شان فعله احتزاق الال ٠‏ فالعمد على مااقضت 
به محكمة النقض _ معناه محرد توجبه الارادة اختيارا الى وضع التسار في. 
المكان أا كانت نتيجته أو الباعث عليه أى سوء أكان القصد الأول من ذلك. 
هو مجرد احراق المكان أم كان وضع النار فى المكان وسيلة لتحقيق أى قصد. 
آخر ٠‏ على أنه اذا صح أن رجلا يريد اعدام منقول له فيحتاط لذلك ويتخذ 
لذلك من طرق الوقاية ما يقضى به العقل کأن پحرق متاعا پاليا فى دكانه أو 
منزله محتاطا لذلك الاحتياط انواجب > اذ صح أن هذا الفعل قد لا بعاقب. 
عليه مطلقا أو قد بعائب عليه على اعثبار آنه جنحة احراق بالاهمال فيماً لو 
امتدت نتائج الفعل وأحدثت حريقا فى بقية الدكان الا أنه اذا كان الثابت. 
هو أن الجانى وضع النار لاحراق المنقول وهو موقن أن النار .لايد متصلة بباقى 
البناء » فايقانه هذا هو دليل الاختيار الذى ينحصس فيه معنى العمد فى جنابة. 
الحريق وبه يتحقق اتقصد الجناثى() ' 


ولا يوئر الباعث ‏ كما سى القاعدة العامة على الوافر القصسهك 
الجناثى(١٣)‏ » وقد يكون له آثرا فى تقدير العقوبة النى ينطق بها القاضى ٠‏ 
فيكفي أن يكون الفاعل قد وضع النار عمدا فى بعض الأشياء سواء كان قصده 
انلافها أو كان يقصد مزاحا سينا أو أله بريد اطفغاء النار بعد اشتعالها منعا 
من ازدباد الضرر ليتمكن من القاء ثهمة كاذبة على شخص "خر > فهذه الظروف- 
کلیا تعليل لنفس الفعلل » ولكنها تبقى مع ذلك مستقلة عن .الأ ركان 
المكونة للجريمة المعاقب عليها والثى تنوفر مع صرف النظر عن تلك 
الظطروف(۷٣)‏ * ۰ 


)٠(‏ نقض ۱۹۳۳/۱۱/۱۷ الطمسن رقم ٠١‏ نة ۱۹0۸/۲/١ » ٤‏ احكام النقض 
شش 4 1ق ١‏ 

ز۹ ۲) * تقض 10/1 أحكام النقض س ۲ ف ۴۷ + 

(۴۷) تقض ۱۹٠١/٠/۲١‏ المجموعة الرسمية س ١۷‏ قى ٠ ۴٤‏ 


— AY — 


ومهما يكن قصد ال جانى الأول من وضع النار فى المكان المسكون فهو 
مأخود أ ضا فی ذه ار يمة لقصده الاحنمالى ومسشثول عن كافة النسائج 
الاحتمالية الناشبة عن فعله لأنه كان يجب آن يتوقع حصولها(؟) ٠‏ 


وقد آثير البحث حول ما اذا كان بفترض فى حق ال جانى العلم بأن المكان 
١الذى‏ وضع فيه النار مسكون أو معد للسكنى فلا يجوز له اثبات العكس واقامة 
الدليل على انتفاء هذا العلم ٠‏ وقد ضرب لهذا المثال الال » طرد خادم من 
مزل فافعه حب الانتقام الى احراق اسطبل تابح لذلك المنزل ولكنه متعزل 
عنه وفيه ببيت السائس » ولا قدم للمحاكمة أتبت أله انما أراد باحراق ذلك 
الاسطبل تدمير شىء من أملاك المخدوم » وآنه عندما كان فى خدمة صاحب 
المنزل لم يكن يبيت فى ذلك الاسطبل أخد » وأنه كان يعتقد بقاء الجال على 
ما کان یعهده من قبل ۰ فذهب رآی الى آن مرتكب الحريق يسأل عن الجريمة 
النى ارتكبها وعن كافة الظروف المحيطة بها ولو لم يكن عالا بها » لأنه 
بارتكابه الحريق عن علم يعتبر آنه قد نقبل جميع نتائجه القانونية لأنها 
اتعتير داخلة فى قصده الاحتمالي ٠‏ والنتقد رأى أخن هذا الاتجاه لأن فيه 
شىء من اخلط بين نتائج الجريمة والظروف المحيطة بها » فان كان القانون فى 

بعض ال جرائم حمل ال جانی نتائج فعله ولو لم يکن قد توقعها لآنه يعشتبرها 
داخلة في قصده الاحتمال < وکن الظروف المحيظة بالجريمة لھا حکم آخسر 
غير ذلك » حيت يجوز للمتهم أن ثبت آنه كان يجهل الظروف فلا يعامل على 
ساس وحودە(؟) ° 


العقوبة 


لم يوحك المائرع العقوبة فى صور الحريق عمدا » فانه بالرغم من أن 
النشاط المادى الذى بصدر من الفاعل واحدا فانه قد اعند بظروف أخری قد 
لصل بطبيعة الكان الذي وضعت فيه النار ٠»‏ وبما قد يسقر عله من اصابة 
الأشخاص أو بقدر الضرر الذى حاق بال مال ٠.‏ : 


فاذا كان وضم النار فى محل مسكون أو معد للسكتى أو سيره من 


(۸) تقض 1/1 الطعن. رقم ¶ س ۵ › ° / A/T‏ سکام النقض س ١٩‏ 
ب f»‏ 
)۹( أ حمك امین ص 5+۵ وما بعدها ٠‏ 


OA — 


المحلات الواردة فى المادة ٠٠۲‏ من قانون العقوبات » فالعقوبة هى الأشغال 
الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ وقد سبقت لنسا الاشارة بأنه يكفى أن نتوافر 
الصفة للمكان بصرف النظر عن اعتقاد الجانى ء بل حنى ولو كان المحل خاليا 
من الساكنين وقت وضع النار فيه ٠‏ ومن الواضح أن النص سالف الذكر 
نطق مسو اء آکان الكان الذى روعت فيه النار ممل وکا للجانی ام ل۷ اد أن 
حكمة العقاب الشضديد هى خطورة الاحتمال بأن تصيب النار أحد 
الأفراد(٠ة) ٠‏ 


ونمشسيا مع الحكمة آنفة البيان نجد أن المشرع بفرق بين ما اذا كان 
الال الذى وضعت فيه النار مملوكا له من عدمه فى المواد ٠٥١‏ و ٥٤١‏ و ١ه‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ فاذا كان موضوع ال جريمة محلا غير مسكون أو معسسكد 
للسكنى وكانت الأشياء غير مملوكة للجائى فالعقوبة هى الأشغال الشاقة 
المؤقتة ر م ٠٠۴‏ عقوبات ) ٠‏ واذا كانت الأشياء موضوع الجريمة من بين 
الأشياء المنصوص عليها فى المادة ١/٠٠١‏ وغير مملوكة للجانى فالعقوبة هى 
الأشغال الشاقة المؤقنة كذلك ٠‏ 


6 ا هة قا ان مى خن الاك التصري فما يلك ولي ان بالق 
الا أن هذا الحق ينبغى أن لا برتب ضررا للغر » والا وجبت مؤاخذة الفاعل ٠‏ 
وعلى هذا تنص الادة ٠٠١‏ من قانون العقوبات على آن « من أحدث حال وضع 
انار فى أحد الأشياء المذكورة فى الادة السابقة ر المحلات غير المسكولة وغير 
المعدة للسكنى .» ضررا لخره .يعاقب بالأشغال الشساقة المؤقتة أو السجن اذا 
كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها » ٠‏ و تنص المادة /Y00‏ 
عقوبات ‏ وهى خاصة بالاموال الوإردة ذكرهاأ فى المادة ١/٠٠١‏ - على أنه 
« أما اذا أحدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الآشياء المذكورة آى ضرر لغره 
وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال 
الشاقة المؤقتة أو السجن » ء٠‏ ويي من هذين النصين أنه بشترط لاعمالهما 
آن نكون الأشياء موضوع المحريق مملوكة للجانى » وأن بر تب ”اربق ضررا 
للغر ٠‏ 


فالشرط الأول حو أن بكون الال موضنوع. الحريق ملكا خالصا للجالى > 


سا س 


۰ ¥۳ امد آم ص ٤ا٤ › موسورعة داللوز ج ۲ ص‎ )٤١( 
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غلا يسا رکه فيه غبره ۰ واذا ثار نزاع حول ملكية الال فانه بتعين على القاضى 
الفصل فيه ٠‏ وقد سبق لنا القول - عند الكلام فى جريمة السرقة ‏ ان ملكية 
امال على الشيوع تجعل كل فرد من المشاركين له حق على كل جزء فيه من 
جزئیات ألال ٠‏ ومن ثم قضى بأن كون الشىء الذى أحرق مشتركا بي المتهم 
وبين المجنى عليه لا يمنع من العقاب ٠‏ لأآن المبدا الذى قرره جميع يع الشراح هو 
أن الشیء لا يجب أن يعتبر ملكا للفاعا SS VT‏ 
نھائیا(۸) ۰ ٠‏ ۰ 


والشرط الثانى أن يرتب وضع النار ضررا للغر » وهذا الضرر ينعين 
أن کون ضرراحقیقیا ومباشرا » فیپستوی بعد هذا آن پکون حالا أو محتما 
المحلول(؟) ٠‏ ويستفاد من سياق النص أن يكون الجاني قد تعمد الاضرار 
بالغير ؛ فان لم تتوافر. هذه النية ورتب الفعل ضررا للغير سثلن الجانى عن 
حریق باهمال متى توافرت أركانه ٠‏ فالمىستأجر الذى يشعل نارا فى . 
بعض منقشولات مسكنه للتخلص منها عاقب على الحريق بالممسال اذا 
امتدت النار الى ملك الغير » والمستأجر الذى بحرق. بعض الأحطاب ليتخاص 
مدها فتمتند النار الى غبرهأ مما لا يملكه لا يدطبق عليه النص الراعحن ٠‏ أما لو 
إفتارضنا أن المسأجر فى الصورتس آراد بفعله الاضرار امالك فان النص 
يتطبق()) ۰ 


وقد أورد المشرع فى نهاية المادتس ۲٠١‏ و ٠٠١‏ عبارة «.أو فعل ذلك 
جار مالکها ¢ ذلك حلي ل یفلت امالك من العقاب اذا ما قام غاره وضع 
النار ٠‏ واذا تمعدا فين هذه الضصورة نخد أن المالك فى هذه الصورة يمكن ' 
اعتباره شريكا بالتحريض › ومن المقرر قانونا أن من اشبشرك فى جريمة فعليه 
عقؤبتها ۰ وهو ما يؤدى الى عدم جدوى هذا النص ٠‏ ولعل هذا هو ما دعا 
يعض الشراح ال 'القول بأن تفسير كلمة أهر الواردة فى النص تفسرا زاسعا 
خلا بقالصر تطبيقه على المالة التى يأمن فيها المالك ادمه باحدات المحريق نل 


٠ ٠١١ » الشرام س ۱ ص ۱۹۷ ؛ روبرت توین‎ ۱۹۱٤/٤/٤ نقض‎ )٤۱( 

(£5) الموؤسوعة. الجنائية ج ٣‏ ص ۹ ,» اخہد امین ص ٤)۱١‏ ۰ 

)٤(‏ فيدخل قى التص المستاجر الذى بيحرق 'زرعه ليضر بصاحب الارض الذى أوقسع 
حجزا على المزروعات ء ويجب أن يكون الجانى قد عمد الى احراق ملكه بقصد الامرار بالغير أو 
#لخصول لنفسه أو لغيره على ربح غير مشروع ( الموسوعة الجنائية ج ۴ ص ۱۸۹ ) ١‏ أحمد 
من ص ١ع‏ ۰ 


~~ A2 


يتناول أيضا كل صور التحريض الأخرى » بل يدخل فيها فعل الشخص 
الذى حرق ملك غاره دموافقة إلالك و بغار تحربض ولا اغراء من حالب 
الأخيرر(ة؟) ٠‏ 


ونصت الادة ۲١۷‏ من قائون العقوؤبات على أنه « وفى جميع الأحوال 
اذا نشا عن الحر يق السالف ذكره موث شخص أو أكثر كان موجودا 
ى الأماكن المحرقة وقت اشعال الثار يعاقب فاعل هذا اربق عمدا 
ا » * ويرى البعض آن القانون هنا يأخذ بشظر ية القصد الاحتمالى عٰی 
اعبار أنه كان يجب على محدث المريق أن يتوقع النتيجة ولو لم يتوقعها 
بالفعل(ه٤) ٠‏ وواضع من النص أن المشرع يعد بالنتيجة التى حسدثث » 
ولذدلك فانه قد آشار الى وضع النار فى الأحوال السابشة ويدحل فيها وضع 
النار فى ية ضورة من الصور المنصوص علیها فی المواد ۲٥۲‏ الى ٠۵٠۹‏ من 
قانوق العفو بات“ 


وقد نصست المادة ۲۵۹ عقوبات علي أنه « فى الآحوال المنصوص عليها 
فى الفقرة الأولى من المادة ۲٠٠١‏ اذا ثم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة 
الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يکن هناك حطر عل الأشخاص أو 
خط من الحاق ضرر دأشياء أخرى تکون العقو بة اجس ¢ ° وأبانت المذكرة 
الإيضاحية لمشروع قانون سنة ۹۳ المعدل لهذه المادة حكمة تخقفيف العقوبة 
بقولها « ان مساواة حرق القش أو التب بحرف الأخشاب بحب أن يقبايلها 
تخفيف فى العقوبة اذا كانت قيمة الأشياء المحرقة زهيدة ولم يكن هناك خطر 
من امثداد النار لأشياء أخرى أو خطر على الأشخاص ٠‏ ومصلحة النظام العام 
والأدوات ائعامة تقضى بالا تنرك مدل هذه الجرائثم بدون عقاب عليها حتى لو 
كان الثلف فيها زهيدا ٠‏ لذلك نص المشروع المقنرح على عقوبة الحبس فى 
جريمة وضع النار عجدا فى الأشياء المبينة فى المادة ۲۲١‏ » مني توافرت فيها 
الظروف الآنية : )١(‏ اذا كانت قيمة الأشياء المحرقة لا تزيد على خمسة جنيهات 
مصرية (۲) اذا لم يكن سناك. خطر عل الأشخاص او من المحافق الضرر باشياء 
آخری (۳) اذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى ارتكاب المريمة ٠‏ وقد رؤى من 
الضرورى ادخال هذا الشرط. الآخر لآن. استعمال المواد المغرقعة بجحب في 


٠ ا٤ الوسوعة الجنالية ج ۴ ص ۱۸۸ ء أحمد آمل ص‎ )٤( 
٠ ٠١۶ الموسوعة الجنائية ج ۴ ص‎ )5٥( 
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كل الأحوال ردعه بشدة » ٠‏ ومن المقرر أن محكمة الموضوع هى الثى تقدر 
الظطروف الواقعية التى تكون فيها اتواقعة جنحة(ا)) ٠‏ 


وبموجب القانون رقم ۳ لسنة ۱۹۷١‏ المنشور فى الجريدة الرسمية 
فی ۱۹۷۰/۷/۳۱ أآضيفت المادة ٠٠۲‏ مكررا الى قانون العقوبات ونصت على 
أن « كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الانتاج أو قى آموال ثابتة أو 
منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١۹‏ بقصد الاضرار بالاقعغصاد 
القومى بعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ٠‏ وتكون العقوبة الأشغال 
الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز ائبلاد الاقتصادى 
أو بمصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت فى زمن حرب ٠‏ ويحكم على الجانى فى 
جمیع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها ٠‏ ويجوز أن بعفى من العقوبة 
کل من بادر من الشركاء من غير المحرضين عٰی اركاب الجر يمة بابلاغ السلطات 
القضائية د الاإدارية با جر بمة دعك نافيا وقبل صدور الحكم النها ئى فيها » + 


وموضوع الحريق المشسار اليه فى الفقرة الأولى من الادة المضافة پيتمشل 
قن أحد آمرين › الأول منهما الحدى وسائل الانتاج » والمراد منها الأدوات 
.والآلات التى من شاآنها أن نعود فى النهابة بفائدة على الاقتصاد القومى › 
بوآبة هذا أن المشرع اشترط فى الفقرة الأولى قصدا خاصا هو الاضرار 
بالاقتصاد القومى ٠‏ والآخر هو أية آقوال ثابشة آو منقولة لاحدى الجهات 
المنصوص في المادة ١١١‏ من قانون العقوبات » وقد سبق لها بيان تلك إلجهات 
عند الكلام على جرائم اختلاس الال العام والعدوان عليه ٠‏ والسؤال الذى 
يتبادر الى الذهن هو ما اذا كان يشترط أن تكون وسائل الائتاج لاحسدى 
الجهات المنصوص عليها فى المادة ۱۱۹ عقوبات من عدمه » آى ما اذا كانت 
هذه العبارة تنصرف الى وسائل الانتاج والأموال الثابنة أو المنقولة معا » أم 
نها قاصرة عل النوغ الأخار فط * وفی رانا أن النص بتناول فقط وسائل 
الائثاج المملوكة لاحدى الجهات البيدة فى المادة ١١۹‏ عقوبات » وآية هذا ما 
اشترطه القانون من قصد خاص هو الاضرار بالاقنصاد اتقومى » الآمر الذى 
¥ اتی فى غالب الآحوال الا مع التفسير الذى نقول به ٠‏ وفضلا عن هذا 
قان هذه الادة ( ۲٠۲‏ مكررا ) قد وضعت بموجب القانون رقم ٣‏ لسبة 
۷٩‏ وهو بذاته الذى تناول بالتعديل كلية الباب الرابع من الكتاب الثانى 
من قانون العقوبات وهو خاص باختلاس الال العام والعدوان عليه والغدر ء 


سے میصیو یم 


٠ ٣۸١ ف‎ ٥ مجموعة القواعد القانونبة ج‎ ٠۹١١/١1/۱١ نقض‎ )5٩( 
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وانسجام التقفسار مح ااه المشرع بوصل ال النتيجحة التى سلفت لا الاشارة 
الها 


واعتد المشرع بما يزدى اليه الحريق من نتائج فشسدد العقوبة اذا ترتب 
عليه الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها آو اذا 
ارتكبت فى زمن حرب ٠‏ والصورتين الأولى والثانية يبت توافرهما حسبما 
بقرره قاضى الموضوع من ملابسات كل واقعة على حدة ٠‏ أما الصورة الثالثة 
وحهى ارتكاب الجريمة فى زمن حرب › فانه يكفى لقيامها أن تكون حالة المرب 
قائمة حئی ولو لم يكن القنال ناشبا بالفعل ء أخذا من عمومية العبارة ٤‏ 
وان كان اعمال هذا الحكم فى واقعنا العملى ليس مما بستقيم مع ابراد هذه 
العسارة ولل المفهوم » رعل کل حال فان هدا الظرف المشسدد لا پمنع القاضى. 
من نطبيق المادة ١١‏ من قائون العقوبات ٠‏ 

وقد زاد المشسرع على ما تقدم وجوب أن يحكم على الجالنى فى جميع الأحوال. 
بدفع قيمة الأشياء الثى أحرقها » وحو ما يشير التساؤل عما إذا كائث القيمة 
امسار اليها تعتبر عقوبة تكميلية من نوع الغرامة أم آنهاا تعويض ٠‏ فان قيل 
انها غرامة فهى لا تمنع من مطالبة ال جانى بالتعويض عن الأضرار الناشثة عن. 
فعله بعك ما لو اعنبرت تعويضا ٠‏ وفى رأينا آنها نوع من الغرامة المخثلط. 
بالتعو يض » كالشءان بالنسبة الى الغرامة اثضرببية على ما ذحبت اليه محكمة. 
اننقض ٠‏ ولذلك لا بتوقف الحكم بها على طلب من جانب إلجهة المجنى عليها » 
ولا تمنع هذه الجهة من طلب التعويض » والمبلغ الذى يحكم به يضاف الى. 
جانب الدولة ٠‏ 


وحاعءت الادة ۲٠١۲‏ مكررا فی الفقرة الأخبرة منها يصورة للاعفاء من. 
العقاب » اذا بادر آى من الشركاء من غير اللمحرضن بابلاغ السلطات القضائية 
أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها ٠‏ وهو نص 
غریب فی صیاغته عما ورد مشسابها له فی جرالتم الااتفاقات المناثية والرشوة 
رالمخدرات ٠‏ وآية هذا آنه تكلم فقط على الشركاء » ومعنى هذا آنه استبعد 
الفاعليل الأصليين » وهو من بين الشركاء واستبعد كذلك المحرضينل › اذن 
ل فيد من الإعفاء الإ الريك بالاانفاق والمساعدة > وهو غار سائغ وغاں. 
مفهوم ٠‏ ثم بعد هذا ما هو المقابل للاعفاء من العقاب » حيث لم يذكر المشرع 
الا الابلاغ عن الجريمة » فلم بشثرط أن پژّدی هذا الى ضبط ال جناة كما هو 
الحال فى النصوص المشابهة فى القانون ٠‏ ولا شك أن هذه الفقرة سوف. 
تثير من الصعو بات العملية ما بلزم المعرع بالندخل لتعديلها ٠‏ 


ااقتمتل الاج سر 


انتهاك حرمة ملك الغر 

تناول الياب الرابع عشر من الكتاب إلغالت من قانون العقوبات حرام 
.انتهاك حرمة ملك انغیر فی المواد من ۲٦۹‏ الى ٠ ۲۷١‏ وقد أدخلت فى قانون 
العقو بات الصادر سنه ٤‏ شاء على طلب مجلس شوری القوائين › ولم 
يتناولها النعديل فى قانون سدة ٠ )۱(١۹۴۷‏ وقد تضمنت مواد ذلك الباب 
اأربعة آنواع من اراتم »> دخول عقار فی حيازة آحخر دقصد مسح حباز ته 
يالقوة a GE N GS‏ 
معد لحففل الال لذلك القصد ر م ۷١‏ ) » وجود الشخص ذ فی محل مما نص 
ES CEPE E e SY E‏ 
.من مکان مماثل CEE‏ * ولمسا كانت أكش 
للك اراتم وقوعا فى العمل ھی المنصوص عليها ض الاد ۰ من قانون 
.العفو ناث لذلك سنیدآً يدراستها ۰ 


( آولا ) 
الربمة النصوص عليها فى المادة ٠۷١‏ عقوبات 


تنص الادة ۲۷١‏ من قانون العقوبات على أن « كلمن دخل بيتا مسكونا 
أو معد للسكنى أو فى احدى ملحقانه أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد 
لحفظ الال » وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك مع حيار ته 
بالقوة و ارتكاب جريمة فيه » آو کان قد دخلها بوجه قانونی وبقی فیها 
يقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة 
لا تزيد على عشرين جنيها مصريا » ٠‏ ويبين من هذا النص أن آركان الجريمة 
لثلاثة هى )١(‏ الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه (۲) كون ذلك الكان 
فى حيازة شخص خر (۳) القصد الجداٹی ٠‏ 


٠ ليس لهذا الباب مقابل فى فائون العقوبات الغرتسى‎ )١( 
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ت 


الركن الأول : الدخول آو البقاء فى مكان مما نص عليه 


يتكون هذا ال ركن من شطرين » الأول الدخول والآخر آن بكون فى مكان 
مما نناولته المأدة ٠‏ ۰ 


() الدخول : يقصد بدخول اكان الولوج اليه من أى طرق › فيستوى 
آن يكون ذلك الدخول من باب المکان أو من نافدة فيه كما آنه لا فرق بي آن 
يكون الدخول خلسة بغير علم من الحائز للمكان أو كان برضاء منه تم بقى 
فيه بغر موافقثه اذ يمتد الأمر الى الدخول ذاته » قتنوافر .الحماية التى أرادها 
انشسارع للمكان » ولس فى هذا توسعه للتجريم وأنما لمشسيا مع ا ا 
طبيعية > آی اذا کان بتسور آو کسر او استعمال مفتاح مصطنع ۰ 


وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى صدد جريمة الدخول فى عقار 
( م ۲۹۹ ) قالت ان الدخول المكون للركن الادى فى جريمه دجول عفار فى. 
حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحى يفيد كل فعل يعبر 
تعرضا ماديا للغر فى حيازنه للعقار حيازة فعلية بنية الافعآت عليها بالقوة » 
سواء كانت هده الحيازة شرعية مستندة الى سند صحيح أم لم تكن » وسواء 
كان المحائز تلعقار مالكا أو غير ذلك تقديرا من الشسارع ان التعرض الادى أذا 
وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى القضاء ولو استنادا الى حق مقرر يعشبر من 
ألجانى إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام » ولا يكفى 
لټوافر الركن المادى أن يكون المنهم قد تصرف فى العقار ببيعه الى الغر أو 
ان یکون قد رفع دعوی بأحقیثه فى وضع بده او أن پکون قد اعترض على قرار 
الثيابة ف شان ٹمکن هدمه من وضع که > مهما کان ی ذلك من الافنقات 
SEE GE CL‏ دعشدر تعرضا مادا أو 
غصسبا للحيازة الثابتة لغره ولو بسند ياطل() ٠‏ 


ويتعي آن بكون الدخول اما > فمحاولة الدخول وضيط الفاعل فقيل 
مامه لا يجعل هذا الركن متوافرا حتى ولو كان قد ابتغى الدخول بالقوة ولم 
بمکنه الان أو غاره من الدخول(؟) »> وان عد القاعل شروعا الا آنه ل عقاب. 
عليه لعدم النص على ذلك ٠‏ ولقد قضى بأنه اذا لم يكن المنهم قد دخل العقار 


مس 


(۲) نقص ۱۹٦۹/۲/۱۰‏ آحکام الثقض س ۲۰ ق 4۸ ٠‏ 
(۴) الموسوعة الجنائية ج ۲ ص ا ٠‏ 


e 


0ے 


بل کان کل ما عمله أن كر السور | حط به فان مجرد كسر السور ولو 
بالقوة لا عع نحت نص المادة ٣٣٣‏ ع ( ۴١۹‏ )(ا) ٠‏ 


والاصل فی الدخول آن پکون بغر وجه قانونی ۰ أی بغر علم أو بغر 
رضاء من حائز المكان فيتم فى نغفله منه او كرها عنه ٠‏ ومع هذا يصح أن قوم 
هذا الر لن من أركان الجريمه وتو كان الدخول بوجه قانونى أصلا » وذلك 
اذا بقى الشخص داخل الملان بعد الدخول المشسروع لارتكاب امر مما ذكر فى 
النص على ما سيآنى » اذ آن الحائز للمكان لو كان يدري بهذا الغرض من آول 
الأمر لا سمح له بالدخول(*) ٠‏ ومثال هذا من يأذن له صاحب المنزل فى 
الدخول بوصفه ضيفا ثم ببقى فيه رغما عن ارادته لارنكاب جريمة آو لمنع 
الحيازة بالقوة ٠‏ وقد قضى بأنه اذا كان الحكم المطعون فيه قد بين آن الطاعن 
قصد الىارتكاب جريمة في المنزل ء فلا يجوز البحث فيما اذا كان قد دخله 
برضاء من أصحابه آو بغار رضاء منهم » لآن نص الادة ۲۷۰ بعاقب من كان 
دحل المنزل بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة(ا) ٠‏ 

وقد لا تقوم الجر يمة رغم توافر اتقصد سالف الذكر لدى من دخل المكان 
كحالة ما اذا كان على اتفاق مع حائزه على ارتكاب جريمة فيه كقنل مثلا(ا) ۰ 


(۲) المكان : يجب أن يكون الدخول أو البقاء فى مكان من الأمكنة الثى 
عددتها المادة ۲۷۰ ع ی بیتا مسکونا آو معدا للسکنی آو فی أحد ملحقاته (۸) 
أو فى سفينة مسكو نة أو فى محل معد لحفظ الال ٠‏ 


- ۵١۴ ق٣ المحاماة س‎ ۱۹۲۹/٥/۲ نقض‎ )٤( 

(ه) أحبد أمين ص ١ ۸١١‏ الموسوعة الجنائية ج ۲ ص ا١0‏ 

() نقض ۱۹٥۰/۱۱/۲۸‏ أحکام النقض س ۲ ق ٠ ٠٠١‏ 

(۷) أحمد أمين ص ٠ ۸١۲‏ وفى واقعة تظاصر فيها بعض رجال الجيش بمرافقة المنهمين 
ومرافقنهم الى الثكنات الى الثووا السرفة منها قضت المحكمة بالادانة وأقرت محكمة النقض ذلك 
"القضاء وكان الدفاع قد دفع بان الجانى قد دخل وفق ارادة الحائز للعقار وبايعاز مه فلاجر يمة 
ولا عقاب ( نقض ۱۹٩۲/۱/۱۰‏ أحکام النقض س ٣۳‏ ف ١١۴‏ ) ° 

(۸) فثاء البيث ودرجة من ملحقاله المنصلة به اتصالا مباشرا والمخصصة لنافحه (نقض 
۶۳ ۰/۰ احام النقض س ۱۱ ق ۳۱۷ ) * وقضى بآله اذا كان الحسكم قد أثبت أن 
السقة المسكونة ومى مكان ارتكاب الطاعن جريمة الختفاثه عن أعين من مهم الحق فى اخراجه 
منها يمتبر مكانا مسكونا لانها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسنم 
البوليس » واستخلص واقعة الاختفاء وحى الركن المادى فى الجريمة من اعثراف الطاعن والمنهمة 
الثائية بالوقائم _ ذلك لقعل الذى لا يتم الا فى الخحفاء ہہ وهو اسعساج سليم فان الحكم کون 
سحیحا ( نقض ۱۹۵۸/۱۱/۱۰ احکام النقض س + ق ۲۲۹ ) ٠‏ 


¥ س 


ولقد سبق آن نكلمنا. عن تلك الأمكنة عند بحث جريمة السرقة »> عدا 
السفينة المسكونة آو المحل المعد لحفظ الال ٠‏ والسفينة المسكونه يقصد بها 
لل عائمة فى الماء وانكون مسكونة فعلا فلا يكفى أن تكون معدة للسخنى » فلعد 
اقتصر المشسرع على ذكر السفينة المسكونة حين آنه قد تنأول فى صدد البيت 
ما کان منه مسګونا آو معدا للسكنى وهي الفرقة غير مفهومة أذ حكمه التشريع 
واحدة فى اتصور تين فالعائمة فى النيل المعدة للستني شانها شآن البيت وعهى 
بلا شك تعد سفيبنه * وقد كان المشرع فى غنى عن هذه السارة تأسیسا عل 
أن عبارة البيت المسكون. تنصرف الى كل ما تنوفر فيه شروط المسخن إصرف 
النظر عن شنكله منزلا أو سفينة عاثمة ٠‏ وتنصرف عبارة امحل المعد لفغ الال 
الى كل مان يحفظ فيه الال ولا تنطبق عليه عبارة البيت المسكون أو العد 
للسكنى » فشدخل فيه المخازن والشسون المعدة لحفظ المحصولات الزراعيه كشلك 
الئى تعدها البنوك الزراعية ٠‏ 


ال ركن الثانى : ګون اکان فی حیازة شغص آخر 

أراد المشرع حماية حيازة الأفراد للأمكنة المشار اليها آنغا فاشترط 
نقيام الجريمة أن تكون فى حيازة آخر ٠‏ ويجب أن تكون تلك المحيازة فعلية › 
أی آن تکون للحائز علیها ید پستوی فی هذا آی سبب من أسباب وضع اليد 
.ملكية آو غيره کاجازة أو رسن( ۰ 


وما دامت المسيازة فعلية فلا يؤثر فى هذا بطلان سندها(٠٠) ٠‏ وانما ان. 
كان مبناها الغصب فانها لا تعتبر حيازة يعت بها الا اذا تخل الحائز الأاصل. 
عنها وتركهاراا) ٠‏ وائبات حيازة الشخص للمكان مسالة مردها وقائم 
الدعوى وما يستخلصه ثاضى الموضوع ٠‏ فتسليم المكان لشخص بناء عل 
محضر رسمى يجعل له جيازة فعلية عليه(؟٠) ٠‏ واذا فرض أن المكان فى بد 


ure rmn 


١۹۲4/۱١/۲١ ؛ الموسورعة الجنائية ج ۲ ص ۸۳ ۰ نقض‎ ۸۲١ أحمد اميل ص‎ )٩( 
. ۲۶۹ ق‎ ۱١ مجوعة القواعد القائوئية ج‎ ۱۹۲۹/٠١/١ » ۲۸٢ #لشرائم س ۱ ص‎ 

)٠١(‏ نقض ۱۹١١/۲/١١‏ مجموعة القراعد القانونية ج £٤‏ فی ۱۹1۹/۲/٠۰ ۰ ۳٤۹٩‏ احكام 
النقض س۲۰ ق £۸ ء 

““ مجموعة القواعد القانولية ج‎ ۱۹٤٤/٣/٠١ لقض‎ ٠ ۸ا١ أحمد اميل ص‎ )١١( 
٠ ۹ ق‎ 

( نقض ۱۹۱۸/١/١‏ المجموعة الرسمية س .1۹ ق ۲٤4‏ » ۱۹4۳/1/۷ مجموعةالقواعد. 
القانو نة بى ٠ )١۷ ٠ق ١‏ 


_ ۳ 


RT N E 
. نوافرت شروطهار؟)‎ 


الركن الثالث : القصد الجناٹى 


حدد المشرع ضور تين بنبغى آن يقصد الجانى من الدخول تحقينق احدإهما 

حئی ,یصسح العقاب بمقتضى. المادة ٠‏ »> فاشترط آن بكون القصد. منح حیازة 
اكان بالغوة أو ارتكاب جريمة فيه ۰ وهذا هو القصد الجناثى فى الجرنمة ٠‏ 
يجب اذن توافر علم الجانى أن الكان الذى يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص 
خر وان برھی الى تحقيق واحد من الأمرين المشار اليهما + 

وهذا ال ركن هو آدق أركان الجريمة اذ يشار عدة صور تدعو للتردد بين 
ما اذا کالت الجر بمة اعد مثوافرة من عدمه ء ذلك أن الدخول ال آحد الأمكبة 
السايقة البيان ا عد جر بمة تنطوی تحت المادة cE:‏ > فانه فی ذات الوقت 
خد يعبر جريمة منطوية نحت نص آخر من نصوص قائون العقوبات كشروع 
فى سرقة آو قتل أو هتك عرض » وكلل من الجريمتين تعتبر مرتبطة 
بالآخری » فهل تطبق بصددهما الادة ۲۲ من قانون العقونات وفقا للقواعد 
العامة ام ا ب 


اننا فى الواقع لو أعملنا حكم تلك الادة » آی آن فضل امتهم يكون 
جر یمتیل مر تبطتین لا نتھی بنا الأمر الى تطبيق المادة ۷۰ ع غالبا الى جوار تلك 


۳(٠‏ تقض ۹V‏ امجموعة الرسمية س ٠۹‏ ق ۲ ٠‏ وقد قضى بالنسبة لحيازة 
أرض زراعية - تعطبق عليها المادة ۳1۹ التى سوف ياتى ذكرها ‏ آنه اذا كان المستأآجر قد 
ميا الارض للذزراعة فاختلس شخص فرصة غيابه وأقبل نحو الارض وألقى فيها بذوره فان 
بهذا العمل المختلس لا يحول الحيازة لذلك الشخص ١‏ اذ لا يقبل أن مجرد القاء بدور مخالسة 
من شخص بعد أن ميا المستاأجر وهو الحائن الفعلى للزرع تعتبر حيازة ؛ والما هسسو 
مجرد غش والقانون لا يحمی النش ( نقض ۱۹۲۹/۱/۲۶ .المحاماة س ٠١‏ ق ٦‏ ) *٠وقض‏ بأن 
الادة ٠٠۹‏ ۷ تتطبق على الحائز للعقار الذى يمنع بالتهديد المحكوم له بهذا العقار من وضع 
إيده عليه ( لقص ۱۹١١/١۲/١١‏ المجموعة الرسمية س ٠١‏ ق ۲۲ ) ٠‏ وحيازة عين لا تسج 
لبيعتها ولا الظروف المحيطة بطريقة استغلالها أكثشر من وضع يد متتقطع مع اقنرانه بنيةالحيازة 
على سیل الاستمرار کلما تهیات أسیابها كق لثوفر الحیازة برکنیها ( نقض ٠١٠١/۱۰/۲۸‏ 
نجموعة القواعد القانوئية جه ۳ قى ٠ ) ۳۹٤4‏ . 

( م ۰۳۸ العقوبات الحاص ) 


0 س 


الحاصة نالمزيمة إلى ارتکبها امهم فعلا آو۔ شرع فی آرتکابھا شروعا معاقا 
عليه ٠‏ 'وهذه نتيجه. بلا شنك: لا تدخ فى:دهن الشارع » فنطاق تطبيق للمادة 
٠١‏ عقو بات محدد بصورة خاصة ء ومعرفه هذا النطاق المرجع فنه كمه 
التشريع التي آبانتها تعليقاث الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة ۱۹٠:‏ 
وانتى جاء بها « ان الغرض الأصلى من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين 
يدخلون لخرض معاقب عليه .فانو نا آو. يوجدون لمل هذا الغزض فى آماكن فى 
حيازة الغر » فاذا ابتدى بالفعل فى تنفيذ القصد الجنائى كان الشخص فى 
الغالب مرتكبا لشروع فى جريمة معينة » غير أنه يحصل غالبا أن العثور على 
شخص فبل بده فی ای ننفید یخلیه من کل عقاب › کما هو الحال مثلا اذا دخل 
شخص فى مزل بقصد السرقة » ٠‏ والذى بؤخذ من هذا أن المشرع قد حدف 
بذلك اننص العقاب ب على الصورة التى لا يكون فيها فعل الجانى جريمة معينه أو 
ترو عا معاقبا علبه ۰ فاذا کان الفعل منطو يا تحت نص قانو نى كجريمة الامهة 
أو شروع معاقب عليه فلا محل لاعمال نص الادة ۲۷۰ من قانون العقوباٽ . 
كما اذا اعيبر الفعل سرقة أو شروعا فيه ٠‏ ومع ذلك فقد قضى بآن المسادة 
EE E‏ وقعت فعلا الجريمة التى كان 
الدخول فى البيت ا ا ا ا ا 
معاقبا علیه آم لال ۰ 


قصد منع الخيازة بالقوة ؛ يقصد بمنع حيازة المكان بالقوة حرمان الغر 
من الحيازة بآى وسيلة ما دام فيها هديد باستعمال القوة(ه٠) ٠‏ فتتوافر تلك 
الصورة متى دخل الجانى المكان وأغلقه بكيفية تمنع من دخول المحائز الفعلى 
له مهددا اياه بأاستعمال القوة اذا ما حاول الدخول ٠‏ ولقد قضى بأن القانون 
لا بتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكفى آن بكون المتعرضص قد 
قصد استعمالها(٠) ٠‏ والقوة هى ما يقع عل الأشخاص لا على الأشياء(۷٠) ٠‏ 


)١٤(‏ نقض ۱۹۳۶/١١/٠١‏ مجموعة القواعد القانوئية ج ۴ ق ۲۸۸ ٠‏ وراجم أحمد أميل 
ص ۸١‏ ویری آله لا يشسترط أن کون قد اركب الجريمة بالفعل فنا ارتكبها عوقب بعغابها 
يجوز عندئد عقابه أيضا بالادة ۳۷١‏ مع تطبيق الادة ۳۲ غ ٠‏ والموسوعة الجنائية ج ۲ ص ٠ ۸٩‏ 
)۱٥(‏ آحمد امین اص ۸۱۲ ۰ ونقضش 64 المجمؤعة الرسبية س ٣١‏ ف ٠ ١١١‏ 
ووجود القوة مسألة موضوعية ويداخل فيها التوعد المصسحوب بجهارات عدوانية ( لجنةالمراقية 
القضاثیة فی ۱۸۹٥/۰۹/۲۱‏ ۰ اشير ا ڈ ى الوسيوعة جا ۲ ص ۸۸ ۰ واحمد امین ق ٩۸۱۲‏ ) ۰ 
() تقض ۲ احکام النقفض س اق ۲۰۰ »›» ۱۹٥7/۲/۷‏ س ۷ ق ٠ ٥١‏ 
(۱۷) فض ۱۹٥٦/۰۹/۱‏ احکام النقض س ۷ ق ٠ ۹٤‏ 


س 04۵ ب 


قصد ارنکاب جريمة آذر البحث حول الصسورة الى کون فيها 
الدخول بقصد ارتكأاب جر بمة حل بشترط آنل تكون الريمة معينة بالذات 
آم نيس بشرط أن تتعين, تلك الجربمة ؛ لقد ذهب قضاء النقض الى أن هذه 
الجريمة تلوافر حتى ولو لم تلحدد الجريمة التى انتوی الففاعل ارتکایها › 
فالقا نون. لم . وشسر ط تعبین هذه .إن يمة »> بل أراد العقاب فى .الصورة. اللي 
تقوم الدلائل على ان قصد الداخل هو الاجرإم ويكون مسنجيلا أو متعذرا تعيين 
الجريمة التى اقترفها ر١٠‏ ۰ وتشحقق جریمةٍ دخول منزل بقصبد ارتكابه جريمة 
فيه حثى ولو كانت الجريمة انني قصد الفاعل ارتکایها قد تعہنت(۱۹) * ,فیکفى 
اذا و جود الفاعل فى داخل المكان لغرض اجرامی > ولكن پراعی ,ما سلف ذکره 
فی رآپنا من e a SA‏ پکون.فعل اانی 
جريمة نامة آو شروعا معاقبا چليه ٠‏ 


وتحدید ما اذا کان الفاعل قد عدف بدخوله الى ارانكاب جريمة من عدمه 
مسألة مرجعهاا وقاثع الدعوى تستخلصها المحكمة من مختاف الظروؤف المحيطة 
بدخول الفاعل الى المكانر )٣۰(‏ » وان زعم امتهم أن ذخ وله الى المكان بسبب 
مشروع كلقاء امرآة باتفاق سابق فعليه أن يقيم الدليل على صحة دفاعه ٠‏ 
ولقد جاء بتعليقات القانية آنه" « ليس من الضرورى بناء على نصوص المادة 
۰ ع )۳۷١(‏ الات نية ارتاي جريمة معينة اذا كان يؤخذ من كل الظروف 
أنه كان عند الشخص نية أكيدة ,لارتكاب جريمة كائبة ما كانت وربما انتج 
الاثبات على هذه النية من أمجرد وجود شخص غريب عن المنرل فيه متى لم 
پسنتقطع هذا الشيخص أن بعلل وجوده تعالا کافیا ونکون القريعة عليه 
آقوی اذا حملت الواقعة ليلا » ء 


نحربك الدعوى اجناتية والعقوبة 

اذا ٠وقعت‏ الجر دة بآركانها سالفة السيان لجاز .للفباية العامة .اتحريك 
الدعوى الجنائية٠‏ عنها بير قبد ء٠‏ حن ولو كانث. الجريمة التى ينعوى .الفاعل 
رثكاب مما؛ يتوقف رفع الدعوى .الجنائية فيها على شنكوى. من المجنى: عليه › 


(۱۸) نقض ۱۹۲۹/۳/۷ أحهؤعة ٠“‏ القراعد.. القانو ية ج "۱١‏ ق ۴١‏ ,ي ۱۹٩۹/6/1۹.‏ أجكام 
النقض س١۰٠۲‏ ق ٠ ٠ ١٤4.‏ 

(۱۹) نقض ۱۹٤۹/۱۰/۱۸‏ احکام النقض س ۱ ق ۱ ۱۹۰۲/۹/۸ س ۴ ق ۲۲۹ » 
7۳ س ١١‏ ف ۲۴ ۰ 

)١(‏ نقض ۱۹۲۹/١/۷‏ مجموعة القراعد القانونية ج ١‏ ق ٠ ٠٤١‏ وراجع مثال لدم 
ثوافر القصد الجنائی فی لقض ۱۹۰۷/۱۰/۲۸ آحکام النقض س ۸ ق ٠ ٣٣٣‏ 


۵% ب 


لان القول بغر . سا يۆدى الى آن انشغ على على المنهم حا به ن تعش ارام اتی 
بر تگمها نغر موجٹ ولذا يجوز رفع الدعوی عن جریمه دخول منزل دقصد 
ارتكاب جريمة اذا كالت اتجريمة آلآخرى هى السرقة من أصول وفروع دون 


خاجة لشكوى المجنى غليه ٠‏ 


وتثور الصعوبة فى الصورة الى يكون فيها دخول المنزل بقصد ارتكاب 
جريمة الزنا ٠‏ فان القول بمحاكمة المنهم عن تلك الجر يمه قد يؤدى الى نتاول 
جريمة الزنا من قريب أو بعيد ٠‏ ولقد قررت محكمة النقض آنه « اذا امقنع 
عل اننيا نه زنع دزی الزنا فلا قبل الارة موضوعها نطريق غير مباشر > فل 
حول رفع الذعوى عل الشر بك بالادتن Ye‏ و ۴۷۱ من قانون اعقو نار 
لدخول المحل الذى ارتكب فيه الزنا واختفاثه عن آعين من لهم الحق فى 
اخراحه » لآن ذلك لايد متناول البحث فى مسآلة الزنا » والمادة ۰ إنما 
تغاقب من يدخل ملك آخر بقصد ارتكاب جريمة » وقد تعين هدا آن الجريمة 

هى الزنا وقد امتنع رفع الدعوى العمومية فيها > فمن غين المعقول أن نشار 
بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده ء إل إن حكمة النشريع فى بان پقال 
ان عدم التجزثة الذى بيقضى بعدم امكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام 
رفعها على الزوجة غد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة » فلا إعاقب 
حتى غلى جريمة الدخول فى امازل * على آنه مما تنبغی ملاحظته أن عدم جواز 
رفع الدعوى بمقتضى الماد تين ۰ و ۳۷١‏ مشروط بن تكون جريمة انزنا 
قد وقعت ء أما اذا تبين آن الدخول كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لا تقع فلا 
حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى بمقتضى المادتين السابقتين » وذلك 
لأن القانون لم يشترط شسكوى الزوج الا فى حالة نمام جريمة الزنارا؟) ٠‏ 


ونكن عل يجوز أن ترفع الدعوئ الجنائية عن جريمة دخول منزل بقصد 
ارتكاب جريمة. فيه اضد الشريك فى جريمة. الزنا ولو لم ترفع عليه الدعوى 
عن جريمة الزنا؟ ان جريمة الزنا لها وضع خاص فى القانون »: وحينما علق 
الشلزع رفخ الدعوى فيها على شكوى من الزوج فقد ابتغى بهذا أن يصور 
وتحريك اتدعوى ال جنائية قبل الشريك عن جريمة دخول مزل بقصد ارتكاب 
جريمة فيه لابد أن ينناول بالضرورة زنا الزوج ٠‏ فكأننا بذلك فوتنا عسل 


(۲۱) نقض ٠۹۴۳/۲/ ٦‏ مجموعة القواعد القانونية ج لق ۱4۸ » ۱۹۴١/۱۲/۲‏ 
ق ۷ ۰ 


— ۷ 


المشرع قصده > ولم فحغظ اللمجنى عليه .فى الزنا شزفه المجزوح' الذى أواد 
الستر عليه ٠‏ ولذا فالمنطق والذى ينسق مع حكمة التشدريع آنه ما٠لم‏ يطلب 
ا تحر بك الدعوى الجناثية ضد الزوجة » فانه لا يجؤز اتاد ف اجراء 

قبل الشريك سواء بالشمبة جريمة الزنا أو بالنسبة لجريمة دخول مزل 
بقصد اركاب جريمة فيه ٠‏ 


وقد قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة ال حبس مدة لا تزيد على سسنة أو غرامة 
لا تزيد على عشرين جنيها ٠‏ ولم بفرر عقوبة على الشروع فى مله الجريمة 
كما سلف القول ٠‏ ولقد شدد المشرع العقوبة فى حالتين نص عليهما فى المادة 
۲ التى قررت « واذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى الأدتين انسابقثين 
ليلا تكون العو بة الحبس مدة لا تشجاوز. سنتين ٠‏ وآما لو إرنكبت ليلا بواسطة 
لسر أو تسملق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقونة الحبس » ٠‏ وقد سنبق 
بيان هذه الظروف المشددة عند الكلام على جييمة 'السرقة > وأهمها ظرف 
الليل » ورأينا أن محكمة النقض تعتبرة متوافرا في الفترة بين غروب الشمس 
وشروقها » وقلا انه رائ محل نقد وآن محكة اتتقض قد ذهبت آخسا الى 
اعبار ظرف الليل مسألة موضوعية تخرج من رقابتها يفصل فيا قاضى 
الموضوع وفق ما يتبينه من ظروف الدعوى ٠‏ 


( انیا ) 
الخريمة المنصوص عليها فى المادة ٠٠۹‏ عقو يات 


تنص المادة ۲٠۹‏ من قانون السعقوبات على آن « كل من دحل عقارا فى 
حيازة آخر بقصد مدع حازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد 
دخله بوجه قانونی وبقی فيه بقصد ارتکاب شیء مما ذکر پعاقب بالحبس مدة 
لا تتجاوز ثلالة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهأ مصريا ٠‏ واذا وقعت 
هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا او من 
مشر أشسخاص عل الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقو دة الحبس مدة 
لا نشجاوز سسنة واحدة أو غرامة لا تشجاؤز خمسين جنيها مصريا » ٠‏ 


وأركان هذه الجر يمة ثلاثة )١(‏ الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه 


س 0۹۸ س 


(۲) كون ذلك المكان فى حيازة شخص آخر(؟؟) (۴) القصد الجنائي وينوفر 
بكون الغرض ,من الدخول منع. حيازة العقار بالقوة. أو ارتكاب جريمة فيه ` 
وقد سبق الكلام عل الدجولك وال ركنين الثاني والثالث. عند .دراسة الج يمه 
اصوصن علبها فی إلادة NY:‏ من قانون العقوبات , و يقصد بالعقار شنا 
الآموال”الثابتة اوزستی مهاه شه المادة ۷١‏ ع السالفه الد لر لا سما 
ركن 'انفوة ٠‏ ولقد' قضئ بانة اذا كان الحكم "فد" اجزا في بيان رن فصد منع 
إلحيازة باألقوة بها قاله من آن التهم الثانى من حيازة' المحتى علبهما بالعوة اد 
أجبرهما قهرا على عدم حراته الأرض فان هدا القول على ما به من اجمسال 
لا يكشفعما وفع من الصعنين, مي افغال يعدها العاقؤن استعمالا للقوة او لنم 
يذانها على انهما قصدا استعمالها ٠ )٠١(.‏ وآنه "لا يشسترط. فى جريمة دخول 
عقار بقصد منع حيازته استعمال القوة بالفعل بل پکفیه ان نون اجانى فد 
بدا منه ما فيد ان فی نيه استعمال .القوة ».فاذا کان الحم فد. اتبنت ان امجن 
عليه هو و الائز الفعلى للعقار, وإن الماهمين قد العرضوا ته ودخلوا الحقل فزرعه 
الآول والثانى وشد الثالث آزرهما فی ذلك ,وأآنهم قصدوا پھذا منع ,حیازته 
يالقرة وتألبوا عليه الى درجه يخشى منها الاصطدام فهدذا یکفی (٥؟)‏ * وتسیغ 
الماد 1/0 عقو پات الحماية ڪل حاثز العقار الفعلى من اعتداء الغبر على شده 
الحيازة طالت مدنها ام قصرت ٤‏ ولا ور آٺٰ نون قد استعملت پالفحل 
قوة فى من اليازة بل يكفى آن يكؤن' المئهم قد دخل العقار تذى فى حورة 
الغير أو بقى فيه بقضد متع حيازة حاثزه بالقوة(ا؟) 


وقد جعل المشرع للقاضى اليار بين توقيع عقوبه الحبس من آربىع 
وعشرین ساغه ای انلاته ش هور و ب انغرامه هن خمسده قروش ایی عشسر یں 


(۲۲) قضی بان محض التسليم راجب احترامه بوصغه کوله عملا رسميا خاصا بانفیت 
الاحکام اوالتسليم الذ . يحصل بمقلضناه لا ضح I,‏ اله لم" پنقل الحيازة. . بالفعل » 
القول' بغير ذلك التعاروض ٠‏ مع ٠‏ مقتضی التسليم وها يدل عليه معنی التسليم من :نقل..حيازة الال 
الذي حصل ١‏ تسليمه ,لقلا فعليا ي ۹ , احکہام النقض س ۲۲ ق ۲۷۸ › 
#/ 4 س ۱۹ ق 1۸۰ ) ۰ 

(۲۴) أحمد أمن ص ١ ۸١۲‏ المؤسوعة الجلائية چ ۲ ص ٩۸۴‏ ۰ 

(۲۶) لقض ٠/١١/٠١‏ :۹¥ قحكام النفش ٠‏ س ٤‏ »> وى الواقعة 'دفع المتهم “"بأن 
الارض موضوع النزاع كانت قحت بده :مئل نوات اللات ا لم ايهدد المجلى . مليهما ولم يتر 
استعبال القوۃ ۰ ونقض ۱۹۷۰/۱۰/۲٣‏ احکام النقض ٣۱٣,‏ ق ٠,۲۴١‏ 

(۲۵) نقض ۹٠۰/۱۲/١۱‏ أحكام النقض س ٣‏ ق ١أ‏ 

۲ تقض ۱۹1۰/٩/۱۷‏ احکام النقض س ١ا‏ ق ٠.٩1,‏ 


_ ۵۹۹ 


وقد شدد العقوبة فبجعلها الحبس الى مدة لإ نتجاوز سبنة واحدة آو غرامة 
لا تتجاوز خمسين جنيها فى احدى الالتين » )١(‏ اذا وقعث الجريمة من شخصين 
فأكثر وكان أحدهما على الأقل حاملا سلاحا ٠‏ (۲) اذا وقعت الجربمة من عشرة 
أشخاص على الآقل ولو لم يکن معهم سلاح ٠‏ وقد سبق الكلام عن التعسدد 
وحمل السلاح عند الكلام على جريمة السرقة ٠‏ 


تال 1 ( 
الجريمة الملصوص عغليها فى المادة ٠۷١‏ عقو بات 


تنس lklدة TV1‏ من قانون انعقو بات عٰی أن « عاقب بنفس هذه العقوبة 
کل من وجد فى احدى المحلات المنصوص عليها فى الادة السايقه مخسا عن 
أعبن من لهم الحق فى اخراجه » ٠‏ ولقد أبانت تعليقات المحقانية عن وجه تطبيق 
هذه الماد فقالت « وهناك تعليل بمکن لن بظن آنه سارق أن بعلل وجوده 
عند عدم جود کسر آو قب فیدعی آنه انما وجد پنية ارتکاب امر شاف 
للآداب لا بنية الاجرام »> وان كان لا شك فى أنه يسهل تفتيد مشل هذا الادعاء 
الا أنه مجرد الجهر به علانية لا يصح السكوت عنه » وقد وضعت الادة ٠٠١‏ ع 
۳۷١ (‏ ) فأصبح غير ضرورى بناء على نصوص هذه الادة لدحض مشلل هذا 
الادعاء أن يثبت نية الجريمة اذا وجد المتهم فى بيت الخ محتاطا لاخفاء نفسه 
ممن لو رأوه لكان لهم الحق فى اخسراجه منه » ٠‏ والذى بلاحظ بالنسبة 
لتعليقات الحقانية على مواد اباب الخاص بانتهاك حرمة ملاك الغر » أنها تعتبر 
دخول الشخص فى منزل معين بغار تسور أو كسر بقصد السرقة لا بعد شروعا 
قی هذه الجر دمة د وهی ذلك تأخد بالمذهب الأادى فى الشروع مح أن الذى 
عليه الفقه وحرى به القضاء فى مصر هو الأخذ بالمذهب الشخصى »> وعثبر 
الفعل فى الصورتين سالفتى الذكر مكونا للشروع فى السرقة ٠‏ فنعليقات 
الحقانية اذن فى تعليلها لنص المادة ۲۷١‏ من قانون العقوبات بأآن الغرض 
توقيع العقاب على من بظن أنه سارق ولا يعد فعله عند ضبطه داخل المنزل 
جريمة اذ لم يوجد كسر أو نقب هو أمر لم يصادفها فيه التوفيق › وانما 
ننطبق المادة قبل كل من يوجد داخل .البيت مختفيا عن أعين من تهم الحق فى 
الخراجه مهما كان مدعاة » الا اذا كان الفعل بيكون جريمة شروع فى سرقة 
بتوافر القصد ال جنائى فحينئذ تطبق عليه نصوص هذه الجريمة ٠‏ 


وأركان الجريمة ثلاثة : )١(‏ وجود الشخص فى مكان مما نص عليه فى 
المادة ٠۷١‏ ع » )٣(‏ الاختفاء > (۴) القصد من الاختفاء وهو الحجب عمن له 


ن + ت 


#لحق فى اخراجه ٠‏ ولقد سبق الكلام على الركن الأول فى دراسة الممادة 
٠١‏ ع ٠‏ ويقصد بالاختفاء البعد عن أعينل من يكون له الحق فى اخراج 
الشخص من الكان » فكل فعل بوصل الى هذا الغرض بكون ائركن المادي ٠‏ 


ال ر ی و الشخص من المكان هل 
هو صاحب الكان فقط كالأب أو الزوج › آم ٠ر‏ يعبر ١آى‏ فرد من المقبمين .فره 
له احق فى الاخراج ؟ ويدق الأمر فى الصورة اة أی تعر يف من له حى 
ادخال الشخص فى البيت > ذلك لاحتمال أن تكون رغبة حه الموجودين 
بالمنزل بقاء الشخه ں فيه حین یرید الآخر اخراجه منه » مشلا ابن صاحب 
امبرل له صديق لا پرزضی 'الوالد عن دخوله فى المئڙل فاذا دخله بناء على دعوة 
الاين ثم حضر الأب فاخنفى الصصسديق فى مكان من المئزل حتى پستطیع 
مبارنحته » ولكن عثر عليه الأب هل يقال ان الصديق قد اختفى عمن له الحق 
فی اخراجه وهو الوالد » أؤ آنه ما دام قد دخل برضاء الاين قلا تنطبق المادة 
N e‏ 
١إذا‏ كان المختفى فتاة أو رجل دحل فى غفلة من الزوج وبرضاء الزوجة ٠‏ 


لقد جرّى قضاء النقض على أن المقصود من عبارة « من لهم احق في 
اخراحه » الواردة با مادة ۷۱ من قانون العقو بات هر زب الدار' ٤‏ ودخول 
شخصض منزلا بفعوة من سنندات بالمنزل لا تکفی لتہریں وجوده به اذا کان 
و جوده غار مرغوب فی ن رف الدار فوجود مثل هذا الشخص مخنفيا عن 
ع رب الداإر يجعله مقارفا الجر ية المنصوص عليها فى المادة السبالفة 
الذدكر(۷؟) ٠‏ ومن حکم لها أيدت فيه محكمة الموضوع أنه « يتعين لمعاقبة 
امتهم آن پکون مختفيا عمن لو راوه لکان لھم ا لح فی اخراجه آی بالتالى 
يجب آن پعرف من هو صاحب الحق فى اخراج امتهم » ومن هو رب الميمت 
کی هذه المالة ۰ کان طيعيا آن بكون الزوج هو صاحب e‏ اا 
کله لو کان موحودا بداره ولکن الثابت آنه کان متغبا عن منزله وکان بیت 
لدي زوجنه الثائية » فأصبح الشأن فى غيابه لزوجته » وقد جرى' القضاء 
على أنه لا يعتبر من قبيل الاختفاء المعاقب غليه دخول رجل-منزل آخر لغرض 
مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المئزل حالة غيابه ٠‏ لأنه لا يكون 
حينئذ قد اختفى عن آعين من لهم الحق ةذ فى اخراجه > اذ الزوجة لعنيل ربة 


(۲۷) نقض ۱۹۴١/١١/۲١‏ مجيوعة القواعد القانولية ج ٣‏ ق ٠ ۲۹٩۱‏ 


٦۶۱ 


الدار اذا كان الزوج غاثبا عن منزله ومقيما فى جهة أخرى ولها فى غيبة 
زوجها ما له من الحقوق والساطان فى منزله » وأضافت محكمة النقض الى 
ما تقدم أن الواقعة التى ألبتتها المحكمة على المتهم ليس فيها ما فيد أنه حن 
دخل المئزل قد اتخذ آی احتیاط خاص لاخنفاثه فيه عن صاحب الببت ورب 
الأسرة » بل كان همه ارتكاب فعلته الثى اتفق مع الزوجة عليها دون أن 
إشعر به أحد مين الناس كافة » ولولا اختفائه فى الدولاب لا جاز التفك فى 
وصف وجوده بالمنزل مع الزوجة بهذا الوصف مع أن هذا الاختفاء - على 
ما هو واضح بالمحکم ‏ لم یکن ملحوظا فيه ابتعاده عن أن پراه احسد ممن 
همهم أمر المنزل بل قصد به الاختفاء عن أعين الناس جميعا ٠ )١(»‏ 


ونحن وان كنا. نتفق مع قضاء النقض فى أن المراد من عبارة من لهم 
الحق فى اخراجه يقصد بها رب الدار(ا؟) » الا آننا نري أن وجود رب الدار 
و غيابه لا يؤل فى قيام الجريمة » وفى آن له احق فى اخراج مثل هذا 
الشخص ء لأن رب الدار. تقوم له هذه الصفة سواء آكان موجودا أو غائثبا ء 
ولیس فى غيابه لفترة طالت آم قصرت آن پكون لغره .احق فی ادخال من 
لا رغبة لرب الدار فى بقائثه فيها » بل ان الغالب أن دخول الشخص انما 
بكون بناء على اتفاق أحد الموجودين بالبيت فى غيبة رب الدار وهذا أمر قد 
پژدی الى عدم العقاب فی صور کشر کانت هدف المشرع عد قر بره العقاب 
على هذه الجريمة ٠‏ 


والعقوية هى المغررة .للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٠۷١‏ من قأنون 
العقوباث سؤاء في وروصفغها البسيط أو اذا اقترنت بظروف مشددة ٠‏ 


( رانعسا ) 
اطر بمة المنصوص عليها فى الادة ٠۷۴‏ عقوبات 
نصت الادة ۲۷۴۳ من قائون العقوبات على أن د كل من دخل بينا 
مسکو نا أو معدا ل للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى سفينة مسكونة أو فى 
همل معد لحفظ الال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن له الحتق فى ذلك 


(۲۸) نقض ۱۹٤۹/۳/۲۲‏ مجموعة القواعد القانونية جا ۷ ف ٥ا۸ ٠‏ ۹ 

(۲۹) عكس عذا أحمد أمينل ويرى آله ۷ بعثبر من قبيل الاختغاء اللمعاقب عليه بالمادة ٣٣‏ ع 
وول رجل لنزل آلحر لغرض مغاپر للاداب بناء على دعوة صاحب المئزل حال غياب الزوج عن 
اليلد ٠‏ 


E 


عاقب بالحبس مدة لا تشحاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها 
مصر يا » ٠‏ ولهذه الجريمة ركنان هما : () الدخول إلى أحد الأمكنة المنصوص 
عليها في المأدة »> وهى بیث مسکون أو معد للسکنى أو أحد ملحقانه أو فى 
سفينة مسكولة أو فى محل معد لحفظ الال > (۲) عدم مبارحة المكان بناء عل 
نكلیف صا بالحق فى ذلك ۰ 


وقد سبق الكلام على الركن الأول عند بحث الجريمة المنصوص عليها 
قى المادة ۲۷٠١‏ من قانون العقودات ٠‏ والفرض فى هذه الصورة آن لا يكون 
الغرض من الدخول منع الجيازة بالقؤة أو ارتكاب جريمة 'والا طبق تصس 
المادة ۲۷٠١‏ ٠-والركن‏ الثانى يتوافر بن يطلب إلائز للمكان الى من وجد فيه 
اروج منه ثم يمتنع عن ذلك ء٠‏ وصاحب الحق فى التكليف باروج هر 
إلمحائز للمكان ذئك لأن نصوص هذا البأب تحمى الحيازة الفغلية للأمكنة ٠‏ 


وللقاضى الخيرة بين نوقيع عقوبة الحبس التى تشراوح بين أربع وعشرين 
ساعة وسنة أشهر » آو أن بوقع عقوبة الغرامة بين حدين الأدنى خمسة قروش 
والآقصى عشرون جنيها ٠‏ 


او تار 
الحر ائم ضد الاخلاق 


تناول المشرع فى الباب الثالث من الكتاب الشالت من قانون العقو بات 
حراتم اسقاط المحوامل ومنع بيع الأشربة أو الجواهر الممنوعة المضرة بالصحة 
( م ۲١١‏ س ۲٠١‏ ) » وف اباب الرابع جراثم هنك العرض وافستاد الأخلاق 
( م ٠ ) ۲۷۹ - ۲٩۷‏ ولنعرض من بين الجرائم سالفة البيان الى جرائم الاسقاط 
والمواقعة وهتك العرض والفعل الفاضح العلنى ٠‏ 


المسحث الأول 
الاس فاط 


تناو لالمشسرع الاسقاط فى الباب الثالث من الكتاب الشسالت من قانون 
العقو بات الخاص بال نابات والجنح الى تحصل لأحاد اتناس وذلك فى المواد من 
٠۰‏ الى ۲۹١‏ مته ٠‏ وبي من هذه النصوص آنه حتی تقح حريملة الاسقاط 
بشسترط توافر ركن مادى هو الفعل المؤّدى الى الاسقاط وركن معتوى هي 
القصد الجناثى(ا) ٠‏ 


أولا - الركن المادى 
قعل يؤدى الى الاسقاط 
ينبغى ابتداء انعريف الماد بالاسقاط على وجه محدد لأنه فى هذا النطاق 
ثور بحث بقيام أو انعدام المسثولية الجنائية ٠‏ والاسقاط هو اخراج الحمل 


من الرحم فى غير موعده الطبيعى عمدا وبلا ضرورة بأية وسيلة من الوساثل ٠‏ 
ويعرفه رجال الطب الشرعى بأنه. خروج متحصل الحمل فى أى وقت من مدة 


)١(‏ يذهب البعحض الى :أن لهذه الجريمة أربعة آركان :+ الغعل الادى الموصبل للاسقاط ء 
يأى وسسيلة علي امرآة سامل آو بعتقد أنها حامل > والقصسد الجناٹى ( موسوعة داللوز ج ١‏ 
ھں ۲۸ ئد :۲ ١‏ جارسون ۴ ۷ بند ١۴‏ ) ۰ 


E 


س ٣2‏ س 


الحمل وقبل تکامل الأشهر الرحمية و ذا اغى أن صسدر نشال من 
الفافل على أية صو صورة کان يۆدى الى تلف اة 8 


ولا أممية للوسيلة التى يلجا اليها الفاعل فى سبيل تحقيق غرضه › 
وکتب الطب الشرعى زاخره تيان" 'وسائل الاښقأط الجنا ئی وهی للحصر فی 
آنواع ثلاثة أولها وسال العنف التي تقع . على الجسم ء ونانيها استعمال 
العقاقين رها اشبتمال الفثف الموضعى الذى بقع على أعضاء التساسل ٠‏ 
ومن آمثلة انوع الأول وهو يقح عادة ھی ا الأول من ا لحمل الضر دالت 
والرياضة البدتبة العنيفة والصعود والنزول من سلم بكثرة وارتداء. أحزمة 
ضاغعطة والسقوط والو تب ٽٻ من أعل. واسیشعمال حمامات ساخنة جدا وتۋدى 
جميعا الى اسقاط المرآة ذات o‏ الشديدة ٠‏ أما الطريقة الثانية فنادرا 
ما تؤدى ال الاسقاط الا فى حالة الحساسية الشديدة كالصورة السابقة ٠‏ 
والعنف الموضعى يتمنل فى لقب الأغشية ال جنينية فتحصل القباضات رحمية 
تسفر عن الاستاط ٠‏ 


وقد أشار المشرع .فى المواد ۲٠٠۰١‏ ي ٣١١‏ و٠١١٠‏ الى الايذاء والأدوية 
والوساثل المؤدية الى الاسقاط » وهى تنطوى نحت الصور التى سلف 
بیانها.» ویدخل فیها آبضا کل ما من شأنه آڼ بژدی اذا استعمل الى احداث 
الاسقاط » كبعض المواد الثى تشتعمل فى ٫المجتمعات‏ البندائية ٠‏ ولم برد 
المشنرع أن بضيق داثرة التجريم يسبب الوسيلة المسعخدمة فآورد عبارة 
استعمال وسائل مرد دة ا ذلك ء تارا الأمر لتقد بر القاضى وما استعین به 
من رآى أحل اإلبرة0) ٠‏ 


ويشنرط لتمام جريمة الإئنفاط الفضال”الجنين عن الرحم وخروجه 
منه ؛ ولذا إن اقتصر الأمر على مجرد محاولة الزال الجلين دون أن لتحفق هذه 
النتيجة عد الامر شزؤعا » .ينطؤى لحت العقاب وفق النصوص القالولية » 
ذلك أن من التشريعات ما ينص غلى عدم العقاب على الشروع فى 
الاسقاط ٠‏ ومنها ما بنرك المسألة للقواعد العامة فى التشرنع ٠‏ على أن الجريمة 
تقوم قى خالة عدم.خروخ الجنين من الرحم اذا أنهيث' حالة الحمل ٠‏ وقد عرضت 
محكمة النفض لهذه الصورة فقائت ان الاسقاط هو تعمد الهاء حالة الحمل 
قبل الأوان » > والنوافر أ ر کان الجر يمة ولو ظل الحمل فى رحم المحامل دسبب 
وفانها › ولیس فی استغمال القائون الفظ الأسقاط .ما أبقيك أن خروجح احمل 


)؟( جار سون م IY‏ فد ۰° 


0 


من الرحم کن هن ار کان الجر يمة » ذلك آنه يستفاد من نصورص القانون أن 
المشعرع افترض بقأء الأم على قي المياة ولذلك اشتتخدم الفظ الاسقأط ٠‏ ولکن 


ذنك لا ينفى قيام الجريمة. متى انتهت جالة المل قبل الآدإن ولو طل الل 
فى الرحم بسبب وفاة الحامل() ٠‏ 


وفى الحالة النى ينفصل فيها الجدسش ويبقى حيا کما اذا کان الإاسقاط 
بعد سبعة شهور من الحمل - بعتبر الفعل مجرد شروع()) ٠‏ وقد قضت 
محكمة النقض البلجيكية فى ١‏ ديسمين سنة ٠١۹٤١‏ ان خر يا الا قاف 
لا تقوم اذا تر تبت على الفعل ولادة الطفل حيا ٠‏ فالعنصر المميز للاسقاط آن 
الفكرة ة فيه وضع عقبة فى سبيل' حياة الطفل حتى لإ يرى النور ٠‏ وقد سبق 
أن قلنا ان الإسقاطل بفثرض اخروچ متحصل الرحم فل تکامل الأشهر 
الرحمية ٠‏ فاذا خرج الطفل من الرحم حيا وتخلص الفاغل مته بعد ذلك عذا 
مفعله قتلاره) ۰ 


ولكن متى انعتبر المرأً ة حاملا » ى كيف ينجدد وقت الحمل الذى يعد 
الفعل من دده استاطا ؛ لقد تکفل الطب باتبات الأآدواز الئى یمر بها الجدين » 
ففى الشهر الأول للحمل لا يزيد وزن الجنين على جرام واحد بوجه النقریب 
ولیس به ما يميزه » وحوالل آوائل الشهر الثانى بدا نواة التعظم فى بعض 
أجزاء الجسم في الظهور ء واعتبارا من الشسهر الثالث لأخذ باقى أجزاء 
الجسم فى النخلق تدريجيا حنى الشهر التاسع أى موعد الولادة ٠‏ 


وذكر القرآن الكريم الأطوار التو پيم بها ال جني فى قوله تعالى « ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين »ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم لقنا 
النطفة علقة > فخلقنا .العلقة مضنغة SN E aS Ga‏ 
ما »لم آنشأناه خلقا آخر » فشبارك الله احسن الخالقيل ٠»‏ ٠.:ويشضح‏ باجلی 
بيان أن فى قوله تغالى خلقنا المضغة عظاما ذكر .للجنين .حينما تبدأ فيه نواة 
النعظم » وهذه يبدأ ظهورها فى الشهر الثانى ء بل قد تتقدم عن هذا ا 
عشرة أبام الى حخمسة عشر وما ٠‏ 


(۳). تقض ۱۹۷۰/۱۲/۲۷ سکام النقغض س ۲۱ ق ۴٠۲‏ ۰. 
)٤(‏ رمسیس س ۲۸ ۰۰ 
ز() رمسس ص 9۹ 8 


ا 


واذن فأطوار الجنين السابقة على وجود العظم »> أى اللطفة والعلقة 
والمضغة كلها توجد فى الشهر الأول وقبل نهايته أحيانا » الأمر الذى نخلس 
منه الى آنه بمجرد التلقيع يبدأ الحمل فعلا وانعد المرأة حاملا ويكون كل اخراج 
لحملها مكونا لفعل الاسقاط (ا) ٠‏ وقد تعرضت محكمة النقض لهذه المسالة 
وقررت أن المادة ۰ عقو بات انما تبیح الأفعال التى ترتكب عملا بحق قرره 
القانون صفة عامة > واتجريم الشارع للاستناط حول" دون اعبار إالفعل 
مرتكبا بحق > وانماء يجعل منه اذا وقع جريمة پستحق جانيها العقاب الذى 
٠فرضه‏ الشسارع لفعلته ‏ فلا يكون مقبولا ما عرض اليه المتهم في دفاعه أمام 
مخحكمة الموضوع من أن الشربعة الاسلامية تبیح اجهاض الجن ائذى لم پشجاوز 
عمره أربعة شهور » وأن المادة ٦١‏ عقوبات" تبیع ما تبيحه الشريعة ٠‏ واباحة 
اشر بعة الاسلامية اجهاض الجدين الذى م يتحارزر عمزه أربعة شهور ليس 
OS‏ المثفق عليها واليا هو اجتهاد للفقهاء ء القسم حوله الرآی 
فیما بینهم(۷) ' 


و الثلاث صور بتم بها الاجهاض »فهو قد ي 
رضاء من الخال » أو قد يبجدك برضااء أو قد توقعه هى على نقسهأ » ولاأشك 


فى أن أخطر صبوره هو ما يأتيه الغاعل بغير رضاء المرآة الحامل ٠‏ 


واسقاط الموأة بغير برضاها تدخل فيه كل الصور التى بجدث فيها الفعل 
دون موافغة من جانبها » ولا أهمية حينئذ للوساثل التى قد تلجاً الها الفاعل 
فى سبيل تحقيق٠‏ غرضه ١‏ ولا بعنيى عدم الرضاء أن نكون المرآة قد سثلت 
عن ذلك فرفضت الموإفقة » بل بتوافر٠عدم‏ الرضاء ولو تم الفعل. بغير علم. منها » 
كما لو أعطيت دواء للأشسقاط معتقدة أنه لشنفاء»مرض بها أو قد أعطيت مخدرا 
حثی يمکن' اتمام الفعل: * وعدم رضساء المرآة أو رضاوّها مسألة فصل فیها 
القاضى من الظروف المحيظة 'بالفعل والنى تحرض عليه » فقد يؤخذ عدم إلرضاء 
من العنف:الواقع على الجسم ء 


(1) محمود مسطفی ص ۲۷۷ » روف ص ١١١‏ ء الموسوعة الجنائية ج ١‏ ص 1۸ ء 
روسليه قانون العقوبات الخاصض سنة ۱۹0۸ س ۳٤۴‏ ؛ وكان اله ٠٠‏ لقان والى اقيم لا برق 
مكان حدون الاجهاض قبل تخلق الطغل » وهكذا لا يشم قبل ٠٠٤١‏ يوم من تاريخ الاخصاب 
7 راجع جاسون م ۴۱۷ بنك ۹ ) ۰ 
(۷) تقض ۱۹9۹/۸/۲۲ آحکام النقض س ۱۰ ق ۱۹۰٩‏ .۰ 


س 04۷ ام 


۰ والصورة الثانية التى يتم فيها الاسقاط برضاء المرآة » وهى لا تفترق. 
عن تلك السابقة من ناحية الوسائل, > بل الختلف عنها فى .قبول المرآة للأفعال 
المؤدية للاسقاط * على أن بنبغی أن پکون اترضاء حرا غير مشوب باکر اه مادی. 
آو آد بی أو خداع والا اعتبر الفعل بغر رضاء ۰ ۰ 

والصورة الأخيرة هى التى تقوم فيها المرأة بالنشاط المادى فى فصل 
الاسقاط » آى دون تدخل من الخارح وذلك باستعمال أية وسيلة قد تراها 
موصله لغايتها ٠‏ وقد تستعين بفرد آخر فى سبيل انمام الجريمة وحينثد 
تتحدد مسئوليته بقدر مساهمته وفقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية 
مع مراعاة حكم المأدة ۲٠١‏ عقوبات ٠‏ 


وينبغى لتوافر الركن الادى فى حريمة الاسقاط أن لتوافر علاقة 
السببية بين اتنشساط الذى باشره الفاعل والنتيحة التى تحققت فى حالة 
الجريمة التامة(۸) ٠‏ فاذا ثبت من وقائع الدعوى أن الوسائل التى استخدمها 
الفاعل لم تؤد الى الاسقاط » ولم نزول الجنيل بعد ذلك لسبب آخر › وقف 
الفعل عند الشروع وحو لا عقاب عليه ٠‏ ويتصور الشروع فى الاسقاط وفق 
الفواعد العامة اذا بدأ الجانى فى انتشنفيذ ثم آوقف آو خاب آثره لأسباب لا دخل 
لارادته فيه ٠‏ وتنحقق الجريمة الموقوفة اذا لم يبذل الفاعل كل الوساثل التى 
آعدھا للحريمة 1 نان نداخلتث آسباب خارجية أو إرادة آخری حالت‌دونذلك» 
كمقاومة المرآة لمن بخاول اجهاضها آو منعها هى من اتمام الجريمة اذا حاولت 
اجهاض لفسها ء٠‏ وتكون الجريمة خاثية اذا بذل الجاتى من جانبه الوسائل اللى 
اعدتن للاحهاض ومع ذلك لم تتحقی النتيجة لآی نت کان 


انيا الركن المعنوى 
القصسد الجحنالى 


جريمة الاسقاط جريمة عمدية ومن ثم ينبغى آن بتوافر فيها القصد 
ا لجنائى » ويشحقق بتوجيه الجانى لازادته نحو الفعل المسقط لامرأة حامل 
بقصد اسقاط حملها ٠‏ والقصد الجنائئ فى هذه.الجريمة من نوع القصسند 
الخاصِ »> فهو يطلب ابتداء انوافر القصد العام ؛ وهو أن بتوافر الغلم لدی 
الحانى بان المرآة التي بقع عليه نشساطه احامل وأن الوسيلة التى بوجهها 
نحوھا من شانها أن تؤدی الى اسقاطها ۰ وفوق هدا ينبغی أن بتوافر قصد. 


(۸) دوف ھں ۷ ۰ محمود مصطغی .ص ۲۷۸ »> لهسيس ص NYT‏ 


A — 


خاص ينمشل فى الرغبة فى النتيجة التى يوصل اليها نشاطه ٠‏ وذلك أن 
الشخص قا يضرب امزأة حاملا وغو يعلم بآن الضرب قد يؤثر على حملها ولكنه 
لا برغب فى اسقاطها ومن ثم لا يتواقر فى حقه القضد الخأصض() ٠‏ ويستشف 
هذا أيضا من استعمال المشرع للفظ عمدا قى المادتين ۲٠۰‏ و ٣١١‏ عقوبات ٠‏ 
و پنبغی :أن تكون ارداة الفاعل قد وجهت الى اخراج الحمل ميتاأ ء ودا و سحل نھ 
نمی الاسقاط والا .کان اتفعل تعجباا للولادة ولا جر بمة منه(۱۰) ۰ 


ويتعين آن لا يكون اسسقاط المنين قد قضت به الضرورة ٠‏ ويسمى 
الاسقاط فى هذه الحالة إسقاطا صناعيا ٠‏ وحتى تقوم تلك الضرورة ينبغى 
آن لا تکون هباك وسيلة لدفع إلخطر الناشيء عنها الا بالاسقاط ٠‏ وآیںر 
أمشلتها قتل الجدين اذا كان فى بقاثه خطورة على حياة الأم نفسها »› والصورة 
التى يموت فيها الجنيل داخل الرحم قبل الولادة؛٠‏ وتقدير توافر الروف 
الموحبة للضرورة منروك لتقدير القافى من. وقاتم الدعوی(اا) ۰ 


وينتفى القصد الجناثى - وتبعا تننفى المسئولية عن جريمة الاسقاط _ 
فى صورتين ء الأول أن لا بعلم الجانى بأن المرأة حامل وينشسساً عن تصرفه 
اسقاطها ۽ كمجن بضرب امرأة حبلى ويژدى الضرب الى اسقاطها ء وما كان لديه 
العلم. بذلك ٠‏ والصورة الأخرى بعلم فيها الجا نى أن المراأة حامل ولكله 
لا يبغى بتصرفة إسقاطها ومع ذلك ينتهى الأمر باسقاط حملها ٠‏ ففى 
الصور تين السابقتين قف مسئولية الجا نى عند الضرب فقط ٠‏ كذلك لا يرتكب 
الجريمة من تسيب بخطئه فى اسقاط امرأة جامل » ولكنه ايرتكب جريمة 
الاصابة الحطاً » وقد يرتكب قتلا خط اذا نتجت وفاة المرأة عن فعله ٠‏ 
ولا يرتكب جريمة من يقع .بييتب قوة,قاهبزة على حامل فيتسبب فى 
اسقاطها(۲ا) ۰ء 


)0( وف ص ۱۹۷ . 

..)١١(‏ فمن المقصور. أن بیسخام الغاعل الوسيلة :المسغطة. كى يفصل الحمل يا عن الرحم 
وپحقق ولادته قبل موعدما الطبيعى حتبي لا :لغوت ع على الحمل .فرسة اكتساب حی تشرط له 
الولادة قبل تاریخ معان یخشی أن یولد احمل بعده ( رمسیس ۲۲١‏ ) ۰ ویری جارسون أن 
[الجريمة انعا واقمة لان التطور الطبيعى لمر إلجنين قد أوقف ٻاجراءات صناعية > ولا پقبل 
عقاب طت یری ععطلية افزال, جلین بعد اعدو ة شىهور واسىثمر سیا لڼوم أو عد اپام دون آی 
وسال عض عليه ر م ۳۷۷ بع ٠ء‏ 

)١(‏ ينغي أن تفسر حالة الضرورة هنا فى أضيق نطاق ٠‏ لانه كتيرا ما يشاء استغلالها 
واستخدامها واانخاذها ذريعة للاسغاط ( 'رؤوف .ص ٠١) ۱١۹‏ 

(۱۲) محمود مصطفی مس ۲۷۸ ۰ 


ہہ ۰۹ س 


ولقد قضى بأنه لتطبيق مواد اسقاط الحمل يجب ابات وقوع الفعل 
عمدا » فاذا دفع المتهم المجنى عليها وهى حبلى فسقطت من منور الى أسفل 
الدار فتسبب عن ذلك اجهاضها من غير أن ينعمد المنهم تلك النتيجة كأنت 
الواقعة ضربا(؟١) ٠‏ وأن الجنين بختلف عن المولود الحى وقتله لا يعت قتلا بل 
جريمة خاصة تسمى اسقاطا »> ويجب أن يتوافر فيها ركن القصد ال جنائى أى 
علم المسقط بآنه ر تكب هذه الجر يمة بالذات »> فلا ينطبق.النص على من يسقط 
امرآة من غي قعصد بواسطة ضربها آو عن جهل بأنها حامل(٤٠) ٠‏ والاجهاض 
الذی پقع عزضا بسبب ضرب امرأة حیلى لا پمكن آن عاقب عليه الا بصفته 
ضرب بسيط فلا يمكن اعتبسار الحادئة فتلا خطأاً اذا تسبب عنها موت 
الجنین(ه۱) ۰ 


ومتى نوافر اتقصد الجنائى على الوجه سالف البيان » فلا أهمية بعد 
هذا للہاعث وان کان قد پكون له أثره على تقدير القاضى للعقاب ٠‏ ورضاء 
الحامل بالاسقاط لا بث على قيام الجريمة » ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا 
تستباح بالاباحة(1ا) ۰ 


العقوبة 


فرق المشرع فى العقاب بين صورتيل الأولى فيها اعثبر الواقعة جناية ٠‏ 
والأخرى اقتصر فيها على وصف الجنحة ٠‏ فقد نصت المادة ٠٠١‏ من قانون 
العقوبات على آن « کل من اسقط عمدا امرآة حبا بى , بضرب أو نجوه من آنواع 
الاأيذاء بعاقب بالأشغال الشقة المؤقنة ٠‏ شالمشىرع بعد هنا بالوسيلة التى بلجا 
اليها الجانى وأنها تتضمن عنفا بقع على ,المرآة الحامل شاد غا : فى الفعل من 
تخلص من ال جنين فان فيه اعتداء على الآم ٠‏ ولم يحدد المشرع درجة معينة هن 
أنواع الايذاء » ولكنه ينبخى أن يتسم بنوع من العنف من نوع الضرب » ومن 
هذا القبيل دقع امرآة للسقوط من مکان مراتفع والتقدير النها ئى لای 
الموضوع ٠‏ 


فاذا لم يستعمل الضرب أو نحوه من آلواع الايذاء فى الاسقاظ » فان 
)١١(‏ احالة طلنطا ۱۹0۸/۷/١‏ المجموعة الرسمية س ٩‏ ص ٠ ٠١۴‏ 
)٤(‏ الاقصر ۱۹۰٦/۹/۱٤‏ الشرائم س : س ١اا‏ 
(ها) لجنة المراقبة القضائية سلة ۱۹۵۹ فى ۸۲ ٠‏ 
( تقض ۱۹۷۰/۱۲/۲۷ احكام النغض س ۲١‏ ق ٠ ١١‏ 
( م ۹ ~~ ا الحاص ) 


کا ل 


العقوية هى الحبس سواء بالنسبة للمسقط أو تلمرآة التى رضيت بالاسقاط . 
فتدص المادة٠ ۲٠١‏ من قانون العقوبات على أن « كل من آسقط عمدا امرآة حبلى 
باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك أو بدلالتها عليها سواء 
کان برضاثها أم لا يعاقب بالمحبس » ٠‏ وتنص الادة ۲٠۲‏ منه على أن « المىآة 
النى رضيت بنعاطى الأدوية مح علمها بها أو رضيت بأستعمال الوسائل 
السالب ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب 
الاسقاط فى ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة اتسابق ذكرها» ٠‏ 
وقد اعتد المشرع بظرف مصسدد خاص بما نص عليه فى الميسادة ۲٠٦١‏ 
عقوبات من أنه « اذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة يحكم 
عليه بالأشغال الشاقة المؤقنة » ٠‏ فهو قد آخذ فى اعتباره المهنة الشى يزاولها 
الفاعل ٠‏ فاذا كانت طبيبة فانه بهذا قد اسثغل الأمانة العملية التى بين يديه 
فی تر كان الجر يمة :» ومن م فانه فضلا عن ارتكابه الحريمة قد آعانته وسسائله 
العلمية عليها فخان مهننه الثى تحرم عليه مثل هذا الفعل ٠‏ ولا يقل الآمر 
خطورة ان كائت مهنة الفاعل مرجعها الحبرة الثى تسجع له بمباشرة هذا العمل 
كالتابلة ٠‏ ولا يشترط حتى يطبق الظرف المشسدد أن يقوم الشخص بمباشرة 
المهنة فعلا » لان الحطورة ماللة فى شخصه وغر مرتيطة بالمزاولة الفعلية › 
ولا محل لتضييق النص مع اطلاقه » ولو أراد المشرع اشتراط المزاولة الفعلية 
نص عليها صراحة وكا ینطبق الظطرف المشدد على من كانت طبيبة وأجهمضت 
نفسيا لانتفاء المحكمةر۷ ٠‏ 


واذا وجد شريك فى احدى الجرائم آنفة البيان طبقت القواعد العامة فى 
الاشتراك ٠‏ ويتوسع القضاء فى فرنسا فى أفعال الاشتراك ٠‏ فيعد شريكا 
الأب أو المحب الذى يدفم للمرآة أجر الاجهاض أو أكثر منه » والآخت التى 
تكب للمرأة لاستعمأل وسائل مجهضة بموجب تذكرة طبية أرفقتها بالحطاب » 
واعطاء مغلومات محددة عن وسائل الإجهاض > أو١اعارة‏ الغرفة التي تجرى 
فيها الاجهاض . أو إعطاء اسم وعنوان الشخص الذى يقوم بالاجهاض أو 
المصاحية اليه ٠‏ ولا بعد اشتراكأ مجرد تقديم النصيحة ولا الخقاء الجدي 
المجهض(۱۸) ٠‏ 

وبصر رح نص المادة ۲٠١‏ عقوبات « لا عققاب على الشروع فى 
الاستاط » ٠‏ 


* ۸۱ محمود مصطغفی س‎ )١۷( 
٠ لعده‎ la ' A سند‎ A ص‎ eS راج هته اكام المشسار الها فى ا#وسوعة دالوز‎ (A4) 


س ١ا‏ 


المىحت التانى 


تتناول المشر ع المواقعة مى اتباب الرابع من الكتاب الشنالث من قانون 
العقوبات تحت عنوان «١‏ هتك العرض وافساد الأخلاق » > فى الادة ١/٣۴١۷‏ 
النى نصت على أن « من واقع أنشى بغير رضائها بعاقب بالأشغال الشاقة: از بدة 
أو المؤقتة » ٠‏ ويبين من هذا النص أن قيام الجريممهة يتطلب توافر 
ركنين » الأول الركن المادى وهو فعل المواقعة والآخر الركن المعنوى وهو 
القصد الجنائى ٠‏ 


آولا ) 
الركن المادى : فعل المواقعة . 


يعي ابتداء تحديد المراد من فعل. المواقعة » وذلك حتى لا بختلط بخره 
من الأفعال التى تعد هتكا للعرض فقط » ففعل ما قد يوصف بأنه هتك عرض 
ولكنه لا بنطوى تحت وصف المواقعة » فى حي أن فعل المواقعة يتضمن داثما 
هتك العرض ٠‏ والمواقعة مفهومها العام هى ايلاج عضو'التذكر فى فرج 


Sn 


بأنثى مثلها وحو ما يعرف باسم الستحاق ٠‏ كما لا بعد المتصانا فعل الفحشساء 
انذی بقع من ذکر على ذکررا) ۰ 


وحئی عیبر الفعل مواقعة بحب ان کون الايلاج فی المرأة من الامام 
دون الخلف » فان حدث الفعل على الصورة الأخيرة عد الفعل هتكا للعرض 
لا مواقعة ٠‏ ومنى وقع الايلاج اعت الركن المادى منوافرا والجريمة ئامة() » 


۰ ۲٩٤ آحکام النقض س ۲ ف‎ ۱۹۰۲/٤/۸ نقض‎ )٩۹( 
وقد لا انرك الموافغة آثرا » كما اذا كان غصاء بكارة المجبى عليها من الشوع الحفقى‎ )۲١( 
٠ )١١ قى‎ ۲١ القابل للسدد ألناء الجذب (نقض ۱۹۷۰/۳/۱۹ أحكام اللقض س‎ 


۲ س 


و نتوی حيننذ آن بكون كاملا آو جزئيا ٠‏ ولا يشرط استمرار اتفعل لفثرة 
ما ولا أن يتحقق الامناء ٠‏ على أن عدم حدوث الايلاج وان التفى معه فيام 
حر يمة المواقعة النامة > ففد نلوافر جناي الشروع ف المواقعة متي تىت أن 
قصد الجانى كان منصرفة الى ذلك الفعل : 


و بعد الفعل الواقع من ا لجانى شروعا اذا بدأ فى التنفيذ لم أوڈف أو خاب 
آثره لأسباب. لا دخل لارادته فيه ٠‏ ولتحقق الجريمة الموقوفة اذا جاول ال جانى 
انيان فعل' الايلاج ولم يتم اما لمقاومة: المرأة أو استغاثتها ٠‏ .وتكون الجريمة 
خاثبة اذا ما. بدأ ال جانى فى فعلته ثم تعذر عليه اتماما يسبب عيب جسمانى 
فى جسم المرآة لمننع معه اتمام المواقعة ٠‏ ومن صور الشروع رفع المتهم ملابس 
المجنى عليها آلباء نومها وامشاكها. بر جليها مثى اقثنعت المحكمة باله كأن يقصد 
الى الرقاع › لأآن هذه الأفعال من شأنها آن تؤدى فورا ومباشرة الى تحقق 
ذلك المقصدرا؟) ٠‏ وكذلك إن كانت المجنى عليها تلبس قميص النوم فجلس 
بجانبها المتهم فى غرفة لومها وراودها عن نفسها وآمسك بها ورفع رجليها 
يحاول مواقعتها فقاومته فاستغاثت ‏ فخرج بجرى؟) ٠‏ ودفع المجنى عليها 
كرها عنها الى سيارة المنهمين. ومحاولة اغتصابها بعل تهدندها بمسدس كان 
بحمله أحدهما واستعمله فى قتل واصابة من خف على استغاثة المحنى عليها 
تنجد تها(٣۲)‏ ۰ واذا جذابپ المنهم المجئى علیها ووضع يده على يعض ملاسها 
لیفكها دقصد. مواقعتها بغر رضاها عد فعله تلروعا فی ٠‏ ار کاب الجر يمة لآنه 
من أعمال البدء فئ التنفيذن؟) ٠٠‏ 


والأصبل فى جربمة مواقعة الآنشى أن يكون الرجل قادرا على اتيان الفعل 
المادى وتكون المرأة صالة لذلك > فان انتفى أى الآمرين بمعنى أن فعبل 
الوقاع لا يمكن.آن بحدث لتطرق بنا الافثرأاض الى بحث الجريمة المستحيلة ٠‏ 
فقد یکون پالرجل ضعفا فی ذکورته لا یمکنه بحال ما من ايان الفعل‌الادى › 
وقد يكون بالمرأة ضيق خلقى بجعل مواقعتها أمرا مستحيلا ٠‏ لا شك أن الفعل 
فى أى الفرضين قد يكون جريمة هنك عرض › ولكن انبحث يدور حول 


)١(‏ لقض ۱۹٤١/١/١١‏ مجموعة القواعد القانولية ج أ ق ۷٤‏ ء 
(۲) لعض ۱۹٤۹/۱۲/۱۹‏ سكام النقض س ١‏ ق ٠. ٦4‏ 

(۲۳) نقض ۹۹٦۱/۱/۲۰‏ احکام النقض س ۱۲ ق ه١۲‏ . 

۱ نقض ۱۹۱۳/۲/۹ المحاماة س ٣‏ ق ۲۲۵ ۰ 


ت 


جر بم الوقاخ وهل پمک مۇاخدة الجانی عل ساس الشروع من عدمه › 
وهذدا واحد من الأمثلة التى تعرض عند الكلام على نظر به الجر دمه المستحيله. ۰ 
وفى هذا الغرض ان كانت استحالة المواقعة راجعة الى سبب فى الأنشى يجهده 
الفاعل وجب العقاب وكذلك ان كان السب راجعا اليه ولم يكن پعلمه ٠‏ أما 
ان کان یری اتشت الذى. به فلا شال عن شروع فى وقساع وان جازت 
مساءلته عن جر يمة هتك عرض(٥) ٠‏ وقد قضى بأنه لا كانت المعاشرة الجنسية 
هى النى تفرق الاغتصاب عن هنك العرض فانه اذا كان من المستحيل ان يقع. 
الاغنصاب من عنين ويقف فعله عن حد الشروع فانه من الممكن آن بيقع هتك 
العرض من عنين متى استطال الى جسم المجنى عليه بفعل يخدش عاطفة 
الحباة عنده(١۲) ٠‏ 


وما دمنا فى نطاق ال جريمة المسنحيلة وجب عرض الصورة التى بقع فيها 
الفعل المادى من الرجل على امرآة ميتة ٠‏ لا شك فى أن هذه الجاله تعتبر من 
بو صفه وقاعا أو شروعا فيه اذ أن هذه الجريمة لا تقع الا على امرأة على قيد 
الاق ۰ 


و بین مما تقدم أن هناك فرقا بين المواقعة وهتك العرض ٤‏ فالأول سبق 
تعريفه أما هنك العرض فهو كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجلى 
عليه آو عوراته ويخدش عاطفة المحياة عنده ٠‏ وسوف لتعرض له عند الكلام 


على هذه الجريمة ٠‏ 
ر ثانيا ) 
الركن المعنوى : القصد اجناثى 


جريمة المواقعة جريمة عمدية ومن لم ينبغى أن ينوافر فيهاأ القصد 
الجنائى ٠‏ وهو بتحقق بنوجيه ال جانى لارادته باختياره نحو ارتكاب الفعسل 
المادى المكون للجريمة مع علمه بانه لیس على حق فيه ۰.فاذا کان الفاعل غر 
حر الارادة فى انصرفه انتفى هذا الركن » كما اذا أکره على اتیانه آو توم تنویما 


٠ 2۳۸٣ س‎ E آ جمد‎ 4 TAS راجح محمود مصطفی صس.‎ (٥) 
٠۱۳١ 'نقض ۱۹۹۳/۱/۲۹ اخکام النقض س٤۱ ق‎ )٣( 


٤‏ س 


مغناطيسيا ووجه تحر ارتکاب الفعل زهذه لته مردها ال ۴ بش ا من 
واقعة إلحال ء 


وينتفى القصد الجناثى متى كان للجانى الحق فى ارتكاب فعلتهفلازوج 
شرعا حق مواقعة زوجنه رضیت آم کرهت (ا١) ٠‏ بيد أن حق الزوج قاصر 
على اتيان‌الفعل في لكان المعد لذلكت شرعا أى من الامام فق » فان ألى 
الزوج فعلنه من دبر بغير رضاء من زوجته عد فعلته متكا للعرض (ا) ۰ 
وما دامت للزوح صفة الزوجيه كان له مواقعة زوجته » سواء آكان ذنت إتناء 
الزوأج الفعلى إو. الحكمى » اى سسوأء آتناء قيام الزواج حقيقة ٠آو‏ ألناء العدة 
فی طلاق رجي اذ ان للزوج خلاله حق مراجعه روجته وتحل له بغر عقد 
ومهر جدیدین ٠‏ اما ان وقع الطلاق بائنا فقد انفصمت عرى الزوجيه ولا حق 
للزوج فى مراجعة زوجته ومن ثم ان واقعها عد فعله جريمة 


وينتفي اتفصد الجنائى كذلك مثى كان الجانى معتقدا وهو پر تكب فعلته 
أن "المرآة راضية »> حتى لو تبثت المقأومه التى قد تحمل أغلى انها نوغ من 
التمنع » وهذه المسآلة مردها وقائع الدعوى وما يطمئن القاضى اليه ٠‏ وقد 
بتصور انتفاء القصد الجنائى فى حاله الخطاً فى الشخصيه . كما اذا عادالزورج 
من انسفر ول ال فرآشه وواقح امرآٌ به على ظن مله نها زوجته فاذا بها 
امرآة أخرى-قريبة آو أجنبية ٠‏ 


وقيام القصد الجناثى أو انتفاثه أمر يستخلصه القاشضى من الؤقائم التى 
نطرح عليه »ء وقد يدق الأمر فى حالةا لشروع بين ما اذا كانت الواقعة تعد 
هنك عرض أو شروعا فى وقاع ١‏ فاذا رفع 'شخص ملابس آنثى بالقوة فقد 
يكون ذلك بقصد الوصول الى مواقعتها آو بقصبد حك عرضها فقط › ولاجل 


(۲۷) ولکن پعد مختصبا حن واقم آنشى بغر رضاحاد ولو .كانت خليلته الى لعاشرة معاشرف 
سفاح ( أحمد امین ص ٤٩٩۹‏ ) ۰ 

(۲۸) يذهب رآی الى آنه ما دام دين الزوجة موضع اشتهاء من جالب الزوج » كان لزاما 
أن تلفرر اباحة اتيان الزوج لها فيه ان رضا أو كرما ما دام يباح له على هذا الوضع اليانها 
من قبلها ٠‏ فهو يبلك حل التمتع الجسى الشامل على جسدها ممثلا فى جميع أعضائه » ولا 
يقل آي يكون حل التمثع بمو جب عقك .الزواج الذى حصل الثراضى فيه بين الطرفي على اباحة 
وحل هذا التمتع مقصور على قبل .المرآة ( محمد عطيه راغب ».الجرائم الجنسية فى الدشريع 
المصري ؛ ص ٠ ) ٣۴٤‏ 


س ۵ا س 


التميبز بين الامرين بجحب آن بنظر بنوع خاص. الى نية الفاعل * وهن 3 
الئية فشعل ہمکن الحكم فما اذا کان هناك ڊدء في التنفيك أو عمل ہیر 
فقظ متي کانٽت الوقاثح المادنة مبهمة وقابلة لتأويل ' مزدوج (TY‏ ° ولا 
الأعمال الغر الجلية لتكوين ن الشروع فى الحريمة خصوصا فی منألة دقيقة 
كحناية مواقعة آنثی بغار رضاسا ۰ فاذا كان الفعل الذى آتأه المتم قاضرا 
على طلب الفحشباء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها ليدخلها زراعة قطن › 
فان ذلك لا يكفى لعاقبته على الشروع فى الجريمة المذكورة )٠(‏ ' 


ولا أثر للباعث على قيام القصد الجنائثى فيستوى أن تكون الغابة هى 
قضاء وطر أو آن يكون الدافع على الجريمة هو الانتقام » على أنه قد بكون 
للباعث أثره عند تقدير القاضى لر * 


العقوبة 


اذا تمت الجريمة حق العقاب على الفاعل ›» ولا يوئر فى قيامها تدازل 
المحنى عليها عن شكرواعا قبل الجانى وصفحها عنه ء وان كان مذا قد بكون 
له أثره فى ترف النيابة العامة باصدار قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى آو فى 
حكم المحكمة بأعمال الظروف المخففة ٠‏ 


وقد اعشبر المسرع المواقعة بغر الرضاء أخطر الجراثم بعاقب عليهنا 
بالأشغال الشساقة. المؤقتة ٠‏ وعسذم الرضاء يتمثل فى الاكراه أو التهمديد 
أو الحيلة ٠‏ 


و بنصرف لفطل الاکراه اشتداء ال کل عذف مادی بقع على المحنى علبها 
فيعدمها المقاومة فى سبيل اتمام الفعسلل المادى )ا١) ٠‏ فيشوافر فضى 
حالة استعمال المقدرة الجثمانية للرجل على أية صنورة يثم بها ٠‏ ويستوى أن 


(۲۹) لقض ۱۹۱۳/۱۲/۱۴ الشرائع س ١‏ س اه٠‏ 

(۴۰) نقض ۱۹۰۹/۲/۱۲ احكام الئقض س ۷ ق 0ه ٠ء‏ 

(۴1). اذا نم الوقاع بدون عبف واستخدمت هده القوة بعده استشماما للدة. الجثسية . 
فاله يعد لاما برأضاء المرآة ومن لم لا بتو افر ق قبن الفعل جرفمة احلصضاب وانها رة الضرث أل 
الجرح عمدا على حسب الاحوال (رمسيس ص ۲۸۸ ) والقوة التى 'تستعلمل قى" كسر 'الابوابا 
والنوافذ للرصول الى مكان اراو لا تدخل فى الى الود اذا سلمت الرأة لفسها بعد ذلك 
لوعا واختيارا ( أحمد أميل ص ٤2۳۹‏ ( 


eR 


يكون الغاعل هو الذى استعمل القوة و اعائة اخر فى سبيل ارتكاب فعلته ل 
و یجب أن يكون الاكراه هو الذى حمل المجنى عليها على التسليم فاذا ثبت من 
وقائح الدعوى آن لا آثر له على المرآة عد الفعل واقعا برضاها (f)‏ * ولس من 
الضروری أن کون الإكرأه مسشمرا وقك الفعل »> بل يكفى أن يكون المتهسم 
قد استعمل الاكراة وبطريقة كافية للتغلب علي مقاومة المجنى عليها عليها ٠‏ فاذا 
فقدت الانثى قواها وأصبحت لا تستطيع المقاومة فالاإركان القانونية المكونة. 
للجريمة نكون متوفرة (١؟) ٠‏ 


واذا کان الاساس فی الاکراه هو انتفاء الرضاء. ٤‏ فانة ن َة بورق 
تتخقق فیها هذه الصلة يتوافر معنى الاكراه ٠‏ وعلى هذا پتحقق الايا تي 
صورة مواقعة المجنونة أو المعتوهة التى لأ تدرك كنه الافعال التى : mM‏ 
آو بالاقل لا تدرك مدي خطورتها (٤؟)‏ * وكذلك يالنسسىة للانتی a‏ 
الارادة لاى سبب آخر » كما فى حالة السكر المبين :والاغماء والصرع » أو اذا 
کانت لا تعرف طبيعة الفعسل الذى تتعرض اله كما. فى حالة التو يسم 
المغنطيبى ؛(١٠) ٠‏ ويجوز. أن تعتقد المرأة حطا شرإعية الفعل »كما فى حالف 
الوقاع من رجل. طلق زوجنه طلاقا بائنا دون علم منها۱(۰٩)‏ ۰۰, 


ومن النطبيقات العملية دخول المتهم مسكن المجنى عليها بعد منتصف 
الليل. وحى ناثمة وجلوسه .بين رجليها ورفعها لواقعتها فتنبهت اليه وأمسكت 
به وأخذت تسنغیث نحثی حضر على استغاثتها. آخرون أخبراتهم بها حطل (۷؟) ٠‏ 
ومتى كان المنهم قد باغت المجنى عليها وهى مريضة ومستلقية فى فراشها ؤكم 


» YAY .محمود مبطفی ص‎ (NY). 
ء‎ ۷۴١٣ المحأماة س ۵ س‎ N10 لقض‎ )۲۲۳( 


(۳۴) ذهب رأیى الى أن المجئون قد لا يعدم الارادة الشهوية لا سيما اذا لم يکن مطبقا 
( أحيد أمين ص ٤4١‏ ) ء٠‏ 


)۴١(‏ يتوافر ركن القوة,.باسشعمال البخور الدى ,يحدث دوارا ان .لم يسل ١ال‏ حد فقد 
الصواب اذا كان منشأنه فقدان فوة المجئى. عليها وسلب برضباها ( نقض ١/١/١١۱۹)مجموعة‏ 
القواإعد القأئو نة ج ١‏ ق ٠ ) ۲١‏ 


. + س‎ ۲١ المجموعة الرسمية س‎ ۱۹۲۸/١١/۲١ فض‎ )۳١ 


(۲۷) نقض ٠۹٤١/٠١/١۹‏ مجموعة القراعد القانولية ج ١ه‏ ق ٤٤١‏ . 


- 


اها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها انصالا جنسيا بايلاج قضيبه فيها 
بغر رضاها مننهزا فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو اتيانأىحركةء 
فان هذا يكفى لتكوين جريمة الوقاع ٠ )١4(‏ 


وقد پلجاأ الجانى فی سبيل ارتكاب فعلته الى تهديد المجنى عليها وتم 
الجريمة تحت لأر التهديد » ویستوی حینئذ أن بكون التهديد ماديا أو آداء 
ويوجد اتتهديد المادى فى صورة ما اذا هدد الجانى ناستعمال القوة اذا ۳ 
تسشسلم له المجنى عليها سسواء بايذداء أو العنف »> وآما الشهد بيد الاد بی فینار 
النقاش > كمن يهدد امرآة بافتضاح أمر تسره ان لم تسلم له نفسها ٠‏ فقد 
يقال انه لا خطر یتهددها شخصیا › ولا سیما ان کان بمقدورها أن تلج 
الى السلطات العامة ٠‏ على أننا لو تمعنا فى هذا الأمر لوجدنا أن التهديند 
الادبى قد يكون فى بعض الصور أشد تأثيرا على المرآة من التهديد المادى 
ا قد پحیق بها من أضرار بالغة قد لا پمکن تلافیها ۰ ومن ثم فانه پستوی أن 
یکون انشهدید ماديا آو آدییا (۹") ۰ 

ويعتبر التهديد بالسلاح نوعا. من النهديد المادى بسبب الوسيلة 
المستعملة فيه أولا وتأثره فى الإرادة ثانيا > وان كان من هذه :الوجهة الاخرة 
,بقشرب كثيرا من التهديد المعنوى ٠‏ فيتوافر ركن الاكراه وعدم الرضاء فى 
جريمة الوقاع اذا كان استسلام المجنى عليها تحت تأثر الاكراه بالسلاح ٠‏ 

وقد يلجا ٠‏ الجانى فی سیل ارتکاب فعلثه الى ادخال الغش على المجنى 
عليها فتستسلم له تحت تأثره »› بمعنى آنه لولا ذثك الغش لا رضيت الفعل 
الواقع عليها › الامر الذى يجعل الخداع مساويا لعدم الرضااء ٠‏ فاذا كانت 
الواقعة الشابتة هى أن المتهم توصل الى مواقعة المجنى عليها بالخديعة بآن دخل 
سر رها على صورة ظنته معها آنه زوجها فانها اذ| كانت قد سکتت تحت هتا 
الظن » فلا تأثر لذلك .على توافر أركان الجريمة ٠ )٤(‏ 


ظرف مشدد 


نصت الادة ۲/۲۹۷ من قانون العقوبات على آنه « اذا كان الفاعل من 
.أصول المجنى عليها أو من المتولين ثربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها 


(۳۸) تقض ۱۹٥۸/۱/۲۷‏ احکام النقض س ٩‏ ق ۲۸ ٠‏ 
(۳۹) احند اميل ص ٤٤٢‏ ؛ محمود مصطغی ص ۲۸۷ ۰ 
)٩(‏ تقض ۱۹۵۱/۰/۱۲ آحکام النقض س ۲ ق ۴۹۷ ° 


a NA 


آر کان ادما بالاجرة عندها أو عند من نقد م ذکرهم بعاقب' بالاشغال الشاقة 


الم بدة 0 ون رآی المشرغ آن توافر اق من الظروف الواردة بها مر را الرفع 
العقابت ٠‏ 


أ س اذا كان الفاعل من أصول المجنى علیها : اعتد المشر ع بآواصرادغرابة 
الثى تر دع بین الجانى والمجلى عليها » فان کان الأول م اص الاخره 
وار نکب جريمته فهو فد اخل' بواجبه فی مراعاة فروعه والحفاظ علیهم وهن تم 
نحقت عليه العقو نة المشسددة ٠‏ و يقصد پأصبۇل المجنى عليها کل دک اعسسلى 
تنسب البه کالاب واب الاب رائ ۰ ولکن اهل يطبق النس بالنشبه الى آپ الام 
والى الاعمام ! ؟ فى رأينا أن الحكمة التشريعية لا تؤدی الى التفرقه بی الجد لاب 
والجد لام ولا بين الاب والعم ٠‏ وان كانت صراحة النص تمنع من دطبيقه ‏ وفد 
بنطوی الفغل تحت متولی ۱ا لرعابه أو الملاحظةه او من له تلطه على المحنى 
علي |۰ 


ب اذا كان الفاعل من المتولين تربية: المجنى عليها أو ملاحظتها او ممن 
له سلطة علیها : بلاحط فى سذه الصور جميعا ان صفة القاعل بالنسبة الى 
المجنى عليها تمنحه ثقة ينبغى عليه مراعاتها والحفاظ عليها » فان استهان بها 
وخانها الى درجة ارتكاب الجريمة كان تقرير العقوبة المشددة جزاء! عادلاله 


ويقصد بمشولى انشربية كل من عهد اليه بأمر المجنى عليها فى آى ناحية 
من لواحي الحياة سواء العلمية أو التهذيبية أو التقافية أو المعيشسية على أية 
صورة کانت (؟٤)‏ ۰ فلا پشترط آن تکون فی مدرسه آو معهد تعليم ۰ بل 
یکفی أن تکون عن طرق اعطاء دروس خاصة على المجنى عليها ولو كان ذلك 
نی مکان خاص ومهما كان الوقت الذى.قام فيه الجانى بالتربية قصيرا (آ) ٠‏ 
وتعتبر الملاحظة فى صورة معينة نوعا من التربية اذا كانت مشفوغة بنوع من 
التوجيه ».على أن الامر قد يقتصر على محرد الملاحظة » كارف الذى براقب 


ااصغار آنناء لعبهم ۰ 


ر١؟)‏ لايدخل فى التص الاب بالتينى (أحمد أمين ص ٠ ) ٤44‏ 

(۲) المتولون تربيتها أو ملاحظتها هم من وكل اليهم أمر الاشراف عليها سواء أكانوامر 
اقاربها او من غيرهم وسواء اکان ذلك الاشراف أداء لواحب شرعی کاشراف الوسي ,ٍ المع در 
الجهسة المختصة أو كان سادرا عن تطلسوع واختيار »> كاشراف زوج الالحت › أو زوج الام 
( احمد مين ص ٤0١‏ ) ۰ء ۰ . 

ر١)‏ نقض ۱۹١۲/:/۲۷‏ أحكام اللقض س ٤:‏ ف 7ا ء 


ہہ ۹ے 


وفى بض الاحوال قد تمشح الجانى, بقدر من السلطة على المجني عليها 
فیستغل هذا الوضع فی سبیل اركاب فعلته.» »> ویسهلها له ما پعلمه منخشيه 
امحنى علبها من نفوذه )٤)٤(‏ ۰ ومن .هذا لقتل رب العمل . بالنسسبة .الى عماله 
( غ ٤‏ مکرر) والمخدوم بالنسية ا خادمه' ۰ ووجود السلعزة بقتضی آنٰ کون 
العلاقة ن الجانى والمحنى عليها قائمة الى فارة ما, يسا ,فنلدضح لفياعىتل الى 
استغلالها , وتدعو المجنى..عليها للاج تجت تإترها + ولذا مضی ‏ .یدد 
جريمة هتك عرض _ بان تكليف المتهم للمجنى ,عليه بحمل. متاعه من مجطة 
سبيارات المدينةحتى .مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد فى 
القانون ٠ )١(‏ وآنه أذا كانت الصبلة س .السيد وخادمه مبتمدة من,القانون 
خانه .يكفى عند تشسديد العقوبة على أساس أن. المتهم له .سلطةء على المجنى عليه 
باعتباره خادما عنده آن يبن الحكم علاقة, الخدمة بين المنهم والمجنى, عليه دون 
حاجة الى بيان الظروف وانوقائع التى لابست الجريمة للندليل على أن المخدوم 
استعمل سلطته وقت ارتكاب الحريمة لان القانون قد افترض قيام السلطة 
بمقتضى هذه العلاقة ر(اة) ٠‏ 


ج اذاكان الفاعل خادما بالاجرة عند المحنى عليها أو عند من نقدم 
د کرهم : ل۷ شك فی آنٰ طببعة عمل الخادم ومکان وحوده Et‏ يسهل له‌ارتکاب 
الحريمة ؛ فان استغل الثقة المغروضة فيه حتى قارفها أخذ بالعقوبة المشسددة ٠‏ 
صورة كان » طاتت مدة الخدمة آم قصرت ٠‏ 


ووفقا لقضاء محكمة النقض بدخل فى متناول النص الخادم بالاجرة 
الذى لا يرعى سلطة مخدومه فيقارف الجريمة على خادم آخر تكون هى الأخرى 


)٤4(‏ لا يقنصر الامر على من يستمدون السلطة من صفتهم القانونية » بل يثناول الحكم 
.أيضا هن لهم على المجثى عليه سلطة فعلية. ٠‏ فالومى والقيم يدخلان فى حكم ,هذه الغقرة كما 
دحل فيها كل من يستيد من ظروقف الاحوال سلطة فعلية على المجنى عليه » كالعم وزوج الام 

وزد ج «الأحت + وانما تجب التفرقة - بن الحالعين من وجهة الائبات فالصفة القالولية لستبعد 
حالما وجود السلطة فالتشديد واجب منتى كان السالىء وصيا أو قيما,» آما السلطة الفعليةفتحناج 
»ال ابات خاص ولا يمكل افتراضها ابتداء (أحمد اميل ص ٠ ).٤٤١‏ 

(٤٤مکرں)‏ نقصض ۱۹۷٤/۹/۲۲‏ .آحکام النقض. س ۲٣‏ فق ۱۲ ۰ 

* ٤٩ نقض ۱۹۵۹/۲/۲۲ آحکام النقض س .۱۰ ق‎ )٤٥( 

(57) نقض ۱۹٤۰/۳/۱۱‏ الطعن رقم ۹٥۲‏ سنعة. ٠۹٤٠۰‏ ق ٠‏ 


E 


«شلمولة و نفس e‏ و e‏ او المجنى 
ا وهن ينطبق عي المنهم الظرف المشدد ۰ 


ويعشبر خادم القهوة أى الجارسون الذى بهتك عرض بنت صاحب 
الفهوة » فانه وان كان لا يضح أن يعتبر خادما. بالاجرة كنل من بشتغل 
بالاجرة » الا آنه پندمج فيه كل من ريسكن أو يتعود الدردد.على. منزل المجنى 
عليه آو من تحت رعابنه وانذى بسبب ما بقوم به من الخدمات المأجورة ,يجد 
نفسه مقربا » الامر الذى من شأله أن يجعل أمامه فرصا ولسهيلات لازتكاب 
الجريمة النى لا يتيسر ارتكابها لغره ٠ )١(‏ ويعنبر الفراش بالمدرسة التي 
ينلفى فيها المجنى عليه تعليمه خادما بالاجرة لدى المنولين تربية المجتى عليه 
وملا ظلنه (۵۰) ۰ ٠‏ 


)٤۷(‏ فض ۱۹٤١/٠١/۲١‏ مجموعة ,القواعد القانولية ج ه٠‏ ق ۸1 ٠‏ يننقد رآى هذا الحكم 
انأسيسا على أن الظطروف المشددة قد جاءت على سبيل الحصس فلا يجوز الغقياس عليها والشس 
صر پیج ف انشىكد يد المقاب اذا وق الغعل على المخدوم:. أو من المخدرم. على الخادم بوسفه ماحب 
سلطة عليه > ولعل الضبهة هى أن طرف الخدمة لدى مخدوم واحد هو الذى. سهل اركاب 
الجريمة مما يبرر التشديد فى نظر محكمة النقض > ولكن توافر حكمة التشديد لا يسوغخلق 
ظروف مشددة لم ينص اعليها القائون ( محمود مصطفى ص ٠ ) ٠١١‏ 

٠ ۷١ نقض ۱۹۰۷/۳/۱۸ احکام النقض س ۸ اق‎ )٩۸( 

(۹) نقض ۱۹۱۸/۸/۲١‏ المجموعة الرسمية س ۲١‏ ص ۴۴ ٠‏ 

(۰*) نقض ۱۹۷۲/۰/۲۹ أحکام النقش س ۲٣‏ ق 1۹۰ ٠‏ 


0 س 


المنخن التائٹ 
هتك العسرض 


تنص المادة ۲٠۸‏ من قانون العقو بات على أن « كل من هتك عرض انسان. 
بالقوة آو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سني 
الى سبع ٠‏ واذا كان عمر من وقع .عليه .الجربيمة. لم .يبلغ سمت عشرة. سسنةكاحلة 
أو كان مرتكبها ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من الادة ۲١۷‏ يجوز ابلاغ 
مدة العقوبة الى أقصى الحد المقرر للاشغال .الشاقة المؤقتة ٠‏ واذا اجتمع هذان 
الشسرطان معا بحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة.» وتنص الادة ۲٠۹‏ منه على أن 
« كل من هتك عرض صبى .أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة 
كاملة بغیر قوة او تهدید عاقب بالحبس ۰ واذا کان سنه لم یبلخ سبع سنین 
كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من‌المادة 
۷ تكون العو بة الاشغال الشاغة المؤقدة » ٠‏ 


وبين من هذين النصين أنه يشسترط لقيام جريمة هنك العرض توافر 
رګنن > أحدها مادی هو فعل هتك العرض والآخر معنوی وهو القص.._ ك 
الجناٹى ٠‏ 


(آولا . 
ائ ركن المادى : فعل هنك العرض 
هنك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستنطيل الى جسم المجنى عليه 


وغوراته وبخداش عاطغة الحياء عنده من هذه الناحبة (۱*) ولا دشار طط لشو فره 
قانونا أن يترك الفعلل أثرا بجسم المجنى عليه (ا«مكرر) ٠‏ ويشين من هذا 
التعريف أن هتك العرض أوسع لطاقا من المواقعة » فاذا كانت كل مواقحة 
تتضمن بالضرورة متكا للعرض » فان هنك العرض لا يصل فى الغالب الى 
المواقعة (١ه) ٠‏ 


ہہ س م هید 


(۵۱) نقض ۱۹۹۳/۱/۲۱ احکام النقض س ۱٤‏ ق ۱۲ ۰ ۱۹٩۱/1/۲۷‏ س ۱۲ ق ٤٤ا‏ 
(١ەمکرر)‏ نقض ۱۹۷۵/۱/۱۲ آحکام النقض س ۲۱ ق ۷ ٠‏ 
(۵۲) أحيد امن ص £7 ء 


سے ۲ا س 


وبالتمعن فى التعريف آنف البيان يتضح أنه فى هتك العرض وقوع 
ول دی ن جسن الج ع بشكل يخدش عاطفه الحياة او يمس من 
REE‏ رم“ ديصع فى هتك العرض أن يكون الفاعل 
رجلا . کما پجور آن بکون آنشش... .دا بصع ٠‏ ان يكون المجنى عليه رجلا أو 
امرآة » ويجوز ان يقح هتك العرض من رجل على آخر .ومن امراة لى 
آخری ٠۰.‏ 


ورغم. الاسجقر ار على نعرإيف. هنك .العرض بالصورة آنفه البيأن ء٠‏ الا أنه 
مع هذا يحتاج الى.ضوابط تآتى من. خاذج الشعريف > ذلك آن الحياء الذى يعتبر 
هنك العرض اخلالا ءبه أطر ‏ يختلف. وفقا اللظروف الشسخصيية والاجنماعيسة 
الملامسة للواقغة ٠‏ فالافعال٠التى.‏ تعدا صثكا للعرض قد تقع على ٠‏ ععورة من 
.المودات مباشوة ولكنها تصل.الى. درجة من .الفحش تمس الحياء العرضى ٠‏ فان 
اكان هناك من آجزاء الجسم ما بعد من. العورات ولا بختلف فى شأنه » إلا آنه 
حين يثور النقاش حول٠وضع‏ معين فا نه يلزم الاستعانة ف هذا السنبيل بالعرف 
والظطروف الاحتماعية ٠‏ 


ولقد عبرت ملحكمة العقض فى مصر عن .الفعل االمادى فى جريمة هتشك 
العرضن بآنه' يتحقق بآى فعل مخل بالحياء العزضن للجدى٠عليها‏ ويستطيل 
على جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية » ولا يلزم الكشسف 
عن عورتها بل يكفى لتوفر هذا اتركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد 
بلغ من الفحش والاخلال بالحياء السرضعادرجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواه 
کان بلوغها هذه الدرحة قد تحققي عن طو بق اكتف عن عورة من عورات 
الحنى عليها ا الط ت ر e‏ 


ومن التطبيقات E‏ تمزیق لباس المجني علیها 
الذى كان پسترها وکشف چزء من مها وهو من الم ورات على غير 
ارادتها ٠ )٥٥(‏ وتمزيق شبخص لباش غلام من الخلف اذ شف جزءا من جسمه 
هو من العورات اللي حرص .كل انسان عل صونها وحجبها عن أنظار الناس 


)٥۳(‏ نقض ۱۹۵۱/۱۰/۸ أحكام النقض س ۴ ق ٠١‏ ؛ 

)٥٩(‏ تقض ۱۹1۲/۲/۲۱ أحكام النقض س ١١‏ ق ١ه‏ > وفى الواقعة أسند الى المنهم آنه 
التصق بالمجلى عليها ناء جلوسها بسيارة الالوبيس وأخرج قضيبه وحكه فى كتفها حى أملى 
عل ملابسها ٠‏ 

۰ ١۷١ آحکام النقض س ۱۱ ف ° ۱۹1۹/71/۹ س ۲۰ ق‎ ۱۹٦۰/۳/۲١ نقض‎ )٥٥( 


۲ 


ولو لم بصا حب ل۱ الفعل أيه مالامسه مخلة بالحياء رآ ۰ والتصاق الهم 
عمدا بجسم المجلى عليه من الخلف حتى مس قضيبه عجز اتصبى (۷ ٠‏ 
وجريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للاداب مباشرة على جسم المجنى 
عليه ولو لم پحصل الاج أو احتكاك پتخلف عنه آی آثر کان (5۸) ۰ ووضع 
الاصبع ‏ فى دبر المجنى عليه هو مسساس بعصسورة من جسمه وفيه نوع من 
الفحشس لا ترك مجالا للشك فى اخلاله بحيائه العرضى (“د) ٠‏ وبعد هتك 
عرض بالقوة فعل المنهم الذى مق بنا بكرا عمرهاءعشر نوات عل الارض 
عنوة ويفض بکار تھا" تأصبعه (٠ا) ٠‏ ووضع الحانى عضو ”لتناضسل فی ید 
امجنى عليه آو فى فمه آو فى جزء اخر من جسمه لا يعد عورة يعد من قبيل 
هنك انعرض (1) ٠‏ وتتحقق جريمة هتك العرض اذا كان الثابت أن االمنهم 
احتضن مخدومته کرھا عنھا تم طرحها آرضا واستلقی فوقها ولو لم يقع من 
الجانى أن كسف ملاسه أو ملابس المجنى عليها ٠ )١۲(‏ ومن يطوق كتفى امراة 
بذراعيه ويضمها اليه يكون مر تكبا لجنايه هنك العرض . لان هذا الفعل ترتب 
عليه «لامسة المنهم لجسم المجنى عليها ويمس فيها جزءا هى لا ريب داخل فى 
حكم العورات ٠ )٦۲(‏ وثدى المرأة هو من العورات التى تحرص دائما على عدم 
المساس بها فامساكه بالرغم منها وبغير ارادتها يعتبر هتك عرض ر(اا) 

وفخذ المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هنك عرض (ءة) ٠‏ 
واجتراء المتهمبن على اخراج المحنى عليه عنوة من الاء الذى كان يسح فيه 
عاريا وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه وعو عار بالطريق العام وبذنك استطالوا 


)۵٩(‏ نقض ۱۹٩۱/۱۱/۱١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ق ۲۸۸ ۰ ۱۹0۹/١/١۲‏ أحكام 
النقض س ٠١‏ ق ۷ء 

(۵۷) نقض ۱۹٠١/۹/١‏ مجوعة القواعد القانونية ج ۳ ق ٠ ۸٩‏ 

> س ۸ ق ؟‎ ۱۹٥۷/۲/۲۸ ۰ ۲۸ احکام النتقسض س ۱۴ ق‎ ۱۲/۲/۱۲ )٩۸( 
, * ۸۷ س ۲۱ ق‎ ۸ 

۰۸1 س ۲ق‎ ۱۹۷۱/5/۱۱ › ۱٤٤ احکام النقض س ۱۲ ق‎ ۱۹٩۱/1/۲۷ تقض‎ )٥۹( 

(1۰) استئناف ۱۹۰٥/۱/۳‏ الاستقلال س ٤‏ ص ۸٩‏ ۰ 

(1۱) نفض ۱۹۲٤/۱۰/۱۰‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٣‏ ق ۲۷۲ ٠‏ 

(0۲) نقض ۱۹۳٤/٠١/۲۲‏ مجموعة القواعد القالولية ج ٣‏ ق NAIAATIY e A‏ 
أحکام النقض س ۱۹ ق ١ل؟ ٠‏ 

)1( نقض ۱۹۳۲/۱/۶ مجموعة القواعد القانونية ج ۲ ق ۳١۷‏ ء 

AY نقض ۱۹۴۰/۹/۳ مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ق‎ )٤( 

٠ ۷١١ نقض ۱۲/۱۳/ ۸ مجموعة القواعد القالونية ج ۷ ف‎ )٥( 


س 4 س 


الى جسمه بآن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة يكون جريمه هنك 
المرض بالقوة (1) ١ ٠‏ 


وكما سبق القول لا يشرط أن يثرك الفعل آثرا بجسم المجنى عليه أو 
آن تتم المباشرة الجنسية . > فهو اذن يمكن آن يقع من عنين بفرض تبوث عنته › 
غاذا كان الحكم قد اثبتت ان الطاعن وضع يده على اليه المجنى عليه واحتضنه 
ووضح قبله فی پده فکانت سذه SE CEE‏ 
العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى للجريمة (1۷) ٠‏ وملامسة المنهم بعضر 
تناسله دبر المجنى عليها يعتبر هتك عرض » ولو كان عنينا GES‏ 
فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضى ما يكفى لتوافر الركن المادى 
ملجريمة (1) ٠‏ 


ومن أحكام المحاكم فيما لا يعد هتكا تلعرض ما قضى به من ٠‏ أن الفشاة 
ارا ای ی ا ارچ ی الرعال و بش با اوی ین 
فی وحدتیها اخلالا جیا تھا العرضى واستطالة على موضع من جسمها تعسدكه 
هى ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها » فتقبيلها فى وجنتيها 
۷ بخرج على أن نيكون فعلا فاضحا مخلا بالحياء )1٩(‏ » واذا قاد المجنى عليه 
شخصان الى غرفة مقفلة الابواب والنوافد وقبله آحدھما فى وجهه وقبله 
الثأنى على غرة منه فى قفاه وعضه فى وضح التقبيل فهذأ اتفضل لا بعتبر 
هتك عرض ولا شروعا فيه ۰ کما آنه لا يدخل تحت حكم آى جريمة ألخرى 
من جراتم افساد الاخلاق ٠ )۷٠(‏ وملاحقة المتهم للمجتى عليها فى الطرين 
العام وقرصه ذراعها تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلنى لاتيان المنهم 
علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء (ا۷) ٠‏ 


(7) تقض ۱۹۷۰/٦/۱‏ آحکام النقض س ۲۰ ق ١۷١‏ ء 

۰ ١۴ نقض ۱۹۹۲/۱/۲۹ أحکام النقض س ۱۲ ق‎ )٩۷( 

(۸) نقض ۱۹۳۹/۱۱/۱۲ مجموعة القواعد (لقانونية ج ؟ قى ٠ ١‏ وفى حكم فديم فضى 
انه لا عقاب على المتهم بالشروع فى هتك عرض بالقوة اذا اتضح من شهادة الطبيب اله ليس 
ممن يشتهون او لیس فيه ناسل i SE‏ يبلغ سن 
الحلم ( استتلاف ۹۰/١/۲‏ الاستقلال س ٤‏ ص ۸ ) : 

(1۹) لقض ٠۹١٤/١/۲١‏ مجبوعة القواعد القانونية ج e‏ 1۹ ۰ 

. ۲۷۲ ق‎ ٣ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۲١/٠١ |٠١ لقض‎ )۷٠( 

(۷۱) تقض ۱۹۵۸/۱۱/۱۰ أحکام النقض س ٩ق YY‏ ۰ 


٥ 


وقد قضبت. محكمة الاستئناف العليا فى الكويت E‏ 
الوجه لاإ يكون اركن المادى فى جريمة هتك العرض > لاله لا ينس ما 
عورة فى الجسم وهفه الجريمة لا تقوم الا اذا کان فل امتهم اسا ب بز ء 
من جسم المجنى عليه پدخل عن اب اعرف المعتبر قى حكم العورات : ولان 
خد الذكر لا يعرف فى عرف البيئة عورة » ولا هو ذلك فى اعتبار الذكر أو 
فى تقد يره وآن مجرد تقبيله لا تقوم به جزيمة هتك العرض حتى ولوا کا نت 
القبلة فى بعض التغدير مريبة » لآن المعول. عليه فى هذا امقام هو كنة الفعل 
فى حق الناس بحسب موقجه هن .جسم المجنى. عليه ٠‏ وليس ما بغتمل. فى 
داخل المتهم وهو من عواطفه التى :بعلم بحقيقتها الا المله ٠ )١١(‏ 
انيا 


الركن المعتوى : القصد الجنائى 


جريمةه هتك العرض جريمة عمديه ومن نم يشسترط أن يتوافر فيا 
الفصد الجنائى » ويكفى فيه القضىد العام > حيث لم يطلب المسرع نية حأصة 
«لدى الجانى ٠‏ وينوافر القصد الجنائى بتوجيه الجانی لارادته پاختيارء نحو 
الغعل المكون لهتك العرض وعن علم به ٠ )۷١(‏ فاذا شاب ارادة الغاعلل جيب 
يعدمها تخاف القصد الجنائى واننقلت الجريمة » كمن بدفع بآخر لخو امراة 
مفاجآة فيحنضنها خشية السقوط (ال۷) ٠‏ ولا انقوم الجريمه اذا كان من حق 
الشخص اتيان ما ارتكب عن فعال ٠‏ كالزوج باليسبة الى الائصال المشردع 
م زو جنه ۰ ویدتغی القصد ا بالرضاء الصادر من المحنى عليه + سواء 
اکان صراحة أو ضمنا آي عدم .الاعثراض. > الا فى الحالات التی پعاقب فيها 
القانون بغير أن بعتد بالرضاء ٠.‏ 


(۷۲) استئناف علیا الکریت فی ۱۹۹۸/۲/۲١‏ طعن رقم ٠٠١١‏ سلة ٩۷‏ جنايات مستانئفة؛ 

)۷٣(‏ جريية حك العرض بالقوة نتحقق متى كان الجانى فد ارتكب الغسل الادى المكون 
لها وهو عالم بانه مخل بالحياء العرضى لن وقع, عليه ( تقض ٠۹١۲/٤/۸‏ أحكام ,النقض س؟ 
ى ٠ ) ۲۹٤‏ مهما كان الباعث الذى حملة على ذلك ( إقض ۱۹۷١/١/١‏ أحكام النقضس ۲۲ 
١۰‏ ) ۰ 

)۷٤(‏ ناذا تبي أن ملابس.٠المرأة‏ كانت قد تمزعت, ونزعت عنها لاء الاك دون أنيشبت 
ن المتهم كان يشصد نجريدها من علابسها ء إلا تكون .الشروط. اللاذم ټوافرها لجيمة هك 
“لعر متوفرة ( تقش ۱۹۱۷/١١/١4‏ المجموعة. الرسمية: س ۱۹ ص 2م ° 

.) العقوبات الاج‎ SD 


ا 

ومنتى توافر القصد الجنائى غلى الصنورة السالفة كان في هذا الكفاية 
لاستحقاق الجانى للعقاب » ولا يژثر فى هذا الباعث عل ارثكاب 'الجريمة 
سواء أكان أرضاء لشهرة آو جتي' لمجزد الأنتقام (۷) ` ٠‏ وقد کون لجاع أثره 
فی e‏ القافي للعقاب ٠‏ فاذا کان امتهم قد عمد الى کشت جسم امرآة 
نم أخذ. يلمس عورة منها فلإ بقبل منه القول بانعدام القصد الجثائي لدیه 
بدعوی آنة لم يفعل فعلته ارضاء لتسهوة جسما نيه واا فاا بہاعث, بعیسد 
عن ذتكف (1) ۰ ویصح العقاب ولو کان الجانى لم يقصد رقعله الا مجر د الالتقام 
من المجنى عليه أو ذويه(۷۷) ٠‏ والقصبد الجنائى فى,جريمه هنك العرض يتحقق 
بنية الاعتداء على موضع عفه المجنى عليها سواء آكان ذلك ارضاء للشهوة 
آو حبا للانتقام ٠ )1١(‏ ولا يلزم فى القائون آن يتحدث الحكم استقلالا عسل 
نوافر القصد الجنائى » بل یکقی ان پکون فیما آثبته من ودائم وظروف 
ما فى للدلالة على قبامه )٧۹(‏ ۰ 


وقد ينتفى القصد انجنالى اذا نبت رضاء المجنى عليه بالفعل ولم يكون 
.جريمة آخرى ء وكذلكاذاحدث خطاً فى شخصية المجنى عليه وقام الدليل 
على الاعتقاد الخاطىء للفاعل » ولم يكن فعلة يكون جريمه بالنسبة لمن قصده 
أساسا ء 


الشروع . فى الجربمة 

قاتا ان الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتوف بالمساس بجزء من 
جسم المجنى عليه يعد من العورات» وكذتك الاف فغعال اللى تصيب الجسم 
فتخدش الحياء العرضى لا يصاحبها من فحش ٠*٠‏ ومن هذا النعريف يسين 
أن الجر يمة تعتبر تامة بمحرد الملامسة المادية سواء للعسورة أو للحزء من 
الحسم الذى يخدش الحياء العرضى )۸٠(‏ ۰ 


(۷۰) تقض ۱۹۷۰/۳/۱١‏ . آحکام النقضش س ۲۱ ق ۱۹1۹/1/٩١ ۰ ٩٩‏ س ۲ ق .۱۷۷ ۰ 

٠٠١ ۲۸١ ق‎ ٠ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹١١/١/١١ نقض‎ )۷١( 

(۷۷) نقض ۱۹٦٥/۱۲/۱۲‏ أحكام التقض س ١1‏ ق ۱۷۷١‏ 

(۴۸) نقض ۱۹٩۱/1/۲۷‏ أحكام النقض س ٠۲‏ تى ٠ ٠٤١‏ 

°۰ ٩١ ق‎ ٣١ تقض ۱۹۷۰/۳/۱۹ احکام النقض س‎ )۷٩( 

(A*)‏ تتم الجر ية بمجرد الكشف عن جسم المجنيى عليه أو ملابسه. أو الاتصال به ابش 

النظر عن حصول ادخال تام أو ناقص فى دير المجني عليه ( نقض ۱۹۲۹/١/۷‏ مجموعة القواعد 
القانونية ج اق ٠ ) ١۸۹4‏ 


~~ AN 


ويثور التساؤل عن منتى بعتبر الشروع متوافرا فى هذه الجريمة + 
والغرض أن القصد الجداثى قاثم فى كل الصور ٠‏ وابتداء يجب اسستبعاد 
الصورة التى يشبت فيها مجرد انعقاد نيه الشخص على ارتكاب الجريمة حتى 
ولو آعلن عن هده النية وصارح بها الشخص الآخر ٠‏ وتكن الصعوبة لور 
حيدما يتعدى الحال دوز الاقوال الى الافعال » وهنذه الافعال فد لعد.فى حد 
ذاتها هتكا للعرض » الامز الذى أثار بحث ما اذا كان الشروع فى هتك 
العرض يمكن تصوره آم لا » بمعنى القول بان الجريمة اما أن توجد تامملة 
آو أعمالا تحضر ية ٠‏ وهو ما ذهبت اليه يعض الاحكام (۸1) ۰ والواقع: آئه 
يمكن تصور الشسروع اذا استطالت أفعال الجانى الى جسم المجنى عليه بنية 
متنك عرضه دون أن تصل الى عورته أو الى جزء. من جسمه پخدش حیاء 
العرضى » فتقف الجريمة آن يخيب آثرما لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها ٠‏ 
فاذ| صارے شخص انساا دنيته فى هتك عرضه وهدده وضر نه وأمسکكه 
بالقوة رغم مقاومته ياه والقاه على الارض ليعبث بعرضه ولم ينل من غرضه 
بسبب استغاثنه فهذه الافعال تكون جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى 
عليه بالقوة (۸) ٠‏ وفى حكم حديث لمحكمة"النقض قررت أنه وان كان الركن 
المادى فى جريمة هتك العرض لا يتحقق الا بوقوع فعل مخل بانحياء العرضى 
للمجنى عليه يستطيل الى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة 
الحياء عنده من هذه الناحية » الا أنه مى ارتكب الجانى أفعالا لا تبلغ درجة 
الجسامة التى تسوخ عدها من قبل هنك العرض التا لتام » فان ذلك يقتضی تقصى 
قد الجانى م بن ارتکا بها ۽ فاذا کان e‏ الى ما وقع منه فقط . 
فالفعل قد لا يخرج عن داثرة الفعل الفاضح ٠‏ آما اذا كانت تلك الأفعال قد 
ارتكبت بقصد التوغل فى أعمال الفحش فان ما وقع منه يعد بدءا فی تنغيذ 
جر يمة هشك العرض وفقا للقواعد: العامة ولو کانت سذه الإفعال فی ذاتها غر 
سنافية للاداب ولا بتسانرط لتحقیق الشروع أن سد الفاعل فی تنغیذ جزء من 
الإعمال المكونة لاركن المادى تلحر دمة بل بکفی لاعتبارہ شارعا فی ازتکاب 


)۸١(‏ فالفعل الثليل الجسامة كيا هو الحال عادة فى البدء فى لنفيذ هتك العرض 
لا یخرج فی نظر القانون عن کوله هتك عرض ولیس مجرد فعل فاضح ۱۹۲۸/۱۱/۲۳۲ 
مجموعة القراعد القانونية ج ١‏ ق ۱۷ ) + وفيى جريمة هتك العرض بدء التدفيذ ممتزج بارتكاب 
الجريمة لغسها فالشروع حينئذ يكون لفس الجريمة ( قاضى إحالة مصر ۲۷/١/۹0۸االمجموعة‏ 
'لرسمية س ۹ ق ٠ ) ٩۷‏ 

(۸۲) تقض ٠۹٠١/۲/۱١‏ مجموعة القواعد القائوئية ب ٣‏ ت ۳۲۲ ١‏ محسود مصطفى 
س ۲۹۷ !* 


YN. — 


الجربمة أن يأنى فعلا سبابقا على تدفيذ الر كن المادى لها ومؤديا اليه الا (۸1) ٠‏ 


اعقو بة 

نوع المشرع العقاب فى جريمة هتك العرض وفقا لتوافر ظروفمختلغة 
آشار الیها فی المادتین ,۲۹۸ و ۲٦۹‏ من قانون العقوبات ٠‏ وبااحظ أن تاك 
الظروف هى بذاتنها.المشار اليها فى المواد اتخاصة بالمواقعة مع اختلاف..قدر 
العقوبة ٠‏ 


١‏ هك هنك العرض بغر إلرضیه 

تنص الادa YA‏ من قانون العغو بات فی صدكر ضا ع هشك العرض بالقو 5 
أو پالتهد بد ٤‏ ولاعمال ا ألاولی بنبغی قيام الدليل عل توافر | حدق 
الصہو ر تين + وفك شتتی لا أن تلعرضنا ا عنا الكلام فی جر دمة الو اشعه 
ای ی ا 


وبنضرف لفظ القوة الى كل عنف بقع على المجنى عليه فيعدمه المقاومة › 
ولا بقتضر لفط القوة على معنى العنف المادى الذى يقع على جسم المحلى عليه : 
بل يتضمحن كل صورة عدم الرضاء غس حالة التهديد التى نص عليها صراحة : 
كالمفاجأة والمباغتة انى بهما ينعدم الرضاء المنحيح (۸0) ويتددج فى القوة 
عاهة العقل التى تخدم الرضا الصحيح › ولا بشسترط فيها أن بفقد المصاب 
الادارك والارادة معا » بل تتوافر بفقد أحدهما وبها حينند ينمدم الرضاء 
O E‏ (۸) ۰ وللا يشترط فى حالة القوة. أن يترك 
الفعل أثرا بالمحنى عليه ٠‏ وهذا نتيجة منطقية لتحديد الفعل المادى لهتك 
العرضص (۸مکری) ٠‏ ولهذا اذا جحثم امتهم على المحنى علبها عنوة وآدشل عه 


(۸۲) نقض ۷۰/٥‏ آحکام النقض س ۲٣١‏ ق ١٣۲١ء‏ 

(۸) تقض ۱۹۱۳/۲/۲١‏ آحکام النقض س ۱٤‏ ق ۲ ۲ ۱۹9۸/۱/۱٩‏ س ٩‏ ق ۱۹٩۷‏ ء 
۹/۳ س ۲۰۰ .ق ۰.۰ ۹۹/1/٩‏ ق ۱۷۱ ۰ فیکفی البات الفعل اماس أن الخادش 
لاء العرضى لذیجنی عليه بغار رضاله ( قعص A‏ آحکام النقض: :س N d ٤£‏ 
۰ تق ٤‏ ) ۰ 

٠ ١٣٣۳ تقض ۱۹1۱/۰/۲۷ أحکام النقضش س ۱۷ ق‎ )۸٥( 

(۸۵مکرر) تقض :۱۹۷۴/۱/۲ أحكام النقش س ۲١‏ ق لاإ ٠‏ 


س .ب 


فى دبرها تقوم جرببة متك العرض بغض النظر عما اء بالكشف الطبى من 
غم وجود آثار بها AY‏ ° 


ومن التطبيقات العملية. أن مباغنة المجنى عليه ووضح المتهم أصبعه فى 

دبره فجاة وهو جالس مع غلام آخر بعدم الرضاء ويكون ركن الاكراه 
متوافرا (۸) ٠‏ وتخوافر جريمة هنك العرض فى واقعة ثبت فيها' آن المجنى 

عليها كانت تسير فى صحبة زوجها وكان امتهم يسير مع لغيف من الشبان' 
وتقابل الفريقان وكان المنهم فى محاذاة المجنيى عليها وعلى مسافة خمسين 

سنتيمترا منها مد بده حتى لامس موضع العفه منها وضغط عليه بين 

أصابعه (۸4) وفى واقعة أخرى لبت أن المنهم فاجاً المجنى عليها أثناء وقوفها 

فى الطر يى وضغط اليتها بيده » لا فى ذلك من مباغتة المجنى عليها بالاعتداء 

المادى على جسشمها فى موضع يتأذى عرض المرآة من المساس بحرمته ر( ٠‏ 

ومباغدة المحني علبها دوضح الجانى يدها الممدودة عل قبلة من خارج اللا بس 

بخدش حياءها العرضى وقد استطال الى جسمها وبلغ درجة من الفحش بتوافر 

بها الر كن المادى فى جريية هتك العرض ٠ )٠(‏ 


ويكفى' لتوافر ركن .اتفوة فى جريمة هتك عرض أنشى آن يكون الفعل 
قب ارتكب ضد إرادة المجنى عليها آو بغير رضاها وكلاهما يتحقق باتيان الفعل 
أثناء اللوم ٠ )١١(‏ لان حالة اللوم الطبيعي سالبة للارادة () ٠‏ وتاوافر 
الجريمة متى ثبت أن المتهم جثم على المجنى عليها وهى نأئمة ورفع جلهايها 
وأدجل قضيبه فى فتخة لباسها وآخذ بجكه فى فرجها من الخارج حتى إمنى 
فاستغاائنت بوالدتها التى كانت تنام بجوارها () ٠‏ وكذلك فى مفاجأة المنهم 
المجنى عليها آلداء بومها ونقبیله اپاعا وامساکه . بثد يها (ا) ٠‏ واذا اثبت 


(۸) نض /۱۹٥۰/۹/۱۷‏ اكام النغض س١۱‏ ق .۱۹۸ ۰ 
(۸۷) تقض ۱۹٤١/٠١/۲۲‏ ءجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ف 1۲۷ ٠‏ 
(۸۸) نقض ۱۹٠۰/۵/۱‏ أحكام النقضش س ١‏ ق ٠ 1۸٤‏ 
)۸٩(‏ تقض ۱۹۶۲/۲/۲ احکام اللقض س ۴ ٠ ۲٤۹‏ 
)٩۰(‏ نقض ۳/۱۷/ ۱۹۹۸ أحکام النقض س ٩ق‏ ۸۴ ٠‏ 
(۸۱) تقض ۱۹۵۵/۱۱/۲۸ اكام النقض» س E RE‏ 
تقض ۱۹١١/۲/۲١‏ المجمؤعة الرسمية س ۱۵ ص ۱١۹‏ ۰ 
)٩۴(‏ تقض ٠۹۰۰/۶/۲‏ احکام إلقض س اق ٠ ١۷٤‏ 
تقض ۱۹٩۲/۱/۲۱‏ احکام .النقض س ۴ ق ٠ ۱١١‏ 


ا 


الحكم أن المخهم أخرج؛ عضو تناسل المجنى عليه بغي زضناء وهو "فن حالة سكر 
وآخذ بعہث فيه بيده فهذا كاف لالبات ركن القوة ر٥ ٠‏ ۰ 


وتقثوافر ركن القوة أو عدم ثوافره يستخلصه القاضى من وقائع الدعوى 
التى تعرض عليه: ».على أن تكون النتائج الثى بنتهى اليها لهننا' أضل فى 
الآوراف ولا تتدافی مع الق دمات التى أتبتها ٠‏ فللمحكمة؛ أن تستخلصه هن 
الوقائع التئ شملها الدحقيق ومن أقوال الشهود'(ا) ٠‏ 


والمدی دقة.استخلاص نوافر ركن القوة أو غدم. نوافره فی حالة سوت 
امجنى عليه » سواء عند بدء الأفعالالتى تقع من المتهم أو فى أمدائها» ذلك 
أن السكوت كما قد يحمل على أثه رضاء قد يكون عن غير رضاء .كحالة 
الخوف من الجانى والرجوع فى هذا لوقائع الدعوى ٠‏ وقد. قضى بأن هتك 
العرض اذا بدأ . فى .تنفيذه بالقوة فصادف من المحنى عليه قبولا ورضاء 
صحيحيل فان ٠ر‏ كن القوة بكون منتفيا فيه » لان عدم .امكان انجزئة الواقعة 
المكو لة له لارتكابها فى ظروف وملاسات واحدة. بل فى وقت واخحد وئنفيذا 
لقصد واحد لا يمكن معه القول بان المجنى عليه لم يكن راضيا بجزء متها 
وراضيا- بجزة آخر * كما آن العبرة فى هذا المقلام ليست بائقوة. لذاتها 
بل على."نقدير آنها معدمة للرضا ٠‏ فاذا ما تحقق الرضاء ولم يكن ء للق وةآى 
آثر فى الحقيقة فان مسناءلة المتهم. عنها لا يكون لها أدنى مبسرر ولا 
هسو غ )٩۷(‏ ۰ فاد كان هتك الإعرض قد وقح سسلسلة أفعال متتالية وکان‌وقوع 
أو لها مباغتة وتكن المجنى عليه سنكت ولم «بعتزرض على الافعال التالية التىوقعت. 
عليه فان ذلك بتنسحب على الفعل '٠الاوال.‏ فيجعله أبضا..حاصلا نالرضا (») *٠‏ 
ومجرد ارتكاب نعل عتك العزض فى الظلام وفى وتحشنة .الليل وفى مكان غير 
آهل بالناس لا پعتبر قد ثم بغیر رضاء )1٩(‏ ۰ 


وقد جعل المشسرع التهديد فى مرتبة القوة » يبستوى فيه أن يكون ماديا 
أو أدبيا علل ما سلف القول عند الكلام عل المواقعة “ فكلاهما ينتهى الى 


)٩١(‏ نفض ۱۹۳١/١١/۲١‏ مجموعة القواعد القالويية ج ٤‏ ل 1ء 

نض ٠۹۳١/١/١‏ مجموعة القواعد القائونية جا ۲ ف ٤۲٩‏ > ۱۹۸۹/۱۱/۹۳ اكام 
.الدقض س ۲١‏ ق Yé J Y4 AVAN Tt‏ 

(۷) نقض ۲/۲۰ ٠‏ مجموعة القواعد القائونية ِ ې هھ ق AY‏ 

. ع٣١ مجبوعة القواعد القالونية ج ١ه ق‎ NET فقض‎ )٩۸( 


س 


آثر واحد هو العسدام رضاء المجنى عليه » بل كشرا ما يصاحب القسوة 
الشتهديد ٠‏ من هذا القبيل ما قضى به من أنه اذا كان المنهم قد طرف ماب 
المجثى غليها ليلا ففتحته معتقدة آله زوجها قسارع المنهم بالدخول وؤاغلاق. 
الباب من خلفه » وأمسكها من صدرها ومن كتفها وجذبها اليه وراودها عن 
نمسھا مهددا ایاهاٴ بالایذاء ان رفضت فاستغاثت فاغتدذى عليها بالضرْب فان 
هذا الفعل .بجع الواقعة هتك عرض بالقوة ٠٠١(‏ 'ء 


ويستوى الخداع مع القوة والتهديد ؛ لان أثره هو العدام رضاء المجنى 
عليه ۰ وهتی بت أن المجنى عليها قد. اتخدعت بمظاهر انحانى فاعنقدتن فة 


طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ولم تكن لترضى:لولا هذه المظاهر فان هذا 
بكفى للقول بن المجنى عليها لم نكن راضية بما وقع من المتهم (١ءا) ٠‏ 


و يجب على المحكمة أن تعنى':باستظهار شرط القوة أو التهديد › لا سيما 
حيل يدفع المتهم بوقوع الفعل برضاء المجنى عليه. ٠‏ فاذا .كانت المحكمة .قد 
استظهرت ركن القوة بقولها آنه متوافر لدى. المنهم الذى ألار .اشمئزازها 
وأستنكارها. فى آول مرة ودفعها الى صفح المتهم اكور ثائي مرة.» غان ما 
ذكرته المحكمة من ذنك يكفى للرد عل ما أثاره الطاعن من التفاء ركن اأستعمال 
القوة » لان المجنى عليها سكنت عندما وقح عيها الفعل فى المرة !لاولى مها 
دل علي رضائها به ٠ )٠١١(‏ واذا كان الحكم المطعون فيه حين أدإان الطساعن 
بجريمة هتك العرض بالقوة لم يستظهر .ركن الاكراء الواجب توافره. لقيام 
هذه. الجريمة وأغفل التحدث عما دفع به الطاعن من أن الأفعال المنسوبة .اليه 
نمت برضاء المحنى عليها فانه بكون قاصرا (۱.۲) » على آنه لا يلزم آن بتحدث 
الحكم اسندلالا عن ركن القوة ٠ )٠٠٤(‏ منى كان ما أورده من وقائع ٠‏ وظروف 
ما یکفی للدلالة على قیامه ۰ ۱.6 مکرر) ۰ 


(۷۰) نقض ۱۹۰4/۲۰/۹ أحكام 'النققن سن ٦‏ لل 6 ٠‏ 

)۰١(‏ نقض ۱۹٦۰/1/۲۷‏ أحكام النقض س ١١-ق‏ ۱۱۸ ٠‏ فادخال المنهم فى روع المجي! 
عليهن امكانه علاجهن من العقم عن طرينى ‏ الاستعانة بالجن ثم اليانه افعالا مخلة بالحياء العرطى 
لهن مبسع اعلمه, بلك يحقق جريمة ,متك العرض. بالقسوة ( نقض 1۹۷١/١/١‏ أحكام 
النقض س ۲۲ تى ٠ ) ٠١‏ 

(۱۰۲) نقض ۱۹۰۳/۹/۱۰ احکام النقض س ٤‏ ق ۱ه . 

(۱۰۳) لقض ۱۹۵۱/۱۲/۲۲ احکام النقض س ۴ ق ۱۲۸ ۰ 

+ ۴۴١ آحکام النقض س ۱۹ ق‎ ۱۹٦۸/۱۲/۲۰ نقض‎ )۱۰٤( 

(۱۰۶ مکرر) تقض ۱۹۷۳/۱۲/۱۰ آحکام النقض س ۴٤۲‏ .ق ٠. ٠ ۲٤۲‏ 


~~ YY 


روف مشسددة 
أورد المشسرع ظروفا مشسددة في الماد ۲/۲۹۸ ٠ن‏ قانون العقوبات رفع 
لوافرها العقوبة الى الاشغال لشاقة الوقتة وهي خاصة بأصول المجنى 
e‏ تربيته أو ملاحظته آو ممن لهم سلطة عليه آو کان خادما عنده 
ألمواقعة ' 


كما تناول النض سال الذدكر حالة ما اذإ كان عمر من وقعت عليه 
الجريية لم بلع ست عشرة سنة كاملة ٠‏ وقد رآى المشسرع أن من لم باغ 
»تسن المشمار اليها ليست له الارادة. الكافية لرد العدوان الواقع عليه فاعند 
به طرف مشرد ء٠‏ ومن أحل هذا نجد أن القضاء لا يعثد برضاء الصغر حي 
يثبت عدم تمييزه ويعتبر أن هتك قد تم بالقوة فقد قضى بأن. لعدبر جريمة 
هتك العرض بالقوة. متى لم تكن المجنبى عليها ذات ارادة يمكنها بها أن تمانع 
امتهم لصن سسنها الذى لم يزد على لات سنین وعدم تميبزها )٠٠(‏ ۰ والننت 
الت عمرها سبت سنوات تكون ضتيلوبة الإارادة فالفسق بها عتير باكراه 
وان تيسن من أفوالها !نها كانت تمتشل للمتهم كلما تاها (1.1) ٠‏ 


وقد نصت الادة ۳/۲٠۸‏ عقوبات على آنه « اذا اجتمع هذان الشرطان 
جعا يحكم بالاشغال الشاكة المؤبدة » ٠‏ أى يحكم بهسذه العقوبة عند توافر 
طرف صغر السن مح كون المجانى ممن نص عليهم فى المادة ۲/۲٣۷‏ عقوبات ٠‏ 


١‏ - هنك العرض بائرضاء 

تناولت المادة ۲٠١‏ من قانون العقوبات هتك عرض من لم يبلغ 
ثمانى عشر سبنة كاملة بغر قوة أو تهديد » واعثبرت الواقعة جنحة عقؤبتها 
الحبس ٠‏ على أن المشرع اعتد بظروف خاصة جعل من شأنها. رفع المتقاب الى 
الإشغال الشاقة المؤقتة » اذا. كان المجنى يليه لم يبلغ سبع سبي كاملة آو 
لان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى المادة ۲/۲۹۷ ,عقوبات ٠‏ وعلى 
هذا الاسماس اذا كاڻ المجنى عليه فد بلغ الثامثة عشرة من عمره اوزضى بوقوع 
الفعلل عليه فلا جريمة فى الاس ٠‏ 


۰ ۷٥ المجيوعة الرسبية س ۲ س‎ ٠ ۲/۲/۲٣ الاستشناف‎ )٠۰۵( 
٠ ۱٦۳ الاستتناف ۱۹۰۲/۱۱/۱۱ الحقوق س ۱۸ س‎ 


ا د 


تحدبد سن المجنى عليه 

انت :ال الها اها فی تین ادن 0۷ و عقو ات 
فانه پجب عل الحکم آن پعنی ببیانھا › وتحدید السن اما آن پکون پأوراق 
رسمية وحينئذ بعتد بها وحدها )٠١١۷(‏ » أو قد لا نوجد تلك الاوراق فيكون 
امجح فى تقد برها الى القاضى وفقا لا سستخلصه من الادلة »> وله آن تعس 
فى هذا بهل الخبرة 


ولكن هل يسنطيع المتهم .أن بدفع بجهله بالسن الجقيقية للمجنى عليه › 
وبمعنى اخر مل يعند بتقديره هو لسن المجنى عليه ام العبرة بالحقيقه مهما 
اختلفت مع ظنه ؟ فى الواقع آننالو فتحنا مجال الدفح بالجهل بالسن 
الحقيفية لادى هذا الى اختلاف انتا تج فی الوقائع المتمائله > فقا لمقدرة کل 
متهم فى التدليل على مدى علمه بالسن الواقعية › ومن م کان منطقيا آن لا 
قبل هذا الدفع ٭ وهذا لا پنفى امكان اثبات الجهل بالسن اذا حالت‌دون ذلك 
قوة قاهرة أو ظروف استئنائية تخرج عن المألوف ٠‏ وقد قضى بأن العبرة فى 
اسن هى بانسن الحقيقية للمجنى عليّها ولو كانت مخالفة لا قدره الجانى أو 
قدره غبره من رجال الفن اعتمادا على مظهر المجنى عليها وحالة نمو جسمها أو 
على أي سيب آخر ٠‏ فالقانون بفثرض فى الجانى انه وقت مقارفثه الجريمة على 
من هو دون السن المحددة فى القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم تكن هناك 
ظروف. اسنشدائية وأسباب قهرية ينشفى معها هذا الافثراض(۱.۸)٠‏ وأن كل. 
من بقوم على مقارفة فعل من الافعال الشائبة فى ذاتها أو التى نرثمها قواعد 
الاداب وحسن الاخلاق يجب عليه آن يتحرى بكنى الوسائل الممكنة حقيقة. 
جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته ٠‏ فاذا كان هو اخطاً التقد ير 
حق عليه العقاب عن الجريمة الثى نتكون منها » ما لم يقم الدليل على أنه لم 
يكن فى مغدوره بحال أن بقف عل الحقيقة ٠ ).١(‏ 


وفى صدد حساب سن المحنى عليه بالتقويم الميلادى آو النقويم الهجرى 
نضت محكمة النقض بأن اذ سكتت المادة ۲٠۹‏ عقوبات عن النص على التقويم 


(۱۰۷) نقض ۹7/Y‏ احکام النقض س ۲۲ ق ۱۲۲ ۰ 1۹۷۰/۲/۸ س ۲۱ ق۰۸۷ 

)1*۸4( نقض ٣/۲١‏ ۰ مجموعة القواعد القازولية ج ه ق ۸1 ٠‏ ۰ 

(۰۹ 0 تقض ۴۱/ ۱۹۳/٥‏ مجموعة القراعد القالؤئة جا 7 اق ٠٠٠١‏ > ا N4N‏ 
احکام النقض س ۲۲ ف ٠ ۸١‏ 


کک 


الذى يعتد به فى احتساب عمر المجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فيها 
وهو ركن من أركانها فانه يجب الاخذ بالتقريم الهجرى الذى بتفق مع صالح 
المئهم » أخذا بالقاعدة العامة في تفسر القانون الجناثى والتى .تقضى بأنه اذا 
جاء اتنص العقابى ناقصا أو غامضا فينبغى أن يفشر بتوسع لصالح المتهم 
و بلضيبق .ضد. مصلحته (١1ا)‏ ۰ 


الفعل الفاضح المخل بالحياء 


تند الاد ۲۷۸ من قانون العقوبات على أن « من فعل أعلآنية فعسلا 
فاضحا متخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 
خمسنين جتيها مضريا » ٠ )۱1١(‏ ويي أن آركان جريمة الفعل العلنى الفاضعح 
بلائثة ¿ الركن المادى والعلانية والقصد اتجنالى O19)‏ ۰ 


١١‏ د الركن المادى : اتفعل الفاضح 
ايقوم الركن 'المادى فى هذه الجريمة بارتكاب الفاعل ' فعلا فاضحا مخلا 
باتحياء ٠.‏ ولغ يعرف 'المشرع المراد ,بالفعل الفاضح المخل بائحياء ء أو المقياس 
الذى فرق بين هذا الفعل وغتره من الافعسال القريبة مته 'ء ثاركا للشتراح 
ولاتحکام الفضناء وضع الضوابط التى بهندى بها فى هذا الهندد ‏ 


(۰) نقض ۱۹1۷/۱۲/۹ آحکام .الققض: س ۱۸ ق٤٥۲ ٠‏ 

١(‏ الغرض من هذه الادة هى حماية شعور الجمهور من أن تجرحه رؤية بعض المناطر 
العار ية آو لظا هر 'الجنسية التى تقنضى . الاجلاق والآداب العامة الست عند اليالها (االموسوعة 
الجنابی ةج ۵ ص ۹۴ ) ٠‏ 

۳ ل قوم جريمة الغعل الفاضح العلنى الا بتوافر أركان ثلائة ( الاول ) قعل مادى 
يخدش غى المرء حياء العيل أو الإذن سواء وقع الغحل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على لفسه 
١‏ العانى ) العلانئية ولا يشرط لتوافرها ان يشاحد الغر عمل الجالى فعلا » بل يكفي أن انكون 
المشباهدة محسملة ( الثالت ) القصد الجنائی وهو تعمد الجانی ايان الفعل ( قض ٠۹١۸/۱۱/۱۰,‏ 
أحكام النقض س ٩‏ ق ۲۲١‏ ) لداعبة الطاعن لسيدة ‏ بالطريق العام واحتضائه لها من .لخلافب 
مما أثار ‏ شعور الارة ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى ( نقض ۱۹۷۵/۱۲/۲۹ احکام 
اللقض س ۲٣‏ ئى ۹١‏ ) ٠ء‏ 


~~ 0 


و مسأل أوتية يستبعد من نطاق الفعل الفاضح الاقوال ET‏ 
من الجانى مهما بلغت در جنها من المذاءة وان كانت ف تکون جريمة 
أخرى (٦(‏ : و تتبقی الاشارات الٹی تصدر من الجانى وكذلك الافعال التى 
نقع على الجسم وهذه قد يكون موضوعها جسم الجانى لفسه أو جسم شخص 
الحر غیره وفی أى من الصورتين قد تقع الجريمة » خلافا لجريمه هتك العرض 
حيث لا بقع اتفعل المادى فيها الا على جسم الغار" ٠‏ آما بالنسبة الى جسمالفاعل 
نفسه فكل فعل ياتيه عامدا ويكون مجلا .بحياء العين. والاذن يكون. ال ر كن‌المادى 
فى الجريمة ٠‏ ومن هذا القبيلل رقع الجبانى لملابسه والکشف عن عورته آو 
اسبتعمال يديه للتعبير عن معان .بذيئة ٠‏ 


ونشور الدقة اذا. ما تعلق الامر جسم الغر لان المقياس الذي ' پوضنم 
قد يجعل من الفعل جريمة هنك غرض أؤ جريمة فعل فاضح * ولقد سبق 
أن رآينا أحكاما عديدة للقضاء فيما بعد هنكا تلعرض أو فعلا فاضحا ٠‏ 
ومنها أيضا أن ملاحقه المتهم ' للمجنى عليها وقرصه زراعها تنطوی فی ذاتها 
على الفعل الفاضح العلنى 0١ا) ٠‏ 

على آنه ينبغى فى صدد تحديد الافعال النى تعد مخلة للحياء وتغرقتها 
عن غبرها أن تراعى الظروف الاجاعية للبيئة وقت .وقىع ,الفعل ... والهذا 
فانه لا پستغرب آن يعد فعل معين فى منطقة معينة مخلا بالجياء فى حاين 
آنه بعتبر في منطقة” آخرى ب ولو فی نفس اتدولة ا غار مخل بالحہسساء. + 
وقد سبق أن ,أشنا الى ما قضت به مجكمة..اإنقض من. أن :المرجع فى اعتبار 
تما يعد عورة. وما .لا يعد كذلك انما يكون. الى العرف الجارى والحس-وال 
البيثات الاجشماعية. ٠‏ فالفتاة الريفية التى: تمشى؛ سافرة الوجبه بين الزجال 
لا يخطر ببالها أن فى تقبيلها فى وجنتيها. اخلالا بحيائها .العرضى وإاسبثطانة 
عل موضح من جسمها تعده .هبى ومثيلاتها من العورات 'التى تحجزص. عل 
سترها » فتقبیلها فی وجننیها لا پخرج,عن. أن یکون فعللا فاضحا مخسلا 
بالحیاء (۱۱) .۰ 


)١١(‏ فاذا كان الحكم قد اعتبر ما دقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدالي 
پتعقبهما « تعرفوا انکم ظراف تچوا نروح أى سينا » جريمة فعل فاضعح مخل' بالحياء » فائه 
,بكرن أخطا » والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة نها سب لز ققض ٠١۵٥۴۳/7/۱١‏ أحكام 
إلنقض س ٤‏ ق ٠٠١‏ ) '. 

٤ ٠ ٠ ٣٣# ق‎ ٩ احکام التقض س‎ ۱۹٥۸/۱۱/۱۰ نقض‎ )۱۱٤( 

)۱۱٥(‏ نقض ۱۹۳٤/۱/۲۲‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ قى ٠ 1۹١‏ ومن هذا القبيل 
قيام نخس بضم امرآة الى صدرء أو وضع پذه عل خصرها ( أحمد أمین س ٤۷۸‏ )' ۰ 


1 


ولا كانت الوإاقعة ركنا أساسيا قى الجربمة اذ بمقتضاها بتحدد ما أذا 
كان الفعل مللا بالحياء م يڻ عدمه » وجب على الحكم بیانها والا کان قاصرا ٠‏ 
Ss SESE‏ 
بل یجب أن پتبين نوع انفغل وكيفية وقوعه )۱۱١(‏ ۰ 


۲ - الركن الثانى : ١‏ 


اشترط المشرع للعقاب على الجريمة أن تشع علانية » فنقع هن الفاعل 
ھی کان تام او یت :یرام او یسان کان فی کان عام و الپجكکمسه 
الى من أحلها اشثر ط المشرع وقرع کک تبسح من أمر ين ۰ الاول 
ن ی ن بفعل ما بشاء ما دام فی خفاء 
لا يمس شعور أو حياء الغر »> والاخر هو آن العلاليه قد ودی الى وقزع 
حاسىة اثنظر على ما جرح حياءها. ٠‏ ولإ شك فى أنه ولسو أن للفرد الحرية 
فی أن پفعل ما پترای له » الا آن هذا رهین بان لا پکون فی فاه اضرارا 
بالف ٠‏ 


ومن الحكمة آلفة البيان بتحدد نطاق العلانية المقصودة فى هذ الأادة ء 
وعی آن بقع العمل فی مکان تتوافر فيه ضورة من الئين › آما أنه عام يحق 
لكل فرد أن يدجل فيه بغير بيز كالمحلاي العامه والطرقات والحداثق (۷) › 
والاخرى هى الإيكنة التى ولو أثها خاصة. بطبيعتها الا أنها تصبح عامبة 
بظرؤف خاصة فلا شبترط لتوافر العلانية التى عننها المادة ۴۷۸ هن قانون 
العقوبات أن يشاهد الغر عمل الچانى فعلا » بل يكفى أن تكون المشساهدة 
محتملة (۷١امكرر) ٠‏ ومن هذا ما قى به آن السجن بعتبر ملحقا بالمحلات 
العمومية » ولكن بلزم تقدير الظطزوف الى يقترن بالفعل الفاضح المرتكب فيه 
معرفة ما اذا كإن ذلك الفعل قد حل علانية من عدمه » فوجود بچملة .أشخاس 
فى اأسجن كان يمكنهم رؤية الفعل وقت ارتكابه نجهله علنا » ولا فر بن 


س نة م می 


٠ تقض ۱۹۰۳/۱۲/۷ الاستقلال س ۲ ص أا‎ )۱۱١( 

)۱١۷(‏ تی کان الحكم قد أثبت فى ج الطاعن أن الإفعال المنافية للإداب العامة التي 
تاها على جسم المجنى عليه قد صدرت عله فى الترام فى الطريق دفی ا المترهات وهي 
u NR Cs‏ يتحقق به رکن العلائية ( نقضش 
۹ احکام النقض س ۱٤‏ ق ۴ ۰ 

(۷مکرر) ناص 8 T/1‏ احکام التفض س ٣٤‏ ق ٠. ۱۷١‏ 


VY 


ان کون الموجودون مستيقظين أؤ نائمين ؤفتهاء . ها دام أنه :کان نمکن زۆ به 
الفعل وقت ار تکا ده (() ۰ 


٣‏ الركن اثالث : القصد الجنائى 


جريمة الغعل الفاضح حر فة عمدابة > شعن أن يتوافر فیها | لقص 
الجنائى و يتحقق بتو خيه الفاعل لازاد ته انحو ايان الفعل عا بأن من شا نه آن 
جرح فى الانسان حياء العين ۰ فاذا کأن اتشخص قد آکره على هذا الفعل 
انشفت مسشوليته ٠‏ كالشخص إالدى تمزف هالانسىه أثناء مشباخرة شی عن 
عورانه > أو تمل الدار يملابسة تحلص منها ا القاء خطر الحر نق ٠'‏ 
وكذالك الشأن بالنسسية الى من سقط عله سرؤاله فجاة فى مکان عام ٠‏ 


ايشترط أن بعلم الفاعل أن من شأن فعله المساس بحياء الغبن ٠‏ ولا 
شك فى أن الظروف انتى تحيط بالحادث لها اعتبارها فى هذا الضدد ٠‏ فعلى 
سبيل الخال قضى بأنه يكفى قانونا لتوافر القصد الجناثى فى جريمة الفعل 
الفاضج المخل بالحياء أو يكون المتهم عالما بآن فعلته من شأنها آن تخ دش 
الحياء ٠‏ فمن بدخل دكان حلاق ويثبول فى الحوض الموجود به فيعرض 
نفسه بغر مقنض للانظار بحالته المنافية للحياء » بثوافر فى حقه القصد 
الجنائى فى نلك الجريمة ٠ 0١١(‏ فاذا افترضنا أن هذا الفعل قد وقع من 
الشخص فى مكان ما بالصحراء غير مطروق عادة » أو فى حقل بعيد عن 
الانظار قانه لا يمكن القول بتوافر القصد الجنائى لاعتقاد الفاعلل بأنه فى 


)١١۸(‏ تقض اعالة قا ٠ A Ak‏ الجموعة الرسعية س ٩‏ ق ۸١‏ . استئناف. 
8 س ١‏ ص ٠'١۷.‏ وقضى بان المكان العام بالمصادفة _ كالمستشفيات ‏ هو بحسب 
الاصل مکان خاض قاصر على أفواد' آو طوالف معيئة ولكثه يكتسب صفة المكان السام فى الوقت 
الدى بوجد فيه عدد من آفراد الجمهور بطري المصادفة أو الاتغاق فشحغق العلانية؛ فى الغصسل 
الفاضح المخلل بالحباء فى الوفت المحدد الاجتماع الجمهور بالكان ولو لم يره أحد . آما فى غير 
هذا الوقت فاته يأاخد حكم الاماكن الخاصة بحيث لواف العلانية فى مشاهدة الفسل الغاضعمن 
اأحد اماب اکان او لزلاڻه . آو کان من المستطاع رو يته يسبب عدم احشیاط الغاعل فاا 
تخد الفاعل كافة الاحتياطات اللازمة لملم الاطلاع عل "ما يدور بالداخل اننفى لحقق العلانية ولو 
القضم الغعل تشيمحة سايث هرگ أو لسبب غور مشروع (نقض APY‏ اجام النقض. 
س ۱۹ تی ۲۲۹ ) ۰ وراجم فی شان‌النابر تقض ۱۹۷۲/۱۰/۱١‏ أحكام التقض س ٣٤‏ 
ق ۰ 

(۱۱۹) تقض ۱۹4٩۳/٥٩۳‏ مجموعة القواعد القانرلية ج ٦‏ ق ؟۷١‏ ° 


~ SA — 


الظروف الثى a a ha 1 E‏ أن پر اه آحد. 
الناس ٠‏ 
س 


اتفعل الفاضح غير العللنى 

تنص sall!‏ ¥۷۹ من قابون العقو دات عل أن « عاقب بالعقو به السابفة 
کل من تكب مع امراة مرا مخلا بالحياء ولو فى غي علانية » ٠‏ ولهذه الجريمة 
ركنان : الاول اتيان فغل مخل بالحياء مع امرأة ودون رضاها فى غير علانية . 
والاخر القصسد الجنائى ۰ وقد سبق لنا الحلام على الفعل . الفاضح عندما تناو لنا 
الحرسة ألسايقة وفرقنا بينه وبين هتك العغرض + و تقانصر هذه الجريمه عى 
وقوعها على امرأة ء بشرط ان پدتفی رضاؤها وهو ما ,پسشخلص من وقائع 
الدعوى ٠ )٠١١(‏ وزغم عمومية لفظ المرأة الواردة بالمادة ۲۷۹ عقو بات فانه 
جب أن کون الرضاء صادرا ممن عقد يرضائه » والمقياس فی هذا هو 
القاعدة التى أخذ بها المشرع فى باب هتك العرض وافساد الاخلاق »> وهو لم 
بعت بالرضاء الإ اذا كانت سن المجنى عليه قد بلغت الثامنة عشرة » وهو ما 
بنيغى أعماله فى الصورة الاثلة )۲١(‏ ۰ مب ں؛’ٗڕ 


والسبارة الاخرة من المادة ۲۷۹ عقوبات ب وهي ولو فى غير علانية ‏ 
تبر اللبس » ذلك انها نعنى أن" اتفعل كما يقع فى غير علانية فانه يتم علائية ٠‏ 
وهذه الصورة الأخرة تكفلت بالعقاب عليها المأدة ۲۷۸ عقوبات ٠‏ وفى رآينا 
أن الرضی بنطبق فقط اد١‏ ارتكب الفعل المخل بالحياء فى غرعلانيةمع امرأة » 
وآية هذا ما جاء فى تعليقات الحقانية على مواد قانون العقوبات سنة ۱۹٠٤‏ من 
أن هذه المادة وضحت بناء على طلب مجلس شورى القوانين وقد ذكر المحلس 
المذ كور على وجه الخصوص دخول شخص فى منزل وارتكابه فى حضرة امرآة 
فعلا لو وقع علانية لعد فعلا فاضحا مخلا بائحياء ٠‏ ويعاقب ايض سا بمقتضی 
هذه المادة على دخول شخص فی الحزء المخصص لحر یم فی منزل بقصد ارغام 
امراة على وجرده عندها » ۰ ویذهب رآی الى أن الحرمة المنصوص علیها فی 
المادة ۲۷۹ عقوبات هى صورة مخففة من جريمة هتك العرض مح تخصيص 


)۲ يشترط لجريمة الفمل الفاضع غير البلنى آن تتم بي رضاء المجنى عليها ساي 
لعو رها وصيالة کر امنها مما قد يش ها أو يضور ها هن أمرر مخلة لاء سل 
الرخم منها ء٠‏ ومسالة رضاء المجثى أ عليها أو عدم رضاتها فی هذه الجريمة مسألة موضوعية 
لقض ۱۹٥۹/۱۱/۲‏ أحكام اللقض س ٠١‏ ق ١ ) ١۷۸‏ 

5اک اھ سن کا 


NA 


حکمها بالافعال المخله بالاداب التى ترتكيب عل النساء خاصة كيا هو صریح 
فى المادة ٠‏ فيدخل فى حكمها الافعال التى ترتقب على جسم امرأة ولكنها لا 
تبلغ من الفحش درجه تدخلها فى جرائم هتك العرض › كتقبيل امرآة بغير 
رضاها أو ضمها أو وضح اليد على خصرها ٠‏ ويدخل فى حكمها أيضا 
الافعال انى لا بقع على جسم المرأة مباشرة ولكنها ترتكب فى حضورها وتكون 
مغادرة للحياء والاداب » كالافعال والاشارات الثى تدخل فی حکم إllدa YYA‏ 
اذا هى ارتكبت علانية » كمن يكشف سوآنه فى حضرة امرآة آو يشير اليها' 
اشاراٹ مخجلة (0۲۲ - 


نما ا س سے 


(۲۲ 0 اد آمل ص 2۸۷ ۰ 


الفا ا رر شر 
القفذف والسب والبلاغ الكاذب 


تناول المشرع فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العغوبات. 
إحرالم القذف وإلسب وافشاء الأسرار فى المواد ٠١١‏ الى ٠٠٠١‏ منه * وعرفت. 
المادة ۲١۲‏ القذف وبينت حکم القذف فى الموظغنن العمومييل » وأوردت المادة 
۴ عقو ية القذف ٠‏ وتناولت المادة ٠٠٠١‏ جريمة البلاغ الكاذب ء بعد أن 
تكلمت الادة ٠٤‏ عن حى انشبليغ ٠‏ وعرفت المادة ٠٠٠١‏ جريمة السب وبينت 
عقو بتها * وانئاو لىت المواد ٠١١‏ مكسرر ب و ۳۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ مکررا! 
الظروف الثسددة للعقاب فى جريمتى القذف والسب ٠ء‏ وأوضحت المادة ٠۹‏ 
حكم السب أي القذدف الذدى يقع ألتاء ممارسة حق الدفاع ٠‏ وآخيرا نناولت' 
المادة ٠٠٠١‏ جر بمة افشباء الاسرار ٠‏ وسنتناول فيما بلي جرالم القذف وألسب 
والبلاغ الکاذب ۰ 


آولا 
القذف والسب 


أركان الجر بمة 


تنص المادة ١/۲١۲‏ عقوبات على أن « يعد قاذفا لكل من أسند لغيره 
بواسطة احدى الطرق البينة بالادة ۱۷١‏ من هذا القائون أمورا لو كانت 
صادقة لارحبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو 
أوجبت احتقاره عند آهل وطنه » ٠‏ وتنص المادة ١١‏ على أن كل سب لا 
يشتمل على اسناد واقعة معينة بل بنضمن بأى وجه من ائوجوه خدشا 
للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة ۱۷١‏ بالحبس مدة 
لا تنجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه آو باحدى هاتين العقوبتين » ` 
ويبين من هذين النصين إنهما يتطلبان لقيام جريمة القذف أو السب للاتة 
أركان ٠‏ الاول هو الركن الادى وفيه تختلف جريمة القذف عن جريمة السب ء 


SNN 


ت ا ت 


والثانى هو العلانية » والثائث هو القصد الجتائى (ا) ٠‏ ونتكام عن كل من 
الا ركان الثلاثة ٠‏ 


ار كن الاول : الر كن المسسادى 


ال ر کن المادی فی جر یمئی القذف والسبا بتمشل فى اسناد أمر الى المجتنى 
عله > واقد بتمشل هد۱ الأمر فی وأقعة ميحد ده أو فی یسب ماسسىن › زهو فی 
إلمحالة الاولى يحقق القذف وفى الاخرى السب »> وبغير الاسناد لا تقوم الجريمة 
کمن يجهر بوقائع تمشل جريمة أو بالفاظ سب فى الطريق العام دون أن 
تلصق بشخص معن ۰ فالاسناد فی لقف يتحقق نة واقعه الى شخص 
معین » لمعنی آن تحققها مشسوب اليه عل دة صسو رة کا نٹ e‏ فیسشوی أن 
کون حدو لها قد لم من جانبه نتبحة لندخل آرادی آو شکل غر عمدی 
ومر اڊ الشارع م الاسناد فى السب لصق تسه اخلاتی مدن را لشسدھں بای 
طريقة من طرق التعبي ٠ .)١(‏ 


والاسناد بالضرورة يقنغفى وحود شخص ما ليتصق به الأهر أو العسب 
المنسوب اليه »> ویستوی فيه آن بكون شخصا طبيعيا آم بش صا معنو يا › دی 


aer teat 


اليسالة ألاخسيرة بح لکل من آذراد الشسخصس المعدنوى الملالىة اون عن 
الضرر الذی اق هم ' فالس ر کات الشحار ية ھی أشخاض معنو ية وآلقذف 
الذى يحصل فى حقها بطريق النشر هو قذف بلحق القائهين بادارتها ويكون 
معاقيا عليه قانونا » على أن لمحكمة الموضوع أن نستخلص فى سكمها أن 
المقصود باتقذف هو شخص مديرها بعينه ٠ )١(‏ على أنه يجب أن يكون المجنى 


)١(‏ یسب رای الى أن اران جريمة القدف خمسة ٠‏ آن يكون القمبذف باسناد أمر ؛ أن 
يكون الام معيدا » ان يكون القذف باحدى طرق العلانية » أن بكرن من شان الاسناد معاقبة 
المسند اليه قانونا أو احتقاره ععد أصل وطنه , أن يكون ذلك پثصد جناتی ۰ وان ارکان جریمڈ 
القذف آربعة » أن يكون السب بامنتاد عيب معين آو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بآية. 
زكيفية کائت. » إن يكون السب موجها الى .شخص أو اشخاص معيتين » أن بكرن باحدى طرق 
العلانية ٠‏ أن بكون بقصد جناٹى ر أسمد امان ص ۲ه و 09۹ ) ۰ 

(۲) نقض ۱۹۳۲/۱/۲١‏ الطعن رظم ۷۸ س ١‏ ي ۰ 

)٩(‏ لقض ۱۹۳۹/۹/۱۲ طعن رقم ٠۲١١‏ سنة ٤٦‏ ق ٠‏ وقض بأن عبارات القذف لوسجه 
سد مجموع من الئاس ى كمجلس الاقباط مثلا ‏ يعتبر موجها أيضا الى أفراد هذا المجبوع ء 
بوبتاء عليه يكون لكل فرد من آفراده الحق في تعويض ما لاله من الضرر بسب هذا القدف 
« نقض ٩۹1١/١/١‏ الطعن رقم ٩۷١‏ لسعة ٠ ) 1۹١١‏ 


بآ 


عليه فى نظر محكمة الموضوع بشسكل كأآف ٠‏ وقد قضى بأنه بكفشى 
لوجود جريمة القذدف أن تكون عباراته موجهة على صورة يسهل معها فهم 
المغصود فيها ومعرفة الشخص الذى بعنيه القاذف (؛) ٠‏ وان لمحكمة الموضوع 
آن تتعرف شخص المحلنى عليه من عبارات السب وظروف حصوله واللاسات 
النى تقتضيه وذلك فى حالة ما اذا احتاط الجانى فلم يذكر اسم المحنى عليه 
صز احة فی عیارات السب () ۰ 
و ەجني أن يكون المجنى عليه اذا کان شخصا طبیعیا عل قد الحي اة 

فایس فى نتصوص قالون العقردات ما يعاقب عل القذف آر ا فی حق 
الإموات ٠ )١(‏ 


والاصل کی الإاسناد أن یکون فی مواحهة المجنى عايه ی فی حضوره ء 
وهو من ناأحية آخرى قد يحدث فى غيبته ؛ وهذا وذاك يتوافر به الاسئاد ٠‏ 
فانقانون 3 ستو فل للعقاب عل السب و القذف آن يحصل فى مواجهسة 
امجنى عليه 0( . 


ودن عة الامور أن يكون الاسناد واضحا فی الصاق آمر آو عيب 
معین الى المجنی عليه بمعنی أن یکون ر کے ا الاق اا 
الجائى » ومع هذا فالفاعل بحاول الافلات من حكم القانون ويصل :الى اغرضه 
في صورة غير مياشرة ولکن العبارات التى استخدمها والملابسات التى قيلت 
فيها تنطق باسناد الامر أو العيب الى المجنى عليه » ولهذا فمن المنطقى آنا 
يكون للاسلوب المستخدم في الاسناد آثرا على قيام الجريمة ٠‏ وقضى بأن لا 
عبزة بالاسلوب اتذى تصاغ فيه عبارات القذف » فمتى كان المغهوم من 
عبارات الکاتب أنه یرید بها اساد آمر شائن الى شخص القذوف بحيث لو 
صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أل وطنه » فان 
ذلك الاسناد يكون مسشحق العقاب يا كان الكاتب أو الاسلوب الذى صيغ 
قيه (۸) ٠‏ والاسناد فى القذف بشحقق ولو بصفة تشكيكية منې کان من 


٠ ق‎ ٤۷ سنة‎ ٠۲١ الطعن رقم‎ ۱۹٠١/٤/٠١ قش‎ )٤( 

(د) تقش ۱۹۳۸/٤/۱۸‏ هجموعة القراعد القائونية ج £ ق أل ٠‏ 
0( ت آم س ٥ه‏ ۰ 

(۷) تنض ۹۹۲/۱۲/۲۸ مجہوعة الفراعد القانو نة ج ١‏ ق ۷ت ٠‏ 
(۸) نقض ۱۹۳۲/۱۲/۱۱ مجمورعة القواجد القاذرنية ج ۴ ثى ٣١ا ٠‏ 


شبانها أن تلقى فى الاذهان عقيدة ولو وقنية أو طنا أو احتمالا ولو وقتيين فى 
ص ية الامور المدعاوة رى ٠‏ 


والنتيجة المنطقية انى تترتب على ما تقدم هى وجوب أن يسحث القاضى 
عن حقيقة المراد من الالفاظ المستخدمه فى الاسناد ٠‏ فالآأصل أن المرجح فى 
تحرف حفيقة الفاظ القذف أو السبب أو الاهانة هو بما يطمشن اليه القاضى 
من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض 
ما دام لم يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة )٠١(‏ » آو يمسخ دلالسة 
الالفاظط يما يحيلها من ممناها » اذ آن تحرى مطابقة الإالفاظ للمعني السذدى 
.استخلصه الحكم ونلسميتها باسمها المع فى القانون سيا أو قذفا أو عيبا أو 
اهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانو نى الذى يخضع لرقابةك محكمسة 
.النقض رال ٠‏ 


ولهذا أيضا قررت محكمة النقض أن الحكم الصادر عقو ية أو بالتعو يض 
فى جر بمة القذف آو السب يحب أن شمل بدذاته على بيان الضاطظ القذدف 
أو السب حتى يتسنى لحكمة النقض آن تراقبه فيما رتبه من اللسسسسائج 
القالوتية بيحث الواقعة محل القذف والالفاظ محل السب لتيس مناجيهيسا 
بو استظهار مر أآھی عبارانها لازال حکم القانون على و هه الصسحيسح )١(‏ ۰ 


الاسناد فى القذف 
قلنسا ان الذى يمين حرسة الفسذف عن جريمة السب هو أن الاولى 


اتتضمن اسسناد وإقعة معينة الى المقذوق تستوحب أحد أمرين أما عقساب ي 
اأستدت اليه" لوا احتقاره عند أل وطنه و دهي دای ال القول أن E‏ 


() تقض ۱۹٩۱/۱/۱۷‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٠ ٠١‏ وإلاسناد هو السبية الآمن الشسائن 
الى المغدوف سواء على سبيل التأكيد آر عن طريق اأرواية عن الغير آو ترديه التسول على أنه 
باشماعة ( أحيد آمی س ۴٤‏ ) ۰ 

٠ ؟۷١ لقض ۱۹۷۲/۱۱/۱۲ آحکام النقض س ۲۲ ق‎ )۱١( 

(01 /۱۰/ احکام النقض س ۲١‏ ق ۱۹۷ ۱۹۷٥/۲/۱۷»‏ س ٣٣‏ ق ۲۹ . 
۷ س ۲۱ ق ۳ ۰ ۰ ۰ 

(۷۲) تقض ۱۹۷۲/۹/۲۳ احکام النقض س ٣٣‏ ق ۹۹۷۲/٥/۸ ۰ ۱۳٤‏ ق ۱۰۰ |۹۲١ ١‏ 
4 می ٩‏ ق ۸۱ ۰ 


س ت 
فى عضن الأخرال دحل فى تين القذف عن المسب + ققد تكرق الخبارة نة 
اسناد واقعة معبنة وتكنها تحرى على الالسن باعتہارها سبا لا قذفا » خمن 
قول لآسخر ا ابن الرنا قد سبد بذلك سسا بسیطا ولا قصد أن أمه حملت 


والواقعة التى تسند الى المقذوف فى حقه تكون على صورة من انين اما 
أن تستوجب عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو توجب احتقاره عند آهل 
وطنه ٠‏ ويلاحظ أن الصورة الأولى تؤدى بالضرورة الى الثانية بمعنى أنالفعل 
المعاقب عليه الذى بسند الى الشخص بستوجب احتقاره عند أهل وطنه › 
ونكنٰ العكس غير صحيع وهو ما دعا المشرع الى النص عليه صراحة ٠‏ فان 
انتضت آي من الصورتي لا تعد الواقعة قذفا » كمن بنشر عن آخر اله رسب 
فی الامت‌حان )٠٥(‏ ۰ 


والنوع الاول من الوقائع المسندة الى المقذوف فى حقه هو ما يستوجب 
عقاب فاعله باحدى العقوبات المقررة قانونا لذلك ٠‏ والمقصود بذلك آن يكون 
:الفعل جريمة من الجرائم المنصوص عليها .فى قانون العقوبات أو نص عليها فى 
قانون خاص ويعاقب عليها باحدى العقوبات المقررة في قانون العقوبات › فلا 
بنطوى تحت هه الصورة بعض الافعال التى تستوجب جزاء تأديبيا 
فقط راا ۰ ۰ 


والنوع الآخر من الوقائع هو ما يوجب احتقار المقذوف فى حقه عند 
أهل وطنه › وهذه العبارة من السعة والشمول حیٿ لا مفر من أن يرك أمر 
التقدير فيها الى قاضي الموضوع مستهديا فى هذا بمختاف ظروف الواقعسة 
والملابسات المحيطة بها » لا سيما فى تحديد المراد من أهلل الوطن » وهسن 


(8) أحمد أمين ص ٠ ٥۲۷‏ 

(۱۵) أحمد اميل ن o‏ 

)١(‏ القذف الذى يستوجب العقاب قانونا. هو الذى يتضمن إسماد فعل بعد جريمة پقرر 
لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند اليه عند أعل وطنه » وأنه من حق قاضى 
المرشوع أن يستخاص وقائح القذف من عنامر الذعوى وليحكمة النقض آن قراقبه فیا پرلبه س 
التائ القانویۂ ( تقض ۱۹۷۲/۱۰/۸ احکام الدفض س ٣٣‏ ق ۲۲١‏ ۰ ۱۹۷۰/۵/۲۱ س ١ل‏ 
ف ۱۷۸ ۰ ۱۹17/۲/۸ س ۱۷ ق ۱۹ ) ۰ 


کا 


مصطلح دراد به الموإطدون الذين هم فی نفس المستوق التقافسى والاجتماعسی 
للمقذوف فی حقه (۱۷) ۰ 


فيكفى فى القانون أن يكون من شتأن الواقعه المسبندة تحقير المجنى عليه 

کک (۱۸) * واسناد واقعة أن المجنى عليه يؤلث شقه مفروشة لن 
عاو نه یقیم بها آحیانا حفلات صاخبه وتعب میسر بمثد الى ما قبل. 
الفجر هو بلا شك مما پنطوی على مساس بکرامته ودعو الى احتقاره من 
مخالطیه ومن بعاشرهم فی الوسط الذی یعیش فيه  )۱٩(‏ وما شر فی الجر بدة 
من أن شابين اقتحما على المجنى عليه - وهو مجام - مكتبه .وقذفاه بزجاجات 
الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعھى الغليظة م آمر أه بخلع ملاسه فو قف 
عار یا تم آوثقاه من يديه ورجلیه بخزام من جلد » ما نشر عنذلك هو بلا شك 
ينطوى على مساس بكرامة المجنى عليه ويحط من قدره واعتباره فى ,نظر الخر 
ويدعو الى احتقاره من مخاليطه ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه 
وتتوافر جريمة اتقذف (؟) ٠‏ ومتی کانت الالفاظ الى جهر بها المتهم لشتمل. 
عل اسناد واقعة معينة تتضمن طعنا ذ فى العرض فان ذلك انعد قذفا را؟) ۰ 


'ويشير النص الى افتراض أن الامور المسندة الي المغجذوف فى حقه 
صنادقة > بمعنی آنه لا بحت في مدی صدقها من عدمه »> فسواء يتت صحنها 
آو لم تشبت فالوضع لا بختلف » حيث لا يجوز للقاذف ابات صحة الوقائم 
:المقذوف بها ء الا استشتاء في حالة ه القذف في حق أحد ذوى الصفة إلعامة 
نصت عليه المادة NY:‏ من آنه « لا يقبل من القاذف اقامة الدئيل لالات 
ما قدف به آلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة » ٠‏ وليس من الضرورى أن 
يكون الاشناد قد ترتب عليه العقاب آو الاحتقاز فعلا » بل يكفى آن يكون 
ذلك من شأنه » فلا يمع منْ اعنبار الفعل قذفا آن يكؤن الام المسند مستحيل. 
الوقوع فتى كان من شآنه أن يمس كرامة المسند اليه وكان محتمل التصديق 


(۱۷) لا یراد بھدا تحقير الشخص عند جميع أهل وطنه » اذ الاحتقار آمر نسب » بل 
يكفى أن يكون الاسناد من شاله تحقير المسند اليه عند من يخالطهم ويساشرهم ( جمد أمين. 
ص ٥۲٤‏ )۰ 

(۱۸) نقضش 4/8/1 مجو عة" القواعد القائر ئية ج ٦‏ ق ٤٣‏ + 

)۹( نقض 8 15 ۹Y:‏ آحکام النقضي ی ١‏ ف ۷۸ ۰ 

(۲۰) نقض ۱۹1۲/۱/۱١‏ أحکام النقضش س ۱۴ ق ۰۳ 

۷) نقض ۱۹٥۲/۱/۲۸‏ احکام النقض س ۲ ق ۱۷۹ ۰ ' 


EV 


عند بعض من يلقى اليهم > كمن يسند الى امرأة أثها حلت سفاجا من صبى 
لا ينجاوز السابعة من العمر ٠ )۲١(‏ 


ويذهب رآى الى أنه لا يعد قذفا الاسناد الذى يؤثر على المركز المالى أو 
النجارى للمسند اليه دون أن يعرضه لاحتقار مواطنيه »> كما لو اسند الى 
تاجر أنه خسر خسارة فادحة» ولا الاسناد الذى يوئر على السمعة الفنية 
للسبسند اليه » كما لو نسب‌الى طبيب انه لا يتقن العمليات الجراحية » وهذا 
.معكس ما لو أسبند الى التاجر اله يش فى بضاعته والى الطبيب أنه همل فى 
علاج المریض لاله لم پبعطه أجرا برضیه )۲١(‏ ۰ 


ذكر المشرع أن السب يتضمن بأى وجه من اتوجوه خدش الشرف أو 
:الاعتبار » ولا شك أن هذه العبارة ينطوى تحنهاء ما يمكن اعتباره قذفا مسع 
غارق انتفاء الواقعة المحددة » ذلك أن الامر المستوجب لعقوبة فاعله آو احتقاره 
.عند أهل وطنه هو بغر جدال بنطوى على خدش للشرف أو الاعتبار › وعلى هذا 
الاعتبار يمكن أن يقال لشىخص أنه لص بما يفيد السب أو أنه سرق مبلغا من 
١فلان‏ والواقعة حينئذ قذف » وكلا الواقعتين مخدش للشرف والاعتبار ٠‏ فالمراد 
بالسب فى أصل ائلغة الشتم سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو 
باستعمال المعاريض التى تومىء اليه وحو المحلى الملحوظ فى اصطلاحالقانون 
الذى اعتير السب كل الصاق لعبب أو تعب بحط من قدر الشخص نتفه 
أو بخدش سمعته لدى الغير ,(۲6) ٠‏ 


والامثلة على هذا فى قضاء المحاكم عد يدة. ٠٠‏ فالشب العلنى غار المشتما 
على اسناد عیب معین يجب متى كان خادشا للناموس والاعتبار أن بعد جنحةء 
ومن هذا القبيل قول شخص لآخر فى الطريق العام يا ابن الكلب ٠ )٠١(‏ 


(۲۲) أحمد أمين ص ٥۴١‏ ۰ 

(۲۲) أحمد آمین ص ٣ه‏ ۰ 

۲٣٦ ص‎ ۱۹۷٥/۲/۱۷ ۰ ۹۹۷ نقض ۱۹1۹/۱۰/۱ احکام النقض س ۲۰ ق‎ )۲٤( 
۰ 

٠ 1۸ مجموعة القراعد القائونية ج ۴ قي‎ ۱۹١۲/١١/١١ نقض‎ )٠١( 


ويعد سيا توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام عبارة « رايحيل فين 
ڀا ٻاشا » ڀا سلام » صباح الخر » ردى ياباشا » هو حرام اكلمك » المته 
الظاهر عليك خارجة زعلانة » معلهش » فان هذه الالفاظ تخدش المجلى عليها 
فی شرفها واعتبارها و بجرح کرامتها ٠ )۲١(‏ وقول لمهم لسيد تين يتبعهما 
» تعر فوا انكم ظزاف > تجبوا نروح آی سینما » یر سا ا * ومن بقول 
لغزه ما دا الدسائس وأعمائك آشد من آعمال المعر صي کون مسندا عا 
معينا لهذا الغر خادشا للناموس والاعشیار )٩٩(‏ ۰ 


ولا بد عند تفهم معانى الالفاظ ومراميها من الرجوع الى عرف الجهة التى 
استعمل فيها اللفظ ٠‏ واس السب الخادش للناموس| والإعتيار کل دعاء 
على اتغير بشر كالدعاء بالموت أو الهلاك أو الخزاب ؛ ويدخل فى السب أيضا 
ب ,الإمراضِ. المكروهة. والعيوب الخلقية کمن قول لاخر j‏ ر برص أو 
ریا آعم )۲١‏ ۰ وقد قضی بان لفظر' آخرسل الذى وجهه الطاعن الى اللسين 
ضده فى تحقيق الشرطة لا يعدو آن یکون كفا له عن غلوائه فی اتهامه با 
جرح كرامته ويصمه فى اعتباره » يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق 
الطييعى الذى ورد فيه ٠‏ ومن ثم فان الحكم اذ اعتبر ما نلفظ به الطاعن سبا 
إكون قد مسخ دلالة اتلفظ كما ورده فضلا عن خطئه فى التكبيف 
القائو ئى ٠ )٣(‏ 


الركن الثانى العلائية 


أوجبت الادة ١۲‏ عقوبات أن يكون القذف ياحدى الطرق المنصوص 
۷ عقوبات > وكذلك الادة ٠٠٦‏ الخأصة بجريمة السب > 
فهما تشستر انتقع الجريمة علجئية وفق ما تنص عليه المسادة ٠ ١۷١‏ وقد 
TT‏ علی آن « کل من أغری واحدا آو کشر بارتكاب جناية أو جنحة 
بقول أو صياح جه به علنا أو بفعل. آو ایماء صدر منه علنا آو بكثاية أو 
رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو ية طريقة أخرى من طرق التمثيل 


٠ 0 ق‎ ١ نقض ١؟/۲/١:۹٠ مجموعة القواعد القانوئية ب‎ )۲١( 
۰ ت‎ ٣٣ س‎ ٤٤٤١ الطعن رقم‎ ۱۹٥۳/٦/۱۹ نقض‎ )۲۷( 

(۲۸) نقض ۱۹۳۲/۱/۲١‏ الطعن رقم ۷۸ س ٩‏ تی اء 

(۹) أحمد أن ص اله 2 

(۰ نقض ۹۹0۹/۱۰/٦‏ احکام النقض س ۴۰١‏ ق ۹۸۷ 4 


E 


جعلها علنية آو بآية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها 
ويعاقب بالعقاب ال مقرر لها اذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أوالجنحة 
بالفعل ٠‏ آما اذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق الققاضى 
الاحكام القانونية فى العقاب على الشروع ٠‏ ويعتبر القول أن الصياح علنيا 
اذا حصل الجهر به آو ترديده باحدى اتوسائل الميكائيكية فى محفل عام أو 
ر رق عام أو آى مکان آحر مطروق او اذا حصل للجهر به آو تردیده بحیث 
يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو بأية طريقة أخرى ٠‏ 
ويكون الفعل أو الايماء علنيأ اذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى 
مکان آخر مطروق أو اذا وقح بحيث يستطيع رريته من كان فى مثل ذلك 
الطريقق أو المكان ٠‏ وتعتبر الكتابةوالرسوم والصور والصور الشبىمسيةوالرموز 
وغيرها من طرق اتتمثيل علنية اذا وزعت بغر تمييز على عدد من الناس أو 
اذا عرضت بحیث بستطيع آن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان 
.مطروق آو اذا عت آو عرضت للبیع فی أی مکان » ۰ 


و باستعر اض صور العلانية التى وردت فى ا N‏ من ق 
العقو بات نحد آنا تشل فی صلورة من تلات ء تون اط صياج ٤‏ وام فعل) 
أن ايكاء ‏ وأما رناب أو سوح أوإصونٌ و صور چ او رمو ومع هذا کان 
هده الطرق لم ارد على تيل الخطار ولكها على سبيل التمشيل (١؟)‏ * وآية 
هذا ما ذكره المشرع من أية طريقة آخرى من طرف ا ا و 
والعلانية المنصوص عليها فى المادة ۱۷١‏ من قأنون العقوبات لا تتوافر الا اذا 
روقعت ألفاظ السب أو القذف فى مکان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة (؟؟) ٠‏ 
وهى لا تتحقق الا بتوافر عنصرين أن تحصل الاذاعة وأن يكون ذلك عن قصد 


من المتهم (٣؟)‏ ˆ 


ومن أحكام المحاكم أن ابات الحكم أن الطاعن سب الماعين بالحق المد ني 
بالطريق العام - وهو مكان عمومى بطبيعنه ‏ يوفر ركن العلانية قانونا (٤؟) ٠‏ 


(۲) تقض ۱۹۰۰/٥/۱۲‏ احکام القض س ۷ ق ٠ ۲۲۰١‏ 

(۲؟) نقض ۱۹٥٦/۲/۱۹‏ احکام النقض س ۷ ق ٠ ۱١۸‏ 

(۴؟) نقض RETADIA‏ مجموعة القواعد القانونية ب ١‏ ق ٤إ ٠.‏ 

(۴۶) نقض ۱۹٩۳/۹۰/۲۱‏ احکام النقض س ۷٤‏ ق ۱۱۹ › ۹۹۷٤/۲/۲١‏ س ۲١‏ 


9۰ س 


واذا كان الثابت من العحكم أن ما صدر من المنهمة قوتها لاحد المارة فى الطر بى 
العام « الليلة دى لطيفة .تعال نقضيها سوى » لم تجهر به ولم تقله بقصد 
إلاذاعة أو على سل النشر أو الاعلان عن نفسها أو عن سعتها الممقوثة وانما 
قصدت أن تتصيد من تأنس منه قبولا لدعو تها الى صدرت عنها فى ضشسذه 
الحدود فان هذا الفعل لا يتوافر ! به ا عليها فن المادة ۸۷١‏ 
عقو بات () ٠‏ وحانوت التكواء تتحقق فيه العلانية ١؟) ٠‏ 


وان حوش المنزل هو بحكم الاصل مكان خصوصى وليس فى طبيعت ا 
ما پسمح باعتباره مکانا عمومیا › الا انه يصح اعتیاره عموميا اذا اتفق وجود 
عدد من أفراد الجمهور فيه بسبب مشادة جدلت بين طرفي والسب الذى. 
پوجهه احدهما للاخر حال اجشماع أولئك الافراد يكون علنيا (۲۷) ٠‏ وألةأط 
السب الصادرة من المتهم وهو داخل' المنزل تعثیر علانية اذا و 
گی الشسادع العمومى )١۸(‏ واثبات الحكم أن الطاعنة جهرت باتفاظ السب وهى. 
تقف في بشر السلم دحو ار اللمصعد بحيٿث سمع سكان العمارة مهم تات 
الالفاط يكفى لاثبات نوافر العلائية ٠ )١(‏ وسلم المنزل ليس فى طبيعنا 
ول کف الغرض' الذى خصص له ما سمح باعثباره مکانا عاما وهو للا کون 
كذلك الا اذا تصادف وجود e‏ انجمهور فيه » آو كأن المنزل دقطنه 
سکان عدیدون بحیث برد عل أسماعهم ما بقع الجهر به من سب أو قذف على 
سام ذلك التزل الى يجمتهم عل کار ددعم ل ٠‏ ومتى كان المستفاد مما 
هو ات بالحكم أن امتهم وهو محل خاص, قد ھر بالفاظ السب el‏ 

کک ي الطريق العام فذلك تتحقق به به العلانية (ا&) * ولا کف الوا 

ن اتعلانية أن نکون الارات المنضمنة اللاهالة أو القذف قد قلت فی محل. 
و بل يجب أن بكون ذلك بحیث پستطیع أن پسمعها من پکون فى هذا! 
امحل ء أما اذا قيلت بحيث لا يمكن بآن يسمعها الا من ألقيت اليه فلا 


(۳) نقض ٠۱۹٥/۷/۱‏ أحكام اللقض س ه٥‏ ق ۷۲ * 
(۳) نقض ۱۹٩۱/۰/۲۲‏ احکام النقض س ۱۲ ق ۲ا ۰ 
(۴۷) نقض ۱۹۳۹/۱۱/۲۲ الطعن رقم ۱۲۱١‏ سائ ٠‏ 
(۲۸) نقض ۱۹٤۲/۲/۱۰‏ الطعن رقم ۰٩۹‏ س ۱۴ ق ٠٠‏ 
(۴۹) نقض ۱۹۹٤/5/۱۳‏ أحكام النقض س ق ۹ . 
)٤*(‏ تقض 40۹/۹۹ احکام النقض س ۷ ق 1١۸‏ .۰ 
(51) نقض ۱۹٤۱/۳/۲٤‏ الطعن رقم ٠٠١۹‏ س ١ا‏ ق * 


سه ,19۵ س 


علانية ٠ )٤١(‏ ومكتب المحامى بحكم الاصل محل خاص وما ذكره الحكم من آن. 
المتهم اعتدى بالشتم على المجنى عليه بصوت مرتفع وعلى مسمع من جميح 
الموكلين وجميع الموظفين الذين كانوا بالمكتب لا يجعل مكتب المحامى محلا 
عموميا يالصدفة ولا تتحفق به العلانية الثى يتطلبها القانون للسب الذى. 
,يجهر به فى المحل الخاص المطل على الطريتق العام ٠ )٤١(‏ 


ويدق البحث فى بحث تواض العلائية من عدمه فى الصورة التى تقدم, 

فيها شكوى تنضمن عدة وقائع وبحكم طبيعة الامور يجرى تداولها بين عدد 

من الموظفين المختصين » فهمسل يوفر هذا العلانية ؟ لقد سبق لنا القول 

أن محكمة النقض نوجب لتوافر العلانية في القذف اتحقق آمرين أن تحصل 

الاذاية وأن يکون ذلك عن بقصد من الهم )٤(‏ ء ذلك أنه ان التفى علص " 
انعلانية فى القذف فلا عقاب (E).‏ 


ولقد قضی بأنه لا a‏ 
عبارات القذف قد تضمنها نها برقيه تداولت س ایدی الموظفن بعحکم عملهم بل 
یجب آڼ کون الجاني , قد Tt‏ ان اذاعة ما اسنده الى المجنى عليه (ا؟) ˆ 
ومجرد تقدیم شکوی فی حق شخص الى حهات الاختصاص واماد وقاشحع 
معينة اليه لا بعد قذفا ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائى, 
لا مجرد انتسهير للنيل منه )٤١(‏ والبحث فى توافر قصد الاذاعة موكول لمحكمه 
الموضوع (4؟) * 


كما قضى بأن العرائض التى تقدم الى جهات الحكومة بالطعن فى حق. 


(5۲) تقض ۷ E/E‏ الطحن رقم ٩۸۸‏ س ۱٣‏ فق ۰ 

(۲) نقض ۱۹٩۱/۱۰/۱۷‏ أحكام النقض س ١١‏ ق ٠ ١١١‏ 

٠ ۴١١ ق‎ ٠ مجموعة القواعد القالونية بج‎ ۱۹۶١/١١/١ نقض‎ )٤( 

)٤٥(‏ فاذا حرر شخص لآخر خطابا وأسغد فيه" الى ثالث أموزا لو صحت لاوجبت عقابه 
أو اسشتاره فلا يعد قفا ( أحمد امین ص ٥۴٩‏ ) ۰ 

(7) نقضي ۱۹1۹/۱۰/۱۲ احکام اللقض س ۲ ق ۲٣۱‏ ۰ ۱۹12/۲/۲۰ س ٠١‏ 
٤4‏ ۰ 

٠ 1۸ ق‎ ٠١ احکام النقض س‎ ۱۹٩٤/٥/۱۱ تقض‎ )٤۷( 

(5۸) نقض ۱۹١۷/۱۱/۱۸‏ اسکام التقشض س ۸ ق ۱۹۷٥/۱/۰ ۰ ۲٣۸‏ س ٣٣‏ 


e 


O 


موظطف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بآنها بحكم الضرورة تنداول 
بين أيدى الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلا تشوافس بتداولها 
العلانية لوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين أيد مختلفة ولا بغر من ذلك القول 
بأن الجهة التى قدمت اليها الشكوى تعمل فى سرية ٠‏ وقد جاء بهذا الحكم 
أيضا أن المتهمين قصدوا الى اذاعة ما تضمنته الشكاوى من التشهر بالمجنى 
عليه ٠ )٤(‏ والعرائض التى تقدم الى جهات الحكومة المتعددة بالطعن فى حق 
موظف مع علم مقدمها بأنها بحكم الظروف تتداول بين أيدى الموظفين المختصين 
تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الاذاعة ولوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين أيد 
مختلفة ٠ )٠١(‏ وتتوافر العلانية فى عبارات السب الواردة فى مذكراث كعابية 
قدمت فى دعو آمام المحأاكم لان المذدكرات وان كانت غير معرضة لاطلاع 
الجمهورعامة الا أنها بطبيعتها متداولة بن أيدى هيئة خاصة من الناس (ا#) ٠‏ 


ولا كانت العلانية أحد ركان جريمة القذف أو السب فانه يجب على 
الحكم الذى يقضى بالادانة أن يثبت توافر هذا الركن ٠ )١١(‏ ولا تشريب عل 
المحكمة إن هى سكتت عن الشحدت عن توافر ركن العلانية على استقلال فى 
حكمها ما دامت الوقائع كما حصلهاً الحكم تقطع بما يوفر لجريمة القذف ركن 
العلانية على ما هو معروف القانون (١ة) ٠‏ 


واذا لم يدوافر لجريمة السب ركن العلانية فانه قد يعتبر مخالفة منطويه 
ثحت الادة TAS‏ عقو بات ء فالضابط المميرز س ما يعد من السب جنحة 
وما يعثبر مخالفة هو العلالية وعدمها ٠ )٥٤(‏ ومتى يشت للمحكمة بأآن امتهم 
أرسل صورا فونوغرافية للمجنى عليه وشقيقه تظهر المتهم وزوجةالمجنى عليه 
غى أوضاع تثبىء عن وجود علاقة غير شريفة بيتهما »> وذلك بطريقة سرية داخل 


#٩1 احکام النقض س ۲۰ ق‎ ۱۹۹۹/٤/۷ تقض‎ )٤٩( 

۰ ۱۲۲ نقض ۱۹۵۷/۲/۹ احکام النقض س ۸ ص‎ )٥۰( 

٠ ق‎ ٣٤ س‎ ۱٤٥٤ نقض ۱۹۱۷/۱۰/1 الطعن رقم‎ )٥۱( 

٠ ٦۲ نقض ۹۹۳۹/۱/۲۳ مجمرعة النقض س ۲۲ ق‎ )٥۲( 

(٤ه)‏ تقض ۱۹۳۷/٠١/١١‏ مجمسوعة القواعد القسانرنية ج ٤‏ ق ١٠١١‏ ' وقضي بأنه 
بسر عل للعقاب على السب المنصوص عليه فى الادة ۴۹٤‏ من قانون العقوبات أن يكون مرتكب 
السب قد ابجدر المجنى عليه بالسب آى لا بكون قد آلچيء الى السب ردا عل سب موجه اليه 
مما يعيبر ممه الإستفزاز عذدا مبررا للب فى مده الحالة ( تقض ۱۹۷٤/۱١/۷‏ احبكام 


انض س, ۲۵١‏ قى ۱2١‏ )¢ " 


س ٥١‏ س 


مظار بف مغلقة آو سلمها يدا بيد دون ابصالها لالحمهور »> ودون أن بکسسون 
لديه قصد الاذاعة ودون أن تتحقق العلائية فى شأنها بآى طريقة من الطرق 
فان الواقعة الثابتة فى حق المتهم لا تحرج عن كونها مخالفة سب غير علثى 
مما پعاقب عليه بالمادة ۱/۳۹٤‏ عقوبات (هه) ۰ 


الركن الثالث : القصد الجنالى 


جر يمة القذف أو السب جريمة عمدية ولذا وجب أن يتوافر فيها القصد 
الجنالى » وهر يتحقق بنوحبه الجانى'لارادنة بعبارات القذف آو السب عن علم) 
بآن من شآنها لو صحت لار حت عقاب المجنى عليه أو احشقاره عند آهل 
وطنه » أو أنها تمس اعتباره بين الناس ٠‏ ولا محل لاشثراط قصد خاص 
ا لشش هر بالمجثى عليه »> لان مۆدی هذا هو جواز ابات الوق أئع أو الت 
a SS‏ 
وكان الطعن متعلقا بأعمال وظيفته ۰ 


ولقد اسشقر قضاء النقض عل هذه القاعدة ٠‏ فلا يتطلب القانون فى 
جر يمة القذف قصدا خاصا بل بكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من نشر 
القاذف الأمور المنضمنة للقذف وعو عالم بآنها لو کا نت صسادقة لارجبث عقاب 
المقذدوف قى حقه أو احشقاره ومتي. تحقق هذا القصد فلا بكون هناك محل 
للشحدث عن سلامة النية ما دام الك فاته ان سي الوظفن المموفيئ أو من 
فی حکمهم * والعلم المشسار اليه مقترضس اذا كانت العبارات موضسسوع 
الغذف شائدة بذاتها ومقذدعة (۷ه) ٠‏ فيتوافر القصد الجثائى فى جريمتى القذف 
والسب متى كان العبارات التى وجههسا المنهم الى المجنى عليه شائئنسة 
مذاتها ٠ )٥۸(‏ ومتى كانت العبارات الثابدة بالحکم ھی مما بخدش الشرف 
ويمسس العرض نذلك بكقى فى الندليل على توافر القصد الجنائى (هه) ٠‏ 


وسبق القول عند الكلام على ركن العلانية أنه لابه من توافر قصد 
الاذاعة » آى ثبوت إن الفاعل قد ابتغى نشر عبارات القذف أر السب ٠‏ ولذا 


٠ ۸۹٤ تقش /۱۹۵۹/۹ آحكام النقض س ۷ مس‎ )٥٥( 

() ۱۲/۱/۱۹ احکام النقضی س ۱۳ ق ۴إ ٠‏ 

(۵۷) ناض ۱۹۰۹/۳/۲۲ آحگام النقض س ۱١‏ ق ۷V۸‏ + 

(۵۸) نقضی ۱۹۷۰/١/۱۱‏ احکام النقض س ۲١‏ ق ۱۹۳ ۰ ۱۹۹2/۱۱/۹۷ س ۱١‏ ف ۱٣۳۹‏ ۰ 
(۵۹) نض ۱۹۰۰/۱/۹ اكام النقض س ١‏ ق ۷۸ ۰ 


0 


ققی بان تقديم شکوی فی حق شخص ال جهاٽت الاختصاص واناد وقاشع 
معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد لم يكن الا الثبليغ عن هذه 
الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه واستظهار ذلك ذلك القصد من اختصاص 
محكمة الموضوع ٠ )٠١(‏ وآن علانية الاسناد تتضمن حتما قصد الاذاعة بمجرد 
الجهر بالالفاظ النابية فى المحل العام مع العلم بمقتضاها (اا) + ٠‏ ولا على 
المحكمة أن هى لم تتحدث عن قصد الاذاعة على استقلال طالا أن هذا القصد 
يستفاد من علانية الاسناد الثى استظهر تها المحكمة بادلة سائغة رال ٠‏ 


ومتى كانت الالفاظ التى ساقها الكاتب دالة بذاتها على معانى السب 
والقذف وجبت ممحاسيته يصرف النظر عن البواعث التى دفعته لنشرها ٠ )1١(‏ 
ولا يعد الاستفزاز معقيا من العقاب فى جريمة القذف أو السب الا أن تكون 
الواقعة مخالفة منطبقة على الادة ١/۳۹١‏ عقوبات ٠ )٤(‏ والقاعدة آنه لا پچوز 
اثبات وقاتع القذف الا اذا کانٹث مسندة إلى أسحد الموظفين ومتعلقة بعملة 
وكذلك الل يجوز فيه الاثبات الا اذا کان مر طا دحريمة قذف وقعت من 


اتوم ضد المجنى عليه ذاته (ا) ۰ 


وقد ينتفى القصد الجنائى فى حالة النقد المباح وهو مجرد ابداء الرآى 
فى أمر أو عمل دون أن يكون قد مس شخص صاحب الامر آو العمل بغية 
التشهر به آو الحط من كرامته › وتجاوز هذه الحدود يستوجب العق ساب 
باعتباره مكوتا لجريمة السب أو القذف اا) ' 


العفسو دة 


نصت الادة ٢‏ ۱/۰ عقو بات على عقو ية الق ذف بقولها » بعاقب ع 
الفنف اتخ دة تتحاوز سنتان وبغرامة لا تقل عن عشرین جنیها ولا لز دل 
عل مالتی جنيه او باحدى هاتيل العقو بشن فقط » › ووفقا للمادة ۶٠١‏ عقو نات 


ایو موو ی س 


(۰) نقض ۱۹۷۱/۱۱/۲۹ احکام النقض س ۲۲ ق ٠ ۱١۳‏ 
)١(‏ نقض ۱۹۷۰/٥/۱١‏ آحكام النقض س ۲١‏ ق ١١۴‏ * 

(18) نقض ۱۹١/١/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ٠۷١‏ . 
)1٥(‏ ناض ۱۹٤۳/۳/۲۲‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٦‏ ق إ٤ه ٠‏ 
(). تقض ۱۹1٤/۱۱/۱۷‏ احکام النقض س ٠١‏ ق ٠۳١‏ ء 

(1۲) تقض ۱۹٩۱/۰/۲۲‏ آحکام النقض س ۱۲ ق ۱۱۲ * 

(۳) تقض E‏ مجموعة القواعد القالولية ج ۷ ق 5Y‏ ۰ 


سے 090 


بعاقب على السب علانية بالحبس مدة لا تنجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ماثة 
جنيه أو باحدى هائين العقوشن » ۰ 


وقد أورد المشسرع صورا خاصةشدد فيها العقاب لحكملة راعاما ترجح 
أما الى صغة المجنى عليه آو الطريق الذى سلكه الجانى فى ارتكاب‌الجريمة أو ما 
تضمنه القذف أو السب أو الوسيلة المستعملة فى ذلك ٠‏ 


١‏ فتنص الادة  A‏ عقو بات عل آنه «اذا وقع القذف فی حقموظف 
عام أو شخصں ذى صبفة ليابية. عامة آو مکاف يخدمة عامة وکان ذلك ایب 
آداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة کان العقو ية الحبس وغرامة ۷ تقل 
عن حمسن ا ول تز بد علي خمسمائة جنيه آؤ اجادی این العقوبشسين 
فقط » ٠‏ ويرجع فى تعريف الموظف العام ومن جري مجراه الى ما سبق بيانه 
عند الكلام على جر بمة انرشوڻ * و لشترط ي العقوية المسددة أن کون 
إلقذف منعلها العمل الذى يود يه لمجي عله »> وشسدذه ھی کم الك بد 
ا 


وتنص الادة ٠٠٠‏ مكرر .(ب) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 
۷ لسنة ۹۹٠١‏ على أن د يكون الحد الادنى لعقو بات الحبس فى الجرائم ' 
المنصوص عليها فى المواد ۲٠١‏ و ٠١‏ و ٠١١‏ حخمسة عش بوما والحد الأدئى 
للغرامة فى الحريمة المتصوص عليها فى للمادة ٠٠١‏ عشرة جنيهات اذا كان 
المجنى عليه فی الجراتم الم كورة موظفا أو عاملا بالسكاك الحديدية أوغرهامن 
وسائل النقل العام ووقح عليه الاعتداء وقت آداء عمله أشناءسيرها آو نوقغها 
بالميحطات » ٠‏ ولقد سبق لنا الكلام على حكمة التشديد عند بحث جرالسم 
الضرب والجحرح ۰ 


ب و تنص المادة ۲٠۷‏ عقو بات على آنه « أذا ارتكيت جريمة من الجرام 
المنصوص علیها فی المواد من ۱۸۱ الى ۱۸۵ و ۳١۳‏ و ٠١‏ بطريق النشر فى 
احدى الجرائد والمطموعات رفعت الحدود الدنيا والقصرى لمقوبة الغرامة 
المبينة فى المواد المذكوزة الى ضعفيها ولم يجز أن تقل عقوبة الغرامة فى 
الجر يمة المنصوص عليها في المادة ۳١١‏ عن عشسرين جنيها » ٠‏ والحكمة التى 
دعت بالشسارع الى تشديد العقاب فى هذه المادة يرجع الى وسيلة العلائية 
امستخدمة وسعة الانتشار للقذف آو السب ٠‏ 


٣‏ وتتص الادة ۳١۸‏ عقوبات على آنه « اذا تضمن العيب أو الاهانة 
أو القذف أو السب الذى ارثكب باحدى الطرق المبيدة فى المادة ۱۷١‏ طعناأ فى 


ےہ ۵1 ہہ 


عرض الافراد أو حدشا لسمعة العائلات عاقب بالحبس والغرامة معا فى 
الحدود المبينة فی المواد ٠۷۹‏ و ٠۱۸١‏ و METNE ١۸١‏ 
تقل الغرامة فى حالة النشر فى آحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد 
الاقصى وألا بقل الحبس عن ستة شهور ٠‏ وهذه المادة معدلة بالقانون رقسم 
۲ لسنة ٠ ۱۹١۷‏ وحكمة التشديد هنا هو ما تمسه الجريمة من الاعراض » 


وهي أكثر الصور وفوعا فى العمل ٠‏ 


ومن قضاء المحاكم أن الطعن قى أعراض العاثلات معناه‌رمی المححصثات 
أو غير المحصنات من النساء مبأشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولثك الدسوة 
پغرطن فی آعراضهن آی پہدلن مواضع عفتهن بذلا محرما شرعا › أو پاتیں 
أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للاداب مخالفة تنم عن استعدادهن 
لبذل أنفسهن عند الاقتضاء وتشر فى أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت (۷ت) ٠‏ 
وأنه أريد باضافة كلمة الافراد على ماهو واضح من المذدكرة الاإيضاحية لشروع 
المرسوم بقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹١١‏ حماية عرض المرأة والرجل على السواء »› 
فالقول بأآن المادة ۲٠۸‏ لا يقصد بها سوى حماية عرض النساء غار 
صحيح (1۸) ٠‏ وان كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة عل القذف أو السب بالمادة 
۳*۸ عقو دات ان تتضمن العبأاراث طعا فې العرض آو خدشا لسمعة العائلة 
فاذا كاتت الالفاظ التى أتبت الحكم صدورها من المثهم تتضمن فى ذاتهسا 
المعنى المقصود فى هذه المأدة فلا يعيب الحكم عدم ابراده أن المنهم قصد من 
توجيهها الى المحنى عليه الطعن فى عرضه أو الخدش لسمعة عائلته رها) ٠‏ 
والقول بآن لفظ شرموطة لا يشين العرض غير صحيح » لانه يتضمن الطعن فى 
عرض المجنى عليها )٠١(‏ وأن عبارة يا معرص تتضمن لا شك طعنا فى عرض 
المخاطب بها (ا۷) ٠‏ 


>٤‏ - وتنص الادة ۲٠۸‏ مكررا عقوبات المضافة بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة 
٥‏ عل .أن « كل من قذف غبره بطريق التليق ون بعاقب بالعقو سات 


(1۷) نقض ٠۹۳۳/١/١١‏ مجموعة القراعد القانولية ج ۷ ف ٠ ۷١‏ 
(1۸) نقض ۱۹٤۶/١/۸‏ مجموعة القراعد القانونية ج ٦‏ ق ٠ ۲۹٩‏ 
)٦٩(‏ لقض ٠۹٤١/٠١/١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ قى 1١۷‏ 
)۷١(‏ نقض ۱۹٤۲/٤/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية بى ٠‏ ق ۸1 + 
)۷١«‏ نقض ٠۹٤١/١/۲١‏ مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق ۸۱؟ ٠‏ 


0۷ا س 


المنضوص عليها في الأدة ٠ ٠٠١‏ وكل من وجه الى غبره بالطريق المشار اليه 
بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه 
من الوجوه خدشا للشرف آو الاعنبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 
٠* ١‏ واذا تضمن العيب أو الفذف أو السب اتذى ارتكب بالطريق المسين 
بالفقر تين السابقتين طعنا فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ۳١۸‏ » - 


استاءات من أحکام القةدف والسب 


هناك بعض الصور التى تدطوى أساسا تحت آأحكام جريمة القسذف 
أو السب > ومع هذا فلحكمة أراد إلشسارع تحقيقها دفح العقاب عنها * ومن 
بين هذه الصور ما تضمنه الحصانة البرلانية المنصوص عليها في الدستور › 
ونشر ما بحری فی جلسات المححاكم »> ویعنينا هنا استشنائين وردا فى الباب 
الخاص بالقذف والسب » وهما الطعن فى أعمال الموظفين ومباشرة حق 
الدفاع ٠‏ 


إلفذف فى حق ذوى الصغفة العامة 


تنص المادة ۲/٠۰۲‏ عقوبات على أنه « ومع ذتك فالطعن فى أعمالموظف 
عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت 
هذه المادة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيادة أو 
الخدمة العامة » وبشرط اثبات حقيقة كل فعل أشس اليه » ٠‏ 


فالقانون بحرم القذف فى حق الافراد آي اسناد واقعة من شانها عقاب 
من أسندت اليه أو احتقاره من الجماعة ء والهدف من هذا هو المحافظة على 
الاعثبار الاديى للافراد ٠‏ وتنسرى هذه الحماية فى أساسها على الموظفي 
العموميين ومن فى حكمهم حتى بالنسبة الى ما قد يسند اليهم من وقائع تنعلق 
بأعمالهم ٠‏ على أنه لا كان الموظف يباشر عمله فى سبيل مصلحة الجماعة فان 
هذه المصلحة تقتضى الكسف عن الاعمال المخالفة للقانون » وقد اقتضى الثوفيق 
بين الامرين أن تمنح الحماية من القذف للموظف العام بشرط أن لا تمتد الى 
تصرفاته الخاطئة ٠‏ فأجيز للقاذف حتى بخرج تصرفه عن نطاق الافعال المعاقب 
عليها قانونا » أن يثبت حقيقة كل فعل أسنده الى الموظف ء وأن يكون فى 
تصرفه مبتغيا الكشف عن أعمال الموظف تحقيتا للمصلحة العامة ٠‏ وقد قالت 

( م ٤۲‏ - العقوبات الحاص ) 


— 0۸ 


محكمة النقض آن العلة فى اباحة نقد الموظفيل والطعن فى أعمالهم العامة انما 
ھی الرغبة فی ااکنشاف ما استتر وخفی من اعمالهم الضارة بالمصلحة العامة 
توصلا لمحاكمتهم وتطهير المصالع من شرورحم » فاذا كان الموظف قدسبقت 
محاکمته ویریء أو آدين فقد حصل الغرض الذى من اجله شرعت اياحة الطعن 
ولم بعد للمصلحة العامة فائدة فى اعادة الماضى الا أذا وجدت دواعى تستدعى 
ذلك قانونا لخر المصلحة العامة فى حدودها (۷۲) ٠‏ 


وحتى يتمع الشخص بهذا السبب من أسباب الاباحة يجب توافر عدة 
شروط بہانها التالى ٠‏ 


١‏ - أن يكون القذف قد وقع فى حق موطلف عام أو شخص ذى صفة 
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه » لاله مهدا واف الحكمة من الكشف عن 
أعمال آولئك الافراد ٠‏ وقد سبق بيان المراد بالموظف العام أو ذى الصغفة 
النيابية العامة والمكلف بخدمة عامة عند الكلام على جريمة الرشوة ٠ )۷١(‏ 


N N O 
أو النيابة العامة أو الخدمة العامة » فاذا حرج عن هذا النطاق حقت مساءلة‎ 
الفاعل عن جريمة القذف لأن غاية التشريح هى مراقبة التصرفات التعلقة‎ 
فاذا كانت‎ ٠ باتعمل العام دون التدخل فى الحياة الخاصة لذوى الصفة العامة‎ 
وقائع القذف المسندة الى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى »ء بل كانت‎ 
۰ )۷( متعلقة بحياته الخاصة أی بصفته فردا فلا پجوز قالونا اثباتها‎ 


شط ان کون ادت کمن ال ى أن عا م ااه 
وقائع القذف هى خدمه المصلحه العامة بالحشف عن تصرفات ا العام ٠‏ 
وقضى بأنه يشترط قانونا لاباحة الطعن المتضمسن قفا فى حق الموظفين 
العموميي أو من في حکمهم آن کون صادرا عن حسن نيه آي عن اعنقاد 


(۷۲) لقض ۱۲۳۷/۲/۷ الطعن رقم ۴١۱‏ س ٤٤‏ ق ٠‏ 
)۷١(‏ متى تحقق القصد الجدائى فى حق الطاعن فى جريمة القذف با أليته الحكم عن 
قصك الشهير بالمطون ضده فانه لا يون هناك محل للتعدتث عن حسن النية او صحة وقائم 
القدف ما دام المجنى عليه ليس من االموطغيل العموميين ومن فى حکمهم ( تقض ۱۹۷1/۱١/۲۹‏ 
سکام النقض س ۲۲ ق ٠ ) ١١٣‏ 

. ۷ مجبوعة القراعد القانونية ب + ق‎ ۱۹۳۴/١/١ نقض‎ )۷١( 


۵۹ 


بصحة وقاثم القذف ولخدمة اللمصلحة العامة › ما اذا کان القاذف سی ء۶ ء النية 
ولا يقصد من طعنه الا التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو أحقاد شخصيه فلا 
يقيل منه اثبات صحة وقاح القذف ونحب ادانته ولو کان پستطیح اتات 
ما قذف به ر(ه) ۰ 


والدفع بالاعقاء من العقاب ب لحسن النية في جريمة القذف فى حق موظف 
عام بعد دفعا جوهريا لما يترتب على نبوت أو عدم ثېوت صحته من تغبیروجه 
الرأى فى الدعوى ٠ )۷١(‏ وما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر منه كان 
بحسن نية متعلقا بوظيفة المجنى عليه ولم يطلب الباته بل كان علي الضد يكر 
صدوره منه فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة انها لم تتح له فرصة اثبات 
وقاثعه (۷۷) ۰ 

£ ب وأخرا پشمشرط أ أن د بشبت القاذف صحا صسحة ه الوقاثى التي آسندها الى 
المغذوف في حقه ء وعسء ءالاتبات RT‏ اتقه * فاذا کان القاذف قد أقدم عل 
القذف و بيده NRO‏ معتمدا على أن بظهر له التحقيق دليلا فهذا 
مالا يجيزه القانون (۷۸) * ومن كان الحكم قد أثبت أن المنهم تقدم ويدهخالية 
من الدليل على صحة وقائع القذف فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تنو 
عنه هذا الائات (۹) ۰ 


ق الدفساع 


ان الانسان حن بدافع أمام الجهات القضائية عن حقه آو ما يعتقد آنه 
حقا له قد یندفع فی هذا الى عبارات تحوی سبا آو قذفا فى حق الغير › ولو 
آنه سل عن هذا لادی الحال الى تقييد حرينه فى الدفاع الامر الذى لا تتحقق 
به العدالة ٠‏ ومن أجل هذا نجد الشريعات عامة لا تعتبر العبارات أو الاقوال 
التي تقع آثناء مباشرة الاجراءات القضائثية مكونة لجريمة ما دامت قد وقعت 


>» ١١ س ۱۷ ق‎ ۱۹11/۲/۸ ۰ ٩٩1 أحکام النقض س ۲۰ ق‎ ۱۹٦۹/٤/۷ نقض‎ )۷٥( 
۰ ۳۱۸ ق‎ ۱۰١ س‎ ۲ 

۰ ٩؟ أحکام النقض س ۲۱ ق‎ ۱۹۷۰/۳/۱٦ نقض‎ )۷٦( 

(۷۷) نقض ۱۹۰۰/۰/۲۲ آحکام النقض س ٠ ٠۲١ق ١‏ 

(۷۸) تقض ۱۹۳1۹/٤/۷‏ احکام النقض س ۲۰ ق ٠ ٩٩‏ 

(۷۹) تقض ۱۹۰۷/۲/۰ آحکام النقض س ۸ ص ۱۲۲ ٠‏ 


ت 


من شخص بعد طرفا فى الدعوى ٠‏ وقد نصت المادة ۲٠۹‏ من قانون العقو بات 
على أن « لا تسری احکام المواد ۲۰۲ و ۳۰۴ و ۲۰١‏ و ۳۰٦‏ و ۳۰۸ عل ما 
لتد أحد الاخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم »فان 
ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية » ٠‏ 

ENE IE 


ويششرط حتى بعتبر الشخص المسندة اليه جريمة القذف أو السب فى 
نطاق الاباحة أن يكون خصما فى الدعوى » وبهذا تتوافر حكمة التشريع ۰ 
ويسرى هذا الحكم على الخصم وعلى الوكيل عنه لأنه يمثله فى دفاعه وهو قد 
پنساق فی دفاعه ال حد استاد وقالع قذف آو لوجبه عبارات سب (۸۰) ۰ 
واذا كان حقيقة أن الم وكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائمع 
القذف الا أنه بالقطع يمده بكافه المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة ذه 
المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغنها صياغة قانونية تتفضق 
وصالح الموكل فى الاساس ولا يمكن أن يقال ان المحامى يبتدع الوقائع فيها » 
ولا بقدح فى ذلك ما قرره محامى الطاعن فى محضر الجلسة من آنه وحده 
المسئول عن كل حرف ورد بالمدکرة المقدمة فى الدعوى )A1(‏ * 


ويجب أن. بكون الاسناد قد تم فى مرافعة أمام المحاكم » يستوى آن تكون 
المراإفعة شفوبة أو كتابية ء لأآن الكتابة لا تشنافى فى الاندفاأاع فى حرارة 
المرافعة (۸) ٠‏ 


ولا يشترط أن يتم هذا أمأم المحكمة بل يكفى أن بيقع أمام سلاطة 
التحقيق لاتحاد الحكمة فى الحالتين ٠١‏ ولقد هضى بأن المادة ۳۰۹ عقو بات 
يشناول حكمها ما يديه الخصم ألثناء التحقيق فى إلدفاع عن نفسه فى التهمالتى 
بحقق معه فيها ء وذلك لان ما جاء فى هذه الادة ليس الا تطبيقا لقاعدة عامة 
هى حرية الدفاع عن حدوده التى يستلزمها فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم 
آمام النياية من عبارات القذف وهو يفند التهم التى وجهها اليه ٠ )١(‏ 


وصح آن نکون وقائع القذف قد وردت فى عربضة الدعوى لانها السبيل 


ae n a ra n eee r eh 


(۸۰) نقض ۱۹٥۷/۱۱/۲۷‏ احکام النقضش س ۷ ق ٣۲۲‏ . 
(۸۱) ثقض ۱۹۷۲/۱۰/۸ #حکام النقض س ٣٣‏ ق ٣ج٣؟ ٠.‏ 
(۸۳) تقض ۹۹٥٩/۱۰/۲‏ آحكام النقض س ۷ لن ٦%‏ ۰ 

5 ۹۷ ت‎ ۲١ قض ۱۹1۹/۱۰/۱ احکام انض س‎ ٩ 


س ااا س 


الموصل للخصومة الى المحكمة ٠‏ فعريضة الدعوى حى من الارراق المعدة لان. 
ببدى الخصوم فيها طلياتهم وأوجه دفاعهم وهى على هذا الإعتبار تشملها المادة 
۹ عقوبات » ولا يؤثر فى ذلك کون الدعوی وقت اعلان عريضتها لم تكن 
مطر و حة آمام القضاء اذ الإاعلان هو السبيل الممهد لتحقيق رغيبة المسعى فسی, 
ابصال دعو اه أل القضباء )۸44( * 


وناك شرط بد هی تمليه العداإلة دو جب أن تکون عبارات الفذف المذف 
والسب مما بستلزمها الدفاع ء اذ بهذا تتحقق حكمة انتشريع ٠‏ فأذا لم تكن 
المرافعة تستلزمها سئل ال Cy‏ 
براه من العبارات التى أبديت والْغرض منها )۸٥(‏ + 


اا 


ا 


البلاغ الكاذب 


حت التبليخ 

تناول المشرع البلاغ الكاذب فى الادة ٠٠٠١‏ من قانون العقوبات الثى 
نصت عل آنه « آما من آخبر پأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقو دة 
ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذدكور ولم تقم دعوی یما آخس به » ۰ 
وآورد المشرع هذه المادة فى الباب الخاص بالقذف والسب ء ذلك أن التمعن 
فى انبلاغ نجده يتضمن اسناد واقعة معيدة إلى شخص توجب عقابه باحدى, 
العقوبات المقررة قائونا » ومن هنا كان وجه الصلة بين القذف والبسلاغ 
الكاذب ء٠‏ وتمشيا مع ذات الفكرة نجد المشرع قد أورد نص المادة ٠٠٤‏ 
عقو بات سابقا على جريمة البلاغ الكاذب لينفى صفة الجريمة عن من يقو 
بالابلاغ عن جريمة ۰ 


ولقد نصت الادة ٠١٤‏ عقوبات على أن « لا يحكم بهذا العقاب على" أن من 
أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضا تين أو الاداريس بأمر مستوجب 
لعقو نة فاعله » ٠‏ فاذ! وقعثت جريمة من الجراثم شاهدها شخص ما أو تناهی 
ا علمه يعض معلومات بش انها فاله قوم بالابلاغ عنها الى الجهات المختصة 


(۸) تقض ۱۹٤٩/7/۱۰‏ مجموعة الفواعد القانونية ج ٠‏ ق ٣ا‏ * 
)۸٩(‏ نقض ۱۹۷۲/۱۰/۲۲ احکام النقض. س ۲٣‏ ق ۲٣۰‏ ۰ ۹۹۷۲/۱۰/۸ ق ٣٣٣۱‏ » 


۷ س ۲٣‏ ق ۴ ۰ 


۲ ت 


بتلقى اللاغات الجدائية ٠‏ وقد يقتضيه الامر فى بعض الاحوال الى اصطحاب 
من يسند اليه اراتكاب الجريمة أن وخد.٠‏ واذا نظر نا الى هذا التصرفلوجدنا 
آن ظاهرة يؤدى الى أجريمة قذف وجريمة قبض إغير وجه حق وأحيانا جريمة 
احر از مادة للا جز القانون احر ازها * ومع هذا فانه لا تجوز مساءلسسة 
الشخص عنها لآنه قوم دھلا الأمر مستند! الي لصوصس فی القانون تخو اه 
ذلك الاجراء »> وهو ما بقتضيه التعاون فى ضبط الجرائم ٠‏ ولو اتصسسورنا 
الحالة العكسية لا نصرف كل شخص عن لقديم مساعدته خدمة للعدالة خشية 
ابلساءلة ٠‏ وفى هذا تقول محكمة النقض إن حكمة عدم المساءله ترجع الى أن 
التبليغ عن الجرائم ليس حقا مقصورا على من تقع عليه الجريمة والما هر 
انكليف واجب على الافراد كافة القيام به فى مصلحة الجماعة (۸) ٠‏ 


ويشترط حتى يتمتع الشخص بهذا السبب الخاص من أسباب الاباحة 
توافر عدة امور : 

آن يكون الابلاغ الى جهة مختصة بتلقى البلاغات الجنائية كالشرطة 
وجهات التحقيق حتى لا تكون الجريمة سبيا للتشهر » فتلك الجهات هى النى 
تقوم بمباشرة الاجراءات التالية للبلاغ *. 


ويشترط أيضا أن يكون موضوع البلاغ لشاطا بعد جريمة فى 
القانون آى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو القوائين المكملة 
له ٠‏ وعلى هذا الاساس اذا كان الفعل لا يشكل الا مجرد مخالفة لواجسب 
اخلاقى أو أدبى فان المبلغ لا يتمتع بالاعفاء ' 


وأخيرا يجب أن يكون المبلغ حسن النية أى معتقدا صحة الامور التى 
يسندها الى المبلغ ضده وتكون غايته من الابلاغ مساعدة العدالة »على أنه لا 
يشترط أن ثبت الوقائمع المسندة الى المتهم ٠‏ فاسناد واقعة جنائية الى شخص 
لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهسات الاختصساص 
عن هته الواقعة (۸۷) ٠‏ فاذا تصورنا أن المبلغ قد هدف الى التشفى من المبلغ 
ضده رغم بوت صحة الوقائع الى اسندها اليه » فانه لا يتمتع بالاعفاء 
المشىار اليه وان كان اثبات هذا الامر من الناحية العملية غير يسير لنعلقسه 
بالنية وهى أمر داخلی ۰ ومجرد تقدیم شکوی فی حق النسان ال جهات 


(۸) نقض ۱۹٤۷/١١/١4‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ٠ ٤۲۹‏ 


س 


الا ختصاص وادلاء مقدمها بأقواله أمام الغر لا بمكن اعتباره قدفا علنيا الا اذل 
كان القصد منه محرد التشه بالمشكو المنيل منه (۸۸) ٠ء‏ 

وقد يصل حق التبليغ عن الجرائم الى حد اعفاء الشخص من أفعال أخرى 
غرالقذف تعد من الجرائم ٠‏ فالتبليغ عن الجرائم بقتضى فى بعض الصور 
الاحتفاظط بحسم الجريمة و تقد يمه الى السلطة العامة و فيه کون حسم الجر يمة 
مما يحظر القانون حيازته أو احرازه الا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما 
طال ارہ لا بغر طبيعنه ما دام القصد منه وهو التبليخ لم لغار وان کان. 
ظاهره يتسم يطابع الجريمة (۸۹) ٠‏ 


آرکان البلاغ الکاذپ 

أورد المشرع جريمة البلاغ الكاذب بعد أن بين جريمة القذف »› ورغم وجه 
الشبه الذى يبدو بينهما الا أن هناك بعض أوجه الإاخنلاف ٠‏ فالقذف لا يكون 
الا علانية والبلاغ الكاذب قد لا تتوافر له الحلانية » والبلاغ لا يكون الا لاحد 
الحكام القضائيين أو الاداريين وعو أمر غير مشترط فى القذف »> وينصب 
ألقذف على أهر مسبتو حب لعقو دة فأعله او احتقاره عند آهل. وطنه ء فی حن 
أن جريمة البلاغ الكاذب تستوحب أن بكون موضوع البلاغ أمرا مستوجبا 
لعقاب فاعله ٠۰ )٠١(‏ 


وأركان جريمة البلاغ الكاذب وفقا )ا نصت عليه المادة ٠٠١‏ عقوبات. 


الركن الاول : الاخبار 

يراد بالاخبار فى هذا امام التبليغ أى توصيل العلومات من الناقل, 
لها الى آخر ٠‏ وقد استعمل المشرع لفظ أخبر مرة آخری فى الادة ۲۰٤‏ عقو بات 
وهو بهذا لار ای واحب القبليغ المنصوص علسسه فی قانون الاحراءات» 
الحنائة ٠‏ 


ولمست هناك صورة محددة يتم بها الاخیار › فالفانون. لا پشترط أنه 


(۸۸) نقض ۱۹٤٩/1/۱۷‏ الطعن رقم ۱۷۲١‏ س ۱١‏ ق ۰ 
(۸۹) تقض ۱۹۰۷/۳/۱۱ آحكام النقض س ۸ ى ٠ ٦9‏ 


٠ ۷١ أحمد آمل ص‎ )٩٠( 


کک 


يكون التبليغ بالكتابة )١١(‏ » فيجوز أن يتم شفاهة ٠‏ وكما يقعالنبليغصراحة 
يصح أن يكون ضمنيا مستفادا من ظروف الواقعة ٠‏ فالتبليخ فى جريمة البلاع 
الكاذب يعتبر متوافرا ولو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة منى كان ةد 
هيا المظاهر الى تدل على وقوع الجريمة بقصد ابصال خبرها الى السلطة 
العامة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل » ولا يؤّثر فى ذلك أنه انما أدى 
أقواله بالنحقيقات بناء على سؤال وجهه اليه المحقق ما دام هو قصد أن بجىء 
.التبليغ على هده الصورة (؟ث) ٠‏ قالقانون لا يتطلب فى البلاغ الكاذب الإ أن 
يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ يستوى في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصا 
للادلاء به آو آن کون قد ادلی به آثتاء تحقیق أجری معه فى أمر لا علاقة له 
بموضوع البلاغ () ٠‏ كما لآ يشترط أن يكون المبلغ قد سند الام المبلغ 
عنه الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد » بل آنها تقوم كذلك ولو کان قد 
آسند اليه على سبيل الاشاعة آو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحشمال متى 
توافرت ساثر عناصر الجريمة ٠ )٠6(‏ ويكفى أن يتم ذلك عن طريق الرواية 
عن الغس (ها) ٠‏ 


وكما يجوز أن يحصل التبليغ من الشخص بذاته يجوز أن يتم بواسطة 
وکيل عنه » ما دام يمثل شخصه ٠‏ فلا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب 
أن يقدم البلاغ الى الموظف المختص مباشرة بل يكفى لاعتبار البلاغ مقدما لجهة 
.مختصة أن يكون من أرسل اليه البلاغ مكلفا عادة بابصاله الى الحهة 
المختصة رل ٠‏ 


وآية وسيلة يتم بها الاخبار تصلح فى نكوين هذا الركن »> فقد يتم 
هذا عن طريق التليغون أو قى رسالة مكتوبة آو برقية ٠ء‏ كما آنه لا شترط 
أن کون مصرحا فى البلاغ اسم المبلغ ضده بل يكفى ما فيه من السعان معينا 
اة صبورة الشخص الذي قصده المبلغ (۷ ٠‏ 

ويجب آن يكون الاخبار الى جهة مختصة أساسا بتلقى البلاغات › 


(۹۵) نقض ۱۹٤١/١١/١‏ مجموعة القراعد القانونية ج ٩‏ ق ٠ ۲۹٤‏ 
(۹۲) نقض ۱۹۷۰/٦/۸‏ احکام النقض س ٣۱٢‏ تی ۲۰۰ ۰ ۱۹۰۲/۲/۱۹ س ٣‏ ق ۱۸1 ۰ 
)٩٩(‏ لقض ۱۹٥۹/۰/۱۹‏ أحکام النقض س ١ا‏ ق ۲۲ ٠.‏ 

(4) , تقض ۱۹7۷/۲/۲۱ أحکام النقض س ۱۸ ق ۵۱ ۲ ۱۹1٩/۱۱/۱٤‏ س ۱١‏ ق٣٣۱٠‏ 
)٩١(‏ نقض ۱۹٤۹/١/٠١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ١‏ ق ٠ ۸١‏ 

٠ ۲٠١ نقض ۱۹۷۰/۲/۸ احکام النقض ۲۱ تى‎ )٩( 
٠ ا٠١ قى‎ ٦ مجموعة القواعد القائولية ج‎ ۱۹١١/٤/١ تقض‎ )۷«١ 


ے0 ب 


ذلك أن المشرع بدأ المادة ٠٠١‏ عقوبات بقوله وآما من أخير بأمر كاذب .. 
بما مفاده أن هذه الادة تكمل في صورتها المادة ٠٠۶‏ عقوبات الشى تناولت. 
نقديم البلاغات الى الحكام القضائيين أو الاداريين » ويصرف هذا اللفظ الأخير. 
الى رجال الضبط انقضاثى أو الادارى ٠‏ وهذا أمر منطقى لانه فى هذه الحالة 
فقط ثباشر الاجراءات فى مواجهة الشخص الميلغ ضده بما قد يؤدى الى 
الاضرار به فى حالة البلاغ الكاذب ٠‏ وعلى هذا فالبلاغ الذى يقدم الى والد 
الشخص آو أحد ذوى قرباه لا يوفر آركان جريمة البلاغ الكاذب ومن هذا 
القبيل الشكوى انثتى تقدم الى مدرس الصغي فى المدرسة فهو لا يعشبر هن. 
الحكام الاداريين ٠‏ 


الركن الثانى : موضوع الاخبار. 

يجب آن يكون موضوع الاخبار أمرا كاذيا » آى ينصب الاخبار على 
ما بغاير الحقيقة ٠‏ وكذب البلاغ أو صدقه يقدره القاضی غير مقيد اساسا بأى. 
تصرف سابق من جهة أخرى ( ٩‏ مكرر ) فليس للقيد الذى انتهت اليه‌النيابة 
العامة ولا لآمر الحفظ الصادر منها حجية في جريمة البلاغ الکاذب المرفوع 
بشسأنها الدعروى أمام المحكمة الجنائيّة عن الجريمة المبلغ بها كذبا فى حقه اذ 
البحث قى كذب البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك آلامر انما هو موكول الم المحكمة 
تفصل فيه حسب ما ينتهى اليه اقناعها (۸) + ولا يتهض آمر الحفظ الذى. 
تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة لعدم معرفة الفاعل دليلا على صخبة 
الوقائع التى أبلغ عنها المتهم ٠ )١(‏ هذا الا اذا كان هناك حكم له حجيته فانه. 
يقيد القاضى الجناثى ٠‏ فالحكم الجنائى الصادر فى جريمة من الجرائم انما يقيد 
المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محسل. 
الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة الہلاغ آو كذبه ( ۰ ° 
و القضاء ء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا بقط 
RE SR E gE‏ 
البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ( ٠.١‏ مكرر ) ٠‏ 


(۹۷مکرں) نقض ۱۹۷٥/۲/۲‏ احکام الثقض س ۲١‏ ق ۴۹ “ 

(۹۸) تقض ۱۹۷۰/1/۸ احکام النقض س ٣۴۱‏ ق ۲۰۰ › ۱۹٦۷/۲/۲۷‏ س ۱۸ ق ۵۱ 
1 س ٠١‏ ق ۸ ۰ 

(۹۹) نقض ۱۹٥۷/4/٩‏ أحكام النقض س ۸ ق ٠ ٠١١‏ 

(۱۰۰) تقض ۱۹۷۰/٤/٩‏ احکام النقض س ۲٣‏ ت ۱۹٩۹2/۱۲/۸ ۰ ۱۲٤‏ س ۱١‏ ق۱ ٤‏ 
۷ س ۷ق ٩1‏ ۰ 

(۰ ۰ امګری نقض ۱۹۷٥/۲/۲‏ احگام الناښن س ٣٣‏ ق ٣۹‏ 


کے 


ولا پشترط فی البلاغ الکاذب آن بکون البلاغ کله کاذبا » بل پكفضى 
أن تشسوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخا پژدى الى 
لقاع بالمبلغ ضده ررا٠ا)‏ ۰ 


ولیس کل آمر کاذب پصلح لان بکون موضوعا للاخبار » بل یجب أن 
يكون هذا الإمر مسشوجبا لعقوبة فاعله تمشيا مع نص الادة ٠٠:‏ 
عقوبات )۱۰٩(‏ ۰ 


ويشور التساؤل عما اذا كان يشترط ي وو البلاغ أن بكون 
مسىتوجبا لعقوبة فاعله باحدى العقوبات المقررة في قالون العقو باث آم حور 
أن يكون مستوجبا لعقوبة تأديبية ؟ أن الاجابة على هذا السؤال تستشف 
من المادة ٠٤‏ عقوبات النتى أشارت الى الحكام القضائيين والاداريين وهؤلاء 
علي ما سلف القول بقصك يهم رحال الضبط القضائى والادارى ٠‏ ومع ذلك 
قضی بأنه ۹ شراط للعقاب ان کون الفعل تضمنه البلاغ المقدم فی 
ق احد الموظفين معاقبا عليه جناثبا بل يكفى أن بكون مستوجبا لعقوبة 
تأديبية 9( ° ۰ 


ولا كان ثبوت كذب الوقائم المبلخ عنها يعد ركنا من أركان الجريمة 
هانه بحسب الحكم الصادر بالادانة أن ثبت كذب البلاغ ٠ )٠١6(‏ 


ال ركن الثالت : القصد الجناثى 


جريمة البلاغ الكاذب عمديه ولذا يجب أن يتثوافر فيها القصد 
الجنائى » فهل يكفى القصد العام آم يتعين انوافر القصد الخاص .؟ لقد. ذكر 
المشرع _صراحة عبارة مع سوء القصد بنص الادة ٠٠٠‏ عقوباث ‏ بما .يستشسف 
منه أن المشرع يتطلب قصدا خاصاء٠‏ والقصد الجناثى يثوافر فى حق الشخص 
فعلمه بأ الام المبلغ عنه کاذب وأنه بقصد الاضرار بالمبلغ ٠‏ ولقد قفی دانه 


RR EO E احکام‎ ۱۹٩٤/۱۲/۸ فض‎ 
SOT: 

)۱١١(‏ قضي بانه لا عقاب على البلاغ الكاذب اذا لم يتضمن أمرا مستوجبا لعفوبة فاعلة 
نقض ۱۹1٤/۳/۹۸‏ آحکام النقض س ٠١‏ ق ٠ ) ٣١‏ 

٠ ٠1 ق‎ ٠ مجموعة القواعد القائونية ج‎ ٠۹١١/۲/۱١ نقض‎ )٠۲( 

)٠8(‏ نقض 0/1/1 RY‏ القواعد القانولية ج ١‏ ق ١إف‏ ء 


¥ س 


بشسترط لتوافر القصد الجنالى فى جريسة انبلاغ الكاذب .إن يكون الجانى عالا 
بكذب الوقاثع التى بلغ عنها وآن يكون قد أقدم على تقديم البللاغ منتويا 
السوء والاضرار بمن بلغ ضده » مما يتعين معه أن يعنىالحكم بيان هذا 
القصد بعنصرية ٠ )٠٠١(‏ كما قضى بأن الركن الاساسى فى جريمة البسلاغ 
الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ وهذا يقتضى أن بكرن عالما علما بقينيا لا 
يداخله آى شك فى أن نكون الواقعة التي أبلغ بها كاذبه وأن المبلغ ضده برىء 
منها » كما آنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن ثبت للمحكمة بطريق 
الجزم توافر هذا العلم اليقيني وآن تستظهر ذلك فى حكمها بدليسل بنشجه 
عقلا )0١١(‏ ٠ء‏ 


وتوافر العلم يكذب البلاغ بوفر. بالضرورة سوء القصد ء لأن أقل 
مأ يترتب عليه هو مباشرة الاجراءات قبل المبلغ ضده أو الاساءة الى سمعته » 
وليس من الميسور نفى القرينة المستفادة من العلم بكذب الامر المبلغ به ٠‏ 
ولهذا تنجد المشرع يكثفى بثبوت القصد بمجرد التبليخ فأورد فی نهاية المادة 
٠٥‏ قوله ولو لہ بيحصل منه اشاعة غير الإخيار المذكور ولم تقم دعوى بما 
آخبر به ۰ 


وثبوت القصد الجنائى من شأن محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق 
فی اسشطلهاره من الوقائح المطروحة ٠.١(‏ مكرر) واليحث فى كدب البلاغ أو 
صحته م وکول الیها تفصل فيه حسبما پتکون به اقناعها (۱۰۷) ۰ بشرط أن 
تكون قد اإتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها 
وأن تذكر فى حكمها الامر المبلغ عنه للعلم ان كان من الامور التى بيترتب 
القانون عقوبة التبليغ عنها كذبا أم لا ٠ )٠٠4(‏ 


+ ٣۰١١ س ۴۲ ق‎ ۱۹٥۱/۲/۲ ۰ ۲۸۱ ق‎ ٣٣ احکام النقض س‎ ۱۹۷۲/۱۱/۲۰ )۱۰١( 
۰ ٩۷۷ ق‎ ٣٣ س‎ ۷/۲/۸, 

ز۱۰) تقض ۱۹۷۲/٥/۱۲‏ احکام النقض س ۲۴ ق ۱٣١‏ > ۱۹۷۰/۲/۲۳ س ۲٣‏ 
ق £ 

(۱۰مکرں) نقض ۱۹۷۲/۰/۲۷ احکام النقض س ۲٤‏ ق ٠ ١۴۴‏ 

(۱۰۷) نقض ۱۹۷۰/۲/۳ احکام النقض س ٣٣‏ ق ۲۹ ۱۹۷۱/٥/۲۰‏ س ٣٣۲‏ ف٤‏ » 
٩‏ س ۲٢‏ ق۵٣٣‏ ۰ 

(۱۰۸) نقض ۱۹۷۲/۳/۲۱ احکام النقض س ٣۳‏ ق ۱۹۹٤/۱/۱۲ ۰ ٩۲‏ س ٠۵١‏ ق٣اء‏ 
۲ س ۱١‏ ق ١ ٩٩‏ ۱۹1۹/4/۷ س ۲۰ ق ٩‏ ۰ 


Na 

ولا يعيب الحكم حدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن تواف سسوء 

االقصد فى جريمة البلاغ الكاذب اذا كانت الوقائثم الى أيتها تفيده فى غير 
آلہس اھ ابهام ر(١٠ا) ٠‏ 


(۱۰۹) تقض ۱۹1۷/۱۰/٤‏ احكام النقض س ۱۸ ق ۹ ٠‏ وايراد الحكم ما يدل علي كدب 
بواقعة السرقة الى ضننها الطاهن بلافه ضد المجتى عليه وانه سين أقدم على العبايخ كان على 
يتين من ذلك وأنه لم يقصد هن تقديم البلاغ سوى السوء والاضرار بالمجنى عليه توصلا الى 
#دانته تدليل سابغ على كذب البلاغ وعلى توافر القصد الجنائی ( نقض ۱۹۹۳/۲/۲ أسكام 
.النخض س ١٤‏ ق ١١‏ ) ل ۰ 


الشت سابع سر 
قمع الندليس والغش 


مقدمة خاصة عن الجرائم الاقتصادية 


دحل القانون الجناثي ‏ من وجهة نظر الشقسيم التقليدى لفروع 
القانون فى داثرة القانون العام »> ويلقسم القانون الجنائى بدوره الى 
قسمين ر تيسيين الاول منهما موضوعى وهو قانون العقوبات والاخر اجراٹی 
وهو قائون الاحراءات ١‏ الحنائية ١‏ ويعلى الأول بیان الأحكام العامة فی 
المستثولية والتجر يم والعقاب »> وكذلك يسان الاٹ ال اتی تعد فى نظر 
المشسرع جريمة والعقوبة المقررة لكل منها ›» ويرسم قانون الاجراءآات مختلف 
الوسائل اللازمة للتحقق من الوقائع الجنائية وتعرف مرتكبيها › ابتغاء مؤاخذة 
مر تكب الجر يمة عل ما قدمت يداه ولنفيذ الحكم الذى قد بصدر ضده ٠‏ وتوجد 
الى جوار القانون الجنائى علوم أخرى مساعدة له من شأنها أن توصل الى 
تحقيق الغابة منه کعلم الاجرام واليوليس الفنى وعلم النفس الجناثٹى والطب 
الشرعى ٠٠٠١‏ الخ ولا شك:فى أن ذه العلوم رغم كونها وثيقة الصللة إلى خد 
بعید لقان الجنائى › الا أنها تعتبر من ناحية التقسيم التقليدى بعيدة عن 
فروع القانون اذ تحكمها قواعد علمية وأصولية تختلف فى أساسها عنها ٠‏ 


ويقسم اسراح قانون العقوبات عامة _ أخذا من ذات التقسيم الذى 
بسار عليه - الى قسمين العام والخاص ١‏ وأولهما يتضمن مختلف الاحكام العامة 
والاخر يشمل أنواعا من الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة ٠‏ ويستوى أن 
تكون الإحكام المتعلقة بكل جريمة قد وردت فى القسم الخاص من قانون 
العقو بات أو جاءت فى قوانين سسابقة أو لاحقة عليه متضمدة بعض الجرائم 

وقد تقتصر التشريعات الجناثية على بيان أفعال معينة رأى المشرع أن 
عدها مر ن الجرائم لا رآه من خطورة على المحشمع أوجبت تدخله ۰ کما هو الحالی 
بالنسسة الى جرائم التشرد والاشتباه والتسول وحمل السلاح والمخدرات ٠‏ 
وقد تعد القوانيل اا لان ننظم اساسا مسائل معينة فى مختاف شئون 
الحباة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ء وعملا على احترامها يقرن المشرع 


ت 


کک 


مخالفنها جز اءات مما نص عليه فی قانون ألعقو بات + والمشساهد غانہا فسسی 
كل الدول ان غالبية نشريعانها تحوى فى نهاينها نصوصا تجرم مخالفسة 
تعض آحكامها › اذ بهذا بظهر سلطان الدولة فى فرض القواعد التى تراها 
كفيلة بتنظيم مختلف شئون الحياة ٠‏ وقد استلقتت هذه الظاهرة نظر الشراح 
ودعثهم الى دراسة العقوبات الجنائية المغررة فى غير مجال قانون العقوبات » 
وهل تدسجم مع الغاية من العقوبة ومع الاسس والنظريات الثى بيني عليها 
علم العقاب من عدمه ٠‏ ` 


هذه النتصوص الخاصة انى تتضمن دحضص الجراثم والعقو باث ندر بحث 
ما اذا كانت تطبق بالنسبة اليها قواغد مميزة عن القواعد العامة في قائون 
العقوبات والاجراءات الجنائية م أنها تخضسع لذات أحكامها ٠‏ ٹم أن هى خالفت 
الاحكام الاخرة فى يعض النقاط » هل بيترتب على هذا الفصالها كلية عن 
قواعد قانون العقوبات والاجراءات الجنثاثية أم تبقى هذه مطبفة الا فيما ورد 
فیه. نص استتناٹی باحدی تلك القوا نين ٩‏ 


قانون العقو بان الاقتصادى : 


برزت أهمية المسائل الاقنصادية فى كل الدول لا سيما بعد الحرب 
العالمية الاولى » وآخدت لها طابعا خاصا وطبقت بالنسبة اليها قواعد ثرمى 
الى تحقيق آهداف الدولة فى اتنواحى الاقتصادية ٠‏ ولقد كان من الطبيعسى 
أن تقنرن بعض آحكام التشريعات الاقنصادية بالجزاء »> سواء آكان جنائيا آم 
غير جنائى ‏ لتكره الافراد عند الضرورة على احترامها ٠‏ وتطبيقا لمبداأ 
التخصص الدقيق وجدنا قانون العقوبات تنفصل عنه فروع مختلفة ثحت 
منسمياتث خاضصة أبرزها وأحدثها فى الوقت الحاضر قانون العقانوبات 
الاقتصادى ٠‏ وقد ذهبت الاراء الى وجوب تمييز 'قانون العقوبات الاقتصادى 
عن قانون العقوبات العادى » وأن تطبق بالنسبة اليه أحكام مستمدة من 
المسائل الاقنصادية التى يرتبط بها والتى يراد منه تحقيقها » آى الأهداف 
الاقتصادية ٠‏ فقانون العقوبات الاقتصادى بتضمن معالجة المسائل التى 
تنظمها القوانين الاقتصادية حينما تقرر عقوبات جنائية أو تدابير أمن عند 
مخالفتها . ومثالها القوا نين المنعلقة بالشركات وأعمال البنوك والتلاعب فى 
الإسعار * ۰ 


والتشريعات الاقتصادية تنناول أصاا تنظيم المسائل الى تدخل فى 
نطاقها تنظبیا لا تتدخل فيه قواعد قانون العقوبات » لان المشرع حينما بعد 


۷۱ س 


مشروع قانون بتناول يعض المسائل الخاصة بالش ر كات مثلا > يث بداءة فى 
الأسس التى يقوم عليها مع افثراض الوضع الطبيعى للامور ٠‏ وهى أن الأصل 
في القانون اتباع أحكامه »> فالغاية من التشريع المزمع اصداره مصلحة 
اقتصادية ٠‏ ولكن القوانين انى من هذا القبيل غالبا ما تمس بعض الدشاط 
الخاص للافراد » بما قد لا يرضيهم فيخالفون أحكامها أما عمدا أو عن اهمال ٠‏ 
وقد لكا نفع الافعال المحخالفة للقانون 2 فی نظر البعض ت مو ضح السآثيم لا من 
ناحية الضمير العام ولا من ناحية الالخلاق › لان الامر الذى يصدم الشعور 
العام فى القالب هو الجر دمة بالصورة المتعارف عليها ٠‏ 


ومن أحل أن التشريعات الاقتصادية من شأنها آن قد لحد من النشاط 
الخاص للافراد بما يسفر عن محاولتهم التخلص من أحكام القالون دون الشعور 
بآى وزر اجتماعى » يعمل المشرع على وضع أحکامه فى المكان اللائق بها من 
الاحترام وكفالة التنفيذ والتطبيق فيقرن الواحب الذى فرضه. بجزاء عن 
مخالفته بتمثل فى عفوبة جنائية » لان الاصل فيها ايقاع الخشيسه في نفس 
الفرد من الوقوع تحت طائلتها ٠‏ افلجزاء الحنائى بالنسية الى المسائل 
الاقتصادية هو فى الحقيقة بعيد كل البعد عن انطبيعة الاصلية لقانون العقو بات 
داته » وانما پأتى بعد تنظيمها بصفة تبعية ٠‏ 


ومتى كان الأمر كذلك تتعن مضمون تسمية قانون العق-سوبات 
الاقتصادى » ذلك لأن اقرار هذا الاسم الي جوار قالون العقوبات 
العادی من شاآنه ان بزژّدى الى القول بان القانو ني وان. اشت ركا فى تعلقهما 
بالعقو بات الا آنهما مستمدان من أصول مختلفة إختلافا كلا ٠‏ فان اعتبنرن 
أحدهما أصاا للاخر لا كانت هناك داعية لتسمية قانون العقوبات الاقتصادى > 
الامر الذى بوحى بالاستقلال إو الذاتية وانما تكون الجرائم التى بيتضمنها 
جراثم عادية تتعلق بتنظيم مسائل معيدة ٠‏ وان كانت هناك يعض الاحكام 
التى بستقل بها فانها تعتبر استثناء من القواعد العامة فى قانون العقؤبات 
وهو وضع لیس بمستغرب على هذا القانون ذاته » حيث ينص عادة عسل 
القواعد العامة لم يردفها أحيانا بقوله الإ اذا وجد نص بخلاف ذلك, ٠‏ والمغال 
عل هذا هو العقاب المقرر للشروع فى الجنابات والمنصوص عليه فى ال مادو ٠2‏ 
من قانون العقوبات » والذى يجعل عقوبة الشروع فى الجناية أقل من عقوبة 
الجر يمة التامة » فان القانون ذاته فى مواد أخرى لاحقة بخرج على هذه القاعدة 
ويساوى فى العقوبة بين الشروع والجريمة التامة أو لا يعاقب على الشرو,ع 
اطلاقا ٠‏ بل ان ذات التسمية التى قيل بها يعتورها النقص لانها تقتصر علي 
قواعد انون العشوبات مع أن المراذ هو هذه القواعد وكذلك أحكام الاجراءات 


WY 


الجنائية ٠‏ وفضلا عما تقدم فان القواعد الخاصة التى تطبق بالنسبة الى 
قانون العقوبات الاقنصادی لها مثيلاتها أو شبيهاتها فى قوانيل أخرى ٠‏ وسم 
هذا لم تفرد لها علوم خاصة تحت اسماء مسشقلة لقانون العقوبات ٠‏ 


ولقد دافع البعض عن تسمية قانون العقوبات الاقتصادى بمقولة ان له 
ذاتية خاصة مستمدة من حمايثه لمصالسىح معينه هى الثى تتعلق بالنظام 
الاقتصادى للدولة ٠‏ وفى رأينا أنه لا مالع إاطلافا مع القطور الطبيعى للعلوم 
وانتشارها من تفريعها الى تخصصات دقيقة ٠‏ ولكن هل هناك داعية لهذا فى 
قانون العقوبات » مع أن الجزاءات الجناثية فى انتشريعات غير العقابية انما ترد 
تأ بع وبصفة عرضية ؟ وفضلا عن هذا فان إعمال القاعدة يجعل الشخصص 
وهو الحكمة التى يبغى القانون تحقيقها ينتهى الى وضع غير مفهوم »> ومر 
تخصيص ثانون العقوبات الى فروع عديدة تبعا للحكمة النى يراد الوصول 
اليها فى كل مجموعة من نصوصه ء مشل قانون انعقوبات ال الى والتجارى 
والادارى بما لا نهاية له ٠‏ 


دور التشريعات الاقتصادية فى بئاء الدولة 


كان ظهور مذهب الفردية بقوة سطانه أحد آئار الثورة الفرنسية التى 
قامت ضد طفيان الملوك والاقطاعيين وجعلت الفرد هو أساس المجتمع ومن 
ثم وجب آن تکفل له کل وسائل الحماية » آى أن هذا المذهب كان رد الفعل 
اتطبيعى للحالة السياسة والاجتماعية والاقتصادية السابقة على قيام تلك 
الثورة ٠ء‏ وأآخذ هذا الاتجاه بنتشر فى مختلف الدول ومنها مصر ۰ 


و تطیق مذهب الفردية فی مصر له أعمق الآثار بالنسسبة الى الحياة 
الاقتصادية لان من شانه عدم التدخل فى نشساط الافراد وتركهم بحققون ما 
شاء لهم من الارباح دون تدخل من جانب الدولة ٠ء‏ وكان من نشا ې هذا المذهب 
ان آخذدتث قوة رآس الال ئز ايد مع هرور الزمن وآصبحت له السيطرة الكاملة 
على وسائل الانتاجح » وكلما ازدادت قوته كلما ضعفت حقوق الافراد الاخرين 
الذين يستخلهم رأس الال فى لحقيق آأهدافه ٠‏ وبهذا وجدت طبقة مستغلة 
نملك رأس المال وطبقة مستغلة ليس لديها سوى العمل وازاء ضف 
الأاخبرة وحاجتها الى الاولى بسبب ضروراتث الحياة أمكن لرآس الال أن يسيطر 
على اليد العاملة ‹ 


ولم يكن الأمر أحسين حالا بالئسبة الى الاستغلال الزراعى » فقد آدى 


سد ۷ — 


مذهب الغردية الى أن أصبح صاحب الارض بامكانيانه القوية يستغلها على 
الوحه الذى ينيد وبالصورة التى تحقق له أكبر قدر ممكن من الارباح ٠‏ ولقد 
كان فى حاجة الي اليد العاملة بقدر ما كانت هذه بحاحة اليه »> سد أنه 
بثروته أمكنه أن بخضعها [سلطته ففرض عليها شروطه وقدر لها أقل الاجور 
لزید ارباحه ۰ 

ومن أجل هذا كان من أهم المسائل التى احتمت بها الدولة رسم 
سياسة اقتصادية تهدف الى خير الشعب ورفع مستواه » ومواجهة الزيادة 
المضطردة فى السكان بالمشساريع الزراعية والصناعية والتجارية واستغلال 
الموارد المعطلة فى البلاد وتحسين توزيع الثروة والدخل والعمل على إزالة 
الفوارق بين الطبقات واستقرار الأحوال الاقتصادية » وتشجيع أصحاب 
رووس الاموال على استثمار آموالهم فى المشروعات اللازمة للبلاد ٠‏ 

ولجأت الدولة فى سبيل تحقيق غابتها الى سياسة التوجيه الاقتصضادى 
وهى سياسة مأخوذ بها فى غالبية دول العالم ولا سيما النامية منها ٠‏ فمن 
المعروف أن المثسروعات الفردية لا يمكن أن تحقق للدولة ولأفراد الشعب ما 
يرتجى من رفع مستوى المعيشة لان تلك المشروعات بامكانياتها القاصرة وبما 
تيتغيه من تحقيق غايتها الخاصة تتعارض أعدافها المباشرة مح المصلحة العامة 
البعيدة المدى > قھی تروم الظفر بالر بح العاجل دون أقدام أو مخاطرة 
يسبب مقدرتها المحدودة فى حنيل أن التطور الاقتصادى للبلاد وخلق 
المشسروعات الانتاجية الكبيرة يقتثضى رؤوس الاموال الضخمة الثى لا تتوافر الا 
للدولة ٠‏ وكان من مقتضى هذا آن تضع تخطيطا للننمية الاقتصادية 
من ناحية ونشىارك القطاع الخاص فی نشساطه من ناحية أخرى ۰ 


فالانتاج الفردى لو ترك على حاله > فانه ان آدی الى تطور وتقدم من 
ناحية معينة فانه بسبب غايته الخاصة قد يغفل نواحى حيوية فى حياة 
الشعب ؛ لانه يرسم السبيل الذى يحقق له الربح دون نظر الى الاحثياجات 
الحقيقية للدولة إذا ما اضطرته الى بعض التضحيات ٠‏ وتعثبر النهضه 
الشساملة قى البلاد فى النواحى الزارعية والصناعية والتحارية وحدة متكاملة ء 
وحتی نسار قی اطار منظم دون تعارض او تضارب قد پؤثر فی انتاجھا یجب 
أن تحدد سلقا اتجاهاتها وما براد تحقيقه منها تبعا للاحتياجات الفعلب-ة 
للشسعب والتى تود الى رفع مستواه. مح مراعاة ما بيثها من اتلصاال وثيق 
بحيث لا تطغنى واحدة منها على الاخرى ٠‏ وان تحقيق المصلحة العامة لافراد 
الشعغب ورسم السبيل الى ذلك يكون ممن تلجمع فى يده عناصر التقدير 

ر م ۴١‏ العقوبات الحاص ) 
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كاملة الام الذى.لا يتيسر إلا للدولة٠.٠‏ ومن هنا وجب على الدولة رمسم سسياسة 
تجطيطية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » بل .والتسخل الى .جانب النشاط 
الفردى فى : بعض الاحوال ٠.‏ 


والدعامة الاساسية فى النظام الاشتراكى هى مشاركة رأس الال العام 
م الخاص فی فيد مشنروعات الاستشمار التى تتطلبها التنمية الاقتصأد ره ١‏ 
فيقوم رس الال العام ببعض الصناعات الاساسية التى بعجز الافراد عن 
القيام بها ويشسترك مح رأس الال الخاص فن صناعات أخرى ولنسيقها للهيكل 
الاستشمارى وحتى تسر الخطة الاقتصادية فى سهولة ويسر وندظيما لنعاون 
الاستشمار الخاص مع العام أنشئت مؤسسات مختلفة تنولى ادازة وتنظيم 
واستغلال الموارد الاقتصادية للبلاد ٠‏ 


الجرائم الاقتصادية 


بعد أن تبن اهيا سنق دور االتشرعات الاقتصادية فى بناء الدولة ٤‏ 
ومد أهمپته فى نجاح خطة الننمية ا الرسمها الدولة ء هذا فضلا عن أن 
اة .الدول الكبرى تر می ال فرض انفوذها عل الدول الاخزى مستاتعماة فی 
مذا السلا الاقنتصادى كل هذا كان دافعا للدولة بأن تول خطنها الاقنصادبه 
اهتماما زائدا وتضعها موضع الاحترام الكفيل بالعمل على تنفيذها ٠‏ 


ويعتبر الجزاء الجنائى دائما من أهم السبل الى تلجأ اليها الدودة فى 
سبيل وضع القواعد التي تقررها موضح التنفيذ لا سيما فى الاحوال التسى 
قد تمس فيها تلك القواعد المصالح الخاصة لبعض الافراد ٠‏ ومن أجل هسسذا 
وجدنا الدولة تتدخل فى كثس من النواحى الاقتصادية منذ الحرب العالمسة 
الثالية » لا سيما النواحى النى تعلق باحتياجات الشعب ومتطلباثه اليومية ٠‏ 
م زاد الامر خطورة واهثماما فى أيامنا هذه نتيجة للسياسة الاقتصادية الى 
ترسمها الدولة والتى تواجه بها مختلف الظروف التى تحبط بها سواء من 
الناحية الخارجية أو من الناحية الداخلية ٠‏ 


وقد بدأ اصطلاح الجريمة الاقثصادية بظهر فى الحياة العملية » وهذا 
الاصطلاح کہا يبدو من عبارنه يفيد تعلقه بالناحية الاقتصادبة للدولة ٠‏ 
وأصبحت الجريمة الاقتصادية تطلق على الافعال انى بقرر القانون من أجلها 
العقاب مثى كانت تمس النظم الاقتصادية ٠‏ على أن تعريف الجريمة الاقتصاد به 
فی ذاته لیس محل اتفاق › نظرا لحدالته » وسوف نری آن مش روع قانون 
العقوبات قد آوزد له ليغا معينا » 


بے ¥ س 


وطرح أمر الجريمة الاقتصادية على الحلقة العربية الاولى للدفاع 
«لاجتماعى المنعقد في القاهرة عام ٠ ۱۹١١‏ وقد جاء فى توصيات هذه العحلفة 
آنه « يعد جريمة اقتصادية كسل عسل أو امتناع يقح بالمخالفة للثشريع 
الاقتصادي اذا نص على تجريمه سواء فى قانون العقوبسات أو فى القوائين 
الخاسة بخطط التنمية الاقتصادبة والصادرة من السلطة المختلصة لمصلحة 
الشعب » ٭ کما ورد بها آن. « تخضع العلاقأات والعمليات الاقنصاد به لنظام 
قاو نى يضع حدودا واضحة لحقوق المواطنيل وواجباتهم فى المجال الاقتصادى 
عموما آو فى القطاعات إلتى بتناولها القانون بالحماعة سواء تعلقت بالتخطبمل 
آو التسعاي الحبرى أو الثمو شمو ين م أو نداول أو توزيیع الاموال آو النقل آو المعاملات 
آو الشنمية الزراعية أو الصناعية أو أى نشاط آخر بدخل فى خطط التدمية 
الاقتصادية ۾ ٠‏ 


الجراتم الاقنصادية فى مشروع قانون العغقوبات 

أخذ مثسروع قانون العقوبات بالاتجاه السائد نحو الاهتمام بالجرائم 
الاقتصادية الامر الذى: يبيل من المذكرة الايضاحية فى قولها « لا شك أن 
التى تمر بها بالحماية التى تتطلبها تطبيق السياسة الاشتراكية » وذلك 
أنه يكتفى بادراج الجراتم الاقتصادية فى قوانين خاصة كلما اقتضى الامر ذلك 
دون مزاعاة التنسيق بينها و محاولة تقديم نظرية جامعة تجمعها حتی یمکن 
آن تتغرع علها الأحكام المناسسة من جهة “اوجن تقدم الدليل الذى هدي فی 
r‏ : إل ص أو تطبيقها . وق حر صت الدول التى .لاخ بالتظام 
الاشتر اکى عل أن تخص الجراثم الاقتصادية باحكام خاصة نظرا لطبيعتها 
المتميزة من جهة ولخطورتها على النظام من جهة أخرى ٠‏ 


ولقد وردت الاحكام الخاصة بالجراثم الاقتصاذية فى المواد من ٠٠١‏ الى 
۸ مشسروع قانون العقوبات ٠‏ وتناولت المادة ٠١١‏ تعريف الجريمة 
الاقتصادية » و ٠١١‏ سريان القوائين من حيث الزمان عليها > و ۵۲ الشروع 
فیها » وها مسثولية المسشثول عن الرقابة > و ٠‏ مسىثوالية الشخص 
الاعتيارى › و 10 المصادرة » و ١ه‏ ناو لت دعض التدابير الخاصة » و ٥۷‏ 
اللعدد والتنفيذ »> و ۱۵۸ تحريم بعض الاجراءات الخاصة ۰ 


انعربف الجريمة الاقتصادية 
عرفت المادة ٠٠١‏ من مشروع قانون العقوبات الجريمة الاقنصادية 


سه ۷ 


بقولها « يعد جريمة افتصادية كل عمل أو امتناع بقع بالمخالفة للقواعد 
المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة » اذا نص على لجر يمة 
فى هذا القانون أو فى القواني الخاصة » ٠‏ وجاء فى المذكرة الاإيضاحيه عن 
المشسرو ع آنه عمد الى لعريف الجريمة الاقتصادية ليكون هذا التعريف مناط 
تطبيق الاحكام الواردة فى هذا الباب » وقد حرص على آن پبنعد فى التعريف 
عن التفاصيل التى قد تختل أو تقصر عند التطبيق » فجعل مناط اعتسار 
الجريمة اقتصادية ان تنطوى على مخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية 
السياسة الاقتصادية للدولة » ٠‏ 


وهذاالتعريف على الصورة التى ورد بها بل وباقرار المذدكرة 
الايضاحية _ قد جاء عاما الى درجة تمثل خطورة كسرة على فأعدة شرعيبة 
الجراثم والعقوبات ذلك آنه من المسلم به فى المسائل الى تتعلق بالنجر م 
ما له من حقوق وما عليه من واجبات ٠‏ وتتمشل الخطورة بشكل آكبر اذا ما 
لاحظنا أن القانون يخص الجرائم الاقنصادية بأحكام تعد استشناء من الاحكام 
العامة » على ما سنرى عند استعراض ما جاء بالمواد من ٠١١‏ الى ٠ ٠١۸‏ 


و ا الانضباط فى التعريف من ناحيتين الاولى لحديد المراد 


أما بالنسية للناحية الاولى فانه يمكن أن بقال ان القواعد المقررة تحمل 
معني السياسة العامة للدولة ولو لم نكن مفرغة فى صورة قانون › أو قد 
تكون قانونا » أو قرارا صادرا من جهة مختصة » بل ان التفسي پيتد الى 
بعض التعليمات الخاصة بجهة معينة فهل يكغى تقرير العقاب ‏ آى التجريم ‏ 
فى آبة صورة من هذه الصور حتى تعد الحريمة اقنصادية ؟ ء 


ومن الناحية الاخرى لا جدال فى أن العامل الاقتصادى يتدخل فى كل 
نواحى النشباط فى الدولة بل وفى حياة الافراد ٠‏ ومن هنا لا يمكن اطلاقا 
فصل السياسة الاقتصادية عن الاجتماعية عن السياسيةفكل جانب من هذه 
الجوانب يعبر معبرا عن المجتمع وصورة من جوانبه ولا يمكن فصل الواحدة 
عن الاخرى ٠‏ واذا أردنا أن نضع المسألة فى صورة فرض عملى » فيكون على 
الوجه الآتى » اذا تدخلت الدولة مراعاة منها لتحديد النسل وقررت عقابا 
ولو کان مالیا على من یزید آولاده على عدد معین ٦‏ فهی بلاشك تسته دف 
ناحية اقتضادية » بالعمل على رفع مسثوى الشنعب من الناحية الاجتماعية 


YY‏ س 


الامر التى لا يتأتى الا اذا زاد دحل الفرد » وهذه الزيادة بغر جدال ناحية 
اقتصادية ؛ فهل يعد الفعل المشنار اليه سلفا جريمة اقتصادية ؟ ومشال 
آخر اذا حددت الدولة القيمة الايجارية للمساكن فهي تهدف بغر جدال انى 
لاحية اجتماعبة وآخری اقتصاد ية ٤‏ فهل . ,بعليس اتاجير مح دفح « خلو الرجل « 
وهو جريمة فى القانون » جريمة اقتصادية ؟ ٠‏ 


ومن أجل هذا يكون المشروع قد أجهد نفسه فى وضع تعريف عام 
للجريمة الاقتصادية بغير جدوى من ناحية» ولخطورة الاثار النى تترتب على 
التعريف من ناحية أخرى ٠‏ ويكفى أن تقرر محكمة أن الجريمة اقتصادية حتى 
تطبق الأحكام العامة التى تشر اليها : فى حن لا تعدها محكمة ثانية جريمة 
اقتصادية فيغلت متهم آخر من تلك الاحككام وهكذا ٠‏ ويدعونا هذا الى 
التساؤل عما اذا كان من اللازم وضع أحكام عامة للجرائم الاقنصادية . 
وللاجابة على السؤال نستعرض فى الامة سريعة الاحكام التى وردت 
با لمشروع ٠‏ 


١‏ - سربان القائون من حيث الزمان : تنص المادة ٠١١‏ من المشروع على 
أنه اذا صدر قانون لا حق للجريمة وكان أصلح للمتهم أو المحكوم عليه فلا 
يستفيك منه إلا اذا قصد به العدول عن :التنساسة الاقتصادية ألتى کان 
يستهدفها القانون السابق ٠‏ وهذا النص مشوب بالغموض من ناحية عبارة 
العدولعن السلاسة الاقنصادية » وقد سبق أن أوضحنا ما فى هذه العبارة 
من عدم الدقة فضلا عن الشمول » هذا من ناحية ومن ناحية العدالة لا موجب 
لهذا النص ولبيان ذلك نذكر ما جاء متعلقا به فى المدكرة الايضاحية ٠‏ فقد 
ورد بھا « لو وقعت جریمة تھریب مبلخ عشرین جنیھا فی ظل قانوں لا 
يسمح باخراج سوى عشرة جنيهات ظل الفعل معاقب عليه بمقتضى هذا 
القانون ولو صدر بعد ذلك قانون سمح باخراج لائين جنيها ٠‏ ولو 
صدر قرار برفع سعر سلعة لم يستفد منه من خالفوا القرإر السابق ولو كان 
سعر البيع يدخل فى الحدود المسموحة فى القرار الجديد » ولكن اذا صدر 
القانون الحديد ملغيا قيود النقد فى المثال الاول وسيأسة مراقية الاسعار في 
المغال الثانى استفاد المنهم منه ٠‏ وأساس هذه التفرقة ترجع الى التفرقة بين 
نوعين من القوانين هما قانون الغاية وقانون الوسيلة وقانون الغاية يقصد 
به العدول عن السياسة الاقتصادية التى كان يستهدفها القانون السسابق › 
فمن العدل أن يستغيد منه المنهم أو المحكوم عليه ٠‏ أما قانون الوسيلة فلا 
يمس السياسة الاقتصادية .التى كان بستهدفها القانون السابق وائيا هو. 


يب ¥۸ ب 


تعلق بأسلوب تنفيةها غلا يجوز أن يسنتفيد مه المنهم أو المحكوم عليه والا 
خسذر 3 تحقيق الغرض المخصود من القانون ٤‏ 

وفی رأپدا آنه لا محل للقول بوجود نوعین من انقوائین أحدهما قسانون 
الشرع غابة معينة ٠‏ فاذا صدر قانون يحدد لسلعة ما سعرا مسينا فغايته 
أن تباع بهذا السعر لانه مما يثفق مح مصلحة البائع والمشىثرى > وان رفح 
السعر عن هذا فغايثه أن السعر الجديد تتحقق به المصلحة “ وهو ما یؤدی ال 
ن السعر السابق كان لا بمثل العدالة ومتی کأن الامر كذلك فلا محل للمحاسيهةه 
#الأفرد على القانون السابق . العدالة Ee‏ عن 
البلاد a‏ حورته عشرین جتبها دون أن بلحقه القاب. اا قاعدد 
يق القانون الاصلح للمتهم هو عدالتها ٤‏ »> واتعدالة داگما مرحعها اا 
الجمهور الذى يعبر عنه التشريع ' 


۲ - اآشروع فى الجرائم الاقتصادية : تنص المادة ٠١١‏ على أن « يعاقب 
على المشرع فى الجنح الاقتصادية ٠‏ وتكون عقوبة الشروع فى الجرائمالاقنصادية 
حى السقوبة المقررة للجريمة التامة » ٠‏ وهذا النص يشار بدوره ما سبق أن 
قلنام فيما يتعلق بتحد يد الجريمة الاقنصادية » وتييل خطورة المسألة فى أن 
اعتبار جريمة ما من نوع الجرائم الاقتصادية يؤدى الى أمرين تجريم الشروع 
فيها داثما ان كانت جنحة » ثم التسوية فى العقوبة بين الجريمة التأمه 
والشروع ٠‏ 


وفضلا عن هذا فان القاعدة التى وردت فى هذا النص لم تأث بجديد » 
قالمشرع ينص على عقاب الشروع فى كثير من الجنع .بنصوص خاصة » وهو 
آيضا فى بعض الاحيان يسوى بين عقوبة الجريمة التامة وعقونة الشروع 

۴ ن مسثولية اسول عن اقرقابة : تنص الادة ٠١١‏ من مشروع قائون 
العقوبات عن أله « اذا أخل المسئول عن الرقابة مما نسبب عنه وقوع 
جريمة . اقتصادية من أحد العاملبنل فى وحدة اقتصادية عوقب بالحبس 
وبغرامة تعنادل ضعف الضرر الذى .تسيب عن الجريمة الاقتصسادية 
أو باحدى ماين العقويتي » ء والجريمة الواردة فى هذه المادة ليس موضعها 
فى الباب الخاص. نالجرائم الماسة بالاقتصاد القومى › اذ لم تتضمن أحكاما 
عامة وانما جر بمة معرنة بار کان خاصة ۰ 


i NA 


, ومع هذا فنشير. تلك المادة كالشأن فيما سبقها - إفس الصعوبة إلخأصة 
بتحديت الجرية الأقتصادية وما يتر تب عليه هن تجرايم 'بعض الافعال ٠‏ على 
آن آخطر ما فيها غو تحدید معنی الاخلال بألواجب الامر الذى لم پعندده 
المسرع والذى قد يتوسع أو یضیق تفسارہ بما پؤدی ال قيأم المسئولية أو 
التقالها ء وعدم اوضسم ضوابطٍ لهذا النص ۇدى ای ننيجة تشنافی مم 
السياسة العامة فى الدولة ذلك أن هذه السياشة تدفع عجلة الانتساج 
الى الامام »> وؤضح المسئوؤلية عل هذه الضوزة غير المنضبطة سوف بزدى الى 
الخشسية من التصسرف الذى تحتاجه دائما المشروعات لا سما المستحدثة 
منها E‏ تتعطل عجلة الانتاج ٠‏ ويكفى أن يحكم مرة بادانة أحد المسثولين 
عن الرقابة على أساس الاخلال بالواجب حتى يحجم الكثرون عن التصرف 
الع ٠‏ و في جال من الة وهي اخملا لساب ب النرلة ” 


اوقد جاء بالمذكرة الاإيضاحية آن المشروع قد عمد الى اطلاق المسلولية 

عل كل مسئول عن الرقابة فلم إحددها بالرقابة المباشرة آو. غر المبأشرة 

ما دام الامر مناطه قيام رابطة السببية بين الاخلال ووقوع الجريمة » وحتى 

لا تقنصر المسثولية فى النهاية على صغار المشرفين ٠‏ على أن ما جاء بالمذكرة 
لا يۆدی الى وضع ضوابط المسئؤلية ٠‏ 


٤‏ ب هسولية الشخص الاعتبارى : تنص الادة من المشروع على 
أن « يكنون الشخص مسثولا بالتضامن عن العقوبات المالية النى 

۾ بها عل مدیره آو أعضاء ادارته أو ممثله أو وکیله اذا اکت أحدهم 
اقتصادية لحساب الشخص الاعثبارى » ٠‏ وليس هناك ما يمنع مسن 
مساءلة الشخص الاعتبارى عن الجرائم التى تقع من اسهد العاملين به. أو 
باسمه ٠‏ على أن الامر هنا تعلق بمعنى الجريمة الاقتصادية على الوجسه 
الذى سلف لدا يانه ٠‏ 


ه ‏ المصادرة : تنص الادة ٠٠١‏ من مشروع قانون العقوبات على 
آنه « يجب الحكم بعقوبة المصادرة عن الجراثم الاقتصادية ٠‏ على أنه اذا امعنح 
الحكم بمصادرة الاشباء لعدم ضبطها آو لتعلق حق عينى للغر الحسن النية 
بها وجب الحكم بدلا منها بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء » ٠‏ 


لی م اراد کی اکس الاق واا م ان برد 
ذلك بصدد جرائم معينة ما دام تحد نك الماد بالجر بمة الاقتصادية محل 


حلاف ۰ء 
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> - الاحكام الواردة فى المواد ۵۹ ۰ ۱۵۷ » ۱۵۸ من مشروع دانون 
العقوبات : تنص المادة ٠١١‏ من المشروع على أله « فضلا عن العقوبات اءفرعية 
والتدا در المقررة يجوز یحسب الاحوال الحكم يکل أو يعض القدابر الاتية : 
(۱) رد الربح غير اللمشروع (۲) اغلاق المحل الخاص (؟) حظر مزاولة النشساط 
الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تقل عن سستة شهور ولا 
تزيد على ثلاث سنين () العزل فى الجرائم التى يقضى فيها بالحبس وذلك 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات تبدا من نهاية تدفيذ العقوبة 
آو انقضاثها لاى سبب آخر (ه) نشر الحكم الصادر بادانة بالوسيلة المداسبة 
على نفقة المحكوم عليه » ٠‏ وتنص الادة ٠١۷‏ على أنه « استشناء من أحكام 
اعدد الجرائم اذا احثتمعت حربمة اقتصادية مع جريمة أخری أو أكثر و حب 
فيد عقوبة الجريمة الاقتصادبة وذلك بالاضافة الى ما يقضن به لغرها طبقا 
للاحكام العامة » وتنص المادة ۹١۸‏ على آنه « لا نحور الحكم فی ا#جو اتم 
الاقتصادية بالعفو القضاثى أو الوضع تحت الاخنبار القضائى أو بوقف 
تنفيذ العقوبة» ٠ ٠‏ 


وليس فى النصوص الثلاثة المشسار اليها ما يثنافى مح القواعد انعامة 
بوالكين الصعوبة ما زالت قائمة فيما يتعلق بالمراد من الجرائم الاقتصادية ٠‏ 


هذا وقد أورد المشرع عدة جرائم حاصة ثحت عنوان الجرائم الماسة 
بالاقتصاد القومی فی المواد من ۲۲۷ الى ۲۶٤۸‏ ۰ 


ررأبنا فى الجريمة الاقتصادية 


لا ينازع أحد فى أهمية الاقتصاد فى حياة كل دولة » وبالنسية الى 
بلادنا على وجه الخصوص » ولا شك فى أن الضرورة تقتضى حماية سياسة 
الدولة من الناحة الاقتصادية ٠‏ ولكن هل تدعو الحاجة الى أحكام عامة عن 
الجرائم الاقنصادية على الصورة آنفة البيان ٠‏ لقد رأينا أن تعريفالجريمة 
الاقتصادية ثم يستقر بعد » ولم نوضع له ضوابط محددة ٠‏ مع أهمية هذه 
المسالة قيا نعلق بالتجر يم والعقاب ٠‏ ومع هذا تمشيا مع خطورة 
يعض الافعال التى تمس السياسة الاقتصاد ية پنبغی أن دقرر العقاب عل 
ارتكابها ٠‏ على أن يون ذلك فى صورة جرائم محددة » ب كما هو الشأن 
خی المواد ۲۴۷ الى ۲٤۸‏ من مشنروع قانون العقوبات ٠‏ واما الاحكام العامة 
التى سبقت الاشارة اليها فى مشرو قانون العقوبات فانها اما إن رشار 
اليها فى نهابة الباب الخاص بالجرائم الماسة بالاقنصاد القومى » أو أن يوضع 


س ۸ س 


حكمها بمناسبة كل جريمة على حدة » وبهذا تكون قد بعدنا عن التعريفات 
العامة فى مسائل التجريم ٠‏ 


ونحن نتكلم فيما يلى من بين ما يعد من الجرائم الاقنصادية - وقد 
آشارت الى هذا المذكرة الاإيضاحية عن مشروع قائون العقوبات - على جرائشم 
قمع الندليس والغش التى وردت بالقانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹١١‏ وجرائسم 
التسعير الجبرى المنصوص عليها فى المرسوم لقانون رقم ۱١١‏ لسنة 
2°( ۰ 


ان المشاهد فى حياتنا العملية والامر الذى لا يشك أحد فيه هسو 
انتصار سلطان المادة وطغيانها على غرها من مقومات الحياة » حتى لد 
أصبح هم الناس وشغلهم الشساغل . تقصى سبابها وسىلوڭك دروب الوصول 
اليها ابتخاء الزيادة فيها » وأنها ما عادلت وسيلة لغاية يريدون تحقيقها وانما 
هى بذاتها تلك الغاية ٠‏ حقيقة ان هذا من دواعي تقدم المدنية والعمران فسى 
العالم ولكن سبيل الوصول اليه قد يختلف النظر فى تقديره »> فقد يلجا 
الفرد الى طرق الكفاح المشروعة وهو أمر محمود » بيد أن بريقق المال قد 
بنحرف به عتها فيسلك الى تحقيق أغراضه أقصر السبيل وآقلها مجهودا ء 
وغاليا ما تکون وسيلته غر مشروعة وتخت سلاحا له الد ليس والغخشس ٠‏ 


ولقد اقتضى الام من المشسرع التدخل ليضرب على يد كل من تسوله 
نفسبه ارتياد ذلك المسلك »ء ولم تكن النصوص الواردة فى قانون العقوبات 
تكفى لتحقيق غايته » بل قصرت عن تناول صور كثيرة تدعو المصلحة الى 
نوقيع الجزاء فيها مما حدا بمحكمة النقض الى أن تصرح فی حکم لھا بان 
الحاجة ماسة الى وضع اشريع جديد يعاقب على بعض حالات الغش (ا) ٠‏ 
وقد سن المشرع القانون رقم ۸ لسنة فی شان قہم التدليس والغخش 
والغى الاحکام التى جاءن بقانون العقو بات فى هذا الصدد * وبینت المذكرة 
الايضاحية لغانون التدليس والغش أحمية تلك الجراتم وخطور نها فی الحياة 
العملية بقولها « من الحقائق الواقعة انتشار الغش فيما بتبائع الاس 
النتشارا كاد پتناول جميع ما يحتاجون اليه فى مأكلهم أو مشرإهم أر 


(۱) تقض ۱۹۲۹/۱۱/۲۸ مجمرعة القواعد القانولية بى ١‏ ق ٠ ٣٤١‏ 


س ۸٢‏ ب 


تطبيبهم أو ما رون ف ن اسا لکیل ۰ TS‏ 
فما بتغذي به الناس اد شداوون به أا کانت العلل ية الئى نکب ھا ۰ 
فاذا كانت بتقليل الادة الغدإئية فى الطعام كان الضرر منه ا اذا کان 
مما ف سواد الام اذا کانت باضافة مادة REE‏ بالصحة آر 
کان الغش ذ فی آنواع الأدوية کان الضرر منه واقعا على الحياة نفسها ولا 
يقف الضرر فى الغش عند المستهلكين بلى يتعداهم الى كل من لم تفسد ذمده 

من المنتجين والزراع والنجار » فهؤلاء لا حول لهم تلقاء منافسة غير مشروعة » 
وهم بي أمرين › آما ان يتنكبوا الغش وبلتزمون جادة الامانه فى المعاملة 
فيتعرضوا بذلك لمضرة › واما أن تنهافت قراحم ونغلب عليهم شهوة الربح 
فبجارو! الغشاشين فی غشسهم لکی لا ساروا دو لهم برواج الشلعة ورسهولة 
البيع » وعلن الحالئين تضمحل النزاهة وتفسد الذهم وتذهب الثقة فى 
الاسواق ٠‏ والغش. فى الواقعة آفة اجتماعية يتضاءل فى كفاحه كل مجهود 
نظرا الى نوع وسائله ووفرة أنانيثه وخفاتها وتكرار اسشحداث الجديد فيه 
باسشخدام ما يكشسف عنه العلم فى تقدمه المستمر » حتى لقد شكى مرة وزير 
الزراعة يفرنسا من أنه ما كان يقدم مجلس النواب قائونا لمنع الغش حتى 
أفسد عليه الغشىاشون.عمله باستنباط وسيلة أخرى للغش غر النى تضمنها 
مشروعه » وآفة كهذه حقيقة يكل اإحدمام وبالتعهد أندا بالعتساية للاحظة 
أساليبها المتحددة » 


وانه لمن المغيد ذكر النصوص التى كانت تتناول جرائم التدايس 
وإلغشس فی قاٹون العقو بات. قبل الغاثها بالقانون رقم ۸ لسلة ۱۹4٩‏ › 
ذلك آن أحكاما عديدة فى هذا الشأن صدارت من المحاكم تحت ظلها » ومن 
مقار نتها بنصوص القائون. الراهن يمكن استخلاص غرض المشرع وتغسير 
القانون بما بنفق وهذا الفغرض ٠‏ 


کانت الاد ۲٣۳۹‏ من قانون تة ۷ تنص على . آن » کل من غشس 
أشربة أو جواهر أو غلالا أآؤ غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع 
بو(سبطة خلطها بشىء مض بالصحة أو باع أو عرض للبيع أشربة أو جواهر 
آو ٠‏ أصناف مأكولات أو أدوبة مح علمه بأنها مغشسوشة. بواسطة خلطها شى 
مضر بالصحة ولو كان المشترى عالما بذلك بعاقب بالحبس مدة لا ثزيد عن 
سنشينل وغرامة لا تنجاوز ماثة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط » ٠‏ وهى 
تطابق المادة ۲۲۹ من قانون سنة ٠ ۱۹۰٤‏ كما كانت تنص المادة ۳٤۷‏ ع على 
آنه « عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا جاوز حمسي جنها 
مصر با أو باحدى هاتين العقوبتين فققط كل من غش المشترى فى عيار 
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شىء من من المواد النحبية أو الفضمية آو فى جدس حجر كاب مبيع بصفسسته 
صادق أو فى جنس آي بضاعة أو غش بغر الطرق المبيدة نالاد ابه 
حواهر أو غلة أو غبرها من أصناف المأكولاتب أو الادورة مادق للبیع أو باع 
آو عرض شيتا .من الاشربة والجواهن والغلة وغيرها من أصتساف الماأكولات 
والادوية مع علبمه آنها مغشوشة أو فاسدة أو متعفنة 'أو غش البائسع أو 
المشستري أو شرع فى أن يغشه فى مقدار الاشياء :المقنضص نسليمها سواء كان 
ذلك بواسطة استعمال موازين أو مکاییل أو مقاپيس مزورة آو آلات وزن 
أو كيل غير صحيح أو بواسطة استعمال طرق من شأنها جعل الوزن أو 
الكل أو القيأاس غار صحیح أو ابجاد زيادة بطرق التدليس ی وزن او حجم 
البضاععة لو حصل ذلك قبل اجراء الوزن أو الكيل أو القياس أو بواسطة 
اعطاء بيانات غر صحيحة من شأنها الايهام بحصول الوزن أو كيل أو 
القاس من شيل بالدقة » ۰ وهی تطابق الادة ۲ من قانون دة e‏ 
کما کانت تنص الادة ۲۸۲ ع على أن «کل من وجد فی دکانه أو حانوته آو 
محل تسارته أو وجد عنده فى الاسواق شىء من الثمار أو المشرودات أو 
المواد المستعملة فى الأكل أو فى التداوى وكانت هذه الأشياء تالفة أو فاسدة 
پچازى بخرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد عن اسسبوع 
فضبلا عن فيط الاشياء التالفة آو الغاسدة ومصادرتها » ٠‏ وهي تطابق الاد 
7 ن قانون سنة ۱۹۰۶ ء۰ 


وقد الغيت النصوص السالفة جميعا وحل محلها القانون رقم ۸ج 
لسنة ۱۹٤١‏ الذى لصت المادة ۱۳ منه على آن « تلخی المواد ۲٣١‏ و ۷٤؟‏ 
و ۳۸۳ من قانون العقوبات » ٠‏ واستقى التشريع الراهن أحكامه من القانون 
الفر لسى الصادر في أول آنغسطس نة 0 ۰١٢,‏ واتسم دمرونة لا تحعلة 
فى حاجة الى تعديل من وقت لآخر » وهو لا بخرج فى مبادئه بصفة عامة عن 
النشريح السابق » ولكنه أحاط بصور فى الغش وفى حيازة الاشياء 
المخشسوشة أو الأشياء التى تستعمل فى الغش لم يكن معاقبا عليها » ثم اله 
وضع العقاب عل الشروع فى جرائم الغش فى حين أنه لم يكن معاقبا عيه 
٠٠٠٠‏ وقد أخذ بطريق من الاحاطة والتعميم بحيث لا يسهل الفكاك مسن 
أحكامه ٠‏ وما كان من أنواع الغش لا يسهل ضبطه الا بمقياييس فنية بجب 
الباتها واذاعتها والتواضع عليها فوضت السطةالتنفيذية فى تحديد تلك 
الما يس وجعل من تفاعل عمل السلاطة فى وضم تلك الق اسس وحکم 
القانون فى عقاب من بخرح عليها آحسن أداة وأيسرها فى القضاء عل 
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أسباب الغش .التى يتحرى العلم كشفها وتحديدها بوسائل لا تزال تزداد 
کل يوم دقة وحسن تحقيق ٠‏ 


وتقضى دراسة جرائم التدليس والغش ثلاث مباحث الاول أركان ثلك 
الجرائم ؛ والثانى الاحكام الاجرائية الخاصة بها ء والثالث العقوبات المقررة 
لها ٠‏ وسوف نعنى بوجه خاص بايراد الاحكام التى صدرت فى صدد الجرالم 
موضوع ٠الدراسة‏ لا لها من فائدة الكشف عن حفيقة. غرض المشرع وسبيل 
أغمال القانون . 2 


المىحت الاول 
ركنا جراثم التدليس والغش 


اله باستعراض نصوص قانون قمع التدليس والغشس يبي أن للجراثم 
الى وردت به ركنان : الركن الأول المادى والشانى الركن المعنوى وهو 
القصد الجنائى . 


آولا - ائرکن المادی 


الركن المادى فى جرائم التدليس والغش بمكن تقسيمه الى ' نوعیل : 
الاول الخداع والآخر الغش وما فى حكمه » تأسيسا على أن الاول هدفه 
المنعاقد والآخر هدفه الال ذاله ٠‏ 


تنص الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون قمع التدليس والغش على 
عقأب « کل من حدع آو شرع فی آن بخدذع المتعاقد مه ابه طر رقة هن الطرف 
فى أحد الامور الآثية : 

١‏ عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها 
أو عيارها ٠‏ ۰ ۰ 

۲ ذاتية البضاعة اذا کان ما سلم منھا غر ما تم التعاقد عليه ٠‏ 


۳ حقيقة المضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوبه من 
عناصر لافعة ٠‏ وعلى العموم العلاصر الداخلة فى تركيبها ٠‏ 


٤‏ نوعها آو أصلها أو مصدرها فى الاحوال التى بعتبر فيها - بموجب 
الالفاق أو العرف - النوع أو الاصل أو المصدر المسند غشا الى اليضاعة. 
سببا أساسيا فى التعاقد » ٠‏ 

ولاعمال حكم هذه الادة يتعين توافر أمرين الأول منهما الخداع فى 
واحد من الامور الثى غددتها ۲ والآخر موضوع ذلك الخداع . 
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ا س 

تعريف الخسداع 

عبر المشرع عن الخداع بقوله كل من خدع آو شرع فى آن يخدع المنعاقد 
معه بأية طريقة من الطرق ولم بحدد معنى الخديعة » ويمكن تعريفها بأنها 
اباس أمر من الامور مظهر! يخالف حفيقه ما مو عليه ٠‏ 

وتختلف الخديعة في هذا التعريف عنهأً بوصفها وسيلة للنصب فى 
آمرین' > الاول منهما أن بعضِ اصور .الخداع قد نوی تحت فا نون قم 
التدلينس والغش ولكنها لاتعد وسيلة نصسب كخداع المتعماقد فى عدد 
البضاعة المبيعة بمجرد قول كاذب من جانب الجانى » والامر الاخر أن هدقف 
الفاغل فى جريمة النصب هو الاستيلاء على كل أو جزء من ثروة المجنى عليه 
في حين آن غرض المنعاقدين من التدليس هو تحقيق كسب غير مشتروع عن 
طريق عملية تجارية سليمة فى ظاهرها ٠‏ 

وقد يدق تحديد ما اذا كان الفغعصل ينطوى تحت جزيمة النصب أر 
جر یمة التدلیس ۰ کما اذا تعاقد شخص مع آخر على آن ببیعه نوعا معنا من 
البضاثع مقابل تمن محدد ویکون هدف الباثع من العملية هو الاستيلاء عل 
ثروة المجنى عليه فيسلمه بضاعة من نوع يختلف كيرا عمااهو منفق عليه ٠‏ 
والأصل أنه ليس ثمة مانع فى القانون من أن ينطوى فعل واحد على عدة جرالم 
ندخل تحت أكثر من نصوحينئذ تطبق عقوبة أشد تلكالجراثم عملا بالمادة ٣۲‏ 
من قانون العقوبات ٠‏ ومسع هذا فالا نرى أنه فى الفرض المطروح تعین 
الرجوع الى قصد المتعاقد من العملية » فان كان الهدف هر الاستيلاء على 
وة المجنى عليه عد الفعل جريمة صب ١‏ أما اذا كان الغرض حو مجسرد 
الحصول على ربح غير مشروع من عملية هى فى أصلها حقيقية فان الفعسل 
بنطوى .تحت جريمة التدليس .. والمرجع فى تغليب. آى الامزين. هور 
ما تکشسف عنه وقالع اندجوی وما يستخاصه قامی الموضوع بار رقاية هن 
محكمة النقض ٠‏ وقد قضى بأنة إذا اقنصر ٤‏ غش المتهم على الشىء المبيع دون 
الالتيجاء ء لوسائل احتيالية أخرى للتأثر بها فى نفس المجنى عليه بشمسسد 
حمله .على تصديق ادعائه الكاذب بخصوص جنس البيع كان عقابه منطبقا 
عل المادة ۲١۲‏ ع » ما اذا استعان على أييد. غشه بأوراق قدميا للمشترى 
أو بأشخاص آخرین آزروه فی احتیاله انقلہت جریمته نصبا معاقبا علیسه 
بالمادة ۲۹۳ ع () ۰ 


س ا 


(۲) مصر الكلية ۷ المحاماة س ۲١‏ قى ٠٠١‏ ص ١۲ء ٠‏ وفى الواقعة افاصر 
قعل المتهم على خلط السكر البيع للمجلى عليه بالتراب ١‏ 


SAAN a 
و اسن سبلة الخداع‎ 


لم يحدد المشرع الوسيلة التى يلجا انيها المتعاقد للخداع:»,واكتفي بان 

يشم ذلك بآية طريفة من الطرق » وبهذا أراد إلا إحصر صور الخديعة فى u‏ 
معين لظرا لسعة حيلة ی ای ی وا 
اليه الحصر من وجود لغرات يفلت منها الغشاشون من تطبيق أحكام القانون 
عليهم ٠‏ ومن لم يكفى أن يثبت فى حن التفرد أنه التجاً الي وسيلة خادعة فى 
سبيل تحقيق غرضه › وفى هذا آيضا تفترق جريمة التدليس عن جريمسةً 
النصب اذ حدد المشرع وسيلة الخداع فى هذه الجحريمة بواحدة من لات نص 
علیها فی‌المادة ٦١‏ من قانون العقوبات » وهى الطرفق الاحتيالية والتصرف 
فی مال ثأبت أو منقول ليس ملكا للجانى ولا له لخق التصرف فيه واتخااذ 
اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ٠‏ 


غير أن المشرع ذكر فى الفقرة الثانية من المادة الاولى وسائل معيىة فى 
خداع المتعاقد وجعل من أثر لوافرها تشديد العقوبة » وهى حالة ما اذا 
ارانكست الحريمة آو شرع فی ارتکابها باستعہال مواز ين أو مقابیس او مکابیل 
أو أدوات أو آلات فحص أخری مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسباٹل 
من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو مقاسها أو. كيلها أر فحصها غر 
صبحيحة ولو حصل ذلك قبل احراء العمليات المدكورة > فالاصل فی آدرات 
الوزن أو القياس أو الكيل أو الدمغ أو الفحص أن تكون سليمة. وهي نيخضع 
لنوع من الاشراف والرقابة عليها » فأذا كانت تلك الادوات قد داخلهاً الزشف 
والاخلال فكأآن الشخص فد أعد لجريمته بجريمة آخرى واستحق من أجل عذا 
العقاب المشسدد ٠‏ وقد تكون تلك الادوات ذاتها سليمة ولكن يحصل بها عبث 
قبل استعمالها بما يودى الى إظهارها لنتاثي غير حقيقية » كوضع قطعة من 
الحديد أسفل الميزان أو قاعدة خشبية فى قعر مكيال وهكذا » ويسىتوى هذا 
الفعل مع سابقه فى تشسديد العقوبة ٠‏ وقد أبانت المذكرة الايضاحية ما تفدم 
بقولها « حددت المادة ۲۷ الطرق التى بحصل فيها الغش فى مقدار البضاعة ٠‏ 
وبهذا بکون استعمال احدى هذه الطرق ركدا من أركان الحريمة » ولئن كان 
الؤاقع أن الطرق المشار اليها هى الاكثر شيوعا فى احداث الغش الا أنه 
لا بنبغى لذلك اغتبار استعمال احداها ركنا لا تتم الجريمة الا به ٠‏ لذلسك 
رؤى أن يجرد فعل الغش عن الطريق التى تستعمل فى احداله ويستقل بذاته. 
ك ركن فى الجر بيمة ايا كانت الطربقة TT‏ النص آوفى 
E e CS o‏ > على أ نه لم يغفل فى المشروغ 
النص عن أن الطرق المشار البها هی 'الاكتر ذ يوچا وانها لأالك حقيقه بعلاج 


e AA 


خاص » فاعتبر استعمالها فى الفشس ظرفا مشددا للعقوية وضم اليها غيبرها من 
الوسائل ما لم ينناوله التشريع القائم فأضيفت الى استعمال موازين أو مكاييل 
مزيفة أو مختلفة استعمال دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة حلى 
بكون النص اشمل وآعم ۾ ° 
ن توجه الخديعة 

يجب أن يكون التدليس موجها الى من يتعاقد مع الجانى فيقع فى الخداخ 
بشآن مخل التعاقد أى أن وسيلة الجائى توجه الى الشخص لا الى البضاعه »> 
بعكس ما نص عليه فى الادة الثانية حيث بدخل الغش فى موضوع التعاقد 
بذاته أى الال ٠‏ فلقد أريدت حمابة المتعاملين والتعامل دون مساس بطيعة 
المضاعة أو إدخال غبار عليها ٠‏ ولقد ورد با مد كرة الإيضاحرة آ تھسا 
تتناول صور الغش التى تقع بغير تزييف البضاعة نفسها ٠٠٠٠‏ أما الغش 
بتزييف البضاعة نفسها فموضوع النص عليه فى المادة الثانية ٠‏ وواضع أن 
الغش قد يقع بالطريقتين معا » بأن بكون الغش فى جنس البضاعه مثلا عن 
طریق تزبيفها » وفى هذه الحالة يجوز تطبيق أى الوصفين على الواقعة خصوصاأ 
وأن العقوبة فيهما واحدة ٠‏ 1 

ومن آحكام انقضاء فى هذا الصدد آله اذا كانت الواقعه الثابنة بالحكم 
سی ان امتهم Ll,‏ سمنا لزيد حموضته على القدر المتفق عليه مح من تعاقك معه 
من المشترين‌فانها لا تعتبر غشا فى حكم للادة الثانية من القانون رقم ٤۸‏ 
لسدة ۱۹١١‏ > اذ زيادة.الحموضة ليست من عمل المتهم وانما هى ناتجة عن 
تفاعل المواد التى يتكون منها السمن ٠‏ بل هى تعثبر خدعا للمشترى فى 
صفات المبيح الحوهر بة وما بحتوبه من عناصر نأفعة »> الامر المعاقب عليه بالمادة 
الاولى من القانون المذكور » ولكن خطأً الحكم فى ذلك هو خطا فى تسمية 
الجريمة لا يقنضى نفقضه ولحكمة النقض أن تصححه ٠ )١(‏ وأن قانون قمع 
الغشس والندليس رقم ۸ لسنة ۹٤١‏ بعاقب فی المادتن ١‏ و ۲ على جر یمن 
مختلغتين ١ءحدهما‏ هى المنصوص عليها فى الادة الأولى تكون بفعل غش بقعم 
من أحد طرفی عقد على آخر » فیجب فیها آن کون هناك متعاقدان وآن پخدع 
أحدهما الاخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة 
أو مقدارها آو كيلها الى خر ما جاء بالنص » والأخرى وهى المنصوص عليها 
فى المادة الثانية تكون بفعل غش بقع فى الشىء نفسه » وهذا لا بتحقق الا اذا 


نس نی 


(۴) فض ۱۹٤۹/٤/١۸‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ٠ A۷۷‏ 


۸۹ س 


أدخلت عل عناصره المكولة له عناصر أخرى أو انتزعت تلك العناصر ١‏ فلا 
يدخل فى هذا التوع من الغش أن تكون الادة قد ركت بنسب مختلفة لكل 
عنصر من عناصرها ما دامت هته الادة هى هى ٠‏ ولذلك لص القانون المذدكور 
فى المأدة )٥(‏ على أنه اذا آر بد العقاب فى هذه الاحوال وجب استصدار مر سیم 
بتحديد الحد الادئى لنسبة العناصر انتى ترى احهميتها وأورد العقساب على 
مخالفة هذا التحديد ٠‏ فمن اتهم بأنه عرض للبيع بودرة حميرة مغشوشة بان 
وجدت نسبة ثانى أكسيد الكربون بها نحو ٠‏ بدلا من ١١‏ مع علمه بدلك 
فلا عقاب عليه لا بمقتضی الاده الاولى لعدم وجود مشار اراد أن پستری هده 
البودرة » محتويه على نسبه معينه من اني السيد اللربون فخدعه الباتع آو 
شرع فی خداعه بآن قدم له شيتا بحتوى على أقل من النسبه الطلوبسه ٠‏ 
ولا بمقتضى الادة الثانية لان المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة معروضة 
على آنها كذلك › ولم يصدر مرسوم بتحديد نسبه معيئة لعناصرها (ا) ٠‏ وأن 
المادة ۲٤۷‏ ع كانت تنص على تلاث جراشم )١(‏ غش المشاترى فى جلس 
البضاعة أيا كانت (؟) غش الاشربة والمأكولات والادوية المعدة للبيع او بيسح 
الاشربة والمأكولات والادوية المخشسوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع )١‏ غش 
البائع أو المشترى أو الشروع فى غشه فى مقدار الأشياء المقنضى تسليمها ٠‏ 
وهذه المادة وإن كانت قد اشتملت فى لصها انعسربى كلمه غش فى 
الجرائم التلاث المد كورة الا أن الخش فى كل جريمة له معنى خاص »> ففى 
الجريمة الاولى بقع الغش على المشسترى لا على ذات البضاعة » فيكفى أن يخدع 
البائع المشثرى ويوهمه بأن المبيع من الجنس الذى يريد شراءه مع كونه من 
جنس آخر » ولو كان المبيع فى ذاته بضاعة لم يدخلها غش باضافه عناصر 
غريبة الى عناصرها الاصلية ٠‏ أما فى انجريمة الثانية فيقح الغش عى ذات 
الشىء اما باضافة مادة غريية اليه » واما بانتزاع عنصر أو أكثر من عناصره 
الاصلية ٠‏ وفى الجريمة التالثة يقع الغش من البائع على المأسسنرى أو من 
المسترى على البائع فى مقدار الشىء المقتضى تسليمه بناء على العقسه وذلك 
باحدى الطرق المتصوص عليها فى المادة ٠‏ واذن فما دام الحكم قد آثبت علي 
امتهم بالادلة التى أوردها آنه عرض للبيع سمنا مخشوشا باضافة جزء من 
زيت بذرة القطن وجزء من زيت جوز الهند الى جزء من السمن النقى » فان 
هذا يكون صريحا فى أن الغش انما وقع على ذات السمن المعد للبيع باضافة 


(؟) تقض ۱۹١۹/٤/۱۹‏ مجبوعة الغراعد القالوئة ج ۷ ق ۸۸١‏ ° 


( م ٤٤‏ العقوبات الخحاص ) 


س ت 


عناضر غريبة اليه“ ويكفى فى ادان امتهم على نص القانون أ أڻ بكون فد 
عرض السم E‏ نحقيفة آفره ' ولا يشسترظ. أن. .بكون فد باغه. أو . 
شرځ فی بیعه (ه) '۰ 


والمخدبعة كما ابکون.هدفها المجنى عليه يجوز أن تقح على وکيله ولا ملع 
من "واف الجريمة:» كمن يوفب.خادمه إلى تاجر لشراء بعض الحاجيات فيخدعه 
التاحر. فى عدد البضاعة. المبيعة أو قدرها إذ أن الوكيلى هنا,يمثل الموكل. ٠‏ 
وكما بقع الخداع من الجانى يجوز أن يقح من وكيله » وتختلف مسشوليةال وكيل 
حنسب مساهمته. وقصده من الفعل وفقا للقواعد العامة فى المساهمة الجنائية ٠‏ 
وکما' e‏ بجۈۆز أن بقع من من المشسترى مغلا باسشعمالڵه مو ار :ن 
مزورة عند وزن المبيح (1) ٠‏ 


وقد ورد نص الادة آلاولى عبارة د« المتعاقد معه » » الامر الذى ينبغى 
معه اعرف المراد مثا وهل تنضرف الى کل من یکون طرفا فی تعاقد أیا کان 
لبوغ العقد أو أن ال مراد هو عقد البيع فقط ؟ وتعرف الرآى فى هذه المسأة 
ارجح فيه حدف المشرع من القائون ٠‏ فرغم آله جاء بصدد المذكرة الاإيضاحية 
انه « من الحقائق الواقعة التسار الغش فيما بتبايع الناس فيه انتشارا بكاد 
بشناول جمیم ما يحثاحون اله » الا آله قد ورد بها ضا آنه « رژی آلا وجه 
لقصر الغش على حالات البيع كما تفعل المادة ۲٤۷‏ ع فان الغش كما يقع فى 
ابيع يقع فى المعارضة وفى الرهن وفى العارية بأجر وعلى الجملة فى كل عقد 
يقتضى تسليم أعيان منقولة »> لذلك أطلى النص فى الشروع ليتناول جميع 
ما تقدم من الحالات ٠‏ واذن فالغش بقع فى أى عقد يقتضى تسليم أعيان منقولة 
وآكثرها وقوعا فى العمل هو عقد البيع ء الامر الذى دعا الى الإشارة اليه فى 
هدر المذكرة الابضاحبة ٠‏ 


الجريمة التامة والشروع فيها 


جرم المشرع حالتی الخداع التام والشروع فيه ¢ اذ لا وحه فصر ہ عل 
صورة منهما وبذلك أصلح ما عيب على المادة ۲٤۷‏ ع وكانت لا تعاقب عل الغش 


() نقض ۱۹٤۳/۲/۱۰‏ مجموعة القواعسد القالونية ج لق ١۹۴١/١١/۴١ . ١۱۲‏ 
ج ٣‏ ق ۷٩‏ + 
() تقض فرنسی ۱۹۲٥/۱۲/۱۷‏ سیری ١ ۱۹۲١‏ ہے ٢٤ا‏ ۰ 


کک 


فى. جنس البضاعة الا اذا تمت الجريمة ٠‏ وقد سوى بين الجريمه .التامة 
والشروع فی اتعقاب اسستخداء من القاعدة العامة الت تحسل عقو ية (لشروع عاد 
أخف درجة من الجريمة التامة ٠‏ ويتعين علينا بيان وقت تمام الجريمة ومتى 
لقف عند حد الشروع ٠‏ 
تنص المادة ٤١‏ من قانون العقوبات على أن الشرواع هو البذء في اننغيذ 
فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب ألرة لإنشتباب لأ دحل 
لارادة الفاعل فيها » ولا يعتبر 'شروعا فى الجناية أو الجدخة فجرد العزم على 
ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك » ٠‏ ويقتضينا المقام أن تتناول غلى 
سبيل المثال أحد العقود التى بغلب التعامل فيها وليكن عقد البيع ٠‏ وها 
العقد من ا الرضائية بتم دمجرد تلاقی 1لپېچاپ مح القبول ويلتزم به 
البائ بأن ينقل الى المشترى ملكية شىء أو حقا ماليا خر مقايل لمن نقدى 
( م ٤1۸‏ مد لی ) › فهل تقوم الجريمة دمحرد ذ تمام العقد أى عند تلاقي الإيجاب 
ll‏ متی کان هناك خداع فی عدد اليضاعة أو مقدارهأً آو وزنها أو ٠٠‏ 
خر الصور الثى وردت فى الادة الاولى من القائون ؟ 


¥۷ يخلو الحال من فرضين : الاول أن تكون البضاعة موجودة فعلا وف 
التعاقد » والآخر أن نكون.قائمة فى ذلك الؤقت وهذا لا يمنع من متحلة' 


١‏ فاذا كان الامر الأول أى اذا كانت البضاعة موجودة وفث 
الشعاقد - ثم تبين أن هناك خداعا من أى نوع كان » تتم الجريمة بمجرد تلائى 
القبول مع الایجاب لقيام التعاقد O)‏ موضوعه ء وللا دو ت ٹر فی د اناخ 
تسليم البضاعة ا لان الملكية قد النشقلت البه فور التعأقد as‏ 
حاز المال حيازة كاملة ٠‏ فاذا ثبت أن الباع قد أزال الخداع الذى كان لا حفا 
باليضاعة. بعد اتمام التعاقد فان هذا بعد ممالا لاعادة المال المسروق بعد 
مقارفة جريمة السرقة » ولا يمنع من قيام الجريمة وان كان قد بؤثر في ی قدر 
العقو به الثى ينطق بها آلقاض ۰ 

۲ واذا كان الامر الآخر - أى اذا لم تكن البضاعة محددة وقت التعاقد 
فانه يقشع على عاتق البائع التزام لقل ملكية المبيح الى المشثرى › وفى 
هذا الفرض تعرض لنا حالتان : 

( أ ) أن ينصرف قصد البائعم وقت العقد الى خداع المشثرى › وحيدلد 
تشوافر الجريمة رغم أن الاخير لم يعاين اليضاعة أذ يتسلمها بعد ذلك لان 


۹۲ س 


الجريمة قد تمت بانتعاقد ٠‏ وصورتها آن بعرض الباثح على المشترى عينة من 
بضاعة ينم التعاقد على :أن المبيع فيها كله مماثل لها » فى حين تكون الكميات 
التى أعدت لللسليم مغايرة لما تم التعاقد عليه سواء فى ذاتها آو حقيقنها أو 
نوعها وما الى ذلك » وطبيعى إن البائع بعلم بهذا سلفا ٠‏ 


(ب) أن .يكون قصد الباثع تسليم البضاعة بالصورة التى تم التعاقد 
عليها فعلا ولكنه عند تنغيذ العقد يقوم بتسليم بضاعة غير التىاتفق عايها ٠.‏ 
وپکاد بکون‌منالمستحيل ابات اختلاف النيةوقت‌التعاقدعنها حي تسليمالبضاعة 
ولكن المشرع لص صراحة على تجريم الخداع. فى ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم 
منهأ غير ما تم التعاقد عليه ٠‏ 


وحثى إتوافر الشروع فى الخداع المنصوص عليه فى المادة الاولى من 
القائون » ينبغى أن تتعدى الأفعال مرجلة الشحضير للجريمة ويكون هذا بوجود 
متعاقد ويحصل التنهيب لاتمام العقد لم توقف الجريمة أو بخيب أثرها 
لاسیاب لا دحل لارادة الفاعل فیها ۰ ومتثال الحربمة الموقوفة ان قوم بائ 
ياعداد اليضاعة التى خدع المسترى فبها م تضبط وهی فی طربق التسليم 
وقيل تمامه ٠‏ ومثال الحر يمة اإخائبة وصول البضاعة الى بد المشترى واكنشءافة 
الخداع عند قيامه بفحصها وقت الاستلام › اذا اششترط انتقال الملكية بالتسليم 
فنعلا ٠‏ ويلبغى التنبيه الى آن مجرد اعداد الشخص لبضاعة بنتوي ٠‏ خداخ 
المتعاقد فيها لا بعشثبر شروعا فى الجريمة وانما تحضرا لها ٠‏ وإالفرض هنا آن 
إلبضاعة لم يداخلها غش وانما وسيلة الخداع قد وجهت الى التعاقد » وألا 
انطوى الفعل تحت نص الادة الثانية من القانون ٠‏ 


غابات الخداع 


حدد القانون غادة الخداع أو الشروع فيه بواحد من أهور أر بعة وردث 
ع E‏ الحصر وفغا ا انی بيانه « ولقد كانت تلك الغابات قأاصرة فی 
النشريع السابق اذ كأنت المادة ۲٤۷‏ تقصر العقاب على الغش فى مقدار 
البضاعة آو فى عيار الذهب أو الفضة أو فى جنسها ء٠‏ وقد لجأت المحاكم في 
كير من أحوال الغش الى طريق النخري القبول » غير آنه رؤى استيفاء 
للتشريع أن ينص كذلك على الغش فى. عدد البضاعة أو قياسها أو كيلها أو 
وز نها » كما نص صراحة على الغشس فى عيار البضاعة » ٠‏ وقد وردت للك 
الغايات على سبيل الحصر بمعنى آنه ما لم تنحقق صورة منها لا ينطوى الفعل 
ثحت نص المادة الاولى من القانون ٠‏ وقد قضى فى طل القانون السابق پان 
السارع بين فى المادة ۳٠۲‏ ع الطرق التى بعتبرها ركنا من أركان جريمة مش 


EL 


المشتترى فى عيار الشىء المبيع أو فى جدس البضاعة أو فى مقدار الأاشيساء 
المقتضى نسليمها له ٠‏ فاذا خلا الحكم من بيان. الطرق الشى استعملها المتهم 
كان ناقصا وقابلا للنقض لان هذه الطرق قد ذكرت على سبيل الحصر ٠»‏ ويدعين 
بيانها فى الحكم للشحقق من نوفر ركن من أركان الجريمة )١(‏ ' 
١‏ عدد الضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها آو طاقتها أو عيارها 
عة اباسا فارة عن الاسعاء الق لها اة ر اة آي مانة قطان 
وشدار الشاعة جو اها من اعا الك ارا ودي االو 
الناتج ا رر ارفا اة د وها عة رن ین فنا 
بمقاييس الكيل كالقدح. وأجزائه ومضاعفاته ٠‏ ووزن البضباعة يكون حسابها 
بآلات الوزن كالاقة والكيلو جرام وأجزاثهما ٠‏ وطاقة البضاعة .تكون بحساب 
ق تاها لرا هة ات اليروة 2 عار عة بكرن فا حت 
بهذا المقياس كالذهب والفضة * 


وقضى بأآنه اذا وضع جزار السلخانة مياه في اللحم المعد للبيع عنده 
بقصد زيادة وزنه عد عمله غشسا بالمعني المقصود فى الادة ۳٠۲‏ ع ء لأآن طريقة 
وضع المياه فى اللحوم ينشاً عنها زيادة الوزن فيها بمقدار الماء المضاف اليه 
كما يحدث فى غشس اللبن على السواء » فضلا عما يترتب عليها من تقلي لل 
خواصها واضعاف قوة العناصر المغذية فيها (۸) ٠‏ واطعام حيوانات معدة للبيح. 
بكمية غر عادية من الطعام بقصد به زيادة وزنها يجعل الجريماً 
منلوافرة )٩(‏ ۰ 


: ذاية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما ثم التعاقسد عليه‎ ٣ 
فى هذه الصورة يكون موضوع العقد بضاعة عاينها الماد واتفق عليها‎ 
وعند التنفيذ ينكشف الأمر عن أن ما سلم منها أو ما أريد تسليمه مغاير‎ 
وضربت‎ ٠ للبضاعة الثى تم التعاقد عليها فعلا سواء فى النوع أو القيمة‎ 
المذكرة الايضاحية مثالا بقولها كان يدخل المششرى فى اصطبل البائع وبختار‎ 


(۷) تقض 14/۱/Y‏ المحاماة س ٩‏ قي ٤۲۰١‏ ص ٠۰٠۹٩‏ ۽ ولا الابتدائية 1/A‏ 
الشرام س ١‏ ص ٠ ۴١‏ 

(۸) تقض ۱۹۱۹/۲/١‏ المجموعة الرسمية س ٩٩‏ ص ٠ ٠١١‏ 

(۹) قش فرئسی ۱۹۳۷/۱۰/۲۸ س 1۹۳۸ د ۱ ۱۱۴ ۰ 


5 AE 


حصبانا معنا ET Oy‏ 
الاشياء أن تعلق الاتفاق : بيأ وقع عليه الاختبازر بالذات * والذی عناه المشرع 
ذاتية البضاعة. هو ما کان یں عله ی قانون العقو بات پەخنىس 

٠ البضاعة‎ 


وقد كانت المادة ۲١۲‏ عقو اث تبطلب أن پنصبه الغش عل جلسر, 
الإضاعة أى: أن بقع النغيي فى الصفات 'الأساسنية للشىء ابيع النى اثر على 
طبيعته فتجعله غير صالح للاستعمال الذى أعده له المشترى ١‏ ولذا ا 
طلها بآنه اذا باع زد لعمرو صابونا بموجب عينه حصل الاتفاق عليها › 
التسليم ارسلل اليه صايونا مخالا للمية فلا يتير عله تيا فى جنس 
البضاعة » لانه لا يترتب عليه عدم صلاحية تلك البضاعة للاستعمال (١ا)‏ : 
ولا يقع تحت 'طائلة تلك الادة بين دخان على حالته الطبيعية غير أنه من مرتبة 
أقل ٠ )١(‏ ولا من يبيع علبة سجاثر من فابريقة معينة ويكون ضمنها سجائر 
من ماركة أخرى أقل مدأ (۲ا) ء 


۲۳ حفيفة البضاعة أو طبيعتها أو صغفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من 
عتاصر نافعة ء وعلى العموم العثاصر الداخلة فى تر كسها : تتحقق هذه الحال 
بقيام التعاقد بين الطرفين على بضاعة تتوافن فيها ميزات معينة على أى وجا 
من ٠‏ الوجوه › لم جتبين انثفاء تلك المميزات فيها ء. أى أن المتعاقد قد خحدع 
فى اعتفاده بأن البضاعة لها خصابم معينة وكانت مى من س ما راعاه عند 
عقد الصفقة وساقت المذكرة الإيضاحية مثالا للخداع. فى حقيقة البضاعة بأن 
يسبلم الباثع. صورة من عمل أحد الرسامين العاديين ٠‏ بينما يكون المشترى 
فد فهم آنها من رسم أحد الرسامين المشهورين واشتراها على هذا الاساس ٠‏ 
وقد قضى بأن المادة ٠٠١‏ ع قديم وتقابل المادة ٣۲٤۷‏ من القانون الحالي تعاقب. 
على بيع حبر" القمع المخلوط 'نبالدرة' مني كان البيع “قد حضل على أن الخبز 
هو من القمح الخالصس (؟) : وكما اذا بيع اتمشال حسدیث باسم تمثال 
قدیم )٤(‏ ۰ 


. ٣إ س‎ ۲١ المجموعة الرسمية س‎ ۱۹۱۸/۹/١١ نقض‎ )٠١( 

۱۱۲) تقض ۱۹۱۷/۰۹/٩‏ الشرام س ؟ ص ۲۸۰ ۰ 

.' ص وف‎ ٤ المحاماة س‎ ۱۹۲۳/۱۲/١١ المنصورة‎ )١( 

(۱۳) نقض ۱۹۳۸/٠١/۴١‏ مجموعة القواعد القالولية ج ٤‏ ق ۵۹ ٠‏ 
)١١(‏ قتا الايتدائية ۱۹١۸/۲/١١‏ المجموعة الرسمية س 4 ص ٠“ ١٤۷‏ 


ہہ ۹9 


۽ نوعها أو أضلها أو مصندرها فی الاحوال النی بعتىر فىها - بموجہ 
الأتفاق أو العرف النوع آو الاصل أو المضدر المسند غنسا الى النضاعة ت 
اساسا تي التعافد : فالبضائع وان تشسابهت فى الظاصر قد تختاف ايحسب 
النوع أو الاصل آو المصدر بما يؤدى الى غير قيمتها فى نظر المتعاقد فاو 
کان انتعاقد نناد مراعاة نوع أو أصل أو مصدر معي تم 'بکتلشسف ألامر عن 
اختلاف فى آى من الامورالسالفة اعتبرت الواقعة خداعا:مستوجبهة للعقاب 
وقد جاء بال مذ كرة الايضاحية عن هذه الصورة انها تكمله للنص على الفش' في 
جنسها وذلك حين بكون النوع أو الأصل المصدر مخل الاعنبار الأول 
فى التعاقد » فان شأن الغش فى هذه الحالة لا بختلف كثيرا عن شأن انلغش فى 
الجنس ؛ فمن باع زیت قطن على آنه زیت زیتون لا پعفیه آنه لم يغش فى الجسر. 
أو كان قد غش في النوع وكان من يريد أحد النوعين لا يريد الاخر > ومن 
الغثش فى المصدر آن بیع شخص ارزا على آنه من محصول جهه مع آنه من 
محصول جهة أخرى ٠‏ ولقد قضى بأن.الخدع فى رتبة القطن المتفق عليها بين 
المتعاقدين تكون فى التقانون خدعا فى حقيقته » أما الخلط برب أوطى وعدم 
التناسق والنعثة الخادعة » فائها تعشبر خدعا فی طبيعة وصفات القطن 
الاساسية والجوهرية وما بحتويه من عناصر لافعة وخدعا كذلكا فى العناصہ 
الداخلة فى تركيبه كما هى معرفة فى القالون (ه١٠) ٠‏ 


درحة الخداع 


جرم المشرع فعل كل من يخدع آو يشرع فى خداع المتعاقد معه ولم 
يحدد درجة معينة تقاس بها الخديعة ‏ فهل تقوم الجريمة متى توافر آى لر 
من الخداع ولو کان طا ما دام الغاعل قد آراد الوصول ای تلك النتيجةأم 
أن هناك ضابطا لدرجة الخدبعة ؟ 


اشنترط المشرع فى المادة ٠١‏ من قانون العقوبات التى نناولت جريمة 
النصب أن يكون من شان الطرق الاحنيالية ايهام الناس بوجود أحد الامور 
التى بجعلها الجائى غاية له ٠‏ والرآى الغالب أنه لا محل للأخذ بمقياس الرجل 
العادى لأن المجنى عليه فى النصب ضحية للجناة الاذكياء وهوفى حاجة الي 
رعاية اتقانون آكثر من غبره ومن تم اعثبر المحنى عيه هو المقياس مع النظر 
الى مختلف الظرواف التى نحيط به وقت ارأنكاب الجريمة على أن لا کو ن 
الغفلة بحيث تنطلى عليه سط الأكأذيب لان القانون لا يحمى المغفلين ٠'‏ فهل" 


٠ ۲۴۹ احکام النقض س ۱ تق‎ ۱۹۰۰/٦/۱۹ نض‎ )٠٥( 


بؤخذ بهذا النظر بالنسبة الى جرائم التدليس ؟ فى رأينا أن المقياس شخصى 
بنظر فيه الى كل واقعة على حدة وبالنسبة الى الشخص المتعاقد » وطبيعى أنه 
اذا كانت الخذيعة من الوضوح بحيث يدركها كل من له قدر بسيط من التميين. 
فانها لا تنطوى تحت العقاب » فالقانون لا يتبغى أن بتدخل الا بالقدر الضرورى 
الذى يلزم لحسن المعاملات بين الناس ء ولعل ما يويد انجاه المشرع الى المقياس 
الشخصى اله استعمل عبارة كل من خدع أو شرع فى أن بخدع المنعاقد معه ' 


موضو ع الداع 


تضمنت المادة الآولى تنجريم فعل من يخدع الآخر فى واحد من الأمور 
المبيئة بها وذكرت أن موضوغ الجريمة هو البضاعة ٠‏ وهذا اللفظ يتصرف الى 
کل ما يصلح لأن بكون محلا للتعامل بين الأفراد(؟ا) ٠‏ ولقد قضى بأن لفظ 
بضاعة الواردة فى المادة ٠٠۲‏ عقوبات يشمل كل ما يمكن أن يكون اساسا 
للتعاقد فاذا حصل التعاقد على توريد طينة حلوة وارد رشيد فورد المتعهد 
طينة من حجر النواتية من تطهير ترعة المحمودية كان ذلك غشا فى جنس 
البضاعة يشمل الصفة المميزة التى قصدها المنعاقدان وكانت آساسا للتعاقدء 
فان الطينة النى ترد من رشيد هى طمى بحر ولها خاصية ليست فى غيرها 
لأنها خالية من الحشائش(۷١) ٠‏ وتدخل الكهرباء كذلك نحت لفظط 
إلبضاعة(14) ٠‏ 


وباستعراض الصور التى بتسترط أن نكون محلا للخديعة بين ضرورة 
أن تكون البضاعة من المنقولات » آما الحداع الذى بقع فيه المتعاقدان بشأن 
اتعقارات فلا يدخل تحت نص قانون قمع التدليس والغش وفى القواعد المقررة 
فى القانون المد لى الحماية الكافبة لذلك > فضلا عن نصوص قانون العقو بات 


ولا يتطلب فى البضاعة موضوع الخداع أن بيترتب عليها ضرر بالصحة 
العامة » وانما بكفى خداع البائع للمشثرى فيما يختص بنوع الشىء المبباع 


س سسس 


٠۹4١ لسنة‎ ٤۸ قضى بان الركن الادى فى جريمة الادة الاولى من القانون رقم‎ )١( 
بلنحصر فى فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك ويلصب على بضاعة معينة بذانها ( نقض‎ 
٠ ) ٣أ ق‎ ١١ احكام النقض س‎ 4 

(1۷) الاسكندرية الكلية ۱۹۲4/۷/٠١‏ المحاماة س ١ه‏ ص إء ؛ 

(۸) لقض فرنسی ۹۹٤٥/۱۱/۲‏ دالوز ۱۹٤١‏ ۸ ۰ 


س ۹¥ س 


٠ )١(ةلمعتسملا‎ 


(۲) الغش وما فی حکمه 


هدف الشارع من قانون قمسع التدليس والغش الى تحقيق أمرين ٠‏ 
الأول منهما الضرب على آيدى من يلتجاً الى الغش فى سبيل تحقيق كسب غر 
.مشروع » والآخر التوقى لا قد ينجم من أضرار عن استعمال آو تداول أو 
اسانهلاك المواد المخشوشة » ولهذا نجده يجرم فعل الغش فى ذاته والبيحعم حثى 
مجرد الطرح أو 'لعرض للبيع للمواد المغشوشة أو الفاسدة التى تستعمل 
فى الغش › وجعل من مجرد حيازة تلك المواد جريمة ٠‏ وجريا وراء ذات الهدف 
نجده يضع ‏ بالنسبة الى بعض البضائع - من المواصفات ما يجعلها صالة 
للتداول ومحققه للغرض منها »> واعنبر الاخلال بتلك الشروط جر يمة وأخيرا 
قاله قد قرض عض الأحكام الخاصة دكيفية تغذیف و تصسدك ر واستهلاك 
البضائع » وكذلك اسشرادها ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الصسسور 
السابقة تدخل نحت أنواع ثلاثة : الغشب ؛ والتعبثة والاستيراد ٠‏ 


.موضوع الغشس 


بينت المواد الثى تناولت الخش وما فى حكمه موضوع هذه الجرائم 
يأنها أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو 
الطبيعية أو المواد التى تستعمل فى غش شىء مما تقدم ٠‏ ولقد جاء بالمذكرة 
لايضاحية فى هذا الصدد « قصرت الادتان ۲٠١‏ و ۲٤۷‏ العقاب على الغشس 
فى المواد الغذاثية أو الطبية فلا تشناول الغش فى أى مادة أخرى الا اذا وصل 
الى درجة فيها يتغير وصف البضاعة بحيث بعتبر غشا فى جنسها ٠‏ وقدرؤى 
فى المشروع أن ينص على عقاب اتغخش فى الحاصلات الزراعية والطبيعية اذ لا 
.وجه للتخل عن حماية هذه الحاصلات بمثل الحماية التى وفرها القانون للمواد 
الأخرى ٠‏ كما رى أن ينص عل عقاب الغش فى المواد المستعملة فى غذاء 
الحيوان ٠‏ وكان القانون الفر نسي الصادر سنة ٠۸١١‏ » وهو الذى أخذت عنه 
المادة ۳١۷‏ لا تنص صراحة على حالة ائغش فى هذه المواد غي أن المحاكم 
الفرنسية كانت تقضى رغم ذلك بتوقيع العقوبة على غشها » ولا صدر قانون 
سنة ٠۹۲١‏ نص صراحة على ذلك ء وعلى هذا المنوال نسج المشروع » ٠‏ 


(۱۹) نقض ۹۱١/١۲/۲١‏ المجموعة الرسمية س ٠١‏ ص "٠ ۲١۷‏ 


~~ ۹۸ ¬ 


والموإد الغذائية - سواء ما تعلق منهأ بالانسان أو الحيوان _ هى 
المأكولات والمشروبات » والعقاقس الطبية هن المواد التى تستعمل فى التداؤى 
یا کان نوعها آو مصدرها آو طر بقة تحض رها »> وانما بکقی ان کون الغرض 
منها التطبيب ٠‏ والحاصلات الزراعية بدخل فيها ما تنتجه الزراعة ٠‏ والمنتجات 
الطبيعية كالمياه المعدنية والالبان ٠‏ على أن الأشياء سالغة الذكر لم ترد عى 
سبيل الحصر > فقد جاء فى المذكرة انتى رفعت الى مجلس الوزراء عن .مشروع 
القانون أنه ينطبق على « جميع السلع سواء أكانت من المواد المعدة لغسذاء 
الانسان آم الحيوان آم من العقاقي الطبية أم من المشجات المستعملة في الزراعة 
کالمخصباتٹ والسدور آَم من المنشحات المنناعية كالمنسوحات والأسمنتٽ 
والصابون آم من المنتحات الطبيعية كالمياه المعدلية وغیرها «* 


| الغش 
تناول المشرع الكلام على اتغش فى المواد الثانية والثاللة والحامسة من 
القانون وعدد له صورا مختلفة نذكرها فيما بى : 


١‏ - الفشس بمعناه الخحاص 

يقضى صدر البند .)١(‏ من الادة (۲) من قانون قمع التدليس والغش 
بعقاب « من غش آو شرع فى أن يغشس شيشا من آغذية الانسان أو المحيوان آو 
العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معدا للبيع » ٠‏ والغش 
هو کل فعل من شاله ڼ بغر من طبيعة أو خواص أو فائدة الواد التى. دخل 
عليها عمل الفاعل » ولا تهم الوسيلة التى لجا اليها الفاعل فى سبيل تحقيق 
غابنه » فقد يتم الغثس باحلال مواد أفل قيمة مكان أخری أعلى منها فیما راد 
ادخال الغش عليه » أو بانقاص بعض مواده أو باضافة مواد أخرى عليه تز يد 
من كميته وتقلل من مفعوله » وغر هذا من الصور التى لا تدخل لحث حصر ` 
ويتقدن الغشساشون فى استنباطها لتحقيق أغراضهم بالمصول على أرباح طائلة 
وغير مشروعة ٠‏ ۰ 

على أله اذا كان القانون يأذن بخلط بعض الواد فلا يكون هناك غش 


ما دامث شروط الاذن بالخلط مدبعة والا تعتبر الجريمة واقعة(٠٠) ٠‏ ونغر 
البضاعة لشدمها من تلقاء تغفسسها أو حدوث حادث طبیسی ری ډدون (رادة 


ل ت 


:) مم المختلطة ۱۹۲۸/۸1١‏ الاما اس ۴١‏ تى 188 ١‏ 


بت ۹٩‏ ب 


الهم کتمسو یس القمح يدون علمه وفستاد الما کولات پډونڼ دخل له في 
ذلك لا عقاب عله من وجهة إنطباقالادة ۲ من القانون ٠‏ ولکن جد 
حيازة المشسرو بات إو المآكولات آو الثمار أو الأدو نة التائفة إو الفاسدة فعتير 
جنحة معاقيا عايها سشص الادة الثالثة مئه (۱؟) ۰ وقضی بان دشستر ط فى الاد 
۱/۲ 4 س القانون تخل من بجانب الخشساش اما بالاضافة أو الانتزاع . اما اذا 
كان هناك اهمال فلا تنطبق تلك المادة ٠‏ فاذا عرض تاجر ( ينسوا ) يمحل 
بقالته وبأخذ عينة منه وتحليلها وجدت نيجه التحليل آنها تحتوى عل 
شواثب بنسبة ٠١‏ فلا بجوز تطبيق تلك المادة على اعتبار آنه عرض ينسونا 
مغشسوشا مع العلم بأن التاجر قال انه اشترى الينسون بحالته ٠‏ وقد قال 
انفنى المختص بان هذه الشوائب ما هى الا نباتات ندمو مع الينسون وكان 
الواجب غر بلته وتنقيته منها » فهذه إلحالة تعد اهمالا لا غشا(؟ ٠‏ 


ويتحقق فعل الخشس بمجرد وقوعه ولو لم يكن هناك متعاقد ٠‏ ولقد 
أوضحت محكمة النقض فى حكم هام لها تحقق الغش فى البضاعة فقالت ان 
تز ييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه فى المادة ۲ من انقانون رقم ٤۸‏ 
السنة ۱۹١١‏ كما يشحقق باضافة مادة غريية اليها أو بانتزاع شىء من عناصرها 
النافعة بتحشق آيضا باخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأله غشس 
المشترى » ويتحقق كذلك بالخلط أو بالاضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة › 
أو سن نفس. طبيعتها ولكن من صثف أقل. جودة > بقصد الابهام بان اخیط 
لا شائية فيه أو بقصد اخفاء رداءة البضباعة وإظهارها فی صورة أجود مما هى 
عليه فى الحقيقة(١٠‏ مكرر) ٠‏ والغش أو انتزييف بالخلط لا بتطلب أيهما حتما 
.أن يكون الشىء المدخل فى البضاعة من طبيعة آخرى نغاير طبيعتها . بل 
قد يكون من ذات الطبيعة ولكنه بختلف عنه فى درجة الجسودة على 
آنه لا يشترط فى القانون أن نتغير طبيعة البضاعة بعد الحذف أو الاضافة بل 
يكفى أن تكون قد زيفت ٠‏ والتزييف يستفاد من كل خاط بينطوى على الغش 
صد الاضرار با لمشسترىی e‏ کما دشا عن ادخال محصول ا صنف أقلجودة 
بلبة الغشس فى محصول جيد من ذات الس أو .الطبيعة اذا کان هدا اخلط من 
شأنه أن يجعل الشىء بعد خلطه آقل صلاحية للاستعمال الذى أعد له بصورة 
ملموسة أو بقلل من قيمته قلة ملحوطة أو يجعله ذا ثمن أقل من مده المعروف ٠‏ 


٠ ق إا‎ ٠١ راجع الدلنجات الجزئية ۱۹۳۹/۱۰/۹ المحاماة س‎ )۲١( 
٠ 1۹۳ قى‎ ٥۰ المجموعة الرسبية س‎ 1۹١۹/۸/۸ كغر الزيات الجزثية‎ )۲٢( 
٠ ۷١ ق‎ ۲٤ ,(مکرر) نقض ۱۹۷۳/۳/۱۹ احکام اللقض س‎ 


٠ 
ب‎ 


واذن فاذا كانت الواقعة التابتة بالحكم هى أن الطاعن لكى بتخلص من قطن من 
رتب واطئة خلطة بقطن من رتب أعلى حتى يصل الى تصريف القطن الردىء 
الذى لا يوجد اقبال على شراثه > وآن البالات 'الثى حوت هذا الخليط أصبح 
القطن فیها غب متجانس لا پمكن اعطاؤه رنبة معيدة من الرتب المعروفة فى 
سوق القطن » فاستخلصت المحكمة من أدلة سائغة أوردتها أن طرح هذا القطن 
فى السوق يعتبر غشسا لأله بتعذر على المسترى اكنشاف عيوبه » وأن مثل هذا 
القطن لا يجوز تصديره أو اعادة تداوله فى السوق بدون أن يوضع بجلاء انه 
اقطان غير متناسقة جهزت بطربفة لا تنفق مع عرف مينا البصل » ثم طبقت على 
هذه الواقعة المادة الثانية من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹٤٩‏ فانها نكون شد 
طبقت انقانون تطبيقا صحيحا(۲؟) ٠‏ 


وقضى أيضا بأنه متى كان المنسوب الى امتهم أنه عرض للبيع سنا 
طبیعیا مخلوطا بسمن صناعی على آنه سمن طبیعی فانه کون قد نسپ اليه 
آنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۲ من القسانون رقم 5۸ لسنة 
۱ وهی عرضه للبیح سمنا طبيعيا مغشوشا(؛؟) ٠‏ واذا أثبت الحكم أن 
امتهم أضاف الى اللبن مادة غريبة » وهى للماء > فان الركن المادى لجريمة 
الخثس يكون قد توافر وذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 
۰ »> وقرار وزير ائلصحة الصادر فی ۱۹۵۲/۷/۷ شان الما پيس 
والمواصغاتث الخاصة بالألبان ومنتجاتها(ه؟) ٠‏ وآنه متى أثبتت المحكمة على 
المتهم أنه انتزع دسما من اللبن.الذى باعه فعلا فلا بجديه فى دفع التهمة عنه 
ما شيره عن الحد الأدنى للدسم أو تغيير نسبتثه حتى فى لبن الحيوان الواحد 
أو تغبيرها يسبب الغلى(١۲) ٠‏ وآنه لا كانت نسبة الدسم فى الآلبان تختلف 
قلة وكثرة الى حد آنه فى حالة القلة قد لا ينتفع باللبن الانتغاع المرجو فقد 
حرص الشادع فی المادة الجامسة من فانون قمع الغش والتدليس عفٰی معالية 
هذه الحالة فيما بتعلق باللبن وغيرء عن طريق استصدار مرسوم تحدد فيه 
النسبة التى لا يصح بيخ المادة ها لم تكن مشستملة عليها » واذن فمن الخطاً 
اعتبار اللبن مغشوشا استنادا الى مجرد قلة نسبة الدسم. فيه دون لعرض 
هذه النسبة وبيان أنها لا ترجع الى عامل من العوامل البريئة(۷) ٠‏ وانه 


(۲۳) نقض ٠۹٠۰/۱/۱۲‏ أحكام النقض س ١‏ فق ۲٤١‏ ء 

(۲۶) نقض ۱۹۰۱/٤/۲۱‏ احکام النقض س ۲ ف ۴۷۲ ٠‏ 

(۲۵) نقض ۱۹۰۸/۱/۲۲ آحکام النقض س ٩‏ ن ۱۸۲ ۰ 

۲( نقض ۱۹۰۰/۱/۱۲ أحكام.النقض س ١ق ۲٤١‏ . 

(۷) تقس ۱۹٤۸/١١/۲١‏ مجوعة القواعد القالو ية ج ف ۹ 


ST VON 


يجب لسلامة الحكم الذى. عاقب على غش اللبن أن يستظهر أن الدسم قد 
التزع من اللبن المعروض للبيع والا كان مخطنا(۸) ٠‏ وانه اذا كانت المحكمة 
لم تستظهر فى حكمها ماحية الرواسب الى قالت بوجودها بالمياه الغازية 
محل الدعوى وسببها وأثرها على المياه المحروضة للبيح. وكيفية عدم صلاحية 
تلك المياه للاستعمال كان حكمها قاصرا يعيبه بما بستوجب نقضه » اذ آن 
استظهار ذلك كله لازم لامكان القول بتوافر أركان جريمة غش الشراب() ء 
وأنه لا يهم تعيين الادة الغريبة التى استعملت فى الغش الا عندما تكون من 
الماد الضارة بالصحهة انتى يستدعى أمرها تغليظ العقوبه على الوجه المبين 
بالفقرة الاخيرة من المادة الثانية من القانون رقم £۸ لسئة ۱۹١۱١‏ › أما عند 
تطبيق الفقرة الأرل من تلك الادة فلا بلزم(١٠) ٠‏ وليس من الضرورى فى 
جويمة عش الأغدية أن ثبين. في الحكم التسبة القوية لا اصيف ال اماكولات 
والمدروبات والأدوبة من العناصر الأجنبية عنها › اذ يكفى للعقاب أن يبت أن 
الغذاء لم ببق على حالته الأصلية وانه أدخل عليه بنية الغش تغيير فى شىء من 
صفانه ٠‏ فملى ألبت اکم أن امتهم عرض للبیع الغذاء امس به ٠‏ وأآن هذا 
الغذاء مغخشوش االادة الغريية عنه المبينة ھی ضا > وأن المحهم یعلم بها 
الغش . ففى ذلك ما يكفى لالبات توافر عناصر الجريمة دون حاجة لبان كمية 
المادة المضافة ونسبتها(") ٠‏ ومن قبيل ما قضى فيه بتوافر الغش صنع 
مسحوف الشسكولاته من مسحوفق الكاكاو مضافا اله ما نسىته ١١‏ من مادو 
نشا الأذرة التى تقل فى التكلفة عن مادة الكاكاو » وعرض المسحوق للبيسع 
بغس تنبيه الى آن مادة نشا الأذرة من ضمن عناصر تكوينه الأساسية وذلك 
يقصد تضلبل المشستر ين وابهامهم ين المسحوفق من الكاكاو الخالص(۲؟) ۰ 


ويجب أن يدخل الغش على مواد تكون معدة للبيع أو للتعامل » وهو 
الأمر الذى هدف المشرع الى مكافحته ٠‏ وعلى هذا فمن يغش بإعض المواد 
الغذائية فى منزله بغرض استهلاكها شخصيا لا بنطوى فعله تحت 
العقاب(۴٣؟) ٠‏ 


سنس یی 


(۲۸) نقض ۱۹٤۸/١۲/۲١‏ مجموعة القواعد الغانونية ج ۷ ق ٠ ۷١١‏ 
(۲۹) نقض ۱۹۰۰/۱۲/۱۱ احکام النقض س ۲ ق ۱۹٤٩/۱۲/۱۲ › ۱۳٤‏ س ۱ ق ٠“ ٤۸‏ 
(۳۰) نقض ۱۹١۱/۱۰/۸‏ احکام النقض س ۴ ق ۱۹۵٥۲/۴/۲۱ ۰ ۱٤‏ س ٣‏ ق ٠ ۲۹١‏ 
)۳١(‏ تعض ۱۹۳۹/۳/۱۲ مجموعة القواعد القانو نة ج :؟ ق ٠ ٣۵١۷‏ 
۔ (۴۲) نقض ۱۹۹۲/۱۱/۱۲ احکام النقض س AV J‏ ۰/۳/۲ س ١‏ ق ۰ه 
(۳۲) راجع نقض فرلسی ۱۹۳2/٤/۲۰‏ دالوز الأسبوعی ۱۹۳٤‏ ص ۴۱۸ ٠‏ 


ہے 


هذا وقد صدر القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹7١‏ فى شأن مراقبة الأغذية 
وتدظيم نداولهأ > وأشار فى مذكرته الايضاحية الى أحكام القانون رقم 5۸: 
لسنة ۱۹:١‏ لاص بقمع الثدليس والغش » ونصت المادة ٠١‏ منه على الفساء 
کل 'حکم بخالف احکامه > وبلاحظط آله لیس به ما پتعارض مع أحکام قانون 
قمع الغشس ٠‏ وقد نصت الاأدة السادسة من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱١۹١7١‏ عل 
آن « تعتبر الأغذية مغشسوشة فى الآحوال الآتية )١(‏ اذا كانت غر مطابقة 
للمواصفات المقررة (۲) اذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى غر من طبيعتهسسا 
آو جودة صنفهأ () اذا استعيض جز ثيا آو كليا عن أحد المواد الداخلة فى 
تر كببها بمادة آخرى تقل عنها جودة (غ) اذا لزع كلبا أو جز تيا أحد علاصرها 
رد) اذا قصد اخفاء فسمادها أو تلفها بأى طريقة كانت () اذا احتوت على أية 
مواد ملولة آو حافظة آو إضافات غير ضارة بالسحة لم ترد فى المواصغفات 
المقررة (۷) اذا احتوت جزثيا أو كلها على عناصر غذائية فاسدة نبانية أو 
حبوالية سواء كانت مصنعة أو خاما أو اذا كانت ناتحة عن منتحات حيوان 
مريض أو نافق. (۸) اذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة 
تر كينها مما يؤدى الى خداع المستهلاف آو الاضرار الصحى به » ويعثبر الفش 
ضارا بالصحة إذا كانت المواد المخشسوشة آو كانت المواد التى تستعمل. فى 
إلغقشس ضارة سحة الإنسان ٠١(‏ مكرر) * 


الشروع 

عاقب القانون على جريمة الغش التامة وعلى الشروع فيها ٠‏ ويتحقق 
الشروع اذا ما أعد الجانى كل وسائل الغش ويضبط عندما يبدا فى تنفية 
الحربمة > کمن شط وهو بحاول إضبافة كحول لى خمور بقصد غشسها » وصذه 
صورة الجريمة الموقوفة » وقد تكون الجريمة خائبة كمن يضع مادة لتلوين الجبن 
للايحاء بقدمه » فلا يتآثر لونه بتلك المادة ٠‏ وقد قضى بانه لما كان عرض 
البضاعة فى انسوق للبيع بعد بلها بالماء لزادة وزنها اضرارا بمن يشتريها 
يعد طيقا للمادة >٠‏ من قانون العفوبات بدا فى تلفيذ الغشس لأنه يؤدى اليه 
فورا ومباشر!ا ولو لم ينعن مسر بالذات › اذ ما دام يكفى للعقاب على العش 
التام آن یکون قد وقع على آی مشستر فانه یکفی فی البدء فی ندغیذه أن يقع 
فعل من شأنه أن یکون مقصودا به غش ى شخص يمكن أن ينقدم للشراء 
لا كان ذلك فان العرض للبيع بكون شروعا فى الغش معاقبا عليه بمقتضى 


(۲۲ هكرر) يجب على الحكم أن يبيل حقيغة الواقعة ووجه الغش والطريقة التى مارسها 
المنهم ٠‏ ومل تدخل فى الحالات المؤقتة بمقتفى الادة السادسة من القائون رقم ٠١‏ لسبة ٠۹۹4‏ 
فقض ۹۹۷۰/۲/۲ آحکام النقض س ۲٣‏ ق ٠ ) ۲١‏ 


' المادة المد كورةورة كم ۰ 
۲ - البيسسحع 


,جرم القانون فعل من بطرح .أو :بعرض للبيع أو ببيع شيا مخشوشا 
من أغذ ية الانسان أو الحبوان أو العقافر الطبية آو الحأاصلات الزراعبه أو 
الطبيعية » اذ أن من شأن هذا القعل أن يزدى الى ذات الأضرار: التى تسفر 
عن فعل الغشس نفسه ٠‏ وبهذا ينص البند )١(‏ من لمادة (۲) فى نهاپته بقوله : 
« أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيا من هفه المواد او المقاقير أو 
الحاصلات مع علمه بخشها أو بفسادها ٠»‏ وينص البنلد (؟) من المثادة 
انثانية من قانون قمع التدليس والغش على عقاب « من طرح أو عرض للبيع 
أو بأع مواد مما يستعمل فى غش أغدية الانسان أو الحيوان أو العقاقر أو 
الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيغية على وجه ينفى جواز استعمالها 
استعمالا مشروعا ٠‏ كذلك من حرض على استعمالها بواسطة كراسات أو 
مطبوعات من آی نوع کانت » ۰ 

فقد استتيعت مكافحة الغش في أغذية الانسانوالحيوانمحاربة الانجار 
فى المواد التى توصل الى ذلك الغش أو الترويي لها ٠‏ فكل خدع أو عرض 
للبیح آو یح للك اواد بعد حربمة ٠‏ ولقد ورد بالمسذكرة الايضاحية آله 
»« ۷ عاقب بمو حب النشريع القائم ر( الملغى )ن بیح المواد التى تستعمل فی 
الغخش الا فى حدود قواعد الاشتراك أى فى الأحوال التى تقع فيها فعسلا »› 
ورؤى فى المشروع مصادرة سبب الجريمة قبل وقوعها باعتبار حيازة المواد 
لسبب غير مشروع جريمة بذاته » ۰ بيد أنه يصح أن پكون من بين المواد 'لنى 
تستعمل في الخش مأ قد يفيد فى غير الغش »> وتحريم طرحها أو عرضها 
للبيع أو بيعها من شأنه فقدان الفوائد التى قد يمكن الحصمول عليها منها › 
وبهذا نجد المشرع خصص المواد الى تنطوى تحت العقاب بوجوب أن تكون 
معدة على وجه بنفى جواز إستعمالها استعمالا مشروعا » بمعنى آنها أعدت 
لأن تستعمل فى غش أغدبة الانسان أو الحيوان فقط ٠‏ 


ولم يقتصر المشرع على ما سلف ذكره وانما جرم فعل من يحرض على 
استعمال المواد المساعدة على الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات من أى لوغ 
كانت ٠‏ وفى هذه الحالة خرج لمشرع على القواعد العامة فى الاشتراك التى 
تقضى بان مجرد النحريض على الجريمة دون وقوعها فعلا لا پستوجب العقاب ء 
وفضلا عن هذا فاته قد حدد وسال التحریض بان پکون بکراسات آو مطبوعات 


ر کید 


* ۸7۸ ق‎ ١ مجسومة القراعد القائونبة ج‎ ۹١/4/٠١ لقض‎ )١4( 


س ¥ 


من أى نوع كانت » ومن ثم فالتحريض بالأقوال الشسغرية لا عفاب عليه » وكذلك 
المساعدة بواسطة تسليم المواد الثى تستعمل فى الغش الى اتفاعل ولا الإتفاق 
اللهم الا اذا وقعت المريمة بناء على التحريض آو المساعدة أو الاتفاق فيسآل 
الشخص على آنه شريك فى الجريمة لا فاعل أصلى ٠‏ 

وبيع البضاعة عبارة عن نقل ملكينها للمشترى ٠‏ وطرح البضاعة للبيع 
يفثرق عن عرضها فى آن الأمر الأول يقصد به أن لكل راغب آن نفدم لابتياع 
البضاعة » أما العرض للبيع فانه بفيد اطلاع مشتر محدد عليها بآيه صورة 
من الصور ٠‏ وقد قضى بأن مجرد تغليف الزبد فى معمل صناعته لا يصح فى 
القانون عده عرضا للبيع متى كان هناك محل آخر أعد لبيع الزبد فيه(*٣) ٠‏ 
وأنه يعد عرضا للبيحع مجرد وجود السمن فى المحل الذى يبيع المنهم فيه 
أصناف البقانة(١۴) ٠‏ واذا أدان الحكم المتهم بتهمة عرضه تيدا فاسدا للبيع دون 
أن يتحدث عن الواقعة وكيف اعتبرها عرضا للبيع مع ما آثبته من أن التي 
كان موضوعا بداخل الثلاجة لتخزينه وبعيدا عن محل تجارة المتهم > فانه 
کون مشوبا بالقصورر(۷؟) ۰ ) 

وطرح الال للبيع أو عرضه يعد عملا تحضر يا »> والأصل أن لا عقاب 
عليه ء ولكن خروجا على هذا الآأصل قرر المشرع العقاب دفعا لمضار تلك المواد 
على الانسان والحبوان ٠‏ 

ولا يشتثرط فى جريمتى الغش والتعامل فى المواد التي تستعمل فى 
ذلك أن يكون من شأنها أن ثرتب ضررا إصحة الانسان والمحيوان ؛ فالعقاب 
فيها مقصودا به مكافحة الغش فى ذاته باعتباره وسيلة غير مشروعة للكسب ' 
ولهذا نجد المشرع بشدد العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة الثانية اذا كانت 
المواد آو العقاقير آو الحاصلات المخشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى 
تستعمل فى الغشس ضارة بصحة الانسان أو الحيوان ٠‏ وليس هناك حد معي 
لقدر الضرر بالصحة » ومن تم فآى ضرر يكفى والقاضی بستعين فى تعريف 
هذا بأهل البرة » وقد يژدى هذا الضرر القليل الى مضاعفات تزيد 
من خطورته ۰ 

وسعيا وراء مكافحة الغش فى كل صوره ومحافظة عل صحة الانسان 
والحیوان نطبق العقوبات المشددة ولئ كان المشترى أو المستهلك عالما بغش 


٠ ٦14 مجموعة القواعد القالونية ج ۷ ق‎ ۱۹٤۸/٠١/٠١ نقض‎ )۴٥( 
ق ١١؟ ء‎ ١ مجموعة . القواعد  إلقائوئية ج‎ ۱۹٤٤/١/١١ نقض‎ )۴١( 
٠ إ١ ق‎ ٠١ أحكام النقض س‎ 1۹٥۹/۱۲/۲۱ تقض‎ )۴۷( 


البضاعة آو بفسادها رم ٠/١‏ من انقائون ) ۰ ومن ثم فلا پستطیع الجانی آث 
فع امسشولیته بانه لم بخدع المتعاقد معه » لآن الماية ليست مقصورة لها 
فقط وانما للصحة العامة » وقد يستعمل المشسترى تلك الأغذية آو المواد للاضرار 
بغره او همل فی حق نفسه فیصاب هو بالضرر ۰ 

وقد قوم شخص واحد بغش البضاعة وعرضها للبيع أو بيعها وحينئذ 
تطبق فی حقه المادة ۲۲ عقوبات باعتیار أن الر متي قد قصد بهما تحقيق 
ارضں واحل ٭ 


ويسوى القانون فى فعغفل البيع آو العرض والطرح للبيع بين اواد 
المغشسوشة والمواد الغاسدة ٠‏ نظرا لوحدة الآثر ألذى يرتيه الآمران فى الصحة 
العامة ء٠‏ والمادة الفاسدة هى التى أصابها التغير لأى ‏ سبب دون تدخل من 
ارادة شخص آخر » كالفساد الذى يتشا من الرطوبة أو الحرارة أو القدم » 
على آنه لیس بشرطل آن يكون من شأن الغساد ترتيب ضرر للصحة › اذ أن 
تلك الصفة وحدها تقلل من قيمة المبيع والعقاب عليها فيه مكافحة للكسسب 
غار المشروع ٠‏ ولقد قضى بان وجود زلاخهة وار تفاع فی الحموضة بالکاکاو 
بژدی الى اعتباره فاسدا » فاذا آثبت الحكم عل المنهم عرضسه للبيسع مع 
علمه باتك توافوت جر يمة الغفش ولز لم بيترتب عل الفساد ضرزر ET‏ 4 
وأن ما ورد فى المرسوم الصادر فى 11۹/91 من وجوب ځلو خلو الحل من 
اأرواسب عل وجه الخصوص ا يمنع نصفة عامة وتطقا لأحكام القانون درم 
۸ من معاقبة من يبيع شیا من أغذية الانسان وهو عالم بغشه آو بفشاده 
ولو كان مرجع هتا الفساد الى وجود تاك الرواسب التى رأى القائون الدب 
آنٰ ینھی عنھا بنص صریع() ۰ 
۳ اخمسساژة 
تنص م ١/۲‏ من قانون قمع التداتيس والغش عل آن « يعاقب بامہس, 

مدة لا تشجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها آو بأحدى 

هاتين العقو تين كل من حاز بغر سبب مشروع شينا من المواد أو العقاقيس. 

اة او الاصلات اهاز البها فى الادة السابقة وهو عالم بذلك » ء فابتغاء 
تحقيق الأهداف المرجوة من التشر يم في محاربة الغش نجد القانون يعاقب. 


mane me mn r 


٠ ق۳۲۹‎ ٩ نقاں ۰ آحکام النقض س‎ (A) 
+ ۸۳ ت‎ ٤ اسکام التقض س‎ ۱۹٥۳/۵/۱۱ تقش‎ )۳۹( 
( ب العقويات" اشامن‎ ۵ ۴ ) 


Ne 


على ر ازة المواد المخشوشة أو التى تستعمل فى الغش ٠‏ وشترط للعقاب 
آمران : اليازة والعلم : ونقصم كلما هنا على الليازة آما العام فنتنداوله .عند 
بحت القصد ال جنا تى 


يفرق قانون المخدرات والسلاح بين الحيازة والاحراز ٠‏ فاليازة يقصد 
بها أن تكون نيد الشسخص على المال الركنين المادى والمعنوى ٠‏ أما الاحراز 
فيقتصر على مجرد الركن المادى ٠‏ والركن المادى بتوافر حينما يكون المسال 
غبى منناول يد الشخص » والمعنوى يكون بانصراف نيته الى أن من حقه التصرف 
فى المال تصرف اللاك ٠‏ فهل تؤخذ إليازة الواردة فى المادة ١/٣‏ من القانون. 
على الأساس السابق أم ينطوى نحنها الاحراز كذلك ؛ ان معرفة الجواب رهينة 
بتعرف غاية المشسرع من تقرير العقاب وهى بغير شك مكافحة كل ما من شأنه 
"أن يرّدى الى اتغش ١‏ الأمر الذى پستتېع القول بأن لفظ البازة لا يقصك به 
اللملكية فقط واإنما بتطوی تحاله الاحراز ذلك سانو حب العقاب می 2 
القصہ الجنائى ٠‏ وعلى هذا ينطوى تحت النص صوورة الاحتفاظ بالمواد 
كوديعة ٠‏ ولا يقدح فى الرأى السابق القول بأنه يؤدى الى استعمال لفظ واحد 
فى معنيين مختلفين › اذ ليس ثمة ما يمنع من هذا ما دام المشرع قد قصسسده 
نويعلل الأمر بعدم الدقة فى الصياغة القانونية ٠‏ 


وريشترط فى حيازة الأشنياء امسار اليها فى الادة ١/١‏ أن تكون لغير 
نسب مشروع > فاذا كان الآمر على العكس التفت الجريمة > کمن بحتفظ 
ببعض' للك المواد ابتغاء اجراء تجارب علمية علبها وینبغی أن ت ا 
على شىء من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات 
:الزراعية 4 الطبيعية آو على مواد مما پستعمل فی غشس ما سلف بیانه > فقلہ 
أطلق المسرع قى المادة الشالة الاشارة الى المواد الى جاءتفي‌الادة الثائية ٠‏ 


٤‏ - المواصفات 
ببحدث فى كثر من الأحيان أن تطرح للبيع بضائع تحمل اسما معيناا 
عرف ده ء وقد يطلب تقس تحقيق اتفأندة .المرحوة من نلك البضائثع احتوا تھا عل 
عناصر معينة ليعض لواد قلا نكرن العبث فى نوعها آو قدرها موضوعا لکسسي 
غير مشسروع وضياعا للضائدة المرجوة > الآمر الذى كشفت عنه المذكرة. 
!الايضاحية بقولها ان الغرض من ذلك حماية المستهلك من أساليب الغخش. 
المنصوص علبها فى الفقرة الا من المادة الأول على سبيل النص والتحديد + 

:ومن أجل هذا نجد المشر ع قد نص فى الفقرة الأولى من الادة الحامسة من القانون. 


NEV 


المعدلة بالمقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤۹‏ على آنه « يجوز بمرسوم خاص فرض. 
حد أدنى معين من العناصر فى تركيب العفاقير الطبية آو فى المواد المستعملة. 
في غذاء الانسان آو الحيوان أو فى المواد المحدة للبيع اسم معي آو. فى أية 
يضاثع أو منشیجأات أخری * ومن نبي قات هذه انفقرة الر موسوم الصادر فی 
٢‏ يونية سنة ۱۹٤۲‏ بتنظيم بيع الصابون » وقد بين نسب المؤاد التى تدخل, 
فى كل رتية من رتب الصابون ٠‏ 


وإعمالا اللنص السالف قضی بان غشس الأشياء المعاقب عليه بالمادة ۲ هن 
القانون ۸ لسنه ٨۸‏ پستلزم أن يقح على الشىء ذاته فعل ایجابی ¢ la‏ 
باضافة مادة غريية عليه » واما بانتزاع عنصر من عناصره * وقد نصت م ٩‏ 
من هذا القانون على استصدار مرسوم تحدد فيه فسبه العناصر انتى لا يجوز 
عرض المواد المشنار اليها فيها ت آو بيعها الا اذا كانت مشتملة عليها ٠‏ 
فاذا کان الحكم اذ آدان الهم . بغش اللبن المعروض تطميقا لنص المأدة ۷ ء الم 
بسشند فى ذلك الا الى قله الدسم فيسه ولم يعن ببيان آن الغشس قد وقع 
بأنتزاع اندسم منه آو باضافة مادة غريبة انيه » كانت الادانة على أساس قله 
الدسم تطبيقا لنص الادة الحامسة لا يصح القضاء بها ما دام المرسوم المنوه 
عنه فيها للحد الآأدنى من هذه النسبة لم يصدر(ء)) ٠‏ واذا كانت التهمة المسندة. 
الى المتهم حى أن عرض البيع زينا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا مع 
علمه بذلك » فانه كان لزاما على المحكمة أن تبن المواصفات انتى خولفت وعلم 
المتهم بها(ا؛) ٠‏ وان نص المادتين الثانية والثالنة من مرسوم المياه الغازية 
.الصادر فی Aor‏ صر بح فی وجوب آن تکون المیاه المستعملة فی 
الحضار المياه الغازية ثقية كيماويا وبكتروبولوجيا وآن تكون المياه مطابقة لمعايير 
المياه النقية الواردة من الموارد انعمومية فى مناطق الانتاج والا اعتبرت المياه 
٠الغازية‏ المنتجة غير صالمة للاستهلاك الآدمى ٠‏ ولا يقل الحدل فی مصذر المياه. 
.الستعملة فی التحضير و انها e‏ لعوامل طسسيعية مختلفة أو ٠‏ القول بأن. 
اليكتر با ل رى بالعس المجردة > آو پستوی فی حکم تطبيق. هذا امسوم آن. 
یکو مرجعها تفاعلا طبیعیا ٿو تلوتا بالمياه طالما قد ثبت من تحليلها کيماويا. 
وبكتريولوجيا عدم نقاوتها وانها لا تطابق معايير المياه النقبة0)) ٠‏ 

)٤٥(‏ تقض ۱۹۵۱/۳۲/۱۲ آحکام النقض س ۲ ق ٣۸٣‏ ۰ ۱۹ص۱۹ ق ٣۰١‏ ۰ مق 
مدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹١۲‏ بالالبان ومنتجاتها ٠‏ 


)٤۱(‏ نقض ۱۹٩۱/۰/۱‏ اأحکام النقض س ۱۲ ف ٩٩‏ ء 


SINAN 


ران العنصر المادى فی نخر به انتا میاه غاز بك عار مسا هة مر سوم امسا 
الغازبة بقصد البيع بتحقق باحثوائها على مواد غريبه بغض النظر عما اذا 
کانیت هذه المواد ضارة بالصسحة او شار ضسارة(؟) ٠‏ 


الصناعة وم فى حكمها 

قررت الفقرة الثانية من الادة الخامسة اعاب ر لكل من ركب أو صسنع 
أو نتج بقصد البيع مواد مخالفه لاحكام هذا المرسوم » ٠‏ ويشسترط لتمريم 
الفعل بموجب هله الفترة أمران : الأول ت ركيب آو صنع أو انتاج مواد مخالفه 
لأحكام المرسوم الذى يفرض حد أدنى معي من اتعناصر الداخله فى تركیب 
المواد المبينه فى الفقرة الأرلى من المادة اللامسة ٠‏ وتلك المصطلحات الثلاتة 
تغناول كل الاأفعال التى تشكل منها المواد قبل عرضها للبيع ٠‏ والآخر أن 
يكون الفعل قد وقع بقصد البيع ٠‏ فالقانون لا يكتفى بالقصد انعام أى بمجرد 
إلعلم بآن الت ركيب أو الصنع او.الانتاج بخالف الشسروط المحددة فى المرسوم 
وانما يتطلب قصدا خاصا وعو نيه طرح تلك المواد نلبيع ٠‏ فاذا كان الام 
لا يعدو انجارب يقوم بها الشسخص لدزاسه خوإص تلك المواد فان الفعل لا بشع 
تحت طاثلة القانون ؛ 
النصسسةذزر 

تنص الفقرة الثالثة من المادة الحامسة على أنه « يجوز أن ينص المرسوم 
على حظر تصدير المواد المركبة أو المصدوعة أو المنسجة بالمخالغة هذه ٠‏ 
ى رادها آي غا أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ٠‏ 
ويعاقب بالعقو بات السابقة کل من بخالف هذه الأحكام مع امه للف » + 
ويلاحظ أن هذا النص جين هنع التصادير والاسااراد ابيع والعرض أو 
الطرح للبيع أو الحيازة بقصد البيع اللمواد المبينة فيه » فان لم e.‏ 
هر۱ الحظر فلا جريمة فى أ فعل من الأفعال السالفة ٠‏ وقد كانت الفقرة 
الثانية من المادة الحامسة من القانون قبل تعديلها تعاقب عل على من طرح أو عرضشس 
للبیح أ اغ اة الى صدر عنها المرسوم موادا لا تكون مطابقة لأحكام 
ذلاك المرسوم مح علمه بذلك ۰ والفرق بين الحکمین و اضسح ۽ فقد زاد المشرع 
صورنى التصدير والاستيراد وجعل العقاب مرصونا بالنم عليه فى المرسوم 
الذى يحدد العناصر الداخلة فى ت ركيب يعض المواد ٠‏ وهو بهذا قد أراد أن 


۰ ۲۰۸ اسکام النقض س ۱۰ ق‎ ۱۹٩۹/۱۲/۸ تقض‎ )٤۳( 


ا ا ا 


يشوك الباب مفتوحا لنقدير ما اذا كان من شان مخالفنه الأحكام الثى ترد 
بامرسوم ما بحسن معه حظر التعامل فيها أم لا ٠‏ . 


ب التعمشسة 
٠‏ 


فى سبيل الاطمئان الى ضمان مكافحة الغش. من ناحية وسلامة المصسحة 
العامة للجمهور من ناحية أخرى نجد المشرع قد أجاز فرض قيود معينة بشأن 
حفظ المواد المد كورة فی القانون وتداولها وما شابه ذلك ء٠‏ وكما جاء بالك كرة 
الايضاحية المقصود بذلك تمكين الادارة من مراقبة نظافة الآوانى المستعملة فى 
-جميع الأدوار التى تمر فيها الموادالمشسار اليها حتى تصل الى يد المستهلك فى 
.حالة نظافة جيدة. خالية من جراثيم الأمراض ء ولا يكفى أن تصل تلك المواد 
اليد المستهلك فى حالة جيدة » بل يجب تفهيمه كيفية استعمالها وحفظها حثى 
لا تنقلب هذه المواد وسيلة لاتلاف صحته حيث كان يبغى الفائدة منها. ٠‏ 


وقد نصت المادة السادسة من .انقانون رقم . EA.‏ السسنة ١‏ العدلة 
القانون رقم ۳ لسيهة .5۹ على آنه « يحوز بمرسوم فرض ا 
آوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تبظیم استعمالها فی تحضیر ما پکون معدا 
للبيع من العقاقير. الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فی صنعها أو وزنها آو 
تعبتدها آو حزمها أو حیازتها و توزيعها أو نقلها و عرضها آو طرحها للبيع 
ڏو بيعها ء و یجور بمرسوم أيضا ایحاب بیان شروط استهلاك هذه العقاقر 
بوالواد أو ها أو جفظهاً أو حیاز تھا أو بيان الحالات التی. تکون فیها غر 
صاطة تلاستعمال أو بیان مص درها او مجل صنعها آو ,اسم صانعها' أو غار 
ذلاٹت من البيانات كما يجوز بمرسوم فرض قود وشروط اس تممال 
ا آیا کائت * ويجوز.كذلك لنع الغش والتدليس فى البضائع 
عة إن بنظم الصىدك بر البضائع التى پسری عليها هذا القاإنون أو 
اتی ادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها أو غرضها للبيع أو حيازتها بقصد 
البيع ٠‏ و يجوز أن يبي بقرار وزاری الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة 
ال کر أو كيفة تنظيم السحلات وإلدفاتر وامساکها اومراجعنها ف اعطاء 
الشسهادإت آو اعتماڊها أو تحد بد المدة اللأزمة لتضريف. المنعجحات والبضائع 
الى تکرن مخالية لاحكام هرذ! القانون أو المراسيم والقرارات الصادرة نذا 
له ٠‏ و پعساقپ علي مخالفة أحكام المراسيم' والقرارات المذكورة بالعقوبات 
+لنصوص عايها فى المادة السابقة » ۰ 


وقد صدرت اعمالا للمادة السالغة الذكر عدة مراسيم نذكر منها على 


VN 


سبیل المثال مسوم ۱۹٤۲/۲/٤‏ المعدل فی ۱۹٤۲/٤/۲۹‏ بتنظيم بيع 
أصناف الجن التى تحمل اسما جغرافيا وهو الاسم الذى يدل فى الاصطلاح 
التجارى على جنس الناتج ويوجب وضع بيان الحهة التى صنعت فيها . 
والمر سوم الصادر فی ۱٩‏ مارس ١۹٤١‏ بشنظيم بیع الشای ومن أحکامه آنه 
لا يجين بيع الشاى المعباً فى صنااديق "أو أغلفة آو أوعية أو عبوة أخرى > 
وكذلك لا يجين طرحه أو عرضه للبيع آو حيازته بقصد البيع الا اذا كان 
مصحو با ببیان مصدره ونوعه ( ناعم آو خسن ) ووزنه الصافی › واذا کان 
الشاى مخلوطا بأصناف مختلفة .المصادر توضح على العبوة عبسارة « شاى 
خلیط » » وقد صلار قرار وزاړری فی ۱۹٤٩/٥۹/۱۸‏ بتنظيم كيفيه وضسم 
البيانات الدالة عل مصدر الشاى ونوعه ووزنه ۰ ومرسوم . ۱٩۹٤٩ /٩/۲۲‏ 
فی شان بيع الصابون » و ۱۹٤٥/۷/۲۰‏ فى شأن كبريت العمود ›» ومرسوم 
١‏ مارس سندة ۱۹٤۷‏ فى شأن السجاد والأكلمة اليدوية »> ومرسوم /٤/۷‏ 
۷ فی شان المواقد ء ؤمرسوم ۱۹٤۲/٦/۲۲‏ فی شان تنظيم بسع 
المنسوجات والميوط القطنية » ومرسنوم ۱۹۶۷/٠/١‏ بننظيم تجارة ماء 
الكولونيا > وهر سوم / 1171/0 فی شان تئظیم مراقبة صسنع وبیع واستعمال 
المواد الملونة التىتستعمل فى تلوين المواد الغذائية ٠‏ وتطبيقا لهذا المىسوم 
الأخير قضى بآنه مثى كان الحكم قد آثبت علي الطاعن آنه عرض للبيع مادة 
ملونة للمواد الغذاثية غير مبين عليها تركيبها العلمى والكيماوى ودانه على 
ذلك › فان ما شر الطاعن من أن المادة التى ضبطت نمحله انمااهى معدة 
لتلو ين قشر البيض ولا تصل ' ال. داخله مردود بما نصت عليه المادة ١‏ من 
المرسشوم من أن .الحظن بعناؤل المؤاد الملونة.سواء لتلوين المواد الغذاثية أو 
المواد “الت نلازمها » اذ أن قشر البيض هو من المواد التى تلامس المادة 
الغذاثية ))١(‏ أء 


کما ندز مرسوم قى ۱۹٤١/٤/١‏ بشان الأوعية التى نستعمل فى 
المواد الغذاثية » وبينث”مادته الأول أنه يقصد بالأوعية جميع الأوانى والأجهزة 
والمواسير وغيرها من الأدوات النى تستعمل فى طهى أو تحضير أو حفظ أو 
نشل أو 'نناول المواد الغذاثية أو المياه * وأوجبت المادة الثالية أن تكون الأوعية 
مستوفية للاشتراظات المغرزة بالمرسوم ويبين منها أن الغرض هو المحافظة 
عل صحة الجمهور ء أما الأوعية الى تستعمل لغر المواد الغذاثية فيجب أن 
مل ا ی هد ق و ا ا 


+ ٠۲١ تى‎ ٤ نقض ۱۹۰۲/۱۲/۲۰ اكام النقض س‎ )٤( 


س إ۷ 


کما صدر مرسوم ۱۹٤۷/٤/۲۱‏ بایجاب بیان وزن.آو كيل المواد 
الغذاثية المعبآة » وتنص للمادة الأولى منه على أن المواد الغذائية انتى تباع عادة 
بالوزن آو الكيل والمعباأة فی صدادیق آو أوعبة أو أغلفة أو أيه عبوة. آخری لا 
,حور اتير ادها أو بيعها آو طرحها للبيع آو حیاز تھا بقصدد البيع الا اذا 
کانت تحمل بیانا بوز نها الصافی آو کيلها وفی حالة تعذر بيان الوزن الصافى 
يبن الوزن القانم مقرونا بوزن العبوة التى يقرها العرف التحارى ٠'‏ 


Id‏ الاسسسنتراد 
فى سبيل تحقيقق ما بهدف اليه قانون قمع التدليس والغش من 
استثصال أسباب تداول المواد الفاسدة أو المغشسوشة نجده بحظر استيرادها » 
فتنص المادة ١/٤‏ منه على أن « بيحظر استيراد شىء من آغذية الانسان أو 
الجيوان أو من العقاقر الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية بكون 

.مشو شا أو فاسدا» ء 


على آنه قد يحدث أن لا يبيل غس نلك المواد أو فسادهاأ الا بعد وضولها 
الى اتبلاذ » وحينئذ « يجوز للسلطة المختصة أن سمح بادخالڵ ها فى ١القطر‏ 
وبتداولها وباستعمالها لآى غرض آخر مشرو ع > وذلك فی خلال الأربع 
والعشرين ساعة من الطلب المقدم اليها وبالشروط التى يصدر بها قرار 
وزاری ۰ واذا رقض الطلب ولم يقم صاحب الشأن باعادة تصديرها آل الخارج 
فى الميعاد الذى تحدده السلطة المختصة تعدم المواد أو العقاقير أو الحاصلات 
على نفقة المرسل اليه ( م٤/۲‏ من القانون ) ء وذلك أنه - كما جاء فى المذكرة 
الايضاخية ‏ يجوز أن تكون الرسالة الواردة من الخارح صالمة لاستعمالها 
فى أغراض أخرى غير اغدادما لاستهلاك الانسان أو الحيوان » ويكون من 
الاجحاف فى هته المحالة تكليف أصحابها باعادة تضديرها للخارج أو 
اعدامها ۰ 


ويجوز أن تبين الحالات التى تعثبر فيها المواد آو العقاقير آو الحاصلات 
مغسوشة أو فاسدة » ويكون ذلك بقرار وزاری ( م ٤/٤‏ من القانون) ٠‏ 


ولم يضمن القانون غقونة على استیراد. أو 'ادخال المؤاد المغشسنوشة ' أو 
الفاسدة للبلاد ‏ وليس معني ذا افلات مرتكبها من العقوبة ٠اذ‏ قطبق فى 

حفه المادتان الثانية والتالتة من القانون على حسب الآحوال متى توافرت 
شرو طهما ۰ 


انيا : القصد اجنائى 


الر اٹم النى وردت فى قائون قمع اتشدليس والغخش من الجراتم العمدية 
الثى يتطلب فيها القانون قصدا جنائيا » وسبق أن قسمنا تلك ارا أل 
نوعین ١۰اطنداع‏ والغشس وما فی حکمه ٠‏ والقصد ابلیائی فی تلك اښں ا٠‏ عل 
وجه عام هو وجه المتهم لارادته نحو اتیان الرکن لادی فپها مع عامه بما فى 
ذلك من خداع آو غش . ۰ ۰ 


فى جريمة اداع 

بتوافر القصد الجنائى فى جزيمة خداع المتعاقد بمجرد علم الجانى بأن 
الؤسيلة .التى بتبعها من شاثها آن تؤدى الى خداع المتعاقد معه » وأآن بغي 
منها الوصول الى تلك النتيجة فى احدى. صورها الآأربعة المنصوص عليها فى, 
المادة الأولى ٠.‏ 


ويثور التساؤل عن الصورة التى ببغى فيها الشخص الدرويج لبضاعته 
پأكاذيب يسوقها فيخدع المتعاقد بناء عليها ويتم الثعامل » هل يتوافر القصد 
الجناثى أم لا ؟ وصورتها آن يزعم الباثع أن البضاعة موضوع العقد انناج 
فصع معين فى حي أنها مصنوعة فى آخر ٠‏ فى هذه الحالة تنبغى النفرقة بين 
قزضين : الآول آن يكون المتعاقد قد جعل فى اعتباره عند التعاقد الصفة 
الأساسية التى أضفاها الباثع على البضاعة : ل سما اذا کان هناك فرق فی 
القيمة - و کون البائع على علم بذلك وأراد" امام الصفقة رغم هذا » وفيها 
تتوافں الجىيمة * والفرض الآخر أن لا يكون المتعاقد قد تأتر شلك الصفة 
الكاذبة وانما .ثم الصفقة لرضاٹه بھا على ما هی عليه فلا تقوم اجريمة لآن 
مزاعم البائ لم تکن هی السبب الأساسى فى التعاقد ٠‏ وهذا ما تؤدى اليه 
حساسية المعاملات التي تقضی بعدم التدخل فى شأآنها الا بالقدر الذى تنمشل. 
فيه خطورة عل الصالح العام ٠‏ ولعل هذا يبيل بجلاء من استعراض الصور 
الآر بع التى نص عليها المشسرع فى للمادة الأرلى من القانون ٠‏ 


ومن الطبيعى أن خطاً التعاقد فی آى من الأمور التى وردت فى حالة 
الداع من شانها أن ينفى الجريمة لانعدام القصد الجنائى ٠‏ واذا ظهر البائم, 
للمشتری حقبقة الغش وقٹ البيع. العدمت نية التدليس وفقدہ ما 
ال ىكن ٠ )٤٥(‏ وقد قضى بان خطا الفاعل مهما كان عظيما لا بجعله مسئولا 


رهع) طدطا الاإبشدائية ۱۹۱۷/۲/١١‏ الجمرعة الرسبية س ۱۸ ص ٠ ١٤٤‏ 


س ک۷ س 


جناثيا » والقصد السىء لا يستنتج حتما من أهمية الفرق بين المعيساز الذى 
يضعه المتهم على السبيكة والعيار الحقيقى لاحتمال الحطا ٠‏ فيجب أن ييي 
المحكم الظروف التي يستنتج منها وحود نية الخثس(ا؟) ۰ 


في حربمة الغش وما فی حکمه 

يغوافر القصد الجناثى فى جريمة الغش بينوجيه الفرد لارادته نحور 
أعان يعلم أن من شانها أن تغير طبيعة أو خواص للمواد التى. أدخلت عليها ٠‏ 
وعرض المواد المخشوشة أو الفاسدة يقوم فيها القصد الجنائى بعلم الجسانى 
فضناد عن آل ىكن الاد د يان ها :مرضه فاسندا آي مخشنوشا < وكذئكف 
الشأن بالنسبة الى المواد الثى تستعمل فى الغس ٠‏ ويقوم القصد الجنائى فى 
جراتم حيازة المواد المغشوشة و الفاسدة أو التى تستعمل فى الغش بتحقق 
علم الجانى بأن المواد موضوع الحيازة مغشوشة آو مما يستعمل فى الغش وأن 
حیاز تھا ہا لغار سبب مشروع ۰ 


وجرائم خداع المنعاقد وغش الواد الغذائية وبيعها وما فى حكمها هى 
من الجرائم الوقتية ومن تم ينبغى توافر القصد الجنائى وقت وقوع الفعل ٠‏ 
أما جراتم الطرح آو العرض للبيع والحيازة فانها من الجرائم المستمرة ء بمعنى 
أنه اذا كان الفاعل على جهل بالغشس أو الفساد وقت بداية آى من الأفنعمال 
السابقة لم علم بأمرها تتوافر الجريمة فى حقه من ذلك اوقت ٠‏ هذا فضلا 
عن مختاف النتائج التى تترتب على اعتبار الجريمة مستمرة ٠‏ 
بيان القصند ن اخم 

متي قلنا ان القصد الجنائى بتطلب علم المتهم بأن الفعل الذى أيه من 
شانه ادال الغشس على المشترى أو ع البضاعة أو أنها مغشسوشة فعسلا » 
اقتضى هذا من المحكمة أن تسين فى حكمها توافر القصد الجنساثى وتقيم عليه 
الدليل و عسېاء الائيات يقح عل النيابة العامة وعلی هذا اضطرذتث احکام محكمة 
النقض » الا فى صورة قرينة العلم المغترض التى تعرض لها فيما بعد ٠‏ 

من ذلك ما قضى به بالنسية لجريمة خداع المتعاقد أنه يشعرط لقيامها 
ثبوت التصد الجنائى » وهو علم امتهم بالغش فى الشىء المتفق على بيعه وتعمده 


کرم پیا میا ونی میت یی میا م ے 


٠ ٤۲٣ تقض ۱۹۱۹/۲/۲۹ الشرام س ۳ ص‎ )٤( 


س 2٤ا۷‏ س 


ادخال هذا الخش عل المشترى » ولا إيكفى لادانة المنهم فيها ما آوردته المحكمة 
من أسباب لثبوت العلم على مجرد المزاولة والمران أو عدم اتخاذ ,الاجراءات 
الكفيلة بمنع المخالفة لان ذلك ليس من شأنه أن يؤدى الى ثبوت تلك الحقيقة 
القانو نية(١٤) ٠‏ وأنه لا يكفى لادانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه 
الملتزم بالشوريد » بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو ائذى ارتكب الغشس أو 
آله عالم به علما واقعیا ‏ وجاء فی الحكم الحجز ئی « وحو فی غشښه وخداعه عالم 
بماهية هذا الجبن وتستشف المحكمة ذلك من ارتفاع لسبة العجز فى الدسم 
نسبيا اذا تبلغ حوالى ٠١‏ من العقد امتفق عليه وما فى ذلك من نفع کبيں لعود. 
عليه من ناتج فرق سعر الجين الكامل الدسم والجين المورد فعسلا والأقسل 
دسما منه » ۰ وحاء بالحكم الاستئنافی « آنه مما ب ؤکد عام المتهم بمخالفة الجن 
للمواصفات المذكورة وخداعه لوزارة الحربية أنه كان يتعي عليه ما دام تعاقد 
على أوصاف معيتة أن يثأكد منها قبل وريد الجبن » ٠‏ وكان المتهم قد دفع . 
بأنه اشترى الجبن بحالته فى صفائح تحت مسئولية صاحبها نفسهر()) ٠‏ 
واذا كان المكم قد قال ان التاجر ملزم بحكم مهنته بأن يضمن حالة بضاعته 
النى يصنعها فى محله أو الثى يشعهد بتوريدها للغير وأن تكون متمشية مع 
حقيقنها ولذلك فالتاجر ملزم باتخاذ ما يلزم للتحقق من صحة صفات 
بضباعته وتعرف حقيقنها معرفة تامة وذلك قبل أن يسلمها للجمهور أو لعميله 
٠٠٠٠٠‏ وآنه يكفى لقيام الغش تسليم بضائع مخئلفة من البضائع المنفق 
عليها ۾ » فان صدا الذى ذكرء الحكم لا بؤدى الى ثبوت علم المنهم بالغش »من 
ثم بکون قاصرا معییا پستوجب نقضه(٤)‏ ۰ وانه لا كانت چريمة خسدع 
المشترى من الجرائم العمدية التی یجب لنوافر آرکانها ثبوت القصد الم جنائی 
لدى المتهم وهو علمه بالغش الحاصل فى البضاعة وارادته ادخال هذا الغش 
على المتعاقد فان الحكم اذا كان لم يتحدث مطلقا عن توافر ذلك الركن المعنوى. 
وكان قد دان الطاعن بالادة الثانية من ذلك القانون أيضا على اعثبار أن 
اللبن فى ذاته مغشوش دون أن بيعب ماهية ذلك الغش وكيفية حصوله ودون 
أن بستظهر علم الطاعن بوقوعه يكون قاصرا ومعببا ومتعينا نقضه٠ (o‏ + 
ومژدى نص الادة الأول من القانون أن يكون المتعاقد عالا بالنقص أو ا 
الذى أدخله أو يحاول ادخاله على االمتعاقد الآخر علما حقيقيا واقعيا ببرر وصف 


٠ ١٤ احکام النقض س ۸ ق‎ ۱۹٥۷/۱/۲۱ تقض‎ )٤۷( 
أحكام النقض س ۷ ق ۷۷ ء‎ ۱۹۶٦/۲/۲۷ نقض‎ )٤۸( 
+ ۲۲ ق‎ ٦ اكام النقض س‎ ۱۹٥٣١/۳/۲۹ تقض‎ )5۹( 
أحكام الثقض س ۷ ق ۷۷ !له‎ ۱۹٥٦/۱۱/۲۷ نقضش‎ )*۰( 


۷٥‏ ے 


المشرع لفعله بأنه خدع أو شرع فى آن يخدع › فاذا كان دفاع المنهم يقشوم 
على آنه عهد لآخر بصنع الجبن فى معامله اللحاصة يعدا عنه دون اشرږاف منه 
عليها » واته دورد الحبن ياء عنه للمتعاقد الآخر و کان ما قاله الحكم للتدليل 
على بوت علم الطاعن بالغ الموجود فى الجبن قد بتى على الافتراض والتخمين 
ولم يدعم يوقاتح معينةۀ تژدى الى اثبات العلم الواقعى فان الحنكم کون 
قاصر!(۱د) ۰ ولا ي لدا الع فى روفرف اجين مغصوش 
للبيح أن يشبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمل المتهم » بل لابد أن يثبت 
آنه هو الذدى ارتكب فعل الغش آو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه 
فساده (5۲) وعلم امتهم لغش فيما نصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجا له 
اعتبارا بأن الصانع يعلم كنه ما يصنعه ونسية المواد الداخلة ت تکوينه »› 
ألا يقبل الفغدح دجهله والا لآدی الأمر الى تعطيل أحكام القانون(") 8 ودفاع 
امتهم بانتفاء مسثوليته» لأن الفترة بين تاريج أخذ العينة وتاريخ تحليلها 
كافية لنوالد السوس فيها هو دفاع جوهرى » وهو من المسائل الفنية التى 
يتعين على المحكمة أن تشخسذ ما تراه لتحقيقها وذلك عن طرقق المختص 
فنپا(۲ه مکرر) ۰ 


كان قضاء النقظض مضطر دا قبل صدور القانون رقم ٥۲۲‏ لسنة 
٥‏ الذى افترض العلم فى جريمة الغش - على وجوب ابات انقصد الجناثى 
فی جرا تم الغض والعرض للبيع أو الببع > فلم تكن محكمة النقض تكتفى 
بقيام صالح للمتعامل من العش ار آنه من المشتغلين بالنحارة فی البضاعة 
موضوع اندعس > وانما کانت تنطلب قیام الدليل المبنى عل القطع ا 
على الظن والاستنتاج 1 و نورد فی هذا الصدد بعضا من تلك الأحكام ء 
yy‏ 
بالافثراض والتخمس(٤٥)‏ » واه متی کان الحكم ل يتحدث عن القصد الجناٹى 
مع لزوم استظهاره للقول بقيام مسثولية الطاعن عن الجريمة » وكان الحكم 
ضا م دن مطلقا عن علم إتطاعن بالغش تی يمکن تطبیق المأدة الثانية 


٠ ١۲١ احکام النقض س ه٥ ق‎ TATAR! ئقض‎ )٥١( 
٠ ۱۹۷ س ۲۲ ق‎ 1۹۷۱/۱۲/١ » ۲٣۹ نقض ۱۹۷۲/۱۱/۰ سکام النقضش س ۲۲ ق‎ )٥۲( 
٠ ١۲ نقض ۱۹۱۹/۱/۱۲ احکام القض س ۲۰ ق‎ )٩۲( 

(۵۲ مکرر) نقض ۱۹۷٩/۰/۰‏ احکام النقض س ۲٣‏ ف ٩۷‏ ۰ 

٠ ٠*٩ آحکام النقض س ۲ ق‎ ۱۹٥۱/۱۱/۱۲ نقض‎ )٥٤( 


س ۷۱71 س 


من القانون المد كور على الواقعة فان الحکم کون قاصرا قصورا بعبه و يستوجب 
نقض ەه( . 


ولقد أضاف المشرع فقرة الى 0 الأول من المسادة الثائية بمنوجب 
الغانون رقم ٥۲۲‏ لسنة ٠٠٠١‏ وتنص على أن « يفترض العلم بالغش والفساد 
اذا کان المخالف من المشستغلن بالتجارة أو من الباعة الجائلين » + واکان الباعيت 
عل 'اضافة الفقرة المشنار اليها أحكام االبراءة التى صدرت في قضاابا غش 
الألبان ٠»‏ ومن المغيد أن نورد المد كرة الاإيضاحية لذلك القانون لعلها تكشسف 
عن غرض المشرع > فقد جاء بها أن « بعض‌المحاكم يقضى بالبراءة فى قضايا 
غش اللبن استنادا الى أن نص الادة الثائية من قانون قمع التدليس والغش. 
رقم ٤۸‏ لسسنة ۱۹٤١‏ والى أن النص الوارد فى المادة ١١‏ من القانون رقم ١١١‏ 
لسنة ٠۹٠١‏ بشأن الأإلبان ومننجاتها تحنم لقيام المسئولية علم المخالف بر كن 
الغش › وقد قضت بعض المحاكم فى قضايا غش اللبن بأنتبين نسبة الدسم 
فيه غير ممكن بالعين المجردة ء وبذدلك لا تمكن الادانة على ساس العلم بالغشس . 
كما قضى بعضها بأآن نقص الدسم عن الحدود المقررة لا يعنى انه مغشوش 
بنزع الدسم منه ٠‏ ولا كانت الوزارة ( الصحة العمومية ) من چانبها تحرص 
على امصاسحة العامة من أن تضار تيح افساح المحال أمام الباعة لدشهرب هن. 
المسئولية تحت ستار عدم العلم » ولا كانت الدسبة التى حددتهأً الوزارة 
خاصة باسم اللبن هى أدنى ما يمكن أن تصل اليه الآلبان الطبيعية التى لم 
تعبت بها يد الانسان » وتحقيقا للمصلحة العامة ومحافظة على مستوى الالبان 
ومنتجاتها من أن نكون مجال عبت التجار والياعة المتجولين رأى قسم مراقبة 
الأغدية بالوزارة أن البائع يكون مسئولا عن السلعة التى يتجر بها وعليه أن 
يثبت من مصدرها داثما » فلا يجلب الآلبان الا من محلات مرخصة مستوفية 
الشروط الصحية ومتبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات البنأن لقضمن. 
ندلك أن عرض للمهور آلبانا ‏ سليمة من الفش »> فاذا طرا عليها بعد ذلك 
عبث أو انتزاع من عناصرها المفيدة شىء قهو المسئول حتما عن ذلك ولا يقبل 
منه الاحشجاح بعدم العلم ما دام آن مصدرها الأصلل مسثول عن سلامتها عند 
التوريد ٠‏ لذلك فقد اقثرحت الوزارة بالاتفاق مح وزارة التحارة والصناعة 
تعديل المادة الثانية من قانون قمع التدليس والغش بحيث يأتى النص فيها 
صر يجا على افثراض ركن العلم لدى المخالف متى كان من الباعة المنجوليل أو 
المشستغلي بالشجارة وذلك حتى لا پفلت آحدهم من العقاب استلادا الى عدم 
توافر ركن العلم لدبه » ۰ 


٠ ٠١ نقض ۱۹۰۳/۱۱/۱۷ أحکام النقض س ه ق‎ )۵٥( 


س ¥1۷ ~~ 


والذى يستلفت النظر فى الفقرة المشسار اليها أنفا انها قد جاءت مطلقة 
قى صياغتها بستوى فى حكمها على أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقر الطبية 
أو الماصلات الزراعية الطبيعية(١)‏ » فى حل أن المذكرة الايضاحية قد وردت 
فى شأن تضايا غش الأنبان وما لوحظ من أسباب أحكام البراءة فيها ٠‏ ولا 
سرى حكم الفقرة المضافة الا على الجرائم الواردة فى البند الأول من المسادة 
الثانية من قانون قمع التدليس والغخش(١د) ٠‏ والعلم المغترض الذى ورد بها 
يجوز اثيات عكسه أى يسنطيع المنهم أن يدفع بجهله بالعلم بالغش ويقيم 
الدليل على ذنك ء لأآن المد كرة الايضاحية حن تكلمت على المستولية. المغئرضة 
رادت فی البائع أن ثبت من مصدر اللين دائما فلا يجليه الا من مسلات 
مرخصة ٠٠٠٠١‏ الى آخر ما جاء بالمذكرة الايضاحية على ما سلف البيان ٠‏ 
فالمشرع يفترض أن الحصول على الألبان من محلات مستوفية للشروط المقررة 
قانونا يعنى خلوها من الخش »> فان طرأً عليها الغس بعد ذلك كان هذا بفعل 
الباثم ومن هنا قام العلم المغثرض ٠‏ 


وقد قضی بان الشسارع ع ما آفصسح نه فی مد کر له الا يشاحية للقانون: 
رقم ٥۲۲‏ لسنة ۱۹١١‏ ما افترض قيام هذه القرينة الا تحقيقا للمصلحة العامة 
ومعحافظة منه على مستوى الألبان » ويمقتضاها أصيع اليائم مسئولا عن السلعة 
التى يتج بها وعليه آن تنبت من مصدرها فلا يجلب الألبان الا من محلات 
مرخصة مستوفية للشروط الصحية ومتبعه للقواعد انتى تفرضها السلطات 
ذات الشسأآن » فاذا طرا عليها بعد ذلك عبت أو انتزاع شىء من عناصرها » فهو 
المسئول حتما عن ذلك » ولا يقبل منه الاحتجاج بعسدم العلم بالغش ما دام 
أن مصدرها الأصلى مسثول عن سلامنها عند التوريد » وذلك حثى لا يفلت 
أح من العقاب استنادا الى عدم توافر ركن العلم لديه ٠ )١۸(»‏ فاذا أثبت الحكم 
فى حق المتهم أنه عرض للبيع لبنا مغشسوشا بزع الدسم منه الى مأ دون الحد 
الأدنى للموؤاصفات القانونية ء فبنطبقى عايه حكم القانون من افتراض العلم 
ليه بوصفه من الباعة المائل(۹) ٠‏ 


ولکن تبقی الصورة التى ل ذیها البائع عل الآلبان من المح لاث' 
المستوفية للشسروط القانو نية م ثبت أن الغش قد دخل' اللين فيها وقبل آن 


٠ ۱۷۸ احکام النقض س ۱۷ ق‎ ۱۹٦۰/۱۳/۱۹ تقض‎ )۵٩( 
٠. ٠1١ احکام النغض س ۸ ف‎ HOZAT نقض‎ )۵۷( 
A.J A أحکام النقض س‎ 0V. نقض‎ )۸( 

۹۰ لقض ۱۹٥۹/۳/۱۱‏ أحكام اللقض. س ٠١‏ ق ١۷ء‏ 


۷۱۸ 


يشستر يها البائع الجائل » فهل يجوز له الات ذلك أم لا ؟ والفرض متصور 
الوقوع عملا اذا اشترى أحد الباعة اسلا لين أليانا من محل مر خص وبعد فترة 
ضئيلة من الشراء ضبطت آلبان ذلك المحل وتبين نها مخشوشة » وألناء تجوال 
البأئم ضبط ومعه ذنك اللبن ٠‏ فى رأينا يجوز أن يثبت الباثع المنجول التفاء 
علمه بغش اللبن » بمعنى آنه يدحض القرينة القائمة قبله ء الأمر الذى 
يسنتبع القول بأن العلم الفرضى الوارد فى المادة الثانية يقبل البات العكس > 
كل ما فى الآمر أن عبء الاثبات بقع على عاتق المتهم لا النيابة العامة ٠‏ وقد قضى 
بن السارع رفع عبء اثبات العلم عن كاهل النيابة العامة دون أن يتال من 
قابليتها لاثيات العكس وبغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها ودون أن يمس 
الر كن المعنوى فى جنحه الغش والذى يلزم توافره حنما للعقاب(١٠) ٠‏ والأصل 
أئه لا يكفى لادانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيح مح علمه بخشه 
أنه هو الملزم بتوريد اللبن ء بل لابد آن يثبت أن هو الذى ارتكب فعل الغش 
أو آن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه ٠‏ وان محل اثارة قرينة انعلم المغترض 
بالغش هو آن بثبت د بداءة ذى بدء ‏ صلة. المنهم اذا كان من المشتغلن 
بالتجارة أو من الباعة الجائلين » بالفعل موضوع الجريمة ٠‏ فاذا كانت المحكمة 
قد قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المتهم واطمانت فى ذلك للأدلة السائغة 
التى أوردهاً الى عدم ثبوت صلة امتهم بواقعة الدعوى وهی قیام شركة 
وريد اللين الذى ثبت غشه دون ندخل من امتهم أو حضوره آو انقاقه فلا 
يكون سديدا ما نتعاه النيابة على الحم من أنه أغفل اعمال تلك القريشسة 
القانونية(ا١) ٠‏ 


ولعل هذا هو الذى حدا بالمشرع الى تعديل الفقرة الثانية من البند ۲ 
من المادة الثالية من القائون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١١‏ بموجب القانون رقم ۸٠‏ 
لسنة ۱۹١١‏ النى نصت على أن يفترض العلم بالغش أو الفساد اذا كان 
المخالف من المشتغلين بالنجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يلہبت حسن نيته 
ومصدر الواد المضبوطة مورضوع الجريمة » وحاء يامد كرة الايضاحية أله « لإا 
يقبل من انتاجر المخالف أن يدحض قرينة العلم بالغش الا اذا أثبت علارة على 
خسن فيثه مصدر المادة الفاسدة أو المخشسوشة وذلك اعسارا بان هذا الائات 
سھل میسور عل التجار الذين يراعون واجب إالذمة فی معاملاتهم ٭ وکما قالت 
محكمة النقض ان علة الاعفاء هى أن التاحر الذى براعى واجب الذمة فى 


سس مومه منم 


۰ ۱۹١ س ۲۰ ق‎ ۱۹٦۹/۱۰/٦ ۰ ۲۹ ق‎ ٣۳ احکام النقض س‎ ۱۹۷۲/۱/۲١ نقض‎ )٦۰( 


NIN 


معاملاته هو ضحبة لصاتع صذه المواد بحب آن بتحمل الآخر. وحده وزډ 
الجريمة (؟ا) فنقدم المنهم لمفتش الآغدية أثر أخذ آلعينة من جوال 'الكمون 
المعروض بمحله بفاانورة شرائه لجوال الكمون من أحد المحلات وأخذت العينة 
يعد انقضاء ء يوم واحد على الشراء » يويك دفاع المتهم بحن يته وعدم علمه 
بزبادة نسية الشواثب (۲مکرر) ٠‏ 

وقد رثبت محكمة النقض على العلم المفثرض آن المحكمة لا تكون بحاجة 
الى التحدث عنه واثبات توافره لدى المتهم(١ا) ٠‏ 


وكانت المادة السابعة من قانون قمع التدليس والغش تنص فى صدرها 
- قبل تعديلها بالقانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹١١‏ . على أن « تعثبر الجرائم التى. 
تر تكب ضد أحکام المواد الثانية والتالثة والخامسة مخالفات اذا كان المتهم حسن 
النية » ٠‏ وكان الأصل انه متى انثغى علم المنهم بالغش انعدمت الجريمة » تكن 
المثشرع لم برد أن يفلت المتعامل آو الحاثز من العقوبة اجرد جهله بالغش أو 
الفساد ودفعا له على تحرى حقيقة البضائع التى نحوزها آو پبیعها آوجب. 
القانون نوقيع عقوبة الغالفة ء .وهذه الجريمة عل تلك الصورة تعد من جرالم 
الاحهمال والآساس فيها هو آن الشخص قد آحهمل بحث صلاحية وسلامة تلك 
المو'اد ٠‏ ولقد حاء باد كرة الابيضاحية للقانون آن احکام المواد الثانية والشغالثة 
والرابعة من المشروع اتتطلب اتبات سوء نية المتهم » وقد لا يتواف اثبات هذا 
الركن فيفلت المتهم من العقاب بالرغم مما سببه احماله من الضرر على صحة 
الآفراد ء والأصل أن الواجب عليه عند شروعه فى تحضر المواد أو .فى بيعها 
أو عرضها للبيع آو حيازتها آن يستوثق من سلامة العمليات التى يقوم بها 
آو من نقاوة الأصناف الثى يمدها للبيع وخلوها من الغش » فاذ! هو لم يفعل 
فهو مهمل » وقد يقع أن يكون منعذرا عليه مشل هذا الاستيثاق وعلى المجالين 
بحب اعثبار مجرد وجود الأشياء المغشوشة أو الفاسدة بين يديه مخالفة ولا 
يمكن اعتباره أكثر من ذلك » غير أن اعتبار تلك المالة مخالفة لا يرفع الأذى 
ن تلك المراد المخشسوشة أو القاسدة » ولا كانت أحكام المصادرة التى وردت 


(1۲) نقض ۱۹۹۹/۲/۲ آخکام النقض س ۲۰١‏ ق ٠ 1١‏ 

(1۲ مکرر) لقض ۱۷۳۲/۱/۸ آحکام النقضش س ۲٤‏ ق ٠ ١۴‏ 

(۲) نقض ۱۹9۷/۹/۴۲ آحکام النقض س ۸ ق ۹۹۸/٩۹/۲۲ ۰ ۱٦۰‏ س ٩‏ ق 1۸۲ ۰ 
والقرينة التى افترض بها الشارع العلم اذا كان المخالف من المشعغليل بالتجارة والقايلة لائبات 
العکس لا تخالف آي حكم من أحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ فى شان مراقبة الأغذية واننظيم 
نداولها ( نقض ۱۹۷۰/۸/۲ آسحکام النقض س ۲١‏ ق ٠ ) 1٤۸4‏ 


¥۰ س 


غى القسم العام من قانون العقوبات لا تتناولها اذ أنها قاصرة على الجنايات 
او الجنح ء ذلك نص .عل المصادرة اسستشناء س القواعد العامة * 


وكان ' تحديد معنى حسن النية يوجب عرض صسور مختلفة بين منها 
توافر أو النفاء العلم بالغ وحكم القانون فى كل حالة ٠‏ وأول الصور أن 
بعلم امتهم اقطيا بالغشس سواء لآنه هو الذى أدخل العش بنفسه أو لخشفهة 
الغش وعلمه به علما يقينا ثم عرضه إلمواد المخشوشة للبيع » ومن الطبيعى 
آنه لا محل لبحث حسن النية في هذه الصورة ٠‏ والصورة الثانية أن يكون 
#لخش مما ينع ر فه المتعامل يحكم مهنته » ولكنه أهمل التحقق منه وعرض المواد 
للبيع بحالتها » كبعض المواد غير المعباة الثى خلطت بمواد غريبة عنها » كالفلفل 
الأسود وغيره من التوابل » اذ يسهل بالنظرة الفاحصة تبين ما فيه من غش . 
وانما وقد أهمل البائم فى تحرى حقيقة سلامة المادة 'المحروضة فانه يكون 
مسولا مسئولية مخففة بوصفه حسمن النية ٠‏ واذن فأساس المسسئولية فى 
صورة حسن اللية هو الاهمال فی تعرف حقيقة سلامة اليضاعة المعروضة أو 
عدم سلامتها - ولقد قضى أنه متى أثبت المكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلد 
قبين عند تحليله آنه خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب فانه 
کون قد الست عليه ارتکاب المخالغة المنصوص عليها فى المادة الستابعة من 
القانون() ٠٠‏ وآنه متى آثبت الحكم أن الكاكاو الذى وجد في حيازة الطاعن 
قاسد لارتغاع درجة المعموضة فيه » وآن علم الطاعن بفساده غير مغوفر > فان 
معاقبته عن هذه الواقعة على مقتضى المواد ۲ » ١‏ »> ۷ من القانون رقم ٤۸‏ 
لسنة ۱۹١١‏ يكون صحيحا فى القانون ولا خطاً فيه(٠٠) ٠‏ ولا يتنافي النظر 
البسابق مح حكم الفقرة الثانية من البند الأول من المادة الثالية المضافة 
بالقانون رقم ٥۲۲‏ لسنة ٠۹٠١‏ لأنها كما سبق القول اقتصرت على نقل عبء 
الاثيات من على عاتق النيابة العامة الى عاتق المتهم ء وعو قابل لاثبات العكس ٠‏ 
وأخيرا الصورة التى لا يكون فيها بمقدؤر البائع معرفة الغش اطلاقا » اما لاله 
يشترى المادة مغلفة ويعرضها للبيع على حالتها » واما لأن الغش يستحيل 
الييانه حتى للمتجرين فى تلك الادة ١‏ لما يحتاجه الأمر من تحليلات وفحص ٠‏ 
وهنا تقوم استحالة من جانب البائم فى ممرفة الغش الذى يلابس المادة 
المعروضة ء وتنتفى المسئولية اطلاقا » شأنها شان القوة القاهرة » فلا يمكن 
آن يساءل البائع عن أية جريمة حنى ولو على اعتبار انه حسن النية ٠‏ 


(۹) نقض ۲/۱۰/ ۱۹۰۲ احکام النقش س + ق ۱۹۸ ۰ 
)٩(‏ نقض ۱۹۰۲/۱۲/۲ احکام البقضش س ۰ ق ٤4۸‏ ۰ 


س ١ل‏ س 


على أن مؤدى تعديل الفقرة الثانية من البند الثانى من المادة الثانية . 
بموجب القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹٩۱‏ لا يعاقب البائع اذا آثبت حسن نيته 
ومصدر المواد موضوع الحريمة ٠‏ وقد عدل المشرع الادة السابعة من قانون 
قمع التدليس والغش بموجب انقانون رقم ۸۰ لسنۀة ۱۹٩۱‏ ونصت على آنه 
« يجب أن يقضي الحكم فى جميح الأحوال بمصادرة المواد أو العقاقر أو الحاصلات 
اتن رة جس ار يبه فاد ال ترف الون الجداتية لسبب ما فيصدر قرار 
المصادرة من النيايه العامة ء٠‏ وقد جاء بالمذكرة الاإيضاحية ر« هؤلاء النجار 
حسمنى النية الذين يكونون ضحية لغيرهم من صانعى المواد المخشوشة أو 
الفاسدة أوالمئنجرين فبها جديرون باعغا هم كلية من العقاب ای عن جر يمة 
المخالفة ولهذا أقنضی الأمر نعدیل الادة ۷ ما ودی ال ذنك > مح يقاء النصس 
عل وجوب آن يقضی فی جمیع الأحوال بمصادرة المواد التى تكون جسم 
الجر يمة ومع النص عل أنه اذا لم ترفع الدعوى الجناثية لسبب ما فيصدر قرار 
المصادرة من النيابة العامة ۾ ء 


المىحث الثانى 
الأحكام الاجرائية الخاصة 


نظم قانون قمع التدليس والغش إجراءات خاصة لاعمال قواعده » وهى 
تدور حول من يندبون لهذا الغرض وما يتبع بشآن ضبط المواد المغشوشة 
والافراج عنها » وقد هدف بهذه القواعد الحاصة الى تحقيق أمزين : الأول 
منهما أن يخول بعض الموظفين ‏ ذوى الاتصال المياشر بمن يقع على عاتقهم 
مراعاة آحکام قانون قمع التدليس والغشس من الشجار وغارهم س سلطانا فما 
يتعلق بضبط الجراثم ومباشرة الاجراءات فيها يحسنون استعماله لا يتوافر 
فيهم من خبرة أساسهاً المراس › وهى قد لا تتوافر بالنسبة الى غيرهم ٠‏ والأمر 
الآخر أن انتسم تلك الاجراءات بطابع من 'لبساطة والسرعة والاطمتنان » حتى 
لا نمس العاملات وهی ساس االتحارة والاقتصاد إلا بالقدر الضئيل . الذى 
يوجبه الوصول الى الح * 
١‏ - صفة الضبط القضائي 

أ - خول المسرع الموظفين الذين يقومون بالإشراف على تنفيذ قانون قمع 
التدليس والغش صفة الضبط القضائى ٠‏ فقد نصت المادة ١/١١‏ على أن 
«یشبت المخائفات لاحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة. بتنفيذه ولاحكام 
المراسيم المنصوص عليها فی المادتين الخامسة والسادسة الموظفون العيدون 

( م ٤٦‏ - العقوبات ‏ الحاص ) 


س ۷۷ 


خصيصا لذلك بقر ار وزارى » » ونصت الفقرة التانية فی صدرها عل أن« بعثير 
هؤلاء من مأمورى إلضبطية القضائية ٠٠‏ » . 


وتخويل صفة الضبط القضائى نكون بقرار يصدر من وزير العندل 
بالاتفاق مغ الوزير المختص عملا بحكم المادة ۲١‏ من قانون.الاجراءات‌الجناثيةء 
وهذا الإختصاص الخاص لارلئك 'الموظفين لا فی حق مأموری الضبط القضاثى 
ذوي الاخثصاص العام من مباشرة الاجراءات بالنسبة الى الجراثم الى تقع 
بالمخالفة لاحكام قانون قمع التدليس والغش ٠‏ ولقد قضي بأن تعيين موظفين 
لهم صفة مأمورى إلضبط القضاثى فى جراثم الغش والتدليس المعاقب عليها 
بمقتضى القانون رقم ٤٩‏ لسنة ۱۹٤١‏ ليس معناه بالبداهة عدم امكان رفع 
الدعوى الجنائية على المتهم اذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء 
الموظفين » والنص فى هذا القانون أو فى اللوائح والقرارات المكملة له عل . 
أ حراءاث من هدا القيل لیس معنام ولل یمکن ان کون معناه حعل مخالفة 
نصوصه خاضعة لنظام خاص بها من جهة الاثبات ما دام لا إوجد نص صربع 
يقضى بذلك ٠‏ واذن فيصح الجكم بالادانة بناء على أى دليل يقوم فى الدعوى 
ولو كأن قولا لاحد أفراد الناس متى اقتنع القاضى بصدقه فى حق المتهم ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة الى أخذ العينات وال ميعاد التحليل أو اعلان صاحب 
الشأن بنتيجته » فان النصوص الخاصة بذلك لا يثرئب على مخالفتها بطلان 
من آى نوع كان » لان الغرض منها لا يعدو أن يكون ثرتيبا للعمل وتوحيسدا 
للاجراءات بغية تنظيمها وضبطها عن طريق ارشادات موجهة الى موظفسين 
ليسوا من مأمورى الضبط القضائثى الاصليين (1) ٠‏ 


ب والاصل آن الاماكن التى توجد آو تعرض فيها المواد المغشوشة 
لا يجوز لأمورى الضبط القضائى دخولها !لا فى الاحوال المنصوص عليها فى 
قانون الاجرااءات الجناثية » على آنه بغية الاشراف على أعمال أحكام قانون قمع 
التدليس والغش أجيز _ لأمورى الضبط القضائثى والموظفين المخول لهم تلك 
الصفة بقرار وزارى وفقا لما سلف الدخول فى تلك الإمكنة ٠‏ وهذا الحى 
مقيد بأمرين : الاول منهما أن تكون الغاية من الدخول التأكد من اعمال أحكام 
القانون » والا بطل النفثيش وما ترتب عليه تطبيقا لقواعد قائون الاجراءات 
الجنائية ٠‏ والآخر ان يقتصر الدخول على المحل الذى توجد به البضائى 


0) نقض ۱۹٤١/1/١‏ مجموعة القواعد القالونية ج ۷ ق ۱۸۷ » ۱۹11/1/۱١‏ أحكام 
النقض س ١۲‏ ق ٠ ١۴۴‏ 


YY‏ س 


شروطا خاصة أوفى لانتهاكها ۰ 

ولقد نصت المادة ۲/۱۱ فى نهايتها على آنه « پجوز لهم آن يدخلوا لهذا 
الغرض فى جميع الأماكن المطروحة آو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها 
المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون ما عدا الاجزاء المخصصة فيها للسكن‌فقط» ٠‏ 
وجاء بال كرة الايضاحية آنه يجوز لهم حق الدخول فى الأماكن المودعة فيها 
أو التى تباع فيها المواد الخاضعة لاحكام هذا القانون للتفتيش والتحرى عن 
جراتم الغشس ولو لم يوؤجد ما يحمل على الاعتقاد بأن جريمة من جراثم الغش قد 
ارنکبت ۰ 


وحتى يستطيع الموظفون المشسار اليهم آنقا مباشرة الاعمال الى تناط بهم 
قرر لهم القانون حماية خاصة بما نص عليه فى المادة ١١‏ مكررا من القانون 
المضافة بالقانون رقم ۸۳ لسنة ۱۹٤۸‏ فی ۳۱ مايیو سنةۀ ۱۹٤۸‏ من آنه 
«ہ عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا 
تتجاوز ماثة جنيه. أو باحدى هاتيل العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين 
ابلشار اليهم بالمادة ١١‏ اعمال وظا تفهم سواء پمنعهم من دخول الملصانع E‏ 
المخازن أو المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة أخرى » ٠‏ ذلك أنه 
لا كانت المادة ٠١١‏ من قانون العقوبات لا تطبق فى هذا الشآن الا عند الاعنداء 
أو المقاومة بالقوة أو بالعنف » فان تنفيذ أحكام القانون رقم ٤۸‏ لسنة ١۹٤١‏ 
ظل عاطلا لقاء الحيل والأساليب المختلفة التى يلحا اليها التجار دون تعد على 
الموظفين العموميين أو مقاومتهم بالقوة أو بالعنف مما يؤدى الى انتشسار المنتجات 
الفاسدة أو المغشسوشة فی الأسراق والحاق الضرربالمستهلكين (1۷) ٠‏ ورغم أن 
هذا النص قد اقتصر فى ظاحرء على حماية الموظفين المشسار اليهم فى المادة ١١‏ 
من القائون » الا أن. حكمة التشريح تقضى بمد حكمه الى مأمورى الضبط 
!لفضاٹى ذوى الاختصاص العام والمدكورين فی المادة ۲٢‏ من قانون الاحراءات 
الجنائية ٠‏ . 

وأعمالا لحكم المادة ١١‏ منة انون قمع التدليس والغش صدر قرار من 
وزير الشجارة والصناعة رقم ٠٦٣‏ لسسنة ۱۹٤۳‏ فی ۱۹٤۳/۲/۲۲‏ وحددت 
المادة الاول منه الموظفين المعيلي لاثبات وضبط المخالفات لاحكام القانون 
والمراسيم واللواتح الصادرة دتنفیده ٠‏ وقد عدال هذا القرار وأضيف الى 


(0۷). المدكرة الايضاحية للقانون رقم ۸۳ لسنة ٠ 1۹٤۸‏ 
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الموظفين المشسار اليهم فيه فئاث آخرى وذلك فی ۱۹٤٩/۲/۲۸‏ د ۱۹٤٩/٤/۸‏ 
والقرارات رقم ٠۴‏ و ٠١‏ لسنة ٠۹١‏ و ٠٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ و ۷غ لسسنة 
۷¥ و ۲۳٩١‏ لسنة ۱۹٩۸‏ و ۸۹ لسنة ۱۹٤۸‏ ۰ 


ê‏ قط المواد المغسوشة والائراج عنها 


آ - لا کان تخويل مأمورى الضبط القضائى حق دخول الاماكن الموجودة 
فيها المواد الخاضعة لقانون قمع التدليس والغش قد أريد به التحقق من اعمال 
أحكامه اقتضى هذا منحهم الحق فى أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقا لا 
تقررة اللوائع من الاجراءات ( م ۲/١١‏ من القانون ) ٠‏ 


وعملا بالفقرة الثالثة من المادة ١١‏ التى تتص على حمق مأمورى الضبط 
القضائی فى (أخذ عينات وفقا لما تفرره اللوائج من اجرااءات صدر قرار وز ر 
التجارة والصناعة رقم "٣‏ لسنة ۱۹٤۳‏ فى ۲١‏ فيراير سنة ۱۹٤١‏ » وحددت 
المادة الاولى منه الوظفين المعينيل لاثبات وضبط المخالفات لاحكام الفشانون 
والمراسيم واللوائع الصادرة بتنفيذه › وبينت المادة الشانية طريقة آخذالعينات 
لتحليلها وفحصها وكيفية تحر يزها والبيانات التى نذدكر فى البطاقة المرفقة 
بالحرز » وأوجبت المادة الثالثة ٠اثبات‏ خد النعينات فى محضر بيشتمل عل 
بيانات معينه تدور حول البأت الواقعة ومن قام دضبطها والمنهم فبها ۰ وتتکلم 
للمادة الرابعة على البات بيانات البطاقة المشار اليها بالادة الثانية فى 
دفثر خأص » وتنص الادة الخامسة المعدلة فی ۱۹٤٥/۱/۲۹‏ على أنه «يجبان 
تم تحليل عينات المواد الغذائية بالمعمل فی میعاد لا پتجاوز ۲۰ پوما من 
آخذها واخطار التاجر بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز :١‏ يوما من تاريخ 
خد العينة » * وجب أن یتم تحلیل عبنات العقاقر بالمعمل في میعساد 
لا يجاوز ۷١‏ وما من تاريخ آخذ العينة واخطار التاجر بالنتيجة فى ميعاد 
لا پتجاوز ٩۰‏ بوما من نار یخ‌أخذها ٠‏ فاذا أظهر التحليل عدم وحود مخالفة 
آو انقضى الميعاد المحدد فى الفقر تي السابقشين دون أن بعلن مساحب الشان 
بنتيحة النحليل اعتبرت اجراءات أخذ انعينة كأن لم تكن » ووجب رد العيئة 
الحفوظة لدى محرر المحضر الى صباحنها * وی هذه الأحاله یکلف آصحاب 
الشأن بموجب خطاب موصى عليه بالحضور لاستلام العينات فى خلال ٠٠١‏ 
يوما من تاريخ ارسال الخطاب ١‏ فاذا تخلفوا عن الحضور فى ألموعد المحدد 
أضيفت هذه العينات الى ملك الحكومة وأدرجت بدفاتر العهدة الى أن يتم 
بيعها بمعرفة اللجنة إنشى تشكل لهذا الغرض U١‏ فاذا تبي أن العينات تافتب 
أو تعبرت خواصها الطبيعية عدم ويحرر میحضر بذلك » ء و بموجب المادة 
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السادسة تقيد نتيجة التحليل فى دفتر أخذ العينات ۰ وتب للمواد ۷ و ۸. 
و ٠١‏ الاحكام التى تنيع اذا أثبت التحليل وجود مخالفة أو وجدت أسباب 
قوية تحمل على الاعتقاد يأن هناك مخالفة لاحكام القائون ٠‏ 


وقد دفع فى كشب من القضايا استنادا الى القرار سائف الذكر ببطلان 
الاجراءات استنادا الى أن صاحب الشأن لم يخطر بنتيجة تحليل العينة فى. 
الميعاد المذكور ٠‏ ولكن محكمة النقض انثهت الى أن القرار الوزارى رقم ٦۴‏ 
لسسدة الصادر من وزير التجارة والصناعة فیما نص عليه فی مادنه 
الخامسة من بطلان اجراءات أخذ العينة اذا لم يعلن صاحب الشأن بننيجة 
التحليل فى 'لاجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة الخولة له يمقتضى القانون 
رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹١١‏ الذى صدر تنفيذا له لا يقيد المحاكم ويبقي لها أن تقدر 
الدعوى حسيما تطمئن اليه دون التفات لهذا الاحراء اذى حاء مسوا بتحاوز 
السلطة اللازمة لتقريره (1۸) ٠‏ وأن عدم اخطار المتهم بصنع صابون رقم ١‏ 
مضاف اليه مواد محظور اضافتها بنتيحة التحليل ‏ ذلك لا بيترتب عليه 
البطلان › أذ الامر فى ذلك ر جع لتقدير محكمة الموضوع () ۰° ۰ 


ب S9‏ قام لدی مأمور الضيط القضاٹى. لل تنفبذه لاحکام القانون 
من الاسباب ما يجعله بعتقد أن المواد المعروضة مغخشسوشة » فان ثركها لدى. 
باتعها قد يؤدى الى تداولها » ويكون الغرض الذى أراد القائون تحقيققه قد 
فات ٠‏ ومن أجل هذا نجد المشرع يجيز ضبط تلك المواد بصفة وقنية ٠‏ وعلى 
هذا نصت الادة ١/١١‏ من القانون بقولها « اذا وحدت لدى الموظفين المشسار 
اليهم فى الادة السابقة أسباب تحملهم على الأعتقاد أن هناك مخالفة ا 
هذا القانون جاز لهم ضسبط المواد المشتيه فيها بصفه وقتية ٠‏ وفى هده 
البحالة يتم ضبط جميع المواد المخشسوشة والمشتبه فى غشها ٠‏ وتقديرالاسباب. 
التى تحمل عل الاعتقاد بمخالفة القانون متروك لأمور الضبط القضائى الذى 
دقوم بالضبط < و يخضح تقد يره لرقابة القاضى على ما سثرى ` رەن تم فان. 
الضبط يكون بصفة مؤقثة كما جاء امسار اليها آنفا ٠‏ 


وتنص الادة Ah‏ على آن « فى هذه الحاتة يدعى أصحاب الشسساأنء 
للحضور وتوخذ خمس عينات على الاقل بقصد تحليلها تسلم ائنتان منها 


س 


۹/۵ مجموعة القواعد القانولية ج 1 ق ٠ ٤4٩‏ 
(1۹) تقض ۱۹۰۲/۱/۸ آحکام النقض س ۳ ق ۱۵۱ )> ۱۹1۸/۱۱/۱۸ س ۱۹ ق ٠ ٣٣٣٢‏ 
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لصاحب الشآن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة 
للنثبت من ذات الصنف والواد النى أخذت منها » ٠‏ ودعوة أصحاب الشسأن 
فى هذه الحالة رهينة بامكان ذلك »› آى بوجودهم فی مکان پسهل دعو تهم منه › 
وآن لا تكون الحالة داعية للاستعمال وحيتشذ لا يكون تمة محل للائتظار ؛ 
وراد بأصحاب الشأن الحائز للبضاعة وقت الضبط » ولا تنصرفالعبارةالى 
كل من يحتمل أن بسند اليه الاتهام بمخالفة أحكام قانون قمع التسدليس 
والخشس ۰ فمتلا اذا ضبطت أذ بة مغخشوشة دعی من وحدت فی حجسسوز له 
للحضور ء فان قام دفاع الحائز على آله قد ابتاعها من أخر » فانه ان تيسر 
دعو ته کان بها ؛ وان لم يكن فلا أهمية للامر ٠‏ ويؤيد هذا النظر آن المقصود 
من الدعوة الى الحضور هر اطمتنان أصحاب الشسأن أن العينات قد أخذت من 
المواد المشتبه فيها » فلا يطعن بعد هذا أن ما تم تحليله غير ما أخذه مأمور 
الضبط القضائى ٠‏ 


ولقد تطلبت الادة ۲/١۲‏ آخذ خمس عينات على الاقل بقصد تحليلها 
تسلم اتنتان منها لصاحب الشأآن » ومخالفة هذا الواجب لا ترتب البطلان 
لان نلك الاجراءات لا يقصد بها الا التنظيم للاطمئنان الى الدليل الذی پستمد 
منها » وهذه مسألة متروك تقديرها نلقاضى وفقا لا يتبينه من وقائع الدعوى ٤‏ 
كما هو الشآن فى كثر من أحكام قانون الاجراءات الجنائية » ومما بويد هذا 
النظر أن المشرع ذكر فى نهاية تلك الفقرة آنه يحرر بهذه العملية محضر 
پحتوی عل جمیع البيانات اللازمة للتثيمت من ذات العينات والمواد الى أشذت 
منها * ونطبيقا لما تقدم قضى بأآن القانون دل على أنه فى المأدة ١١‏ قصسدك 
تنظيم الاجراءات عن طربق ارشادات موجهة الى موظفين ليسوا من مأمورى 
١لضبط‏ القضاثى بمقتضى القانون العام » ولم يرتب البطلان على عدم اتبساع 
أى اجراء من الاجراءات الواردة فى المادة ۲ » ولم يكن من غرض المشرع أن 
يخضع أحكام هذا القانون الى قواعد ابات خاصة بها ٠‏ واذن فيصح الحكسم 
بالادانة بناء على آي دليل بقوم فى الدعوى متى اقننع القأاض بصدقه ٠ )٠.(‏ 
وأن ما قصد اليه الشارع من النص فى الادة ١١۲‏ على أخذ خمس عينات من 
المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو اليه الضرورة من 
تكرار التحليل ومرجع الأمر فى ذلك الى تقدير محكمة الموضوع)فمتىاطمأنت 
الى آن العينة المضبوطة ولو كانت واحدة هى التى صار لحليها واطمأنت إلى 


اسمس مسد 


(۷۰) نقض ۱۹٥۷/۱۰/۸‏ اسکام النقض س ۸ ق ۲۰۸ ۰ ۱۹۵۲/۲/۲٤‏ س ٣‏ ق ٣؟)‏ ۰ 
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النتيجة الثى انتهى اليها التحليل فلا ثريب عليها أن هى قضت فى الدعوى ' 
بناء على ذلك را۷) ۰ 


ومتى كان الحكم قد سس قضازه بادانة امتهم فى جريمة عرضه لبنا. 
مغشوشا للبيع على ما اطمأئت اليه المحكمة من أن العينة المضيوطة هى التى 
صار تحليلها ومن نتيجة هذا التحليل فلا محل لأن ينعى عليه أن العيثة التى. 
أخذت واحدة أو أن المحضر الذى حرر لا يحتوى على جميع البيانات اللازمة 
للتنبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها )۷١(‏ ء 

وتنص المادة ۴/١۲‏ على آئه مع عدم الالال بق امتهم فى طب 
الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزثى أو من قاض التحقيق بحسب ' 
الاحوال يغرج عنها بحكم القانون اذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية. 
الضبط فى خلال السبعة الايام التالية ليوم الضبط » ٠‏ 

ج د وينبغى على مآمور الضبط القضائى أن يتبع الاحكام التالية عند 
ضنبط جميع المواد المشتبه فيها : 


١‏ - يجب على من باشر الضبط آن يعرض الاورراق على القافى 
الجزئى الذى عليه أن. يفحصها » فان قسدر أن هناك أسبابا قوية. تحمل على 
الاعتقاد بمخالفة أحكام القانون أصدر آمره بتأبيد عملية الضبط » فان لم ر 
وجها للضبط » آى اذا لم توجد تلك الاسباب ٠‏ آمر بالافراج عن البضاعة ٠‏ 
والحكمة فى عرض الاوراق على القاضى هى تقرير نوع من الرعاية لحق الملكية 
الذى للافراد علل البضاعة > ولذا جاء بالمذكرة الايضاحية آن « حق الضبط 
هذا الذى اعترف به القانون لا يخلو من الخطر على حق الملكية ولذلك عمه. 
المشرع الى ضبطه والحد منه وفرض على المأمور أن بستضصدر من القاضى الجز ئى 
أو قاض التحقيق حسب الاحوال خلال السبعة الايام التالية تأييدا لاضبط 
واثبائه هذا الأحراء وألا أصبعح لاغيا ووحب الافراجعن الىضاعةالمضوطةبه» ٠‏ 


و يتم عرض الأوراق على القاضى اما من النيابة العامة أو مأمور الضيط. 
القضائى لأآنها عبارة عن محاضر جمع الاسندلالات ولا تزال بين يدى مأموز 
الضبط القضائى »› ولا محل والعملية تجرى كلها بعيدة عن النيابة العامة أن, 
توسط لعرضها على القاضى لا سيما وأن التقدير فى النهاية للاخير ٠‏ ويراعى. 


(۷) تقض 1101/1 أحکام الثقض س ٦‏ ق ؟؟ ء 7/11 س ¥ قفي ٢إ‏ * 
(۷۲) تقض 8A‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ق ۸ ۰ 
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آن عرض الاو راق على القاضی الجزٹی لا يكون الا حيث يضبط ما يجاوز العيتات ۸ 
ولذا تضی بان رجوع مفلش الأغذبة الى القافی لأستصدار آمر منه لقأبید 
خبط اللبن المغشوش لا محل له الا أن يكون الضبط واقعا على ما يتجاوز 
مقدار العينات لا يكون فى ذلك من حبس ال مال علد التداإول ٠‏ أما العينات فلا 
ندخل فيه (۷۲ مکرر) *. 


۲ س ويجب أن تعرض الاوراق على القاضى .خلال السبعة الإيام العالية 
يوم الضبط والا أفرج عن البضاعة بحكم القانون » فان كانت تحت يد مآمور 
الضبط الفقضاثى أو النيابة العامة تعن تسليمها الى صاحبها * والسكمة من 
هذا أن تأخير الاجراءات لاكثر من المؤعد السار اليه فد يترتب عليه خسارة 
لصاحب البضاعة فى حن أن الأمر لا يعدو الاعتقاد بالخشس وقد يظهر خطزه. 
وعدم الافراج عن البضاعة فى ذلك الموعد يوجب مسشؤلية المنسبب فيه ادريا 
ومدنيا بالتعويضات عن الضرر الذى لحق ضاحبها من جراء ذلك ٠‏ 

۳ ويجوز قبل ١القضاء‏ الايام السبعة أن يطلب صاحب البضاعة من 
القاضى الجزئى الافراج عنها وحينثذ بتعبن عل النيابة العامة عرض الاوراق 
عل القاضى » فان لم يصدر قراره خلال السبعة آيام النى تحسب من وقت 
'الضبط تعن الافر ا عن البضاعة بقوة التانوق ٤‏ فالافراج حتمی بمضی تلك 
المدة لا محل للتحلل منه ٠‏ 


مهات ینمیا ب 


(۷۲ مکرر) تقض ۱۹1۲/۲/۱۲ احکام النقض س ١١‏ ق ۷ه 'ء 


السحث الثالث 
العقوبات 


اذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها فىة انون مكافحة إلتدليس. 
والغش وتوافرت آركانها حقت العقوبة على مرتكبها حتي ولو تصالع المنعاقدان 
بعد هذا وعوض آ حدما الأخر عما وقع من خداع آو غشس و بصرف النظر 8 
عما بترتب على التعاقد من التزامات بينهما ۰ وقضی يانه « يف آن تتوافر 
عنشاصر الجراتم المنصوص عليها فى القانون رقم ۸ لسنة 11 حتی پکون 
احا ى مستحقا للعقاب بغض النظر عن ما قد يترتب عليها. من التزامات سين 
المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد » أو ما کون لاحد لقف 
رة نمقنضی و المدنى أو التجارى ۾ اذ العقاب على تلك الجراثم پهدف 
به الشارع لا الى نحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون الممدنى وغیږه من 
القوانيل الخاصة وانما بهذف الى ما هو أسمی وهو تحقیق مصلحة عامة. کی 
الى شرع القانون رقم ٤۸.‏ لسنة ۱۹٤١‏ لحمايتها وهى مام الان فما پتعامل 
فيه الثاس : يدل على ,صحة هذا النظر آن الاد الشروعفى تلك. 
الجرائم ولو بعرض البضاعة للبيع دون أن بكون هناك عقد قد ابرم )۷٩‏ : 


ووضع المشرع أ أحكاما خاصنة للغشس الذى يقع فى بع ض المواد الغذاثية أو 

البيضاعة ها أرتأى لها من أهمية ۷9) ۰ ویخدت حینئذ أن بر تب أخد الأفعال التي 
تقع من الشخص وصفن أخدذهما بنطوی تحت القانون الخاص والاخر يقع فى 
نطاق أحکام قانون قمع التدليس والغشس ٠‏ وقى هذه الصورة تطبق المادة ا 

من قانون العقو بات فيقضى على المتهم بالعقو دة المقرزة لاشد الوصفين. + وهله. 
الصورة تفترق عن صوزة أخرى فيها يتناول القانون الخاص حكما يتعارض مع 
آخر جاء بقانون قمع الغش والتدليس فحینتد بطبق حکم القانون الخاض عملا 
بالاحكام العامة فى ن القانون ٠‏ وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض فى 
قولها إن المغاضلة بن تطبیق قانون خاص وقانون عام کون عند 
القعل المتصوص عليه فى كل منهيا وحدة تشمل كل عناص هذا الففلل. 
وار کاله ما اذا کان الفعل المنصوص عليه فی دسا تلف عن الفعل. 


ا 


(۷۲) نقض ۱۹۹٤/٦/۱‏ احکام النقض س ٠١‏ ف ۸۷ * 
(۷۶) نقض ٠۹٥۰/٦/۱۹‏ احکام النقض س ۱ ت ۲٣۹‏ * 


a NIA 


— ۷۷١ س‎ 


الذي ينص عليه الآخر فان المزاحمة تملنع » ويمتنع بالتبع الاشكال فى 
تتطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه ٠‏ ولا كان 
كل من التقانونين رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۳١‏ و ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١١‏ يعالج واقعة 
مستقلة عن الاخرى » اذ الاول يعساقب على مجرد خلط القطن ولو كان فى 
حيازة مالكة أو كان لم يصدر بشسأنه أية معاملة أو كان قد حصل الخلط قبل 
٠آن‏ يباع أو عرض للبيع »> .أى أنه. عاقب على أنه عمل تحضيرى بالنسبة 
الجريمة الخديعة أو بالنسبة لجريمة' الغش المنصوص عليهما فى المادتين ١‏ » ۲ 
عن القانون ٤۸‏ تسنة ۱۹١١‏ ء وذلك:مبالغة. من إلشارع فى حماية محصول 
القطن بصفة كونه المحصول .الر ثيسى فى البلاد » وثوخيا منه لمنع الغش فى 
ذلك المحصول قبل وقوعه ٠‏ والثانى القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ كما يبيل 
"من نصوصه يعاقب' على خدع المشترى أو الشروع. فى خدعه »> وعلى غش 
'البضاعة والمحاصيل عل !وجه ٠‏ ٠ء‏ کان ۷ و ن القانو نين وحدة 
فى اتواقعة (لثى بعالحها کل منهما » وذلك لا پمتع باليد(هة أن يكون الفعل 
الواحد مكونا أحيانا للجريمة المنصؤص عليها فى كل منهما »> كأن تم .جريمة 
الخد عة أو غش اليضناعة بواسطة خاط !صناف القطن. » وفى هده الحالة 
يوجد التعدد 'المعنؤى المنصوض عليه فى المادة ٠۲‏ ع ء وعددئد يجب توقيم 
العقوية الاشد المنصوص عليها فى القائون رقم ٩۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ » واذن مفاذا 
كانت الواقعة كما أثبنها الحكم تنوافر فيها جميع العناصر القانونية للجريمتين 
المنصوص عليهما فى المادتي الاولى والثانية من القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ › 
'خانه لا يكون قدا أخظاً فى تطبيق هذا القانون عليها (ه٠) ٠‏ 


ويجوز أن نسند الجريمة الى أكثر من شخص واحد » كصاحب المحسل 
وأحد العمال به » ولا تكون مسئولية أحدهما مرتيطة بمسثولية الآخر ء 
وانماً يتن أن بتوافر بالنسبة لكل واحدا متها على "بم دة أ ركان الجر ية 
المسندة اليه > فلم ياحد ابرع بما خت يه فى بعض القوانين الأخضرى 
التموين والمحلات الغمومية هن قرنر مسثومية الشخص عن أفعال 
غيره ٠‏ ولهذا قضى بانه اذا كان الحكم' فى جرينة عرض لبن مغشوش للبيع 
ر اب اا هر اول عن ادا الل فانه تصح ادانته سواء 
يتت ملکيته له أو لم تشبث وأن العرض أ للبيح يمكن آن يسال عله 
العانل وقول عن ادارة الل سا جى تتت با عاض الر هة اة 


. ۲٤۹ ق‎ ١ آحکام النقض س‎ ۱۹۰۰/۹/۱١ نقض‎ )۷٥( 


NSN 


لهما ٠ )۷١(‏ وآنه اذا كان. الحكم قد دان المنهم بجريمة عرض جين مغشوش 
للبيع مح علمه بغشسه قد استند الى أنه صاحب.المخل المشئول عن المخالفات 
التى تقع فى محله واه لم يقدم الدليل على عدم علمه . بالغش فان! لحكميكون 
قاصرا متعينا نقضه » لان ما اسثند اليه لا يصلح ساسا لمساءلة المنهم 
Gg TT‏ الغشس أو أن کون عرض 

ولق وضع ا لمخالفة ا قائون قمع الندليس والغش عقوبات 
مختلفة أصلية وتكميلية » والاخيرة قد تكون وجوبية أو جوازية ٠‏ 
١‏ س العقو بات الاصلية 

( أ ) قور اتقانون عقوبة الحبس لدة لا تتجاوز سنة والغرامة التى 
لا لقل عن خمسة جنيهات ولا تشجاوز مائة جنيه أو احدى العقو بشي للجرائم 
المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من الادة الاولى الخاصة بخداع المنعاقد ء 
و ئی الققرة الاولى من المادة الثانية الخاصة بالغش أو الشروع فی غش والبيع 
أو العرض للبيع غد ية الالسان وما اليها .> والخامسة الخاصة بالعناضر 
الداخلة فى ت ركيب بعض المواد » والسبادسة الخاصة بتنظيم استعمال الاوانى 
والاوعية واستهلاك يعض الواد ٠‏ 

فاذا نوافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 
الارلى وهو استعمال أدوات مزيفة فى وسيلة الفش ء والفقرة الشانية من 
اده الثانية اذا کا لث المادة نالتى استعملتث فی الغش ضارة دصحة الالسان 
آو الحيوان (۷۸) » كانت العقوبة الحبس لمدة لا تشجاوز سنتين وغرامة لا تقل 
عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه آو احدى هائين العقويتين ٠‏ 

ب وعقوبة مخالفة أحكام المادة الثالثة الخاصة بحيازة المواد والعقاقير 
المغسوشة ھی الحبس لمدة لا اتتجاوز لاله آشهر وغرامة لا تتحاوز OES‏ 
وعشرين جنيها أو احدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


٠. ٠۴٠٣۵ ق‎ ۱٦ نقض 1۹10/1/۸ آحکام النقض س‎ )۷١( 

(۷۷) نقض ۱۹٥٥/۱۲/۱۹‏ أحكام النقض س ٦١‏ ق ٠ ٤٤١‏ 

(۷۸) فلاید ان یبن الحکم ضلا عن غش الادة أو فسادها كونها ضارة بصحة الاتسان أو 
الحیوان ( نقض ۱۹٦۳/۱۲/۲٤۲‏ آحکام النقض س ۱ ق ٠)۷۹‏ 


e N 


فاذا واف الظلرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها ٠‏ أآى 
.اذا كانت نلك المواد ضارة بصحة الانسان أو الحيوان تكون العقوبة الحسر 
دة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة الى لا تشجاوز خمسين جنيها ٠‏ 


الى الاشربة المنهم بخغشها والا كان متعينا نقضه ء» لان كون المواد التى يخلط 
بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسى فى الجريمة ۷١(‏ مكرر) ٠‏ 


٣‏ - العفوبات التكميلية 


العفويات التكميلية التى وردت فى قانون الندليس والغش عس 
ننوعين ء أما عقوبات تكميلية وجوبية ينعين على القاضى أن پنطق بها فى 
سحکمه » والا کان قضاوؤه معيبا > وعقو دات تكميلبة حواز دة ,يصح للقاضی أن 
يضمنها آو لا بضمنها حکمه 


( أ ) المصادرة : 


هی عقوبة تكميلية وجوبية )۷١(‏ » فقد قرر المشسرغ فى المسادة 
السابعة آله بحب آن بقضی الخكم فی جحمیح الاحوال يمصادرة أو 
العقاقر أو الحاصلات الثى تكون جسم الجريمة (۷۹ مکررا ) ۰ على أنه 
فى حالة صدور حكم بالبراءة اذا أثبت المتهم حسن نيته ومصدر س 
.المخشوشة »ء فاه بقضی بالمصادرة واتعتبر حينشد ند درا وقائيا »ء ويه هذا أن 
المشرع أورد فى نهاية المادة السايعة بعد تعد يلها آنه اذا لم ترضع الدعرى 
الحنائية لسہب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة (۷۹مکرر ب ) ۰ 


وفى ظل نص الادة السابعة من القانون قبل تعديلها بموجب القانون 
رقم ۸٠‏ لسبة 1۹7١‏ والذى كان يوجب تطبيق عقوبة المخالفة على المتهم اذا 


سسس 


(۷۸ مكرر) نقض ۱۹٤۹/١١/١١‏ مجموغة الراعد القانونية ج ١ف‏ ذه٠ ٠‏ 
(۷۹) تقض ۱۹۷٤/۱۲/۲۰‏ س ۲١‏ ق ۱۹۷ ۰ 
(۷۹ مكررا) اذا كالت تلك الأموال سبق ضبطها عل فة اللسسل فى الدعرى ر نقض 
احکام النقض س ٣٤‏ ق ۲۵۲ ) ۰ 
(۷۹ مکررب) عقو بة «سصادرة الأشياء المخشوشة أو الغير صاليحة للاستهلاك هى لدبر وقالى 
لا مفر من اتخاذه في مواجهة الطاقة وهمى رة يقتضيها النظام .الام ليعلقها بئىء لا رصاع 
اللتعامل قیه ( نض ۱۹۷۶/۲/۱۷ احکام النقض س ٣۵‏ ق ۴۲ ) * 


a Va 

ثبث حسن ليله قضى بأن القانون رقم ٤۸‏ نسدة ۱۹١١‏ بقفى فى المادة 
السابعة منه بآنه ٠٠‏ ومفاد هذا آن الشارع قد افترض أنه كلما قضى عل 
متهم بعقو باه جر يمة من الجراثم الداخلة فى نطاق المواد السار اليها ومن سنها 
المادة الثانيه تكون مصارة الاشياء المضبوطه والمئحصلة من هذه الجرالم 
وجوبية تطبيتا للمادة ۲/٠١‏ عقوبات التى تنطبق على الجنايات والجنع دون 
المخانفات ٠‏ ولا كان الشسارع بعاقب المتهم حسن النيهة الذى تقح منه مخالفه 
فی حدود المواد ۲ و ٣‏ و هد من ذلك القانون بسقوبة المخالفه فقد عبى بالنص 
على وجوب المصادرة في هذه الحالة أيضا لعدم جواز اعمال المادة ۲|٣١١‏ ع ٠‏ 

ويدعم هذا النظر أنه غير مستتدساغ أن يقصر السارع وجوب المصادرة بالنسبة 
للجراتم التى ترتكب بحسن نية والتى نعتبر مجرد مخالفة ولا پوجبها بصدد 
نفس تلك الجرائم اذا ارتكبها المنهم بسوء نية مما يدخل فعله فى عداد 
الجنع » مع آن قصد الشسارع واضح فى هذا المعنى من مذكراته الاإيضاحية ٠٠‏ 

واذن فمتى كان الحكم قد أدان للمتهم بمقتضى الادة الثانية من قانون قمع 
الس ع اعشتيبار أله باع قطنا مغشسوشا » وقفضى بالمصادرة الوجوبية فانه 
بكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا » ولا يقدح فى ذلك أن تكون الاقطان 
قد بيعت وأآودع تمدها خزانة اتحكومة > ها دام الحكم الصادر هو ف یی الواقسع 
و-حقيقة الاس اقرار للضيط الذى أمرت به النيابة بصفتها سلطة التحقيق › 

وحكما من القاضى بأن استيلاء الدولة بواسطة ممثليها على القطن موض وع 
الدعوى تم صحيحا فى الحدود التق رسمها القانون » فهو ينعطف الى يوم 
اتضبط + هذا فضلا عن أن قانون تحقيق الحنايات حير للنيابة العمومية فى 
المادة ۲۲ منه بيع المضبوط a‏ يتلف بمرور الزمن أو يستلزم 
حفظه نفقات تستغرق قيمنه وايداع تمنه » مما مقتضاه بداهة آنه اذا قضی 
بالمصادرة فالحكم بها بنصب على الشمن المتحصل من يبعا (.) ٠‏ وقضىی 
حد پا بأن المصادرة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون رقم 2۸ 
لسنة ١‏ ~ سواء فيل تعدیلها آو بعد تعدیلها بالقانون رقم ۰ سه 
N Nh:‏ تدبیں عینی وقائی ینصب على الشىء المغشسوش فى ذانه لاخر اجه عن 
داثرة التعامل » لان الشارع ألصق به طابعا جناثيا يجعله فى نظره. مصدر 
ضرر أو خطر عام الامر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه الا بمصادرته » ومن تم 
فانها تكون واجبة فى جميع الاحوال يا كان نوع الجريمة ولو كانت مخالفة 
استنناء فى هذا من الإحكام العامة للمصادرة فى المادة ٠١‏ عقوبات » يقضی 
بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غير مالك حسن النية أو سيئها قضى 
بادانثه أو براءته » رفعت الدعوې عليه أو لم ترفع (ا۸) ٠‏ 

(۸۰) تقش ۱۹۰۰/۹/۱5 آحتام النقض س ۱ ف ٠ ۲٣۹‏ 
(۸۱) تقض ۱۹۹۹/۲/۲ احكام النقش س ١‏ ف د1 ٠‏ 


ب ب شر الحكم 

هو عقوبة تكميلية جوازية » فتنص المادة ١/۸‏ من قانون قمع 
التدليس والغثس غلى آنه « فى حالة الحكم بعقوبة يسبب مخالفه أحكام المواد 
السابيقة يجوز للمحكمة. أن تأمر اما بنشر الحكم فی جرد آو جرید تیل آو 
بلصقه فى الامكنة التى تعينها المحكمة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام وذلك على 
زفقة المحكوم عليه » * وقد آبا نت المذكرة الايضاحية للقانون انغابه من هراسم 
العقوبة بقولها : « لا تخفى الفائدة الثى تنتج من هذا الاعلان » فهو من جهة 
يرشد الجمهور الى الشجار الذين يغشونه » ومن جهه أخرى بصيب التاجرفى 
ماله عن طريق الزامه بدفع مصاريف النشر والاعلان » ويصيبه من ناحية 
امتناع 'لناس عن معاملته » ۰ فيجوزر للمحكمة عند القضاء بالادانة ‏ والمسالة 
مثروكة لتقديرها _ أن انضمن حكمها عقوبة تكميلية هى شر الحكم أو 
لصقه ٠‏ ويكون النشر فى جريدة أو جربيدتين تعينهما المحكمة ولمرة واحدة » 
آما اللصق فيكون لمدة سبعة أيام أو أقل فى الامكدة التى تحددها المحكمة ٠‏ 
و بجی النشر أو اللصق على نفقة المحكوم عليه : 


وفى سبيل تحقيق الفائدة من اللصق تنص الادة ۲/۸ من. القانون على 
أنه « اذا أتلفت الاعلانات أو أخفيت أو مزقت كلها أو بعضها بفعل المحكوم 
عليه" أو بتحريضه آو باتفاقه عوقب بغرامة لا تتجاوز .عشرين جنيها » وذلك 
بدون الاخلال يشنفيذ نصوص: الحكم المشعلقة بالاعلانتنفیذا کاملا» ۰ء وقالت 
الم كرة الايضاحية «٠‏ وقد يتحايل المحكوم عليهم على تنفيذ الاحكام الثى تامس 
بلصق اعلانات على محالهم » لما فى ذلك من الاضرار بمصلحتهم فيعملون عل 
ازالتها و اخفائها فجاءت لفقرة الثانية من المادة بأحكام الغرض منها قطسج 
السبيل على هذه المحاولاآات وضمان تنفيذ الاحكام كاملة » فنصت خلافا 
للقواعد العامة فى الاششثراك على عقاب المحكوم عليه فى جزائم الغش اذا كان 
هو الفاعل الاصلى لازالة الاعلان آو الاخفاء أو التمزيق .أو إن كان شريكا 
بالتحريض » وذلك مع عدم الاخلال بالحق فى تنفيذ الحكم باللصق تنفيذا 
کلیا ٠‏ 

والاصل ان اتلاف الاعلانات بعاقب عليه بعقوبة المخالفة الى وردت 
بالمادة ۳۸١‏ ع وتنص على أن يجازى بغرامة لا تنجاوز جنيها مصريا ٠٠٠‏ من 
نزع أو مزق عمدا الاعلانات الملصقة على الحيطان بأمر من الحكومة أو من 
صيرها لا تقر » ۰ وکان مقنضی هذا أن يعاقب المحكوم عليه بوصفه شريكا 
بنفس العقوبة عملا بالمادة ١‏ ع » ولكن المشرع خرج عن هذا للحكي_ة 
التى وردت بالمذكرة الإيضاحية ٠‏ 


— V۵ 


ولإ محل لنطبيق المادة التاسعة من القالون الصادر سنة ٠۹۵٩‏ فى 
شأن الاعلاناث والتى تعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من آأزال 
أو نزع أو مزق أو شوه اعلانا مرخصا فيه » لان هذه الحالة خاصة بالترخيص 
بالاعلان » لا الام به بناء على حكم ٠‏ 


وقف الللضك 


تنص الادة التاسعة من اتقانون على أن « لا تطبق أحكام المادة ٠٥‏ من 
قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الالحوال المنصوص عليها فى هذا 
القانون » ٠‏ وعلى هذا الاساس يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها دون 
الغرامة ٠‏ وكما قالت المدكرة الايضاحية مبالغة فى الزجن والردع واجثزاء 
تجنب الشخص ذى الاخلاق الحسنة الذى تكون قدمه قد زلت لأولمرة تحت 
تار الظطروف السيئة دخول السحن ووقايته من أن تسوء اخلاقه بحکم 
اختلاطه بمسجونيل آخرين تعودوا حياة الاجرام ۰ ولقد قضی بآنه اذا کان 
الحكم قد دان المتهم بأنه خدع المجنى عليه المنعاقد معه على شراء نصف كيلو 
لحم تلو أن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة وقضى 
بتغر یمه ٠۰۰‏ قرشا طبقا للمادتین ۱ »› ٩‏ من القائون رقم £۸ .لسنة ۱۹٤۸‏ 
وآمر بوقف تنفيذ العقوبة عليه عملا بالمادنین ٠٥‏ و ٥٦‏ فانه يكون قد أخطاً 
فى تطبيق القانون ٠ )۸١(‏ وقضى بأن المبين من مقارنة نصوص القانون رقم ٠١‏ 
لسنة ۱۹١١‏ فى شأن مراقبة الأغذية وننظيم نداولها بنصوصقانون منعالغشس 
والندليس رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤١‏ آنه وقد حظر القانون الاخير تطبيق أحكام 
المادة ٠٥‏ عقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فيه فان 
العقوبة المنصوص عليها فيه تعنب العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا اللمادة 
۹ من قانون ٠١‏ لسنة ۱۹٩٩‏ (۸مکرر) ۰ 


ولا محل لوقف التنفيذ بالنسبة الى عقوبتى النشر واللصق » رغم أن 
المادة ٩‏ قد قصرت تحريم وقف الندفيذ على عقوبة الغرامة »> ذلك لان العقوبلين 
المشار اليهما انفا جوازيتين للمحكمة أن تحكم بهما أو لا حسب لقديرها ٠‏ 
وليس من المعقول القضاء بهما ثم وقف تنفيذهما » وكان فى مقدور المحكمة 
أن تسكت عن الحكم بهما ما دامت لا تبغى التئفيذ ٠‏ 


ا 


(۸۲) تقض ۱۹٥۲/۳/۱۱‏ سکام النقض س ۴٣‏ ق ۲۱۰ ٠‏ 
(۸۲ مکرر ) لقض ۱۹۷۳/۱/۱۷ اكام النقض شس ۲٤‏ ق ٠١۷‏ ۰ 


السود 


اذا توافرتث احدى حالات العود المنصوص علبيا فى الادة ۹ عقوبات 
نانه جوز للقاضی آن يعمل أحكام المادة ٠/٠١‏ منه » أى الحكم بأكشر من المحد 
الاتصى المقرر قانونا للجريمة يشرط عدم تجاوز معف هذا الحد »٠‏ وفضلا 
عن هذا فقد آو جب ال مشر ع تطبيق عقو تى الحبس ونشر الحكم أو لصسقه (١۸مكررا)‏ 
وعلى EE‏ الاد ۱7/١ ٠‏ دقو لها :« مع عم الإخلال باحکام المادتش ۹ و 
١‏ من قائون. العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعتوبتى !لبس 
ف شس الحكم ولصقه ٠»‏ وحكمة التشسديد هى خطورة العش وسوء آثره فضلا 
عن آن تصرفات التاجر العائد خطرة على صحة الافراد › 


ولقد قضى بأن مراد الشارع من الادة ٠١‏ من القانون 4۸ لسئة ١۹٤١‏ 
آنٰ يعامل المنهم بمقتضى أحكام المادة ١ه‏ من قانون العقوبات فى حالة العود 
بمقتضى القانون العام + كما عرفثه المادة ٤٩‏ عقوبات ٠‏ فيجوز أن بض اعف 
عليه قدر العقوبة المقررة فى القانون للجريمة » وان يعامل أيضا فى جميسسح 
أحوال العود العام کذلك دمقتضی الحكم الخاص الوارد فی الادة ٠١‏ المشسار 
اليها فنقضى عليه وجوبا بعقوبتى الحبس وئشر الحكم ولصقه *والمرادبتماثل 
الجرالم فى هذا الخصوص الذى تحدثت عنه هذه المادة حالة العودة طبقاللفقرة 
الثالنة من المادة ٤٩‏ ع آن تكون الجر يمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية حقيقة 
لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما » أو حكما لتماثل الغرض من 
متقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغ بارتكاب الغش والتدليس 
فى البيع والشراء وساثر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال ٠ )۸١(‏ 


ويلاحظ آن ذكر المادة ٤٩‏ عقوبات مطلقة من شاه اعمال فقر'تها 
الثلات ۲ فاذا سبق الحكم على المنهم بعقوبة جناية أو بالحبس لدة أكش من سنة 
أو بالحبس مدة أقل من سنة أو بالغرامة وكانت الجريمة فى الحالة الأخيرة 
منمائلة مع سابقتها » ثم ثبت ارتكابه لاى من الجنع المنصوص عليها فى قانون 
قمع التدليس والغش ٠‏ تعين الحكم بعقوبتى الحبس ونشر الحكم ولصقه (۸4) ٠‏ 


a 


(۸۲ مکررا) نقض ۱۹۷٥/٩/۲۰‏ احکام النقش س ۴١‏ ق ۸۰ * 
(۸۳) تقض ۹۳/۳/۲۹ مورعة القراعد القالرلية ج ١‏ ل ٠ ۱١١‏ 
(4) نثض ۱۹٥۲/۲/۱۴‏ احگام الئقض س ؟ ق ١ ۲۶١‏ 


بد ۷۴¥ ~~ 


وليس ثمة ما يمثع القاضى حى فى حالة العود من الحكم دوقفب لخا 
عقوبة الحبس وحدها ٠‏ 

ونصت المادة ۲/٠٠١‏ من القانون على آن « تعتبر 'لجرائم المنصوص علهها 
فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات 
التجارية والمادة ١۴‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1۹۳١‏ للموازين والمقاييس 
والمكايبل )۸٠(‏ » وكذلك الجراثم المنصوص علیها فى أى قانون آخر خاص 
بقمع الغش والتدليس متمائلة فى العود » ٠‏ وهذا لما بين هاتين الطائفتيل من 
الجراثم من تشسابه وتماثل ۸) ۰ 

وقد نصت الادة ٠١‏ من القانون على آنه « فى حالة ارتكاب مخالفة 
جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سسنوات 
التالية لصدور الحكم العفو ية فی المخالفة الساقة يجوز للقاضی أن پحکم ع 
المخالف بغرامة لا تشجحاوز عشرة جنيهات › وكذلك الحكم فی المخالف ات 
المنصوص عليها فى المادة السابعة » ٠‏ 


س 


(۸) وقد الغى هذا القانون وحل محله القانون رقم ۲۲۹ لسنة ٠ ٠١۹١١‏ 
)۸٩(‏ قش ۱۹۰۱/۳/۱ اسکام النقض س ۲ ق ٠ ٣۷٣‏ 


جرانم النسعير الجبرى 


الال دواما ذو اغراء شديد بجذب الناس.البه ويدفعهم الى سلوك 
مخثلف السبل للحصول عليه » ولكل فرد مدا هدف فى الحصول على المال 
سبواء ابتخى به سك حاجة معينة على اختلاف أنواع تلك الحاجات » أم كان مراده 
من السعى اليه مجرد اقتناثه ٠‏ ولك حى سنة الحياة ٠‏ والاصل فى الامور 
أن يلجا الانسان فى سبيل تحقيق غاياته الى الطرق المشروعة » بيد أن هذا 
الاصل لا يمنح من سلوك بعض الأفراد سبلا تجافى القانون وراء تحقيق 
أهدافهم من آيسر سبيل وأسرعه ٠‏ وهذا الفريق من انناس بلاحقه القانون 
بالعقاب ما دام ما وقع منهم كان مخالفا لاحكامه › ولا يشير تصرفهم کثرا من 
الصعو بات التى تحتاج الى دراسة ٠‏ 


والقاعدة الاصولية المقررة هى أن الاصل فى الاشياء الاباحة » يمعنى 
آن مالم نص على تحریمه فانه پبقى على حالته الطبيعية آى إعتباره امرا جائزا 
ومباحا ٠‏ وتلك القاعدة تنطبق أساسا على تصرفات وعلاقات الئاس جميعا › 
ولكن بوجود الافراد فى المحتمعات بيدأت .المصالح تتضارب وأخذت تصرفات 
الناس تمس إغيرهم » ولو ترك الامر على حاله لدبت الفوضى فى المجتمع ٠‏ 
ومن تم كان لا مفر من أن تبرز بعض القواعد الثى تنظم تلك العلاقات وتحد 
من تلك التصرفات بما يجعلها لا تضر بباقى أفراد المجتمع حى بستطيع 
بهذا أن بحافظ على بقاثه وير قدما نحو التطور والارتقاء ٠‏ 

أخذت هذه القواعد تتطور مع الزمن > ومع تطور المحتمعات وظهرر 
الدولة بسلطانها تشكلت فى صورة القوانين التى تفرض على جميع رعاياها 
احترامها ٠‏ ولا كانت تلك القوانين فيها حد لبعض الحريات » أى آنها تصور 
استثناء على الأصل العام لا يتلقاها الأفراد بترحاب ؛ ومن ثم حاولواالتخلص 
منها والهروب من أحكامها والخروج على أوامرها ٠‏ ولكن الدولة أزاء واجبها 
نحو بقائها وااسنمرار حياة آفرادها فى آمن وسلام اضطرت الى اجبار الخار جين 
على أحكامها باحترام قوانينها » وذلك بأن شفعتها بالجزاء ٠‏ وقد انسم هذا 
الجزاء فى بدابة آمره بالقسوة المتناهية › 2 تطور مفهومه على مرور الازمان 
على ما هو معروف فى فقه القانون الجناثى والنظريات المختلفة للعقاب ٠‏ 


~~ ۹ 


a Ea 


والاستعالة بالعقاب فى سلبيل اخطرام القواعد القانونية لا يكون الا فى 
أضيقق نطاق » لان العقوبة فى حد ذاتها مكروهة من المجتمع لورودها عز 
الاصل العام فى الاباحة ٠‏ ولذلك فان الالتجاء الى العقاب لا يكون الا فى 
الصورة التى يمشل فيها تصرف الفرد خطورة على أمن المجتمع ولظامه » بمعنى 
آن لا يكون ثمة سبيل لدفع الأفراد عن سلوك طريق معين ألا بتقرير الجزا 
الجنائى » ويكون التهديد بتوقيع هذا الجزاء هو الذى يقعدهم عن المضى فى 
سبيل التصرفات المخالفة للقانون ٠‏ 


ومن أبرز الجرائم النى تمثل خطورة على المجتمع ما كان الهدف منها 
الاستيلاء على مال الغبر » ولذلك كانت جريمة السرقة من أقدم الجرائمالمعروفة 
فى القانون وكانت العقوبة المقررة من أجلها من أشد العقوبات ٠‏ والحكمة فى 
هذا أن المال يمثل فى نظر صاحبه ‏ كقاعدة عامة ‏ جهد' مبذولا فى الحصول 
عليه وهدفا مرسوما للاستمتاع به » وحرمانه منه پدفعه غر يزيا الي استعادنه 
ولو اضتطر ت الظروف لاستعمال الحعتف › الإامر إلذى لو ترك علي حالة لحل 
اضطرايا ذ فى المجتمع » ومن هنا ظهرت حكمة التشريع فى العقاب على جراثم 
السرقات ٠‏ 


ورغم تطور المجتمعات فلا بيزال بريق الال يخطف الابصار والكل يسعى 
جاهدا فى الحصول عليه ٠‏ ومن سلك الطريق المشروع لا تثريب عليه » أما من 
انبع الطريق غير السليم والذى يجافى الاخلاق أساسا فانه قد حاول التهرب 
من أحكام القانون ٠‏ وعلى هذا بدأب تظهر عدة انواع جديدة للاستيلاء على 
أمو!ل الغار كجريمة النصب وخيانة الامانة ٠‏ وكلما لاحق القانون تصرفاً معيدا 
بالعقاب كلما نشأت صورة جديدة للوصول الى امال تفلت من حككم 
القانون 4 


وبمرور الايام وتطور الخياة وتغلب لمادية عليها آخذت أذهان الناس 
تتفتق عن الأفكار الموصلة الى آلمال مهما كانت الوسيلة مادامت توصل الى 
الغاية المرجوة حئی ولو کان فیھها ما یمس مصبالح الآخرين »وهم فى 
هذا پبعدون عن داثرة القانون نميل بالاصل العام فى المشروعية » وكان 
| الاساس فى تلك السب هو استغلال الظزوف القائية في المي . 


وقد حلت هده الصضورة بشكل عام ځلال الحرب العالمية االغانية ٤‏ فلقد 
کان ص آثار ضرده الحرب أن تقطعت سبل الو اصلات أو تغارت خطوطها فاحدلت 
مواعیدها » وادی هذا الى نقص فى كث من المواد التى لا غنى عنها فى جياه 


لو۷ س 


الافراد » وأصبح المعروض منها فى الاسواق لا يجابه, حباجة, الاستهلاك ء 
لا سیما فی مواد التموين اليومية * ومن المعروف من الناحية الاقتصادية إن 
سعر السلعة بحل فی تجد دہ ع عنصن العرض والطلب فکلما زاد الطلب 
N OE TE‏ 
تصريف السلعة وعلى أساس هذه القاعدة 'ستخل بعض الافراد الظروف 
الاستثنائية الطارثة الثى خلقتها الحرب العالمية الثائية و بداوا شحکمون کی 
قدر السلع المحروضة فيخنزلونها ولا پطرحوھا للبیع بما پجملها قل بكثر 
من الطلب الوارد عليها ٠‏ لا سيما جين پتآكدون من عدم ورود السلع أو تار 
وصولها > وکالت النتيعية الطبيعية ١التى‏ ثرانبت على هذا أن أحخذت الاسعار 
تضطرد فی ارتفاعها من وم الى آخر ۰ 


وكانت أخطر مظاهر الارتفاع يتمثل فيما يتصل بالمواذ الضرورية 

ق ی ا ی ا 
المعروض أو يحبس عن التداول ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يقتصر الامر على مجرد 
حبس البضائع عن التجارة بغية الاستفادة من الظروف الاسنشائية ؛ بل ان 
الافراد أنفسهم أخذهم الخوف من النعدام المواد الضرورية أو نقصانها فبأدروا 
الى تخزينها » تغاديا لارتفاع الاسعار من جهة وضمانا لوجودهاً من جهة آخرى 
وكان هذا العنصر بدوره سببا فى لقص المعروض من السلع بما سف عنه 
هن زيادة ارتفاع الاسعار ٠.‏ 


واذا كان فى مقدور بعض الأفراد حبس السالع عن التداول » وفى 
استطاعة البعض الآخر اختزان ما برى أنه فى حاجة اليه » فان غالبية أفراد 
الجمهور لا تملك هذه الوسيلة الامر إلذى أدى الى تحملهم آلار كل الظروف 
الاستئنائية الناشثة عن الحرب التى لا دخل لهم فيها ٠‏ ولا كان واجپالمحكومة 
يقضى عليها رعاية مصالع الجمهور » فانه لم يكن هناك مفر من الالتجاء الى 
سلاج التشريح لیتفادی به نشا ٹج استغلال الظروف الاستثنائية ومن هنا 
بدأت تضم القواعد المنظمة لتبادل السلع وفقا لمقتضيات الحال ومن بعد هذا 
أخذت فى تحديد الاسعار الخاصة بها ٠‏ ولكن لا كانت النفس قد تهفو الى 
التراء العاجل ولو بمخالفة القانون > رآى المشسرع أن هدد بالعقاب کل من 
بخالف الاحكام الى توضح لننظيم النموين والاسبعار ٠‏ وبقدر تطور الظروف . 
بقدر ما یکون .تدخل المشرع على صورة من ادن اما تنظيم انداول, السسلح 
وتحدبد اسعارها » آو تركها بغر قيود ›. وهذا ابتخاء الوصول الى تمکین كل 
فرد فى المجتمع من الحصول على ما هو بحاجة ,اليه باسعار تشمشی مم 
امکالیاته ۰ 
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وتيبل هته الحكمة من المادة الاولى من المرسوم بقالون رقم ٩١‏ لسنة 
۹٠‏ الخاص شتون التموين فقد لضت على آنه « يجوز لوزير الشموين. 
الضمان تموين البلاد بالمواد إلغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الاولية ؤخامات 
الصناعة وائيناء ولتحقيق العدالة فى توزيعها أن بشخذ بقرارات بصدرعما 
بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتبة : )١(‏ فرضقيود على 
انثاج هذه المواد وتداولها واستهلاكها بما فى ذلك توزيعها بموجب بطاقات 
أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض (۲) فرض قيود على نقل 
هذه المواد من جهة الى أخرى )١(‏ نقييد منح الرخص الخاصة بانشاء أو نشغيل 
#لحال التى تستخدم هذه المواد فى تجارتها. أو صناعتها. )٤(‏ تحديد أقصی 
صىفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة )۵١(‏ الاسثيلاء على أيةواسطة 
من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة. أو خاصة أو آى معمل أو مصنع أو محل 
صنناعی و عقار أو آی منقول آو آی شىء من المواد الغذائية أو المستحضرات 
الصيدلية والكيماوبة وأدوات الحراحة والمعامل ٠‏ وكذلك تکلیف أی فرد 
بنأدية أى. عمل من الاعمال )١(‏ تحديد الاسعار فيما يتعلق بالاصناف الثى 
تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة 
والصناعة » ء 


ولقد كان تلدخل الدولة فى شئون التسعسر بمناسبة الحرب العالمية 
اثثانية التى أعلنت فى عام ۱۹۳١‏ ء وبمناسبتها أيضا أعلنت الاحكام العرفية 
فى .مصر ء وأصدرت السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفيبة عدة أوامن 
عسكرية تنظم شئون التموين والتسعير الجبرى ٠‏ 


ly:‏ انتهت الحزب العالمية الثانية قامت الحكومة برفع الاحكام العرفية 
للعودة بأمور الحكم الى مجرااها الطبیعی › الا آن الظروف الثى جاءت فى أعقاب 
الحرب كانت تدعو الى ابقاء بعض التدابير التى اتخذت فى ظلالأحكام‌العرفية 
تافذة الاثر ء ولا کان انهاء الاحكام 'العرفية يثرتب عليه حنما سقوط جميم 
التدابر التشريعية التى أصدرتها السلطة آلقائمة على اجراء تلك الأحكام ‏ 
رآت الحكومة للتوفيق س آمنية إلالغاء وبين صون المصالح العليا للبلاد » 
استمرار العمل ببعض هذه التدابير ومن بينها ما يتعلق بشثون التموين ٠‏ 
وبثاء عل هدا صدرز الم‌سوم بقانون رقم ٩۵‏ لسنة ٠١٤١‏ فى شئون التموين 
والمرسوم بقانون رقم ٩١‏ لسلة ٠۹٠٤١‏ الخاص بشئون التسعير الجبرى » وقد 
عدل هذا الأخير بالقالون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ › ثم الى هذا الأخي وحل 


مله .المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹١٠١‏ (ا) > وهو المحمول به حاليا » 
وقد 'ادخلت على هذا الاخب بعض التعديلات, الى تشر اليها في حبنها ٠‏ 


وبحق للا آن نداقشس فيما بى فكرة التسعي الجبرى فى حد ذانها »> لم 
الجزاءات التى تتقرر عند مخالفة أحكام قانون التسعير ٠‏ فقد نادت بعض 
الآراء بأن السياسة التموينية من ناحية الاسثيلاء علىالسلحوالقيام بتوزيعها 
و تحد يد اأستعارصا من شأنه أن يدفع ياحساس الناس الى الخوف من نقصان 
بعض السلع ‏ لا سيما ما كان منها ضروريا لحياتهم 'ليومية ‏ فيلجأون الى 
تخزينها بما بيؤدى الى نقص المحعروض منها. وارتفاع الاسعار وخلق ما پسمى 
بالسوق السوداء » أى عرض السلعة بأكثر. من سعرها المحدد خفية عنرقابة 
الحكومة ٠‏ هذا فضلا عن استغلال بعض السجار لهذه الحالة ابتغاء الافادة 
من الكسب السريع ٠‏ 

ولكن الواقع أن المسآلة لها وجهة أخرى › ذلك أنه فى فثرات البناء 
يالنسسة الى الدول النامية يوضع التخطيط عل أساس تفضيل اسشراد أو 
اناج بعض المواد عن بعضها الآخر » بما يترقب على هذا من نقص فى السلع 
الاخارة ٠‏ وهذه الحالة قد تدعو البعض الى الاستفادة منها نتيجة لقلة المحروض 
الآمر الذى يضار منه الأفراد المستهلكون ٠‏ وكان من‌المحتمأنتتدخلالدولة 
انشغاء تنظيم عرض تلك السلع * ولك تکفی هذه الخطورة وحدها وانما يكملها 
تحديد الأسعار الخاصة بلك السلع حتى لا تؤدى قلة العرض الى رفع السعر > 
وسوف يكون الضرر أشد مساسا بالافراد ذوى الدخل المحدود ٠‏ 


ولن يقف الامر عند هذا الحد » بل .سوف ننشاً عنه مضار اجتماعية 
عدبدة » اذ توجد السوق السوداء ويتحمل الافراد عبثها » وقد لا لتمشى 
ايراداتهم مع الارانفاع المستم فى الاسعار > الامر الذى يدفعهم تحت ضغط 
الضرورة الى الحصول على الال اللازم ولو من غير الطريق المشسروغ ٠‏ حذافضانز 
عن أن القفزات المفاحثة للثروات تسيل لعاب كثر من ضعاف النفوس 
فيتخطون كل الحواجز القانونية فى سبيل الشاء السريع بما يهدم التقاليد 
القائمة فى المجتمح يؤدى الى اختلال الأحوال فيه ٠‏ 

)١(‏ فضى بان المرسوم بقانون رقم 1١١‏ لسنة ٠۹٥١١‏ الاش بشئون التسعس ابرق 
وتحديد الارباخ وان کان کشر ما عى به ثوفر الطرور بات للجمهور ومی التى ادخلها فى 
الشسعير الجبرى الا آله اورد ايشا أحكاما حاصة بتعظيم يعض تواحى الاتجان بالسلع كاقة 
المسعر منها وغير المسعر بيا بيسن على التاسي سيل الحصول عليه ( تقض ۱۹۹۹/۵/۹۲ اكام 
النقض س ۴١‏ ق ۲۳٤‏ م + 


واذن فتدخل الدول فى شثون التموين وفى اتنحديد الاسعار أمر لازم 
لها في فترة البناء ٠‏ ولكن احترام آوامر الدولة يوجب انلزال العقاب بكل من 
يخالغها » الامر الذى بثر التساؤل عن نوع العقوبة وقدرها ٠‏ ولا شك فى أن 
العقاب الرادع هو الذى يحرم الفرد من سلوك سبيل الجريمة اذا كان ما يلحقه 
نليحة له أكثر ضررا من الكسب الذى قد بيعود عليه من .مخالفة القائون ٠‏ 
ولهذا فان العقوبات المالية الكبرة الحد يكون لها هذا الآثر. > هذا فضلا عن 
الحرمان من مزاولة المهنة ٠‏ ولقد كانت عقوبة الجلد فى المساثل التموينيه 
مقررة بموجب ١لاوامں‏ العسكر بة الصادرة فى ظل الاحكام العرفية خلال 
الحرب العالمية الثانية » وكان لها أكبر الأثر فى ضبط الرقابة على المسواد 
امو ية وع الاشعار ٠‏ 


اسحث الأول 
التحديد الجبزى للاسعار 


يقتضى المقام قبل بيان جرائم التسعير الجبرى للاسعار أن تشناول الكلام 
عل نحل يد مشی العتر السلسة مسعر ة 3 و کیف تم جحد لہ الاسعار وال جراءإات 
#انلازمة لاعلان السعر ليؤخذ الكل أحكامه ٠‏ 


آولا 
العريف السلعة المسعرة 


السلعة المسعرة بوجه عام التى يحدد لها وفقا للقائون لمنا لا يليغى 
"تجاوزه » ويكون التعامل بين الإافراد على أساسه ٠‏ وتحديد الثمن قد يسين 
بوچه صريح قاطع » أو قد يتم على أساس قواعد وضوابط معينة يوصل 
اعما لها الى تحديد :السعر بشكل لا لبس فيه ٠‏ 


وتتوافر الصورة الاولى حي يجرى تحديد لمن البيع بطريق مباشر»وفى 
هذه الحالة قد يكون الشحديد على آساس وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس ' 
وعلي سبيل المئال يحدد تمن الكيلو جرام من فاكهة معينة أو من الاردب من 
دوع من الحبوب » آو من المتر من نوع من القماش آو ثمن الوحدة لاحدى 
الاوانى المنزلية » وهكذا ٠‏ وطبيعى أن التحديد على الصورة السابقة بتمشى 
مع ما يجرى به عرف التعامل بين الناس لكل سلعة من السلع ٠٠‏ 
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والصورة الاخرى التى يتم بها تحديد ثمن البيح تكون بطريق غي مباشر 
وفيها پحدد الربح الذى يحصل عليه الباثم > وعلى أساس هذا التحديد يكون 
السعر المغروضن البيع به ٠‏ ذلك أن المشرع قد يرى تقاربا فى سلعة معينة 
مهما احخااافت مصادرها ؛ ومن ثم يحدد لها سعرا يلتزم به الجميع ٠‏ وفی 
أحوال أخرى حن تتعدد المضادر ويختلف الإنتاج .اذا فرض سعر موحد 
بالنسبة الى سلعة معينة لترتب على هذا الحاق الخسارة ببعض الاغراد » أو 
تحقيق ربح مبالغ فيه الى أفراد آخرين ء بل ان هذا قد يفتع بابا لغش السلعة 
بما يحقق للمشترى بعض الضرر ٠‏ ففى مثل هذه الصورة بعتد المشرع بتكلفة 
السلعة ثم بحدد لسبة معينةم ن الربح » وبذا يكون العائد فى النهاية بنسب 
مشقاربة بالنسبة الى من بتجرون فى هذا الصدف من البضاعة ٠‏ وتطبيقا لا 
سلف بيانه قضى بانهمتى كان القانون قد حدد فى سلعة الربحالذى لا يحوز 
لاجر التجزئة أن يتجاوزه منسوبا الى نسعر الشراء > وهو سعر ينحدد فى كل 
حالة على أصول ثابتة فى القائون » فان هذه السلعة تعثبر من السلسسع 
المسعرة () ٠‏ 


وقد أورد. الحدول اللحق بالقانون الخاص بشئون اللسعين الجبرى السلح 
الثى تخضح للتسمير الجبرى » وهى الغلال والحبوب وتقاوى الحبوب والأرز 
ورجيع الكون واالدقيق ومشستقاته > وإلخبز والسكر والملح والزيوت والكسب 
والمواذ البستوولية والكحول ( السبرتو ) والأسمدت والطوب والادوية 
والعقاقر المستوردة واللحوم والاكياس والزكاثب ؛ وأجازت المادة ۲/۲ من 
القائون وزير التحارة والصناعة بقرار بصدره تعديل جذا الجدول بالحذف 
آر بالاضافة وهما ضيف الحا لحدول تطبيقا للحق المشار اله السصاج 
والأرانب والبط ( القرار ٠ )١۹١١.ةنسل ۸٤‏ والموالح ( القار رقم ٠١‏ لسبة 
١‏ ) وؤيت الطوارىء السايب ( القرار رقم ۱١١‏ لسنة ۱۹١١‏ ) والغول 
والعدس والفواكه المستوردة ( القرار ١١1۳ل‏ سنة ۱۹١١‏ ) والمكروتة والحلوق 
الطحينية واللبن والحمام والدجاج الرومى واالجبن والزبد والمسل والفواكه 
المحلية بجميع أنواعها ( القرار ٠٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ والاقمشة القطنية 
المننحة محليا (٠‏ قرار رقم ٠١‏ لسئة ٠٠٠١ ) ۱۹٥٣۳‏ الخ ٠‏ وبموجب 
قرار رقم ١۳‏ لسنة ۱۹١١‏ استيعد الجن من التسعير الجبرى ٠‏ ومن أمثلة 
السلح المحددة الربع ما نص عليه قرار وزارة التموين رقم ٠٠۴‏ لسنة ۱۹١۳‏ 
فی شان قطع غپار الساعات المستوردة من أن يكؤن الربح ۰ من تکالیف 
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الاستيراد للشركات المسشوردة ء.و ۲١‏ من تاليف الاسثراد للتجارة . 
و يجب فى جميع الاحوال تقديم فانورة الى المشسترى مبينأ فيها صفة البائع واذا: 
كان البائع صانعا وجب عليه بيان سعز بيع قطعة الغيار وأجرة الت ركيب كل 
على حدة ٠‏ ومن الأمثلة كذلك ما نص عليه القرار رقم ٠١١‏ لسنة ٠۱۹١۰۰‏ فى 
شان تعحد ید نسبة الربح فى تجارة ألادوات والاوانى المنزلية المستوردة بشحد بد 
تسبة اربج فى. .الصينى على ساس ۰ من نكا لف الاسشراد توردع کالآ نی : 
AC‏ من ثکالیف الاستيراد للمسثورد »> و 2۸ من ثکالیف الاستراد لاحر 
الحملة ؤ ۲۲ من تكاليف الاستراد. لتاجر اللجزئة ٠‏ 


سبيل تحديد السعر 


اذا کان السعر بحدد عل اجدی صو ر تس اما بطر يق المباشى أو الطريق 
غار الياشر ع ما ات النيان 17 أن الامر دعو الى دعص الايضاح ٠‏ 


فان کان تحدید اتسعر يتم بطريق مباشر فان أساسه قد يكون وحدة 
العدد أو الوزن أو الكيل أو النوع » وقد سبق لنا ضرب أمثلة لهذا » على أن 
هناك صورة أخرى تجمع فيها وحدة معينة على مواصضغات خاصة وفيها: ينبغى 
الثزام الامرين معا ء والاخلال بتوافر أحدجما قد يرتب أركان جريمة البيسسع 
باكر من السعر المخدد قانونا ٠‏ وعليى“ سبيل الماك بجرى تحديد لمن الموز 
عل أساس الوزن بالکيلر جرام ٤‏ و لکن لما كالت درحة جودته تتفاوت تنجد 
المشرع | شی تحقيق العدالة س البائع والمستهلك فاتخذ الى حوار الوزن 
مقياسا آخر نضاف اليه هى عدد 'نمرات الموز الئى نزن کپلو جرام وأحك › 
وراعى لقص السعر بزبادة العدد » وزنادة السعر بنقض العدد وفقا لما 
پحدده ٠‏ وعلی هذا الاساس يكون بيع كيلو جرام من ثمرات' الموز ذات العدد 
الاكبر بسعز الكيلو جرم من ثمزات الموز ذات العدد الاقل مخالفة للسعسر 
الحبرى المحدد ٠‏ 


ويثور التساول. عن.ضورة يجرى فيها السعن على أساس وحدة معينة 
ویکون هذه الو حدة مضاعفات » وصورة آخری کون للوخدة فیها جز اء 
فيد التاحر بالسعر الذى اء بجدول الإسعار فى الصورتين آم بلثزم فقط 
بالسعر الوارد فى خصوص الصورة المنصوص عليها صراحة ؟ وعرضت هذه 
المسالة على محكمة النقض ‏ فقضت بالنسبة الى الصنورة الأولى بان المتزين 
خاضح لاحكام التسعير الجبرى سواء بيع باللئر أو بالجالون أو بغرهما والنص 
علي الجالون فى جدول الأسعار انما جاء فى صدد بيان الوحدة التى اثخذت 
ساسا أشحك بك سعر البيع والشراء »> وليس معثاه. بالنداهة عدم تقد الئمن 
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أو تحدیده حتى بكون التعامل بأى مكيال آجخر بقل عن هذه الوحدة. أو يزيد 
عليها ٠ )١(‏ وبالنسبة الى الصورة الأخرى قررت أنه مثی کان البن المحدج 
بجدول التسعير .الذى يحاكم المتهم على مقتضاه خاصا بالعلبة كاملة ( جن 
مورفین ) › ولم يرد. به شىء. عن ثمن الوحدة » فذلك ماده أن .واضح الحدول 
ررد اماع لر کمن مر :۰ أو وضح تمن للعلبة وللوحدة كل على 
حدة ‏ ». وبناء على ذلك فالحكم الذى يعاقب صاحب صبيدلية على بيعه حقنة 
مورفين بدمن أعلى من سعر العلبة مقسوما على عدد الحقنات التى بداخلها يكون 
ميا عل خطا فى تطبيق القالرن ر * 


وهذا الحكم الأخي ايستلفت النظر » ذلك لأن واضع التسعيرة ان كان 
حا نا حدد سعر العلية وسدها او العلة مح 'الوؤنحدة فاه تخر آی الامز ین 
رفقا لما يجرى عليه العمل بالنسبة لسلعة معينة » ولا يمكن آن يستشف من 
هذ قاعدة عامة بالتزام حدود النص ٠‏ والتمشى مع محكمة النقض يؤدى 'لى 
نشيجة غير مقبولة اطلاقا ويفتح بابا للتحايل على أحكام القانون » فيستطيع 
البائع أن يبيع محتويات العلبة على أجزاء ٠‏ وبهذا يصل فى مجموعها الى أكثر 
من السعر المقرر للعلية کامل ویفلت من أحکام القانوؤن » والدليل علي هدا 
بوخد من واقعة ا المشسار اليه > ذلك أن تمن العلبة هنو ١ر٤‏ قر شا 
وهى لحوى ١١‏ حقنة مورفين ء ومعنى هذا أن الحقدة الواحدة تساوي خوالى 
۸ر٣‏ قرشا وقد باع الصيدلى الحقنة الواحدة بمبلغ ۲۴ قرشا بما يؤدى الى أن 
سسعر العلبة على هذا الاإساس هو ۲۷١‏ قرشا ؛ وهى نتيجة لا يمكن 
تصور مطابقتها للقانون ٠‏ ولذلك فان من رأيدا تبن القاعدة التى ورد 
بالحكم الاول بمعنى أن تحديد سعر السلعة على ساس معين لزم الباثم 
بتاسيس معاملته على اشاس احزاء السلعة أو مضاعفاتها » وبهذا فقط تتوحد 
الأحكام بالنسبة لتصرفات من نوع واحد ٠‏ ومرة ثانية فى المثال المسار اليه 
لا معنى لان بيقع تحت طائلة العقاب من يبيع علبة الحقن بخمسين قرشا فى حي 
أن من پبيعها على أجزاء بمبلغ ۲۷١‏ قرشا لا بلحقه الفقاب .٠‏ 


وفى الصورة النى بحدد فيها السعر على أساس نسبة معينة من الربح 
ينيغى أن تحدد هذه النسبة وفقا لتقدير المشرع > بمعنى أن عناصر التمن 
الاساسى يلتزمها الباثٹع » وعلى هذا الاساس ان حدد القانون ربح سلعة معينة 


> 


(۴) لقض ۱۹١۷/١/١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ۷ ق ۷۸؟ ٠‏ 
(8) تقض STATA‏ ا حکام اللقض . س TE JY‏ 


لاجر الجر ئة على أساس نسبة معينة من تمن الاستتراد » فانه ينبشى التزام 
هذا الاساس فلا يجوز أن تحسب النسبة على. أساس الثمن المقدر لتاجر 
التشزئة ٠‏ وكذلك الشأن بألنسبة إلى المصروفات فانه مالم ينص على اضافتها 
للئمن قبل اضافة لسبة الربح فانه يتعيل استبمادها من الحسباب ٠‏ وقد قضى 
بأنه ما دام القانؤن حيل حدد أقصى الربح فى سلعة لم يشر الى اضافة شىء 
من المصروفات > كما فعل بالنسنبة الى سلع أخرى » فانه يكون قد دل على أن 
إضلافة المضروفات مقضنورة عل الاحوال الت تناو لها النص؛ رة ٠‏ 

وقد يرتبظ لحديد السعر بصفة البائم آى ما اذا كان اجر جملة أو 
نصف جملة. أو تجزئة. ؛ وجينئك ينبغى احترام نصوص القانون فيما تحدده 

ایا 
تحديد السعر 

پشناول الكلام عن حبك السعر بیان اللجهة الملخدصة بمباشرة دإ 

الاجراء ٠‏ وبالر جوع !ل ا بقالون رقم ه٩‏ مسنة فی شان 


التبوين والمشوم بقائون رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۵۰ فی ث شون القسعير الخنزئ 
و جحد بد الارباح س تعدد الحهات المخنصة بشحد بد السعر * 


١‏ ب الشلع الواردة بالجدول الملخق بالمزسوم بقانونالخاص بالتسعرالجبرى: 
f‏ 


8 الرجوع ا السلع المبيدة بالجدول الملحق بالمر سوم بقانون N1‏ 
.40۰ ,شين أنها .سلح أستهلاكية بحتاج اليها آفراد الجمهورفى شتو 
e‏ ا ا 
بالتطبيق لاسكام إلففرة إلهانية من الادة. الثانية من المرسوم بقائون السالف 
الذكر ٠‏ وتتميز تلك السلح بأهميتها الجميح الافراد على السواء وبأن التلاعب 
فيها أمر ميسور مالم تحكم الرقابة » ثم الها قابلة دواما للنشيير وفقا للظروف 
الاقشتصادية ٠٠‏ ومن أجل هذا كله وجب آن يكون تجديد الاسعار مرا آى بتفق 
وواقع الحياة ٠‏ واية هذا أيضا آن المرسؤم بالقانون آوحب فى الادة IY‏ 

إاعلان الأسعار. فی مښاء يوم: الةم کر سبو ع 


وقد جعل المشرع الاختصاص بتحديد الأسعار للجنة تسى لجدة 
التسعيرة تصن علیها الحادة الاو من المرسوم بقانون رقم ١‏ لسنة ۹0۰ 


امف ا ا ےپ س مو س 


(*) نقض ۱۹4۸/١۲/٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ب ۷ق ١ب۷‏ . 


۷5۹ س 


بفولها « يكون فى كل محافظة وفى كل عاصمة مديرية لجنة. برياسة المحافظ 
أذ ال أو من يقوم مامه سمي «» أحنة التسعيرة & ¢ وتۇلف هذه اللجان 
بقرار من وزير التجارة والصناعة بأتفاق مع وزير الداخلية » ۰ وقد جعلت 
رياسة اللجنة للمحافظ ( وذك لفغ المدير والمديرية فى النص مرجعه الى 
صدور القانون فى ظل وجود نظام المديريات إلى أتغى وحل محله نظام 
المحافظات ) ١‏ على أنه من المنطقى أن برأسها من بقوم مقامه سواء فى جالة, 
غپابه أو انشغاله › ولا يشثرط فيمن يقوم مقامه آن يكون الشخص الثالى .له 
فى العمل الوظيفى ء وانما يصح أن يعهد الى آى من المنخصصين برياسبة. 
اللحرة ء 


ونكيل اللحنة على الوحه الف البيان أثار الببحث ا دسانورية 
تحدید ها للاسعار تأسیسا على أن هذا التحد يد يتعلق بأحد أركان الجريمة ولا, 
نملك هذه اللجحنة أن تتدخل فيه » على آن محكمة النقض قد عرضت لهذا 
الرأى وقررت آن المرسوم بقانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹٤١‏ انما نص على انشناء 
لجنة للتسعي الجبرى وبين مهمة هذه اللجلة وهى تحديد الأسعارواعلانها فى. 
مساء يوم الجمعة من كل أسبوع لتكون سارية مدة الأسبوع ٠:‏ ثم بين في الادة 
السابعة عقوبة من يبيع أو يعرض للبيع السلع المسعرة بسعر يزيد على السعر 
الذى اتحدده اللجنة على الوجه المبين به ٠‏ واذن فالقول بان السلطة التي من 
حقها بمقتضى الدستور اصدار هذا المرسوم قذ .تنازلت لغرها عن سلطتها 
فى بيان العناصر القانولية للجريمة الواردة به ليس له من وجه ٠‏ اذ أن كل 
ما ترك للجنة التسعير الجبرى الما هو تحديد الاسعار فى كل أسجوع وهُذا 
بالبداهة لا يمكن للسلطة التشريعية أن تباشره بنفسها ما دامث الاسقار 
متقلبة بطبيعة الحال متغيرة داثما على حسب الزمان واكان رظروف 
الاحوال () ٠‏ 


و بقتصر اختصاص لجنة التسعر على مجرد تحديد الاسعار الى يلتم بها 
الكافة ٠‏ ولهذا قضى بأنه متى كانت لجنة النسعير قد قررت فى ظل الدستور 
الملغى فرض مبلغ معين عن كل آقة من الزيت زيادة على الشسعيرة الواردة فى 
جدول التسعيرة الجبرية تستولى عليه الحكومة اذا كان الزيت لأغراض‌صناعية 


—_ 


(1) نقض ۱۹٤٦/۹/١۷‏ مجموعة القراعد القانونية ج ۷ ق ٠ 1۹١‏ 


0 ن 


فان هذا القرار ٠‏ بكون باطلا لمخالغته بذدلك الدستور > حتى الو صدر قزار" 
الليجنة تنفيذا لقراز مجلس الوزراء اذ ليس عن اختصاصه فرإض ضريبة 
أو راسم (۷) ۰ 


هذا وقد نصت الماد الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹٥١‏ 
على أن « تولف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة 
لجبة عليا برياسته لختص بما يأتى : )١(‏ وضح أسس تعيين الأسعار لجان 
اللسعير المنصوص ‏ عليها فى المادة الأول (۲) النظطر فى الشكاوى التى تقدم 
عن جداول الاسعار التى تضعها اللجان المدكورة (۳) مراقبة حركة الإسعار 
)٤(‏ اقشراح ما بدي الى تحقيق مكافحة الغلاء ۾ . 

ويموجب المرسوم الصادر فى ١١‏ ديسمير نتسلة ٠١١١‏ في شأن 
اختصاس وزازة التموين منغ وزير التموين مباشرة الاختصاص المقرر لوزير 
التجارة واتصئاعة ٠‏ 


۲ - السلع غير الواردة فى الجدول سالف الذكر : 

تحديد الأسعار بالنسبة الى السلع التى لم يرد لها ذكر فى الجسدول 
الملحق بالمرسوم بقائون رقم ۳ نتسنة ۱۹٠١‏ أو القرارات المعدلة لذلك 
الجسول بالحذف آو الإضافة يكون اما بالتحديد المباشر او بالشحديد غبرالمباشر. 
أى وضع ثمن محدد للسلعة أو تحديد حد أقصى للربح فيها ٠‏ وهذه السلسع 
بكفى أن يقدر هذا الربعح ثم بعد هذا تشولى الاجهزة المخنصة رقابته على 
'لاساس الموضوع له » وهو أمر يستمر لمدة طوبلة الا أذا تغبرت انظروف التى 
تقثضى الندخل لتغيير نسبة الربح ٠‏ والحال كذلك فى شان السلع اللخرى 
التى بحدد سعرها بطريتق مباشر فان التغيير فيها يكون قليلا أو فى فثرات 
مشباعدة » وهى من أجل طبيعتها الخاصة تحتاج الى نوع من الاستقرار فى 
الاسسعسار .ء٠‏ 


(۷) لقض ۱۹٤۸/۱/۲۰‏ الطعن رقم ۲۷۰ س ۲۴ ق ٠‏ وتعديل الجدول الملحق بالمىرسرم 
بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠١٠١‏ سواء بالمثف أو بالاضافة بكون ب#سرار يسدر من وزير 
التمرين ء ولا إلى عن ذلك مجرد اغفال لجبة التسعع تين أفسي السعر لصاف معن او عدم 
ادراجه فى الجدول الإسبوعى إلذى تصدره اذ يظل هذا الصف سلية مسيرة الخضم لاحكام 
ذلك السرم بقارن حتى مدر قرار فى شانها من الوزير المخصس ر نقض ۱۹۹۷/۱/۲ احكام 


النقض س ۸ا فق )١‏ ۰ 


_ ۷۹۱ 


وقد جعل الاختصاص فى تحديد الاسعار أو الارباح على الوجه آنف 
البيان لوزير التموين بقرارات تصدر منه ٠‏ وعلى هذا نصت المادة الاولى من 
المرسوم بقائنون رقم ٥‏ لسنة ۱۹:١‏ على أنه « .يجوز لوزير التموين لضمان 
هوين النلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات‌الأولية وخامات الصناعة 
والبناء ولتحفيق العدالة فى وها أن نخد بقرارات يصدرها دموافقة لحنة 
النموين العليا كل أو بعض الندابير الآتية ٠٠٠١‏ نحديد الاسعار فيما يتعلق 
بالاصناف النى تستولى عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق 
مع وزارة التجارة والصناعة » ٠‏ كما نصت الادة الرابعة من المرسومبقانون 
رقم ٠١۳‏ لسنة ٠٠٠١‏ على أله « يجوز لوزير التجارة والصناعة ر وقد حل 
وزير 'التموين محله ) أن يغير بقرار منه الحد الاقصى )١(:‏ للربع الذى إرخضن 
به لاصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة وذلك بالنشسبة 
ال أُی لع تصتع محليا آو 'لسانورد من الخارج اذا رای آنھا تاع بار باح 
تحاوز الحد المآئوف (؟) لاسعار بح الوحبات والمأكولات والمشرو بات فیالفنادق 
والبشسبو نات والمطاعم والمقاهى والبوفيهات وغيرها من المحال الغمومية المعدة 
لبیح الوحبات والماكولات والمشروبات ٠‏ وكذلك مقابل الول" الذى الفرضنه 
هذه المحال على مر تاد بها (؟) لأحجور الخرف فی الفنادق والىشسىيو نات ا 
المفروشة وما بماتلها من الاماكن المعدة لاأيواء الجمهور أو السياح » ۰ 

ويلاحظ من اسنعراض الصور الى يستوجب فيها القانون صدور قرار 
من وزير التموين أنهاء نتميز عن غيرها بنوع من الشبات والاستقرار » وليست 
بمرونة السلع الواردة فى .الجدول السالف الذكر ٠‏ 

ولم بحدد المشرع E‏ الانعقاد اتلجان الا بالتسعار الخبرى وانعا 
اقتصر على بيان موعد اعلا الأسعار ومدة سريان الأسعار المعلن عنها على 
ما سنری فیما پل ۰ 


ر الا ) 


الاعلان عن السعر 
اذا كانت الغاية من الشسعير الجبرى هى حماية المستهلك وضمانحسن 
وزيم المواد الضرورنة على الحمهور » فانه يشعس آن بلشزم باحشرام الاسعار 
المحددة كل م ن الباثع والمشترى : ومخالفة الثمن المحدد انعد جريمة تسو حب 
عقاب فاعلها ۰ ومتی كان الامر كذلك وجب أن تكون الاسعار معلومة للجميع 
حى یمکن مؤاخذتهم بأحكامها ٠‏ ويدعونا هذا الى أن نتناول وقت الاعلان عن 
الاسعار .» وكيفية الاعلان » ومدة الاعلان والعلم بالاعلان ٠‏ 


0 ت 


: س ؤقت الاعلان عن الاسعار‎ ١ 

لا كانت السلع التى تقوم لجنة الدسعير الجبرى بتحديد اتمانها قابلة 
لاشغيس من وقت الى آخر الأمر الذى يقتضى التدخل لتعديلها › الا أن من حق 
البائع والمشترى أن بكونا على علم بوقف الاعلان عن السع الجديد حنى يمكن 
التز:مه » ویجب أن پکون تحدید السعي دوریا بشکل مننظم فیترقبه کل فرد 
دون أن يفاجا به ۰ 


وإعمالا لهذه الحكمة لحد صدر الفقرة الثالنة من المادة الثانية من 
الم سوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٠١‏ تنص على أن يعلن جدول الأسعارالتى 
تعينها اللجنة مسساء لدم الحمعة من کل اسہوع ٠‏ ومفاد سنا 'النصس أن کون 
اعلا الاسعار إصفة دورية يوم الجمعة من كل أسبوع ؛ على اعتبار سريان 
الاسعار من صبيحة !وم انسبت التالى لمدة الاسبوع كاملة > وعلى اساس أن 
الاسبوع عادة ندا 2م السسث و ینتهی بوم الحمعة ٠‏ ومساء وم الحجة 
يتصرف الى الوقت الواقع بين منتصف نهار الجمعة الى منتصف الليل » وان 
كانت الناحية العملية تقتضى أن يكون الاعلان قبل ١انتهاء‏ المحال التجار ية من 
مباشرة أعمالهاً فى ذلك اليرم ٠‏ 


عل أن المشرع لم بجعل يوم .الجمعة وما الزإميا لاعلان الأسسعار ؛ وانما 
أجاز لوزير التموين بقرار بصدر منه تعديل مواعيد اعلان الإاسعار ( م ١/١‏ 
من المرسوم بق ۱١١‏ لسنة ٠ ) ٠۹٠١‏ فقد بكون من المناسب اعلان الاسعار 
فى يوم آخر نظرا الى ورود غالبية السعر الى محافظة معيدة يكون فى يومم 
»حدد قى اواسط الأسبوع ٠‏ والمسألة رهينة بظروفها ٠‏ 


وفی صدد بيان وقت الاعلان عن الاسعار يثور الشساول عن أمرين أولهما 
الإعلان قبل الموعد المحدد › والآخر الاعلان بعد الموعد المحدد ٠‏ 


فاذا حدث وتم اعلان الاسعار قبل اليوم السابق للاسبوع الذى تسرى 
لاله س كما سبق اذا أعلنت الأسعاز بوم الخميس لشسری اعتبارا! ن وم 
السبت التالى ‏ فانه لا يثرتب على هذا أى بطلان » ذلك لأن الإعلان هنا فى 
وقت مناسب بتحقق بصورة أوفى » ولن يضار أحد بتقديم موعد الاعلان ٠‏ 
وان وجد من الناحية اتعملية احتمال التلاعب فى الاسعار لا سيما حين تر تفع 
آئمان بعض السلع ٠‏ 

ما اذا تم الاعلان بعد الموعد المحدد » وعلى سبيل المثال صباح السبت 
الذى تبدا فيه سريان الاسعار المعلن عنها ١‏ فان الالتزام بها لا يكون الا ٠ن‏ 


o NON i 


وقت الاعلان الفعلي»آىمن ساعة تمام الاعلان ٠‏ وهنا يتعلق الإامر بالالباث 
أى اقامة امدليل على وقت إعلان قائمة الاإاسعار »> ذلك. آله لا يمكن أن بؤاحد 
الفرد بسعر معلن عئه .لا سما ان كان معدلا مع قيام الدليل القاطع على 
أن الإعلان نم يكن قد تم فعلا ٠‏ وان كان البات هذا من الداحية السمليه 'أمر 
عسير ٠‏ فمن المتصور أن يتم الاعلان صبيحة يوم السبت ويئص على سريانه 
اعتبارا من هذا اليوم الامر الذى يفترض بالبداهة آنه صدر فى بومالجمعة 
وفقا لما ينص عليه القانون ٠‏ وقد قضفى بأن مقتضى الادة الثالية من المرسوم 
بقانون رقم ۳ السنة ۱۹٥۰‏ شان التسار الحبرى وتحدبد | لار باج انه 
جوز للتاحر أن بیع السلعة بأسسار مخالفةلأسمارالحدول. الأسبوعى وذلف 
اعتبارا من الوم التالى للاسبوع الذى وضع له الجدول السابقءما دام أله 
لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص › ولم نوجد لسعيرة جديدة 
نهذه السلعة فى آول بوم من الاسبوع التالى الذى تم فيه البيع (۸) ٠‏ 


۲ - كيفية الاعلان 


حتى يلتزم الافراد بالاسعار المحددة يحب أن بعلن عنها حى بتواقر 
لديهم للعلم بها ويؤاخحذون عند مخالفتها » ولكن بثور التساؤل عن كيفية 
الاعلان الذى وض العلم > ذلك أنه بترتب على مخالفة. الإاسعار الجرية 
المساءلة الجنائية ٠‏ لم برسم المشرع طريقا معينا تلاعلان وانما ترك الامرلتقد ير 
المحافظ بقرار يصدر منه ( م٠/۳‏ من المرسوم بق رقم ٠۴١۲‏ لسنة ٠) 1۹٠١‏ 
وعلى هذا الأاساس يجوز أن يتم الاعلان عن الأسعار عن طريق الصحف اليومية 
العادية » والصسحف المحلية وألاذاعة المحلية »> ونشرات خأمة تصدر من 
ديواف المحافظة أو تعلن على أماكن عامة تحدد سلغا بقرار المحافظ ٠١‏ وركل ما 
فى الامر أن يكون اختيار المحافظ لطريغة الاعلان محقةا لعام كافة المستولين 
عن الاإسعار بقائمة الاإسعار الجديدة فى مواعيدها ٠‏ 


وقد أثير البحث فيما اذا كان ينبغى اعلان الاسعار فى الجريدة الرسمية 
أسوة بالقوانين » على أساس انها قرارات تنفيدية للمرسوم بقانون الخاص 
بالسعین الحبرى ٠‏ وقد عرشت محكمة النقضص لهذه المسالة وقررت أن الاد 
الثانية من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ اذ نصت فى الفقرة الثالثة منها عل 
أن بعلن المحافظ أو المدير جدول الاسعار التى تعينها اللحلة » فى مساء يو 
الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الاعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار المحافظ 


(۸) نقض ۱۹۷۰/۲/۲۳ احکام النقض س ۲)١‏ ق ۷۲ ۰ 
( م ٤۸‏ - العقوبات الحاص )» 


ت 9 


أو المدين » لم نوجب نش قرارات المدير فى هذا الشأن فى الجريدة الرسمية: 
كما هو اتحال فى القوانين والقرارات المكملة أو المنفذةلها لان القراراتموضبوع 
الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها مبحلية مما خول المدير أو المحافغل _ 
بمقنضی القانون رقم. .۳ لسنة ۱۹۵۰ اصدار ما پرا کفیلا کک 
اذاعنها على ساكنى المديرية أو المحافظة مراعيا فى ذلك ظروف كل افليم 
وحدد. لھا وما معینا من کل آسہوع لکی پٹرقبها لکل ذی‌شان () ۰ 


٣ب‏ مدة الإعلان ٠‏ 


قلتا ان السلع المدرجة فى الجدول تتميز بخاصية التغير الامر الذى جعل 
القانون يمنع لجنة اتتسعير الجبرى الحق فى تحديد اسعارها ٠‏ وهذه الخاصية 
يالات توحبْ من لاحية آحخرى أن يكون الالثزام بالاسنعار المحددة لفترة معيدة 
قصيرة بقدر الامكان فلا تسرى خلال مدة طويلة لاحتمال .وجود تقلبات 
بالسوق تغبن البائع أو المشترى ٠‏ من أجل هذا جعل المشرع مدة الالقزام. 
يالسعر آسيوعا واحدا » عل آساس آن احتمال لخیار الاسعار شكل پٹافی 
العذدالة خلاله مرا بعيّد الوقوع ٠‏ وعلى هذا قضت الادة 5/١‏ من المرسوم 
بقانؤن رقم ٠٣۴‏ لسنة ٠۹٥۰‏ غل أن يكون تعيين 'لاسعار ملزما لجميع 
الاشنيخاص الذين يعون كل أن سن الافتاف و اراد الى شتاوعها ال 
مدق الاشبوع الذى وضعت له وفى داثرة المحافظة آو المديرية » ٠‏ 


ومع هذا فقد تدعو الحاجة الى تقصير مدة الالتزام بالاسعار المعلن عنها 
عن اسبوع آو زيادتها على ذلك » حسب مقنضيات الاسواق والسلع المعروضة؛ 
والمشسيا مع المرونة المنطلبة فى .هذه الظروف أجيز لوزير التموين بقرار بصدره 
آن بعدل مدة الالتزام بالتسعي ( م/٦‏ من المرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسدة 
1۹2۰( 


وواضح مما نقدم أن تعديل المدة لا يكون الا بقرار من وزير التموين ' 
قلا يجوز للمحافظ أن يعدل مدة الاسبوع فى الاعلان الصادر بالاسعار . 
وقراره ان صدر بهذه الصوره بكون باطلا ٠‏ فقد قطضى بأن المادة الأول من 
المرسوم بقانون رقم ٩1‏ لسنة ٠۹١‏ تنص عل أن تحديد الاسعار لايكون ملزما 
الإ للمدة أسبوع » وآله لا يجوز تعد یل المدة الا بقرار من الوزر المختص . فاذا 
کانت التسعيرة قد صدرت لاسوعين ؛ دون أن يصدر شعديل المدة قرار ٠ن‏ 


س ا ا ل س 


ر تقض ۱۹ دار ۳د۹١‏ سکام الیش س ١‏ ی ۳۷۳ ۲ ۹۸213۱۲ س ١ی‏ ۳ل ` 


_ Yo 


الوزين وكان التاجر فى الأسبوع الثانى لم يعلى .سعر السلع. التى. ببيعها 
بالتجزثة ء فانه لا تجوز ادائته على أساس أن التسعيرة ملزمة له فى الاسبوعي 
اذ آن له ما دام لم توجد تسعيرة فى أول يوم من الاسبوع الثاني أن يضح 
أسعارا ولو كانت مخالفة لأسعار البوم النسابى ٠ )٠١(‏ 


؛ - العلم بالاعلان 

لعل أدق ما شور فى الناحية العملية هن كيفية العلم بالأسعاز الجبرية. 
ذلك أنه حتى إؤاخذ الافراد بأحكامها ينبغى. أن تافر العلم الفعلى بها ٠‏ 
وقد رأينا أن كيفية الاعلان ذاته 'مترزوكة لتقدير المحافظ بقرار يصندر منه : 
ومو يتم فى مساء الجمعة من كل أسبوع ويعمل به اعتبارا من صباح السبت.. 
ما لم ينص قرار خاص من وزير اللموين على تعديل مواعيد الاعلان ٠‏ 


وتبا لدا بائى ازال الال ٠‏ يت خزاقن ال ليع من اة 
فى الساح التى تدخل فى جدول التسعير الجبرى فى حين وجودهم بأعمالهم .٠‏ 
ولا سيما حين تكون طربقة الاعلان قأاصرة على مجرد تعليق قائمة الاسعار فى 
بعض الامكنة العامة أو الحكومية ! ولن تثور الصعوبة بالنسبة ال المسثهلك 
ذلك أن القانون قد فرض على التاجر اعلان الأسعار عن البضائم التى بتجر 
يها على ما سنرى فيما بعد ٠‏ والحال لا يخلو من أمرين › الامر الاول اشتراط 
العلم الفعلى بقائمة الاسعار الجديدة والاخر افتراض عذا العلم ونناقش كل من 
الفرضين ٠‏ 


فاذا اشترط العلم اتفعلى لا نتهى بنا الامر الى جدل طوپل فى الائبات 
بؤدى فى كشر من الأحوال الى الافلات من العقاب والتحايل عل القائون”» وبذا 
تضيع الحكمة من التسعير الجبرى وهى رعاية مصالح الجمهؤر فى الحصول 
على المواد المدرجة بجدول التسعير بالشعر المناسنب ٠‏ وآما افثراض العلم فهو 
الذى تتحقق به الغاية آنغة البيان ٠‏ ونغلق بهذا كل باب للتهرب من:أحكام 
القانون ٠‏ وليس هذا الرأى بغريب عل القواعد القائونية اذ لا يعذر أحد 
بجهله يأحكام القانون الجنائى » وانه وان كانت التشريعاث لترك فرصة من 
الوقت بين لنشر القانون وسريانه حتى بتيسر للجميع العلم به ومؤاخذتهم 
بأحكامه ٠‏ الا أن هناك من القوانین ما يعمل به من تاریخ نشره وبلتزم به 
الجميح ٠‏ ثم أنه على وجه الخصوص بالنسبة لقواثم التسعير الجبرى » نلاحظ 
ان التشربم قد حدد موعد الاعلان » ويحدد المحافظ كيفية الاعلان ›» وبتعن عل 


٠ ۸۳٣ مجموعة الفراعد القالونية ج ۷ق‎ ۱۹٤۹/۳/۲۲ لقض‎ )٠١( 


ہبہ 0 س 


الاجر ان أراد. احترام القانون أن بيترتب صدور التسعيرة. فى مراعيدها 
ويلتزم بأحكامها. وقد عبرت عن هذا محكمة النقض بقولها أن المحافظ قد 
خول اصدار ما يراه كفيلا بتحقيق اذاعة قرارات لجلة التسعميرة على ساكنى 
المحافظة مراعیا فی ذلك ظروف کلن اقلم وحدد لھا نوما معنا من کل آسبوع 
لکى يترقبها كل ذى شأن ٠ )١١(‏ وقضى بآن المرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسسنة 
٠١‏ قد لاط بمادته الأولى بلجنة تحديد الأسعار في المحافظة أو المدايرية 
نیو الاسعار واعلانها + ولص فى المادة الشانية على أن کون تعييس الاسعار 
ملزما لجميع الأشبخاص.الذين يبيعون الأصناف والمواد التى تتناولها التسعاية 
میدی, الاسبوع الذى وښبعت له ٠‏ واذن فمتی آعلن جدول الإاسعار بانط ريقة 
انى تراها اللجنة فقد افترض ش الكافة' به فی حدود آلاقليم 0AD‏ 


السلع غير الواردة بالجدول 


القراعد التى سلف بيانها عن الاعلان اتخنص فقط. بالسلع الواردة فى 
الجذول الملحق بالقانون الخامن بالشسمير الجبرى » لان طبيعة التداول 0 
اواد تقتضيها ٠‏ آما المواد ألاخری التى يحدد سعرها بقرار من وزير 
التبو ين أف a‏ 
التاريخ الذى : تن :قر ار عل راناي ٠‏ 


المبحث الثأنى 
جراثم التسعر الجبرى 


اوت اام ای ار ام نظرا لما تقتضيه من المصلجة 
العامة » بيد أن هذا لا يمع اليبعض من مخالفتها.الامر الذى ااستتبنع: توقيع 
الجزاء عندئد ء EE‏ الجہرى لا نختلف‌عن‌الجرائمالعادية 
من لاحية وجو توافر رکنینل فی کل منها أحدهنا مادی .والآخر معنوی»ء رکل 
ما فى الام أنه يجمعها معا المصلحة المشتركة انى يراد حمايتها والتىسلف 
التنويه ,جنها أكثر من مرة ٠٠‏ وغالبية الجرائم الخاصة بالشسبعين الجيرى هى من 
الجرائم الايجابية » آى تقتضى ارثكاب فعل بجرمه القانون كالبيع بأكثر من 
التسعيرة, المجددة ء.وبعض اتلك الجرائم من البوع السلبي» آى تنضمنامشناعا 


مہا د سی 


(۲) تقض ۰/۱۹/ ٠۱۹۵۴۳‏ أحكام النقض س ٤‏ ق ٠ ١٢‏ 
(۱۲) خض ۱۹٥۵/۰/۱۷‏ اسکام النقض س ١‏ ت ۲۹۷ ٠‏ 


¥o¥‏ س 


پوجبه 0 O a‏ . وغالبية 
اتال الاخ سالف البيانً . 


ولا 
الركن المادى 


يتحقق إلر كن المادى في جرائم التسعير الجبرى وفق ما اء بنصورص 
المواد ۹ الى ٠١‏ من المرسوم o‏ ۴ لسنة ٠۹٠۰‏ > بالبيع آو العرض 
للبيع بأكثر من السعر الجبرى » والامتناع عن البيسع وما فى حكمه › والشراء 
بأكشز من السعر المخدد ٠٠‏ وكذلك.ما ينص عليه القرار رقم ۰ لسنة. ۱۹٥:‏ 
الخاص بسنفيك المر سوم بقانون رقم ٩7‏ لسببة ٠٣۶١‏ فى شبئون التسعر الجبرى. 
من وجوب الاعلان عن الاسغار ٠‏ ونتكلم عن كل جريمة فيما بل ٠‏ 


١‏ الببع والعرض للبيع باكثر من الشعر' المحدد 

تنص الادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹٠١‏ المعدلة 
بالقانون رقم ۲٤‏ لسنة ۱۹١۷‏ فى صدرها على أن « يعاقب بالخبس مدة لا تقل, 
عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسماثة جتيه أو باحدى هاتين العقوبثين. كل هن 
باع سلعة مسعرة آو معينة الربح آو عرضها للبيع بسعر آو بربح يزيد على 
السع أو الربح. المعيل. ٠ » ٠٠١‏ ويبين من. هدا الص انه بشستر ط لتوافر 
الركن المادى أمران » الاول البيع او العرض للبيع » والاخر أن يكون ذلك. بسعر 
آو بربع أكثر من المفرر ' 


أ - البيع أو العرض للبيع : 


لم یحدد المشرع المراد من البيع ولهذا تعن الرجوع ال افوا عد المقررة 
في القائون المدنى ¢ وبمقتضاها بنعقد البيع بي طر فين بمجرد الايجاب 
والقبول ٠‏ وبعد هذا يقع على عاتق كل من البائع والمشترى العز امات پحدذها 
القانئون ٠‏ فيلشزم البائع بنسليم المبيعالمتفق عليه الى المشترى » ويلتزم المششثر 
ا ا ا د و 
الوجه آنف البيان فقد ثبت الجزء الاول من هذا ال ركن وينبغى بحث السعر 
المتفق عليه ٠‏ وكما بنعقد البيسح بشلاقی الارادتين صراحة » قانه يحور تمامه 
ضمنا ٠‏ ومثال هذا أن يضح البائع على سلعته سعرا كش من الشمن المحدد 


— Yo 


قالزنا ء فيسلمه المشسترى لمن وحدة منها على أساس السعر المشسار اليه » 
فیناوله اها » وان کان هنذا لا يمع من توافر 'أركان جريمة العرض للبيع ٠‏ 

وينبغى أن بقوم الدليل على تلاقى الارادتين صرأخة أو ضمناء وهو أمر 
بستخلص من وقائع الدعری ۰ وبشسترط فى الاراد تين أن تکو نا جاد تین ۰ دمعنی 
أنه لا يتصور انعقادهما على هذا الوحة : فان كانت احدى الارادتين جادة › 
والاخری غر جادة ‏ کما اذا کان صاحبها بهزل ‏ فلا بقوم عقد البيح » وینتفی 
أحد أركان هذه الجريمة › الامر الذى سوف نتعرض له فيما بعد عند الكلام 
على الجانب الاجراثى » وان كان من الممنن بحث .ثوافر أركان جربمة .العرض, 
للبیّع اذا کا البائع جادا ' 


ومثى تم عقد البيع فانه لا يعي من الامر ان يكون.الشمن مؤجلا ويتحقق 
هذا. من الناحية العملية اذا كان هناك اتفاق بين التاجر والمستهلك على سبداد 
ذاته مؤجلا » كمن يتاع سلعة معينة ويتولى الببائع ارسالها له فى منزله » 
وبثرتب على هذا آنه يجوز أن ينعقد البيح على سلعة غير جاهزة لدی‌البائم‌آی 
غار موجودة فى حوزته وقت العقد > وهذه الصورة كثيرة الوقوع فى العمل › 
حيث يعمل الباثع على اخفاء السلعة التى يريد الاتجار فيها بسعز أكثر من المقرر 
أو يستغل حاجة المشثرى فيحصل هو 'عليها اليبيعه اياها بسعر أكثر من السعر 
المحدد قائونا "٠‏ 


وتقوم الجريمة فى حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها 
بغض النظر عن صلته بها وأيا كانت صفته فى بيعها اذ المناط فى قيام الحربمة 
بوقوع فعل البيع ذاثه بأزيد من السعر المعين للسلعة )٠١(‏ ؛ 


وقد سوى المشرع بين البيع والعرض للبيع فى. توافر هذه الجر يمةوذلك 
لحكمة غير خافية ٠‏ لائه اذا كان المقصود من تشريع التسعير الجبرى هو تمكين 
ار الجمهور من الحصول على السلع بسع متاسب دون استغلال من جانب 

بعض الافراد الاخرين » فلا شك فى أن عرض السلعة بأكثر من سعرها المحدد 
ف واس انه ترف الین عن راه رغ عاج اليها » الأمرالذى بنافى 
مراد المشرع ' ۰ 


سن ست جسنت 


(۹۴) تقض ۱۹1۹/۲/۱۰ احکام النقض س ۲١‏ ق ۱۹٩۷/۱۱/۲۰۰۰ ٥۳‏ س ۱۸ ق ۰٣۴۳‏ 


~~. 


ولكن متى يعتبر العرض متوافرا ؟ إن أبسط :صور العرض هو تفديم 
السلعة للمشسترى › سواء تم ذلك بصورة مادية أو باعطائه اياها بين يديه » أو 
بشکل شفوی > كما اذا أشار بيده الى مکان وجودها فی فاخي ۰ وواضح أن 
في الصورتين تدخل فعل من جانب الشخص الذى يعرض السلعة . ۰ 


على أن العرض للبيع قد يتم بصورة أخرى وذتك بوجود السلعة قى 
المكان المد لبيعها » فتفوم الجريمة متى نوافر الشرط الثاني أى السعر أكش.من' 
امحدد قانونا ٠‏ وان كان قد يوفر ‏ كما سلبق القول ‏ جريمة أخرى على" 
تكاملت أركانها؛ ٠‏ فقد قضى بأله لما كان التراضى على البيع والتمن كافيا فى 
الاصل لالعقاد البيع وتمامه بقطع النظر عن أداء التمن » وكان القانون بيعاقب 
gay N E‏ بتطلب تمام البيح ٠‏ 
وکان عدم تقد م قائمة الإسغار ليس من انه أن بود ال البراءة آذ کان 
اة ان ام بضمها وتطلع عليها ما دام امتهم ل يداع نها لنم تعلن بالطر یق 
المرسوم فى القانون . فان ائحكم الذى يقضى إبراءة المنهم ببيع برتقال باكثر من" 
O E a O a an‏ 
لم تقدم قائمة الأسعار بکون مخطتا )۱٤(‏ ۰ کما قضی بان مجزد تغلهف الزبد 
فی معمل صناعته لا ا کان هناك. محل 
آخر أعد للبيع فيه ٠ )٠١(‏ 

وقد اقتصر المشرع على صورتى البيع والعرض للبيع من صور اشعملى ٠‏ 
وعلی هذا لا پنطوی نحت النص صورة المقايضة » وذلك لعدم التوسبع فى التنفسير 
بطريق القياس > ولان الصعوبة العملية تثور فى هذه الصورة اذ ليس من 


الميسور تقدير قيمة السلعة موضوع المقايضة ولو كائت الاخرى محددة 
السعر 


ومتى تم البيع فانه لا أهمية للصورة التى اتخذها » ولهذا قضى بآن المواد 
١‏ و ۷ و ٩‏ و ۲۲ من القانون رقم ٩١‏ لسنة ۱۹٤١‏ المعدل بالقانون رقم ١١١۲‏ 
لسنة ۱۹٤۸‏ قد اء نصھا عاما فی وجوب العقاب کلما کان اتسعر المبيع د4 
يزيد على السعر المقرر بالقانون ٠‏ ولم تستشن هذه المواد من حكمها حالةالبيع 
بالمزاد الملنى أو بطري الجزاف )١‏ 


سس ان م م ما س سی 


(۱) نقض ۱۹٥۲/4/۱:‏ احکام النفض س ۲ ق ۴۱١‏ ۰ 
)٠٥(‏ نقض ۱۹٤۸/۱۰/۲۰‏ المخاماة س ۳۹ ق ٠ ٣۴۷‏ 
(۱) ا نقض ۱۹4۸/۱/۲٩‏ المحاماة س ۴۹ ق ۳۴۷ + 


س +۷ س 


ب - آن يكون ذلك بسعر أو بربح آكثر من المقرر 

حتى لقع الصورة ألاولى من صورة ائتجريم » لا يكفى أن يتم بيع السلعة 
و عرضها للبیع » وانما پتعين فوق هذا أن ثبت كون السعر آو الرٍ بح أ کشرمن 
المقرر ‏ كما سلف البيان ‏ بالصورة الئى TG‏ 
المختصة » أما الر بح المقرر فيكون فى الاحوال التى بحدد فيها القانون لسبة 
الربح على أسس معينة * وديدو الغرق بين الصورتين فى الحياة المملية مسن 
ناحية الاليات » ذلك أن السعر المقرر يرجح فيه الى جداول التسعير الجبرى > 
ما نسبة الربح فيحتاج الى مراجعة المستندات الأصلية التى على أساسها 


على أن من .يريد مخالفة أحكام القانون يسعى الى التحايل عليها بما لا 
پوقعه تحتھا › وهذا ما دعو نا الى تناول عدة صور لبان ا اذا كأنت تجصل 
السعر أو الربعح أكثر من المقرز قانونا من عدمه ٠‏ 

وأبستط الصور وضوحا أن يحدد للوحدة من السلعة سعر على أساس. 
معيل » وسعر ثان على أساس آخر.» فاذا تقاضى الاثم الثمن الاعلى للسلعةوباع 
الشترى_السلعة ذات الثمن الاقل ؛ ١‏ فللا شك فى أنه يبيح آكثر من السعر 
المقرر ٠‏ فمثلا كما سلفت الاشارة _ اذا حدد تمن الكيلو جرام من الموز الذى 
لا يزيد عدد لمراته على ثمالية بعشرة قروش › ومازاد عدد ثمراته على ذلك 
يكون مله ثمانية قروش » فباع اتاجر کیلو جراما پحوق. ثمرات مسن 
الموز بمبلغ عشرة قروش › فاه يعتبر قد باع السلعة بأكش من السعر المحدد » 
وهكذا بالنسبة لمختلف أنؤاع السلع ٠‏ 


وقد تتكون السلعة,المبيعة من عدة وحدات غير متساوية فى الجودة ء. كما 
قد يكون بعضها سليما والبعض الآخر فاسدا » فهل يعتبر تصرف التاجر تحايلا 
على التسعير الجبرى > وبمعنی آخر هل یمکن محاسبته على اساس أنه باع سلعة 
بأكثر من السعر المقرر ٠‏ وظإهر أن الصورة الاؤل لا تشكل جريمة فى حق 
التاجر ١‏ ذلك لانة ما دامثت طبيعة البضاعة تحوى أصنافا متفأوته » فله أن 
يبيعها على هذه الحالة ٠‏ والا فان القول بعكس هذا بودي الى الاضرار به حيثه 
يتم تصر يف الو حدات الحيدة وتيقى الاقل جودة بغار رواج ٠‏ هذا الا اذا کان 
القانون يحدد سعرا لكل نوع على حدة كما هو الحال فى الصورة السالفة ٠.‏ أما 
حيث تكون بعض وحدات السلعة سليمة واتبعض الاخر فاسدا فالامر يختلف» 
ذلك أن التاجر يمثنع عليه بيع السلمة الفاسدة دون رضاء من جانب المشترى > 
بل ان فعله يشكل جريمة تطوى تحت نصوص قانون قمع التدليس والغش > 


س ب 


وكان من المتعيل عليه أن يتلفها » ومن ثم فهى ان سلمت الى المشترى لعتبو فى 
قد تہ اسع ا ا الخاصس بالا 
المبيعة ٠‏ 


ويتطرق بنا هذا الى الكلام على نغليف السلعة الذى يتخذ وسيلة للتحايل 
ی أحکام التستمان الجبرى » ويتم هذا على صورة من انتيل الاول بدخل 
تغليف السلعة فى وزنها » ويكون بقدر يعد به »> ولا يدناسب لمن التغليف 
مع قيمة القدر الذى يقابله من وزن السلعة » والاخرى أن بفرض للتغليف تمن 
خاص مستقل عي ثمن اتسلعة ذاتها ٠‏ وفى هاتين الصورتين بنبخى الاعتداد 
ادلا بالنص الخاص بالتسعير الجبرى › فان لم يوجد يرجم الى العرف الجار 

نى أمثال هذه المعاملة ٠ ٠‏ فمثلا تلص قواثم التسعر الجبرى E‏ فى القأهرة 
SEE Ny‏ تباع فيه ؛ ومن لم پنبغی‌التزام حكم 
النص ؛ بصرف النظر عن نوع الكيس أو الكمية المباعة من البضاعة ٠‏ أما حيث 
لا يوجد نص خاص فى قوائم النسعير فان المرجح فى هذا هو العرف ٠‏ فان كان 
تايف السلعة أمرا تقنتضيه طبيعتها فيكون فرض الثمن ادخال له على تمن 
السلعة الاصلى بما يجعله أكثر من السعر المحدد ٠‏ أما اذا كان اتعكس ء أى 
لم نكن طبيعة السلمعة تقتضى التفليف فان فرض لبن الغلاف لا يشكل جريمةء 
ومع هذا فقد تكون طبيعة السلمعة تقتضى التغليف وينص صراحة على أن سعر 
البيع للمستهلك بغر التغليف وأن يجرى الوزن على هذا الاسأس ء فيدخل 
البائع الغلاف فى الرزن لا سيما حي يكون من نوع يجعل له شانا فى قدر 
الربح ؛ ولا شك أن هذه الصورة تمثل بيعا باكثر من السعر الجبرى ٠‏ 


ويتصل بهذا أيضا الصورة التى بضيف فيها البائع موادا غريبة الى 
السلعة بما يزيد فى وزنها ء فهل يعتبر هذا من جانبه بيعا بأكش من السعر 
امقر ر ؟ عل آنه سحب الننيبه ای احتمال اعتب ار الفعل مکونا لاحدی الجراثم 
المنصوص عليها فى قانون قمع التدليس والغش اذا توافرت آركانها و تطبيق 
المادة ۳۲ من قالون العقوبات ٠‏ والامثلة على هذا فى الحياة العملية كثيرة فمنها 
وضسح الخضروات فى المياه لزيادة وزنها » وكذلك حقن البطيخ باحاء » أو اطعام 
الدجاج بما يزيد من وزنه ٠‏ ولا شك فى أن هذه الحالات لا ينبغى آن تفلت من 
العقاب فان كان ظاعرا هو التزام السعر المحدد الإ أن الواقع هو قلة القدر 
المبيع عن المحدد فى ذهن المشرع ٠‏ 


وفى الصورة السالفة كان التحايل بزيادة الوزن ولكن مع بقاء السلعة 
على حالتها » ولكن قد بحدث الشجابل بالغخش فى ذات السلعة. آو وزنها أو 


س V۲‏ س 


مقاسها* فمثلا قد تباع سلعة على أنها من الصوف الخالص > والواقع أنه 
مخلوط ببعض القطن » أو تباع كمية من البر تقال على أنه من النوع السكرى 
فيضمنه البائع بعض لمرات من التوع البلدى » أو قد پنقص البائح من ون 
السلعة أو مقاسها ٠‏ وواضح هنا أيضا أن التمن المدفوع لا يقابل انلع 
المبيعة على الصسورة الواردة فى ذهن المشرع > واذن فهى آكثر من الثمن المحدد › 
وعلى هذا تتواف الجريمة » وان كان الام لا يملع من توافر جريمة أخرى علي 
ما سلف البيان * 


۲ د الأمتناع عن الببع دالسعر أو الربح المحدد 

الجريمة الثائية التى نثناولها هى الامتناع عن البيع ٠‏ وقد أشار اليها 
المشعرع فى المادة الثاسعة من قائون الشستعير الجبرى المعدلة بالقانون رقم ۲۸ 
لسنة ۱۹١۷‏ بقوله « أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح » أى السعر أو 
الربح لمعن ٠‏ 


ولقد أتارت عيارة النص على الصورة التى وردت بها الشساؤل عما اذا 
كان مجرد الامنناع عن البيع على ية صورة كانت ى ولو كان بالسعر آو الربح 
المحدد - بكفى لقيام الجريمة » أم أنها لا تتوافر الا اذا كان الغرض من الامعناع 
هو عدم النزام 'السغر المحدد ء ولا شك فى أن تحديد المراد من النص يريط 
بالحكمة فى تشريعه ٠‏ والتسعر الجبرى عل ما شلف آن آشر نا قصد به 
تمکن المسشهلك من الحصول على ضرورانه بثمن' منناسب وعدم ١‏ (تاحة الفرصة 
لاستغلال حاجة بعض الافراد ٠‏ الامر. الذى بنتهى الى الققول بأن محرد 
الامتناع عن البيع فى ذاته بكون الجريمة » حتى ولو لم يكشف البائع عن .أله 
يريد بالامتناع الحصول على ثمن أكثر من السعر المحدد ٠‏ 


وبهذا النظر جرى قضاء محكمة النقض فقررت أن المرسوم بقانون رقم 
۴ لسنة ۱۹٠١‏ اذ نص فى الادة الثاسعة منه على عقاب من يمننع عن نيع 
سملعة مسعرة أو معينة الربح بهذا السعر أو الربج ء فقد فرض بذلك على 
التجار بيع هذه السلعة التى توافرت لهم حيازتها بحيث اذا امتنعوا عن. ذلك 
اعثبروا ممشنعيل عن بيعها بالسعر المحدد لها جبرا ما دام تحديك السعر لإ 
عرض بالبداهة الا بعد أن بظهروا استعدادهم للبيع والا كانت النتيجة. أن 
يعقوا من العقاب كلما أنكروا وجود السلعة المسعرة أو امتنعوا عن بيعها .لن 
بطلبها من المسثرين الذين لا يأنسون فيهم أن يشتروها بأكثر من السعر 
المقرر وهي مالا بتصور آن بكون الشسارع قد قصد اليه (۱۷) ١‏ واذن فمئی کان 


9 فض Ar ej‏ احکام ‏ اللقفی س ۴١‏ ق ۱۵۱ > ۲۹٩۹/4/۲۵‏ س ۱۷ ق ٩۳‏ ۰ 


جا ¥ 


الثابت بالحكم أن القماش صوف رجالى مستورد وكان معروضا للبيع بالمحل 
نعلا وان العامل المكلف بالبيع قد امتنع عن بيعه لمن تقدم يطلب شراثهء فان 
الحكم اذا دا الطاعن بجر دمه الامتداع عن البح بالسعن المعحدد لا يخون فد 
أخطا فى شىء ٠ )٠۸(‏ واذا كانت النهمه المسندة الى الطاعن هو امتداعه عن بيح 
سلعة مسعرة بالسعر المقرر . فهذا الامتناع معاقب عليه فى ذاته سواء الان 
ممصنودا ٻه طلب سعر پزید على اسع المحدد او لم یکن («ا) ۰ 

و بحب لقيام جريمة الامتناع عن البيح أن ثبت أن السلعة موجودة لدى 
البائع » ويسنوى فى هذا أن تكون موجودة فى المحل لمعد للبيع أوفىمخزن 
حاص له . وسيان ددلك ان كانت معروضه ظاهرة للعبان ام مخفاة » لان 
رالامتناع فى هذه الصور من شانه أن بجرم المشترى من السلعة اإلتى اراد 
المشرع أن بوفرها له ٠‏ 


وتطبيقا لما تفدم قضى بآنه لا بلزم لقيام جريمة الامنناع عن البيع أكثر 
.من أن تكون السلعة مسعرة وفى حوزة امتهم » بستوى في ذلك أن تون فى 
.محله امعد للبيح أو فی حوزته مأ دامت آنها معدة للبيع ٠‏ ولقد وردث عيارة 
النص عامة فى هذا الشأن ولا يمكن تخصيصها بغير مخضص »> بل ان انفول 
شير ذلك يفوت الغاية التى تغياها المشرع لردع كل من تحدله لفسه باتخاد 
الظطروف وسيلة للتلاعب بأسعار السلع ٠ )١(‏ وأآن وجود السلعة في محل 
التجارة ولم يكن طاهرا للعيان يصح اعتباره عرضا للبيع وانكار وجودها من 
جانب الباثع وتضارب أقواله فى شأنها ذتك بصع عده امتناعا عن البيع (١؟) ٠‏ 
ومتى كانت الواقعة التى أدين بها المتهم هى أن أشخاصا منفردين ذهبوا الى 
.حانوانه وطلبوا منه شراء مادة من المواد المسعرة ( دقيق ) فأنكروجودها عنده 
ولا فتش حالو ته تبیس انه پحوز منه کمیات تفوق کشرا ما کان بطلب مؤلاء 
شراءه فانه إعتبر ممتنعا عن بيع سلعة بالسعر المحدد لها جبرا (١؟) ٠‏ 


وقضى بان تلف جراثم الامتناع عن بيع سلعة مسعرة أو غير مسعرة آو بيعها باكثر من السعر 
المقرر فالونا كل مها عن الاخرى من حيث المناصر القانونية والعقوبة المقررة لكل بمقتطى 
امرسوم بقائون رقم ٦۳‏ لسنة ۱۹۰۳ ( نقض ۱۹۹۸/۲۰/۷ احکام النقض س ۱۹ ق ٠ ) ٠١١‏ 
(۱۸) نقض ۱۹٥۲/۲۳/۲٢‏ آحکام النقض س ۹۳۰ ف ٠ ۲۴٣‏ 
(۱۹) نقض ۱۹ ۱۹٥۳/۰/‏ أحکام النقض .س ٤‏ ق ۳۱۲ + ۱۹٦۹/۲/۹۷‏ س ۲٢‏ ق ٠ ٩‏ 
(۲۰) تقض ۱۹٦٦/۳/۲۱‏ احکام اللقض س ۱۷ ق ٠٠٦‏ 
(۴۱) لقض ۱۹٤۸/١/۱۹‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ت ٥۰۴۲‏ ۰ ۱۹۷۰/۰/۲ أحكام 
«النقض س ۲٣‏ بق ٠ ١۵١‏ 
(۲۲) تقض ۱۹٤۹/۱۱/۲۰‏ اسکام الشقن س ۱٣‏ ق ٠۰ ٩‏ 


a 


دمع هذا فهناك بعض الفرؤض” العملية: الى فد ٹیر الشساؤل عما اذا 
کانت لتوافر فبا 'جريمة الأمثناع عن ال من عدمه + وأول هذه الفر وس 
أن EE‏ 
ابتياعه » فهل اذا قرر عدم وجود المطلوب ثم ثينت الواقعة على الوجهآنف‌البيان 
بعد ممتنعا عن البيع ؟ فى رأينا أن الامنداع عن البيع لا پتوافر الا اذا كانت 
لدى البائع الكمية المطلوبة تم امتدح عن بيعها وقوله بعدم وجودالمبيع لديه 
کی ا ارا ی ال اوی ی درل هاا ف 
من جكم .التقض الاخير الذى أشرنا اليه فى ,الفقرة السابقة اذ تبين من تفتيش 
الحانوت وجود كميات تفوق المطلوب › الأمر الذى يؤخذ سنه بمفهوم المخالفة أنه 
لو كانت الكميات المضبوطة أقل من الطلوبة لا قامت الجريمة ٠‏ 


وفرض آخر بعرض فيه الباح السلعة فى متجره ؛ ولكنه يضع عليها 
اا د ا ودر ل تن ج اء من ا ا رر 
بعتير ممتنعا عن البيع ٠‏ ونحن رى لوافر الجريمة فى هذه الصورة » لاننا 
بغیں هذا نفتح بایا و E‏ 
فى مشت يدفع أكثر .من امن ¿ المحدد فيبيعه السلعة ٠‏ والمسسألة رهينه 
بالابات الذى يستخاصه القاضى من مختلف الظروف ٠‏ ولا يختلف الحل لو 
وضع بطاقة على السلعة تفيد انها ليست معدة للبيع وكانت واقعة الحال بمكس 


ھر ۰ 


ؤقد توجد السلعة لدى البائ لم يتعلل بالامتناع عن بيعها تسبب ما › 
فهل یکفی هذا مبزرا للامتداع حول دون قڀیام الجريمة ؟وفىرابناانه لاكانت 
الغاية من التسعير الجبرى هى تمكين كل محتاج الى السلعة من .الحصولعليها 
ما دامت لدى الباثع فانه يتعين على هذا الاخير أن يبيعها الى المشترى › على أن 
هذا رهي بألا يقوم مبرر مقبول للامتناع عن البيع » فهناك من الصوز العملية 
ما ثأبى العدالة فيها محاسية الباثعم عن جريمة الامتناع عن البيع ٠‏ ومثال هذا 
آن يشت أن بالسىلعة عض العيوب اقتضت التاجر حجزها الى حن ردها الى 
مصبدرها ٠‏ وهذا الفرض پمثل الصورة الثى تعرضنا لها فى الفقرة السابقة 
والميسآلة. رهنة بقيام الدليل عل صحة العذر الذى ييدبه الباثح ٠‏ ويخضح 
للتقد ير النهاثى لمحكمة المؤإضوع » فمثلا اذا ثبت أن التاجر قد حرر الى المصنح 
يطلب اليه سخب اليضداعة الموجودة لديه:: أو حتى لو ثبت عييها بغي الكتابة 
ففى أمثال هاتين الصوزتيل لا يكن مسباءلة البائع عن جرزيمة الامتشاع عسن 


وقد قضت محكمة الدقض أنه متي كانت ,السلعة محددة السعن ورعرض 


س ¥9 س 


المشسترى اللمن المحدد عل البا اسع 'وجب على هذا الاخير أن عه اباسا ۰ ول 
يحتمل هذا النص أن بباح للبائع ان يتعلل فى الامتناع عن البيع بأية عله تم 
يقول ان هذه العله هى سيب امنناعه ٠‏ ذلك أن القانون أراد ان يخرج على 
الاصل فى حرية التجارة لتدبير وسائثل انعيش الضرورية للناس فحدد أتمان 
إعض الحاجيات والزم‌التجار أن يبيعوها بهذا السعر ولا يمتنعوا عن البيعبه. 
واذن فما دام اللحم الخالى من العظم ( المشفى )قد جعل له لمن ‌جبرى خاص به 
فالامتناع عن بيعه بهذا السعر يستوجب العقاب (؟؟) ٠‏ وقد يبدو هذا المبداً 
فی اطلاقه منعارضا مع رأينا »> ولكن واقمة الدعوى التى صدر فيها أن البائع 
لم يمتنح عن البيع بالسعر المحدد > والما امتنع عن بيع اللحم الخالىمنالعظم 
( المشفى ) وطلب من المشترى أن يأخذ لحما بعظم لكثرة العظم الموجود 
عنده ٠‏ وقضى أيضا بأنه تصح ادانة المتهم فى جريمة الامتناع عن البيع ولو 
کان مجرد عامل بمخزن أدوية ولا پکون له ان پحتج بالادة ٥۴‏ من قائون 
الصيدلة رقم ه لسنة ٥‏ التی تقصر ييح الادوية على صاحب المخزن وسده 
ما دامت المحكمة فد اسنظهرت فى حكمها أن امتناعه عن البيع لم يكن لان 
القالون يمنعه . بل لاله آراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة .لاخرين يعطيهم 
اباسا رغم الحظر )٤(‏ * 


وأخطر الصور الثى يمكن أن تعرض فى العمل هى الصنورة التى: يمشنع 
فيها البائع عن بيع كل السلع الموجودة لديه لمشت واحد :+ ذلك آنه پحدث 
كثيرا فى أوقات الازمات التى تصادفها بعض السلع أن يتهافت أفراد الحمهور 
عل اقشناء أكبر قدر منها ولو زادت عن متطلباته العادية ٠‏ فلى افترض وحود 
السلعة بكمية معيئة لدى أحد التجار لقامت رغبتان متعارضتان » الاولى من 
جانب المشترى لابتياع السلعة كلها » والاخرى من جانب البائع الذى لا ںيد 
أن يختص أحد العملاء بها ويحرم الباقين وهو بغير جدال يستفيد من ترددهم 
على محل تجارته ٠‏ وكانت العدالة تقضى بأن لا يسأل التاجر لو امننح عن بيع 
كل الكمية الى المشسترى أى لو عرض عليه شراء جزء معقول منها » ولكن هذا 
الحل بؤدى الى اختلاف النتائج وفقا لتقدير كل صورة “ الأمر الذى لا يتيس 
قبوله من الناحية العملية ٠‏ ومن أجل هذا تنجد محكمة النقض تنجه الى تجريم 
امتناع البائع عن بيع كل كمية السلعة الموجودة لدبه * فقررت أن القانون رقم 
۳ لسنة ٠۹٠١‏ يعاقب على الامتناع عن البيع ولو كان جزثيا ولا محل للقول 
أن المنهم عند ما امتنع عن بیع کل الكمية المطلوبة کان يقصد من وراء ذلك 
)۲١(‏ نض ۱۹٤۸/۲/۲١‏ مجموعة القواعد القائوئية ج ۷ ف ۷٤ه ٠‏ 
ر تقض ۱۹٤۹/۰/۹‏ مجصوعة القراعد القالو نة ب ۷ قف ٠۲‏ ° 


YIN 


٠قنظيم‏ للموازنة بين حاجيات الناس » فمثل هذا الاعتبار هو من شان 
الأشارع وحده ان شاء نظمها كما فعل في ال مادةه/ ۲ من القانون المد كور اذنصس 
على آله بجوز لوزير التحارة والصناعة أن بتخذ بقرارات بصدرها الشدادر 
الآئية » ( انيا ) نعيين المقادير النى جوز شراؤها أو تملكها حيازتها من أية 
سعة (ه؟) ۰ ۰ 


ويلاحظ أخيرا أن الامنناع عن البيع قد يشكل جريمة آخرى . كما اذا 
امتنح البائح عن بيع السلعة الا بسعر يزيد عن المحدد قانونا » فنتوأفر فى 
حقه جريمتان » الامتناع عن البيع والعرض للبيع بأكثر من السعر وئطبق 
حينئذ المادة ۳۲ من قائون العقوبات وبهذا قضى بأنه اذا كان ما أورده الحكمفى 
بيان واقعة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المعيل وبيعه اياها بسعريزيد 
عليه بتحقق به معنى الارتباط الوارد بالمادة ۲/٠۲‏ عقوبات لان الجر يمثين 
وقعتا لغرض واحد وكالتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل النجزثة مما 
يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدهما » فان 
الحكم اذا قضى بعقوبة عن كل تهبة من التهمين بكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون (ا“) ٠‏ 


۳ - اجار النسترى على شراء سلعة أخرى 

من بين ما جرمته المادة التاسعة من قائون التسعير الجبرى فض رض 
البائ على الث شرى شراء سلعة آخرى من السلع المحددة السعر أو الربح ٠‏ 
ويعتير هذا النصفى حكم جريمة الامتناع عن البيع » لانه ما لم قبل المشترى 
شراء السلعة الاخرى لن يقوم البائ ببيعه السلعة المسسعرة ٠‏ 


ولكن ينبغى ابتداء معرفة المراد بالسلعة الاخرى الشى يروم البائعفرضها 

على المشترى ٠٠‏ ولا شك فى قيام الحريمة اذا كانت كل من السلعتيلمنقطعة 
الصلة بالاخرى » ويحدث هذا عبدما تكون السلعة المسعرة رائحة وتكون 
الاخرى المراد فرضها كاسدة سواء أكانث مسعرة أو غير مسعرة » كأن يفرض 
شراءالشاى مع السكر أو العكس ء ولكن هل يعتبر تعدد الجودة فى مفردات 
e‏ 

)۲٥(‏ تقض ۱۹۰۸/۴/۱۰ آحکام النقض س ٩‏ ق ٠ ۷١‏ وقد قفي بانه لا يسار الى البحث 
فى س الاباحة المستمدة من التنظيم القانونى لتداول السلعة إو التفاء القصد الجلاتى بقيام 
اأبرر المشررع لدى تاجر التجرثة فى التزامه د التريزع العقرل بين عملاله لالسلعة مروشوع 
الطللب الا اذا التفى من جانبه حبس السلعة عن التداول أصلا ولم يمننعم عن البيع لذات الإامسناع 
قصدا ( نقض ۱۹11/٤/۲۰‏ أحکام النقضن اس ۱۷ ق ٠ ) ٩۳‏ 

(۳) تقض ۱۹۰۹/۱/۲۰ احکام النقض س ۱۰١‏ نق ٩۸‏ ۰ 


~~ VV 


کا TET‏ التجريم هنا »> كصدق من الفاكهة اراوح وحداته "ن 
ال والكبر أذ السليي والمعبب وان لم صل ال درخة اأفساد. * لقد سبق 
ان عرضنا لهذه الصورة ولا يدخل فعلي الباثع هذا تحت نطاق التجريم ٠‏ 

وتعرض الصورة التى تكون فيها السلعة مكولة من عدة أجزاء ولكل 
جزء تمن محدد » ولكن الاجزاء جميعا متكاملة » فاذا أراد فرد أن يشترى جرءا 
من السلمة وتطلب البائع شراء السلعة كلها > هل تتوافر الجريمة الى نحن 
بصددها ؛ وفى رأينا أن هذه الواقعة لا يوضع لها حكم عام » وانما العبرة 
بملابسات كل واقعة » فان كان البيع لجزء من القطعة يخل بما فيها وليسلدى 
البائع أجزاء منفصلة فلا يكن القول بتوافى الجريمة فى حقه ٠‏ 


؛ - عليق البيع على شرط 
عبر المشرع عن هذه الجريمة بقوله فى المادة التاسعة من قانون‌التسعر 

الجبرى « آو علق البيع على أى شرط آخر بكون مخائفا للعرف التجارى ٠‏ وقد 

اليها البائع > سواء بالامتداع عن البيع أو البيع بأكش من السعر المحدد ٠‏ 


ومما بلاحظ آن تعليق البيع على شرط قد يدخل فى بعض الصور تحت 
الحالة السابقة » ذلك أن الشرط قد يتحقق فى صورة اجبارالمسترىعلى شرا: 
سلعة أخرى » ومح هذا فقد يعلق البيع على شرط غير هذا ء كما اذا أوجبعليه 
أن بشسترى الكمية المعينة كلها ٠‏ وقد قبد النص مضمون الشرط بأآن بكون 
مخالفا للعرف النجارى » ذلك أنه متى قضى هذا العرف بشرط معي فلا محل 
لمساءلةالبائم » فالتحديد اتجبرى للاسعار لم يهدف الى وضع القيود عل التجار 
وانما تنظيم انداول السلح ووصولها الى الافراد بأسعار مقبولة ٠٠‏ والعرف 
التجارى قد يكون خاصا بسلعة معينة أؤ بنوع معين .من السلع ؛ وعلى كل 
الاحوال فان اكان فيه بالاثبات > و یقح عبء الإثبات بوحود العرف الذى يعلى 
البيع على شرط على عاتق البائع ٠‏ 


وتنص الادة ۲١‏ من القرار الوزارى رقم ٠‏ لسنة ۹٥5۰‏ الخاص 
بتنفيد المرسوم بقانون رقم ٩٦‏ لسنة ۱۹٤١‏ الخاص نشسئون التسعرالجبرى 
على آنه « فى تطبيق المادة ۷ من المرسوم بقانون رقم ٩٦‏ -لسنة ۱۹٤١‏ المعدل 
بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ يختبر التاجر ممشنعا عن بيع آحدى السلح 
الموجودة لديه اذا فرض على المشسترى سلعة أخرى معها آو علق البيع على أى 
شرط آحر يكون مخالغا للقواعد الالوقة » ٠‏ وقد ضبن المشسرع هذه الادة فى 


نص الادة التاسعة من القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹٠١‏ » الذى حل محل المرسوم 
بقانون رقم ۱۹٤ ٥ةنسل ٩٩‏ ۰ 
الشواثد الاتفاقية 

قد يحدث أن تباع السلعة على أن يكون الثمن مؤجلا » ومن حقالباثعأن 
پحصل عل فوائد المبلغ المسشحىق له الى حل الوفاء ده ٠‏ وقد يشخ البا تع هذه 
الوسيلة سبيلا الى الحصول على سعر للسلعة أآكشر من المحدد لها ٠‏ ولهذاتعرض 
المشرع لمنل هذا اتفرض فصدر قرار وزير التموين رقم ٠١۸‏ لسنة ۱٩٩۱‏ فى 
شان تعيين حد أقصى للفوائد الانفاقية عن بيع السلع المسعرة أو المحددةالر بج 
فی تجارتها بالاجل » وأوجب فی مادته الارلى « على التجار الذين ببيعونالسلح 
المسعرة أو المحددة الربح فى تحارتها مراعاة الحد الاقصى للفوائد الاتفاقية 
المنصوص عليه فى الادة ۲۲۷ من القانون المدنى عند بيعهم هذه السلع 
بالاجل » وجعل المشسرع مخالفة الفرار المشسار اليه مستوجية لتطبيق العقو بات 
المنصوص عليها فى الادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم ۱١١‏ لسنة ٠۹٠۰‏ 


د ب شراء سلعة بقصد البيع أو الاستهلاك 


أراد القانون آن يغلق الباب فى وجه كل تصرف بهدف الى استغلالبعض 
الفلروف النى تتصبل بالمواد الضرورية للافراد فى حياتهم اليومية > من ذلك‌آله 
قرر المقاب على كل مشتر لسلعة بثمن يزيد على المحدد قالونا ٠‏ وقدتتم هذه 
الصورة على وجه من انيل » الاول أن يبغى المشترى الانجار بالسلعة والاخر 
آن بھدف الى اسبھلاکها ۰ 


فاذا كان المششثرى ليس فى حاجة الى السلعة وهو بشتريها بقصدبيعهاء 

.فهو اما أن يشتر يها يشمن البيغ المححدد. وحينئذ لن تحقق له الفائدةالا اذاباعها 
بأكثر من السعر المحدد » وهذه هى الصورة العادية والتى تناولناها فيماسبق 

على أن هناك حالة بتاع فيها المشترى السبلعة وبدفع فيها أكثر من السعر 

المحدد على أن يعود بدوره الى بيعها » وطبيعى أن لا يلجا الى هذه العملية الااذا 

قحقق له الربعح المخرى ويقع الضرر فى النهاية على عاتق المشىترى ٠‏ وهذا 

التصرف .يحشل نجريمة البيع ببأكثر من السعر المحدد » ثم هو يشجع التاجرعلى 

مخالفة أحكام البسعيرة.» .لانه مالم يوجد المشترى الذى يقبل أن يدفعسعرا 

أكش من٬المحدد‏ لن .ببيع .الناجر .السلع التى لديه ٠‏ والتصرف الذى نتناوله هو 

الذى يخلق السوق السوداء آى بيع السلع المسعرة.فى فية ٠‏ ومن أجل 
هذا نصت .المادة ١‏ من المرسوم بقا نون رقم ۴..-. لمسنة ۰ عل آن عاقب 


۷۹ س 


بالعقو بات المنضسوص عليها فى المادة السابغة ( أ ) من يشثرى بقصد الاتجار 
سلعة بسعر يزيد عن السعر الذى تعينه لجنة التسعير (ب) من يشثرى بقصد 
الانجار سلمة بشمن يزيا فيه الربح على المقرر طبقا للبند ( أ ) من الادة 
الرابعة » ٠‏ 


والوجه الاخر يجرم فيه المشرع الافعال الثتى تساعد على خلق السوف 
السوداء ٠‏ وقد أخذ هذه الفكرة من تجريم احفاء الاشياء المسروقة أو المنحصلة 
من جناية أو جنحة » ذلك أنه ما لم يضمن السارق تصريف الال الذى يحصل 
عليه من السرقة فاله لا يقدم على ارتكاب الجريمة ٠‏ وكذلك البائم متى وجد 
المستهلك اذى بيشترى السلعة بأى تمن ولو بأكش من السعر المحدد_فانه 
يقوم برفع سعرها ٠‏ وتمشيا مع هذه الحكمة نصت الادة ١١‏ من المرسوم 
بغانون رقم ٠١۳‏ لسنة ۱۹٠۰‏ على آنه « يعاقب بغرامة لا تسجاوز خمسين‌جنيها 
من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر » ' 


وقد كان المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹٤١‏ يقصر الشجريم على كل 
مشستر لسلعة موضوع المخالفة ‏ أى بسعر أو ربع أكثر من المقرر - ان كان 
جرا » أى الصورة 'لارلى وحدها ء وبلاحظ آن الادة الحادية عشرة قدلناولت 
السلع المسعرة والمحددة الربح. فى حيل أن المادة الثانية عشرة قد اقتصرت على 
السلع المسعرة وحدها ٠‏ 


٦‏ - السلع غار المسعرة 


تنص الادة ۱۳ من الرسوم بقانون ۱۹۲ لسنة ٠۹٠۰‏ على أن « عاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على للائة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا 
تز ید على خمسین جنیها أو باحدن هاتین العقوبتین : ۰۰۰ (۲) من امتلع عن 
بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح فى تجارتها > وكل من طالب عميلا 
يشمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة » ٠‏ 


وقد .رأينا فيما سبق أن المشرع رأى أن بتهاخل فى نحديد السعر أو 
«لربع بالنسبة الى بعض المواد فقط التى رأآى انها ضرورية للافراد فى حيا تهم 
اليومية » أو تحتاج الى بعض التنظيم نظرا لظروف خاصة بها سواءغيما يتعلق 
بالانتاج آو الاستيراد » بمعنى أن هناك كثيرا من السلع متروكة لشقديرالبائع. 
يحدد اللمن الذى يناسبه » بل ان المشرع نفسه كشا ما يتدخل ويخرجبعض 


( م ۹ العقوبات ‏ الحاص ) 
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السلع من الجدول الخاص بالدسعير الجبرى ٠‏ على إن الظروف الاقتصسادية 
وأحوال العرض والطلب قد تلغار من وقت الى اخر › يما قد پدفع البعض الى 
محاولة لاستغلال الظروف ويقع العبء بعد هذا على المشترى ء ويتم دا 
أما بالامتناع عن بيع السلعة اطلاقا ٠‏ وهذا يحبسها عن التداول وتبعا بيعها' 
بسعر لا پتناسب مع قيمثها وما پعقل آن يكسبه الاجر بما ينشاً عنه حتما 
خلق السوق السوداء ۰ وقد سبق آن عرضنا فیما سبق کیف پکون الامشناع 
عن م السلعة ؛ 

على آن المشرع قد تناول صورة أخرى بائنجريم قريبة الشبه بالامتناع 
عن البيع » وفيها يطالب البائع ثمنا للسلعة أكثر من السعر الذى أعلنهعنهاء 
بمعنى أنه يمتنع عن بيعها بالسعر المشسار اليه وانما يقبل البيع بالثمن الذى 
يطلبه »> سواء تم البيع أو لم يتم » أى أن هذه الصورة تعتبر من نوع العرض 


ان تحقيق هدف المشرع الذى يبغى به حصول الغرد على مختلف المواد 
التی پبغيها دون أن يكون موضع استغلال من جانب آخرين لظروف قائمة > 
لا يكفى فيه مجرد تحديد الأسعار ليعض السلع وتحديد نسبةالر بحفیالبعض 
الآخر ‏ لا سيما وان هذا التحديد قد ينغبر من وقت لآخر بما قد يئيج 
الغرصة لأبعض الافراد لاسنغلال هذا التغيير ب وانما يلزم أن بعرف كل مشستر 
سعر السلعة التى يننوى شراءهاأ فلا بكون ضحية عدم علمه بهذا السعر ٠‏ 

من أجل هذا أورد المشرع أحكاما خاصة بالاعلان عن الاسعار فى القرار 
الوزارى رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹۵۰ بتنفيد المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹٤١‏ 
الخاص بشسثونالتسعير الجبرى » وذلك فى الباب الرابع منه تحتعنواناعلان. 
آسعان البيع بالتجزئة للسلع والمواد فی المواد من ۱۹ الى ٠ ۲١‏ والكلام عن 
الاعلان عن الاسعار يدعو لتناؤل النقاط التالية من بلزم بالاعلان عن‌الاسعار » 
وأى اتسلع بعلن عن سعرها » وأخرا كيفية الاعلان عن الاسعار ‏ 
١‏ د من بلزم بالاعلان عن الأسعار : 

المدف الاساسى من قانون التسعير الجبرى هو حماية المستهلك ١‏ ومن 
الطبيعى أن يكون تعامل المستهلك مع اجر الشجزئة » الامر الذى پوجب أن 


يكون الالزام بالاعلان عن أسعار السلع واقعا على عائق تاجر التجزئة » ولكن 
هل بيقع الواجب على عانق اجر الجملة ونصف الجملة ٠‏ 
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جاء عنوان الياب الرابع على ما سلفت الاشارة اليه باعلان اسعار البيح 
بالتىجزئة للسلع وللمواد ٠‏ وكانت المادة 0 م e.‏ الوزارى رقم :٥١١‏ 
لسنة ۷ اتصادر من وزیر التجارة والصنناعة تنص عل أن «کل تاچریبیع 
بالتجزئة آى سلعة أو مادة جب عليه أن بعلن سعر كل صنف منها بطريقة 
واضحة غير قابلة للشك » ٠‏ آما النص الحالى » وهو المادة ١۹‏ من القرار رقم 
٠١‏ لسنة ۹١0١‏ المعدلة بقرار وزير التموين رقم ۸ لسنة 110۲ فهو 
« كل تاج يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أنيعلن سعر كل صنف بالأوضاع 
الآتية ٠ » ٠٠١‏ وقد بقى عنوان الباب على ما هو عليه ء الامر الذى يدعو الى 
معرفة نطاق حكم النص ٠‏ لقد قررت محكمة النقض الى أن نص الادة ٠٣‏ من 
القرار رقم ٤٥١‏ لسنة ۱۹٤۷‏ عام مطلق یجری حکمه على جمیم النجار ماداموا 
یعون بالنجزثة فعلا (۲۷) ٠‏ وواضےع أن سن | الحكم قد صدر قبل صدور 
الماد ۹ موضعم البحث ٠‏ 


وفی رانا أن النص عام پسری عل جميع التجار > أ م ببيع بالجملة 
او التجزثة » ذتك لان المشسرع وضع عامذدا عبارة « كل تاجر » بدلا من عبارة 
د کل لاجر د ا يعن أنه راد العموم › 
.وان کان قد أن بعدل عنوان الاب ذاته * وهذا. الإتحاه پستقیم مع ما 
ابتغاه المشرع من رقابة على الإاسعار ٠‏ 


ولم يقصر المشرع واجب الاعلان عن الاسعار على من بعرضون سلعهم 
لج فى معام الشجارية » بل فرض هذا الامر على كل البائعين » وض على 
.هذا صراحة بالنسبة الى اأمائعن الحجائلن فى المادة 3 من القرار' رقم ۱A۰‏ 
لسنة ٠ ۱۹٥۰‏ 


لیا اس الساع التى بعلن سعرها 

رأينا فيما سلف إن المشرع يعاقب من يمتنع عن بيع سلعة ما ولو كانت 
غير محددة السعر أو الربع أو يطالب عميلا بسعر أكثر من السعر المعلسن 
.عه * ومؤدى هذا انه يتعين الاعلان عن أشعار جميع السلع › ولو كانت غير 
ممحددة السعر أو الربح ٠‏ ويؤخد هذا أيضا من اطلاق نص الادة ۱۹ من القرار 
رقم ,* E 10° ted A‏ اليه الذى اشارا يه سلعة أو مادة دون‌آن بحددها 
بان تون مسسسرة أو محددة آلريع ٠‏ وهذا القضن فی الواقع ق معالغاية التى 
١ا‏ تى المشرع تحققها من نمکن أفراد الحمهور من الحصول عل السسلح اللازمة 
الهم بأسعار مقبولة ٠‏ 


ا ت یت ب ی ست ست ال 


(۲۷) نقض ۱۹٥۰/۱۱/۲۸‏ احکام النقض س ۲ ق ٠١١‏ * 
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وقد قضت محكمة النقض بان القانون رقم. ٩٩‏ لسنة ٠۹٤١‏ وان كان 
أكثر ما عنئ به آن يوفر الضروريات للجمهور » وهى إلتى أدخلها فى النسعير 
الجبرى ء الا آنه آورد آيضا أحكاما خاصة بتنظيم بعض نواحى الانجاربالسلعم 
كافة المسنعرة منها وغ المسعرة بما بيسن للناس سبيل الحصول عليهاكذلك؛ 
فألزم فى الفقرة ۷ من للمادة الرابعة جميع نجار التجزْلة أن. يعلنوا أسعار 
سلعهم » أى المسعر منها وغير المسعر والا حق عليهم العقاب الذى نص عليه » 
فالساعات والجواهر يجب اعلان آثمانها ر۸ ٠*١‏ 


ج س كيفة الاعلان عن الاسعار 


8 المأسرع أحكاما تفصيلية عامة تيين كيفية الاعلان عن الأسعار ء 
ء فيما يتعلق بالتجار العادين أو الباعة الجائلين ٠‏ على أن هذا لا يمتع 
yy‏ بطر یق خاص ۰ 

فمثلا تنص الأدد ۲ من القرار رقم ۸٠‏ لسنة ۰ على آله « امع عدم‌الاخلال. 
بأحكام المواد ۱۹ و ۲١‏ و ۲١‏ يكون اعلان سعر البن المطحون وغر المطحون 
مصحو ا بيان نوعه ومصدره سواء أكان معباً أو غيرمعبأ» * وتنص الادة. 
من قرار وزير النجارة والصناعة رقم ۲۵۹ لسنة ۰ على آنه «استشناء 
من حكم الباب الرابع من القرار الوزارى رقم ۰ لسنة ۱۹۵۰ کون اعلان. 

سعر البيع بالتجزئة بالنسبة للبطيخ بكتابة السعر على كل ثمرة على حدة. 
باللغة الغربية وبسكل واضع غي قابل للشك » وذلك اما بطر بی‌الکشسط أو 
الكتاية على الثمرة أو على بطاقة تلصق عليها » ٠‏ واننض الادة الثانية من قرار. 
وزير الشموین رقم ۱١۹‏ لسنة ۱۹١۲‏ على أنه « استشناء من أحكام المادة ٠۹‏ من. 
القرار رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹٠١‏ المشسار اليه یجب عل أصحاأب مصاع الإحذبة أو 
المسئولينل عن ادارتها والمستوردين أن بثبتوا باللغة العربية بأختام ظاهرة 
على الاحذية سعر البيع للمستهلك » ٠‏ 


وذكن المشسرع عدة اقواعد عامة فيما بتعلق ب O E‏ 
ضمنها المادة ۱١‏ من القرار رقم ۱۸١‏ لسنة s8‏ بيانها فيا يل : 
١‏ - کون الاعلان كتا به سعر السلسة أو المأدة مع ايضاح صثفها ونوعها 
وذلك بشكل واضح غير قابل للشسك وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان. 
مصنحوبا بالرجمة ئه باحدى اللغات الاجنبية * ۲ - يكثب بيان السسعر 


(۲۸) نقض ۱۹٤۹/۱۱/۲‏ آحكام النقض س ١‏ ق ١ء‏ 
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والصنف والنوع على السلعة ذانها أو.على. أغلفنها أو على بطاقة نوضع على المواد. 
أو البضاثع ٠‏ ۳ يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة. للسلح الممائلة فى. صنفها 
و نوعها ووز لها حتى ولو تعددت الامكنة .التى. لعرض فیها هذه السلع داخل. 
امحل ٤: ٠‏ - المواد والبضائع الثى تباع عادة الوزن أو الكيل أو المقاس يكون 
الإاعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المغاس ٠‏ 


ويحدت أحيانا فى الحياة العملية نثيخجة لحركة المعاملات وتعدد الايدى 
التى تتناول سلعة من السلع أن لا نبقى البطاقة الموضوعة على السلعة فى 
الاسعار بصفة دائمة » والا ترتب على هذا تعطيل عمله النجارى ٠‏ ا 
ناحية أخرى قد يتعلل البائع بای سب فى سبيل التهرب منأحكام القانونء 
ومن أجل هذا عرض المشرع لهذه الحالة صراحهة بما نص عليه فى المادتي .٠١‏ 
و ۲۱ من القرار رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۰۰ ۰ وقد نصت الاولى على آنه « اذا ثبت 
للموظفين السار اليهم فى المادة السادسة من المرسوم بقائون رقم ٩١‏ لسنة 
٥‏ أن أحد الاصناف الموجودة داخل المحل لا يحمل بيانا بسعره وفقا لحكم 
المادة ٠١‏ » وادعى صاحب المحل آن البيان المطلوب كان موجودا وزال لاى 
سهب من الاسباب » فلا يعتبر التاجر مخالفا لإحكام المادة السابقة اذا كان ب 
علاوة على اندغيد محکم المادة ۹~ قد أتبع الاعلان عن اسعأره يحدؤل بضم بیان 
بهذا الصنف وسعره » ٠‏ وتنصس الأخرى على أن « يعلق الجدول المشار اليه 
فى المادة السابقة فى مدخل المحل أو مداحله وبكفية نستلغت النظر » ويحرر 
الجدول بالارضاع المنصوص عليها فى المادة 1۹ بند ١‏ و ۲ » ويجب أن يكنب 
بحروف لا يقل ارتفاعها عن عشرة مللیمترات » * وتنص الادة ٤‏ من القرار 
رقم ۰ لسنة ۱۹۰۰ على آنه مع عدم الاخلال باحکام المواد من ۱۹٩‏ الى ۲١‏ 
بيجب على كل اجر يبيع كل أو بعض السلع أو المواد المدرجة بالجدولرقمرا) 
الملحق بالمرسوم بقانون رقم ٩٩‏ لسنة ۱۹٤٥١‏ ان يعلق فى مكان ظاهر بمدخل 
المحل الجدول الخاص بأسعار هذه السلع والمواد والذى توزعه الغرفة التحارية 
المختصة » ٠‏ 


وواضح أن الأحكام السابقة لن بتيسر تنفيذها بالنسبة الى الباعسة 
الجائلين فاختصهم المشرع بالمادة ۲۴ من القرار رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹١١‏ والتى 
نصت على آنه « يجب على الباعة المتجولين أن بعلنوا عن سعر أية سلعة أو 
ماده ببيسو نها أو بعرضونها للبيع بطريقة واضحة » ويكون الاعلان بكتابة, 
الاسعار باللغة الس بية على بطاقات وضع عل البضائع الا ھا ء آم 
البضائع الثى تباع عاد بالوزن أو الكيل أو .القاس > فبکون الاعلان عنها فی 
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البطاقات بببان وحدة الوزن أو الكيل أو القاس ٠‏ وبجوز أن يسثعاض عما 
نقدم یحدول يضم پیا نا بالصنف و بسعره » `° و بهذا پحکم المشرع الرقابة 
أيضا على التعامل مع الباعة المنجولين ٠‏ 


انیا 
الركن المعنوى 


جرائم التسعير الجبرى تعد من الجرائم العمدية » ومن لم يجب أن 
يتوافر فيها القصد الجناثي ٠‏ على أن القصد الجئاثى ينقسم الى اقسمين قصد 
عام وهو المتطلب ’بالنبة الى جميح الجراثم العمدية » وقصد خاص اشترطه 
المشرع فى بعض الجرائم »> فھل پکتغی فی جراد ثم التسعير الجبرى بالقصدالعام 
آم دنر طل نوافر القصد الخاص ٠‏ وتعرف عذا الامر يدعو نا ای ثناولالجراثم 
التنى آشرنا إليها فى الركن المادى › ونقسمهما الى ثلالة أقسام ا 
حکمه » والشر اء يقصد الاتجار والاستهلاك »> والاعلان عن الاسعار ٠‏ 


١‏ - القصد الجنائى فى جرائم البيع وما فى حكمه 

لئاول فى هذا الصدد القصد الجنائى فى جرائم البيع أو العرض‌للبيع 
پسعر او ربح يزيد على المغرر قانونا ٠‏ والامتناع عن البيع » وتعليق‌البيح على 
شرط مخالف للعرف التجارىي ٠‏ والقصبد الجداثى اللازم فى هذه الجراثم هو 
القصد العام » ويتحقق بتوجيه الجانى لارادته نحو اركاب الفعل e‏ 
للقانون عن علم به ونتاٹجه )٩٩(‏ ۰ 


فى جريمة البيع أو العرض للبيع بسعر أو ربح يزيد على المقرر قانونا 
يكفى أن يتم تلاقى الاإيجاب والقبول بين الاثم والمشترى على ذلك السعر › أو 
بعرض هو سعرا أكثر من المغرر ٠‏ ولا يستطيع البائع أن يدفع بانتفاء القصد 
الجناثى لديه على أساس آنه يجهل السعر المحدد قانونا » وذلك لان قبول 
مئل هذا الدفع بخل بالقاعدة النى تقضى بأن الجهل بالقانون ليس بعذر » ثم 
انه من ناحية آخرى يؤدى الى ضياع الغاية الثى أراد المشرع تحقيقها من تشريع 


-_ 


)٩(‏ چريمة بيعم سلعة مسعرة بأزيد من السعر الجبرى تتحقق باقتراف الفعل المادى دون 
إث يتطلب القائون فيها قصدا جنائيا خاصا بل يكتفى بالقصد العام الذى يتوافر بمجرد تعمد 
الفعل المكون للجريمة بنتيجته التى يعاقب عليها القائون ( نقض ۱۹٩۷/۱۰/۹‏ احكام النقض 
س ۱۸ ق ۱۸۸ ۰ ۹/۱/1 س ۲٤‏ ق 1۸ ) ۰ 


س ۷/۷۵ ے 


التسعير الجبري » ومن السهل حينئذ أن يفلت كثير من المنهمين من أحكام 
القانون باقامة الدايل على عدم العلم ٠‏ 

ولقد قضى بأن المادة الثانية من .امسوم بقانون رقم ٩٩‏ لسنة ٠١۹٤١‏ 
جعلت تحديد الاسعار ملزما للجميع بالنسبة الى السلمع الخاضعة للتسعير 
الحبرى بموجب إلشانون فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوعالمخالفة٠.‏ 
ومقنضی ذلك آله يجب عل التاجر آلا بیع الا فى حدود الاسعار المقررة » ولا 
يقبل منه الاعنذار بآنه لم يبيع بأكش الا لانه كان يجهل السعرالمقرر ما دام 
قى وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير عن 
الكيفية التى يعلن بها جدول التسعي ٠ )٠.(‏ 


وفرق بين الدفع بالجهل بأحكام القانون والخطاً فى الوقائم ٠‏ فمنشآن 
هذا الاخير اذا ثبت آن ينفى المساءلة الجنائية ٠‏ مثلا اذا كان تحديد السعر فى 
السلع المحددة الربح قد تم على ساس مستندات خاطئة » فينتفى حينئذ 
القصد الجنائى ونبعا تنتفى المسئولية الجنائية ٠‏ 


وينحقق القصد الجناثى فى جريمة الامتناع عن البيع بمجرد وقوع فعل 
الامتناع من البائع ٠‏ بصرف النظر عن الباعث عليه » هذا الا اذا كان للامتناع 
سبيا مقبولا س كما اذا كائت السلعة معيية واحتجزها التاجر لردها- كما 
سبق أن بينا عند الكلام على هذه الجريمة - فان قيام مثل هذ! السبب من 
شأنه أن ينفى اتقصد الجنائى ٠‏ 


وأخرا فان فرض سلعة أخرى على المشترى لشرائها » وتعليق الببح 
على آى شرط بكون مخالفا للعرف التجارى بكفى فيه أيضا القصد العام أى 
وقوع الفعل من جالب المثهم عن علم به وآن القانون يجرمه ٠‏ على آنه بالنسبة 
الى الصورة الاخبرة قد يثور النزاع. حول ما يقضى به العرف‌التجارى ٠‏ فاذا 
كان هذا العرف يجين مثل هذا الشرط فاله بيترتب على هذا التفاء المسثولية 
الجدائية ٠‏ آما اذإ لم حر العرف النجارى دمثل هد الشرط فاله فی مثل هذه 
الصورة تنبغى التفرقة بين صورتين الاولى أن يعرف البائع بعدم جريان العرف 
بهذا الشرط وحيدئد تنحقق مساءلته الجناثية ٠‏ والثانية آن ثبت اعتقاد 
الفاعل بقيام مثل هذا العرف ء» وحينشذ بكون هناك خطاً فى الوقاثع يوفر 
حسن النية الذى ينتفى به القصد اتجناٹى ٠‏ 


ہب د سس 


(۳۰) نقض ۱۹١۹/٠/٠١٠١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ق ٠ ٩١۷‏ 
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۲ - القصد الجنائى فى جرائم الشراء بقصد البيع أو الاستهلاك 


جرم المشسرع على ما رأينا شراء سلعة بأكش من السعر أو الربح المحدد » 
وفرق فى العقاب بين الشراء إقصد الانجار والشراء بقصد الاستهلاك ١٠ويتضح‏ 
من نص المادنین ۱١‏ و ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠۹٠١‏ أنه 
يشرط لنوافر هذه الجرائم قيام القصد الجنائى العام » وكذلك القصدا لجنا ئى 
الخاص ٠‏ 

ويثوافر القصد الجناثى العام فى هذه الجرائم بلوجيه الجانى لارادته 
قحو شراء سلعة بسعر أو بزح أك من المقرر قانونا ٠‏ ويكفى هنا مجردالعام 
يأن الثمن أو الربح أكش من المحدد » وهو أمر مفروض لا يجوز اثبات عكسهةء 
هذا الا اذا كان مبنى العلم الخطأً فى الوقائع على ما سلف لنا بيانه ٠‏ أما القصد 
الجنائي اليخاض فقد تطلب القانون بالنسبة الى الجريمة الواردةفى المادة ١١‏ 
أن يكون الجانى قد هدق من تصرفه الاتجار بالسلعة » وهو فى الجريمة 
الواردة فى المادة ١١‏ استهلاك السلعة ٠‏ 


واثيات توافر القصد الخاص وأن الجانى قد اشغى من الشسراء الانجار 
بالسلعة أو استهلاكها مسالة ترجع الى وقائع الدعوى وما يستخلصه قاض 
الموضوع بغر رقابة عليه من محكمة النقض ٠‏ 

وقد وضع المشرع حكما خاصا بشأن من يشترى بقصد الاتجار سلعة 
بشمن يزيد فيه الربح عن المقرر طبقا للبند )١(‏ من المادة الرابعة ۲ فقرر ٻأآن 
« لا يكون المشثرى مسئولا اذا نوافر السرطان الإتيان : )١(‏ إذا تحقق‌المشىترى 
من أن فاتورة البیع لا تحمل بیانا باسم تجارى )١(‏ اذا لم يقم الدليل على أن 
المشترى يعلم بالارباح غير المشروعة التى حصل عليها البائ » ( م ٠١‏ من 
(لمرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة ٠ ) ٠۹٠١‏ واضح أن هذا النص من شأنه 
آن يؤدى الى نفى القصد الجناثى لدى المشترى »› والمسألة رهينة بالائيات 
وبوقائع الدعوى ٠‏ على آنه لا يكفى أن يتحقق واحد من الشرطيل لائتغاء القصد 
الجناثي بل يجب نوافر الشرطين معا ٠‏ 


۳ - القصد الجثاثى فى جرائم الاعلان عن الاسعار 


أوحب القانون الاعلان عن أسعار السلع > پستوی فی هذا آن تکون 
محددة السعر آو الربح أو غير محددة السعر ٠‏ وتقع الجريمة من المتهم على 
صورة من انتيل ء الارلى عدم الإعلان عن الاسعار اطلاقا » والاخرى الاعلان 
عن السعر بأكثر من المغرر قانونا ٠‏ والقصد الجناثى الذى يتطلبه القائون فى 


— ¥¥¥ 


جرا تم عدم الاعلان عن الاسعار هو القصد العام »> بمعنى آنه بکفی أن قسج 
الفعل من الثاجر عن إارادة ٠‏ وقد قضى بأنه القانون لا يوجب توفر قصدجنالى 
خاص فى جريمة عسدم وضع بطاقات الاسعار- عل السلع المعروضة 
للبیخ (۲۰ مكرر) : 


فاذا وضعت بطاقة بالاسعار على السلع وفقا لا ينطليه القانون » فلا 
محل للمسساءلة ٠‏ فاذا رقعت البطاقة لاى سبب لا دخل لارادة التاجرفيه ولم 
بستطع ملافاته. ألى أن ضبطت الواقعة فاله لا يبأل عن الجريمة تأسيسا. على 
انتفاء القصد لديه ٠‏ من ذلك آن يعبث طفل بثلاك البطاقات فی غفلة 
من البائع ء أو أن س قعل البطاقة بتصرف عض العملاء دون ان تنه لھا 


فاذا أعلن البائ عن سعر السلعة أن وضح عليها بطاقة > ولکن السعن 
کک أدرج عليها عل مما صدر قانونا . > فانه لا محل لمساءلته عن عدم‌الاعلان 
عن الأمعار وانما تكون الجريمة عرضا للبيح بأكثر من السعر المقرر »ويون 
ا توافر القصد الجنائى من عدمه وفقا لما سبق أن بیثاه فی هذا 
الشبأن ٠‏ 


a‏ .0 قر 
جرائم المحال العامة. 


اختص المسرع المحلات العامة وما فى حكمها بأحكام مسنتقلة » وذلك 
بالنظر الى طبيعة الخدمات التى تقدمها من ناحية » ولانها أحيانا ثقوم على 
خدمة السياح بما ينبغى من أن تلتزم حدا من الاعتدال وتبعد عن الاستغلال ٠‏ 
ؤقذ وردت هذه الاحكام في المرشوم 'بقانون رقم ۳ لسنة ۱۹۵۰ فى شئون 
التسعار الجبري ؛ وفى القرار الصادر من وزذر الشموين برقم ۹ لسدلهة 
٠ ٩‏ وقد تضمنت ثلاثة موضوعات الاول بتعلق بسحديد الاسعار » والشانى 
حاص بالاعلان عن الاسعار » والاخير يتناؤل الجرائم الخأصة بتلك المحال فى 
هذا الصدد ٠‏ 


پناس باص اس ند ییات پا سند م 


(۲۰ مکرر) نقض ۱۹٤4/٤/۱۲‏ الطعن رقم ٥٦۲۳‏ س ۱۹ ق ٠‏ 
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خولت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ۱١١‏ لسنة ٠۹٣۰۰‏ لوزي 
التموين أن بعين بقرار منه الحد الاقص لاسعار بيع اأوجبات وال مأكولات 
وا مشرو بات فى الفنادق والبنسيو نات والمطاعم والمقامى والحانات والبوفيهاتټ 
وغرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجيات وال ما كسسولات والمشروبأات › 
وكذلك مقابل الدخول الذى تفرضه هذه المحال على من برتادها ٠‏ ولاجور 
الغرف فى. الفنادق والہدسيونات والبيوت المغروشة وما يماللها من الاماكن 
المعدة لايواء الجمهور والسياح 4 


وراعمالا للنص المشار اليه تنص الادة الثانية من القرار رقم ۲۹ لسنة 
۹ العدل بالقرار رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ على أن « يتبع فى تحديد الاسعار 
للوحيات والسطاثر ( الستدوتشات) بأنواعها وأصتاف الحلوى والمالحات 
يأنواعها والفواكه الطازجة والمحفوظه بأنواعها والمكروئة والأرز سادة أو باللحم 
وجميع أصناف السلطات ‏ الاحكام المبينة فى المواد من ٦‏ الى ٠١‏ من هذا 
القرار ٠‏ ويجب ألا تقل آنوأع المأكولات التى تقدم فى وجبة الغذاء عن ثلاثة 
أصناف » وقي وجبة العشاء عن أربعة أصناف ٠‏ أما الإصناف الاخرى فللمحل 
أن بخدد اسعاآرها مم اخطار مصلحة السياحة داسىعار هده الاإاصناف » ۰ 


وقنظم المواد من ٦‏ الى ۱۲ من القرار رقم ۳۲۹ لسنة ۱۹٤٩‏ الاجراءات 
انى تنيع فی تحلد ید الاسعار. أو راسم الدخول وكيفية التظلم مشھا والنظر 
عى هذا التظلم ٠‏ ۰ 


۲ - الاعلان عن الاسعار 


حولت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ١١۳‏ لسنة ٠١٣١١‏ وزير 
التمو بن بقرارات يصدرها أن. لزم أصحاب الفنادق واليشسيونات والمطاعم 
والمقاهى والحانات والبزفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدةلبيعالوجبات 
وال مآ كولات والمشروبات باعلال أسعار بيعها فى هذه الاماكن ومقابل الدخول 
فيها ٠‏ وأصحاب الغرف في الفنادق والبنسيونات المغروشة وما بماللها من 
الاما كن المعدة لاإيواء الحمهور أو السياح باعلان أحسور الغرف ٠‏ وقد ينت 
المادتان التالثة والرابعة من القرار رقم ۲۲۹ لسنة ۱۹٤۹‏ كيفية الاعلان عن 
تلك الاإسعار › والالتزام بها ٠‏ 


E 


٣‏ جرائم المحال العامة 


تنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم ۱١١‏ لسنة ۱۹٠١‏ المعحدل 
بالقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۵۷ على أن « عاقب بالحبس مدة لا نقل عن شهر 
ولا تجاوز سنتيل وبغرامة لا قل .عن عشرإن جنيها ولا تزيد على خمسمائة 
جديه .او باحدى هاتين العقوبسين )١(‏ من فدم الوجبات والماكولات والمشروبات 
او عرضها بأكتر من السعر المقرر أو امتنع .عن تقديمها أو حصل مقاہنلا 
للد خول أكش هن المقرر )١(.١‏ من أجر غرفا. أو عرضها للتأجي بايجار يزيد 
على الحد المقرر ٠»‏ ومن هذا يبين أن الجراثم الواردة فى االمادة العاشرة مع 
الجراثم الواردة فى المادة التاسعه من المرسوم الخاص بالتسعرالجبرى»ولكنها 
انختص فقط بالمحال العامة ٠‏ ومن ثم فما سبق لنا آن ذكرناه بالنسبة الىالبيع 
والعرض للبيع أو الامتناع عن البيع. ينطبق على تقديم الوجبات وما فى حكمها 
وعرضمها بأكثر من السعر المقرر » وكذلك الامتناع عن تقديمها. أو تحصيل 
مقابل أكش من المقرر » وهو الحال كذلك بالنسبة الى تاجي الغرف أو عرضها 
للتأجين بأعلى من الحد المفرر ٠‏ 


هذا وقد وضع المشرع قواعد. خاصة فيما يتعلق بتقديم المأكولات أو 
الوجبات تضمها نص الادة الاولى من القرار رقم ۲۲۹ لسنة ۱۹٤۹‏ المحدل 
بالقر ار رقم ۷ لسية ۲ وقد نص عل أن « کون نقد رم اللمأكولات فى 
المحال العمومية وفقا لما يأآنى : ۰ 


آولا : يجب على المطاعم والمقاهى والحانات والبوفيهات وغيرها من الخال 
العمومية المعدة لبيع المأ كولات والمشسرو دات بقصد تعاطيها فی نفس المحال أن 
نفدم المأكولات بالوحبات لمن بطلبها من السملاء ۶ء فی آی . وقت .ما بین السساعة 
الثانية عشرة والنصف والساعة الثالثة يعد الظهر لوجبة العذاء » وما بين 
الساعة الشامغة والساعة العاشرة والنصف لوجبة العشساء ٠‏ ويجوز لهذه المحال 
أن تتبع فى نقديم المآكولات قواثم الطعام المتعددة الاصناف متى طلب العميل 
ذلك أو كان تقديمها فى غي المواعيد المنقدمة.٠‏ 


من الوماکن المعدة لايواء الحمهور » بكرن نقد يم اللأكولات بالوجبات لفتزلاء 
الذين يقيمون بها اقامة كاملة ٠‏ أما غير هؤلاء منالنزلاء والعملاء قلامحل أن 
بقدم لهم المأكولات بالوجبات أو يتبع فى ذلك قوائم الطعام المتعددة 
الاصناف & * 


2 VA 
الميحت الثائث‎ 
العقوبان‎ 


للجراثم الخاصة بالتسعير الجبري وبالتموين بصفة عامة أهمية خاصة؛ 
وذلات يالنظر الى المسائل التى تتناول تنظيمها ولتضصل بآفسراد الجمهرر فی 
حا تھم آليومية ٠‏ وكان من نتيجة هذه النظرة أن خصها المشرع . اا م خاصبة 
فيما تعلق بتحديد المساءلة الجناثية » وكذلك بقدر العقاب ٠‏ ا9 الذى 
يدعونا الى تناول النقاط النالية ٠‏ 


ولا : المستول عن جراتم التسعير الجبرى 

القاعدة العامة فى المسثولية الجنائية أنها شخصية » بمعلى أنه لا يمكن 
فا الو فر او هة د ا ون ا ا ا الخطاً اليه » سواء 
تمثل فی خط عمدى أو خط غير عمدى ٠‏ ولا جدال فى تطبيق هذه القاعدة 
يالنسبة الى كل من تقع منه احدى جراثم التسعير الجبرى السالفة الاشارة 
اليها ٠‏ فمن يبيع سلعة بأكثر من السعر المحدد أو يعرضها للبيعبأكثر من 
هتا السعر > آق يمتننع عن بيع البيلعة يسال عما وقع مله وفقا للقاعدةالعامة 
السابقة ٠.‏ 


على أن المشرع قد أورد نصا خاصا فى المرسوم بقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۰ هو الادة ٥‏ منه وقد نصت عل آن « يكون صاحب المحل مسثولا مع 
مدیره أو القائم على ادارته عن کل ما بقع قي الل من بمخافات لاحکام هذا 
المرسوم يقانون بالعقو بات المغررة لها ١‏ فاذا ثبت آنه سيب الغسساب أو 
استحالة المراقبة لم بشتمکن من منع وقوع المخالقة اقنصرت العقوبة عل الغرامة 
المبنة فی المادتین ٩‏ و ٠ » ١١‏ وبمثل هذا تنص أيضا الادة ۵۸ من المرسوم 
بقانون رقم ٩١‏ لسنة ۱۹٤١‏ الخاص بشثون آلتموين بقولها « يكون صاحب 
لمحل مسولا مع مديره أو القائم على ادارته عن كل ما يقع فى المحل مسن 
مخالغات لاحکام هذا المرسوم بقالون ؛ وبعاقب بالعقو بات المغررة لها > فاذا 
يٽ آنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم لمكن من منع وقوع المخالفة 
اقنصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من ٠١‏ الى ٠١‏ من هذا المرسوم 
پقانون » (۲۱) ۰ ۰ 
(۲۱) قضی پأن مناط المسثولية هور تحقق املك أو لبرت الادارة للشخص حتي تصبح 
مساءلته بصرف النظر عن 'الأساس القانونى لهذه المسئولية من الواقح أر الإفتراض مما لازمه 
أن الشخص لا يسال بصغته مديرا - مشى انثفى في جانبه القيام بادارة المحل فى الوقت المحين 
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والحكمة التى دعت المشسرع الى الخروج على القواعد العامة فى المسثولية 
الجنائية » هى أنه فى غالبية الأحوال يكون المستفيد من الجرائم التى تفع 
بالمخالفة لاحكام قوا نن التموين والتسعر :الحبرى هو صاحب المحل * ومن لم 
حثى لا فلت هو من المسئولية ويعرض غيره من عماله لها وجب تجميله 
الملسشولية عن الافعال التى تقع منهم ٠‏ وأساس هذه المساءلة هړ الخط الذى 
يفترض فى حقهم سواء بسوء اختيار من تقع منه الجريمة ء٠‏ أو عدم اجكام 
الرقابة على القائمين بالعمل فى المحلٍ الخاص به ٠‏ 

ويثور التساؤل بداءة عما اذا كان النص يقتصر نطبيقه على المبحال 
التجارية وحدها › أم يمتد اعمال حكمه الى الباعة الجائلن ویمکن اتصمور 
هذه الحالة من الناحية العملية » اذا افترضنا أن أحد الباعة ,بعرض سيلعيەعلى. 
عربة » ويساعده فى هذ العمل أحب الصبية > ويتجول ببضاعته في الطرقات» 
نم قوم الصبى ببيع اأحدى السلع نان من المنش المبحدد قانو ناء وفی برآیدا 
أن أحكام القانون تنطبق بالنسبة الى صاحب العربة هنا كالشآن بالنسية الى 
صاحب المحل » خيث لا مبرر القصر لفظ المحل على المكان الثابت ٠‏ وانما 
ينصرف المعنى الى كل محل معد للبيع ٠‏ وفضلا عن هذا فان القول بخلاف 
ذا الرآی پؤدی الى افلاٹ الباعة الجائلين من أحكام القانؤن ' »> وعدم التسوية 
بر و ن اساب اجات وعو اهر لا فق رادا ٠‏ 


وقد أوضحت محكمة النقض أساس مساءلة صا حب المحل بقولها انها 
مسئولية فرضية تقوم على افثراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة ا 
ولسابە(؟؟) ° 

وحثى تنحدد المساءلة عن الجراثم التى تقع بالمخالفة لآحكام التسعير 
الجبرى يتعين التعرض لعدة فروض بيانها فيما يلي ٠‏ 

١‏ أن تقع الجريمة من صاب المحل النفشه » وحينثذ يكون هومسثولا 
علها طمقا للقواعد العامة »> دون حاجة dt‏ الاستناد ای نص اللادة الخامسة 
عشرة من المرسوم بقانون رقم A‏ السنة. ۱۹0۰ 


الذى وقست فيه المخالفة ( نقض ۱۹۹۸/1/۳ آحكام النقض س ۱۹ ق ٠١١‏ ) وقد سوي القانون 
في طاق المسثولية بين أن يكون متولى المحل مديرا بلص العقد أو قائما بادارته بالفعل ( نقض 
4 احکام النقض س ٩1٩۹‏ قي ٠٣١‏ ) ۰ 

(۲۲) فقض ۱۹٩1/۲/۷‏ احکام النقض س ۱۷ ق ٤ه‏ ء. 


VAY — 


١‏ ۔ آٹ پکون للمحل' آکٹشر من صاحب ہ. مثلا الئان پتشارکان فی محل. 
واحد ‏ ونقع الجر يمة من واحد فيهما + وفی هذا الفرض يسال من وقعت منه 
الجر يمة باعتياره الفاعل لها وفقا للقاعدة العامة ٠‏ أما الآخر فيؤاحد بأحكام 
المادة ٠١‏ السالفة الإشارة الها ٠‏ وبهذا قضث محكمة النقض فى قولها 
لا يجدى فى رفع المسثولية عن الطاعن أن المخالفة انما وقعت من شريك لهآثناء 
غپابه » فان شریکه فی المحل پکون اذ آداره فی هذه الآثناء قائما على ادار ته 
باعتباره مالكا لحصة فيه ونائيسا عن شريكه فيمسا يتعلق بحصة هذا 
الشسريك؟") ٠‏ 

ويكفى فى قيام مسئثولية صاحب امحل عن جررالم التموين أن تثبت. 
ملكيته له > سبتؤى فى ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشث ركه وهى مسشولية. 
فرضنية تقوم على أساس افتراض اشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه 
لابه (؟؟ مکرر) ۰ 

- أن بكون .بالمحل عامل أو أكثر مع وجود صاحبه » فان وقعث. 
ت من أحد أولئك العمال فلا شك أن مساءلة صاحب المحل أخذا بأحكام. 
المادة ۵ من المرسوم پقانون الان بالتسعير الجبرى ٠‏ 


٤‏ الصورة الأخرة وفيها بوجد يالمحل يعض العمال ومدير له أو قا تم 
على ادارته وأخبرا صاحب لهذا المحل ء فاذا وقعت الجريمسة من أحد العمال. 
ستل کل من المدیر وصاحب E‏ 0\ > على أله بثور 
التساؤل عما إذا كانت مساءلة المدير للمحل أو صاحبه منوقفة عل مسساءلة. 


العامل » أو آن مساءلة صاحب المحل مثوقفة على ادائة مدير المحل ٠ ٠‏ 


آما بالنسبة للأمر الأول فلا شك أنه محل لربط مسئولية مدي المحل. 
أو صاحبه بمسئولية العامل » بمعنى آنه قد يقضى ببراءة العامل لآى سبب. 
كان خاص به وحده » مع بقاء الفعل على وصف الجريمة يساءل عنه مدير المحل. 
وصاحبه ٠‏ مثال هذا أن بقرر البائم عدم وجود سلعة معينة لديه . آخذا 
بمعلومات أحد المسثوليل بالمحل ‏ ويثيت التفتيش وجود السلعة » فانتفاء 
القضد ال مجنائى المبنى على الوقالع لديه ينشهى الى تبرئنه وان كان لا يمشسع 
مساءلة صاحب المحل ٠‏ وفى هذا تقول محكمة النقض أن مسئولية صاحب 
المحل ومديره المسئول تقوم على افثراض قانونى هو اشرافها على المحل, 


() تقض ۱۹4۷/١/١‏ مجموعة القواعد القائونية ج ۷ ق ٠ ۷١‏ 
(۲۲ مکرر) لقض ۱۹۷۲/۲/٤‏ أحکام النقش س ۲٤‏ ت ٠ ٦١‏ 


- VAY — 


الذى وقعت فيه المخالغة وهى قائمة سواء عرف المنسبب فى نقص الوزن أو م 
عرف وسواء عوقب أو قضي ببراءته » وقد نقررت مسئوليتهما فى ذلك نص 
صريح فى القانون(؟؟) ٠‏ وهذا الحل توجبه العدالة كذلك والا لاستطاعصاحب 
المحل او مديره الافلات من المساءلة فى المغال الذى ضريناه : 


والحل واجد بالدسيية لمساءلة مدير المحل المسئول وصاحبه > يمعلى آن 
مساءلة أحدهما لا تتوقف على مساءلة الآخر » ولهذا حكم بأن القانون رقم ٩٦‏ 
السنة ۱۹١‏ الخاص بشئون التسعير الجبرى لا يزاوج بين مسئولية صاحب 
المحل وبين مسشوليه المدير له » بل تجرى نصوصه على أن مسثوليه كل 
منهما قائمة بذاتها لا تنستند احداهما الى الأخرى » فالقول بانعدام مسئولية 
صاحب المحل عن المخالفة اذا انعدمت مستولية المنلدير غير صسحيح فى 
القانون(ه؟) ٠‏ کما قضی بأن مجرد تعیین مدير للمحل لا يعفى صاحبة من 
المسثولية عما بقح من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم ˆ ١‏ لسنة 
CD0‏ ° وصاحب امحل کون مسولا مسئولية مل بره مستحقا لعفو بتی 
الحبس والغرامة معا » ومسشوليته هذه فرضية تقوم على افتراض اشرافه على 
المحل » ووقوع الجر يمة بأسمه ولخسابه »> وهي قاثمة على اللدوام ‏ ما لم 
يد حضها سببا من أسباب الاياحة ودوافع العقاب والمسثولية وانما تقيل 
تلك العقوبة التحقيق يما سقط عقوبة الحبس دون الغرامة اذا لبت صاحب 
المحل اله كان غائبا أو استحالت عليه المراقية فتعذر عليه منع وقنسوع 
المخالغة(ا؟ مكرر) ٠‏ ۰ 


طاق مساءلة صاحب امحل 


فرض القانون على صاحب المحل واجب الرقابة على كل ما يجرى بمحله 
:ومن أحل هذا قرر له ذات العقو بات المقررة اساسا لكل جريمة تقشع من غیره 
بالمخالفة أحكام القانون * ومن ٿم بکفی أن بثبت وقوع الجريمة حى يحكم 
بادانته » ولا انلزم النبابة العامة ياقامة الدليل على وقوع آی اهمال من جاليه۰ 
كما آنه من ناحية أخری لا يجوز له أن بدفع مسثوليته بعدم وقوع ى اتقصير 


س ہیمست ےت 


(۲۶) نقض ۱۹۰۲/۱۲/۱۰ احکام النقض س ٤‏ ق ٩5‏ ۰ ۱۹۷۰/۰/۱۱ س ۲١‏ قى ١١١‏ » 
۷ س ۱۷ ق ۱۳۴ ۰ 

۰ ۱۴۸ احکام النقض س ۱ ق‎ ۱٩٩۰/۲/۱۲ تقض‎ )۲٥( 

(۳) نقض ۱۹۰۲/۳/۲٣‏ احکام النقض س ۲ تق ۲۴۴ .۰ 

(۴ مکرر) نقض ۱۹۷٩/٦/۱۷‏ اكام النقض س أ٣‏ ق ١إ ٠.٠‏ 


۷A4 س‎ 


من جانيه » وقد آراد المشرع بهذا تفادی مختلف ما قد يتعلل به صاحب المحل 
من أسباب قد نؤدى الى افلاته من أحكام القانون ٠‏ ومع هذا فد جاء بنهاية 
المادة ٠١‏ من المرشوم بقانون الحاض بالتسعير الجبرى أنه « اذا أثبت آنه 
( أى صاحب المحل ) بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمکن من ملع 
وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة ٠ » ٠٠١‏ ومؤدى هذه العبارة من 
النض أن المساءلة لا ترق بصفة مطلفة أيدا ؛ وانيا تخفف العقوبة فى صورة 
خاصة فقط ٠‏ 


فاذا أراد صاحب المحل أن بستفيد من العقوبة المخففة فاه يقع عليه 
عبء الاثبات » فيقدم من جانيه الدليل عل آنه بسبب غيابه' أو اسنحالة المراقبة 
لم بتمکن من منع وقوع المخالفة ٠‏ ومفاد النص أن مجرد الغباب لا يكفى 
اللاستفادة من خكم النص انما يتعين قيام الدليل على عدم التمكن من منع وقوع 
المخالغة ٠‏ ويبين هذا من الأحكام 'العديدة التى أصدرتها محكمة النقض ٠‏ فقد 
بحکمنك بأن مچرد غڀاب صباخب eS‏ کون بداته سا 
للاعفاء من عقو بة الحبس الا اذا آثبت أن ذلك الغياب كان سبا في العسذر 
المراقبة ومن المخالفة فاذا كان الحكم الذى أدذان المتهم ( صاحب مصنع نشا ) 
فى حيازة ذرة لاستخدامه فى مصعه بغيز ترخيض من الوزارة › لم بعتند بما 
دقع به من آنه کان غاثبا عن المحل وقٺ وقوع المخالفة اذا كان وقتئد دوزارة 
اموي > ذلك لما اسنلتحته المحكمة من وجود مصنعه ومكتب الادارة فى 
مدينة القاهرة من أنه کان على اطلاع دائم عل ما پجری بمصنعه وانه لم یکن 
غاثبا عن المصنع غيبة تقطع صلته به » أو تجعل اشرافه عليه متعذرا » فانه 
لا يكون قد آخطأاً فى تطبيق القانون(۷؟) ٠‏ ومجرد انشغال المنهم بمحاله 
الأاخرى ليس من شأنه أن يصلح سندا للتخفيف(۸) ٠‏ والمراد بالغياب ذلك 
الى .يقطعه ED CE E‏ يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما 
جو قرين استحالة الماقبة(١؟) ٠‏ 


واذا كان الحكم قد دان الطاعن بمقولة ان مسثوليته مفترضة وان المرض 
والغياب لم يمنعا من تنشغيل المخبز لحسابه دون آن يعنى بشحقيق ما آثاره من 
عدم مسئولينه عن العجز لانقطاع صله بالمخبز لمرضه واقامته فى مكان بعيد 


(۴۷) نقض ۱۹٥۰/۵/۱‏ احكام اللقض س ١‏ ق ۱۸١‏ . 
(۸) نقض 159۲/۱۰/۲۷ احکام النقض س ٤‏ ق 1۸ . 

(۹) نقض ۱۹۹۹/۳۲/۷ احکام اللقفض س ۱۷ ت ٤ه ٠‏ 

(۴۹ مکرر) نقض ۱۹۷٥/۹/۱‏ اسکام التفض س ٣١‏ ق ۱٩١‏ ؛ 


—- ۷A0 س‎ 


عنه » وهو دفاع يعد هاما ومژ ثرا فى مصير الذعوى مما كان يقتضى من المحكمة 
E A E‏ 
فان حکمها پکون مشىوبا بالقصور( مکرر) ۰ 


فاذا آثبٽ. صاحب امحل آنه بسبب غيابه أو استخالة المراقبة لم ينمكن 
من منع وقوع,المخالفة › ۽ فان هذا الا پؤدى الى رفع مساءلنه بصفة مطلقة ء وانما 
يقنصر الأمر عل مجرد اخفيف العقوبة الى الغرامة المنضوص عيها فى المادتين 
٩‏ و ۱۲ من المرسوم بقانون الخاص التسعر 'المبر ٠‏ فتقتصر العقوبة عل 
الغرامة دون المحبس وجو لا تخيين فيه(٤) ٠‏ 


ولقد خکم پانه منتى کان الظاغن ينعى على الحكم المطعون قيه ادانته 
بجريمة بيع سلعة منسنعرة يأكشر من السعر المقرر رغم دفاعه بانه کان فی یوم 
الحادث بعيال عن متجره 'وملازما لبيته لمرضة › فلم يگن ميسورا له آن 'براقب 
ح ركة البيع » وكانت العقوبة الثى قضى بها المحكم المطعون فيه على الطاعن هى 
تغر یمه عشرین جنیها » فاله لا یکون للطاعن جدوی من وراء ما پشړه فی طعنه ». 
ذلك أن ما يدعيه من استحالة المراقبة لا يعفيه من العقابٌ إطلاقا وانما بكون من 
شأنه أن يحكم عليه بالغرامة التی .لا تقل عن عشرین جييها عل نحو ما حكم به 
فعلا(۱٤) ٠‏ واذا. كانت المحكمة قد حكمت على صاحب المحل بالغرامة فقط »> فلا 
مصلحة له من الطعن على الحكم بفرض صحة ما تمسك به فى دفاعه من أنه لي 
بشترك بالفعل فى ادارة. المحل(؟؟), ٠‏ 


على آن هذا pS E‏ 
الأسياب العامة لانعدامها + فلقد قضی بانه لئن كان لا يجوز لصاحبالمحل‌آن 
بدفع مسو لته انیب ا أل عام قیامه بواجہات الاشراف الى فرضها 
عليه القانون › الا أن له بطبيعة الال آن سيا بالأسباب العامة المانعة 
للمسثولية ۰ واذا کان ما تقدم ولان مۆدى دفناع الطاعن الذى أثبت االحكم 
تمسکه به من شأنه أن يعدم نسبة الخطأ اليه لتدخل سبب أجنبى لم يکن 
للطاعن يد فيه هو الفعل الذى قارفه المتهم الآول يفتحه المحل بغير علم الطاعن 
ورضاه وممارسنه البيع فى غيابه » وكان هذا الدفاع يعسد فى خصوصية 


س 


٠ أحكام النقض س ۱۷ ق ۷ه‎ ۱۹٩1/۲/۱٤ نقض‎ (E, 
٠ ٤۸ ف‎ ٣۴ أحكام النقض س ه ق ۱۰۴ ۰ ۸۹۷۲/۲/۲۰ س‎ ۱۹۰٤/۲/۸ )ا( نقض‎ 
EE احكام الشض‎ ٠۹٠۰/۲/۱۲ نقض‎ )4۲( 


¥A1 =‏ س 


#الدعوى المطروحة دفاعا هاما وجوهريا لأنه بيترتب عليه اذا صح أن تندفع به 
.المسثولية الجناثية عن الطاعن بصفته صاحب المحل »> مما كان يتعين على المحكمة 
معه آن نعرض له استقلالا(؟؟) ۰ 


وبحدث فی بعض الاحوال آن بعهد شخص الى آخر بموحب توکسل ‏ 
بپادارة محل له » فهل اذا وقعت احدى الجرائم بالمخالفة لأحكام التسعر الجبرى › 
,سبال عنها الو كيل على أساس المادة الخامسة عشيرة السابقة ؟ أن المستغاد من 
نص المادة ١١‏ أن هناك نوعا من الصلة ی صاحب المحل و بین امحل »وأساس 
.مساءلنه التقصبر المفترض ١‏ الآمر الذى بؤدى الى القول بأآنه اذا انقطعت الصلة 
اطلاقا بينه وبين الاشراف على المحل » فانه لا يبقى هناك سند لمساءلته ٠‏ ويؤخذ 
هذا المعنى مما قضت له محكمة النقض من أن للمحكمة فى حدود سلطتها 
التقدير ية أن تستخلص أن الن وكيل الذى يتمسك به المتهم فى أن الوكيل هو 
الام بادارة المخبز لم يقصد به الافلات من العقاب على ما بقع فى المخبز من 
جرائم فلا تعند به ))٤(‏ ۰ 


ثانيا : العقوبة وتقديرها 


اذا تحققت المحكمة من الأآدلة التى ورد نها وقوع الجر يمة المسسندة الى 
المنهم فانها نوقع عليه حكم القانون » أى العقوبة المقررة قالونا للجريمة ٠‏ وهذا 
لا يمنعها بطبيعة الحال من اعمال حكم المادة ٠۲‏ من قائون العقوبات الحاصة 
بتعدد الجرائم » وحينئذ ينبغى عليها أن توقيع عقوبة واحدة على المتهم(ه؟) ٠‏ 
ومن‌أجل هذا قضی بأنه اذا كان ما أورده الحكم فى بيان واقعه الامتناع عن 
بيع سلعة مسعرة بالسعر المعين وبيعه اياها بسعر بزيد عليه بتحقق معنى 
'الارتياط الوارد بالمادة A‏ من قانون العقو بات لأن الجر بمشن وقعتدا لغرضں 
واحد وکاننا مر تبطتین بہعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب 
اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المغررة لأشدهما » فان الحكم اذا قضى 
يعقوبة عن كل تهمة من التهمنين المسندتين الى الطاعن يكون قد أخطاً فى تطبيق 
لقا نون(اة) ٠‏ 


ت 


(5۴) تقض ۱۹۷۰/۰/۱۱ احکام النقض س ۲۱ تى ٠١١‏ > ۱| س ٣٣‏ ق ۱۱۱ ۰ 
(55) نقض ۱۹١۸/١۲/۲١‏ مجموعة القواعد القائوئية ج ۷ ق ٠ ۷٣۸‏ 

.() لقض ۱۹۷۰/۱/2 أحكام النقض س ٣١‏ قى ه . 
(4) نقض ۱۹٥۹/۱/۲۰‏ احکام النقض س ٠۰‏ ق ۱۸ ۰ 


a VAN < 


والعقوبة المقررة للجراثم المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم, 
بقانؤن الحاص بالنسعير الجبرى هى الحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر ولا 
جاوز سنتيل وغرامة لا تقل عن ماثة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو 
احدی هاتی العقوبتین ۰ والعقوية المقررة للجراثم المنصوص عليهافى الماد تين 
٠١‏ و ١١‏ هى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل 
عن عشرين جنها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقويثين ٠‏ 
والعقوبة المقررة لج رمه شراء سسلعة دقصد الاستهلاك بأکش من السعرالمقرر 
هى غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ( م ٠ ) ١١‏ والعقوبات المقررة للجرأثم 
المنصوص عليها فى المادة ١١‏ هى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة 
لا تقل عن خمسة جنیهات ولا تزید على خمسین جنها أو احدی هاتین 
العقوبتين ٠‏ ومن بينها جرائم عدم الاعلان عن الأسغار ؤالآجور ومقابل. 
الدخول ٠‏ فاذا كان المخالف من الباعة الجائلين عوقب. بغرامة .لا تجاوز خمسين 
جنيها وبالحبس مدة لا لزيد على ثلاثة آشهر آو باحدى. هاتي العقويشس ۰ 


وقد أجاز المشرع للمحكمة أن تحکم بغلقٴٌ المحل مدة 1 تجأوز اوغا 

فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة ٩‏ من المرسوم بقائون رقم ٠١١‏ لسنة 

٠ ٠‏ على آنه فى حالة العود - وتطبق هنا أحكام المادة ۹ فقو بات - کون 
الحكم بغلق المحل مدة أسبوع وجوبيا ٠‏ 


وخرج المشرع عن القواعد العامة فى العود بصدد العقاب فنص بالنسبة 
الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتین ٩‏ و ١١‏ عل أن تضاعف العقوبة 
فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى, »..وواضح ان الخروح على القاعدة 
العامة عنا يتعلق بالحد الأدنى للعقوبة ٠‏ 


وبموجب المادة ۲/۹ من المرسوم بقانون الحخاص' بالتسعير الجبرى يجب 
فى جميع الأحوال ضبط الاشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها ٠‏ وبهذا 
خرج المشرع عن الاحكام العامة ءالمقررة بقانون العقوبات فى شأن المصادرة ء 
الثى تجعل المصادرة جوازية للمحكمة ٠‏ على أن هذا لا يجوز الا بالنسبة لما 
لحوز مصادرتنه » ولهذا قضى بأنه لا كانت المادة ٩‏ من المىسوم 'بقانؤن رقم 
۳ لسنة ٠۹٥۰‏ لقضى رضبط الأشياء موضوزع الجر بمة ومصادر نها فانه اذا 
كانت ال جر يمة التى دين الطاعن بها جريمة تنظيمية تشعلق بضبط البيانات فى 
الفواتر اللى تسلم للمثستر ين والسجلات الى أوجب القانون امساكها توضلا 
لأحكام الرقابة على مراعاة قوالين التسعر الجبرى » فلا تجوز مصادرة الأقمشة 


- ¥AA — 


التي لم تبستكمل البيانات الحاصة بها اذ لا يمكن القول بأن هذه الأقمشة هى 
ضوع الجريمة(اا) ٠‏ 


و تنص المادة ١٤‏ ف المرسوم پقا نون السالفة الاشارة اليه عل ا 
« لا پجوز الحكم بوقف نتفي العقوبة قى الحالات Ge‏ 
۹و ١١‏ وااو ٣او‏ ٣ا‏ »۰ وپهځا اراد المشرع أن بحرم المحكمة من 
اتال ق التب تمشیا مع سياسة اردع ات ببخی من ورائها 
مضالحة الجماعة “ 


واتماما لغاية من التشزيع .تنص الادة ١/١١‏ من المرسوم بقانون رقم 
۲٢‏ لسنة ٠۹٠١‏ على أن « تشهر ملخضات الأحكام التي تصدر بالادانة فى 
الجرائم التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقا نون طبقا الاي التى 
عدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل العجارة أو الملصنح 
بحروف كبرة » وذلك لدة تعادل مدة اجيس المحكوم ! بها » ولمدة شهر اذا کان 
الحكم بالغرامة(۸)) ٠‏ وحتى بؤدى هذا النشر الغاية منه نصت الفقرة الثانية 
من المادة ٠١‏ على أن « يعاقب على نزع هذه الملخصات أو اخفائها بآبة طربغة 
أو اثلافها بابس مذة لا تزيد على ستة أشهر أذ بغر امة لا تجاوز عشرين 
جنیها ٠‏ فاذا كان الفاعل هو أحد المسثولين عن إدارة المحل أر أحد عماله عاقب 
اش مدة لا تجاوز سئة » ء 


الاعفاء من العقاب 

نداولت المادة ١١‏ عقاب المستهلك السذى يشترى السبلعة _ بقصد 
آسٹھلاکھا ‏ پسیعر بزید عن الد المقرر » وقد سبق لنا القول باآنه اذا لم 
يوجد المشترى للسلعة بأكثر من سعرها المحدد سوف يثرتب على هذا أن 
يلتزم التاجر ببيعها “ بالسعر المحدد وتمشيا مع نفس الحكمة نصتالادة؟٠‏ 
غى .نهايتها على أن « إعقي المشترى من العقوبة اذا أبلغ السلطات المخنصة 


. ٣٣٤ س ۱۸ ق‎ ۱۹٩۷/۱۱/۲۰ >» ۲۱۱ تقض ۱۹۰۲/۱/۱۰ سکام النقض س ۲ ق‎ )٤۷( 


(5۸) اذا أوقع. الحكم عقوبة الغرامة دون شهر ملخص ملخص الحكم فانه بكرن قد آخطاً فى 
إتطبيق القالون ز تقض ANY‏ اأحکام اللتقض س ۲۰ يي ١١‏ ) وشهر ملخصات الاسكام 
ليس مجرد اجراء اداړې لا شان للقضاء به واتما هو في صحيح القانون عقو پة تكميلية بتعین 
القضاء بها الى جانب العقوبة الاصلية ( تقض AE rv‏ احکام اللقض س ۲۰ ق ۴۲4 ١ء‏ 


— NA — 


يالجريمة أو اعثرف بها » ٠‏ ويبين من هذا النص أن المسثرى پتمتع بالاعفاء 
من العقاب فى احدى حالتين الأول أن يبلغ السلطات المختصة بالجريمة» آى 
ابلاغ رجال السلطة العامة سواء من كائوا من مأمورى الضبط القضاثى أم لاء 
,وكذلك ابلاغ الجهات المختصة فى وزارة التموين بالاشرف على الأسعار ٠‏ أما 
الصورة الأخرى ففيها بعترف المشترى بأنه قد اشترىالسلعة بقصد استهلاكها 
پسعر أكثر من المغرر ٠‏ وال مغروض ابتداء قيام الجريمة المنصوص عليها فى صدر 
.المأدة ١١‏ فى حقه ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لا يؤدى كل اعتراف أو ابلاغ الى ادانة البائع » وانما 
المسألة ترجع الى اطمئنان المحكمة » بمعنى أنه قد تكون الغاية من الاعتراف أو 
الابلاغ هى الايقاع بالباثع لسبب خاص بالمشترى ٠‏ والمغروض فى حالة 
الاعتراف أن تكون بعد إلضبط بمعرفة السلطات المختصة . 


سريان القانون من حيث الزمان 

اذا فرض أن رفعت دعوى على شخص.لانه باع سلعة بأكثر من السعر 
.المحدد قانونا ء أو عرضها للبيع بسعر يزيد على الحد المقرر » ثم عدل السعر 
إو الربع » هل يمكن أن يستفيد المتهم من هذا التعديل اذا كانت الدعوة لم 
یحکم فیھا نهائیا ؟ 


قورت محكمة النقض أن جدول النسعيرة الذى يرفع سعر السالعة 
٠لا‏ يعتبر قانونا أصلح للمتهم لانه لم يلغ التسعرة » ولكنه يعتبر تنظيمها 
للاثمان التى تعرض بها السلح المسعرة وفق مقتضيات الآحوال وانغير ظروفت 
العرض والطلب فى زمان ومكان محددين(4؟ مكرر) ٠‏ ولتعرف الرآی فى هذا 
الحكم ينبغى أن تعرض الواقعة وهى تخلص فى أن النيابة العامة رفعت 
.الدعوى على الطاعنة بانها فی یوم ۱۸ پونیه ۱۹٠۲‏ باعت بطيخة بأكثر من 
السعر الجبرى » وقضت محكمة أول درجة بادانتها ٠‏ وقد اسستانفت الطاعنة 
هذا الحكم وأمام المحكمة الاستئنافية طلب الحاضر عنها معاملتها بالقانون 
الأصلح لها عملا بالمادة ه من قانون العقوبات » وقد ردت المحكمة على .هذا 
الدفاع بقولها « ان هذه الحالة لا ينطبق عليها القانون لأن جدول التسعيرةفى 
دة من ۱۹٥٤/٥/۲‏ الى آخر بونية ۱۹٥٤‏ الذى رفع سعر البطيخ لا پعثبر 
.قانو نا أصسلعح بالمعنى المقصود لأنه لم يلغ التسعيرة ولكنه يعبر ننظيما للأثمان 


(£۸ مکرر) نقض ۱۹١۹/5/۲۰‏ أحكام النقض س. ١‏ ق ٠ ٣٣١‏ 


س ۷۹۰ س 


انى تعرض بها السلمع المسعرة وفق مقتضيات الأحوال وتغر ظروف العرض 
والطلب فى زمان ومكان.محددين » ٠‏ وقد أقرت محكمة النقض المحلمهة 
الاستدافيه على هذإ النظر ء 


وفی رآینا آن هدا القضاء محل نظر ء ذلك لأن تطبیق المادة ه من قانون 

العفوبات الخاصة بالقانون الأصلع لا.تقتضى الغاء التسعير الجبرى وانما إخفى 
تعد يل التسعيس ٠‏ ومن لاحية أخرى فان ادانه الطاعنة صحيتة لا شل أساس 
امتناع تطبيق القانون الاصلح » بل على اعتبار أن التسعيرة الجبريه للبطيخح 
تصتبر من نوع القوانين الوقتيه » اى التى تجم بعض الأفعسال خلال فنره 
معينة ٠‏ وقد وقعت الجريمة فى ۱۹١۲/٦/١۸‏ › ورفعت عنهاالدعوى الجنائية 
وآخذت تتداول فى الجلسات حتى صبدور الشيىعيرة الجديدة وهى پدورها 
مؤقتة لآنها خاصة بموسم معين وبفترة معهنه »> وهذا يبيل من أنها تسرى 
قي المدة من ۲ ماو سنة ۱۹٥٤‏ حتى آخر پونيو ٠ ٠۹١٤‏ وعلى هذا فان 
قاعدة القانون الأصلح لا يكون ثمة محل لبحثها هنا » ويكون النعميم الذى 
أخذت به المحكمة الاستئنافية وأيد نها فيه محكمة النفض لنقصه الدقه ٠‏ 


المبحث الرابع. 
الاجراءات فى جراثم النسعير الجبرى 


الكلام على الاجراءات فى جرائم التسعير الجبرى هى أساسا ذات الأحكام 
المقررة بموجب قانون الاجر اءات الجنائية › بيد آن هناك بعض الأحكامالخاصة 
الواردة بالمرسوم .بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠۹٠١‏ ؛ وهو ما نتناوله فيما يلى ٠‏ 


أولا - صفة الضبع اجنائى 


لحدد قانون الاجراءآت الجدائية. آفراد الضبط القضاثى في المادة ۲١‏ منه 

على آنه اجاز فی نهاپتها منح فة الضبظ القضائى لبعض الموظفين بالنسبة 
ای اراد ثم الثى تعلق بوظا تفم وذلك بموجب فرار من وزی العدل بالاتفاق 
ا المخنص ٠‏ وبقيت صفة الضبط. القضائى قاثمة لن كانت له قبل 
صدور انون الاجراءات المنائية * ومن هذا ما تنص عليه المادة ١۷‏ من المرسوم 
بقائون الحاص با لعا الجبری فی صدذرها من آن « بکون للموظفن الذين 
يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار مثه صفة الضيط الفضاٹی فی البات 
الجراثم الثى تقع بالمخالفة لاحكام هذا المرسوم والقرارات المنفذة له » ٠‏ 
ويموجب هذا النصس صضمدر قرار برقم ۲٤١‏ لننسثة 1 من وزارة التحارة 


۷۹۱ 


والصناعة ينص على أن « يندب مراقب الأسعار ووكيل مراقبة الأسعار ومفتشو 
الأسعار بوزارة التموين لالبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم 
بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠ » ۱۹٠١‏ 


ومن البديهى أن منعح صفة الضبط القضاثى لأولئك الموظفين لا انحرم 
آفراد الضبط القضاثى ذوى الاختصاص العام من ضتبط ومباشرة الأجراءات 
الخاصة بال مرائم المشسار اليها أنفا ٠‏ 


حق الدخول لبعض الاماكن 


تنص الادة ١۷‏ المشار اليها الى أن يكون لرجال الضبط القضائى فى 
جمیح الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن 
الملخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشسار اليها فى هذا المرسومبقانون 
أو القرارات الصادرة تنفيذا له » وطلب فحص الدفاتر التجارية وغرها من 
المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة لنفيذ تلك 
الأحكام ٠‏ 

فالأصل أن مهمة مأمورى الضبط القضاثى تبداأ بعد وقوع الجريمة 
ويكون لهم حينئد من القواعد المنصوص عليها في قائون الاجراءات الجناثية 
حقى القبض والتفتيشس ٠‏ ولا يجوز لهم دخول الأماكن أو المنازل الا فى 
الأحوال المنصوص عليها فى المادة ٠٥‏ من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ ولا كان 
الاطمئنان الى اعمال أحكام القانون فيما تعلق بالتسعير الجبرى يقتضى 
الاشراف حتى قبل وقوع الجريمة »> استلزم الأمر نصا خاصا يخول مأمورى 
الضبط القضاثى دخول الأمكنة المشار اليها فى النص ٠‏ وحق الدخول هنا 
.مختلف عن حق التفتيش ومحدد بالغاية منه » والتى بينتها الفقرة الأولى من 
اادة 1¥ ۰ 


خی إل فت 


تنص المادة ۲/۱۷ على آنه « کما پجوز لهم تفتیش آی مکان يشنبه فی 
الشخزين فيه » على أنه اذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخوله المحصول على 
اذن من النيابة العمومية أو القاض بحسب الأحوال » وهذه الفقرة تتعرض 
للق النفنيش » وهو لا يحصل الا بعد وقوع الجريمة » وقد قصره المشرع فى 
هذه الحالة على صورة التخزين › على أن هذا لا ينغى تطبيق القواعد العامة فى 
التفتيش بالنسبة الى غيبرها ٠‏ والتخزين فى ذانه قد يشكل جريمة استنادا 
الي نص الادة الامسة التى الحيز لوزير التموبن بقرارات بصدرها انعسین الماد ير 
النی يجوز شراؤها آو تملكها أو حيازتها من أي سلعة أو مادة ٠‏ 


۷۹ س 


وفرق القانون بموجب هذه الفقرة بين ثلاث صور الأولى أن يكون 
الزين فى, غي مكان. مكو ومد ثد إكون لامو القببط القضالى ميدق 
التفتيش ٠‏ والثانية أن بكون الكان المراد لفتيشه هو منزل المتهم و حیدند 

بنبغى الر جوع .الى النيابة العامة لاسشتذانها فى ذلك ٠‏ والأخرة أن يكون 
المنزل لغبر المنهم وهنا لا تملك النيابة العامة إصدار الاذن بالتفتیش وانما 
يقدم الطلب اليها فتلجاً الى القاضى الجزثى ليأذن بذلك » وهذه القواعد لا تحرج 
عما جاء بقانون الاإجراءات الجتائية ٠‏ 

وقد نصت المادة ١۷‏ فى فقرتها الأخيرة » عل آن «٠يعاقب‏ بالعةوبات 
المنصوص عليها فى المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو 
رجال الضيطل 9 پمتنع عن تقديم الدفاتر أو غیرها آو دی ببسساائات تار 
صضحيحة » ٠‏ وورود ضشذا الحكم بعد الفقر تين اللتين نناولتا حق الدخول. 


». 


والتفتیشن نی تطبیق حکمها عل آی من الحالتين ۰ 


متسروعية الاجراءات 

كما هو الشأآن بالنسبة لأمورى الضببط القضاثى جمیعا ‏ پنبغی أن 
نکون الاجراءآات إللى. تتم مشروعة . فى 5 شور بحث تقد یر مدی 
تدخل مأمور الضبط القضائى فى خلق الجريمة أو كشفها ٠‏ ولقد تعرضت 
محكمة النقض لصبورة قرربت فيها أنه لا حرج على المحكمة أن تستند فى حكمها 
بالادانة على أقوال مأمور الضبطية القضائية بأنه فى سبيل تحقيق مبلغ. 
حرص المنيم على عدم مخالفثه للقوانن تظاهر بأنه بريد شراء سلعة منه فباعها 
بأكثر من السعر المقرر رسميا » فذلك ليس فيه ما يفيد آن رجل الضبطية: 
القضائية هو الذى حرض على الجريمة. أو خلقها خاقا(١٤) ٠‏ ويلاحظ على هذا 
الحكم أنه قيل أن ينقدم رجل الضبط لشراء السلعة لم تكن e‏ 
وآنها لا نوجد الا عند مقارفثها ٠‏ وان كان البائ ینوی أن ر ببیع بأكثر من 
الانسعارة فهذا فى حد ذاله لا حريمة فيه “> وهن ئم فان تظاهر E‏ 
بالرغبة فى الشراء انما هو عمل من جانبه فيه خلق للجريمة لا يعتبر مشروعا 
كما لا يجوز الاستناد الى ما يسغر عنه . ۰ 


المحافظة عل سر المهنة 
تنص المادة ۹۸ على أن « كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم 


(5۹) نقض ۱۹١۸/٠١/١۱۸‏ مجموعة القواعد القائوثية ج ۷ ق ٦۸‏ . 


AY 


بقانون ممن أشار اليهم في المادة السايقة ملم بمراعاة سر المهنة طبقا ا نقضى 
به المادة ٠٠٠١‏ من قانون العقوبات والا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها 
في المادة الأخيرة » ٠‏ وبهذا النص أراد المشرع أن يحرص لى سمعه التجار » 
ذلك لآن الضبط ورفع الدعوى لا يعدو أن يكون مجرد اثهام » وقد يثأثر مركز 
التاجر اذا ما آشيع عنه ما تعلق بضبط بعض الجراثم التموينية + ولذا كان 
من المنطق ان يأخد المشرع مأمورى الضبط القضائى هنا بأحكام المادة 
١‏ من قانون العقوبات ٠‏ 


الاعمال فى التنفيد 


تنص الاد ٩‏ من المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠٣١١‏ على آنه « مح 
عدم الاخلال بايه عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات وآى قانون آخر › 
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ 
أحكام هذا المرسوم بقانون ممن آشير اليهم فى المادة ١۷‏ » اذا تعمد اهمال 
المراقبة أو اغفال التبليغ عن أيه مخالفة لهذا المرسوم بقانون » * واحكاما 
للرقارة على الأسعار وتحقيغا للغفاية التى أرادها المشرع وجب على موظفی 
الضبط القضائى الذين أشرنا اليهم فيما سلف أن يعملوا على مراعاة تدفيذ 
أحكام القانون » والا آدى تصرفهم الى ضياع الفائدة المرجوة من القانون ٠‏ 
وازاء هذا رأى المشرع آن بهدد بالعقاب من يتعمد الاهمال فى المراقبة آو 
الاغفال فى التبليغ فاعنبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل 


هن سنغة أشهن ٠‏ 


وپتضع من نص المادة ٠۹‏ أن المشرع يعتبر الفعل الذى بقع من أحد 
ممن أشير اليهم فى المادة ١۷‏ جريمة عمدية » فلا يكفى مجرد الاهمال » بل 
يجب أن يكون هناك تعمد فى الإحهمال » وحو الأمر الذى يصل الى درجة ابنغاء 
النتيجة المخالفة للقانون ٠‏ وعلى هذا ينبغى أن يتوافر القصد ال جنائى قبل المتهم» 
وذلك باقامة الدليل على آنه أراد الاحمال فى مراقبة تنفيذ القائون › أو تعمد 
اغفال عدم التبليغ عن الجرائم المنصوص عليها منه ٠‏ 


مكافاة األضبط 

عمل المشرع على مكافحة جرائم التسعير الجبرى » وذلك بحث الناس 
لهذا قرر مكافاة مالية لمن يرشد أو بضبط تلك الجرائم ٠‏ فنصت المادة ۲١‏ 
مكررا من المرسوم بقانون رقم ٠١۴‏ لسدة ۱۹٠١‏ المضافة. بالقانون رقم ,.٠۷١‏ 


— VA 


لسبة ۹٥٤‏ على أن. « لوزي التموي أن بصرف مكافاة ماليسة لکل شخص 
سواء كان من موظفى الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع 
الجرائم المنصوص عليها. فى هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها » ٠‏ وتكون 
المكافأة بنسبة- لا نجاوز ٥١‏ من قيمة الآشياء المحكوم بمصادرتها ٠‏ ولوزير 
التموين أيضا آن يمنع كل شخص بكون قد ضبط أو سهل ضبط الجراثم 
المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقالون فى الآاحرال النى لا يجب فيها 
المصادرة جزءا من الغرامة المحكوم دھا ل جاوز [0٠°‏ من قيمنها وفی اله 
تعدد الآأشخاص المشار اليهم نور ع الكاناة ينهم کل دنسية مجهو ده » 


وقد يبدو فى تقرير المكافأة نوع من الخطورة يتمثل فى الابلاغ غير 
الحقيقى بما يمس مصالح الأفراد أو سمعتهم ٠‏ على أن هذا الأمر فى الواقع 
لا خشسية معه » ذلك لأن شرط المكافاة وقوع الضبط فعلا أو تسهيل الضبط › 
ومن لاحية أخرى قد پؤخذ المبلغ بأحكام جريمة البلاغ الكاذب اذا تبثت 
أ رکا نها فی حقه ۰ 


انيا م اجراآءات الحاكمة 


بشناول الكلام على اجراءات المحاكمة بحث حق رفع الدعوى » ثم الحكم 
فيها » وأخيرا تسبيب الأحكام الصادرة على التفصيل الأتى ٠‏ 
لی ي 
رفع الدعوى ۰ 

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وفقا 
لنص الادة الأولى من قائون الاجراءات الجنائية »> ولا ترفع من غيرها الا فى 
الأحوال المبينة بالقانون على أن المشرع قد يعلق حق النيابة الغامة فى رفع 
الدعوى على شكوى تقدم من المجنى عليه أذ طلب تتقدم به جهة معينة أو إذن 
يصدر من هيئة نص عليها القائون » وذلك تحقيقا للغاية التى بهدف اليها ٠‏ 
ولم يقيد حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى 
تر تکب بالمخالفة لأحكام قالون التسعر الجبرى ء وعلى هذا فانها تستطيع آن 
ترفع الدعوى ان شاعءت » كما آنها من ناحية أخرى تملك الحق فى أن لا لسار 
فى اجراءات الدعوی فتنصدر آمرا بحفظ الأوراق آو قرارا بن لا وحه لاقامتها › 
مهد رة فی هذا بما تراه من. مصلحة فی رفع الدعوى المحداثية أو عدم 
زا 

على آنه فى بعض الأحوال قد تصدر تعليمات من وزارة التموين تنبه 
فيها على موظغيها بعدم رفع الدعوى ال جنائية أو التغاضى عن بعض الجرالم الثى 


ہہ ۷۹۵ س 


تقع ؛ لما تراه فى ذلك من مصلحة عامة:» فاذا أقامت النيابة العامة الدعوي 
الجنائية رغم هذا » فلا شك فى طضحة رفعها وينعين على المحكمة أن تفصنل 
فيها » ذلك أن تلك التعليمات لا ترقى الى مراتبة القانون الذى بضع قيدا على 
يد النيابة العامة ٠‏ وقد قضى بأن تعليمات وزارة التموين الى موظفيها. 
بالتغاضى عن بعض المخالفات ‏ بفرض صدورها ‏ لا تلزم النيابه العامه وهى 
الهيئة الثى تقوم وحدها دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية فى الأخذ بها 
ولا تؤثر فى صحه رفع الدعوى الجنائية(٠٠) ٠‏ 


وبحدث فى بعض الأحوال أيضا أن يصدر الناثب العام تعليماته الى 
أعضاء النيابة العامة بارحاء نقد ريم بعض قضايا التموين أو التسعيي الجیری 
الى المحاكمة » أو ان كانت الدعوى مطروحة .على المحكمة تطب النيابة العامة 
الى المحكمة ارجاء الفصل فى الدعوى الى أجل غير مسمى ٠‏ ولا شك أنه فى 
الحالة الأولى يتعين على أعضاء النيابة العامة آن لا يقدموا القضايا الى المحكمة 
والا كان تصرفهم باطلا » وذلك لمخالفتهم لأمر النائب العام » وهم يقومون 
برفع الدعوى الجناثيه نيابة عنه ٠‏ ومع ذلك قضى بأنه متى كان الحكم قد دان 
امتهم فى جريمة رغيف خبز على ردة خشنة طبقا للمادتبن الأول والتانية من 
القرار الوزارى رقم ۵ه لسنه ۱۹٥۰‏ ۰ فانه پکون صجبحا ولا پژثر فی ذلك 
صدور کناب دوری من وزارة الشموين وهنشور من النائب العام بحفظ القضايا 
المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها الى الجسات الى أجل غر 
مسمى » اذ أن ذلك لا بيترتب عليه الغاء القرار الوزارى سالف الدكرراه) ٠‏ 
وان عدم قيام تاجر المحملة بتسليم مقطوعيته من مادة التمودن من الجهة المحددة 
له فى الميعاد القانونى آمر معاقب علبه ولا يمع من ذلك المنشمورات الضادرة 
من وزارة التحارة باجازة تسليم المقطوعية على دفعات » ولا كتاب النائب العام 
الى النيابات بدعوتها الى حفظ مثل هذه القضايا لعدم الأهمية ان كانت الدعوى 
عنها لم ترفع والى طلب تأجیلها الى أجل غير مسمی أن كانت قد رفعت ااذ 
تلك المنشورات لا يمكن أن ترقی قي ال رانبة القانون »› وکتاب النائب العمومى 
لا پخرج عن کونه نوجيها عاما لمعاوليه فى خصوص عملهم ولا انصال له 
بقضية معينة فهو لا يعتبر أمرا :با حفظ(اه) ٠‏ 


اما فى الصورة الأخرى فان طلب النيابة العامة تأجيل الدعوى لا بقيد 


(۵۰) نقض ۱۹۰۸/۳/۱۸ احکام النقض س ٩‏ ق ۸۸ ۰ 
(۵۱) نقض ۱۹۰٥۲/۳/۱۱‏ أحکام النقض س ٣۲‏ ق ١ا٣ ٠‏ 
)٥۲(‏ نقض ٠۹٤۹/٠١/۲‏ مجموعة. القراعد القانونية ب ۷ ق ۸۴۲ ٠‏ 


22. NAS 


المحكمة ٠‏ فان هى فصت فى الدعوى .رغم .هذا كان قضاؤها صحيحا » وان 
كان القضاة فى الناحية العملية يجيبون النيابة العامة الى طلباتها ٠‏ وقد قضى 
بأ صدور. منشور من الثاثب العام بارجاء تقديم قضايا معيئة الى المحاكمة 
وطلب تأجيل ما يكون منظورا من هذه القضايا أمام المحاكم الى أجل غنسي 
مبدمی › لا پرقی الى مرنبة القانون آو پلغيه(؟د) ۰ 


الحكم فى الدعوى ) 

تقضى المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠١۹٠١‏ على أن 
« يغصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون على وجه 
الانشغجال » .٠‏ وحكم هذه المادة يتمشى مع حكمة تشريع التسعير الجبرى › 
لأن فى القضاء بالادانة لواف غاية العقاب من ناحية الردع العام والردع 
الحاص » فيتردد أى فرد فى مخالفة أحكام القانون » كما أن ال جانى يمتنع عن 
معاودة ارتكاب الجريمة ٠‏ ولا شك فى أن الحكم على وجه الاستعجال من شأنه 
أن بوصنل الى تحقيق هذه الغاية ٠‏ 


على أن حكم النص المشسار اليه دعتير ارشادیا للقاضی فلا یمکن وضع 
مقياس معن للحكم على وجه الاستعجال » وائما هو حث للقاض‌بالاقلال من 
اجابة طلبات التأجيل ان لم يكن لها من سبب معقول ٠‏ وهدذه المسالة متروكة 
خسن تقدير القاض * 


الحكم. الصادر بالادانة في جرائم التسعر E‏ 
الأحكام ٠‏ ومن لم وجب آن بین غاص الواقعة الجنائية التى أدين بها المتهم ء 
وكذلك ان پرد على کل دفاع جوهری کون من. شاله اذا ثبت آڼ پنغار. وجه 
الحكم فى الدعوى ٠‏ وانطبيقا لما تقدم قضى بانه اذا كان إلحكم الذى أدان المنهم . 
فى جريمة بيعه سلعة بأكش من السعر الوارد بكشف التسعير الجبرى لم 
بين مقدار النمن الذى ثبت أنه باع به السلعة فانه يكون قاصر البيان متعينا 
نقضه(٤٥)‏ ۰ وأنه بحسب الحكم أن يشت السعر الذى باع به المنهم المادة 
ا بقرر آنه أكثر من السعر الرسمى دون حاجة الى بیان هذا السعن 


(۴) تقض ۱۹۵۷/۱۲/۴ اكام النقض س ۸ ق ٠ ۲٣١١‏ 
)٥٩(‏ نقض ٠۹٤۷/١١/١۷‏ مجموعة القواعد القالونية جا ۷ ق ٤٠١‏ . 


۷۹۷ 


الأخير ما دام المرجح فى هذا البيان الى جدول الأسعار الرسمى » وما دام 
الطاعن لا يدعى أن السعر الذى باع به قى حمدود السسعر لجبرى(١٥) ٠‏ 
كما قضى بأنه اذا كان الحكم حي آدان المتهم فى جريمة بيعه أقمشة بسعر 
أكثر من السعر المقرر لم يعن بالرد على ما تمسك به من أنه اخطا فى تسليم 
ذات القماش البيح لاختلاط الأمر عليه يسبب تشابه نوع الأقمشسة الموجودة 
لد به » فانه يکون معيبا بالقصور » اذ هذا الدفاع جوهری لو صح فانه بو ثر: 
فى كيان الجر يمة(اه) ٠‏ 


۰ ۸3۸ ق‎ ٤ نقض ۱۹۰۲/۱۲/۲۰ آحگام التقض س‎ )٥۵( 
ه‎ ٣٣ مجموعة القواعد القانونية ی ۷ ق‎ ETT ARTAD تقض‎ )۵٦( 


جر اتم المخدرات 


المخدرات حى شر الآفات التى يصاب بها أبناء الأمة لما تحدثه فى ايهام, 
مقت بشعور السرور وطرح أعباء الحياة ومشاكلها جانا فتصيب متعاطيها 
باحساس الاستهانة بالمسئولية والاستمتاع باقل ما فى الحياة من مباهج ». 
ولكنها من بعد هذا تن ركه محطم الصحة حاثر الارادة بليد الشعور وتستهلك. 
من اقتصادياته جانبا هو بحاجة اليه لضروريات العيش »› فتدهار حياته. 
الاجتماعية من مخدلف نواحيها ٠‏ ۰ 


ولقد کان نعاطی المواد المخدرة بين أفراد الشعب مقصورا حتى اطرب. 
العالمية الأولى على نوعين هما الحشيش والأفيون » وكان إستعمال الكوكاين. 
والهورايين والمورفين قاصرا على فثة من الشبان الأثرياء » تعودوها نتيجة 
لترددهم على دور اللهو والدعارة ٠‏ فلما قامت المرب العالمية الأولى فى عام 
5 وار تحل بعض العمال للعمل مع الجيوش المتحاربة فى فلسطين شاهدوا 
استعمال الأنواع الأخيرة فى تسكين آلام الحيول وكبح جماحها لترويضها » 
فتعاطو ها هم أنفسهم » وكانت ذات أثر .قوى فى تسكين آلامهم » ونقلوها معهم 
آلى داخل البلاد عند عودتهم اليها › وما لبث أن استطار شرها وسری بين 
أفراد الشعب ٠‏ وقد عمد تجار المخدرات الى نشر دعاية واسعة النطاق. 
يزعمون بها أن تعاطى المخدرات لا يحرمه الدين على العكس من الحمر » حتى 
اعثنق هذه الفكرة ودافع عنها بعض المنقفين ٠‏ وقد دعا الأمر مكثب مكافحة | 
المخدرات بالقاهرة الى استيضاح المفتى فى حكم الدين عن المخدرات › فأجاب 
بآنها محرمة تعاطيا واتجارا » الشأن فيها شأن الخمر ء وأورد الأدلة على ما انتهى. 
اليه رأيه من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء ٠‏ 


وقد 'ننبهت الدول جميعا الى خطورة الآثار التى تترتب على انسار المواد. 
المخدرة » فعملت على مكافحتها بمختلف الطرق داخليا وخارجيا ٠‏ ففى. 
التشريعات الداخلية تقررت العقوبات على الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها 
ولفاوتت فى شدتها من 'دولة الى أخرى » حتى أنها وصلت فى بعض الأحيان. 
الى الاعدام كما هو الشأن فى التشريع الصينى الصادر سنة ۱۹۴۲٤‏ الذى أجاز 
اکم بالاعدام فی جراتم الاتحار بالمخدرات وصناعتها ونقلها ٠‏ ووصلت. 


۷۹٩‏ س 


AE 


العقوبة فى انجلنرا عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة الى الأشغالالشاقة لمدة 
عشسر سثوات والغرامة آلف حنيه ٠‏ وقد رفعت الولايات المتحدة الامربكيسة 
عقوبة الحبس الى عش سنوات فضلا عن غرامة تصل الى خمسة آلافدولار › 
وذلك بموجب القانون المعروف باسم قانون جون ملر والصادر فى سبة 
٠ ۲‏ أما فى النطاق الدولى فقد انعقدت عدة مؤتمرات دوليه لمكافحسة 
الاانجار .غر المشروع بالمواد المخدرة والنظيم. الاتحار فيها واستعمالها »> أهمها 
مؤنمر جنيف الذى اننهى الى انفاقية الأميون الدوليه الموقعة فی ۱۹ فجراير 
سنة.١٠۱۹ ٠‏ وتبذل الأمم المتحدة حاليا نشاطاء ملحوظا فى مخافحه اواد 
المخدرة ٠‏ والى جوار هذا يقوم المكثب الداثم لشئون المخدرات ويتبع جامعصة 
الدؤل العريية ٠‏ وهذا كله فضلا عن مجهودات البوليس الجنائى الدولى ٠‏ 

وقد وقعت الانفاقية الوحيدة للمخدرات فى مارس عام ٠۹١١‏ وصدر 
القرار الجمهوری رقم ۱۷١٤١‏ لسنة ۱۹٩٩‏ فى ۲ ماو سنة ۱۹١١‏ بالموافغسة 
عليها » وعنها قالت محكمة النقض آن غايتها قصر استعمال المخسدرات على 
الأغراض الطبية والعلمية وقيام نعاون ومراقبة دولية دائمين لنحقيق تلك 
الغاية > وبين من استقراء نصوص الانفائية ألها لا تعدو مجرد دعوة الى 
الدول بصفتها أشخاص القانون الدولى العام الى القيام يعمل منسن لضمان 
فاعلية التدابير المئخذة ضد استعمال المخدرات وأن الاتفاقية لم تلغ أو تعحدل 
صراحة أو ضمنا أحكام قواني المخدرات المعمول بها فى الدول الثى تنضم 
اليها » بل لقد حرصت على الافصاح عن عدم احلال أحكامها بأحكام القوائين ' 
المحلية فى الدول الأطراف المعنية(ا) ٠‏ 


النطور النشربعى راثم المخدرات فى مصر 

بدا تيه الاذهان عندنا الى أخطارٍ المخدرات منذ أواخر القرن الماض : 
فآخذت الحكومة فی مکافحتھا بالوسائل الف نة انى تدرحت العقويات فيها 
الى الشدة كلما استقحل الداء وانتشر » فبعد أن كانت العقوبة المغررة هى 
الغرامة »وصلت شدتها الى عقودة الاعدام منك صدور القالون .رقم 
لسنة ۱۹١١‏ فى شتأن مكافحة المخدرات وننظيم استعمالها والاتجار فيها . 
والتطور التشريعى لجراثم المخدرات يكشف عن أمرين بالغى الحطورة » الأول 
مدى إستفحال الداء ووسيلة الدولة لعلاجه ومقداإر نجاحها أو فشلها فيه ›' 
والأمر الآخر بيان الجرائم الثى بهدف الماسرع الى مقاومتها بتقرير عقوبة لها 
أو ,التشديد فيها ٠‏ 


(۱) نقض ۱۹۷۲/۳/٣‏ احکام النقض س ۴۴ ق ۷١‏ ۰ 


o A*\ — 


ففی ۲۹ مارس دة ۷٩۹‏ صدر أمر عال حرم استاراد آل 
وأوجب على السلطات الحم ركية. مصادرة ما يستورد منه > كما منع زراعة 
الحشيشس وقرر لهذه الجر يمة الغرامة التى لا تزيد على مائنى قرش ٠‏ وفى ٠١١‏ 
من مارس سنة ۱۸۸۲ صدر مر عال عدل فی ۲٢‏ مایو نة ۱۸۹۱ وفی 
۸ من پوليو سنه ۱۸٩۹٤‏ وآلغی الآمر الصادر فی ۲۹ مارس سنة ۸۷۹ ٠‏ 
وبموجب ذلك الأمر حرمت زراعة الحشيش فى مصر وقررت لها عقوبة الغرامة 
الئی حددت بخمسين جنيها عن كل فدان آو جزء من فدان. » تزاد الى مائة 
جنه فى حالة العود * ومنع ادخال اشيش فى البلاد أو الشروع فى ادخاله 
و بیعه ومجرد احرازه ؛ وکانت العقوبة المقررة هى غرامة قدرما عشرة جنيهات 
عن کل کیلو جرام عل آلا تقل بأی حال عن جنیهین › تزاد الى للاثيل جنها 
ولا تنقص عن سستة جنيهات فى حالة العود » فضلا عن وجوب اعدام المزروعات 
ومصادرة اه شیش وکل ما يسىشىخدم في نقل المخدرات أو اإخفاثها ٠‏ وكان 
يعطى لصف تمن المخدرات المضبوطة _ بعد خصم المصاريف ‏ للمخبر الذى 
أرشد عن وقوع الجريمة والنصف الآخر لمن حصل الضبط بمعرفتهم ٠‏ 
وفى ١٤١‏ من يناير سنة ۱۸۹٥‏ صدر قرار من وزير الداخاية بحرم عل 
أصحاب المحلات العمومية تقديم الحشيش فى محلاتهم أو السماح بتعاطيه ؛ 
وجعل العقوبة من ٠۵‏ الى ٠٠١‏ قرش فضلا عن الغلق اذا صدرت ثلاث عقوبات 
خلال ستة شهور ‹ OT ES‏ 
دة أقصاها أسبوع وغلق المحل لمدة > پکون لهائيا اذ صسدرت ثلاث 
أحکام بالادانة فی أى وفقت . وذلك دمو حب القرار الصادر فی ۹ من ماو 
سنة ٠ ۱۹٠٠١‏ وقد ألغى القرإاران السابقان بموجب قانون المحلات العمومية 
الصادر فی ٩‏ من پدایر سنة ۱۹۰٤‏ بمتع أصسحاب المحلات العمومية من تقد يم 
الحشيش آو السماح بتعاطيه فى محلاتهم ومتضمنا نفس العقوبة التى كانت 
مقررة فى قرار وزير الداخلية الصادر سنة ۹٠١‏ › وحعل الغلق تھا را فی 
سال السماح بتعاطى الحشيشس وارك الغ يتعاطاه فى حالة العود ‏ 
وكانت زراعة الأفيون مباحة ولم تحرم الا مدة قصيرة منذ ١١‏ أكتوبر ' 
سدة ۱۹۱۸ حتى ١١‏ أكتوير سنة ۱۹۲١‏ لأسباب تتعلق بالرغبة فى زيادة 
الأراضى المنزرعة حبوبا » أما احرازه فقد اعتير جريمة من. نوع الجنح بموجب 
المرسوم بقانون الرقيم ١١‏ من مارس سنة ۱۹۲١‏ › فلم يكن يقع تحت طائلة 
العقاب من بثبت آن الأفيون المضبوط .لديه قد نشج من زراعته ٠‏ وازاء هذا 
العيب فى النشريع صدر المرسوم بقانون الترقيم ۲١‏ من مارس سنة ۱۹۲١‏ 
المعدل بالقانون رقم ٤‏ فى ۱۹٤١/۷/۸‏ بمنع زراعة الخشسخاش .( أبو النوم ) 
( م :١ه‏ س العقوبات الحاص ) 


Ae 


منعا پاتا فى یح الآراضى؛ امبو ية مب .وچعل EE‏ اتردمة ,لمحيس مدو لا تز لله 
على بهثة.رشهور ,و غر امة. لا جاوز لخمشین. جنیها: مصښر یا أ ااحلندي هان 
المقو تين ۰ . وقد بچاء فی صيدر جذا المرستؤم آمښرره! پآنه قك .تحقق .أن | ّ 
اجام ,الباتج, من :إل راعة. المحبية يدل , إآن يدر :الى :اسارج i‏ .چستعمل! "فی 
المستمجضب(تة.الأقر باذ ينية: ظبقا :لأجكام لمر سوم , بقانون؛ الضنادز: فى a ۲١‏ 
سنق ۱۹٩‏ ,الیاجی پوضبغ: نظام . للانجاو., بالمخدزات و استعمالها ۲ا نما باع سر! . 
دانجل إلقطى, كيما ينغاطاء اناس للبخدين » وذلك يؤدى الى اضرر:بليغ بالصبجةا 
العامة م ٠‏ » ي 


وال عام 04 حن ندر القانون .رقم 1 البدة NAYA!‏ کانت عقوبة: 
ارذ ,المخد رات بقصد ايىتعمانها . أو تعاطيها جى عقوي المخالفة 8 أن أقصاها 
الحيبن. لخ انوع وفقا 3 إنصت إ ,عليه المادة ٢٠۰‏ من امسوم پقانون الصادي. 
سبةر ٠۹۲١٠‏ من توقيع عقوبة المخالفة لكل جريمة لم ,ينجي ارمع اكور 
على عفوبة لها وق لم يتناول الأحراد بقصد الاإستعمال أن الجعاطى ٠.‏ 

٤‏ من آبریل سنة ۱۹۲۸ صدر القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲۸ بوضع ا 
للانخار المخد راث ا وا يموجه ال المر سومان الصادران: فی ۸ 
E‏ بڑ سننة۰ ۱۹۲۲ وا ۲۵ من" مارس سنه 0۹۵ * وق ۰ من ماپو فة 
E‏ القانون رقم ٤١‏ لسعة ٠١١١‏ يمف أزراعة المضيش ر ألقلب. 
a N‏ أو محرزا 


لمتیارات - لختستش مشار لخ و انڌوز الخشيش غار المحموسة. خسنا یکفل غدم» 
اناا او ۲ متا القن سوه اكانت مكلو عة مواد أخر أماغر 
اول اف چ اد 


مش الا وكا نف ,لقلا ني اسالفة الذكز لم اتمنح من اتتشار .المخدراات افقد لجا 
المميذع :أل تشترنع ديب شدد؛ فيه العقوباك المغررة. لجا ئم المخبذراث اهو 
المرسوم بقانون برقل ٠١‏ ,لنسلة /۲٠۲۹:'الذى:‏ آلغى. ول .مله ,القاانون ارقم 
1۲ ولبق ۱۹1۲ 2 : 
E‏ زا 'المخدرات تدعو اللتاول' أرکانها او العقوابات امقر الهلا" 
لم تعض LEY‏ "الاجرائتة الخاصة" 


ولا ازکان الجزا اٿم 


رال اسیا اتل ائ االلى و دبا الها نوا رقم AA‏ اة" 
E a AA‏ مكاخة لخر اك بتبيل وجحوب ثوافر آركان ثلاثة لقيام 


AY — 


الجريمة ٠»‏ الركن الأول آن يکون. مو ضنوعها مادو ,مخدرة + ''والتانى ج ھو ,٣ال‏ کن 
المادى في الجر يمة وله 'صتور مشعددة » .وال زكن الآجر.» هو .القصدا' االجتائي ا 
التفضيل. الائ + 


١٠‏ - موضوع الجريمة 


ا کان استعمال المواضر الملدرة فی غاز االات ا ھا قانۈنا 
تر تب عليه ضرر کبین دها الى تحریٰمها ء:فانه پتعین لقیام :آی. » مڻ الجثلراثم 
المنصوص عليها فى القانون رقم ۸١‏ لسنة ٠۹٦١‏ فى أشأن مكافحة المخدرات 
ن يکون موضوعها ماد کر .و ادناه علل٠آنواع‏ كتيرة نم يتعبلاولها. 
المشرع كلها بالتعجريم وانما اقتصس ”على بعضها لا رأى .فيه من الطورة التى. 
تستوجب ننظيم الانجار فيها وحيازتها.» وأبانها .فى جداؤل المقها؛ بالقانون. 
.سالف الذكر » والذى نصت الادة الأول .هله على آن. تعثبل. جواهن مخدااة. 
فی تطیی اجکام هذا القانرن .المواد. الواردة فی الجدول, دتم ۱ اللحسق, به » 
و یستشنی. منها المستبحضر ات : المبينة بالجدول رقم (), .° -ویکفی: أن 
المادة موضوع الجريمة قد :وردت بالقانون بیرف النظر عن o‏ انى قد 
بطلقها عليها اتهم أو الاصطلاح الذى. پستعمله فی الذلالة عليها ٠‏ 


وا کان التطور العلمى, قد يۇدى ال تغید وجهة :النظر فی مادق 
واعتبارصا مخدرة من عدم ٤‏ » امىتدجي هذا آن, لا جما "القانون غل ا ورد و 
انح يدا بللمواد المخدرة : انما يتعین تح البأب, لاضافة 5 جلد من موا 
المخدرة الى الجداول الملحقة په, » وحذف ما خږع ا ذلك النظاق وعلى اهت هدا 
جحد ان المادة ۲ مين القأنون قد نصټت عل آن الاوزير المختص بقار بره ”آن: 
e‏ الجداول الملحقة بهذا القانون با لحذف وبالاضآفة آد. بتغیر التب الواراذة. 


وع القاضى. أن بین .فی حکمه کنه المادة :المضتبوطة و اذا الت" مخارة 


من عدمه » وهو فى هذا يستعين بآزاءأهل الحبرة عن طزيق تخليل" تلاق 
المادة(؟) ء وللقاضی مطلق التقد بر فى هذا الشان بغر رقابة عليه من نة ' 


التقض ما دامث الآدلة التى أوردها تؤدى الى النتيجة التى انشهى اليها.-٠‏ فاذا 
ما خلض القافى اى أن المادة موضوع الجزيمة مخدرة "قعليه أن ي نؤعها' تی 


(۲) نقض ۱۹11/۳/۲۲ اام النقض سن ۱۷ ق ٠.۹۷‏ 


AN 


کن تعرف ما اذا كانت من بين ما جرمه المشرع من عدمه » فاذا كانت للادة 
من الم ىكبات التى تحرم حيازنها اذا نؤافرتث فيها نسبة معينة من المواد المخدرة 
كان عليه بيانها فى الحكم »> فان لم يتطلب القانون ذلك فيكفى القاضى ليكون. 
حكمه سليما أن بين نوع تلك المادة ٠‏ ولهذا قضى بأن الفقرة الثانية من المادة 
الأولى من القانون رقم ۲٠‏ لسنة ۱۹۲۸ الخحاص بالمواد المخدرة لا يعتبر الأمزجة 
وال ر كبات أو المستحضرات الرسمية أو غير الرسمية المحنوية على مورفين من. 
المؤاد المخدرة والمنطبقة عليها أحكام هذا القانون الا اذا كانت لسبهة المورفن 
قى الآلف على الأقل ٠‏ وهذا يقتضى أن يعين ١‏ لحكم القاضى بالعقوبة على 
احراز م ركب من هذه المركبات نسبة المورفين فى اركب والا كان ناقص 
البيان واجبا نقصه (۲) ٠‏ وان المادة الأولى من قانون المخدرات قد نصت فى 
بعض فقراتها على ضرورة وجود نسبة معينة للمخدر ولكنها لم تنص على 
نسبة فى الفقرات الآخرى ومنها الفقرة الخاصة بالحشيش واذن فلا تصح 
مطالبة المحكمة ببيان أى نسي له فى حكمهارة) ٠‏ 

وأشهر المزاد المعروفة والمنداولة هى الأفيون والحشيش ؛ والأفبون هو. 
المادة التى بفرزها نبات الخشخاش ويتحصل عليها بطريقة تخديش لماره › 
وکون هذا الافراز یخرج رطبا لا جامدا لا يطعن فی أنه مخدر محظور › وکل. 
ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل(٥) ٠‏ والحشيش - ويسمى القنب 
الهندى _ هو القمم المحففة المزهرة أو المنمرآة من سيقان نبات الكنابيس 
ساتينا الذى نم بساخر ج 'مادته ”الصمغية أا كان الاسم الذى يعرف به فى, 
التجارة() ٠‏ وقد كان يشرط لاعتبار حيازة الحشيش ‏ محرمة آن يكون. 
مستخرجا من السيقان الاناث للنبات ساف الذكر أخذا من التعريف الوارد. 
فی الاتفاق الذول الذى عقد فی جنیف فی ۱٩۹‏ من فر ایر ستة ۱۹۲١۵‏ فی 
مؤتمر الأفيون الذى إنضمت “اليه مصر فى ١١‏ من فیرایر سنه ۱۹۲٩‏ * فلما 
وضح قانون آلمخدرات اأحك بد سوی دن السيقان الائات والدكور من جلت 
النبات ( راجع الجدول رقم )١(‏ من الملحق بقانون المخدرات ) ٠‏ وقد تضمن, 
القانون فضلا عما اتقام تحر يم زراعة بعض النباتات التى تسثخر ج منها مواد 
هخدرة ؛ وقد راونا فی التطور التاریخى كيف أن مكافحة المخسدرات بدآت. 


بتجريم زراعة المحشيش ٠‏ 


سس 


4 


(( تقض ۱۹۳۷/1/۷ مجموعة الفواعد القالونية ج ٤‏ ق ا۹ + ۹4/۳/۲ ج ¥ 
ف A۷‏ ۰ 

(؟) نقض ۱۹4۲/۹/١١‏ مجموعة القواعد القانونية ج ٠‏ ق ١ء٤ ٠‏ 

() فض ۱۹١۲/١/۲‏ مجموعة القواعد القانولية ب ۴ ق ٠ ۷٣‏ 

(0) لقض ۱۹۶۲/1/۲١‏ مجموغة القواعد القانولية ج ٠‏ لى ٠ 5١‏ 


A 


ومتی تبث آن المادة موضوع الجريمة مخد رة EE‏ 
يكفى لقيام الركن الأول فى الجريمة بصرف النظر عن قدرها أو كميتها »حتى 
آنه يصح بنیان الادانة على بوت آثار احراز المتهم لمخدرات أو من آدلة € 
ولو لم يعثر على جسم الريمة ٠‏ ما دامت المحكمة قد اطمائت بصفة قاطعة الى 
فيام الاحراز(١) ٠‏ 


۲ ہ الرکن الادی 

تناول قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها عدة جرانم يعضها 
يقع من الفرد العادى المحرم عليه أساسا حيازة أو احراز المواد المخدرة › 
والبعض الآحخر ير تكبه أشخاص صرح لهم باليازة وائمها بشروط معينة . 
فخالفوها وأئطوى فعلهم نحت طاثلة القانون ٠‏ 

و تنص المادة الثانية من القانون على أن « بحظر عل ای شتخصن آن حلب 
أو بصدر آو ينتج آو يملك آو بحرز أو يشتری أو يبيع جواهر مخدرة أو 
پتبادل عليها أو يتزل عنها بأية صفة کانت آو ان یندخل بصفعه وسیطا فی 
شىء من ذلك الا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبانشروط المبينة . 
فيه » ٠‏ وتضمنت مواد آخرى تعاطى المواد المخدرة وزراعة نباتاتها وامساك 
الدفاتر [أضبط حر كتنها ومدى الاحثفاظ بفروق الوزن فى المخدراتث عل متا 
تعرض له فيما بعد ٠‏ فالقانون رقم ۱۸١‏ لسنة ۱۹٦١‏ قد وضع لكافخة 
المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها * فوضمع القواعد التى تنظ م 
الامر ين الأخيرين › وار خوج علیھما يعتبر جر بمة مما نص عليه فيه وآریدت 
مكافحته ٠‏ فقد بين الفغصل الثانى من القانون فى المواد من الثالثة الى السادسة 
أحكام جلب المواد المخدرة وتصديرها ونقلها ء فاشترط ترخيصا كتابيا من 
الحهة الادارية المختصة ورسم طريق الحصول عليه » وبين من يعطى لههذا الان 
وحق تلك الجهة فى المنج أو المنح وسبيل سحب البضاعة من الجمارك أو 
تصديرها ومواصفات الطرود المحنوية عليها ٠‏ 

وتناول الفضل النالث أحكام الاتجار فى المواد المخدرة فی المواد من 
السارجة حتی الثالئة عشر ١‏ فأوجب الشرخيص هنا أيضا وحرمه على آشخاص 
يهم › واشترط وحود مخازن ذات مواصفات محددة › و ثطلب تعیی صیدل 
مسئول عن ادارله وحدد لمن يجوز بیع المواد المخدرة أو تسليمها أو التنازل 
عنها وطريق التعامل واثباثه فى الدفاثر باجراءات معيدة »> واخحطار الحهة 
الادارية المختصة شهريا بحركة المواد المخدرة ٠‏ 


(۷) نقض ۱۹٩۷/۱/۲۱‏ أحكام اللقض س ۱۸ ق ١ة ٠‏ 


— A7 ~~ 


و تضمنالفصل. لرا من القا نون الكلامغنانصيدليات فتطلب ` تذاكرة 
طبية پشزوط ١‏ معينة حى يجوز" للضنيدلى صرف الوا المخذرةواوب عليسة: 
الالحففاطا ھا وقي اخركة المواد المخدزة فی" دفن معدا غل حو لخاص ا 
لاشراف الجهة الأدارية المخثصة + وكذلك "نضرف" الصيادلة فى المواد المخدرة 
الى حامل بطاقات الرخصة وشروط هذه لبیانات ° وأخيرا الخطسنار الجهة 
الادارية المختصة شهر اا بح ركة المواد المخدرة في الصيدلية ٠‏ 


وينظم ,الفصل الخامس ..صنح ؛ مصبانح: المستحضرات. الطبيه. لمښتحضرت 
یدخل فی تر کیبها .مواد مخدرة وپحرم. بتاتا: اناج أى جوإمر مخسبدرة › أو 
اسشتخ اجه آو فصله أو صنغة » من الؤاردة فى الجدول رقم ٠ )١(‏ 


ومد الفصلل السادس قيلوذ الموادذ الملخدرة عل يعض الموؤاد غار 
المخدرة * 


اما ,الفصل السايع فقد ,شمل .التباتات الممنوع. زراعبها ,اطلاقا 5 
بتر خیص بخاص من الوزین امختص لهات معينة يستهدف آغراضا علمية. ' 


فاذا ما حرج .الشخص عن الحدود :المرسومة والشروط المىضوعصة وقح 
فى المحظور وعد فعله جريمة مستوجبة العقاب * وال ركن الماد فى جوالم 
المخدرات , ينظم احدې الصور الآتية : اب والتصدير ت الاتتباج 
۲ ب املك والإحراز ٤‏ - النعامل ٠‏ _ التقديم للتعاطى 1 E‏ 


الدفاتر ۸ فروق الأوزان. ٤‏ ونتكالم عن کل صورة ٠‏ 
١‏ الب والنصدير 


بقصد لحلب الماد المخدرة الفعل. االمكون لادخالها, .اى ؛أراض . الدولة., بآی. 
وسيلة من الوسائل » ويتغنن المهر بون؛ فى خلق :الطرق التى توصل إلى ذلك 
فى غفلة جن رقابة مصبلحه الحدود والجمارك وان كان كثيرا ما ينکشف سترهم 
وقد تغانی المشرع استعمال لفظ الأستبراد 1 يتضمنة من الالتجاء ال 
سیل قانوشى, الادشال المواد الى آراضّی' الذولة ٠‏ ۰ ولتم جريمة نجلب لمو اة" 
المخدرة اجرج وها ا الا الاقليمية لننذولة ٠‏ لأآنها' عبر غا اشن“ 
اراضیهاً وفقا لقواعد ,القانؤن الدول العام E‏ أن ثقفُ اذه 'الجريمة“ 
عند حد الشروع _ وهو معاقب عله دائ بحکم المستادة اى 
العقو بات اذا ضبطت المخدرات ' تمعرفة ا “ادود النحزبة E:‏ 
محاولة ادخالها الى المياه الاقليمية أو حدود الدولة الآرضية ٠‏ وقد فضی بان 
الجلب فى حكم القانون رفم ۲۸١‏ لستة :ليس مقصورا /على, اسستراد 


AY. — 


الجواهر المخدرة 5 ن خځاري الجمهورية وادخالها الي , ا لمحل ,الحاضع , الإاختصإصها, 
الاقليمی. كما هو محدذ دوليا ء » بل يمت الى كل واقعة يتحقق بها نقل إبجواهر 
المخدرة على خلاف, ,الأحكام ,المنظمة . لجلبها الوس عليه فى الفصبل الها نىن 
القانون, المد كور. ¢ فتبخطی ,ا جدود الجمركية أي الط الجم ر کى. خي اسستیغاء 
ابرط الئى. بج عليه الفأنون سبال الذي واللصرل عل الترجيمي الطلوف 
من الجهة الادارية المدوط, بها منحه يعد چلبا. ممحظورا(ه) ۰ 


وقى حکم حديث لمخكمة النقضٍ قررت أن المراد بجلب المخدراستراده 
بالذات آو بالواسطة ملحو ظا فى ذلك طرځه وتداوله ن الناس" سوا کان, 
الجالب' ااستوزده لحساب نفسه أو لخساب غیره می تجاوز بفعلة الخط ام ركى 
قصدا من الشسارع ا القضاء £ لی .انتشاز المخدرات فی المجتمع الذولی(۸ مکرں) . 
وهذا المع نی پلا ہس الفعل المادى المكون للجريمة ولا پحتاج فی تقر پر الى در 
ولا a‏ آن يتمحدت عنه على استقلال الا اذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض, 
عن حاجة الشسخص أو استعماله الشخصى أو دفع, امتهم" بقيام , ,قصك ,التعاطى' 
لبه أو لدی من نقل, المخدر لابه ٤‏ أو کان ظاجں, الال من طرف الدعوي 
وملاپساتها تشهد ل يدل شل ذلك فوق دلالة المعنى اللغوق والاصطلاحى. 
لفغ الجلب أن االمشرع نفسه لم يحل فى نصه عن لب بالاشارة ال القصد' 
مڼه پعکس ما استنه ټی اليازة والأحراز0) ٠‏ اذ الجلب بطبیعثه لا قبل" تفأوث 
القصد ولا كذلك رة المخدز أو احرازه(. :0 ٠‏ فاذا کان ال قد اطق 
اقول باعتبار الفلا و و ا و التغاطى آوٴ الاس تنهال 
الشخصي > فانه LCN‏ 
استهدف مواجهة, ر عمليات: التجارةر الدولية في ابلواد اللمخدرة والقضاء ء عل 
تھریبها وفاء بالتزام دول عام قننبه الاتفاقات الدولية. المختلفة(اا) ٠.‏ 


وكشا ما يلجا المهربو ال الان 2 REN‏ ن ال الشم رط آوي “اذ 


(۸) تقض ۱۹۹۱/۱۱/۲۲ احکام الئقض س ۱۷ ق ٠ ٣٠١‏ 

ز۸ مکرر) تقش 1 احخام النقض س ٥‏ اق ۳ ٠‏ .وقد اوترلد ,تایه أن 
جحلب الواك المخدرة لا يعدي فى أواقع الام ان اياون اة مسحو بة "بالفقل لن المجتود رال داخل 
اراضى الجمۆۈرية + فهؤ للمدلزله للقانو نى إلدقيق ٠‏ يبطرى! فنا , عل ٠‏ عنمل الحيازة: إل جانيا 
دلالته الظاهرة علطلها ٠‏ 

0y, PENSE BO e FTE, اكام لفن ن‎ SKATAMAD ا‎ 0 

تقل ۱۹۷۲/4/۹۰ احکام الیقض :س ۴٣2۳ی‏ 4۱۲۱۸۰ a‏ الس ۱۲۵ ق ۸إ 

فن ۷ اشام المعقفن: ھن ۲ق ۱۳ 


~~ AA 


و المغر بات »> فيسساهم هڑلاء معهم تمهیدا أضبطهم آنناء محاولة ادخال المخد رات ٠‏ 

فان لمت .عملية الضبط فلا یدح فی صحتها مسار كة رجال الشرطة فيها »ء 

لآنها سبيبل الكشف عن الجريمة دون تحريض عليها ٠‏ ومن قضاء المحاكم فى 
هذا الشان .أنه متى وقعت جريمة جلب الواد المخدرة بارادة الطاعتين 
وبالتر تيب الذى وضعوه لها. وتمت فعلا باستحضار المخدرات من الخارج 
ودخولها اليا الاقليمية » فان ما انخذه رجال البوليس وخفر السواحل من 
الاجراءات لضبط المتهمين _ باتفاق أحدهم مع المتهمين على نقل المخدر من 
الم ركب الي خارج الميناء - لم يكن يقصد به التحريض على ارتكابها بل كان 
لاكتشافها » وليس' من شآنه آن يؤر فى يام الجريمة ذاتها (؟١) ٠‏ وآنه متى 
كانت المحكمة قد بينت فى معكمها أن التهمي هم الذين ديروا جلب المواد 
المخدرة من خارج البلاد وأنهم حيل علموا بوصولها خفوا لثسلمها ونقلوها 
ابالفعل الى سيارة لهم + فان ما يكون من استعانتهم فى ذلك ببعض ٫جال‏ 
الجيش البريطانى على ظن آن هؤلاء سيساعدو نهم فى الجريمة بتسهيل دخول 
هذه المواد الى البلاد » وابلاغ هؤلاء سلطة البوليس وطلب هذه‌السلطة اليهم 
التظاهر بقبول المعاو نة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة _ ذلك ليس 
فيه ما يرفع مسئولية المتهميل عما وقع متهم عن طواعيه واختيار تنفيسسسذا 
لمقصدهم من العمل على جلب المخدراتث ثم وضع يدهم عليها أثر وصولها ولا 
يصح القول بآن ذلك انما وقع منهم بناء على تدخل من البوليس أو تحريض 
منهة )٣(‏ ۰ 


ويعد مستولا عن جلب المواد المخدرة كل من ساحم فى العملية » يستوى 
أن تكون قد صدرت منه أعمال مادية من عدمه ٠‏ فيدخل فى ذلك كل مسن 
شارك فى عملية نقل المخدر وادخاله الى حدود الدولة » وكذلك من تمت الواقعة 
لحساٻه ولو کان بعيدا عن مسرحها ۰ 


(۱۲) نقض ۱۹٥٦/۱۲/۲١‏ اسکام النقض س ۷ ق ٠. ٠٣۵١‏ 

)١١(‏ نقض ۱۹١٥/1/١‏ مجموعة القواعد القانوئية ج ٩‏ ق 1۹۵۲/۲/۲١ ۰ ٩٤‏ أحكام 
النقض س ۴ ق ٠ ۲١١‏ وقضى بأن الشروع فى تهريب مخدر بمحاولة ادخاله الى البالاد بطر بق 
غير مشروع بقصد التخلص من آداء الرسوم الجمركية جريمة من جرائم اللهريب الج ركى 
( نقشض ۱۹۷۲/۰۹/۲۱ آحکام النقض س ۲۳ ق ۱۷۲ ) وأن قانون المتدرات قد خلا من آی قيد 
على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب وغرها من الجرائم الواردة 
يه ٠‏ وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القالونية عن جرائم اللهويب الجمركى المنصوص 
علیها فی القانون رقم ٦‏ لسنة ۱۹٩۹۳‏ ( نقض ۱۹۷۳/۲/۱۲ أحكام النقض س ۲٤١‏ ق إو ) ء 


A E 


ویراد بالتصدیں اخراج المواد المخسرة من أرأضی إالدولة ؛ صرف النغظطر 
عما اذا لان صد مه 8 الى دولة آخری آو مجرد التخلص منها اذا أنه 


باعت على الجريمة لا أثر له فى قيامها ٠‏ 


ولا تشم عملية التصدير الا بروج اواد المخدرة من دود الدولة 
الارضية آو من مياهها الاقليمية > فان اضبطت تلك.المواد قبل ذلك وقفت. 
الجر يمة عند حد الشروع المعاقب عليه ٠‏ ويستوى فى المسئولية فی ذه 
الصورة آبضا من تم الشصك ير لحسابه مع م ن سباشم تعمل مادی فى عملية 
شل المخدرات 


واثبات فعل الجلب أو العصدير مساآنة تدخل فى الاختصاص الطلق 
لقاضی الموضوع > ويقيم الدليل عليها مما بطمئن اليه ضميره سواء فی هذا 
ضسبطث المواد المخدرة آم لم ' تضيمل - فان كان يعض المتهمين من المقيمين 
ارج حدود الدولة آو كان من غير أبناثها طبقت أسحكام المادتين الثانية والثالثة 
من فانون العقوبات ٠‏ 


ت الاننساج 


يلحق بالانتاج فی الحكم ‏ اسشخراج المواد المخدرة أو فصلها آو صنعها * 
فقد نصت الادة ٠٠‏ من القانون على أن لا يجوز التاج أو استخراج أو فصل 
آو صنع أي چ وهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (را) ٠‏ 
ونصت الادة ٠١‏ على عقاب كل من أنتع أو استخرج أو فصل آو صنحع جوهرا 
مخدرا ۰ 


وانتاج الو اد المخدرة يشحقق باتخاذ كل ما يؤدى الى الوصول للمواد 
الاو لية لاعداد آنواع ذات و إصةارت محددة من الممخدرات › واستخراجها نمثل 
فى الحصول عل اللماأدة المخدرة دون اجراء آى عملية صنع آو تحویل ۰ ولقد جاأء 
فى الأدة الأول من اتفاقية عقو باٹ جرا ثم الاتعحار فى المواد المخدرة الوقعة 
فی حجنیف فی ۲١‏ من وليه سنة ۱۹۳٩‏ آنه « يقصد بعبارة استخراج طبقا 
لنصوص هذه الاتفاقية عملية قصل الجوهر المخدر من المادة آو المركب الذى, 
يكون ذلك الجوهر جزء٠‏ منه دون أن تتضمن هذه العملية .آى صنع أو تحويل, 
بمعناهما الصحيح » أما العمليات الثى يمكن ٠‏ بواسطتها الحصول عل الافيون. 
الخام من رووس ا-فشسخاش ‏ آبو النوم ‏ فقد شملتها عبارة الانتاج » * وفصل. 
المواد المخدرة يكون بتفرقتها عن مواد أخرى مثصلة بها » كفصل المورفين من. 
الافييون ببالوسائل الكيمائية ٠‏ وهى قد تدخل أرضا تحت صورة الاسشخراج: 


AY * — 


کا هو" مقهوم من تعريف الاتفاقية . ٠‏ وصنع الجؤاهر المخدزة ايكون بعمل عض 
'المستحضر ات التي ندل قله" الماد المخدزة 5 

فكل وسيلة من شأنها أن توصل الى المأدة المخدرة فى غير الاحسوال 
االملصزح .بها قانو نا تبطوى .تحت نض.القانون وتستوجب العقاب عليها و يسال 
کل من :ر یښماجم فی اجدى. تلك السملیاټ سواه يوضفه فاملا اصبلیا' آم شیا 
جبب. قدر اتدخله. فى النشاط .الاجرامي. ۰ . وقد پېطوۍ الفعل .فضسلا عن 
الصورة,.الببالفة على , حالة احراز متى. اق المخدر. مع المتهم. » أو ,حيازة أن 
کان مالکا له عل حسب الاحوال ۰ 


وع القاضى آن پیین. فی حکمه إلإفعال ,التى صبدرت من امتهم + ولذا 
قضى بآنه .ا بيكفى.لادانة متهم يتهة انجراز مادة مخدرة ( أفيون من خشبخاش) 
أن يثيت لدي المحكة. أنه الزارع,للخشخاش وآن, هذا الخشمخاش وجد مجر حا 
یلا :یجب آن ہت لد بها ضا e‏ ,هو ,الذي قام بهہسنما التجرريح. سبواء 
بنفسه أو باششراکه مع غره ۰ 


ب الملك والاحراز 


ورديڭ غبازة اليك اوالاحراز قن EI‏ التانية من القانول اانقابلها فی 
الفققرة i‏ من آلماذة 2 اعبازة کل من حاز او ارز rE‏ ويقتضیّ الات بيان 
معتی االحيازة ول لزا متها “املف وانضناح المقصوؤد' بالاحزآز : و اشتعر اض 
الضوز الئى وجك قيها' المخدر مع الروت الضفة“ التي اتضافی عليه فی گل 
حالة هل ھی حیازة آم احراز ٠‏ واذا طبقنا قواعد الحبازة المغررة فى لقان 
المد نى لکان وجود المخدر لدی الشښخص لا بخرج عن صورة من ثلاث > أما 
حيازة کال تمعنى أن تگون ليده على المحدر الخاننن المادى ۋالمعتوي! للحيازة 
انى فة غلا > أو حيازة قاقصة له فيها 'جانبها ادي دون المعنوى ی غر 
ماف لا لويم وإلمر ته ٤‏ ا ان کون بده غل المخدر عارضة ی بوخد 
مه تحت اتراق صاحبه: ٠‏ قهل تقوم الجريمة فى كل الصؤر الفة البنان وتا 
فا ان يا 


لا جدال قی' أن حيازة الشنخص آذ" ميخادرة خپازة كاملة تله" اکا ل 
قالخيازة آڏڻ کما' ؤرأدت' قی القانون تسىتولى ` مح للاك . ومن توك الله“ ق 
i.‏ اج آ مضا الاتغاقية الوحيدة للمخدرات ' ۰ 
DÎ‏ افقض VATAE/NY‏ مجتوعة 'القواعد القالونية ج ةأ ١ ٣‏ 


RE 


جيازة المخدن جانبها. المادى دون الجانب المجنوى آى دون نية التمبلك ہہ 
تار مجرز| لآن الإحراز الغة یکفی فيه > محرد الاحتفاط باڵشىء 6 ,آم اليد 
العارضة فمثالها أن عرض شخص ا خر قطعة من مدن لشاهد تيا" فیتلقاما 
فى يده وتضبط الواقعة فورا ٠‏ 


وقد ابطر اد قضاء محكمة النقض على التفرقة بین الحيساذة والاجراز 
فالجيازة E e‏ اليد على المخدر على سبيل املك والاختضاض ولالشترط 
فیا الأستيلاء .ادي 4 ,بل ن الشخص ,حائزا الو کان" المحرز, اللمخدر 
E‏ انبا عه “اما الاخراز فاه ٥‏ مجر الاستيلاء: ماديا ا على ,الجوجن امغر 
لای باعث کان کحفظه عل دمه اه او نقله للجهة الى ر او اه 
٣ل‏ "اراد اؤ "اشفا ئه عن غين ٠ال‏ رقباء آو“السعى" فى اثلافه حثى لا خبط الى غير 
ذلك من المواعيثا 0ء کالالتفاع 4 أؤ مغاينته عند شرائه راا ¡ ویشتوی 
ل فترة الاحرازر أو قصترضا (04 2 :فلا يغد المثهمة القول نان :حیاز ھال لسخدر 
کات عارشنة الشاب زوجها 0 ۰ وی اثيت عل ا متهم ٠‏ اعترافه أنه 
ششلم بده قطعة' ا الأفيؤن مناخ انه يكۈن' قد آشت عليه احراانلخدز! 
ذھدا ییکفی لبر ین عقا په دؤن حاجة اللبحنث قيما- تم هن آمل ذا المحذز 
لدیه )۴٣(‏ 


والامي الڌى, يستلفبت, .البظر في قضاء النقض توقيع العقوبة فى صورة 
0 م إا کان. وچجود :المخد ن یی الشخص اجرد الاظلاع عليه وره e‏ 
فی وجوده ‏ سمواء فی هلإ ان باعنه مجرد م المشبامدة أو التمهي شرا 
أنه لیس مما. پستريع له ضمي العدالة القضباء :بعل امقر ف الجال ر 
مما 4 . للبحث عن ,مخ ر ج قا نو نی دون حاجة من القضباء للبجايل پالاسباب 
الموضبوعية توصلا للحكم, بالبراءة ٠.‏ وفي. راینا, أن الحيازة تکون با ملك التام. ٤‏ 
والاحران, بالإحتقاظ . بالمخدر, ماديا دون ,توافر نية .القملك وها و طق 


(0 تقض 13١۴/۲/۱3‏ مجبوعة! القراعد. القبسانونية ج رق ٠ ۲١9‏ وقي احليشا ران 
الاحراز يام بمجرد الاستيلاء على الجرهر المخدر استيلاء! ماديا مع علم الجائى بان الاسقيلاء 
واق, عل مدر پحظ ,القانون, احرازه بغي قرخیص ( نقض ۱۷/٥/۲۹,‏ اكام البق رس ۲۲ 
ف ۹۹۱ ) ۰ء 

(۱۷) نقض ۱۱/ \Aoofs‏ احکام إلنقض سپ 1 ق 5 

(۱۸) تقض 0 احکام النقض س ۷ ق 5 

٤ ق‎ e الطعن. م 1 سنة‎ \\of fe A نقضص‎ )۱۹( 

(*) تقض A411‏ مجچموعة القراعد ,القالونية" چ ل ف 3 ر 


N‏ ت 


القانون * ما الاحراز المقصود باه مجر د تمکين الد العارضة ‏ كما ضر الال 
فبى المثالين سالفئ الذكر ‏ فلا تتوافر به الجحريمة والشرط هنا أن يكون 
المخدر س يدى الشخص تحت اشراف ورقاية حائزة آو صاسبه الاصلى ٠‏ دان 
يغبر من الحكم آن يكون باعث الشخص على الاحراز العرضى هو الالمييد لشمراء 
المخدر » لأن من شأن هذه الننيجة أن تشجع المحرز على عدم المغى فى الشراء 
ومن م نصل ال عدم التشجيح على الاتحار بالمخدرات إلذى ایشغاه المشسرع { 
وال لو وجد المتهم نفسه ولا مفر من عقابه لسار قدما فى سبيل الجريمة .* 
وليس هذا الرأى بمستغرب فالقانون يشسجح الفرد على عدم المغى فى الجريمة 
فلا يعاقبه أن عدل عنها فى حالة الشروع ٠‏ 

وا كان اعتبار الشخص مالكا لمال معين لا يستوجب بالضرورة أنيكون 
بين يديه فكذلك الشآن فى الحيازة يقو الدليل عليها من أى سبيل ولو لم 
يكن المخدر مع ماله + وقضی بأنه لا ي بشترط لاعتبار الشخص حائزا لادة 
مخدرة أن یکون محسرزا ماديا للمادة ال »> بل بکفی لاعتباره کذ لك 
أن يكون قد وضع يده على الجوحر المخدر غلى سبيل التمليك › ويكعى فى 
اثیات حیازته آن کون سلطانه مبسوطا عليه ولو لم یکن فی حیازته المادڀة 
آو کان الحرز للمخدر شخصا خر نایا عته (۱۲) ۰ 

ومن تطبيقات القاعدة السابقة انه اذا ضبط مخدر مع زوجة الهم 

و تحققت محكمة الموضوع أن الزوج هو المالك لهذا المخدر وجب اعتبار الزوج 
حالزا له آسوة بالزوجة وخق عليهما العقاب (١؟) ٠‏ واذا كانت الواقعة الثايتة 
بالحكم هى أن المتهم سلم المخدر الى أحد الخفراء وكلفه نقله الى جهة معينة 
ابقاعا به اعتبر المتهم حائزا للمخدر الذى ضبط مع الخفسي وحق عليسسه 
العقاب )۲١(‏ واذا كان التابت أن من ضبط معه ا انما خو مسنخدم عند 
المنهم ويوزع المخدر لسا به فذلك بکفی فی البات حيازة المنهم للمخدر (٤؟)‏ . 
أوأن القانون صريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرة أو بالواسطة 
فاذا کان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بسة تلدخن الحشىش 
الذى بها فان حمل الجوزة له والحسيش فيها كاثنا من كان حاملها يكون 
حاصلا لحسابه واجبا قانږ نا معاقبته عنه کما لو کان حاصلا منه )۲٥(‏ ۰ 


سس 


(۲۱) نقض ۱۹۰٦/۰/۲۸‏ احکام النقض س ۷ ق ۲۲۷ ۰ ۱۹٦٤/۹/۱۸‏ س ٠١‏ ق ۷۷ » 
5 س ۲۲ ق ۱۹۷٤/۲/۱۱ › ۳١‏ ص ۲٣‏ ق ۲۹ ۰ 
(۲۲) نقض ۱۹۳٥/۱/۲۸‏ الطعن رقم ۱۷۹۰ س ۷ ق ۰ 
(۲۴) نقض ۱۹۳١/١١/١١‏ مجموعة القراعد القانونية ب ٤‏ ق ٠ ١‏ 
)۲٤(‏ نقض ۹۹٤1/۱١/١۸‏ الطعن رقم ٠٠١‏ سبة ٩۹‏ ق ٠‏ 
)۲١(‏ نقض ۱١٤١/٤/۲‏ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ٠ ٦١‏ 


A 


وليس بذات أهمية تعرف مصدر المادة الميجدرة. ما دام الدليل قد قام 
على حيازة المنهم أو احرازه لها ٠‏ فلقد قررت محكمة النقض أن الفانون بحرم 
احراز المخدرات ومنها الافيون » وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها 
واحرازها فيستوى آن بكون المحرز قد النتقل اليه المخدر من غيره من الناس 
أو صنعه هو بنفسه ان کان من 'ثمار الزرع كالحشيشس والافيون › فمن اعتبر 
محرزا للأفيون نأسيسا على أنه زرع شجرته ولا نضجت وألمرت خدش 
٠الفمرة‏ فخرج منها الافزاز الذى هو الافيون فاعتباره كذلك صحيح (ا٣؟) ٠‏ 


ونطبيقا للقواعد العامة فى الاثبات بستطيع القاضى آن يبنى حكمه فى 
الادانة للحيازة والاحراز من آى دليل بطمثن اليه حشى ولو لم يضبط المخدر 
اذ آنه ليس ركنا من آركان الحريمة (۷؟) ٠‏ ولذا قضى بأنه منتى آلنتت المحكمة 
فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيشس فان هذا يكفي لاعتباره محرزا 
اتلك الادة من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصرها (۸؟) ٠‏ وأآنه اذا 
استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والادلة التى آوردتها أن .المخدر الذي 
ضسیط فی دولاب المنهمة قد دسه فيه الشخص الذى أبلغ عن احرازها هدا 
المخدر فاأعابراته هو المحرز وآدانده a‏ المنهمة فلا نثريب عليها فی ذلك 
.ما دام هذا الاستخلاص سائغا (۹؟) “ 


ا انف ار ن عد الال ذه اة 
بللكمية مهما كانت ضثيلة فانها تكفى لتوافر رکن الحيازة والاحراز أذ أن 
القانون لم بعين حدا أدنى لها ٠ )٠١(‏ وكل ما هو مطلوب أن نكون الادلة التى 
.أوردها القاضى فی حکماه ثوصل فی. العقل والمنطق الى النتيحة التى انتھی 
اليها ٠‏ ولهذا قضی بأنه لا جدوى للمتهم من وراء منازعته فى وزن قطصة 
الافيون التى وجدت بداخل العلبة التى ضبطت معه ما دام الحكم قد أثبت أن 
تلك العلبة كانت تحنوى عند ضبطها على تسع قطع أخرى من المخدرات وأنها 


۰ ۷٣ مجموعة القواعد القانونية چ ۽ ق‎ ۱۹۳۷/١/۲١ نقض‎ )۲١ 

(۲۷) نقض SANE‏ مجموعة القواعد القانونية ج £ ق 1 ۰ ۲| + £ 
ق 11° < TF a + Efo FY‏ 

(۲۸) نقض ۱۹۰۷/۱۰/۲۸ أحکام النقض س ۸ ق ۹ ۰ ۱۹/1/4 س ۷ ق ۲۲۷ 2 

(۲۹) لقض ۱۹٤١/١/۲۸‏ مجهوعة القواعد القائولية ج ۷ ق ۷۲ ۰ ۱۹٤٤/۲/۱٤‏ ج 1 
ق 4ء » 

٠ >٩ مجموعة القواعد القانوئبة ج ۲ ق‎ ۱۹۳١/١/١ نقض‎ )٠١( 


ANE 


«احللت: تجميعها' او ثبت انها من: الخشللشن.مما: يضج:قانو نا حمل:.العقو بة. المحكوم. 
بها عل :لحز از ل :الخشفقان ۔ (ا۴) ٠۲‏ 


فالخلاصة اذ أن مج وجود الخدرات فی الحوذة المأدية الخد یکفی 
تاا الإحراد بل ما دام قام ټوافر 4 العلم بکتھيا" مان کان غو انك لها 
ع ج حازا وق کون له جېده ه الصفة ولو لم يكن محرزا ۰ ١‏ وع هلا انه ان توافر 
ار للادي ‏ أي الجيازة وقام معه قصد الانجار طبقت الماذة ۴٣‏ » آنا أن 
کان الق شو التعاطى والاستعمال" الشخصى' طبقت الماذة i‏ ان یکن 
یذ۱ ا ذاك طبقت الماد EA‏ نري چنل ,الكاإم ,علي القصد الجنا لى 
دالت استهدف بها ,المشرع أن يجيطٍ بك IE‏ 
بعجلار وقد يغلت ا حال مادق المخدرة: ا قصا الإتجار اد التعإطي من 


5 


ا العقاب Ys‏ 2 ا 


جب التعامل , 

التغامل با لواد المخدوة 'بقصنة به أسباستاء جلها "موضف رعا لايع او الشبناء 
ی طفن دي“ فشاچز. .لخر ار غا | متغلامناد فشها' تواکذ لك ”سور داها, :اف ابعر قد. 
تعامل فیها قبل استرادهاً *< وقد ذکر المشمر تع ضنور التعافل ف عبان ة(شترى. 
ا ان ل او قح E aa‏ وکان ذلك بقصسسك. 
a‏ ار اق اتر فيا ا صوارة دوذ فی ان ا لاخذال افرح , به ب هذا 
لقاو نم e FE‏ ۋقددۆرۈ لل ذاق الماد e‏ 


N Ng 


ا والتلع* او اشن ١ء‏ اأمر قتا أواضنخ ايكون فيهاا لمن مقدنا , بالنش شود : 
ڈالتجادلة رمل فيه اللتخذاز* مفاكل :بشلة ىرى 2و الىراۆك ,عة 2 راكاد 
او یتاه هالا نلا شقانن « "مىر تە ان لی متخض :اخ اقطعة من:ماكاة. 
مخز ة- لائ طبن كان وال بعاطة رفش أأئ.-من "الو الشابقة "ر يقر الرنګان. 
المادى فى الجريمة حتى ولو كان إلوسيط غير متصل بالمادة المخدرة ما دام 
الدليل قد توافر على فعله وذلك لان من شأنها أن تساعد على انتشار 
المخدرات وقد جاء النص تحر یم الوساطة فی الخحادة الثانية من القانون ولم 
تشر اليها صراحة és‏ ا ¢ :وع اهلا فاا شالت فی !تطباقها 
متها "يعوا 4ا يستتقاد من تخزيم شل "اتلام الماد ؛ المشنار اليهلا 


ت 


۰ VA 3 ۷ آحکام اللقض س‎ I تقض‎ )١( 
4 نقض ۹/۱۲/۱۲ احکام التقض س ۷ یم‎ )۲( 


 A\ ®. 


فى المادة الاخينة ٠‏ وقد :قضى بان ما قشب الية' الحكم' المطعول يه مل ان نص 
۾ ۲ نامر لوم :قا بول رقم ٠١١.‏ لته ٠١١۲‏ يستوى بين الوشاطة وازجا 
من الحالات التى اورذت ' بها وان ذلك يقنضئ:العقان 'عتها بالعقوبة ا مخز رة: فى 
المادة ١١‏ من؛ هدا امسوم "ولو مع عدم الاشارة. ال جزيمة 'الوشاطة فی التضش 
'الاإلخار »اومن مقازالة الماد ۳٠‏ و واه ٩‏ هن :انتوم اقا نون سنا لفت :ال كر( تجا 
تعلق بعتتو به ,المخالفات الى اير تكبها مني جصن له فى الا تخار ابا لخدز اتا وان 
النص الاخير لا اإينطرف الا اليها س ما قهب؛ اليه ,الحكم من ذلك-تاؤيل لعي 
بللا نون إلا خط فيه (؟) ٠.‏ 


وبتوافر؛ ركن .البنازل عن المواد: المخدرة, بمجراد المامه أحثى: قبل .أن 
سبلم :المتنازل اليه المخد »عل آنه فى هذه .الصضورة .الإخرة: لاريسال: المتنازل 
اليه لان القانون قد اقتصن على لحريم التثازل ٠»‏ فان تم. التسليم: ميئل المندازل 
اليه عن واقعة احراز المخدر ٠‏ ولا يقتصر التنازل يمعناه الواسنعرغلى وقوعه 
من شخص غر مر خص له فى حيازة أو احراز المواد المخدرة » بل انه قد يحصل 
م رخص له قي ذلك متی کان تصرفه فې e‏ المخدرة في غار. .الإحوال 
المنصوص عليها بالقانون » 'لالصيدلى 'الذى بيخ ارا الا ارتي او اله 
يدون نقد يم ,التذكرة : ,الطيية ١‏ رالټى. وو جمها, لقا نون وراو االطبيب, :ابر یں سه 
,بجيازة المخد آو ازو فقو م. ,حقن المدمنين. :با مواد المخدرة, تحت ,سان 
اللاج ب ا تمن أو بغر مقابل , وال a‏ ,فی هاني ,الضبور تين لجنا 
:أنه :بمجرد. خرو ج, القبخص:إعن:,حدود التصر يع امول له قانو ا .تيتفي عن 
اتصرفه إصفة الشروعية وصح فی الواقع ETE‏ 4 
القانون ۰ ولذ نص على عقاب ۾ کلرمن وخص: له فی جیازة وان روید 
الاستعمالها فى غرض أو أغراض معينة ويكون قب لصيف فبها.بأية کک 
کانت فى غير تلك الأغراض ( ۲٤‏ ج من القائون ٠“‏ وسوف ا الى بحث 
ذا عنك الكلام عل الاطياء بذالتنى نة .المخناطين:) ٠.‏ 


e ۰‏ الموضوع تستقلٍ نمطلق شلطا نها ناء ع الادلة الت شد 
غليها في رف ما اذا كان لد “القعلا قي اواد المخدرتمن غكمة غل نة 
بورق نلك e ٤ e‏ ایا من کیم ان e‏ 

I:‏ يجعبل :الجر بم 


س 


° 14 احکام النقض ,ہیں ل ق‎ ۱۹۹۸/٦/۲۲ تقض‎ )٠١( 
۰, 2٥ اجکام إلبقضي. رس1 .ق‎ ۱۹۶۹/۱/۲١ نقض‎ 


- A1 


«الوافضة الاركان اذ قد ابتغي المشرع الأضرب على آيدى المنعاطن فى 
اللخدرة دفعا لمضارها » فان تم التسليم فقد توآقرٹ حالتى الحيازة وإلشسراء أي 
البيع بالنسسبة لکلا المنعاملين › وتطبق فی حقم ھا المادة .۲۲ من ا 
العقو بات ٠‏ والقد قضى بأن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء ادر 
جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز > واذا کان لا پشسترط قانونا 
لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم › > كانت هذه الجريمة لتم بمحرد. 
التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى › اذ لو كان التسليم ملحوظا 
في هذه الحالة لكانت الجريمة داثما جريمة احراز » ولا كان هناك محل للنص 
للنص على الشراء ٠ )٠١(‏ ووصول يد المشتثرى بالفعل الى المخدر بتسلمه ايا 
هو جپازة تامة » واتفاقه. جديا من جهنه على ,شرائه. هو شراء .تام ولو. کان قد 
اسثرد مته بعد. ذلك يسبب عدم وجود التمن معه وفتئد أو بناء على التدابر 
المحكمة التى وضعهسا البوليس لضببط .الواقعة والمتهم ويها متلبسا 
بجرمه (1؟) ۰ 


© التقديم للتعاطى ونسهيل التعاطی 

وزد کن اتقدريم ءالمخدرات للتعاطى فی .الفقرة ( آ) من المأدة من 
قائون مكافحة المخدرات » ويقصد بها استهلاك المواد المخدرة نمعرفة من 
سلمت اليه بأية طريقة كانت كالحقن بها تحت الجلد أو اشتعمالها فى مشروب 
أو غيوة من مخثلف الظطرق التئ تعرض فى الحياة ٠‏ ولق اعنبر المشرع فعل. 
نقديم المخدرات للتعاطى أخطر من مجرد التعحاطى أو الاستعمال 'فشدد العقوبة 
قى الحالة الاولن عنها فى الخالة الثانية هادقا الى الضرب على آيدى كل من يعين. 
فى النتشسار استعمال الغخدزرات * 


ومجرد تقديم المادة المخدرة للتعاطئ يكفى لتكوين الركن الادى هدذه. 
الجريمة حتي ولو كإن مقدم المخدر يحئفظ به لاستعماله الشخصى ٠‏ لھا 
قضت محكمة النقضٍٍ بأنه اذا قدم متهم الافيون لاخر للتعاطى فان مده 


الواقعة بتحقق بها احدی الحالات المنصوص عليها فی الفقرة ج ھن الاد ۳ 
وهى حالات آوجب القانون فبها توقيع العقوبة المغلظة بغض النظر عن قصد 


. ۲۹۹ مجموعة القواعد القائوئية ج ۰ ق‎ ۱۹١١/١١/٠١ نقض‎ )٠( 


ANY‏ س 


دشدم المادة المخدرة من حيازثها أو احرازها اذ يستوى فى ذلك أن يكون القصد 
مز الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ر۷؟) ٠‏ 
وتقديم المخدر للتعاطى هو العملية المادية' القاثمة على تسليم المادة کک 
بالغاية من ذلك وهی ا ٠‏ وقد د کون آ التقد يم بمقابل آو 
الثانى رفت عليه حالة النزول الماد المخدرة ٠‏ ولذا ما تان هناك 0 
لتخصیصں صلم الضورة بالد کر ٠‏ 


آما تسهيل التعاطى الذى ورد ذكره فى المادة ٠١‏ من القانون 'فينصرف. 
الى الاحوال التى يعن فيها شخصا خر فى تعاطى المادة المخدرة دون آنيبيعها 
له أو يسلمها اليه ٠٠‏ وملالها الطبيب الذى. يغطى ‏ أحد المدمشن نذكرة طبية 
أصرف مادة مخدرة دون آن: کون مز يضا + 


وبنبغى عدم الخلاط بین تانكم المخدرات للتعاطى ومجرد اجشماع أعدة. 
آشخاص شعاطون المخدرات فيما بينهم »ء إذ هذه الصورة الاخيرة تعد من حالات 
الاحراز يقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى بالنسبة لجميع المتهمين ٠‏ ولذا 
فضی باله مثی کان الثابتث بالحكم أن المنهم وآخر بن -کانوا' پنشابعون 
البحشسيش آثناء وجودهم معا فان دور کل منهم يعئیں مماثلا لدور الإخحر من 
حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصيا ولیس فما أنه الحكم من, 
الختصاص المتهم بحمل الجوزة المشنعلة وقت ان وقع عليه نظر “الضادط ما بغر 
مرکزہ ہما پسمح قانو تا اعتباره مهلا لزملائه اللذدين كانوا باد لو له استعمال. 
المخدر منتى كان پس من الحكم أن الاشخاص 'الذين کانوا بىخالىنۈن امتهم فی 
قد استعانوا فى الاحراز بشخص آخر لتسهيل التعاطي )٩١(‏ 'ء وآنه 

ی کانت الراقعة كا آثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش. 

و الاول عندما رآه بتعاطاه » فان ذلك يثتفی مغه القول بان هذا الاخس. 
هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه › ویکون الحكم اذا اعتبر آن احرازها' 
كان بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى' قد طبق القانون 'تطبيقا' 
صحیحا (٩۴؟)‏ ۰ 


س 


(۳۷) نقض ٠۹٥١/۱۲/۵‏ اكام النقض س ١‏ ق ٠ ٤۲١١‏ 
(۴۸) تقض |104 أحکام النقض س ٩‏ ق ها ٠‏ 
(۳۹) نقض ۱۹۰۷/۹/۳ سکام النقض س ۸ ق ۱۹۳ ٠‏ 
زم ۵۲ ى العقوبات الحاص »× 


— AYA — 


كفي -سبیل. مکافحه اتعاطي المخدرإت جلى ية بوره تنجد المشر ع ٠‏ پلا حق 
يالعقاب کر ساط اض ال ذلك › > فنص فى إلفقرة ۶ (د ,من المادة 23 ;عل 
قاب کل ي أدار أو عد او میا مانا ل المخدرات واطلاق هذا النص 
يتطبق ء كلل احالة يتجهز فيها مكان ممن لقعاظى االمخدرات ويستوي ان پکڍڻ 
غاا أو خأ بمقابل أو غير مقا بل ۰ ٠‏ وفي زايا أنه ينطبق كذلنك غل 
اصحاب محلا العامة كالمقاهي والملاعى »وان وجد احتمال أن بنطوي 
ا وصف ا تقد مادو الخدرة اللتعاطي اد r‏ تعاطبھ تا أو 
ا ٠‏ هذا مع مراعاة ضرورة توافر القصضنة E‏ 


وف :صدد . الكلام على ١‏ تسهیل : تعاط المواد إالمخدرة يوام . الث فی 
أمرين آلارل مدى اتصال الطبيب با مواد المخدرة. i‏ والآجر ههو :مسئولة 
أصحاب المحال العمومية فی حالة تباط بعض روادها المواد المخدرة 
ممجاارتهلم :+ 


رأشبار. القانون .الخاص ابمزاولة مهية الطب في, مادته الإولي ل الأعمال 
التي ريحق للطبيب مباشرتها ,بقوله. د ابداء مقمورة طبية أو جياڊة مر پض. أو 
اجا .عملية ۾ جرراجية. او مباشيرة ولادة أو وصفب ,أدوية ة رأ لاج مريض. أو أخلٍ 
عة من الشات التي , دد ,بار من وزير الصحة, ,العمومية رقن جسم الري 
الادهیین, لإخف . صر س الطب العمل , باي .طر يقة, ,كانت او وصفب زظارات 
وبوجة عام E‏ مهنة ةه الطب بأية نفا کافتہ؛ € es‏ أشارت. الماد الإولى 


t ARA‏ ا 


م انون | مزاول ;مهبنة . يجراجة الاسبنان ال ,الگشاب عل فم 


8 
f 0 م‎ 


3 اي وصبف .أدوية. الاستعاضة : الصنأعية الخاصة 


ا 


بالاسنان E e‏ “لظب وجراحة الآسبتان اى وچە کان ٠‏ 


واستنادا الى النصين آنفى البيان فيكون مرجع اباحة الافعحال آللى 
يقوم بها الطبيب والثى ننطوى فى الاصل تحت نصوص قانون العقوبات » 
:استعمال حق مقرر بالقانون * ومن بن اوا .الثى يلحا الها الطبيب فی 
العلاج وصف بعض المواد المجدرة, آي قهامه هو. ر بامبتعمالها فی المبلاج ٠‏ 
«ووصف الادة المخدرة ف فى تذبكرة.طبية سر برد فی الاصل تسهیلا التعاطيهها 
a‏ الى آنه استعمال لج ۰ وان کان قیام الطضيب 


— MNA 


ونفقسبه پاستعمال لواد المخدرو فی العلاج بعتن ¿ ارادا لها او تقلررمها لإتعاطي, 
y1‏ ائه جنا آضيا تبتټښی المسيشولية ,. 


على أن الحق المخول للطبيب فى ی من الصورتين السا تين مشير وط 
بان يکون مرخصا له فى العلاج › ان فت هوا ا ل ع حر دة 
اجران المخبرات :و تقد مها اللتعاطى أ هنيل تعاطيها على ا ٭ اما 
اذا کان الطبيب مر خصا. له فى العلاج » فمن حقه وصبفب دواء پدخل یټ رکپیه 
مواد .مخدرة. اید ¥ يجوز له. . الإاحتفاظ بتلك, ۽ اواد فی عیادته ا ادا کان. 
مر صا له فی ! رذلاف بموجب بطاقة, مرخصبة :هرف من الجهة الادارية الختصة 
بوط اجراتيةر خأصة نص ,عليها ا إالمواد من ۹ 8 3 من قاڼون مكافجة. 
المخدرات ٠,‏ ولا جح له الابجثفاظ مواد تق عيادټه ولو وجدت. لدیپه 
تلك البطاقة متى كانت كمية إلمخذرات. التي بعنده اكش مین ا بموجبهار» 
وعلى هذا لا بستطیع الطبيب آن يدفع احرازه للمخدر بعیسادثه يانه 2 
بمرضاه الذين بعالجهم.ء. اذ لاازيحق له. اجراز ذلك المخدر ,ولو الجسايه م ء 
والتر خيص. e‏ .الغ ذكرة/الطبية .قاصض عليهم.. ٠‏ ,وتطييقا. ما تقد 
قضى. أبأن ,للطبيب ,أن يتضل, بالمخدر إلى . وإصفه. ريض :الضرورة. اليبلاج.» : 
وهم الاجازة تقوم فی .الواقع: :عل اا ن ن :القانون e‏ .اوو تټښیل اللا اة 
الميينۍ على حق الطبجب قى مزأولة مهنته: بوصف. الدواء. ميساشرة: راعیلایه 
للمر بض ٠‏ ولکن هذا. الخق: يزول وبتعاخ قانو تا بزوال لن :و اعلام تیا سار ۰ 
فهو وحده للا ل للطبيب يدون ترخیبص ص ا إلادار ية الختصة آن. 
اسفظ ۲ با لخلا ' فی. عبادته لای لست امن الاإسيافب 'ءا-ؤاذن:. فا لططف الغير 
الموخحصن اله من .الخهة“الادار ية المخدص ةة في «خيازة» المخد ر الس له .أن بجتفظ 
مما بقن اديه * بعك“ غلا مل ضلزف المخد )اضما ثم لالللنغمالهفى» معا لججبسة. 
بره ٠‏ ولا أن . يخحتفظ:: يا لمخوز نيابة عن لالز يض :الذى ضرف باسمه ما افقو اها 
ضقبمل لدیه امخدر کائت حیازخ غین شر عي قياس علیچاد(ا) : 


شنط . لايانجة. أفعاك: .الطبیب اليصلة بيا لمو اد للجدزة خضلا ن 
"الثر خيض !له :زاو لة! بللهنةرآن. یکن قصده من ,عبله؛ :مغالجة بال يض. ( فإف ,تفي 
هذا الهدف سثل: الطبيب !عن اجن بمة تسهیل. تعاطی. المواد :المخيرة. ای قدا 
للتعاطى اذا كانت لديه بطاقة الرخصة المشسار اليها فيما سبق ٠‏ ويثمشل هذا 
فى الحالة الثى يقوم فيها الطبيب بحقن مدمن على المخدرات لا علاجا له وائماا 


٠ ۲٣۲ تى‎ ٤ مجموعة القواعد القانونية ج‎ ۱۹۲۸/١/١١ تقض‎ )٤٠( 


e 


تمشسيا مح عادة الادمان الى تأصلت فى نفسه »> أو تحرير تذاكر طبية لهذا 
الغرض ٠ء‏ والبات ما اذا كان الطبيب يقصد من عمله علاج المريض من عدمه 
:أمر موضوعى يستخلصه القاضي من مختلف الظروف الخاصة بالواقعة وله آن 
يستعين فى هذا السبيل بأداء الفنيين ٠‏ 


وتطبيقا .لما نقدم قضى بأن للطبيب أن يصف المخدر للمريض اذا كان 
ذلك لازما لعلاجه > وهذه الاجازة مرجعها سبب الاباحة المبنى على حق الطبيب 
في مزاولة مهنته بوصفه الدواء مهما كان نوعه ومباشرة اعطائه للمرضى ۰ 
.ولكن هذا الحق زول وینعدم قانونا بزوال علته وانعدام آساسه » فالطبیب 
الذى سىء استحمال حقه فى وصف المخدر فلا يرمى من وراء ذلك الى علا 
طبی صحیح بل یکون قصده تسهيل تعاطى المخدرات للمدمنين عليها يجری 
.عليه حكم القانون العام أسوة يسائر الناس را) ٠‏ 


هذا وتنص الفقرة ج من المادة ٠٤‏ من القانون على عقاب كل من رخص 
اله فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض من أغراض معينة وتصرف 
حيها بأية صورة كانت فى غين نك الاغراض ٠‏ وواضح بأن الصورة الى 
تنناولناها آنفا. تنطوى تحت هذا النص » على أن عمومينه تجعله بنطبق على 
الاطباء وعلى غيرعم ممن يتصل بالمخدرات اتصبالا مشروعا لغرض مخدد ومع 
.ذلك يخر چ بتصرفه عن ذلك .الغرض كأماكن البحث العلمى ٠‏ 


اوتنظيما لحق الاطباء في وصف التذاكر الطبية التى تحوى. مواد مخدرة 
«صدر قرار من وزير الصحة العمومية. يحرم على الاطباء تحرير تداكر طبية 
تحوى جواهر مخدرة الا على استمارات لها. مواصفات محددة ومختومة بخاتم 
بوزارة الصحة .العمومية »: ويلبت فيها بيانات دقيقة عن المخدر ومن وصف له 
وسيب ذلك » ويحتفظ بكعوب تلك الاستمارات لمدة عشر سنوات » وبحب 
آلا تنعدى الكمية التى يصفها الطبيب من المخدر لمريض واحد خلال لاشين 
فوما عن كمية فحددة ,ومخالغة هذه الأحكام . يوجب العقاب بالحبس لمدء 
لا تتجاوز أسبوعا وغرامة لا 'تزيد على مائةً قرش أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 
وها يفترض عدم انوفر حالة احراز أو تقديم للتعاطى أو 'تسهيل .ذلك ٠‏ 


)£( نقض ٠۹٤١/٦/٤١‏ مجموعة القواعد القانولية ج 7 ق ۵۸۸ ۰ ۱۹۲۰/۱۲/۱۹ ب + 
ق ٤ع‏ ء 


ا 0 
با أصسحاب المحال العامة 


كانت المادة۱۸ من قانون .المحال العامة العمومية رقم ۳۸ لسنة ٠١۹۰٤‏ 
الملغى تنص غلى أنه « لا يجوز أن بحصل فى المحال العمومية بأى صفة كانت 
بیح أو تسليم جواهر مخدرة أو ازل عنها أو سماح بشعاطيها أو استتعمالها 
أو أن يوجد فيها من هذه الجواه مخالفة لأحكام القانون رقم ۲۱ لسنة۱۹۲۸ 
الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها » ٠‏ وكانتالعقوبة‌القررة 
لمخالفة أحكام هذه المادة هى الحبس لمدة لا تزيد على الاثة شهوروغرامة لا 
رقم ۲۷١‏ لسنة ۱۹١١‏ الذى حل محله نص يقابل المادة ١۸‏ سالفة. الذكز ء 
وهو أمر قد وفق فيه المشرع لان الحالة المطروحة لا تعدو أحد فرضي الاول 
منهما أن يكون صاحب المحل العام هو الذى قدم المادة المخدرة وحينئذ يسال 
عن جريمة تقديم للتعاطى فضلا عن الاحراز أو الحيازة ٠‏ والفرض الآخر أن 
يتعاطی أ حد رواد المحل العام مواد مخدرة کانت معه »فان م يکن بعلم ذلك 
فلا محل لمساءلته » أما اذا شاهده وتغاضى عما وقع منه » فليس من المقبول 
عقابه اذ لم يفرض عليه القانون سوى واجب التبليغ عن الجريمة دون أن 
بقرر لذلك أية عقوبية ٠‏ أما ما كان ينص عليه قانون المحلات‌العمومية الملغى 
من اعتبار صاحب المحل قد سمح فى محله بتعاطى المواد المخدرة فهذا بتطلب 
من جالبه عملا ايجابيا هو بمثابة التصريح الذى لا ينصور قيامه والا عد هذا 
سىهيلا للتعاطى بمنح رواد محله مکانا لذلك ء 


> - الزراععة 


بجری استخراج أو انتاج بعض المواد المخدرة من لبانات معينة » ولا 
كانت حيازة نلك المواد أو احرازها محرما أصلا استتبع هذا تحريم زراعة تلك 
النباتات وعلى هذا نصت الادة ۲۸ من قانون مكافحة المخدرات على أنه لا 
يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (9) ' 


ولا يقتصر الامر بشسان تلك النباتات على الزراعة »> بل ١ن‏ التحريم ينصب 
عل كل اتصال بها عل ما بينته المادة ۲۹ من القانون بقولها « بحظر على *أى 
شخص أن بحلب أو بصدر أو ينقل أو يملك أو بحرز او یشتری أو بیع أو 
يثبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المد كورة فى الجدولرقم (ه) 
في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استشناء أجزاء النباتات المبينة 
بالجدول رقم ٠ )٦(‏ واكمالا لهذا جاء البند (ب) من المادة ٠۶‏ الخاصة بعقاب 
كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم )٥(‏ وكل من صدر آو 


ATT. — 


جلب آو احرز أو اشترى أو باع أو سلم أو قل تباتامئ: .هده الغباتات. فى 
آی طور من أطوار نموها هى وبذورها » وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها 
ابآية :صنو رة!» وذلاتة فى رغير. الا حوال ا لمعا بها :فن هذا القائؤن ك 


فابلشيزع حلم کل ,اتصال ا بالنباتات اليجاصيتة بالمواد امخدرة هغاب . 
رکا پہنپ: پذواز فا پلا لنب اعة !غيت اللخۈلۈشە سبلا ابخقل ناته ( الى ا 
بيا عملية اتاج أو استخر)ا ج.الادة, المخدرة ا ميدجل فى !الشحر يخ :» e‏ 
رسيا هة .البان:اتجلب والتصيد يروا لنقييل والخيازة والاساز. اليم | اراد 
والتبادل:زواالنسليم والتسلم اوالتبيازل ٠.‏ ورسبتشاى ماه تدم ما از ص تبه 
الوزين ,المختص للاعن اض :رالبجوت الغلمية ,نالغيود: انى إضغها للك ٠!‏ 


۷ اساك الدفآتر 


0 زہ آراڊ المشبرع آن. py‏ إلىقاية عل: حيارة اللو اد الخدرة وخر ازها والانغار 
يها فخضِ يشل ,الموظفين:يجق ,التغجيش. على امجن يق افى, اللائ اواد أؤ الاين 
الهارومنجهم.صبفة طبفة:لفببط. ,اللقضبائى واا تلص الرقاپة اقا اماتا جن که 
se,‏ الْراڊ خير والعصرف.فيها؛ :بسكل دیق .: يقنع :جن رى .باعي ل 
اکان .من رخص رل له فی الاتجار رفن اواد الليخلدراة وکا رز ی! ,الصبيدالي ات 
والاطباء وسواهم الذين أجيز. لهم!.تخيينارة٠‏ المواد. رة لاغ اطا خا ضبے..ژن 
پشبتوا في دفاتر خاصة معدة على لجو معيل ومخنوم بخاتم الحهة الادارية 
المختصة ما برد اليه أو يتم التصرف فيه من المواد المخدرة وكيفية, ذلك التصبرض 
والمنصرف البهة ٠‏ 


لل a‏ ۶ مالقا نون على د آن چیم , الجواعم الولر ن ج e‏ 
ابچ رکه ری لا واوا امروف مه ,یجب يدها ولا باږل في ,ایدم 
داته فی دقاتر خاصة مرقومة ٠‏ صجا بُفها, اومختومة رخاتم ااا ايخبصة 
ويجب آن يذكر بهذه الدفاتر ا الورود واسم البساثع وعنوانه وار 
اصرف وابيم:المشتري وعبوانه و يذبكن. فى الجالين, اسب الجواجر المخدرق الكامل 
واطبیجتھا زی کمیتها ,يته اوکجدلك جميع .البيابنات ا رلتې, ,تقورها(لجهة الادارية 
اة 4 د یفئ. , مل ' نا المحنى تبص الميادة ۸ من القبانون ر ب لسيبة 
رللمسيدليات. 4ا ومدق 3 زیښان: :مصبانع بالمتجضبرات. الطبيبة , I‏ اة 
ل رخص ممن .ي ۆکردا فی الماد تين NY‏ و ,۹ جص | 1 ل في جيازة 
راچو اهن رة آن: رقب الوارٍد ,امروف 8 بخ ذه الچ اهر ,أولا ايل فی ایدم 


وات تی دفش|تخاص مر قومة. ميجاثفه :ومختومة اتم االجهة! الادارية. المختصبة 


— AYY — 


مع ے ڈص اسم ا مز يض أذ اسم صا حب الحيوان كاملا ولق اوسبنه. وعنوانه., ذا 
کان المرف فی المستشفيات أ الصحات أو المستوصفات أو العياداث' 1 اذا 
کان اصرف غو اش قا الفرشن الذي اسبتعملت فيه هذه|لجواهر »: 
ومخالفة الواجيات المنصوص عليها أنفا تتمثل قى احدی صورتی › الأول عدم 
امساك ,الدفاتي المبية فما سبق والاخرى عدم القيد بها ان وجرت : 

ومسسك الدفاتر: يقضصد به حبازة .الشنخص: للدفس. القالو نن + آی' االذفين 
الخاص 'المرقومة! أخائفه والمخنوم 'بخاتم الجهة الادارية االمخئضة: فلا يماع من 
وقوع الجر يمة امشبباك آى دقش آلخر. ٠‏ ولذا قضى. بأنه طاهن من الاعمنال 
التحضارية .لقا لون المخذرات آڻ: هذا .النص انما اوضع لتلقيق؛ أغ !اض لا يمكن 
اتحقيقها .الا اذا كان للدفتر وة ,تدليلية :مستمدة من الطا يغ الرسفى' الى 
يطیع به ؛ ممالا يدع أى شك فن أن الدفتر يبدب انيكؤن رسميا غأ الضبورة 
التى جاءت فى النضل » وآن المرخصل له أذاء لم يمشنك هذاأا الدفتن يق :عليه 
العقاب طبقا' للمادة /Yo‏ £ من القانون :الم ذ كور ولا شفع له :اتناك آی دفتر' 
من نوع آخر (ا) ۰ 

وشرط أساسى هنا أن يكون 'امساك الدفتر القانونى من شخصس مراي 
له ,صا ,باحراز المواد الملخدرة » فان لم يكن .كذلك: اعتبر اجرازه للجخدر بغي 
میرر ۶ وقد قضی بان لمادة N‏ ن قا نون الإتجيار بالمخدرات تو جب ا 
الطبيب. قید امود المخدرة فن دفتر خاص الا اذا ,كانت جیازته بلهذه الماد 
شرعية جن طريق وجود ترخيص لديه من وزإرة الصحة ما اذا لم وخب لري 
ڌا اثر حيص فیکون حیاز ته اللمخدن غين مشبدروعة ومعاقیا. مليها؛ء ولا يخلصم 
من العقاب عليها قيده للمخدر فى دف قيد المواد المخدرة AN.‏ )+ 

والقید بالدفتر یراد به ابات البيانات المنطلبة قانوا وهي ِ الى تكفل 


جسن الرقابة والاشزاف واغفال' ذلك الفخد يفوت الغرض من "القيؤذ التي 
وضعت عل حبازة اواحرال 'الالجار في االلواد المخدرة ویسشهل انداولها '. 


۸ فروق الاوزان 


لما كان الاتجار والتعامل فى المواد المخدرة يقتضى عمليبات. بيع وشراء 
إنقدر بالوزن » فانه من الطبيعى إن توجد فروق فى عملياته » فاذا تعددن 
(5۲) نقض ۱۹۳۹/۳/۲۷ امجمزعة' القوانحد. القتاتونية ج غ اى ۳4 1۹۴2/17/۲5٠.‏ 
چ ق غ » 
)٤۴(‏ نقش ۱۹۳۸/٥/۱٦‏ «مجمو عة القزاعد القانو ہا ب 4 قف ۲۲١‏ ° 


کک 


فانه قد يترتب على ذلك أن تتبقى لدى التاجر أو الصيدلى كمية من الخدرات 
تفلت من الاشراف والرقابة ويمكنه التصرف فيها على وجه مخالف للقانون ٠‏ 
كما" أنه قد تسفر تلك العمليات عن نقص كمية المخدرات المغروض وجودها 
نديه الامر المستوجب للمسئولية ‏ 


ودفعا لما تدم ولتحرى الدقة عند التصرف .فى المواد المخدرة تنجد اإلقانون 
فى.المادة ٤١‏ منه يعاقب لل من يجوز بجواهر مخدرة أو يجرزها بيات نزيد 
على الكميات الدانجة تعدد عمليات الفروق آو تقل عنها بشرط .آلا تزيب 
هذه الفروق على ٠٠.‏ فى الكميات النولا تزيد على جرام واحسد »› ٩‏ فى 
e‏ لغاية ۲١‏ جراما شبرط آلا يزيد مقدار.السامح 
ی و ی ا ھی ری ي 
الجواهر المخدرة السائلة با تان مقدارها وتقوم هبه .الجريمة متي ليت 
بعملية الجرد أن القدر الباقى لدی الصيدل آو التاحر أو المصنع کر اف أقل 
من القدر المغروض وجوده بعد استنزال نسبة الخصم المسموح بها قانونا ٠‏ 


٣‏ القصد الجنائى 


.الركن المعنوى للجراثم المنصوص عليها في قائون مكافحة .المخدرات 
هو القصد الجنائن ٠‏ وقد سبق أن عددنا صور الركن المادى فى تلك الجرائم 
والتى 'يمكن تنقسيمها عند الكلام غلى القصد الى نوعين » بنطوى تحت الاول 
منهما الجلب والتصكدير والاتتاج والحيازة والاحراز والتعامل والتقديم للتعاطى 
أو التسهيل له..والزراعة ۰ ویدخل فی ا امساك الدفاير ماآشد بوا 
ووجود فروق الوزن * 


آ - آم النوع الاول : فيكفى فيه القصد العام المطلوب فى كل الجرائم 
العمدية )٤4(‏ * وقد عر فته محكمة النقض بانه فى جريمة احراز المخدر بتوافر 

شحقق الحيازة المادية وعلم الجا نى بان ما بحرزه هو من الواد المخدرة الممنوعة 
قانونا ٠ )٤١(‏ والقصد الجنائى يتكون من شقن 


)٤(‏ قضى بأن الثقل عو فعل مادى من قبيل الافعال المؤثمة ولا ينطوي فى ذاته على قصد 
خاص ( قض ۱۹۷۲/۱۰/۱۰ احکام النقض س ۲۴ ق ٠ ) ۲٣١‏ 

|١٠١١ ۰ ۲۰ نقض ۱۹۰۹/۰/۲۲ آحکام النقض س ۷ ق ۲۱۰ » ۱۹۵7/۱/۱۹ ق‎ )٤٥( 
ف ۱۹۳ ۰ وقضشی پان الادة ۲۸ من قانون المخدرات‎ ۲٣ س‎ ۱۹۷٥/۹/۲ » ۲۴۵ ق‎ ٣٣ س‎ ۲ 
٠ ) ۱۹١ لا تستلزم قصدا خاصا ( نقض ۱۹۷۱/۱۲/۲۹ احکام اللقض س ۲۲ ق‎ 


~~ Ao — 


الشق الاول هو العلم بال ركن المادى للجريمة على آية صورة » أى أن 
بكون وقوع الجريمة فى غير غفلة من الجانى » فان كائث المواد المخدرة قد دست 
عليه فهو لا یدری من آمرها شيئًا وينتفى بالنسبة له القصد الجدائى فلا حيازة 
ولا احراز ء وكذلك ان حصل الجلب آو التصدير آو النقل أو 'تسهيل التعاطى 
باسم للشخص دون علم منه ٠‏ آو تمت الزراعة آو الانتشاج فى حدود ملكه 
ولكن فى غفلةه منه ٠‏ وعلى من يدعى عكس الظاهر أن يقيم الدليل على ذلك ٠‏ 
وقد قضی انه پکفی اثبات وجود الشیء فی مکان ہو فی حیازۃ شخص ما حتی 
يعشبر هذا الأشخص محرزا لهذا الشىء » فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر' 
محرزا له لمجرد وجوده فى دكانه » آما اقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم 
امهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل » انما له پعد أن 
قبت ا-حرازه دهده القر ينة أن يدفعها بعدم العلم دوجود الحشیش علده و يقیم 
الدليل على ذلك » وليس هذا من قبيل اثبات النفى » بل انه يستطيع الاثبات 
بادعاء أن الغر هو الذى وضم الحشيش عنده فى غفلة منه آر بغي 
رضاثه ر(اک) ° 


ويشترط فوق ما تقدم آن يكون الفعل المادى قد تم عن ارادة حرة من 
الجانى » بمعنى أن لا يكون مكرها عليها ٠‏ فمن يضح فى يد آخر قطعة من 
المخدر ويظل قابضا عليها حنى بحضر رجال الضبط لا تنوافر فى حق الاخير 
حر يمة احراز المخدر » وان كانت قاثمة بالنسبة لحن دسها عليه كرها ٠‏ 


وجب آلا يكون المنهم منمتعا يسيب من أسباب العدام المسئولية ٠١‏ ومن. 
قبیل هذا ما قضی به من آنه اذا. كان المتهم يعمل في ظروف تجعله يعتقد أنه 
وهو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له انما کان اشر عملا 
له صبغته الرسمية وارتكب فعلا a a Eg‏ 
من رثېسه (الذى تحب طاعتثه فانه لا پکون مسسئولا على آي حال من 
الاحوال (۷ڳ) ۰ 


والسق الثانى من القصد الجناثى هو علم الفاعل بأن المادة «وضوع 
الركن المادى فى الجريمة هى من المواد المخدرة المنصوص عليها فى القانون ٠‏ 
فاذا کان يجھل طبیعتها آو کنھها فلا يتوافر فى حقه القصد الجثالى وثبعا لا 


eme res a mn 


٠ مجموعة القواعد القائونية ج ۲ ق ۷ة‎ ۱۹١۲/٠۲/١ نقض‎ ):١( 
٠. ٠٣١ احکام النقض س ۷ ق‎ ۱۹۹٦۹/۱۲/۲۰ لقض‎ )5۷( 


A71‏ س 


مسئولية عليه › E E‏ انها دواء ولم 
نكن الاخير غلم بحقيقتها ٠‏ 


وتو افر رالعلم من,عبمة هو من الحسنائل, الموضوعية إلئي يسنقل: تقد يزها 
قاض ..الموضبسسوع من إمخدلف .الظروف التي تعرض ‏ عليدننة .(63):٠..وهن‏ 
البديهى. ,أن القصد. د الجهاثن پنتفئ اذا کان :الشات من وقائع .الدعوى آنا ما فام 
به امتهم بجيزء له ألقانون :.كالطبيب الى يحون المخدر| ت بناء على تریح لعلاج. 
مرضباهآو, الصيدلن الى پحوزها! البيعها € E‏ الم بض. الذي يسيتعيلها , پناء عل 
و صف الطبيب ؛ 
ms‏ بيان القضد: ;اچنا ئى فى حكمها > على آذ نھلا| لبست. 
مطالبة . بذ که اح راه le.‏ داامت الاسباب ٠التى‏ آوردتها RA‏ تفيسسببك: 
توافره (5) ۰ .ومن آجکام القضباء ي هذا !الضدد آنه .متي اكان: الجكم قد آقام 
قضباءه في ادانة .امتهم CYS‏ تبلج 
ملفوفة بد ابخلها. ورقة' سلوقان .أبيض .وظهر من نتيحة تقزر المعمنل الكيمائ 
أن کلا من الورقتين پحتوی عل آلار دون ان من مادة سمراء تنت, ملسن 
التحليل نها حشسشس وأن هذه الآتار تال على أن امتهم کان محرز المخدر وآئه 
كان بعلم .بآن اما يرازه امخدزا!» ولا !عل .المحكمة, اذا لم تتحدثا اشتقلالا عن 
ركن العلل "ببجقيقة امادة الضببوطة اكتغاء بماد تكثسفب عنه فى جكمها: من | تؤافئ؛ 
جلا الركن به ١,‏ اذا كان ما وزد فى الحكن بحين ”شرح ؤاقطة 'الدع رو تجسنيل 
أدلتها كافيا. فى إلدلالة. على أن "الطاعن كان بعلم ابآن: ما بحرزه؛ مخدر + ضبان 
المحكمة لا e‏ بعد ذلك بالتسحدت استقلالا عن ر کن العلم بحقيقة المادة 
اكتفا: با" هو فستقاد شن'منجمو ع اخكهها من لوف هذا العا اعدد اللحرق :راه ٠‏ 
ويف في بيان توافر القصتد. الجنائى ٠ف‏ ية احراز اماف 'المخذرة أن 
تند لن المخكمة اعلتتة! ! تسلاسة ٠‏ الكيية لضو بل بو رقو" اهت د :رآی' امتهم ٠‏ 
رشتنا بشتات فی “الأرضن شي هرت :الضرة المحتوية على المخد افاختها :ولأضتها. في 
ماق دآلء. ئۇ باسشىتنتاجھا. هن ران الشهادة' "أن لته کان بعلم فة 'الصرة : 
وان بحثه عنها وعتوره عليها ونقلها من مکا نها ا مکاأن آخر إنما کان التانليدسا 
من ذلك اكان فيما بعد ٠ )١(‏ ومتى كان الحكم قد استخلص استخلاصا 


; yp Be bey ye ARYA ا لاض كام افق اس‎ 

Mg SALAS Î Û BY "الخصبكام .اللقفن س‎ iy fA? و بی‎ 
۰ ۴+ ق‎ ۲٤ س‎ ۷۴/۲/٥ 

٠ ۲٤٤ نقض ۱۹۰۷/۱۲/۱۸ آحکام النقض س ۸ ق‎ )٥۰( 

٠۸۰٤ ,آسکام اللقض س ۸ ق ۲۱۱ ۰ ۱۹2/۱۲/۱۹ س 1 ق‎ ۱۹۷/۱١/۲۸ تقض‎ )٥( 

(۲) نقض ۱۹۳٤/٩/۷‏ مجموعة القوإغد القانوتية ' ج A ٣‏ 


AVY 


سائغا من الظروف والادلة التنى. أورداها ن المنهم .كان عل اتلفشاق شا بق ها 
أخيه على جلب المواد المخدرة وانه حين تستلم الطردين' امسن اليه مه كان: 
عام بآنهما بحتوبان مواد مخدرة » فان جر دم الاحراز تكون متوافرة, الاركان 

في حقه › ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبل آن يمكن من فت الطردين وتم 
قرااءة الحتاب الوارد. مشا نهما e.‏ ۰ واذا کان ما :وجه :الحم من أت المنهم 
آلقى بما. معه عندما وقع بصرم عل برجل البولینس ثم محاولته الهرب ١‏ كافيا افیٰر 
الدلالة على آن المتهم كان بعلم بأن :ما يخرزه مخدرا .ء. فلا تکون المحكمة ملزمة. 
بعد ذلك بالتحدث استغلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطهة :مار امت 
ظروف الدعوى لا اتسيخ القول باننفاثه (ه) ' 


على أنه .متى قام. ,شك فى توافر القصد الجنائى تعين .على المجكمة أن 
تتعرض لاثباته أو نفيه » ولهذا قضى بأنه.إذا .كان الحكم قد دان إلتهم فى جريمة 
احراز مخدر بناء على ما :إعترف به من آن المادة التى ضبطت معه قد عثر عليها 
فوضعها فی جيبه دون أن بعرف انها حشیش › فهذا قصور يعييه .اذ أنه 
كان يجب على 'المحكمة مع تقرين المتهم. عدم علمه بآن .ما ضبط امعه. مخدر أن 
تثبث عليه هذا.العلم ٠ )٠٥(‏ وقول المحكمة بآن العام مفروض لدى. امهم وأني. 
یښ له أن بدعی آنه ۷ بعلم أن ال مادخ امخدرة :لا سند له من القانون gc.‏ یمکئن. 
اقراره RT‏ 
ول نضسح .افتزاضه :افتراضا! قد لا يبفق والحقيقة: فی رواقعةالدعوى. .: 
والحكمة ,وان :کا نت ار ملز مة بالنجحدٹ. اسبتقلا چن تو افر القصد الجتائىي 
الا أنه اذا كان العلم محل شك وتمسك المتهم بانعياته ليه فيتعين عل المحكبة 
اذا .ما رآت !دا نغه آن تبن ما پبرر اقتناعها بعلم؛ بان ما زیحرزه مخدرا ( ٩٩‏ مکرر). 
وان اعتراف امتهم 'بضبط النبات .فى .حيازته مع إنكار علمه. بأنهمخدر لإيصبلج 
أن بقام عليه الحكم بادانته فی جرم زراعة. نبات الحشسيشس ڊون ايراد الادلة. 
ل اله ان بخن بان ا ارز مدر روا کان ای ارادا نقضه (۷) ۰ 


(۴) نقض ۱۹٤١/۹/۶‏ مجموعة القواعد القالونية بب ^١‏ قي 0۹¥ ° 

٠ ١۲۲ س ۸ ق‎ ۱۹٥۷/۹/۲۹ › ۱7۱ ق‎ ٩ آحکام النقض س‎ ۱۹٥۸/1/۹ نقض‎ )٥( 

)٥٥(‏ نقض ٠۱۹۹/۱۲/۲۰‏ بحكام البقض س ١ ۷١٠ق ١.‏ :۱320/۸۲/(3: مجموعة القراعد 
القانولية ج ۷ ق ٠ ١۷‏ 

(۵) نقض ۱۸٤7/۳/۱۲‏ .الطعن رقم ٠۲۴١‏ سعة. ٠١..17‏ 

۰ ۱٩۸ ق‎ ۲٤ مکرر) نقض ۱۹۷۴/۱۰/۷ احکام النقض س‎ ٥٦( 

(۵۷) نقض ۱۹۰١/٤/۲۱‏ آحکام النقض ,س ,ا قا ۷ ٠‏ 


— ATA — 


وانه من المقرر ان الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقنها لا يصلح 
فيه غير الدليل الفنى (.۷همكرر) . ٠‏ 
القصد الخاص 

ذكر نا فيما سبق أن القصد الجنائى العام لازم فى جميع الجراثم السابقة 
فان لم. ينوافر اننفى قيام الجريمة ٠‏ على آن المشرع أورد فى بعض نصوصسه 
عبارتى بقصد الانجار » وبقصد التعاطي والاستعمال الشخصى » كما أورد 
أيضا عبارة بغر. قصد الاتجار أو التعاطى آو الاستعمال الشخصى » وقد ذهب 
رأى الى القول بأن اشتراط قصد التعاطى أو الاستعمسال الشخصى لا بعنى 
ضرورة قيام قصد خأاص › واتما يعر هذا من يبن الصور اللى بعتد فيها 
الشسارع بالباعث الذى من أجله يشدد العقاب ء وبكون القصد الجنائى الواجحب 
توافره هو القصد العام فقط ء وآية هذا آنه يعاقب على أى من الافعال المادية 
ولو كأن هذا بغر قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخص ۰ 


وفى رآينا أن الاصل هو عدم الاعتداد بالباعث فى قيام المسئوليسة 
الجنائية » فان جعل له الشارع اعتبارا فقد ينقلب فى بعض الصور الى قصد 
خاص ء الامر الذى بيترتب عليه انتفاء المساءلة اذا ثبت .عدم قيامه » الا اذا 
كان الفعل بقع تحت نص آخر من نصوص القانون ٠‏ على هذا الاسساس 
يكون الباعث الذى تطلبه المشرع حو القصد الخاص ء وقد عبر عنه بلفظ 
» بقصد » وعلى هذا ينبغى أن إثبت هذا القصد حيثما بتطلبه المشر عفان لم 
يشوافر طبغت المادة ۴۸ من القانون ٠ .)٨۸(‏ ويجب على المحكمة بناء على ما تقدم 
أن تقيم الد ليل على توافر القصد الخاص فى الصورة الى يتطلب منها القانون 
قيامه سواء آكاڻ قصد الانجار آو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ٠‏ وهى 
مسأالة موضوعية تدخل فى تشديں محكمة الموضوع-(۹) ٠‏ 


والاقتناع بما اذا كان قصد المنهم من حيازة المواد المخدرة أو احرازها هر 
التعاطى آو الاستعمال الشخصى هو مسألة يقدرها قاض الموضوع من مخدلف 
ظر وف الدعوى المطروحة عليه ( #۹مكرر ) ٠‏ ومن أحكام القضاء فى هذاالأصدد 


(۵۷ مکرر) نقض ۱۹۷۰/۱۲/۱ احکام النقض س ۲٣‏ ق ۱۷۹ + . 
(۵۸) تقض ۱۹٩۷/۲/۲۷‏ أحکام اللقض س ۱۸ ق ۸1 ۰ 
(۵۹) نقض ۱۹1۷/۳/۲۷ احکام التقض سل ۱۸ ق ۸1 ۱۹۷۴/۱۰/۰۰۰ س ٣۴‏ ق ۲٣۹‏ 
۰ ق ۷ ۰ 
(۵۹ مکرر) نقض ۱۹۷۰/۱۰/٦‏ أحکام القض س ٣٣‏ ٿ ١, ٣٣۴۴‏ 


AYA — 


آنه بکفی مجرد توافر قصد الاتجار. فى المواد المخدرة ولو لم پتخذ الجانى الاتجار 
فى المواد المخدرة حرفة له » اذ لم يجعل القانون الاحتراف ركنا من أركان‌هذه. 
الجريمة ٠ )٠١(‏ واذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى 
قوله « وترى المحكمة آن مقدار المخدر المضبوط ليس بكثي بالنسبة لشضخص. 
مدمن التعاطى وترجح أن المتهم كان يحرزه لاستعماله الشخصى اذ أنه فضلا 
عن آن سوابقه تدل. على ذلك فانه لو كان يتجر لاعد لفافات صغيرة لتوزيم. 
المخدر ولضبطت معه بعض هذه اللفافات آو أله التقطيع كمطواة ومیزان 
الامر المننفي فى الدعوى » ء٠‏ فان ما قاله الحكم فى ذلك يكفى للندليل على أن. 
احراز المخدر لان بقصد الاعاطی ومن شآنه أن پدى .الي ما رتبه عليه راا) ۰ 
وانه اذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الاحراز فقال ان المنهم قد اعثرف في. 
معحضر ضبط الواقعة باحرازه لقطغه الافبون الثى ضبطت معه وائه محرزها 
بقصد التعاطى وآن الكمية المضبوطة من المخدراتضثيلة ولم يشساهد المنهم وهو. 
بوزع آی مخدر على أحد من رواد محله الذی کان به وحده فان هذا الاستدلال 
معقول وكاف لحمل الدنيجة التى التهى اليها الحكم من أن المتهم كان بحرز 
المخدرات لتعاطيه (؟1) ٠‏ واعتبار المحكمة للمتهم أنه قد أحرز المخدر بقصهد. 
التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى حكمها لا يجوز للمتهم أن باضرر منه › 
اذ من حقها تعديل الوصف القانو نى للتهمة فى الحكم ما دام ذلك فى حدود. 
العقوبة المقررة ومبنيا على ذات الوقاثع المقدم المتهم من أجلها للمحاكمة ٠ولذا‏ 
قضى بآنه متى كانت التهمة الموجهة الى المنهم فى. ورقة الاتهام هى آنه أحرز , 
جواه مخدرة (حشسيشا )فى غير الاحوال المرخص بها قانونيا » وكانت ‏ 
المحكمة قد استظهرت أن الاحراز بقصد التعاطى فغضيرت الوصف القالونى 
للواقعة دون أن تضيف اليها شيتا من الافعال آو العناصر التى لم تكن موجهة 
الى المنهم فانها لا نکون قد آخلت بشیء من دفاعه ( 1۲ مکرر ) ۰ واذا کان الحكم 
قد دلل على تبوت احراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركثيه المادى والمعلوىء 
م نفی قصد الانجار فی حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ؛ وانه بموحب' 
لمادة ۳۸ التى لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز بل تنوافر أركانها بتحقق, 
الفعل المادى والقصد الجنائى العام » وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر 


(۰) نقض ۱۹۷۰/۱۰/۱۸ آحکام النقض س ٣۴١‏ ق ٠ ٣٣٣۴‏ 

(۱) تقض ۱۹٩٩/٤/۲۷‏ احكام التقض س ۷ ق ۱۷۸ ۰ 

(۲) تقض ۱۹٥۹/٤/۲‏ احکام النقضش س ۷ ت. ٩۴۳۰‏ ۰ ۰ ۰ 

(۲ مکرر) لقض ۱101/1۰/۸ أحكام النقض س ۷ق ١۷ل ٠‏ 1/1/8 سس AY‏ 
ق ۱1۹ ۰ ۹۷1/۱۲/۲۹ س ۲۲ ق ۹4 ۰ 


A+ — 


علما مجرذا من أى قضد من القصود الخاضة المنصوص عليها فى القانؤن » فان 
في ذلك" لا يكف لحمل فضنائه بالادا له على -الويجه' الذىانتهى اليه مك رر ) . 


ومئى. تبت قيام القصب الجنائى قت المسثوليه ووجب العقاب . صرق 
النظي جن الباعت على مقارفة ألجريمة اذ لا أن له في توا اركانها 2 وقد فضي 
بأنه لا عبزة مطلقا بالباعث. على الاحراز فاذا تقدم شخص'بنفسه إلى البوليس 
ومع مادة . معخدرة قاضد! , دخول. الجن لیخلاف ,شچر.. ينه ادي والديه مثلا 
كات :الجريمة مستوفية. أربكانها ,وحق عليه | ااك و نصح تبر تت برغم آنه 
لم. لوف لدیه آى قضد اجرامى لان القانون انما أراد. .اسکامه التى فصلها قي 
الاد تين ۰و ميه العقاب: على الاحراز مهمسا كانت وسيلته, اق سببة آو 
مطمدارة أو القابة غه وقد نص في. هات الادثين على صؤر شتى للاحراز 
وأسیابه وو سساٹله وغایاته و ذقطه الارتكاز فیها کلها انما ھی الاحراز « فهر 
اذى يبغى. القانون مار وا ان الل دوت ولو ان جردا غ کل 
غرضس ,( .أف على الاقل ولو لم يعلم الفرض من ) ما لم سكن بقزخيض 
فاشو نی (1۲) ٤‏ شدواء طال آمد الاحراز أو قصر (6) ۰ 


ب د والنوع الثانى وهو مىك الدفاتر والقياد بها ووحود فزوق ة- 

الوزن أكثر من السبة المسموح بها قانونا» پتواقر القصك 'الجلائى' فيه و 
وقوع الفعل 'المكون لکن" الماد وقطی: بان ٠‏ القضد ,التاق فى جرانمة عدم 
امىننا الدفاقز يكفي , ية الغلم. والارادة» فمتى تعمد الجانئ ارتكاب الفعل 
الگرن لجر ية لالتعا واي لم ازرم من وواه فیلة ان أن يسلهن للغار 
مخالقة آحکام لقاو ن فی ت المخدراتة )4( 

e Ys‏ قيا اا الچائی الي بان فال مسك إالدقات أف 
القياء ,بهار امرإجعة اللنسيان » فقد قررت محكمة النقض , ,بان القصد الجنائى فى 
جريمة, عدم: امساك,القًاتز: مفترض وجوده me‏ إلاخلال بحگمها » ولیس ۰ 
شفع فیھی با الاعتذان . سبهو. أو نبسيان أو بأى غذر' خر دون E‏ 
القهرئ:9) - 


۱٩۳٩/۱/۱1 » ۳۰۸ مجموعة القواعد القائونية چ ۴ ق‎ ۱۹١١/٠۲/۲۸ نقض‎ )١۳( 
٠ ٤۹ ق‎ 

(1۲ مکرر) نقض ۱۹۷۰/۲/۱۷ احکام النقض س ۳ ق 1 َ 

(۶) نقض ٠۹٠۳/۱۱/۹‏ سكام النقضي س ەق elf ٤ ya‏ س Ai‏ 

e مجموعة الود إلقانؤنية س اق‎ ER نقض‎ e). 

() تقض ٠۹۳١/۱۲/۱١‏ مجموعة 'القللواع القانوئية ' ب fe evs e‏ 
قى 8 


AVY — 


]- ون .خا - 1 a‏ : 


بعص الور لبحب لوافز القصد الجبائي من عدمه ,نعرض ليل 


١ (‏ ) آول الضوز. أن يقوم حا الافراك. بالأمسأاك: ١‏ شنخص معَه مواد. 
مخدزة فیأخدها .مله وپبقیها معه حتی. لا يضيع دليل' الجريمة الى أن يشتلمها 
أن لجال السلطظة العامة > فهل بسأل عن 'إحراز' المخدرات ؟ ي الق 
حللدا .هذه .الصورة .لوجدنا أن القصد الجنائى. a‏ ومح هذا قانه" 
لا يکن مسشاءلة ذلك أ لشتخص عن حر بجة: اراق میخحدر 'ء لانه ` کان شنت 
استعمال حق خوله القانون اياه هو الابلأغ عن الجرائم الذى پجيز' له سيل 
اتمامه أن يحافظ على أدلة الجريمة الى آن يقدمها الى المختصين ' وقد قضی بان 
الشبليخ عن الجراثم يقنضى فى بعض صور الأختفاظ بجسم الجريمة وتقديمه 
ال “السنلاطة. العامة » اوقد يكون جسم 'الجريمة مما إحظر القانون حيازته آؤ. 
زازه الا أن الاختفاظ' به في "هنند الغا ومهم اطال آمده لا يخر ظبیعته ما 
دام القصند منه' وهو التبليخ لم اپشغیر وان کان 2 يسنم بطابم الجريمة ' 0 
ولك" عملا بالمادة e‏ من قانۈن االعقوبات o‏ 


CY)‏ صورة ,ری اتور عندما بحانفظ الزدي, ډمنزله . مخدرات وتعلم 
زوچته بذلك فهل تتواض .الجريمة ,بالنسبة لها تأسيسا على أن المنزل فى جيازة 
الزوج والزوجة. معا ,قطعا. لا يكفى مجرد العلم القيام. الجريمة. انما تعن أن. 
یکون دخول المخدر فى جوزة الزوجة قد تم باراد تها ورضا ئها وتن مماپجری, 
به العرف أن تعترض ,على تصرفات زوجها » > بل لن تكون' لعارضعها آية. 
ننيجة > ولا يقال ان من واجها. ,الابلاغ عن الجريمة ؛ » لاله واجب بغ عقا 
والقعود عن أدائه لا لها وة ن ر ية ار .الخدر. + 


)١(‏ يستتبع هذا بحث الصورة. الت .تعمل قيها الجانى. زوجثة أ 
ولده الصغير فى تصريف المواد المخدرة » فهل يقبل من أيهما الدفع باآنه كان 
فى حالة اكراه أدبى » ومن لم تنتفى مسثوليته ؟ إننا وان قلنا فى الصورة. 
السابقة أن الزوجة لا تعتبر مسثولة عن احراز المخدر حيث لا دخل لارادتها فى., 
ذلك » الا أن الامر على العكس فى الصورة الراهنة » لانها _ أو الابن - أقدمت. 
بارادتها على فعل الاحراز ٠‏ وليس من السهولة اقامة الدليل على توافضسر 
الاکراہ الادبی الدی بوثر فی الارادة لدرجة أن بيعدمها الاختبار ء٠وعل-‏ هذا قل 


سنس ما ن ند 


(1۷) نقض ۱۹٥۷/۲/۱۷‏ احکام النقض س ۸ ق ٠ 1٠١‏ 


ww AYY 


,بتتصور الاكراه الادبى فى حالة التهديد بطلاق الزوجة التى لا عائل أو مورد لها 
#تضبطر تحت تلك الحاجة الى اجابة الزوج رغبة فى قيام حياتها وحتى لا تموت 


)٤(‏ اذا داهم رجال الشسرطة منرلا لفرد ما پحتا عن مخدرات فأرادت 
زوحنه مساعد ته على الافلات من السئولية فأنحذت الادة المخدرة الى آن ینتھی 
رجال الشرطة من ذلك التفنيش › » هل تسأل عن جريمة احراز مخدر ؟ لا شك 
:فى توافر علمها بان المادة مخدرة فضلا عن انها فى حوزتها » ونكنٰ هل رو 
.حر ازها قد تم تحت تائ الاکراه الأدبى » وضو الرغبة الشدردة فی انقاد 
اروا من اا عا الاختيار ؟ 


قد يتور فى الذحن أن الزوجة فى هذه الحالة تستفيد من الاعفاء 

المنصوص عليه فى المادة ٠٤١‏ من ان العقوبات والخاص باخفاء الزوجة لادلة 
جريمة واقعة من الزوج » ولكى فى الواقع أن الباعث على فعل الزوجة هو 
e‏ عل الفرار ن ي القضاء ء ولکنه بذاته بعد مکونا لل ر کن المادی 

ى جريمة الأحراز » ولا محل. للدفع بتوافر الاكراه الادبى ١‏ اذ يجب لقيامه. 
e‏ م ارادة المكره أو اضعافها بحيٹ يضطر الى ارتكاب الجريمة > ولیس 
E‏ الزوخ ما يوفن ذلك السرظط وقد قصی بأانه متی 
كان الحكم قد رد على ما دفعت به المتهمة من أنها و ن 
عليه فی الماد ٥ع‏ بقوله ان ما ورد قى الادة ١٤٥١‏ الم كورة ا تنصب ا 
عل اخضاء أدلة .الجر يمة ما دامت وسڀلة الاخفاء .ليست فى ذاتها جر بمة معاقا 
عليها » والقانون يعاقب على مجرد احراز الجواهر .المخدرة مع الغلم 'بأنها 
مخذرة ۲ فان هذا الرد يكون صحيحا فى القانؤن (4) ٠٠‏ انه لا بجدى کون 
:الباعث على ارانكاب الجر يمة هر محاولة اخفاء أداقه الجريمة التى وقعت من مهم 
آخر لان البواعث لا تؤئر على الجريمة .(23) ٠‏ 


(۸) نقض ۱۹۵۷/۱/۷۰ سکام النقض س ۸ ق ۲ ۰ 


)٩(‏ تقض a‏ أحکام النقض س ۸ ق ۲۷٤‏ › ۱۹۷۲/۹/۲۹ س ٣۳‏ ق ۱۹۱ لہ 
| س ق ¥ 


ANTE 
) ر انيا‎ 
العقو بات‎ 


اذا توافرث أركان احدى الجراثم المنصوص عليها فى القانون رقم 
۲ لسنة 1۹1۰ دی شبأآن الخدرات » فقد حقت انعقو بة عیی مر تکبها سرف 
اللظر عن ضط جسم الجريمة من عدمه » ما دامت المحكمة قد إطمانت السى 
وقوع الفعل من المتهم بناء على الأسباب التى أوردتها وتؤدى الى ذلك (') ' 

وحيازة المخدراين واحرازها وزراعتها وعدم مسك الدفاتر الخاصة وعدم 
القيد بها هى من الجراثم المستمرة اذ تتكون من فعل واحد قابل للتجدد 
والاستمرار بتدخل من ارادة الجانى ۷١(‏ مكرر ) > ولذا فاه لا بدا انقضاء 
الدعوى الجنائية بالتقادم الا ٠ن‏ يوم خروج المخدر من حيازة الجانى )۷١(‏ » كما 
,يري علبها القانون الاشد مى استمرت الجريمة فى ظله ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا 
كان الحكم قد ألبت على المنهم الذى زرع نبات الحشيش ونبات الخشخاش فى 
ظل القانون رقم ۲١‏ لسنة ۱۹۲۸ آنه أحرز هذا النبات فى أطوار نموه‌التالية 
تار يج العمل بالقانون المجد يد رقم Yo‏ لسنة 110۲ وآنتې و اسشخر ج هن 
نبات الخشخاش بعد نضجه مادة الافيون » وان التحليل دل على آن هذا 
النبات وجدمجرحا وعش بجوار الجروح على ا مادة داكنة تبي أنها آفيون › 
فان الحكم اذا طبق المادة ۴۴ من القانون رقم ٠٠١‏ لسدة ۱١١١‏ على صورة 
حذه الواقعة لا بكون قد أخطاً (۲۲) ۰ 


وتعدد الافعال الواقعة من المتهم تجعله مسئولا عن جريمة واحدة 
ما دامت هناك وحدة فى زمن ارتکابها ۰ فقضی بأنه اذا کان المتهم قد ضبط 
.بالقاهرة فى مساء يوم Nor YE‏ ومعه مواد مخدرة وفى اليوم الشالى 
فتش منزله بالاسكندرية وعثر به على مواد مخدرة » فان ما وقع من المتهم من 
احراز المخدر سواء ما ضبط معه بالقاهرة أم بالاسكندرية انما هو واقعة 


)۷٠(‏ نقض ۱۹٤١/١١/١‏ مجموعة القواعد القانولية ج ٦‏ ق ۷ ٠‏ وقد قضى بان ضبط 


افطع من الأفيون فى أحد الأطباق لا يلرم ثم بالضرورة تخلف آثار به ( نقض ٠۹۷٤/۲/۱۰‏ 
.احکام النقض س ۲١‏ ق ۲۷ ) ٠‏ ۰ 
(۷۰ مکرر) وچر یڈ نھن الخدر من الجرائم المستمرة ( قق ۱۹۳۷/۳/۱۱ أحكام النفض 
س ٣٤‏ ق ٩۷‏ ) ۰ 
(۷۱) نقض ۱۹۹۰/۱۱/۲۰ احکا مالنقض س ۲ ق ۷۲ ۰ 
(¥۲) نقض 1100/11/1۰ اكام النقفض س 1 ق ٠ ١۴١‏ 
زم ٣ه‏ - العقؤبات الحاص ) 
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واحدة وقعت فى ظل القانون رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹۲۸ ولا يؤثر على ذلك أن المخدر 

ضط على مرحنتين اذ أن احراز المتهم لما ضبط معه فى الفاهرة بوم /١/١١‏ 

۴ وما ضبط معه بالاسكندرية فى اليوم التألى قد وقعتا فی وقت واحد وان 

افثرقنا فى وقت الضببط يسبب اختلاف المكان الذى ضبط فيه المخدر ر(١) ٠‏ 

وقد نص قانون مكافحة المواد المخدرة فى مخالفة أحكامه على عقابات 

اصلية وآخرى تكميلية ٠‏ والاولى قد تكون عقوبة جنابه أو جنحة أو مخالفة على 
التفصيل الآتى ٠‏ 


أ ب العقوبات الاصلية ' 
أا عقو بة الجناية 


آ ‏ شندد المشرع العقاب على بعض الجرائم الواردة بقانون مكافحة 
المخدرات نقدير! لخطورتها وعملا على زجر الافراذ عن ارتكابها » فقرر عقوبة 
الاعدام وأضاف اليها غرأمة ذات حد آدنى مر تفع ٠‏ ونص فى المادة ١‏ من 
القانون المعدلة بالقانون رقم 5١‏ لسنة ۱۹١١‏ على أله استشناء من أحكامالمادة 
۷ من قانون‌العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة 
التالية مباشرة للعقوبة المغررة للجريمة » ( ١۷١۴‏ مكرر ) ء٠‏ 


فنص الادة ٣‏ من القانون المعدلة بالقانون رقم ١ة‏ لسنة ۱١۹١١‏ على 

آنه « بعاقب بالاعدام وبغرامة من بلانة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه 
(٠‏ ) كل من صدر آو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الثرخيص 
المنصوص فلبه بالمادة ٣‏ (ب) کل من انتج أو استخر ې أو فصل أو صتنسح 
حواهر مخدرة وكان ذلك بقصدالانجار » وتنص الادة ۲١‏ المعدلة بالقانون 
رقم ٤٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ على أن « عاقب بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة ' 
وبغرامة من للاتة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه ( أ )كل من حاز أو أحرر 
أو اشترې أو باع آو سلم أو نقل آو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك 
بقصد الانجار أو نج فيها بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى 
هذا القانون (ب) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (ه) 
:أو صدر أو حلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تقل ناتا من 


و یی ن ا 


(۷۳) نقضن ۱۹۰۰/۱/۱۱ احکام النفض س ٩‏ ق ۹۲۳٩‏ .۰ 
(۷۹ مکرر) نقض ۱۹۷٤/۱۲/۸‏ احکام النقض س ۲١‏ ئ ۷١‏ ۰ 
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مده البیاتات فی أف طور من أطوار نموها هی أو بذورها وكأن ذلك يقصد 
الاتجار آو إتجر فيها بأيه صورة » وذلك فى غر الاحوال المصرح بها فى هدا 
القانون (ج) كل من رخص له فى حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها فى غرض 
أو أغراض معيدة وتصرف فيها بأية صفة كانت فى غير تلك الاغراض ٠‏ (د) كل 
من أدار أو أعد أو هيا مكانا لتعاطى المخدزرات » ٠‏ وتنص الادة ٠١‏ المعدلة 
بالقانون رقم ٤٠١‏ لسنة ۱۹١١‏ على أن « يعاقب بالاشغال الشساقة الموبدة 
.وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى عشرة آلاف جنيه كل من قدم للتعاطي بغر 
مقابل جواهر مخدرة أو سهل تعاطيها فى غير الاحوال المصرح بها فى هذا 
المانون  )‏ 


وقد قضى بأنه اذا كان الحكم قد أثبت على المتهم انه أحرز المخدر بقصد 
ورضعه فى مثزل شخص آخر للايقاع به ٠‏ وهذا بالبداهة غير التعماطى آر 
!لاستعمال الذى يكون فيه المحرز تحت اثر عامل شخصى رأآى الشارع عده 
.مما بقتضى التخفيف فى العقاب فانه لا يكون قد آخطا اذا ما وقع على هذا 
المنهم ١‏ لعقوبة الواردة فى المادة ٠١‏ من القانون ٠ )١6(‏ 


ب وقد خفف المشرع من العقوبة السابقة فى حالتى التعاطى 
والاستعمال الشخصى ء وان كان قد أبقى على درجة الجريمة فتنص الادة ۴۷ 
من القانون على أن « يعاق بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة 
آلاف جنيه کل من حاز آو أحرز آو اشثری أو انشج آو استخرج آو فصل آد 
صح حواهر مخدرة أو ذدع نباتا من النيانات الواردة فى الجدول رقم (ه) 
أو حازها آو آحرزها أو اشتراها وكان ذلك يقم د التعاطى آو الاستجمال 
الشخصى ولك ما وت آ0 فد رجش له دلت ری در 2 ا ا 
أو طبقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة إشهر 
فی حالة تطبيق المادة ١۷‏ من قائون العقوبات » ٠‏ وقد راعي المشرع فى هذا 
آن من بستعمل أو يتماطى الماد المخدرة أقل خطورة من غيره لا سيما المتجرين 
.فدعاه هذا الي تخفيف العقوبة ٠‏ 


ولس المادة ٨۸‏ من قانون المخدرات على أنه « مع عدم الإخلال بأيةعقو بة 
دإأشد ينص علبها القانون ٤‏ بعاقب بالعقوبة المنصوص عليها ټې المادة السابفة 
کل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو قصل 


° ۱۸١ مجموعة الفواعد الغالونية ب ۷ ق‎ UAE لقض‎ )۷٤( 
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أو صنع جواهر مخدره وکان ذلك بغار قصدك الاتجار أو التعاطى آو الاستعمال 
الشيخصى وذلك فى غي الاحوال المصرح بها قانونا» ٠‏ 


وپیین مما تقدم أن محرد الحيازة وما فى حكمها مما ورد فى النصوص 
الفة البيان يكفى لضوقيع العفاب المنصوص عليه فى المادة ۲۷ والتى أشارت 
اليها المادة ۳۸ )٠١(‏ .»> فاذا كان القصد من .الحيازة هو الاتجار (۷ مکرر ) أو 
ألمت التحارة. فعلا طبقت الادة ٤‏ من القانون ٠‏ وان كان القصد هو التعاطى 
آو الاستعمال الشسخصى طبقت الادة ۳۷ ٠‏ وأهمية ابات قصد التعاطسسى 
والاستعمال الشخصى - رغم وحدة العقوبة في المادتین ۴۷ و ۴۸ تبدو فى 
نقدير القاضى للعقاب » وفى تطبيق التدابيس الاحترازية المنصوص عليها ي 
باقى فقرات المادة ۳۷ من القانون ٠‏ 


والاصل وفقا لاحكام محكمة النقض - فى ظل القانون رقم لسنة 
۲ _ أن مجرد الحيازة أو الاحراز بكفى لتوقيع عقوبة الاشغال الشاقة 
المؤبدة والغرامة دون حاجة لاثبات قصد الاتجار » فان أراد المنهم الافادة من 
العخقوبة المخففة و ا فعليه أن بق یم الدليل عل قصده من الحي_ازة 
والاحراز واله التعاطى ٠‏ فقد فضىی بان 0 ٥‏ من قانونڻ الملخسدرات ‏ 
ادق د ن ورن ر عا ی و ا 
فكل أحراز پعاقب‌عليه بموجبها الا اذا ثبتأله کان ۾ يقصد التعاطى أو الاستعمال 
الشخص > ففى هله الحالة بكون للمتهم آن ‏ پنتفع بالعقاب المخفسسقي 
الوازد فی الماد ٠ ۳٦‏ وعبء الاتباب فى تخصيبص من الاحببراز بح 
دائما علي غاتق' المنهم ٠‏ فاذا كان المتهم لم يقدم للمحكمةه آى دليل على ان 
احزازه للمخدز كان بقضد الدعاطى أو الاستعمال الشخصى »ء فلا يركون له أن 
ت غا ھا ی اد وو ن اکر کان قسج 
الاتجار. )١١(‏ والانجاز فى الجوهر المخدر هو واقعة ماديةتستغل محكمةالموضوع 


(۷) نقض ۱۹۷۲/۰/۲۱ أحكام النقض س ۲١‏ ق ٠ ١١١‏ وقضى بان الشارغ استهاف 
ہیا نص عله فى المادة A‏ من قائون المخدرات على ما أوضحت عنه المذكرة الايضاحية ان يحيمل 
بكافة الحالات الى يتور :أن تحدث عملا وقد بفلت متها حائز المادة المخدرة بر قد الاتجار 
أو التساطى من العقاب ( نقطضن ۹٩۷/۳۲/۲۲‏ ا النقض س ۲۷ ق ١١ا‏ ) * 

(۷ مکزر) قضی بان الاتجار فى المخدرات لا يعدر .أن يكون:حيازة. معسحوبة بقصد الانجار . 
فهو فى مدلوله القانولى بلطو على عنصر الحيازة الى جائب دلالته الظاهرة فيهسا ( نفشس 
۲ احکام النقض س ۲١‏ ق ۱۴۳۴ ) ۰ 

۱۹۳۹/۱۲/۱۱ ۰ ۳۹۹ ت‎ ٩ مجموعة القواعد 'القانونية ج‎ ۱۹١2/1/١١ نقض‎ )۷١( 
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بحر یۂ التقدیں فیھا طالما انها تفیمھا على ما پرتجها ۷١(‏ مکزر ) ثم قضی بأنه 
لا يشترط لنوقيع العقوبة امنصوص عليها فى المادة ٣‏ من المرسوم بقانون 
رقم ٠١١‏ لسنة ۲ أن تبت انجار المتهم فى المواد المخدرة » بل بكفى 
فى ذلك أن يفقوم الدليل على حيازته أو الاحراز لها » وليس ثمة محل لتطبيق 
العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة ٠۶‏ الا اذا أثبت المنهمأو ثبتللمحكمة 
ان الحيازة أو الاحراز لم يكن أيهما الا بقصد التعاطى أو الاستعمالالشخصى(۷١)‏ 
و بيجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص الادة ٠١‏ من المرسوم بقانون‌سالف 
الذكر وتدزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة بها ٠‏ ومن تم فمتى كانت واقعة 
الدعوى كما أوردها الحكم ترشع آن الاإحراز انما كان يقصد التعاطى أو 
الاستعمال الشخصى ٠‏ وكانت هذه المحكمه لم تستبن من مدونات الحكم لاذا 
وقع علي المتهم العقوبة المغلطة دون المخففة مع قيام هذه الحالة فان الحكميكون 
مشمويا بالقصور (۷۸) ٠‏ ويبين مما تقدم آن محكمة النقض تنجه الى أنه لا 
يسشرط أن بتبت المتهم ذلك القصد الخاص بل يكفى أن تتبينه المحكمة من 
نفسها لتوقيع العقوبة المخففة ٠‏ هذا مع مراعاة أن القانون الراهن لا بغرق فى 
العقاب بين محرد الحيازة والحبازة يبقصد التعاطى والاستعمال الشخص ٠‏ 


ولا يؤّخذ من لفى الانجار دليلا على قصد التعاطى » فقد قضى بآنه اذا 
لان الحكم لم يؤسس ما التيى اليه من آن الاحراز كان بقصد التعاطى وع 
ان ذلك ثبت له من عناصر الدعوى » بل اقتصر على نفى قصد الانجار » مع آن 
هذا ١‏ لقصد ليس ركنا من أركان الجريمة التى تتحقق يمجرد الاحراز فابه 
يكون مشسويا بالخطاً فى تطبيق القانون وبالقصور فى الاستدلال بما يستوجب 
نقضه (۷۹) * وأنه اذا حكم على المنهم تطبيقا للمادة ٠١‏ المذكورة ولم يذكر 
بالحكم أن القصد من الاحزاز هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فان ذلك 
لا إعيب الحكم لان هذا البيان لا يكون لازما الا عند تطبيق النص الاستشنا ى 
فى المادة ٠) ۸.( ۲١‏ 


وقد. حص المشرع صور ارتکاب جرا تم الحخدرات اذا کات دقصسد التعاطى 


(۷۹ مکرر) نقض ۱۹۷۶/۱۱/۱۱ سکام النقض س ۲١‏ ق ۱۵۷ ؛ ۱۹۷۳/٥/1‏ س ۲٤‏ 
ت ۲۱ ۰ 

(۷۷) نقض ۱۹۰۷/۱۱/۱۱ آحکام النقض س ۸ ق ۲۸ > ۱۹۲۲/٠۲/٠١‏ مجموعة القواعد 
القانونية ج ۳ ق ۱۹٥٦/٤/۱٩ › ٤۷‏ آحکام النقض س ۷ ق ۲۴۸ ٠‏ 

(۷۸) نقض ۱۹۰۷/۱/۱۰ أحكام النقض س ۸ ق ٠ ١١‏ 

(۷۹) نقض ۱۹۰۹/۳/۱۹ أحكام النقض س ۷ ق ٠ ١١١‏ 

۰ ٦١۹ ق‎ ٣ مجموعة الفواعد القانولئبة ج‎ ۱۹٤١/١۲/١١ خض‎ )۸٠( 


— AVA .— 


والاستعمال الشسخصى بحکم مستقل هاف په ای عالاج ادمان الخ درات 
فنصت الفقرة الثالثة من المادة ۲۷ على أله « يجوز للمحكمة بدلا من نوقيع 
العقوبة المنصوص عليها مي هذه المادة آن تأمن بايداع من لبت ادمانه على 
نعاطى المخدرات احدي .المصحات التی تنشاً لهذا الغرض لیعالج فیھا الى اں 
انقرر اللجلة المختصة ببحث حالة المودعي پا لمصحات المد كورة الافرأاحع عله 
E:‏ يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيكد على سنه » ٠‏ 


وفى تطبيق هذا الحم ينبغى أن ثبت توافر آركان الجريمة فى ي 
امتهم » وانه قد أدمن عل تعاطی المخدرات » وبهذا لن يكون لشوقيع العقوبة 
عليه م٠ن‏ آثر وعلاحه أحدی ہم ن عقابه ٠‏ على أن هذا الاجراء جوازى للمحكمة 
ترك لتقديرها ٠‏ وكضمان للحربة الفردية حددت مدة بقاء المدمن فى المصحة 
يما لا تقل عن ستة أشهں ولا يزيد على سنة ٠‏ وتشكل اللجنة المختصة 
بالافراج من وكيل وزارة. الصحة رئيسا ومن محام عام يندبه الناثب العام 
ومد بر الأمن العام أو من بنوب عنه ومدېر ادارة مكافحة المخدرات آو من پنوب 
عنه » ومدير المصحة أعضاء _ وللجنة أن تستعين فى سبيل ثآدية مهمتها دمن 
ثري الاستعانة به ٠‏ 


وقد قيد المشرع هذا الق بما نص عليه فى الفقرة الحامسة من المادة ۴۷ 
جن اله « لا پجوز آن پودع بالمصحة من سبق الأهر دأ بد عه مر تن › أو من لم 
مض على خروجه منها آکش من خمس سنوات » ۰ 


وتشجيعا للہدمنين عل الاقلاع من عاداتهم وعلاجهم تنص الفقرة 
دلأخيرة من الادة ۲۷ على انه « لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من مغعاطى 
المواد المخدرة من نلقاء نفسه للمصحة للعلاج » ء ویکفی نقدم الشف ں للعلاج 
حتى الو لم تقبله المصحة » كما انه پستوى الحيكم اذا تقدم المامن الى المصحة 
ثو الى النيابة العامة ء لأن الغاية واحدة تتحقق فيها حكمة التشريع » وكذلك 
إلحال اذا تقدم الى أى مر مأمورى الضبط القضاثي ٠‏ وواضح آن الاثر الذى 
راتبه القانون على نقدم المدمن للمصحة هو عدم جواز اقامة الدعوى الجنائية › 
فان رفعت كانت غير مقبولة » علل أن هذا لا يرفع صفة التجريم اللاصةة 
اساسا بنشاط المتهم(ا) ٠‏ 


(۸۱) فض ۱۹1۷/۱/۳۰ اكام التقض س ۸ا فى إ٣ ٠‏ 


AT —‏ — 
۲ س عقودة الد نة 


تنص الادة ۲١‏ على أن يغاقب بابس فدة لا تزيد على أسلنة وبغرامة من 
مائة جنيه الى خمسمائة جنيه كل من ضبط فى أى مكان أعد أو هيىء لتعاطى 
المخدرات وكان يجري فبه تعاطبها مع علمه بدلك ولا يطبق حکم سذه الادة 
علی الزدج أو الزوحة أف أصول آو فروع من اعد آو هيا اكان المذ كور * ودهذا 
بعاقب المشرع على مجرد التواجد مح ثبوت عدم التعاطى _ لأنه خشى آن 
ظروف الاجتماع على هذه الصورة قد تدفع بالشخص الى مجاراة من يتعاطون 
المواد المخدرة ٠‏ ولا شك فى ضرورة قيام التعاطى فعلا فى هذه الحالة » وان 
يعلم المتهم بذلك » فان اننفى علمه فقدت الجريمة الركن المعنوى فيها أى 
القصد الجناثى ٠‏ 


ويعاقب القانون على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها بالنسبة لمن 
رخص له فى الاتجار فى المخدرات أو حيازتها بغرامة لا تتجاوز مائتی جنيه 
( م ۳؟/١)‏ وكذلك من بحرز مواد مخدرة تزيد على فروق الأوزان المسموح 
بها ( م ۲/٤١‏ ) وفى حالة العود الى ارتكاب هذه الجريمة تكون العقوبة 
الحبس مع الشخل وغرامة لا نزيد على مائنى جنيه ( م ٤١‏ فقرة أخبرة ) ٠‏ أما 
عدم القيد بالدفاتر فعقوبته الغرامة التى لا لزيد على مائة جنيه *. 


ويعاقب بالمبس مع الغ لى مدة لا تزيد على ستة أشهر وبخرامة لا تجاوز 
مالة جنيه أو باحدی هاتی العقؤبتين من جلب أو صدر أو صنع مواد معينسة 
مبينة فى الجدول رقم (۴) الملحق بالقانون ولم يتبع الأحكام المنصوص عليها 
فى الفصل الثائى من القانون عن الجلب والتصدير والنقل والواردة فى الفغصل 
اثالث منه عن الانجار بالمواهر المخدرة ( م ٤‏ من القانون ) ۰ 


وقد نصت المادة 7> من قانون مكافحة المخدرات على انه « لا يجوز الحكم 
بوقف التنفيذ. على من سبق الحكم عليه بعقوبة الجنحة على الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا القانون » ولكن الأحكام واجية النفاذ فورا ولو مح استشنافها ۰ 
فاذا فضت المحكمة بوقف للدفيذ عقوبة الجحبس كان حكمها مخالفا 
للقانون(۸۲) ۰ 


۲( ی ۵۷/۲/۰ آحکام النقش س ۸ق ۴ ١‏ ۹۷۲/۱۱/۲۷ بن ٣٣‏ ت ۹٩‏ ۰ 


Ai 
س عقودة امخالفة‎ ١ 
كل مخالفة للأحكام الواردة بقانون مكافحنة المخدرات ولم ينص على‎ 
عقابها باحى العقوبات السابقة عاقب مرتكبها با حبس مدة لا تزيد على سبعة‎ 
يام وبغرامة لا تجاوز ماثة قرش أو باحدی هاتین العقو بتي ( م 1/1 من‎ 
ومن هذا القبيل مخالفة أحكام قرار وزارة الصحة العمومية بشسأن‎ ٠ ) القانون‎ 
٠ شروط التذاكر الطبية الثى يحررها الأطباء عن الماد المخدرة‎ 


ب ب العقوبات التكميلنة 

العقوبات التكميلبة التى أوردت بقانون مكافحة المخدرات ل لوعي › 
اتكميلية وجوسة بتعبن على القاضی أن يضمنها حكمه والا عد معيبا » وأخری 
جوازية له أن پحکم أو لا پحکم بها ۰ هذا ولا پفوتنا آن نتوه بوجوب عمال 
حكم الادة ٠٠‏ من ثائون العقوبات الحاصة بالعقؤبات التبعية عند الحكم 


١‏ - العقوبات اللكميلية الوجوبية 
المصنادرة 


لما كانت حيازة آو احراز المواد المخدرة فى غر الأحوال المنصوص عليها 
فى القانون يعد جريمة استتبع هذا وجوب مصادرة تلك المواد فى حالة الحكم 
بالادانة » وكذلك إن قضى بالبراءة ما لم يكن هذا لكون الحيازة أو الاحراز 
ەشروعا ۰ وتشيل المصادرزة فضلا عما تقدم الأدوات ووسائل النقل المضبوطة 
التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب آلمجريمة ٠‏ فتنص الادة ٤١‏ من القانون 
على أن « بحكم فى جميع الأحوال إمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات 
المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول (ه) > وكذلك الأدوإات ووسائل النقل 
المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى إرتكاب الجريمة » كما نص فى الادة 
٤‏ على مضادرة المواد المطنبوطة اة ٠‏ 


ويور التساؤل عنما أذا كان هناك تعارض بين حكم المادة ٤١‏ من قانون 
مكافحة المخدرات والادة ٠١‏ من قانون العقوبات اذا كانت الأدوات المستعملة 
فى الجريمة أو وسائل النقل مملوكة لشبخص آخر حسن الئية غير المنهم ٠‏ لقد 
وجب المشرع فى المادة ٤١‏ سالفة الك المصادرة فى جميع الأحوال » فهل 
تنصرف هذه العبارة الى ضرورة المصادرة حتى ولو كائت حيبازة الأدوات 


ووسائل النقل مباحة ء أو تنصرف زيادة علي هذا الى مكان منها مملوكاللغر 
حتى ولو كان حسن النية ؟؟ لا شك فى انطباق النص بالدسبة للأدواتث 
ووسائل النقل المملوكة للمتهم . أما بالنسبة للغيبر حسن النية فلا يمكن القول 
باحازة المصادرة ما دامت حياز ته للمال مشروعة ٠‏ لأن. الممصسادرة اما عقوبة واما 
ا حر اء وقاٹی > ولا پمکن وصفها فی الصورة الراهنة بأ نها عقو بة لأن صاحب 
امال ليس متهما فى الجريمة والعقاب لا پلحق الا بشخص ساهم ذ في الجريمة ٠‏ 
ا ر و ا ق 
حیازة ا لمال ممحرمة ٭ ول هذا بقتصر افسار عبارة فی جمی الاحوال علي أن 
المقصود بها هو القضاء بالمصادرة حتى ولو كان الال المضبوط والمملوك للمتهم 
مباحة حيازته ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بوجوب تفر المادة ٣‏ من قانون 
المخدرات على مدى القاعدة المنصوص عليها فى الادة ٠١‏ عقوبات () ۰ 


ب الاغلاق : 
أوجب المشرع فى المادة ٤۷‏ من القانون الحكم بالغلق فضلا عن العقوبة 
الأصلبة فى ثلاث حالات : 


١‏ غلق لهائى للمحل المرخص له بالاتجار فى الجوامر المخدرة أو 
حیاز نها او آی محل آخر غر مسکون أو معدا للسکنی اذا وقعت فيه احدی 
الجرائم المنصوص غليها فى المواد ٠١‏ و ٠‏ من القانون ٠‏ فاذا كانت الواقعة 
التى آدين امتهم فيها هى احرازه مىخلدرا بقصد الاستعمال الشخصى فلا جوز 
تعطيل رخصته عن ادارة مقهی(٤۸4)‏ ۰ 


۲ - غلق لهائى فى حالة مخالفة أحكام المأادة ۸ من القانون الخاصس 
بالشروط الضحية الواجب توافرها أو المستودع الذى يعد للاتجار فى الماد 


المخدرة والتی یصدر بھا قرار من الوزير المختص › واشتراط عدم وجود 
أبواب مشت ركة مع الغير أو منافذ منصلة به ۰ 


٣‏ غلق مؤقت لمدة لا تقل عن ثلالة شهور ولا تزيد على سنة فى حالة 


(۸۳) نقض ۱۹۱۷/۲/۱۲ أحکام النقض س ۱۸ تی ۲۷ ٠‏ 


٠ ۴٣١١ مجموعة القراعد القانونية ج ؟ ق‎ 1۱۲۹/١/۱۹ تقض‎ )۸٤( 


— NIY. 


ما. اذا ارتكبت فى. امحل جرمة. من الجرائم. المنصوص عليها. فى المادة. ۲۸ ٠‏ 
ريكون الغلق نهاثيا فى حالة العود ٠‏ 


۲ - العقوبة التكميلية الجوازية 


نصت المادة ۳/٤٦‏ على آنه « يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم 
النهائى عل . نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينهاء» ومع أن هذه 
الفقرة جاءت لاحقة للفقرة الثى ”تنساولت تحريم القضااء بوقف الشنفيذ لن 
بحكم. عليه. نعقوبة الجنحة » فان حكمها ينطبق فى حالتى الحكم بعقوبة الجنحة 
آو.المنابة .؛ 


الاعفاء من العقسابه 


الأصل أنه اذا وقعت الجريمة حقت العقوبة على مرتكيها , ولكن, المشرع 
هدف الى الشف عن جو اتم المخدرات » وذلك تفاد یا للاضرآر الى ننم عن 
التشارحها ٠‏ فأعفنى من العقاب من يبلغ عنها » وهو فى هذاريهتذى بالأحكام 
التى وردت فى قانون العقوبات عن الاتفاقات الجنائية ٠‏ فتنص, المادة ۸> من 
قانون المخدرات على آن « يعفى من العقوبات المقررة في المواد ٣۳‏ و ٣٤‏ و ٠١‏ 
كلل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة ,عن الجريمة قبل علمھا بها ۰ فاذا 
حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة :بان دة تعن آن پوصلٍ الابلاغ. فعلا 
الى ضط ال جباة » وهذا آمن شرك تشديره لمحكمة الموضبو.ع(*۸) ٠‏ على أن اعمال 
المادة ٤۸‏ لا يكون الا بعد سباع المحكمة الوصف القانونى الصحيع على 
الواقعة(اى' ۰ 


ومناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة االتشريع هو تعدد الجناة المساهمين 

ى الجريمة فاعلین کالوا أو شرکاء وورود الاہلاغ على غار االميلغ ء ء یما مفاده آله 
حالی شوافر موجب الاعقاء بتعین أولا أن بشت أن عدة لحناة قد ساهموا فی 
اقاثراف الجر بمة المبلغ عنها فاعلین کانوا أو شرکاء > وأن بقوم آ حا هم بابلاغ 
السلطات العامة فيستحق بذلك منحة آلاعغاء المقا بل الذى قصده الشارع 
وهو تمكين السلطات من وضع .يدها على. مرتكبى الجسرائم .الحطيرة الى نص 
عليها القائون ؛ فاذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثشبت أصلا أن هناك جناة 


مسد 


(۸۵) تقض ۱۹۹۷/۱/۳۱ سکام النقض س ۱۸ ق ۲۸ ۰ 
(۸) تقض ۱۹٩٩/۱/۲‏ احکام النقض س ۱۷ ق ۲ ¡ ۱۹۷۱/۱۲/۲١‏ س ٣۲‏ ی٥۱۹‏ 


— A 


آخرين ساهموا مع المبلغ فى ارتنكاب الجريمة فلا اعفاء لانتفاء مقوماته وعدم 
تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التى يجرى القانون عنها بالاعفاء وهى 
تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة(۸۷) ٠‏ واذا استلزم الحكم 
لكى يتحقق موجب الاعغاء اعتراف ال جانى بالجييمة الثى اقترفها » فانه بكون 
قد استمدت شرط للاعفاء لم يوجبه القانون (۸۷ مكرر ) ٠‏ والمحكمة ليستملزمة 
بتقصی أسباب اعفاء المنهم من العقاب فى حكمها الا اذا دفع بذلك أمامها ؛ 
فاذا هو لم ينمسك أمام المحكمة يسبب الاعفاء فلا يكون له أن ينعى عسل 
حكمها اغفال للتحدث معه(۸۸) ٠‏ وقد فزق الشارع بين حالتى الاعفاء فى 
المادة ۸ تتميز كل منهما بعناصر مسنقلة وأفرد لكل حالة فقرة خاسة 
واشترط فى المالة الأولى فضلا عن المباذرة بالاخبار أن يصدر الاخبار قبل 
علم السلطات العامة بالجريمة » أما الحالة النانية فقد اشترط القانون فى 
مقابل الفسحة التى منحها للجانى فى الاخبار آي يكون اخباره هو الفى مكن 
السلطات من ضبط الناة(١۸) ٠‏ وجريمة احراز المخد بغر قصد الاتجار أو 
التعاطى أو الاستعمال الشخمصی العاقب عليه بمقتضی الادتن ۴۷ و ۳۸ من 
فانون المخدرات لا تندرج تحت الات الاعفاء المشار اليها على سبيل الحصر. 
فى الادة ٤۸‏ من القانون ٠ ٠(‏ 


التدادر الاحثرازية 


قد يمشل الشخص الذى بحكم پادانته أو پتهم فى جنابات المخدرات 
المنصوص عليهأ فى القانون نوعا من المطورة على المجتمع » الأمر الذى پستو جب 
حماية المجتمع منه بمباشرة بعض الندابر الاحترازية ومن أجل هذا أضيفت 
مادة جديدة الى قاتون المخدرات برقم ۸> مكررا بموجب القانون رقم ٠‏ 'لسننة 
7 ولصت على آن « تحکم المحكمة المجرئية المخثصة بانخاذ أحد الغدابير 


الآنية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسسباب جدية أكثر 
من مرة فى أحد ال حنايات المنصوص عليها في هذا القانون : )١(‏ الايداع فى 

(۸۷) نقض ۱۹۷۱/۲/۱۲ اجکام النقض س ٣۲‏ ق ۴١‏ > ۱۹۷۰/۲/۱ س ۲١‏ ق ۷۷ ء 
۱ س ۲ ق ¥ 0| س £ û‏ ¥ 

(۸۷ مکرر) تقض ۱۹۷٤/۱۲/۹۹‏ احکام اللقض س ۲١‏ ق 1۹۴ ' 

- (۸) تقض ۱۹۷۲/۱۰/۱۰ احکام النقض س ۲٣۲‏ ق 1۹۷۳/۲/١ ۰ ۲۲١‏ س ۲٤‏ ق ٣١‏ ۰ 
والدفع بالاعغاء من العقاب هو من الدفوع الجوهرية الثى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكبها 
( نقضص. ۱۹۷۱/۳/۲۸ احکام النقض. س ۲۲۰ ق ۷١‏ ) ۰ 

۰ ۲١۷ احکام النقض س ۲۴۲ ق‎ ۱۹۷۲/٦/۱۲ نقض‎ )۸٩( 

(۹۰) نقض ۱۹۷۱/۱۱/۸ حکام النقض س ۲۲ ق ۱۹۷٤/۹/۲ » 1٥۲‏ س ۲٣‏ ق ٠ ۱١۴‏ 


احدى مؤمسنات العمل التى تحدد بقرار من وزير -الداخلية (۲) تحسسديد 
الاقامة. فى جهة معينة (۴) منع الاقامة فى جهة معينة () الاعادة الى المىطن 
الأصلى (ه) حظر التردد على اماكن أو محال معينة () الحرمان من ممارسه 
مهنة آو. حرفة معينة ٠‏ .ولا يجوز أن. تقل مدة التدين المحكوم به عن سنة 
ذلا لزيد“عن عش سنوات + وفى حالة .مخالغة. المحكوم عليه الثدير المحكوم 
به يحكم على المخالفب بالحجيس ٠‏ 

وواضح أن احکم بالند در لزم رفع الدعوی الجنائية من النيسابة 
العامة ۰ ولا صعوبة بالشبة الى الصورة الأول وهی سبق اکم أكثر من 
مرة » ولكن الصضوبة تلور پالنسبة الى الاتهام لاكثر من مرة لأسباب جدية ٤‏ 
ومعنی هذا انه لم يقض بادانة المنهم ۰ و اا و ا رو لاد دس 
قاضى الموضوع من اطلاعه على. القضايا الى أسند فيها الاتهام الى المنهم ولم 
ترفع فيها الدعوى عليه + والتدابير آنفة البيان هى قيود' لحك من لحربة 
المحكوم عليه ویغلب الاپلام فیها على العلاج دما پجعلها ند پرا نحفظيا لا علاجیا 
ومن م فهى عقوبات جنائية بالمعنى المغهوم(ا) ٠‏ 


ر فالتا ) 
إحكام نکم نكميلية 


يتبع فى الضبط والتحقيق والمحاكمة عن الجراثم التى ترتكب بالمخالفة 
لاحکام قانون مكافحة المخدرات القو اعد المنضصوص عليها فی قا نون الاجرآءات 
الجنائيةر٠٠)‏ ۰ وقد وردت زپادة عل ذلك أحكام خاصة ف قائون المخدرآت 
نذکر‌ها فیما پى . 


فضلا عن ماموری الضبط القضا ثي المنصرٴص عليهم فی المادة ۲٣‏ من 
قانون الاجراءاث الجنائية منج قانون مكافحة المخدرات فى سبيل تنفيد أحكامه 
صفة الضبط القضائى لثلات فثات نص عليها فى المواد ٤٩‏ و ۰ و ۵۱ منه ۰ 
فقررت الأول" آن بكون لمدير ادارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها 


(۱) خض ۱۹۷۱/۱/٤‏ أحکام ' النقضش س ۲۲ ق ١‏ ۰ ۱۹۷۰/1/۱۲ شس ۴۱ ق ١۴ا‏ ۰ 

(4۲) خلا القانون رقم 1۸۲ لسبة ۱۹1١‏ . فن* أى قيد على حرية الديابة العامة فى رفغ 
الدعوى الجنالية عن جريمة الجلب وغيرها من الجرائم الراردة به ٠‏ وهي" جرالم مستقلة ومتميزة 
تمشاصرها القائولية عن جرائم التهريب الجمركى المنصومن عليها فئ القائؤن رقم ٠٦‏ لسنة 
۲ ( تقض ۱۹۷۲/۲/۱۲ أحكام النقض شش ۷٤4‏ قى إ4 )٠ء‏ 


— A٥ 


ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الشائينل صفة مأمورى 
الضبطية الفضائية فيما يختص با جرائم المنصوص عليها فى هذا القانون » ٠‏ 
ونصت الادة ٠١‏ على أن « يكون لمفتشى الادارة العامة للصيدلبات بوزارة 
الصبحة دخول مخازن ومسئودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات 
والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات 
الاقر باز ينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعثرف 
بها . وذلك للتحقق من ننفيذ أحكام هذا القانون ؛ ولهم الاطلاع على الدفاتر 
والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة » ويكون لهم صفة رجال الضبط القضا لى 
فيما تعلق بال مبرائم التى تفع بهذه المحال ٠‏ ولهم أيضا مراقبة لنفيد أحكام 
هذا القانون فى المصالج الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية ٠‏ وتنص الادة 
۵١‏ على أن « بكون لفنشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهنسدسين الزراعيين 
المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضاثى فيما يختص 
با لجرائم التى تنقع بالمخالفة لأحکام المادتیل ۲۸ و ۲۹ » ٠‏ 


وقد قيد المشرع حق مأمور الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام فى 
اجراء التفتيش بأحد الأمكنة المنصوص عليها فى الادة ٠١‏ بقبد اجرائى › 
فتلص الفقرة الثالثة منها على آنه « لا بجوز لرجال الضبہط القضاثى تنفتيشس 
المحال فى الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى قسبم الصيدلبات بوزارة 
اأحسحة العمومية 4 + 


وفي حالة زراعة يانات محرم زراعتها قائونا يقوم رجال الضبط 
القضاثى بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى قانون مكافحة المخدرات وجمع 
أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجر بمة ء والحفظ صله الأشياء على ذمة 
المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة الى أن يفصل نهاثيا فى الدعوى الجنائية 
( م ٠۲‏ من القانون ) ٠‏ 


وتنص الادة ٣ه‏ من القانون على أن « تبين بقرار من رئيس الممهورية 
بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه مقدار 
امكافاة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو اشثرك فى ض بط 
حواشر مخدرة ) + 


الفصل العشرون 


الاصل فى حمل السلاح آن پکون بغرض الدفاع عن النفس أو ,امال 
عندما تقضى الضرورة بذلك » وقد پستعمل فی غا پات أخرى کا . أو 
التدريب على اصابة الأمداف »> ومع هيدا فقد پبغی حاءم لالسلا الاستعانة به 
فى .العدوان على الغير ان كانت نفسه منطوية. على الشر ٠‏ واستعمال السلاح 
بحمل دواما فې طيانه شيئا من الخطورة واصاباته. حنى ولو كاز ټغ مقصودة 
قد تؤدی ال آو جم الواقت + ولهذا كان من .الطبيعى أن .على المشرع بننظيم 
حيازة السلا واحرازه » فوضح لمخالفة آحكامه عقو بات .فاو تث فی قدرھا 
وفةا لجسامة الجريمة 1 


ی 


و کان ول لشریع نظم احراز الأسلحة ارا هسو الرقيم N‏ س 
اوو ٠‏ وقد اتطلب لاحراز أو حمل سلاج کک 
على رخصة من السلطة الإدارية ٠‏ ويقدم طلب الرخصة الى مآمور الم كز. أو 
القسم الذى يقم فيه الطالب »> ووضع فيه عدد وآنواع الأسلحة افط ب 
الرخصة من أجلها ٠‏ وأعفى بعض الأآفراد من شرط الترخيص كرجال القوة 
العامة ٠‏ وكانت العقوبة المفررة لاحراز السلاح أو .حمله يدون رخص اة هی 
الغرامة التى لا تجاوز جنيه واحد . آى عقوبة المخالفة ٠‏ وشددت العقوبة آذإ 
توافرت فلروف معينة نص عليها كحالة العود ٠‏ وفى سنة ه ۰ شنز جدول 
الإسبلحة والأآدوات والذخائن المصرح بادخالها فى القط المصرى ولائحسة 
البوليس المنظمة للاتجار فيها ٠‏ وفى عام ۱۹١۷‏ صدر القانون رقم ۸ لسنة 
¥ فی ۱۷ من ماو سىنة ۱۹۱۷ آلناء الحرب العالمية الأولى ۲ و کان مصدره 
بناء على طلب السلطة العسكرية ومنع فى القطر المصرى احراز وحمل الأسلحة 
النارية » وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى جدول الحق بالقانون ٠‏ واستثنى 

من التحريم رجال القوة العمومية المرخص لهم بحمل السلاح بموجب 
المعمول بها » أو من بعطيه وزير الداخلية أو السلطة الئى ينينها بصفه 
استتناثية رخصة لحمل السلاح ٠‏ 


ثم وضع القانون رقم لسنة ۱۹٤٩‏ فی شأن الأسلحة وذخائرها + 
وحل ميحله ا خبرا القانون رقم £ ۳۹ لسسنة ۱۹١١‏ المعدل بمو جب القانون رقم 
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٤ه‏ لسنة ٠۹١١‏ والقانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹0۸ ٠‏ وقد جاء بالمذكرة 
الاإيضاحية للقانون الراهن « كف الوادث والجرائم الثى وقعت بالبلاد بعد 
ان وضعت الحرب العالمية الأولى :أوزارها عن ,قصور أحكام تلك النشر يعات 
عن وضخ حد لحالة قلق خطرة انتابت البلاد » اذ أصبحت الأسلحة النارية 
الحديثة وبعضها بعيد المدى سريم الطلقات. في متناول أيدى العابتين بالأمن 
العام والنظام » وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة للق 
جو من الارهاب إبعينها على تحقيق أنمراضها غير المشسروعة » فلم تجد المحكومة 
بدا من مواجهة هذه الحال فعمدت إلى استصدار القانون رقم 9۸ لسنة ۱۹٤۹‏ 
بسأن الأسلحة وذخائرها ٠‏ ومع ذلك فقد تبين من الجوادث التى تلت صدور 
ذلك القائون أيضا انه ليس وافيا بالغرض منه » اذ اقتصرت مواده على نتظيم 
حمل الأسلسحة ولم نتناول استیراد هذه الأسلحة والاتجار بها.» بل نرك هذا 
الأمر للقانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹٠١‏ الذى لا يعدو آن يكون لائْحة اجسراءات 
لا تتفق والتطور الحديث للتشريع › وفضلا عن ذلك فان ذلك القانون قد أجاز 
الترخيص فى حمل المترليوزات والمدافع الرشاشة مع انها أسلجة حربية 
هجومية على جانب كينر من الحطورة » كما أجاز حمل السلاح لبعض أشخاص 
دواعي معينة دون أن بحدد ذه الأسلحة المرخص بها لآی منهم ء وحظر صلع 
الأسلحة وذخاثرها دون ترخيسص ولم يبيل شروط الترخيص. بالصنع ولم 
بحدد عقوبة على الصئع قبل الترخيص ٠‏ ومشنروع القانون قد روعى فيه سد 
النقص بما يتفق وصالح الأمن العأم والنظام » . 


ولقد تضمن القانون الراهن بوا را ثلالة > حص الآرل بأحکام احراز 
الأسلحة وذخاثرها وخيازتها » وتناول الثانى أحكام استراد الأسلحة 
وذخائرها والاتجار بها وزصتعها.واصلاحها › وکلم الباب التالث على العقو بات 
والأحكام العامة ٠‏ وسوف نقتصر على الأحكام الحاصة بحيازة واحراز الأسلحة 
وذخاثرما ٠‏ 


ركان الجريمة 
تنص الادة الأول من قانون الأسلحة وذخاثرها فى صدرها على اله 
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز أو 
حمل الأسلحة النار ية »ويي من هذا النص أن ار کان جر بم باز ي 
واحراز الأسلحة والذخاثر بير ترخيص ثلاثة ٠‏ 
)١(‏ موضوع الجريمة وكونه سلاحا أو ذخيرة ۰ (۲) حيازة أو احراز 
السلاح أو الذخيرة بغير ترخيص )١( ٠‏ القصد الجنائى ٠‏ 


— A — 


١‏ موضوع اجريمة 


موضوع الجريمة هو السلاح » ولم يضع المشرع تعريفا له واقتصر على 
بيان الآ نواع التى بحرم احرازها آو حيازتها فى جداول ألحقها بقانون الأسلحه 
والذخاثر ٠‏ والأسلحة أصلا ننتظم نوعين الأول البيضاء والآخر النارية ٠‏ 


وكان الجدول رقم )١(‏ يبي الأسلحة الييضاء بقوله. أنها السيوف 
والشيشس ( عدا سيوف الكسوة الرسمية وشیشس الممارزرة € السو نكات ڪَ 
المخناحر الرماح ‏ السكاكين ذات الخدین والحد ونصف ‏ نصبال J‏ رماح ‏ 
النبال ونصالها _ عصا النسيشس _ الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة 
التى تثبت بالعصى والدبوس ( عصى تنتهى بكرة ذات أشسواك  )‏ البلط 
والسكاكين الى لا يسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو 
الحرفية _ الملطمة المحديدية ر البولية ) ٠‏ وقد ألغى هذا الجدول بالقانون رقم 
۵ لسنة ۱۹0۸ فخرحت الأسلحة البيضاء من نطاق تجربمة ٠‏ 

ويبين المدول رقم (۲) الأسلحة النارية غي المششخنة وهيى الأسامحة 
النأارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل » أى الأسلحة التى لا يكون بدإخل 
مسورتها مجار ملتوية اتساعد على انطلاق الرصبآص ذى السرعة العالية ٠‏ كما 
يبي الجدول رقم )١(‏ الأسلحة النارية المششسخنة وقسمها الى قسمين الأول 
بنتظم المسدسات بجميم آنواعها والبنادق المشسشخلة من أى نوغ > والقسم 
التانى المدافع والمدافع الرشاشة ٠‏ وهذه الأسلحة جميعا تحتوى على مجار أ 
میاز یب تساعد على اخراج الرصاص وسرعة انطلاقه ٠٠‏ 

ومتى ثبت أن الآلات موضوع الجريمة تعد من الأسلحة » فلا يهم ان 
كانت صناعتها محلية أو قد صنعت خارج البلاد * ولا يدخل في نان 
الأسلحة المحرمة ما بعد منها للارهاب كالمسدسات الصوتية التى تستعمل فى 
النمثيل بل ان حكمة النجريم مندفية فيها ٠‏ 

ونظرا للنطور والتغيير المستمرين فى أنواع الأسلحة نجد أن المشرع 
قد نص فى المادة ۲/١‏ من الفانون على أن « لوزير الداخلية بقرار مثه تعديل 
الجداول الملحقة بهذا القانون بالاإضافة أو الحذف ١‏ فيما عدا الأسلحة المبينة 
بالقسم الثاني من الجدول (۴) فلا يكون التعديل فيها الا بالاضافة ٠‏ 

ويلحق بأحكام الاسلحة النارية الذخرة الحاصة بها » فغد نصت الادة 
السادسة من القانون » على أنه « لا يجوز حيازة أو احراز الذخاثر النى 

( م ٥‏ ب العقوبات الخاص ) 


— A9* ~~ 


نستعمل و الأسلحة إلا ن .کان مر خصا. له ,فی حيازة السلاح أو احرازه 
و انت متعلقة بالأسليحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون » ۰ فشر طط 
جالیی لا بنطوی احراز الذخيرة تحت المقاب اَن تکون خاصة سلاج بحوزه 
أو رزه حامل. السلاح. وپکون مرخصا له به > ول أهمية بعد اھیدا داز 
تاك الذخرة لاطلاق النص ٠‏ 


ومعرفة ما .اذا كان .موضوح .ا لجزيمة بببلاحا مما ورد ذكره فى الجداول 
سابقة البيان من عدمه هى مسبألة قدرها القاضى بمطلق سلطائه.٠‏ على أن. 
انصيوبة قد تشور فى الطالتين الآتيين : 

e‏ آجزاء الأسلحة : اذا آحرد الشسخص جز ءا من سلاج ناری تمقبض. 
مسسڊس أو ماسورة بندقية » هل فع فعله نحت طائلة العقاب ؟ ان 'المسشتفاد من 
تعداد الأسالحة إلنارية آلوازدة بالقآنون ,انها تنصرف الى الأسالحة التاامة" 
الأجزاء » أما القطع المنفصلة عنها فاذ يطلق.غليها لفظ سنلاح ء ومن أم فلا عقاب 
على حيازتها آو احرأزها ٠‏ ويؤيد هذا أن المشرع قد أضاف إلى قأنون الأسلحة 
والذخائر مادة برقم o‏ مکررا تموخب القالون رقم. لستة ۱۹92 اغتس 
قیها جز اء الأسلحة النازية فی حکم الأسلحة الكاملة. فما ی بأحسكام 
اشثیراد الأسلحة وذخائرها والاتجار فنها اوصتعها وأصلاحها ٠‏ على أله اذا 
آتحرز لشخصس قطعا ميحدلفة من لاح ناری کون محموعها سلاا كاملا 
فانة يعد محررًا له بغي ترخيض ٠‏ ما دام يبغى بفعله :هذا التحايل على أحكام 
القانون ؛ ومن ”لم فلا يصح أن يغلت من العقاب ' 


ب الأسلحة غير الصالحة للاستعمال : قد پجوز أن بحرز لشسخص 
سلاا يبيل من فحصة انه غي صالع' للاستعماڻ فهل اتتوافر الجريمة فى 
ته ؟ والفرض هنا أن السلاح' فى الأصل يإصلح للاستعمال الولا بعضن الملل 
أو النقص الذي طرآ عليه . ° ما اذا فقد مقومات الستلاح فانه لا یدخل فی هذه 
الصورة » كبندقية لا الحوی من اجا ئها 1 الماسورة وكعا کا کون حهاز 
الاطلاق ٠‏ لم بشترط. قانون. الأسلحة والذخائر للحصول .على الترخيص أو 
للتجر يم عند عدم الحصول عليه أن يكون السلاج صالحا للاستعمال. ؛ ولعله 
قد راعی. أن من يحمل . السلاج :ب ولو کان غر صالح للاستعمال. ب.. وف ذاه 
شر مما لا پحمل .سلاحا.ء ويژيد .هذا أن المشرع اتطلب ممن .يرخص لهم. باصلاح 
الأسلحة قيد حركة دخول وخروج السلاح للنصليع فى دفترين خاصين ء 
ويؤقع على اخدضا عاي الاج ( ج00 > وها كان پوجبه لو لم کن 
السلاح المراد اصلاحه مر خصا > فمن غير المقبول أن وقح شخص باس تلام 
سلاح غير مرخص به ويقدم دلبل الجريمة ضده بيده ۰ 


A0٩ 


۲ - الركن المادى 
ال ركن المادى بال جريمة يقع باحدى صورتيل اما الاحراز أو الحيازة بخر. 
ترخيص ٠‏ وقد وضع المشرع القواعد الى ننظم منع ترخيص السلاح أو الاعفاء 
منه ٠‏ فلم جز الترخيص لاأشخاص حددهم قد يكون فيهم اندفاع الى استعمال. 
السلاح فى غير المىاطن التى يسدخدم فيها » أو تتوافر فيهم خطورة پستعملون. 
معها السلاح في العدوان ٠‏ فنصت الادة ۷ من القانون المحدلة بالقانون رقم. 
٠‏ لسنة ۱۹١۸‏ على أنه « لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المأدهة 
الأرلى الى : ( آ) من تقل سنه عن ١۸‏ سنة ميلاديه ۰ (ب) من حکم عليه بعقو به 
جناية أو بعقوبة الحيس لدة سنة على الأقل فى جريمة من جراثم الاعتداء ع 
النفس أو الال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمس فى جريمة من شن 
الحرائم اذا وقعحت خلال سئة واحدة ٠‏ (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة لانحرية 
فى جر بمة مضرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فبها أو اخفاء 
أشياء مسروقة ( د ) من حكم عليه بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص 
علیها فی المواد ٩۸‏ ( أ ) و ٩۹۸‏ (ب) و ٩۹۸‏ (ج) د ٩۸‏ ( د )هھ ۱۷١‏ من قالون 
العقوبات (ه) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجا نى 
یحمل سلاحا آثناء ارتکابها اذا کان حمله پعتبر ظرفا مشددا فڀها 
(و) المنشردون والمشستبه فيهم والموضوعين نحت مراقبة البوليس (ز) من سبق 

دخوله مستشفی أو مصنحة للأمراض العقلية ¢ * 


.وقد راعى القانون فريقا من الأفراد لا لهم من وضح خاص فأعغاهم من 
شرط اللمحصضول عل رخيص لبازة أو احزاز السلاح > وانما اعمالا للاشرآاف 
والرقابة أوجب عليهم اخطار السرطة بما الد يهم من أسلحة ٠‏ فنصت الاد 
الخامسة من القانون المعدلة بالقانونين رقمى ٠٠١١‏ لسنة ٠۹١٦‏ و ۷١‏ لسنة 
۸ على ان « يعغى من الحصول على الترخيص المنصوص‌عليه فى الفغرة 
الأولى من المادة الأولى  ١‏ الوزراء الحاليون والسابقون ‏ ۲ موظغو المحكومة 
العاملون المعينؤن بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأآولى » وكذدلك 
الضباط العاملون .. ١‏ موظفو الحكومة السابقون المدليون والعسكريون من 
درجة مدير عام أو رثبة لواء فأعلى ‏ > مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون 
والسابقون . ٠‏ أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب يشرط المعاملة 
بالمثل  ٦‏ موظفو المخابرات الذين بشغلون وظالف المخابرات المنصوص غليها 
فى المادة ١/۹‏ من قق ۲۲١‏ لسنة ٠۹٠١‏ ر بنظام ادارة المخابرات العامة ) 
۷ أعضاء مجلس الشعب - ۸ طلبة المدارس والمعاهد والح امعات داخل 
الأماكن الى نحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون 


AO 


البلدبة والقروبة لتدريبهم عل پالرھایۂ ۹2 ہ من بری وزیر الداخلية اعفاءء 
من الاجچانپ, وآعضاء مباریات الرماية الدولية ۰ وع ھؤلاء جميعا ان قد موا 
خادل. هر من ا حصولهم عل الأسلحة یانا بعدادها وأوصافها الى مقر 
الشبرطة الذي بيقع فى دآئرة محل اقامتهم ونسلم الى كل من فدم البيان 
المد کور شهادة ذلك « وعليهم لابلا كذلك عن کل تخار بطر غل" هده 
البهانات .خلال شهر من النغيير » 


واستشنى الشرع فر يقا. من. الأفراد تقضى. واجبات وظاتفهم أن بحملرا 
الآأسلحة فلا يسزى عليهم قانون حجيازة الاسلحة واح‌ازها ٠‏ نصت عليهم 
المادة الثامنة إلعدلة بالقانون رقم 9 لسية ۱۹۸ بقولها « لا تسری أحكام 
هنذا القانون اللخاصة يحمل السلاح. - واحرازه وحیازته عل الإاسلحه الكوميه 
المسلمة” الى رحال القوة العامة المأذون لهم فى حملها فی حدود القوانین واللوا ئج 
لخمول :بها .وطبقا لتصوصتها ٠٠‏ كذلك لا تسرى عل العمد ومشسايخ البلادرا). 
٠‏ بشرط أن تفصر الحيازة على قطغة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها 
فی إلندول رقم ۲ وآن بخطن عنها الى كز . التايم. له طبقا للفقرة ,الاخيرة ن 
المادة.الخامسة ٠‏ 


وطبیعی آنه بشترط. فى اعفاء أى من ببق بيانهم من الحصبول على 
ترخيص حمل السلاح آن يكون مباشرا للعمل المنوط. به » فان كانت جدمته 
قد ألتهت وعلم بذلك تعين عليه نسليم سلاحه الى مقر الشرطة ان كان ملكا 
لالحكومة أو تقديم طلب للترخيص باحر ازه ان کان مملوکا له > لآنه فى آى 
من الصورتین لا پستّده قانون فى احراز للسلاح ٠‏ وقد قضت محكمة النقض 
بآنه اذا وصل شيچ.بلد في حن غيابه عن يلده ولم يعلن بهذا الفصل واستمرت 
جيازته للسلاح فلا عقإب عليه" » لأن حيازته فى الأصللى قبل فصله كانت مباحة 
لآنه .من رجال القوة العمومية فاستمرار نلك الميازة بعد. فصله وآلناء غيابه 
عن مقر بلده لا يغير صفة الحيازة من. مباحة الى محرمة ٠‏ بل .المغروض فى هه 
الخالة أن تطاليه الادارة بشسلیم .السلاح حتی پحصل من حدید عل نرخبص. 
بحمله واحرازه ولیس نعیین شیج بلڊ آخر مما يصح اعتبباره اعالانا 
بالفصبل0) ۰ ...و يستفاد من هذا القضاء أن الحيازة لا تنقلب محرمة يالنبسبة 


)( 1 یکن القانون رقم ۸ لسلة ANV‏ ينص ضراحة عل مشسايج البلاد . ولکن درخ شا 
النقض' عل اعلبارهم فن رجال' القوة العامة ( تقش STATA‏ مجموعة القواعد E‏ 
سا ق 1¥ e‏ 

(۷) نقض ۱ مجموعة القواعد القانولية ب ۲ ق ٠ ۷:١‏ 


~~ ANO um 


لرجال القوة العامة 1 اذا اننهت مده ت وعلموا e‏ وطالبتهم الادارة 
بالسلاح فلم يقدموه 


وان كان عدم اشتراط الترخيص بالنسبة لرجال القوة العامة ومنفى 
حکمهم مرحعه احتیاجهم للسلاح فی مباشرة أعمالهم ¢ الا آنه فی هذه الماله 
لا يشىترط أن يكون حمل السلاح آثناء القيام بالعمل فعلا » ما دام هناك احتمال 
لباشرة العمل فى آى وقت ٠‏ ولهذا قضى بأن حيازة رخال القوة العمومية 
الواردة فى الفقرة الشانية من المادة الأولى من قانون ۸ لسنة ٠۹۱۷‏ من ضي 
العموم » فهى تشمل كل رجال القوة العمؤمية فلا فرق بين من كان منهم 
يدون عملهم على الدوام ومن دونه الوقت بعد الوقت مع استعدادهم لأدائه 
فى أى وقت وحسب الاقتضاء ٠‏ فشيخ البلد المعرض. بمقتضىوظيفهلأآن يحل 
محل العمدة في عمله ولأن يكون عند الضرورة رئيسا للداورية للسيارة له 
حق حمل السلاح باعتباره ريسا لكل الفوة. العمومبة آو للحزء منها فی بد ته ۰ 
وعلی د ذلك لا يجوز اکم بتغريم شيخ البلد لمحمله سلاحا ناریا فی غير أوقات 
العمل و تمصادرة أليشدقبة لأن حالته لبس مما. پعاقب عليها القانون(؟) 


وهدا دعو نا الى بحث ما اذا کان حمل رجال القوة العامة ا 
فشرات الأجازات السنوية يعتبر مباخا أم لا » کضابط ااخك الى جل 
سلاحا ألناء أجازته الصيفية ٠‏ نحن نرى أنه متى أجيز حمل السلاح بغر 
ترخيص فاله لا معنى ‏ لا سيما وأن المشرع لم e‏ حاب أن 
بكون ذلك وقت الحدمة » فالأجازة مطلقة بغر قيد عليها ٠‏ 


عليهم الحراز أكش من قطعتين من الأسلخة .النارية المشىشخنة وغير االمششنخنة 
باستشناء المدافع والمدافع الرشاشة _ الا بتصريح من وزيز الداخلية فى حالات 
الضرورة ( م ٩:‏ من القانون:) ٠‏ 

وننتقل الآن الى الكلأام على الحيازة والاحراز ٠‏ 

بقصد الحيازة تملك السلاح بصرف النظر عما اذا كان بين بدى صاحبه 
أو لا » كما هو الشأن بالنسبة لجرائم المخدرات » فيصح أن يثبت الحيازة 
لشسخص ما وپحکم باداننه رغم عدم ضبط السلاح لديه متى تثبتت المحكمة من 
ذلك . 


(۴) نقض ۱۹۳۰/۱/۲۰ مجبرعة القواعد القانونية ج ١‏ ق ۸۸ ° 


¬ ۸8 س 


والاحراز راد به وجود السادح ماديا بین دی الشخص ولو م يکن 
مالکا له » فالحائز قد پکون «جرزا لسلاح او غير محرز » ومجحرز السلاح قد 
کون مالا آو غير مالك > فان کان الأول فهو حالز ومحسرز »> وان کان 
الآخر فهر محرز فقطل ' ٠‏ وقد قضى بآله. بقضد بالاحراز محرد الاستيلاء عل 
السلاح أيا كان الباعث عليه ولو كان الأمر عارض() ٠‏ 


ويحرم القانون حيازة أو احراز السلاح أو الذخرة بغير الترخيص أو 
الإخطار الذى تطليه ٠‏ وفيى هذا الصدد تعرض عدة صور لوجود السلاح بين 
بدی الشخص ننناولها فیما لى : 

١‏ حيازة أو احراز السلاح بغير ترخيص اطلاقا » وهى الحالة الأصنلية 
للجريمة المنصوص عليها في القانون ٠‏ 


۲ ى احراز السلاح بترخيص انتهت مدته ٠‏ نصت الادة الثانية من 
القانون على أن « يكون الترخیص صالا من تاریخ صدوره وینتهی فی آخر 
شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها ٠‏ ويجوز تجديده ويكون النجديد لدة 
سنة نبد من أول شهر ناير لقاء رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سدة» ٠‏ 
فاذا أنتهت المدة المحددة للترخيص ولم يكن قد جدد بعد فقد تتكشف الواقعة 
عن أحد أمرين الأول أن يكون حائز السلاح قد قدم طلبا للتجديد قبل انتهاه 
مدة الترخيص » ولم يمد الترخيص أو يرفض الى أن مرت المدة الاولى المرخصس 
بها ء آو لا يكون المحائز قد قدم طلبا لمد الترخيصس اطلاقا ٠‏ 


ففى الحالة الأولى لا تسند الى الحائز جريمة. > لأن المرع لم يتطلب مله 
الا تقدیم طلب تجديد الترخيص فى الميعاد ولأنه لا بسأل عن تأخي الادارة عن 
ال او ت ل ع غ ت اا 
اذا لم يقدم طلب تجديده فى الميماد مما مفاده أن تقديم الطلب بالنجديد قبل 
و ا رن ليون ااا ا ا اال 
فى الطلب ٠‏ فقد قضى في ظل القانون القديم انه منى انتهى أجل الترخيص 


(4) لقض ٠۹١٤/۱۱/١‏ أحكام النقض س ١‏ قا ٠ ٤۹‏ وقضى بان قضاء النقض فد استش 
على آنه يكفى لسحقق جريمة احراز سلاح لارى بغر ترحخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو 
قصرت وآیا کان الباعث علیها ( نقض ۱۹۷۱/۱۰/۱۱ احکام النقض س ۲۲ ق ٠ ) ۱١۲۸‏ 
فالاحبفاظ بالسلاح النارى كأمانة يوفر الجريمة ( نقض ۱۹۷۶/۳/۲١‏ أحكام النقض س ه؟ 
CAVES VY GJ‏ 


و ہے 


الممنوح له دون أن يقدم طلبا لتجديده فانه بعتيو حائزا السلاح بعلي 
تزخیس() . 

والحالة الثانية توجد عندما لا يقدم طلب لتجديد الترخيص فى اليعاد 
وسو اء قدم بعد المسعاد آو م بقدم اطلاقا › . وفیها بتع بیان ما اذا کان. اتن 
للسلاح بنطبق عليه وصف آنه حازه بغير .ترخيص أم لا ؟ اننا لو رجعنا الى 
الماد TA‏ من القائون. تجدها تعنبر الترخيمن . ملغى فى الحالة المعروضة. 
ای آنها تفثرض وجود تر خیص سایق j‏ تم ألغى »> وهى صورة مخالفة للصورة 
النتى حور فيها الشخص سلاا بعر تر خیصس منك بدا ية ايازة والاحراز › 
آى أن احرآز'السلاح مع تزخيص ملغى پفترق عن احرازه بغز تزْخيص اطلاقا ۰ 
ويبرز ألر الشفرقة فى قذر العقوبة اذ أنها فى لاله الأول امن به لا رين 
على للالة آشهر والغرامة الثىلا انجاوز عشرة ¿ جنیهات أو ادى ھا تاتون 
في حین انها في لاغز أشد هن عذا بكتي ٠‏ وقد تضل آل السجن ( راغ 
م ۲٢‏ و ۲۹ من ألقانون ) ٠‏ وانلك نعيجة عادلة لأن الشخص الذى پجرز سلاحا 
مع وجود ترخيص انتهت مدته ليش فى حطورة من يحمل سنلاخا بغر تزخیص 
(طلاقا » فالأول قد منح الترخهض > ولا خشية من حملهالسلاح > وبقائه الى 
حي اننهاء مد ته درن بت ار القأء من جانب وزير الدأخلية یدل على انشقاء 
خطور ته > ومتى كان الآمر ذلك فانه لا عام سا( لزل : 


ومع هذا يذهب ,قضاء. النقض الى العجس » ققد قضى بآن أحكام القانون 
رقم ٥۸.‏ لسلة ۱۹:۹ يحظر اراز ,الأسلحة ,وجيازتها. بغر . ترخيص .. وتجعل 
هذا التر خيص. سساريا دة نة واحدة ,وما لم پجدد:مدة. آخری فانه بنفضی 
من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة الى اصدار قرار بذلك .من جهة 
الادارة () ٠‏ وان جريمة .احران السلاح بدون. ترخيص تتم بمجرد. انتهاء 
مفعول الترخيص وعدم تجديده قى الموعب ,المقرر › ولو .الخد المنهم بعد ذلك لدى. 
جهة الادارة الاجراءات لاستصدار رخصة جديدة (۷) ٠٠‏ ولا شك أن الميدا الذى 
اعبدقته محكمة النقض اتفسيرا ا للقائون يجعل. عض القضاة بشحر جون من. 
الحكم بالادانة فيغلمسون. آسباب البراءة الموضوعية ۰ 
٣‏ السلاح الذى سحب لرزخبضه أو آلغ : نخ وز الداخلية حسق 
سحب تر خيص حبازة السلاح واحرازه مقتنا آو الغائه بقرار مسب مئه ۰ 
() نقض 0/1/1 آحکام النقض س ۴ ت £۹ ء۰ 
ر تقض ۱۹۰/۳۱٤‏ احکام النقض س ١‏ ق ۲۰۸ 
(۷) تقض ۲ ° N1011‏ أحکام النقض س ۷ ف ۲۸۷ ٠‏ 


A01‏ س 


وأوجب على المرخص له في حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح الى مقر 
الشرطة الذى بقح فی داثرة محل اقامته خلال اسبوعي من تاریخ اعلا نه 
بالالغاء آو السحب ما لم ينص فى القرار على لسليمه فورا الى مقر الشرطة 
إلذى سحدده ۰ وللمرخص .له أن تضرف فی السللاح الذى أودعه ‏ بقسم 
الشرطة خلال سنة من تاريخ تسنليمه الى الشرطة » فاذا لم ينيسر له التصرف 
خلال هذه المدة اعتبر ذلك نازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه 
فى التعويض ( م ة معدلة بالقانون رقم ۷۵ لسنة ٠ ) ۱۹١۸.‏ 


فاذا سحب ترخيصن السلاح مؤقنا أو ألغىي ولم يقم المرخصله اة 
الى الشرطة همل بعثبر محرزا بغر ترخيص > فتنطبق عليهالعقوبةالمشددة آم 
يختنلف الوضح كما هو المال في الصورة السابقة ؟ ٠‏ فى رأينا أن هناك فرقا 
بين سحب الترخيص مؤقنا والغاثه وبين احراز السلاح بغير ترخيص اطلاقا ء 
لأنه رغم السحب أو الالغاء فانه لا يمكن عد المحرز فى خطورة من يكون لديه 
سلاح بغير ترخيص ٠‏ ولهذا نجد المشرع أوجب أن يكون قرار وزير الداخلية 
فى ذلك الصدد مسببا ٠‏ وهو بهذا يقبل الطعن أمام الجهات الإداريةء لاحثمال 
أن يكون تقديره خاطثا » ومن ثم ينطبق على سحب رخصة سلاحه مؤقناا 
إو آلغيت ولم پم بو اجب السليمه الى الشرطة حکم المأدة ۲۹ من القانون ٠‏ 


٤‏ - التتازل عن سلاح الى شخص غير مرخص له.: اذا تنازلِ شخص 
عن سلاحه لآخر » وكان هذا مرخصا له بحيازة أو احراز السلاح فلا جريمة فى 
الأمر ء أما اذا لم يكن لديه ترخيص فانه تعرض لدا صورتان الاولى أن بقوم 
المتنازل بتسليم السلاح الى المتنازل اليه » وحينثذ يسال الأخير عن جربمه 
احراز سلاح بغير ترخيص › أما الأول المتدازل ‏ فلا تسند اليه أية جريمةء 
وكل ما في الأمر أن نرخيصه يعتبر ملغيا بحكم المادة ٠٠١‏ من القانون ٠‏ 
والصورة الأخرى أن يتم التنازل عن السلاح مع بقائه فى حوزة المتنازل > 
وفيها يعبر الترخيص ملغيا آخذا بحكم المادة ٠١‏ من القانون » ويكون الالك 
الأصلى محرزا للسلاح بترخیص ملغی بوب تطبيق المادة ۲۹ عليه » ويسأل 
المننازل اليه عن حيازة سلاح بغير ترخيص ٠‏ 


تسليم السلاح الى آخر غير مرخص له : عرضنا فى الصورة السابقة 
Lw‏ الى خر » أما فى الفرض المطروح فان التسليم بکون 
الخرض منه اما الاحتفاظ بالسلاح لذمة صاحبه بصفة مؤقتة أو مجرد الاطلاع 
عليه فی وجود صاحبه ۰ 


„ Ao — 


ففى الصوزة الآزل نليم السلاح لخر للا حتفل اغظل په دصبفة مؤشنة 
E‏ حك المادة ٠١‏ ب من القأنون ' 
أما في الصورة الأخرى اذا كان تنسليم السلاح لآخر للاطلاع عليه فى 
حضور صاحبه ورده »› فانه يقصد به مجرد تمكين اليد العارضة اذا استعرضدا 
اصطلاح شراح القانون المد نى وفی رآینا ان التسليم منی کان الغرض مه 
مجرد تمكين اليد العارضة » فانه لا پنبغى أن يكون من شانه الغاء الترخيص › 
وتبعا لا پسأل المسلم اليه عن جريمة احراز سلاح بغي ترخيص ٠‏ والحل 
الذى نراه تفسيرا للقانون فى هذه الضورة يدفع ارج عن القضاء فيحكم 
بالبراءة تأسيسا عليه دون حاجة الى التحايل على وقائم الدعوى وتحميلها 
آكثر مما تحتمل ٠‏ 


ویکون المراد من التسليم المنصوص عليه في المادة العاشرة مأ قصد منه 
التنازل عن ملكية السلاح أو عن حيازنه بصغفة مؤقنة 2 


وهناك صور كشرا ما تحدث عملا » وهى إن يكلف أحد الأعيان تابعا له 
بحمل بندقیته وهو پسیر معه دون أن پکون لدی التابع ترخیصا بالیازة أو 
احراز السلاح . وفى هذه الصورة يعد التابع محرزا للسلاح حیث لا تنوافر له 
الملكية وتكون الحيازة للمتبوع بواسطة التابع » وهذا ما دعا المشرع للنص على 
#لمحيازة آو الاحراز بالواسطة فى المواد التى تنناولت العقساب على جرائم 
السلاح(۸) ٠‏ 


_ حالة وفاة الم خص له وتنص الادة العاشرة على أن بعثبر الثرخيص 
ملغى فى حالة الوفاة » الأمر الذى يدعو للتتتاؤل عنما يؤن من شأن السلاح 
بعد ذلك » لأآنه بوصفه مالا يدخلى فى الذمة المالية للورثة > ولكن الترخيص 
۷ ينتقل اليهم اذ هو شنخضى بضريخ نض الادة الثالثة من القانون ٠‏ ما دام 
الترخيص قد آلغى بالوفاة فانه بتعين على من يحوز السلاح أو پحرزه أن 
يسلمه فورا الى مقر الشرطة الذى يقع فى دائرته محل اقامثه ٠‏ وهذا مبدألحكم 
المادة ٠/٤‏ من القانون ٠‏ ويكون للؤازث امالك أن يتصرف فى السلاح المسام 
بالبيع أو غبره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو نجارته أو 


سلسم میا مانت یت امت مرت سے 


(۸) قضی أن طاعة ا)رزوس لا تمتد بای حال الى ارتكاب اأجرالم وانه ليس عل الرؤوس 
أن يطيع الا مرالصادر اليه من رئيسه بارتكاب فعل بعلم هو 'أن القائون' يعاقب أعلية ( لقض 
احکام اللقض س ۲٣۲‏ ق ۲۷٣‏ ) ۰ 


AOA — 


صناعته » على أن يكون هذا خلال سنة من ذلك الشبليم والا. اعتبر مندازلا 


حمل الأسلحة : حظر القانون بموجب المادة الأولى من قانون الأسلحة 
والذخائر العدلة بالقانون رقم لسنة ۱۹١۸‏ حمل الأسلحة النارية بغر 
ترخيص من. وزير الداخلية » ومن يحمل السلاح اما أن يكون مرخصا له به 
والأصل عندثذ أن لا تستند اليه جيمة» أو أن يكون غير مر خص له فيعتبر 
فعله جريمة ٠‏ ومع هذا فانه بعد الفعل جريمة فى بعض الصور رغم وجود 
الترخيص بحمل السلاح ١‏ ومن ذلك ما نصت عليه المادة ١١‏ مكررا من 
القانون المضافة بموجب القانون رقم ۷١‏ لسنة ۱۹١۸‏ والتى تنص على أنه 
« لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بنقديم الخمور ولا 
فى الأمكتة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤنمرات والاجتماععات 
والأفراح «)( ° 


٣‏ القصك اتی 


القصد الجناثى فى جرينة حيازة أو احراز الأسلحة بغير ترخيص هو قيام 
العلم عند الجا نى بان ما بحوزه آو بحرزه هو. من بن الأسلحة المنصوصس عتيها 
فی القانون. وآنه غير مرخص له فی حپازتها أو احرازها(۱۰) ۰ 


وبين من هذا آنه يشرط حى بتوافر القصد الجنائى أمران : 


١‏ - علم الجانى بآن ما يحوزه أو يحرزه خو من الأسلحة المحرم حيازتها 
أو احرازعا قانو نا بغر ترخيص ٠‏ والقاعدة أن الجهل بالقانون لا يعذر من أجله 
الجانى » ومع هذا فقد يقوم خطأً فى الوقائم يؤثر فى وجود القصد الجنائى . 
كما اذا تسلم شخص من آخر مسدسا لمحفظه معتقدا أنه من المسدساتالصونية 
التى لا يحتاج احرازها لئرخبص وكانت الحقيقة - عن جهل منه ‏ أنه من 
الأسلحة النارية » ولذلك نظرا للتمائل بين المسدسين ٠.‏ 


٣‏ آن پعلم ال جائی آن السلاح آلذی بحوزه بغیر ترخیصل آو بترنخیص 
النهمت مدته » فقد ىء الشخصس لأسباب معانو الة فی التاريخ الذى تعن 


مر سس س میدید 


.تقض ۱۹۷۲/٤/۲.‏ احکام النغض س ۲۴ ق ۲١۳‏ + 
تقض ۱۹۰۲/۱۱/۲۹ اجكام اللقضش س £ ق ۷ة :ء 


A۵۹4‏ س 


عليه فيه تجديد الترخيص > ولكن الاهمال فى اتخاد اجراءات تجديد الت رخص 
عع العلم بموعده يجسل القصد الجناثى متوافرا * 


ومتى توافر القصد المناثى على الصورة سالغة الذكر فانه لا أهمية بعد 
هذا للباعث على حيازة أو احراز السلاح › ولهذا قضى بادانة شخص حمل 
بندقية أخيه لتوصيلها لمنزله لمرضه المفاجىء(اا) ٠‏ 


والبات قيام القصد الجناثى من عدمه مسألة موضوعية بستخلصها 
القاضى مما بعطرح عليه من أدلة بغر رقابة من محكمة النشض ٠‏ ويتعين على 
الميحكمة اقامة الدليل عليه ء بيد أنه لا بشسترط التحدث عله استقلا 
ما دام مستفادا من وقائع الدعوى وأآسباب حكمها » الا اذا ثار النزاع حول 
وجوده ٠‏ ولذا قضى بأنه اذا دفع المنهم بأن البندقية التي اتهم باحرازها بغر 
نرخيص مرخصة وقدم شهادة بذلك فأدانته المحكمة دون تحقيق هذا الدفاع 
آو الرد عليه مع أنه بعتبر جوهريا بحيث لو صح لتغير وجه الرآى فى الدعوى 
فان الحکم یکون معیبا بما پستوجب نقضه() ۰ 


العقسوية 

اذا نوافرت أركان الجريمة على الوجه سالف الذكر حقت العقوبة على 
الفاعل » ولا يشنئرعل حينثذ أن بضبط السلاح موضوعها » ما دام القفاطضى 
قد اقتنع بالادلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وانه من الثوع المبي 
بالقانون(۲ا) ۰ 


وكائت الادة ۲١‏ من القانون عند صدوره فرق فى العقاب بالنئسبة 
للملأسلحة النارية بين ما كان غير مششخن وما كان مششىخنا » وكانت مقوبة 
الآأولى هى عقوبة الجدحة وعقوبة الأخرى من عقوبات الجناية » ثم عدلت هذه 
الادة بموجب القانون رقم ٠٤٦‏ لسنة ۱١۹١٤:‏ وجعلمت. العقوبة دواما هى عقوبة 
الجداية ٠‏ 


فتنص المادة 1/۲١‏ على أنه « يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسماثة 


ن 


(۱) نض ۱۹۰۹/۱۰/۱۰ اسکام اللقض س ۷ ق ٠١‏ ء 
(۱۲) تقض ۹۹۶۹/۱/۱۲ احکام النفضش س ۷ ق ٠.٠١‏ 


E 
جنيه كل من بحو أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغر ترخيص سلاحا من‎ 
وهو خاص بالأسبلحة النارية‎ ٠ )۲(. الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم‎ 
وتنص الادة ١۲/ب على آنه « يعاقب بالأشغغال الشافة‎ ٠ غير المشسشىخنة‎ 
المؤقته كل من بحوز أو بحرز بالدات آو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من‎ 
الأسلحة المنصوص علبها فی القسم الأول من البحدول رقم )( أو حول أو‎ 
بحرز بالذات آو بالوساطة سلاحا. من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى‎ 
وهو خاص بالأسلحة النارية المشىشخنة على ما سبق‎ ٠ من الجدول المذكور‎ 
4 البيان‎ 


وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكب الجانى جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها فى الفقر تيل السبايقتين وكان من الأشخاص المنصوەں 
عليهم فى الفقرات من ب الى و من المادة السابعة السالف ذكرها عند الكلام 
على الركن المأدى ٠‏ ويجب أن يكون ال جانى قد حكم عليه فى جريمة من الجرائم 
الواردة بها ء وأن بكون الجکم نھائیا وقاتما منتحا لآثاره الجنائية ولمس بلازم 
أف نكون العقوبة قد نفدب فعلا(١١‏ مكرر) ٠‏ 


وقد تناولت المادة ١۲/د‏ العقاب على حيازة أو احراز الذخائى بقولها 
« عاقب بالسچن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنڀها کل من بحوز أو بحرز 
رقمی ۲ و ١‏ وتكون العقوبة الأشغال الشاثة المؤقدة اذا كان الجالى من 
الأشخاص المد كورين فى الفقرات من ب الى و من المادة السابعة ٠‏ 
الصادرة 

تنص المادة ٠١‏ من قائون الأسلحة والذخائر على أنه « يحكم بمصادرة 
الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فی. جميع الأحوال ٤‏ وذلك عملاوة عل 
العقو بات المنصوص عليها فى المواد السايقة )٠٤(»‏ * 

زمعصادرة السلاح أو الذخرة فی حالة عدم التر حيبص مسالة لإ تحثاج 
اللبحث سواء فى حكم قانون الأسلحة والذخاثر أو فى حكم قانون اعقو بات ٠‏ 


(۱۲ مکرر) نقض ۱۹۷۲/۱۰/۲۲ احکام النقضش س ٣٤.‏ ق ۸۲ ۰ 
)١١(‏ ان المستغاد من اطلاق نص الادة ٠١‏ من انون .الأسيلحة والدخالر. هو وجوب .امجسادرة 
واما امستشناء من آحکام قانون العقر بات اض ۱۹۷۲/4/۲ إحكام النقضش س ۲٣‏ ق ١١١‏ ' 


ANY — 


والمأً متار الحث حینما کون السسلاح مر خصا و بحوزه شخصس آخر غار 


الم خص له » فهل يقضى بالمصادرة أم يعمل بحكم المادة ٠١‏ من قانون‌العقوبات › 
آی نراعى حقوق حسن النية فلا يقضى بمصادرة السلا ؟ 


وقد قضى بأن المادة ١١‏ من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹5۹ الخاص بالأسلحة 
والدخائر توجب المحكم بالمصادرة كما توجب ذلك المأادة ٠١‏ ع » فاذا كان إلكم 
قد قضى بالغاء عقوبة مصادرة البندقية المحكوم بها ابتدائيا بناء على ما قاله 
من أن البندقية ليست مملوكة للمتهم الذى ضبطت معه ٠‏ وأن العقوية لكا 
نتعداه الى شخص مالكها فانه بكون مخطثا متعينا نقضه فما قضى به من الغاء 
الأصادرة ٠ )٠١(‏ وآنه للا صح الحكم دمصادرة دندقية کان مر حصا ےہا جیا 
فى استعمالها بمعرفة حفر زراعة وضبطت هذه البندقية مع آخر كان قد طلب 
الاذن فى حملها ووافق المركز على ذلك )۱١‏ * وحديثا قضى يأنەمن المقرر أن 
الأصادرة وجو با تستلزم أن بكون الشىء محرما تداوله بالنسبة الى العامة ٠٠‏ 
ہما فی ذلك امالك والحاثن والمحرز على السواء ‏ وهو ما لا يبطق عالی 
الأسلحة المرخص قانونا فى احرازها › فاذا كان الشىء مياحا لصاحبه الذى 
لم يسهم فى الجريمة ومرخصا له قائونا فى حيازته » فانه لا يصح فانونا 
الحكم بمصادرة ما پملكه ٠‏ واذا كانت الادة ٠١‏ من قانون العقوبات تحمى 
حقوق الغبر حسنى النية فان الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة 
تشمل البنادق الثلات المرخص بها لأشخاص ام يسهموا فى الجريمة يكون 
قد أخطاً فى نطبيق القانون ٠ )١۷(‏ 


م مدرب 


۰ ۲٦١ س ۱۸ ف‎ ۱۹٩۷/۲/۱۱ ۰ 1٤۲ احکام النقض س ہہ ق‎ ۱۹۰٤/۲/۲۶ تقض‎ )٠٥( 
٠ ٤١ ق‎ ٣ مجموعة القواعد القانولية ج‎ ٠۱۹۳١٠١/٠ /٠١ لقض‎ )١١( 
۰ ا١١ ق‎ ۲١ أحکام النقضش س‎ ۱۹۷۰/۰/۱٩ تقض‎ )۱۷( 


متدم ةة 


الفصل الأول 
الرشوة 


ا ر ا 
آولا : جريمة المرتشى 
١‏ الصفة الخاصة للمر شى 
آ ب الموظف العمومى 
ب الموظف العمومى حکما 
ج العاملون فى محيط . بعض الهيئات 
د س المسشخدم الخاص 


الو کن المادئ 
الطلب 
ب القبول 
محل الطلب آو القبول 
المقانل للمرتشى أو.. لزه 
اعمال الوظيفة 
)١(‏ الاختصاص االعمسل 
(۲) الزعم بالاخثصاص أو الاعتقادخطأبذالك . 
- الركن المعنوى : القصبد الجناثى 
الشروع فى جرية المرتفي 
العقوبية 
ثاليا : جريمة الراشى والوسيط 


AA 


sS ANE 


١‏ جرپمة الراشى 

أ - الركن المادى 

ب القصد الجنائى 

عرض الرشوة 

مو قف الوسيط من الشروع 
۲ جر بم الوسيعل 

اک الکن المادى 

ب الركن آلمعنوى 

عرض الوساطة أو قبولها 

عقو بة الراشى والوسيط 


اڭ الثائى : المكافاة اللاحقة 


١‏ الركن المادى 
١‏ الركن المعنوى 


حت الثالتث : استعمال النفوذ 


ولا : 


١‏ آلركن المادى 
۲ الركن المعنثوى 
الفغصل الثانى 


اختلاس الأموال العامة 
والاستيلاء عليها بغر حق 
اختلاس الأآموال العامة. 
١‏ الركن الآؤل': الصضتفة الخاصة للجانى 
۲ الركن الثانى : فعل الاختلاس 
آ ‏ فعل الاختلاس 


ب موضوع الاختلاس 
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٣‏ - الركن الثالث : القصد الجتاثى 
العقوية 
مالية اللاسنلاء علی الأموال العامة 


١‏ الركن المادى 


أ _- الاستيلاء 
بپ تسهيل الاستيلاء 


۲ - الركن المعنوى 
العقوية 
القغصل الثالت 
التزوبر فى المحررات 
د كن الأول : نغيير الحقيقة فى محرر 
١‏ تغيير الحقيقة 
أ ب الصورية فى العقود 
ب الاقرارات الفردية 
۴ اراو 
۳ طرق الثزوير 


الشزوير المادى 
۹ اصطناع المحرر 
۲ التخيار فى المحرر 
( آ ) وضع امضاء مزور 
(ب) تغيار المحررات 
(ح) زيادة الكلمات * 
ارين :االمترق 


>٤‏ الضرر 
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¥ 
۳۱ 


رم ٥۵‏ العقوبات الاص ) 
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المحررات الباطلة والقابلة للبطلان 


ال ركن الثاني : القصد الجنائى 
العقوبة 
المحرر الرسمى 
حر رم استعمال محرر مزور 
١‏ استعمال المحرر المزور 
۲ القصد الجدائى 


الفصل الرانع 
القتل العمد 
اميحث الأول : آركان الجر يمة 


اولا : موضوع الجربية 

تاليا : فعل بژدى الى الوفاة 
١‏ - فعل القتشل 
۲ - النتيجة » الوفاة 
۴ علاقة السببية 
الشروع فى الجريمة 
الجريمة االمستحيلة 


ثالنا : القصد الجتائى 
المبحث الثانى : عقوبة القتل 
ولا : الظطروف المشسددة 


م الترصسد 
ا 


سے )س چ م 


أ . اشتران القتل محنامة 


- اقتران القتل بجناية وارتباطه بحنحة 
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انيا : الظرف المخفف 0 
القتل فى التلبس بالزنا 0 
١‏ آلصفة الخاضة فى فاعل الجربمة 0< 
۲ المفاجآة فى حالة الثلىس . ٦‏ 
۳ - القتل فى الحال ۰۷ 
الحقسوبة ۲۰۹ 

الجرح والضرب 
المسحث الاول : ركنا جرالم الجرح والضرب 1١‏ 
أولا - ال ركن المادى » فعل الايذاء ۳۱۱ 
انيا الركن المعنوى ؛ القصد الجنائى Y1‏ 
الميحث الثانى : العقوية ۹۸ 
آولا : الضرب المفضى الى الموت ۱۸ 
ثانيا : العاهة المستديمة YY‏ 
العقوبة ۳1 
الايذاء من عصية TY‏ 
الاعتداء على العامليل بوسائل النقل العام ٤‏ 
الايذاء الخفيف o‏ 

الفغصل السادس 

القنل والابذاء خطا 


انيا : الخطا ۹ 


AA 


صور الخطا 
العقسوبة 
الفصل السابع 
السرقة 


ليحت الأول : أركان السرقة" 
آو له : الاخثلاس 
تعر يف الاختلاس 
التسليم الضرورى أو الاضطرارى 


نظرية جارسون 
+“ ية أت | 


١‏ س الل 
۲ المال المنقول 
۲ ملكية آلغر للمال 
صور ندعو للبحث 
تالثا : القصسد الجناٹى 
۷ القصد الخاص 


المبيحث الاثاني : عقوبة السرقة 


أولا : الشروع في السبرقة 
تمام جريمة السرقة 


ثانيا : تحريك الدعوى الجناثية 


ثالثا : السرقة الموصوفة بظروف مشددة 


— A 


١‏ جنع السرقة 

د تابات السرفة 
(۲) السطو على الأمكنة المسكونة والمعدةلالسكنى 
(۴) السطو فى الطرق العمومية 
)٤(‏ السرقة ليلا من شخصين فأكثر مع السلاح 
() سرقة أسلحة الجيشل وذخيرله 
(1) سرقة المهمات التليفونية والتلغرافية 


خامسسا : السرقة الموصوفةبظروف مخففة 
الفصل الثامن 
الجرائم الملحقة . بالسرفة 
المحث الأول : جر ية المادة ۲۲١‏ مكرر! عقو بات 


ال ركن المادى )١(‏ اختلاس الال 
(۲) اختلاس المنغعة 


ال ركن االمعنوى 
العقوبة 
المبنحث الشانى : اغثصاب المال بالتهديد 
آرکاله 
العقوبة 


لبخت الثالث : النهدايد ' 


ركنا جربمة التهدبد 
ال ركن المادى : موضوع جريمة التهديد 
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أولا : اذا كان مؤضوع التهديد جسيما 
الهديد الكتابى والتهديد الشفهى 
ثانيا : اذا كان موضوع التهديد غير جسيم 
الركن المعنوى : القصد الجناٹى 
العقوبة 
الميحث الرابع : اخفاء أشياء متحصلة من. جناية أو جنحة 
الركن الأول : فغل إلإخفاء ' 
آلركن الثانى : موضوع الجريمة 
الركن الثالث : القصد الجناٹى . 


ارکان جر ية النصب 

١‏ - الطرق الاحتيالية 
)۱( الأشباء آلخارحة 
(۲) تدخل شخص آخر 

صور الطرق الاحنيالية 
(0 المشروع الكاذب 
(۲) الواقعة المزورة 
(۲) احداث الأمل بحضول ربح وهمي. 
)٤(‏ انسديد المبلغ آلذى أحذ بطريق الاحتيال 


)٥(‏ وجود سند دين غار صحیح 
() وجود سند مخالصة مرؤز 


YA 
A1 


٣۸۱ 
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۳۹۷ 
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۹۸ 
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ولا : 
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e +‏ 
۲ التصرف فى مال ثابت أو منقول ۰ 0 
أ التصرف فى مال ابت آو ملقوؤل ١ء‏ 

ب كون الال غير مملوك للجسانی ولا له حق 
٣‏ الاسم الكاذب أو الصغة غر الصحيحة 2۸ 
أ الاسم الكاذب ١‏ 
ب الصفة غير اأصحيحة 3Ê‏ 
علاقة السيبية 21۲ 
ثانيا : موضوع النصب £1٥‏ 
(0 الماأال ٥‏ 
(۷) آلمنقول 1 
ارك لر ۷ 
ثالثا : القصة المجنائٹى .£ 
١‏ س القصك العام ج 
۲ _ القصد الخاص Y1‏ 
الشروع فى النصب YE‏ 
العقو به A Î‏ 

الفصل العاشر 

ال ركن الأول » اعطاء شيك 1 
يانات الشيك EY‏ 
ج تار نچ انشساءالشيك EE‏ 
۲ مكان انشاء الشسيك ۷ 
E‏ اسم دن بازمه الوقأء } المسحوت عه { SY‏ 


ٍ AYY — 


٤‏ اسم المستفيد 

* س الأمن بالدفع 

.س توقيع الساحب 

السب فى الشسيك 

آثر الاخلال بالبيانات ‏ السابقة 
آثبات وحود اليك 

امطاء الشيك 


آلصور المختلفة للركن الثانى 


ت عدم وجود الرصبد آو عدم کفابته 
۲ اسشرداد مقابل إلوفاء 

الغا : الو كن الغالت . القصد الجناثى 
العقو ية 


الفصل السحادى عشر 
خبانة الآمانة 
أركان خيائة إلأمانة ۰ 
أولا : موضوع الجريمة 
١‏ الال 


٣‏ المنقول 
۳ المبلوك للغر 


ثانيا : تسليم المال على وجه الآمانة 
ج الحسلي 


۲ أوجه الأآمانة 
العقد الباطل والقابل للابطال 


٤ 
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اإمسشتيدال العقد 

عقود محل بحث 

)١(‏ عقد البيع 

(۲) البيع بشرط النجربة 
(۴) ابيع بالتقسيط 

() البيع بالعمولة 


أ الوديعة 
صور خاصة من الودريعة.. 
)١(‏ الوديعة الاضطرارية 
(۲) الحراسة 
(۴) الوديعة الجارية 
)٤(‏ الوديعة الناقصة 


پا س الاحارة 
عارية الاستهلاك 
د - الرهن 


جر الوكالة 
الفضولى 
اشر يك 
انتهاء الوكالة 
اتات العقد 


انا : ال ركن المادى . االإختالاس والتيديد والإستعمال 


(ا) الاختلاس 
(۲) السہديد 


رایعاً : القضصد الجنائى 
١‏ س القصد العام 


مغ سر م خض pa‏ 
ج بے کے ہے کے 
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٣‏ _ القصك الخاص 
اف ر 


الشسروع فى الجريمة وتمامها 
تحريك الدعوى الجنائية 


العاقوبة 
الجرائم الملحقة بخيانة الآمانة 
المبخحت الأول : خيانة الائنمان فى ورقة ممضاة أومخنزؤمةعلى بياض 
الركن الأول : التسليم على وجه الأمانة 
الر كن لاقي روع الد 
الركن التالت : خيانة إلأمانة 
الركن الرايع : الضرر 
ال ركن الخامس : القصد الجثائى 
تمام الجريمة 
ال خث الثانى 2 اخثلاس المححوزات 
ال ركن الأول مال محجحوز عليه 
الركن الثانى : الاختلاس 
الركن الثالث : القصد الجنائى 
تمام الجريمة والعقاب عليها 
الفغصل الثالث عشر 
العربق عمدا 


الر كن الأول : فعل الإحراق 


oY: 


_ AY 


اار کن الثانى موض وع الحر بمة 
الركن الفالث : القصد الجناثى 


:العو ية 


اننهاك حرمة ملك الغبر 
أولا : الجحريمة المنصوص عليها فى المادة ۲۷٠١.‏ عقوبات 
الركن الأول : الدخول أو البقاء فى مكان مما نص عليه 


)١(‏ الدخول 
(؟) اکان 


الركن الثائى : كون الكان فى حيازة شخص آخر 
الركن الثالث : القصد الجنائى 
اتحريك الدعوى الجنائية والعقوية 
انيا : الجر بيمة انع وص عليها فى الادة ٦۹‏ عقوبات 
ثالثا : الجربمة المنصوص عاييا فى الادة ۳۷١‏ عثوثات 
و اعا الجر دمة المنصورصس علیها فی المأدة YY‏ عقو بات 
الفغصل الخامس اعشر 
الجرائم ضد الآخلاق 


أولا : الركن المادى : فعل يۇدى الى الاسقاط 
تاليا : ال ركن المعنوى : القصد الحدالى 


العقوبة 


oA 
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المبحث التانى : المواقعة 
أولا : الركن المادى : فعل الموافعة 
لأنيا : الركن المعنوى : القصد الجناٹى 
العقو بة 
ظرف مشدد 
المبعحث الثالث : هنك العرض 
أولا : الركن المادى : فعل هتك العرض 
انيا : الركن المعنوى : القصد الجناثي" 
الشروع فى الجريمة 
العفوبة 
١‏ د هتك العرض بغر الرضاء 
۲ - هتك العرض بالرضاء 
i Ceca ai i‏ 
المبحث الرايع : الفمل الفاضح المخل بالحياء 


١‏ - الركن المادى” : الفعل الفأاضح' 


۲ ب الركن الشانى : العلائية 
٣١‏ الركن الثالث : القصد الجناٹى 
الغعل الفاضح غير العلنى 

القلف والسبب و البلاغ الكاذب 
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ركان الحريية 
الركن الأول : الركن المادى 
الاسناد فى القذف 
الاسناد فى السب 
الركن الثانى : العلانية 
الركن الثالث : القصد الجناٹى 
العقوبة 
استشناءات من أحكام القذف والسب 
القذف فى حق ذوى الصفة العامة 
حق الدفاع 
تانيا : البلاغ الكاذب 
ركان آلبلاغ الكاذب 
الركن الأول : الاخبار 
الركن الثانى : موضوع الاخبار 
الركن الثالث : القصد الجناثى 


ان اا ي 
قمع التدليس والغش 
مقدمة خاصة عن الجراثم الاقتصادية 
انون العقوبات الاقنصادى 
دور التشسريعات الافتصادية فى بناء الدولة 
الجراثم الاقتصادية 


— AYA — 


الجراثم الاقنصادية فى مشسروع انون العقوبات 
تعر رف الجربيمة الاقتصادية 
مقدمة فى قمع التدليس وانغش 
المبحث الأول : ركنا جرائم التدليس والغش 
أرلا : الركن المادى 
)١(‏ الخداع 
أ ب الخداع 
ب موضوع الخداع 
(۲) الغش وما فى حكمه 
- الغش 
ب التعبئة 
ح س االاستراد 
ثانيا : آلقصد الجناٹى 
ايحت الثانى : الأحكام الاجرائية الخاصة 
١‏ صفة الضبط القضاثشى 
۲ ضبط المواد المخشوشة والافراج عنها 
المبيحث الثالث : العقوبات 
١‏ - العقوبات الأصلية 
۲ العقوبات التكميلية 


الفصل الثامن عشښر 
جراتم التسعير الجبرى 


الممحث الآول : التيحد بد الحبرى للاسعار 
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أولا : تعر يف السبلعة المسعرة 

ثاليا : تحديد السعر 

ثالثا : الاعلان عن السعر 

المبحث الثانى : جرائم اللسعر الجبرى 

أولا : الركن المسادى 
١‏ البيع أو العرض للبيع بأكثر من السعر المحدد 
۲ ب الامتناع عن البيع بالسعر آو الربع المحدد 
٣‏ اجبار المشترى على شراء سلعة آخرى 
٤‏ - تعليق البيع على شرط 
۵ه شراء سلعة بقصد البيع أو الاستهلاك 
٦‏ س السلع غير المسعرة 
۷ عدم الاعلان عن الأسعار 

ثانيا : الركن آلمحنوى 
١‏ القصد الجناثى فى جراتم البيع وما فى حكمه 


۲ القسد الجنائى فى جرائم الشراء بقصد البيع أو 


٣‏ القصد الجثائى فى جرائم الاعلان عن الأسعار 
مبحث -مستقل : جرائم المحال .العامة 
المبحت الغالت : المقوبات 
أولا : المسثول عن جراثم التسعير الجبرى 
ثانيا : العقوبات ولقديرها 
المحث الرابع : الاجراءات فى جرائم التسعر الجبرى 


AA*‏ س 


EE 
الغصل التاسع علسر‎ 
جرائم المخدراتن‎ 
N*-* التصور التشريعى لجرائم المخدرات فى مصر‎ 
A‘ أولا : آرکان الجرائم‎ 
AY موضوع الجريمة‎ ١ 
۸.5 ارق لاف‎ 
۸۰٦ الجلب والتصدير‎ )١( 
۸*۹ الانتاج‎ )١( 
الملك والاحراز فن‎ )١( 
AE “التعامل‎ )٤( 
۸۱٦ (ه) االتقديم للتعاطى وتسهيل التعاطى‎ 
A۲۱ الزراعة‎ )1( 
AYY امساك الدفاتر.‎ )۷( 
AYY فروق الأوزان‎ )۸( 
AYé القصد الجنالى‎ ٣ 
A۱ صور خاصة‎ 
AY ثانيا : العقوبات‎ 
AY أ العقوبات آالأصلية‎ 
AS ب العقوبات التكميلية‎ 
iY الاعفاء من العقاب‎ 
AY التدابير الإحثرازية‎ 


اللا : أحكام تكميلية N4٤‏ 
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الفصل العشرون 
جرائم السلاح 
آركان الجريمة 
| - موضوع الجريمة 
۲ - الركن المادى 


۲ القصد الجناٹى 


AEA 
۸5۹ 
۸0۱ 
Ao 
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AY 


رقم الايداع بدار الكتب 
Vo +°‏ 


مطبعة طلس 
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